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ونس لاسا ت قدصم في سمي رجمية الي اسل ري 
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تيده لمعزمم سم فضيلة الإسناز ال لسرم 


عالرَر كلي ‏ سيد رمضاراب 


َم ويس فِمصادركاأولةَوَة 
مُصَاهاِهرَا نالف مو ضِبهاالابصَاثِ : 






لإلك ووبساا » 
يتك لين 


السام © | مهن و 


رذ بارع الود تخا 


الموضوع : الفقه الحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين “رد المحتار على الدر المختار” 
التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير باين عابدين 
التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 
الإخراج: خلدون موفق التشة 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عذدد الصفحات : 3م صفحة 

قياس الصفحة: ١5؟»«لم؟‏ 2 


عدد النسمخ : |٠١٠٠‏ نسحة 


موافقة وزارةٌ الإعلام رقم : 65 يتاريخ 9/ /٠١‏ ١٠٠٠م‏ 





جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرقور 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
١ه‏ ١٠٠آم‏ إلا بإذن خطي من : 


الطبعة الأولى 


هاتف 81-5 1155 هس فاكس : ترف مون 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 8775 


هاتف 7155019/55--5751085غ 1‏ فاكس : 7/1849 


الموزعون: 


53 0 , 
لق 2 عل يه 


الحيشيق حل عن لب 7و ا 9خ 7 - فاكلي: 5512 و رَالْمَعَاد 10000 رمتج ٠‏ 
جامد 9 مس : الهج - + عاضر للطباعة وَألمْغْرِ وَالورع 


روات + عي م 111941 م وول 5911 أن - 919:4 ع شاكس: 8155ام 
منت العاددمم هم امامو االمد -.ء -. سمت طاهدء ,حم نام الطياضسة والنث را التوزيتع دمشق - عطيولي - ص ب 96644 - هه 777541 
سان < عي انب لاا 97 ا شاط 2411 - 11243861 - لاكسن: 15526597 كس رسب 1447 لالض : ه12 جو 12 ا 0 . 
الشاهرة > عن ب :37 رم 1١21‏ سمش 79.7291 - فاكس: 94210241 
الرياي + عي د 007896 رمز 111844 س طش 30529419 ع لالكلس: 1515516 
اليمن -- صيعاة - صن.ب: 846 هاتف - فاأكس :51927917 








الجزء الثالث عشر 6 0 1211 بائتة امرك 


باب" مرت 
(هو) لغة: اراح مُطلقاء وشرعا: (الراجع عن دين الإسلام. وركنها: إحجراءً 
كلمة الكفر على اللّسان بعد الإيمان) وهو: تصديق محمد يد في في جميع ما جحاء به 
عن الله تعالى ما عُلِمَ مَحيئةُ ضرورة» وهل هو فقط 0 


#باب المرتد» 

شروعْ في بيان أحكام الكفر الطارئ بعد بيان الأصلي»؛ أعي: الذي لم 7 عات . 

امم (قولة: وركتها: إجراء كلمة الكفر على السام هذا اه لل الظاهر لذي 
بق د عدر خريري سار رز لوس راان لدي لايك ون 
حو فاده "2 

حادم (قولة: بعد الإتمان) حرج به الكافرٌ إذا تلظ مُكَفْرٍ فلا يُعطى حكم المرتد "ط"07, 
نعم قد يُقتَلٌّ الكافر 00 إذا أعلنَ بشتمه صلى الله عليه وسلم كما مر”" ف الفصل السابق. 

0 (قولة: وهو تصديق إلخ) معنى التصديق: قَبولٌ القلب وإذعانه ِما عُلِمّ بالضّرورةٍ أنه 
بن دين حمر يك بحيث تَعلمْهُ العامة من غير لفتقار إلى نظر واستدلال كالوحدايّة وانبوَة والبمت 
والجزاء ووجوبب الصلاةٍ والزكاةٍ وحرمة الخمر ونحوها. اه "'ح” '' عن "شرح المسايرة”2. 

لمتفكة (قولة: وهل هو فقط) أي: وهل الإيمان التصديق فقط؟ وهو المختارٌ عند حمهور 


"الأشاعرة” وبه قال ليا 


)1 11 2(4982) 
عه 


عن " له شر المسنان 776 8 








. 4/17//7 "ط": كتاب الجهاد  باب المرتد‎ 1١ 

90 اج/*ملا أدر". 

6 0 كنات الخهاد د باس الم كد قه 755 

(4) "المسامرة شرح المسايرة”: مفهوم الإيان صاء #اس. 
(د) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق د58 5/). 


.7 "المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإمان صداء‎ )١( 


حاشية ابن عابدين حي 5 عسعدة سيد باب المرتد 


زمرت الإكرارا قرلا بوكر لحنفيّة على الثاني؛ والمحققون على الأوّلء 
والإقرارٌ 0 لإحراء الأحكام ا 0 0 





[*5#؟ءه'ن (قولة: كدف ددر ر؟) قال في اللا ((وهو منقول عن ' أبي حنيفة" 
ومشهورٌ عن أصحابه وبعض المحققينَ من الدقارر وده رارج هو التصديق مع الطاعة) 
ولذا 0 بالذنب لاتتفاء جزع الماهيّة وقال الكرامّة: هو التصديقٌ باللسان فقطء فإن طابق 


امح الهاج انون ارين ناجء وإلاّ فهو مؤمنٌ عد في النار)» اه 11 27 


قلت: لد ان وال ل سدل علمن 
الاستخخفافب من قول أو فعل» ويأتي ' 7 

8.58 (قولة والإقرارٌ شرط) هو من تنم القول الأول "ح”) أمّا على القول الثاني 
فهر شَطرٌ؛ لأنه حءٌ من ماهيّة الإبمان فلا يكون اك تعالى ولاق انيكاء 
دياه لكنّ بشرط أن يدرك زمناً يَمكنُ فيه من الإقرار» وإلاً فيكفيه التَصدِيقُ الفاقاً كما ذكرةٌ 

"التتفنا زاني" في "شرح العقائدي”"". 

المطقية (قولة: لإجراء الأحكام لديو 4 أي : مسن الصَّلاةٍ عليه 1 والذفن 2 مقعابر 
المسلمين والمطالبة بالعُشُورٍ والرّكوات ونحو ذلك» ولا بخفى أن الإقرار لهذا الغرض ليد إل يكون 
على وجه الإعلان والإظهار على الإمام وغير ومن أهل الإسلام» بخلافب ما إذا كان لإتمام الإيمان 
فإنه يكفي جحرَدُ اكلم وإن لم يظهر على غيروء كذا في "شرح المقاصد'”". 


)01 انظر لسار شرح المسايرة”: مفهوم الإيمان صاء 1151-55 بتصرفف. 
(9) "م”: كتاب لياه باب المرتد ق55؟/1. 

(1) انظر "المسامرة شرمم المسايرة": مفهوم الإعان بلالا 

(؟) المقولة ]٠١574[‏ قوله: ((من هرزل بلفظ كفر)). 

(ه) "حم": كتاب الجهاد ‏ باب المرئد ق 65" ؟/!. ْ 

)١(‏ "شرمم العقائد النسفية": الإعان ١414-1١84‏ بتصرف. 


- ارت القاس د" انمي لفالف قْ الأسماء والأحكام 5 المبيحث الأول قُُ الإمان دلوب ١‏ 


عي 


الجزءالثالك قشر . تسسْس كه © ---2. نان الريك 


3 م 0 : م 2 1 : 5 م و 
بعد الاتفاق على أنه يعتقد متى طولب به أتى به فإن طولب به فلم يقر فهو كفرٌ 
ا د ا 
عناد» قاله2"0 "المصئف"”9 , وفي "الفتعه"2"0: 0 


فلفدية (قولة. بعد الاتفاق) أي: بعد اتفاق المائلين بعدم اعتبار الإقرار قال تر حَ 
امسا 576 ((وافق قَ القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أنه يلزه 0 
د أتى به» فا طولب به فلم ير به فهو 1 كفهُ عن الإقرار كفر عنادء وهذا ها قالوا: إن 7ك 
العناد 0 وفسروة [؟/ق/ ه/أ] به أي: ررد أن يعتقذ أله مسى طولب بالإقرار ل 
به)) اه. َي ما لو لم ينقد ذلك بأنذ كان خالي الذهن» أو اعتقة له متى طولب به لا بأتي به 
كه ع لطر ا ريسي بي تراطهم 
الاعتقاد السابق؟ فليحرر. "ح”27. 

أقول: الظاه” : ا شتراط المذكور نفي اعتقادٍ د عدمه. أي: كله اعروع: رن نه 

١‏ يقير وق اد وأشرح التحرير ا ا رك م الخلافف فيما إذا كان 
قادرا وترك أتكلم لاعلى وج الإباء؛ إِذ العاجزٌ كالأخرس مؤمن اتفاقاء وَالْصرٌ على عدم الإشرار مع 
المطالبة به كافرٌ وفاقا؛ لكون ذلك من أماراتب عدم لتصديق, ولهذا أطبقوا على كفر أبي طالب) اه. 
فَظَهرَ أن الي الذهن لو أَنتَى به عند المطالبةٍ مؤمنٌ لعدم الإصرار على عدم الإقرارء ومن اعتقاد عدم 
الإتيان عل توس قا ار عه كا كلدت قن سكاع هلاي 5 


إن 1 1 


)١(‏ في "د" و أو: ((قال)). 

(1) "المنع": كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المرتدين ١/ق‏ 4 5 5/أ. 

() "الفقح": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 75/8©. 

(4) "المسامرة شرح المسايرة”: مفهوم الإعمان ص7 ل. 

(ه) في "الأصل" و"ب" و"م” و"ك": ((أنه))» وما أثبتناه من "1" هو الموافق لما في "المسامرة شر مم المسايرة . 

(5) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق575/] بتصرف. 

(9) “شرح المقاصد": الفصل الثالث ف الأسماء والأحكام ‏ المبحث الثاني ف الإبمان 107975, 

(8) "التقرير والتحبير 3 : المقالة الثانية في أحوال ا موضوع الباب الأول ف الأحكام الفصل الثاني : الخا كع ل لماي أله ددن ان 
العالمين - ميبحث مبحث انقسام الحكم الشرعي , إلى أصل ولف 1 لمر فيه 2/١‏ لتصريح بكفر أبي طالب. 


حاشية ابن عابدين خسييي ا 80 ععسييصيم باب المرتد 


5000 اس ٠‏ 
((١من‏ هزل بلفل كفر ارتد وإن لم يُعتقدة؛ لاوا شعظما لحزة مد ون د ا ا د 





174 (قولة: مَنْ هرّل بلفظ كفر) اع تكلم 7 باحتيارو غير قاصد معناه, وهذا لا ينافي 
ما مر من أن الإبمان هو التصديق فقط أو مع الإقرار؛ لأنّ التصديقّ وإنّْ كان موحوداً حقيقة 
لكنهُ زائلٌ حُكْما؛ لأنّ الشّارعَ جَعَلَ بعضّ العاصي أمارة على عدم وجودهٍ كالهزل المذكور, 
وكما لو مسّجَدَ لصنم أو وْضّعٌّ نُصُحفاً في قاذورةٍ فإنه يَكْفرٌ وإنا كان مُصَدَقاء لأنّ ذلك في حكم 
التكذيب كما أفادَه في "شرح العقائد”'"»: وأشارَ إلى ذلك بقوله: ((للاستحفاف))» فإنّ فعلَ ذلك 
اتناف واستهانة بالذية فهو آمارة غم السندزية ولذاقال ق"الحنار 3005 زوج يله عفد 
ضُمّ إلى التصديق بالقلب أو بالقلب واللسان في تحقيق الإبمان أمورٌء الإخلال بها إخملال بالإمان 
اتفاقً كترك السّحَودٍ لصنم وقتل 8 والاستخفافب به وبالْصّحف والكعبة"»: وكذا مخالفة أو 
إنكار ما جع عليه بعد العلم به؛ لأنّ ذلك دليلٌ على أن التصديقّ مفقود))) ك0 0 أ عدم 
الإخلال بهذو الأمور أحدُ أجزاء مفهوم الإيمان» فهو حيتت التصديقئ والإقرارٌ وعدمٌ الإعلالبما 
د بدليلٍ أن بعض هذه الأمور تكون مع تحقق التصديق والإقرار» دافال " ((ولاعتبار التعظيم 
اناي للاستخفاف كَمْر الحنفية الفا كثيرة وأفعال تدر من المتهتكينَ لدلالتها على الاستخفاف 
بالدّين كالصّلاةٍ بلا وضوء عَمّداء بل بالمواظبة على ترك سنَةٍ استخفافاً بها بسبب أنه لها النبي له 
زيادة أو استقباجها كمّن استقبح مِن آخخرٌ جَعْلَ بعض العمامةٍ تحت حلقه أو إحفاءً شاريه)) اه. 

قلت: ويظهرٌ من هذا: أذ ما كان دليلٌ الاستخفاف يُكفْرُ به وإنْ لم يَقْصِدٍ الاستخفاف؛ 
١5‏ هيدب در" 
(؟) "شرح العقائد النسفية": الكبيرة والروايات في عددها .-١7 4-١7‏ 
(") أنظر "المسامرة شرح المسايرة”: مفهوم الإيمان ص50 بتصرف. 

(4) أي: وترك قتل نبي وترك الاستحفاف به... إلخ. 
)3( 'النارة شرا المسايرة": اتفق الأشاعرة والماتر يدية على تلازم الإيمان والإسلام صب ؟ 5 "ال. 


030 الحاقة شرح اسان 8 : الااستسلام والانقياد أهو داعجل 9 معنى التصديق؟ ص ده أله 


الجزء الثالث عشر يمي ل 8 يول د 1 اكه باب المرئد 


فهو ككفر العناد)). والكفرٌ لغة: السترٌّء وشرعا: تكذيبه يه في شىء مما جاء به 
من الدّين ضَرورة» وألفاظه تعرّف في الفتاوى» ال مرو اش ا ون 1 و 10 


لأنْه لو توقف على قصده لما احتاج إلى زيادةٍ عدم الإخلال .بما مر" لأنَّ قصد الاستخفافب 
مناف ؛ للتصديق. ْ 1 

59؟١”؟]‏ (قولة: فهو ككفر العناد) أي: ككفر من صدّق ؛ بقلبو ر وامتنع عن الإقرار بالشّهادتين 
عنادا ومخالفة, فإنه مار عدم التتصديق وإِنْ قلنا: إِنَّ الإقرارَ ليس ا 

5077٠‏ (قولهُ: والكفرٌ لغة: السسترُ) ومنه " سُمَيّ فلاح كافرً؛ لأنه يَسْتر ادر في الأرضء 
ومنه كفرٌ النعمة» وهو موجودٌ في المعنى الششّرعي؛ لأنه سر ما وبحب إظهارة. 

الففكلة (قولة: تكذيبه صَيههُ إلخ) 0 بالتكذيب: 6 التصديق الذي 7 أي عدم 
الإإذعان والقبول لما عُلِمْ بحيئه به ود ضرورة؛ أي: علما ضرورياً لا يتوقفُ على نظر واستدلال» 
وليس المرادُ التصريح بأنه كاذب في كذا؛ لأنَّ برد نسبة الكذب إليه يه كف وظاهرُ كلامه: 
تخصيصٌ الكفر بِحَحْدٍ الضّروري فقط مع أن الشّرط عندنا ثبوتةُ على وجه القطع وإ لم يكن 
شوووباء با قد كن ها كر اسان من قول أو فعل كما مرّ”» ولذا ذَكَرَ في "المسايرة”90): 
((أنَّ ما ينفي الاستسلامٌ أو , يوجحب ؛ التكلين فيو 6 فما ينفي [؟/ق8د/ب] الال كرام 


1 


قَدّمناه عن الحنفية داع : ما يدل على الاستحفاف - وما كر قبل مين قل نبي؛ إذ الاستحفافة فيه 
أظهرٌ وما يُوحبُ التكذيب حَحْدُ كل ما تبت . عن النبى لل 7 
الضّرورةٍ - كاستحقاق بنتب والابن 7 ب اسم بإجماع المسسلمين فظاهر كلام الجنفية 
الأكفار يحي هم لم روا سوى القطم ف لوت وجب حل على ما إذا لم لكر وك 
قطعا؛ لأنّ مَناط التكفير - وهو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكوث أمّا إذا لم يَعْلْمُ فلا 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(؟) صضاه وما بعدها "در". 

(6) المقولة ]5١774[‏ قوله: ((مَنْ هَرَلَ بلفظ كفر)). 

(4) انظر "المسامرة شرح المسايرة": الكلام في متعلق الإعان صدلاه 5005 بتصرف. 


52000 ل ود باب المرتد 


إلا أن يذكر له أهلّ العلم ذلك فَيَلِجَ)) اه. 
مطلب في حكي”'' منكر 3ع 

وهذا موافقٌ لما قدّمناة' '" عنه من أنه يُكفر بإنكار ما أُجيع عليه بعد العلم به. ومثله ما في 
"نور العين" عن "شر 8 العمدة": ((أطلقَ بعضهم أنّ مُحَالِف الإجماع كنار نكو أن اسان 
الإاجماعيّة تارة : لمحب رض وض اس رعو مر ؛ وقد لا يصحبهاء فالأول 
يكفرٌ جاحدةُ لمحالفته التواتر لا لمحالفته اك اه. ل هلق" نور العين" عن "رسالة الفاضل 
الشهير لحسسيا م حلبي” © من ن عظماء علماء الات ن "سليع بن ويم حاكن الكل ما 0 »ذا 
لم تكن الآية أو الخبرُ نوات قطعر الدّلالةه وتويك ار سوير ركان ففلما 0 فنه ا 
أو لم يكن الإجماعٌ إجماع الجميع؛ أو كان ولم يكن إجماع الصّحابةء أو كاك ولم يكن إجماع 
جميع الصحابة) أو كان إجماع جميع الصحابة به" ولم يكن قطعيًا أن لم ينبت بطريق التواتر أو كان 
قطعيّاً لكنْ كان إجماعا سُكُونيَاً ففي كل من هذهٍ الصُور كر هد كدرل بع للق 
نظرَ في كتبء الأصول» » فاحفظً هذا الأصل فإلّهِ نمك في استخراج فروعِه حتّى تعرف منه صِحّة 
ما قيل: نه يلم الكفر في موضع كذاء ولا يلم في موضع آخخر)) اه. 

رتنبيه) 

في "البحر””"2: ((والأصل: أن من اعتقدَ الحرام حلالا: فإن كان حراما لغيره كمال الغير 
لا يُكفْنٌ وإِنْ كان لعينه فإنْ كان دليلهُ قطعيًا كفرَ وإلآً فلاء وقيل: التفصيلٌ في العالم, أمّا الجاهلٌ 
)١(‏ ((حكم)) زيادة من "الأصل". 
(1) المقولة [50574] قوله: ((من هزل بلفظٍ كفر)) 
(*) حسام الدين حسن لبي بن السيد الرومي القراصّوي (ت97ه) (“"الشقائق النعمانية" ص4 م7 »: "الطبقات السنية" 

44/7 ولم يذكر في ترحمته أسماء مؤلفاته. 
(4) سليم بن بايزيد بن محمد سليم حان بن عثمان(ت977ه)» تاسع ملوك بني عثمان. ("النور السافر" صاة اا 
زفيه وفاته 4 457هء "شذرات الذهب" »1548/٠١‏ "البدر الطالع" ل). 

(5) قوله: ((أو كان إجماع جميع الصحابة)) ساقط من كك 


1 "ال 0 كتاب 3 . 5 ا أحكام المرتدين 1 


با ؟ 


الث الال عقو ينتج خحكيعييم 5 يتتبييدستييد بات ارين 


وارقة ب« بحري لابن باكر يقي ني إلا فيما اتفسى المسايخ عليه 
كما سكي "كو قال ف "البعد " ع ا و 0 
(وشتراقط صسدديا: العَقلُ)» والصحق ل اشوا وو تع ا ا ا 


وايواء موه 0 إفه ' 2 
فلا يفرق بين الحرام لعيبهِ ولغيره» وإنما الفرق في حقه 
وإلا فلاء فيكف إذا قال الاي كرو وتهامه فيه. 
ل" ٠‏ (قولة: بل أفردت بالتآليف) م ين أحسن ما أل فيها ما ذكرَهُ في 1 اخخر نور العين' 
وهو تاليشن 1100 ومن ذلك كناب "الإعلام 5 قواطع الإإسلام ١‏ أب : عر | )2 1 
فيه المكفرات عند الحنفيّة والشافعيّة وحَققَّ فيه المقامَ وقد ذكرَ في "ل “ل جملة من المكفرات. 
مطلب: ما يْشَك في أنه ردّة لا يحكم بها 
50 (قولة: قال في "البحر”“ إلخ) سببُ ذللك ما ذكرةُ قبلهُ بقوله'”: ((وئي "جامع 
الفصولين"9": روك "الطحاوي””" عن أصحابنا لا يخرجٌ الرّحلّ من الإبمان إلا ححودٌ ما أدتحلة فيه 
ها كن أله 3 يحكمُ بهاء وما يسك أنه ردّة لا ييحكمٌ بها؛ إذ الإسلامُ الثابت لا يزول بالشَّكَ 
مع أن الإسلام يعلو”"» وينبغي للعالم إذا رقع إليه هذا أن لا يُبادِرَ بتكفير أهل الإسلام مع أنه يَقَطٍ 
بصحَّة إسلام المكرَه. أقول: قدّمتْ هذا ليصير ميزانا فيما نقاتهُ في هذا الفصل من المسائل؛ فإنه قد ذكرَ 
في بعضها أنه كفرٌ مع أنه لا يكفرٌ على قياس هذهو الْقَدّمةِ فليتأمّل. اه ما في "جامع الفصولين")). 
)١(‏ ص4. وما بعدها "در". 
(؟) عبارة "البحر": ((فلا يفرّق بين الحلال والحرام لعينه ولغيره)). 
(5) تقدمت ترحمته .١ 43/١‏ 
(5) "البحر": كتاب السئير - باب أحكام المرتدين ١١9/0‏ وما بعدها. 
(0) "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين 5/ره1. 
"البجر": كتاب المثير ‏ باب أحكام المرتدين ١١14/5‏ يتصرف , 
(0) “"جامع الفصولين":الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر 5957/7؟. 
(8) "العقيدة الطحاوية": صء ل» وينتهي الكلام فيها عند قوله: ((ما أدخحله فيه)). 
(9) في "1" زيادة: ((ولا يعلى عليه)). 


حاشية أبن عابدين 2 1 امع كت باب المرتد 
١‏ ىل يور 1000 2 ا 1 
(والطوع)؛ فلا تصح ردة مجحنون... ل 1 ا ا 0 


وف "الفتاوى الصّغرى”": الكفرٌ شيم عظيمٌ فلا أجعلٌ اومن كافرا مين وحَدت رواية أنه لذ يكف لغنث. 
وفي "الخلاصة”" وغيرها: إذا كان في المسألة وجو توب التكفيرٌ ووجةٌ واحدّ بمنعُة فعلى المفٍي 
أذ مين ال الوعنه الي بمنع التكفيرٌ تحسينا لظن بالمسلم» زادٌ في "البرَازيّة"20: إلا إذا صَرّحَّ بإرادة 
مُوحب الكفرٍ فلا ينفعهُ التأويل حيتكلرء وفى "التتارحانية'"97): : لا يُكفرٌ بالمحتمل؛ لد الكفر نهاية ف 
العقوبة فيستدعي نهاية في اللناية» ومع الاحتمال لا نهاية اه. والذي تحور أنه ل يُفتى بكفر سر 
أمكنَ حمل كلاه على مَحْمَل حسنء أو كان في كفرو اخشلافٌ ولو رواية (؟/ق؟داأ] ضعيفة؛ 
فعلى هذا فأكثر ألفاظ لتكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير فيهاء ولقد ألزمست نفسي أن لا أَفِبِىئ 
بشيع منها)). اه كلام "البحر "7 باختصار. 
٠٠ 0‏ (قولة: ولطزع) أي: الاختيار احترازا عن الإإكراو» عي الهازل كما مر ؛ 
معدا ل به وإنا لم يُقْصِدْ معنا وفي "البحر””"' عن "اللجامع الأصغر”: ((إذا 


ايد رعو ريه وو لوا لا 0 لأنّ الكمرَ 
يتعلق بالضّمير ولم يعيّدٍ الصّمِيرَ على الكفرء وقالَ بعضهم: يُكفرء وهو الصّحيحٌ عندي؛ 


.5141//١ تقدمت تر جمتها‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الثاني في ألقاظ الكفر فيما يكون كفرا وفيما لا يكون ‏ الجنس 
الأول في المقدمة ق5١5/أ.‏ 

() "البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفرا أو خط الفصل الثاني فيما يكرن كفرا من المسلم وما لا يكون ‏ 
النوع الأول في المقدمة 751/57 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "التائرحائية": كتاب أحكام المرئدين - فصل ف إجحراء كلمة الكفر وحديث النفس والرضا بالكفر 59/5 
بتصرف تتلا عن الندمة : 

(ه) "البحر": كتاب السَير ‏ باب أحكام المرتدين 4/5 .١8 2-1١‏ 

(51) سجدات كر . 

(/) "البحر": كتاب الْسير ‏ باب أحكام المرتدين 4/5 .١‏ 


(8) تقدمت ترجمته «”81. 


الجزء الثالك عفر اس # يس ياف اللاقك 


2 
اراس © 


ومعتووء رتو سوس»ء مراع مقع مم وفوو ون عو ووه ووو وو و وه وو وو م ووو و وم اه نر هوه مامور و ود موود ووو موه 


لأنه استخف بدينه)) اه. ثم الى "لع "زرو ام اذ كام بكلمة الكفر هازلا 
أو لاعبا كفيرَ عند الكل ولا اغتبار باعتقادِه كما صرح به قُِ "الخان عد ومن تكلم نهنا ا 
أو مُكرها لا يُكفْرٌ عند الكل ومن تكلم بها عامدا عالما كرَ عند الكل ونوكت بياهارا 
جاهلا بأنها كفرٌ ففيه اختلافٌ)) اه. 

(ه000 (قولة: ومَعْشوو) عزاه في "النهر”” إلى "السّراج": وهو الناقص العقل» وقيل: 
المدهوش من غيرٍ جنون» كذا في 'المغر ب"7 وفي أحكامات "الأشباه”: ((أنَّ حكمة حكم 
الصبي لتر سد العادلة صنه 0 تن وقيل: هو كالمجنون, وقيل: ا العاقل)) اض. 

قل وار ع للعو د الأصوليون» ومقتضاه: أذ تح دنه لكد لا يدل كما 

هو حكم الصبي العاقل» تأمل. له رايت في التق 0115" قال بور ارده اموه ف" كذ عرق 
الكتب المعروفة قال مشايخنا: هو في حكم , الرّدّةِ عنزلة الصبي)) اه. 

؟] (قولة: وموسُوس) بالكسنرء ولا يقال بالفتح ولكن ((موسوس لة)) أو ((ليو)»» أي: تلقى 
لله اهموي روقال "اليف الوسوسة صنيف النفس» وإها قيل: مو سوس؛ لأنه ردت ما في ضميره) 


لباب المرتد» 
(قوله: وإا قيل: موسوس؛ لأنه يحدّث عا ف ضميره إلخ) أي: بدون جزم ولا ينبت على حَالة 
واحدةء من 'البتدق”: 


.17 1/8 "البحر": كتاب السير  ياب أحكام المرتدين‎ )١( 

ومع "لندانية"- كات السرب بان فايكن كفرا من المسلم وما لا يكون 17/9/ت بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "النهر”: كتاب السسير ‏ ياب أخكام المرتدين ق ه*اع/أ. 

(1) "المغرب": مادة ((عته)). 

(د) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام المعتوه صم 

هم "اللاو" كنات لدي دابانته ما يكرت كقيرا من المسلم ومالا يكون 5/لالاد (هامش "الفناوى الهندية" ). 
وفيها: ((وأمًا ردّة المعتوه والمجنون إلخ))» بزيادة: ((المجنون)). 

(0) في "الأصل" و7" و"ك" و"ب": ((لم)ء وما أثبتناه من "م" 


حاشية أبن عابدين ببسح تنك 06 ١‏ بان المرقد 


: ”9 5900 9 5067 ا 01 ع 2 ع و 
وصبي لا يَعْقِلَ. وسكرات» ومكرَهٍ عليهاء وأما البلوغ والذكورة فليسا بشرط. 
"بدائع"20. وف "الأشياه"200: ١لا‏ تصِح ردَة السكران إلا رده 5 النبى .. 


وعن [أبي] 9“ ليك" عور علق المووسوس» قال: يعني: المغلوب في عقله. وعن "الحاكم" هو 
المصّاب ف عقّله إذا 4 يتكلم بغير نظام كذا في 'المغرب". ‏ - 
1 , 00 1 ا ال الل 8 5 0 - 
فففطلةه (قوله: وصبي لا يعمّل) قدر عقله 5 فتاوى قارئْ الهناية 7 : 8 يبلغ سبع شين 


ا 


لا ا كر اليفك 
071074 ؟] (قو ل وسكران) أي: ولو من مخرم لمناق احكامات "الأشية"” :وران السحكران 
من رم كالصّاحي إلا في ثلانث: الردةُ والإقرارٌ بالحدودٍ الخالصة والإشهادٌ على شهادةٍ نفس إلخ)). 
الخفية (قولهُ: ومكره عليها) أي: على اردق والمراد الإأكراه عُلجى من قل أو قطع عضو 
أو ضربب مُبرح» فإنه يرخص له أن يُظهرَ ما أُبِرَ به على لسانِه وقبَهُ مطمدينٌ بالإمان ولا تبين 
زوع اها ناسيم 31 يانه 
0784م (قولة: فليسا بشرط) هذا في و بالاتتساق» وأمًا 5 البلوغ فعندهما خلافا 


لاي 00 5 يأتي آخحر لاني "ل" 0 


.17 4/97 "البدائع": كتاب السّير - فصل: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد - كتاب السّير ص9 .-7١‏ 

(؟) في النسخ جميعها: ((وعن "الليث'))؛ وما أثبتناه من "المغرب" مادة: ((وسوس)).» والمراد به الفقيه "أبو الليث” 
فقد ذكر محقَق "المغرب" أنه وقع في بعض النسخ: ((وعن الفقيه "أبي الليث")). 

20 'فتاوى قارئٌ الهداية": مسألة ف إسلام الصبى صب" 4-. 

(5) "النهر": كاب ل دناب المرتذية: ق 08 /. 

(1) صدء.؟١‏ "در. 

(9) "الأشباه والنظائر”: الف الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام التك ران عت اع 

(8) المقولة ]7٠755[‏ قوله: (( وإن خعمطر بباله التورية إلخ)). 

(8) فجدة كك دو 


): 0( "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد قد5 75 ,ا 


١ وي‎ 


الجزء الثالث عشر 2-0-2 كت ١‏ ش اد 


فإنه يُقتلٌ ولا يُعفى عنه)). (مَن ارتدّ عَرَض) الحاكم (عليه الإسلامٌ استحبابا) علسى 
المذشي» لبلوغه الدعوة) وو تكسى سبيت )شان لتهرة العرض (ويحبّسَ) وجوبا.. 





الل (قولة: اه يُقتل ولا 9 عنه)! ده فيذه في ان عا اذا كاك 0ه بسيبب 
يحظور باشرَةُ مختاراً بلا إكراوء وإلا فهو كالمجنون. اه "ح"0. 

قلت: وما 7 به "الشارح" 01 لا ماني اما 5 وا عتالفة. 

(قولة: م من ارتد) أي: عن الإسلام» فلو أن ليهودي در أو تمس أو النصراني 
ور ا دس لاح علق :العو بجنا كان غلليف ران الكتر كله مله واحدة كما في "الب يجّندي" 
وكري د لل" ريز :© الس 

١8‏ ] (قولة: الحاكم) أي: الإمام أو القاضي ا 

]٠١"844(‏ (قولة: لبلبوغه الدّعوة) مصدر مضاف للمفعول» و («الدّعوة)) فاعل. اه 


إإنؤلم) 
س2 3 
ا 


قال فى "البيسر "680 1 عرض الإسلام هو الدَّعوة إليهه ودعوة من بلغت الدّعوى غير واحبة)). 
ا (قولة. نيال لمَرة العررْض) الظاهر: أن مر العررْض الإسلامُ والنجاة من القتل» 
3 0 7 0 ؛ التأجيل خلدثة أيام؛ لذن سَ انتقل عن الإسلام 585 والعياذ بالله تعالى ك0 0 


”در 1 1 0 كل 8م 3 1 8 اع ل ك2 ا 0 50 
(قوله: الظاهر: أن ثمرة العرض الإسلام إلخ) لا شك أن ثمرة العرض هو كشف الشبهةء فإِنْ مَن 
000 7 ا حل 34 ا ا 0 0 2 5 1 َس 
ارتذ غالبا يكون عن شبهةء فبالعرض يبديها فتنكشيف له فيكون الكشف أمرا مترتبا على العرضء تأمّل. 


)١(‏ ((عنه)) ساقطة من "الأصل" و"7" و"ك" و"'ب”. 

و "البيطر": كناب الشر بياب أحكاء المرتدية د 

(0) "ح": كتاب اللنهاد ‏ باب المرتد ق 515 /أ. 

(4) المقولة: [777١؟]‏ قوله: ((وقد صرّح ف "الشف" إلخ)). 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الستير ‏ باب المرتد 180/1 (هامش 'مجمع الأنهر”). 
5 ضد فاه و + 

(/ا) "اليحر”: كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين ه/ة "1 


223 ع : كتاب اللحها الوح باج ام تل قت 5/) بتصرف. 
,53 "البح" 22 امبرو اف أحكام المرتدين درد” ١‏ . 


حاشية ابن عابدين ا ل ناف المرتك 


وقيل: نبا (ثلاثة بام : بعر لله ساو لكر يو امبوا العانية ررد 
استمهّل) أي : علي امل وإلا اه من ساعته إلا إذا. رحي إسلامة وك 
وكذا لو ارت ثانياً لكنه يُصْرّبُ» وفي الثالئة ؛ حبس أيضا حتى تَظْهَرَ عليه التوبة؛ 
فإن عاد فكذلكء» "تتارحانية". قلت: لكن نَقَلَ ف "الزواهر" 000 


لهُ غالبا مِن شبهة, فتكشّفٌْ له إِنْ أبداها في هذه اده تأمّل. 

145ل (قولة: وقيل: 0 أع! وإنْ استمهلء وظاهرٌ الرواية: الأول وهو 6 لا يمهز 
بقرت امشموال كا "ال 

41١ل‏ (قولة: إن استشْهل) أي: بعد العرض للتفكرى "فيستاني 0 

[84؟١]‏ (قولة: وإلآ قتلهُ) أق: بعد عرض يد عليه و كشفب شبهته. ارا 

2 (قولة: إلا إذا رحي إسلامة) أ فاه يمهل. وهل هو حينئذ واحب أو‎ ١745 
حل تردّد» والظاه”: الثاني. تأمل.‎ 

(قولة: لكنه يضرّب إلخ) أي: إذا ارد ثانيا 6 تاب ضريَةُ الإمامٌ وخلى سبيلة؛ وإ 
ارد ثالثا م تاب ضري ضَرْبا رَحيعا وحبمسه حتنى َظْهَرَ [+اقهد/ب] عليه آثارٌ التوبة ويّرى أذ 
انو نا حل عياة ا عاذ ملسن لو ريه قري ليرفا 
ارتدّ بعد إسلامِه ثانيا قبلنا توب أيضاء وكذا ثالثا ورابعاء إلا أن “الكرخعي"" قال: فإث عاد بعد الثا 


)١(‏ في "د" ((في كل يوم مرّة)) بريادة: ((مرة)). 

(؟) "الخانية": كتاب السكير ‏ باب الردّة وأحكام أهلها 580/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البدائع": كتاب السّير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ 4/07 .١‏ 

(4) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 8/د١.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل: تمليك بعض الكفار ‏ أحكام المرتد ؟/10؟؟. 

(5) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 48٠١/19‏ . 

(0) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ١73/5‏ بتصرف. 

() "التاترعانية": كناب أحكام المرتدين ‏ فصل في المتفرقات ومسائل المرتدة 357/5 وعزاه إلى "بجنيس جواهر زاده". 
(8) "الفتح": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين 531١9.96‏ 


الجزء الثالث عشر ملاو عي يتك 0 ات 2 ياب المرتد 





يقل إن لم يتب في الحال ولا يُوْجّلُ فإ تتاب ضريّةُ ضربا وجيعا ولا يلغ به الحدّ ثم يُحث؛ 
ولا يرجه حتى يرى عليه نخشوعٌ التوبة وحال المخيص فحيتتدو يُخخلي سبيل فإ عاد بعد ذلاث 
َل بو كذلت أبدا ما دم جع إلى الإسلام» قال لكر" : هذا قولٌ أصحابنا جميعا: إن كرد 


2 2 


اد ا 1 "الكر حي" روك فق 'النوادر" قال: إذا تكررَ ذلك منة يضرب ضربا مبرحا 
ثم حبس ا ١‏ تظهرَ توبتُ ورجوعُةُ اه وذلكَ لإطلاق قوله تعالى: تتاو اتا 00 
[التوبة: 5) الآيةع وعن "ابن عمر”" و وي رك ردن كالرنديق” أ 


(1) لم مده هكذا صريحا إلا عند الكرخحي كما في "الفتح"؛ وقد ورد استتابة المرتد ثلانا. 
فقد أخخرج ابن أبي شيبة 45/90 2 للها افات المرثدة: كم يستات؟ والظبري قي "الفسي" [النساء/ا” ١ع‏ والبيهقي 
0" من طريق أشعث عن الشعبي قال: قال علي: ((يستاب المرتدٌ ثلاثاء فإن عاد قتل)): وأخرحوا هم وابن أبي حاتم 
)31١(‏ في تفسيره [النساء //179] عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال: ((إن كنت لمستنيبه ثلاثا)): وأخرج ابن أبي 
شيبة والطبري والبيهقي عن و كيع عن سفيان عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عمر قال: ((يستتاب المرئد ثلانا))» وأخرجه 
الإمام أحمد في "العلل" ١597/١‏ عن وكيع عن سُفيان عن عبد الكريم الجزري عن رجل عن ابن عمر به» ثم نقل عن ابن 
مهدي قال: قال سفيان في حديث المرتد: هو أبو أمية» حدثني به سفيان. [وعبد الكريم أبو أمية ضعيف» والجزري ثقة]. قال 
أجل : ونسخحناه من كتاب الأشجعي عن سُّفيان عن عبد الكريم البصريء قال أ في : وهو أبو أمية, مثلّ هذا الحديث. 
الوا ا ال 0 سيك 
الثانية فأتي به فأقاله الإسلام فأسلمء ثم فرَّ الثالثة فأتي به فترّع بهذه الآية: 8 نَأ تا فكت ا 4 كوأ 
انناف | كرا لْرَيَك هيشور فو اجيج سيلا4 [النساء: 117097]» فضرب علقهع قال البيهمي: في إسناد هذه الأثار شعت 
عبد الله بن بيد بن عمير: ((أن النبي عله استئاب نبهان أربع مرات» وكان نبهان ارتد))» وأسخر جه ا بك 'الأوسط" 
(717) حدتنا عمد بن الرربات الأَدَمي ثنا محمد بن مُقاتل لوازي حدتنا حكاء 3 واسلو عن لف أبن مرو عن نان عن 
أنس قال: ((ارتد نبهان ثلاث مرات ....))) ثم ذكر عفو النبي وَل عنه ف الرابعة 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث ع طفية إلا اد ٠‏ قال الهيثمي: وابن المررّبان لم أجده في "الميزان" 


ولا غيره؛ قال ابن حجر ف "الإصابة": إسناده ضعيف جذا. 5 


م 00 50006 25 77 أ - 21 مر 7 5 8 الك اه ع 95 5 
عن أخر حدود "الخانية" معزيا “لك 3 ما يفيد قتله بلا توبة» فتنبه (فإن اسلم) فيبهالء 


#6 لم 1 رم على لات 95 [|ء كال ل 2 ل ار 
وهو قول ماللكي وا أحمد و الليث ؛ وعن أبي يوسف: لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة» وفسره: 
بن ينظرَ فإذا أظهرَ كلمة الكفر قَيِلَّ قبل أن حجان لأنه ظهّرٌ منه الاستخحفاف)) اه باخحتصار. 

آل لك . 1 00000 100 تروك دب الل “ده اعدو 
وحاصله: أن ظاهر قوله: ((وكذا ثالثا ورابعا)) أنه لو استمهل بعد الرابعة يؤجل ولا يحبس 
مهن الممجقين القن اللا عاد لك ع إن لح ع1 الع ل لكان ات ا ل ل 
به؛ وألذدي عن حى بو بعه بل بي 1 ب قإنه يضر د 
و سدم ا 1 11 جار اع اال فس لم ل 1 
ويحبس كما هو رواية النوادر » وعن ابن عمر وغيره: يقتل ولا توبة له مثل الزنديق. 

٠41‏ (قوله: عن آخر حدود "الخانيّة” )) ونصهة: ((وحكى أنه كان ببغدادَ نصرانيان 

هس #2 8 2 خش داوم إلى ث0" 0 ا 
مرتدان إذا أعجذا تاباء وإذا تركا عادا إلى الرَّدَةٍء قال "أبو عبد الله البلحىئ”": يقتلان ولاتقبَلٌ 
توبتهما)) اه. 

ده 7 1 50006 س1 ماين روث لا( 10-0 7 2 در 0 1 

أقول: الظاهر: أن البلخي اتا قول "ابن عمر"؛ ولا يْصِح بناؤّه على رواية النوادر 
المارة عن "الفتح" كما لا يخفى» فافهم. 
0755 (قولة: بلا توبة) أي: بلا قبول توبة» وليس المراذ أنه يقتلّ إن لم يتب؛ لأنه لا نزاغ فيه. 


زقرلكة وسافيلة: أن ظاهر قزل رزو كنا ثانا وزاعا» أنه لق استمين بعد الرابعة إلخ) على تسليم أن 
ظاهرة ما ذ كر لا يبقّى كلامة على ظاهره؛ بل يراد باه لكيه أضرل رك التوبة 1 5 الشالشة لسار ابي 
يُؤبلُ ويُحَبْسُ مع العتّربٍ كما صرح به في "التتارحانيّة” وغيرهاء و"الكرخحي" يقول: إنه بعد الثالئة لا يُوَجلٌ. 


5 وأخخرجه أبو يعلى (1785): عن المعلى عن عبد الله بن محمد ببن عقيل عن جابر: ((أن رسول الله وَل 
اسئتاب رجحلا ارتد عن الإسلام أربع مرات))) وأخرجه أبو الشيخ في "الحدود" كما في "تلخيص الحبير" 47/14. 

.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ 481١/7 "الخانية": فصل فيما يوحب التعزير وما لا يوحب‎ )١( 

(1) أبو عبد الله» الحسين بن محمد بن خسُروًا البَلْحَيَّ ثم البغداديّ وت55ه ه). (“'الجواهر المضية" 011/9 ”تاج 
التراجم" ص ١‏ 4.» "الطبقات السنية" .)١5١/‏ 


الجزء الثالث عشر 0 سس تا 2 ١8‏ ------ بات 3811 


(وإلاً قتلَ)؛ لحديث: ((مَن بِدَلَ دِينهُ فاقتلوة »''» (وإسلامة أن يُتبراً عن الأديان) سوى 
الإسلام (أو عمًا انتقل سيطف ال ياد و وتمامه في "الفتح". ولو أتى بهما 57 





١.58‏ (قولة: إلا قبل) أي ولو مدا و سر له إطال هيم اللو وهذا 
بالإجماع؛ لإطلاق الأدلق "فتحم”"» قال في "المنج”": ((وأطلق فشَّمِلَ الإمامٌ وغيرة» لكن إِنْ قتلهُ غيرة 
أ َم عضرا من بلا إذن الإمام أدب الإمام)) اه. وسياتي”') متنا وشرحاً اتن يكنا أرزعة عفر ف لوث 


555 ”] (قولة: ديت ٠‏ إلخ) رواه "أ ١‏ 00 و الخارى” واغي هناك" 1 ار 


5١798‏ (قولة: بعد 2 بالتتهادتين) كذا فَيَدَهُ 5 العنابية"”0 , و"النهاية', وعزاه 
"لفو إلى الس و"الإيضا-" غير هما 3 ((وإغا 5 كر دن ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (/70107) في المهاد والسّير - باب لا يُعَذَبُ بعذاب اللله» و(1977) في استتابة المرتدين والمعاندين- 
باب حكم المرتد والمرتدة» وأحمد 2117/١‏ 387205315, وأبو داود (4551) في الحدود ‏ باب الحكم فيمن ارتد؛ 
والترمذي )١458(‏ ف الحدود ‏ باب ما جاء في المرتد» والنسائي 4/7 ٠١‏ ف تحريم الدم ‏ باب الحكم في المرتدء وابن 
ماجه (5575؟) ف الحدود ‏ باب المرتد عن دينه, والحميدي (2)5757 والشافعي الام وغيرهم. من طرق عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاء وفيه قضّة. 

وأخرجه النسائي 4/7 .٠١‏ من طريق عبّاد بن العوام ثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس» وخالفه محمد 
الى بقار ؤزراه قن ميفيان عر قاد دعن اللفدن ف سياد قال ابو عيذ ال حمن: وهذا أولى بالضوآاب عن حديت عباد: 

وأخرجه أحمد 2777/١‏ والنسائي 2٠١5/7‏ وأبو يعلى (5377)» والطبراني :)٠١78(‏ وصحّحه ابن حبان 
(47 5)» والبيهقي 4/8 27١‏ من طريق هشام الدستوائي» عن قنادة؛ عن أترن م عن ان بان : 

6 "الفتح" : كتاب اد باب أحكام المرتك يف 9/35 © يتصرف 

(5) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب ف بيان أحكام المرتدين ١إق‏ 54؟/بء نقلاً عن "شرح الطحاوي . 

(:) صضهه "در". 

85 "تبييق اللقائق ": كقاب اشير يداك التي 1/7 

(1) "العناية": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 7١9/5‏ (هامش "فتح للقدير”). 

(9) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصلٌ: تمليك بعض الكفار ‏ أحكام المرتد 5117/7 بتصرف. 

(8) "المبسوط": اكات اليد باب المرتدين .59/١١‏ 

(9) أي: "القهستاني". 


حاشية ابن عابدين 5-2225 30 0 باب المرتد 


على وجه لعادولع نه مالع حر واي م ريا تنا رح و 
العرض بلا ضمان) لأن الكفر مي مبيح للدم از[ ز ز ز ز 0 000 ا اك 


معلوم)): لحن مقتضى ما في "الفتع"”7") عدم اعتماده؛ لأنه ع عنه بقيل» ا تابع 1 المتونء 
وهو مفاد كلام 'الرّيلعي"” "أ : ويؤيدة ما 0 في المعن" من 0 إنكارة الود رك ورجوع, 
وقد ل ا ل في الدّنيا عن القتلء وما في الشتروح جام 
شتراط , النطق بالشّهادتين ا حول 0 الإسلام وم ) الشافع 32 الذينا والآأخحرة تأمل. 

زذكر فق 0 ((أنَ الإقرار بِالبَعثْ جور 0( 

ركةاثلن (قولة: على وه العادة) أي: بدود ا قال في "البحر”': ((وأفادَ باشتراط 
العيرئ أنه لو أت بالشهادتين على وجه العادةٍ لم ينفعٌهُ ما لم يَرحعْ عمّا قال؛ إذ لا يرتَفِمُ بهما 
كفرة كذا قِ ريل وأجامع ل ام أه. 

قلت: وظاهره: اشتراط تبي وإنا لم تيل ونا آخر أن كان كفرة بمجرّد كلمة ردَة والطاءة 
حلاف وأ | شتراط ري فمّن التحل دينا آخر إنا هو رط لإجراء أحكام اليا عي أمّا بلنسبة 
لأحكام الآخرة فيكفيه التافظ بالشهادتين قلف ا ذا ليه هنا ا ف إسلام العيسوية. 


ز/لأة؟ ١ل‏ كن ا من أن ار لس ويكرة عمل نع أي أفاده 


509/8 "الفتح": كتاب السّير  باب أحكام المرتدين‎ )١( 

اين الو" كان السب وان التي ا 

7 عفد الع لذن 

(5) "الفتح": كتاب السثير - ياب أحكام المرتدين 7١9/5‏ 

(5) "البحر": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين .179-١78/5‏ 

(1) "البرازية”: كناب ألفاظ تكون إسلاما أو كفرا أو مخطأً أ الفصل الثاني فيما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون 77١/5‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

07/0 جاع التعوراءي ب الجصر لاوقا و11 اماج كلمات الكفر 54/9 

(8) المقولة [109١؟]‏ قوله: ((فيستَفِسَرٌ مَنْ جهلَ حاله)). 


6 2 ا 0 


الجزء الثالث عشر كح ب ا سيت 53١‏ عي ب يحت باب المرتد 


قيّد بإسلام المرتدٌ؛ لأن الكفارٌ أصنافٌ حمسة: من يُنَكِرٌ الصّانى ك: الدُهْريّة 
ومن يُكِرٌ الوّحدائيّة ك: الثنويّة ومن بُقرُ بهما لكن يُنْكِرٌ بعثة الرسل ك: الفلاسفة 
: ارخ للع "0 "يل "0" 

رده 0" (قولة: قَيّدَ بإسلام المرتد) أي: في قوله: ((وإسلامة)). 

مطلبُ في أنّ الكفارَ حمسة أصناف و ما يُشْترَّط في إسلامهم 

99 ,”] (قولة: أن الكفارً) ع بكفر 0 لويد كغره غارض. 

نمم (قولة: كالدهريّة) عدم الدّال0") ع ل («الدّضر) بفتجهاء 0-0 بذلك لقولهم: 
وما هلكا إل تع "0 

.مم (قول: ك: التنويّق) وهم المجوس القائلون بإلهين أو كالمجوس كما في [؟/ق0/] 
"أنفع الوسائل "7 ومقتضاة: أنهم غيرُهُم وهو الذي حققَهُ "ابن كمال باشا" نقلاً عن "الآمدي": 
مع مشاركة الكل في اعتقادٍ أن أصل العالم 5 والظلمة اق ل لمتكم وردان )ل وشيأة 
خلقٌ الخيرء والظلمة المسمّاةُ ((أَهْرَمَنْ))» وشأنها لق الشر. 

".م (قولةُ: ك: الفلاسفة) أي: قوم منهم كما في "النهر””"2, وإلآ فجمهورٌ الفلاسفة 


(قول: أو كالمجرس كما في "أنفع الوسائل") عبارة "أنفع الوسائل" عمن "البدائع": ((وصنف 
منهم يُقَرّونَ بالصانع وينكرون توحيدة وهم الؤلية والمجحوس» و صِنف كا مجوس إلخ)). 


ول "الدر المتقى": كتايد السير اباب الرقك 1ن" ره إحائن "بجبع الأنهر"): 
00 "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 580/7. 

(؟) نقول: والفتحٌ أرحح, ولذا قدّمه في "القاموس" مادة ((دهر)). 

0:) 2 كتاب الجهاد ‏ باب المرتد قت" ”/ب. 

(د) "أنفع الوسائل": مسألة إسلام الصبيّ العاقل وارتداده صحيح صااك. 

وو "الي" دكات السير يات ال تدية قد 


مدر ؟ 


وم لك الك كد الوسة ونع لور ونال لكر كر عمو وسالة الميفاتى 2 
ك: العيسويّة 106 1512521ذ#1#1[1#171313151ذآ1 ا ا 00 


يثبتوث الرسلَ على أبلغ وج لقولهم بالإيجاب. اه "م”". أي: باللروم والتوليدٍ لا بالاختيار؛ 
لإنكارهم كونة تعالى عختاراء ويُدكرونَ كونها بنزول الْلَْكٍ من السسّماء وكثيراً ما عُلِمَ بالضّرورة 
بحيءٌ الأنبياء بهو كحشئر الأجساد والحنة والنار. 

رهن عرزا ررك عو ارات ادر رولا اكدا كيرا و 
"شرح المسايرة””")» فصارٌ 5 عنزلةٍ العدم» وعليه فيصِح م إطلاق ف "الشارح", تأمل. 

"ا (قولةُ: 3-8 الوئنية) فيه: أل لو لا ينكرون الصانعٌ تعالى كما لا يخفى» حم ١‏ 
في "شرح السّير”*»: ((وعبدة الأوثان كانوا يُقِرُونَ باللهِ تعالى» قا ل تعالى: «و وَلين 5530-7 
نم4 [الزخرف: 40]» ولكن كانوا لا يُقرُونَ بالوحدائيّه قال تعالى: ل إِذَ قِبِلَ َم لَ لم 

ألشَهيسْتَكْيرُونَ لصافات: 00])) لى. وهذا زاقة في "" لدّرر”” على ما في "البدا: انع“ وتبعهة 

'التتّارح"؛ والظَاهرٌ: أنّ صاحب "البدائع" أدلهُ في الثنويّة؛ لأنهم جعلوا مع الله تعالى معبودا ثانياً 
وهو أصنامهمء فهم مكْرونَ للوحدانية كالمجوس» وحكمهم في الإسلام واحد كما رد 

4 20] (قولة: ك: العِيْسُويّة) هم قومٌ مِن اليهود يُنسّبون إلى '[أبي] عيسى الأصفهاني" 
00 ا 


)1 


“قال 


ا : كثات الجهاد د.باب المرقك ق568؟ ب 

١؟)‏ "المسامرة شرح المساي 8" “ايعقة الأنيناء جحائرة ص ؟ 7 اال. 

6 "ع" كناب دياو يانه امرتل ق 1ه" اب 

4 "شرح الستر الكبير": بانبتينا يكوت الرججل ييه سلما يدر عن العبل والش اروم 

(5) انظر "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصا: وفي الفتاوى مَنْ يقدٌ بالتوحيد إلخ ١/د87.‏ 

(1) "البدائع": كتاب السير - فصلٌ: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة للقتال إلخ .1١+/17‏ 

(1) ما يبن منكسرين من “الفصل في الملل والأهواء والنحل" لابن حرم 175/١‏ وقد تقدم التعريف بهذه الطائفة في47/1/7 فانظره. 
(4) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق775/ب. 


الجزء الثالك شر لس تا لو ص20 نَاتَ رتك 
فيكتفى في" الأولين بقول: لا إلهَ إلا الله 0/0/0000 شغ( 


قلت: وعبارة 'البدائع”"': ((وصنفُ منهم يُقَرُونَ بالصانع وتوحيدو والرّسالةٍ في الحملق» لكنهم 
كرون عمومٌ رسالة رسونا ولد وهم اليهودُ والنصارى))؛ قال في "النهر”": ((وليس المرادٌ كل 
اننا ى بل طائفة منهم في العر اق يقال لهم: العِيسّو - صرح بذلك في "اللحيط" و"الخانّة”17))) اه. 

(ه.0" (قولة: فيكتقَى في الأولين إلخ) عبارة "البدائع””: ((فإن كان من الصنف الأوّل أو 
الثاني فقال: لا إله إلا اللهُ يُحَكَمٌ بإسلامه؛ لأنّ هؤلاء متنعون عن الشّهادةٍ أصلاء فإذا أقرُوا بها كان 
ذلك ذل إفانيهه وكدلك إكااقال اعية أن ندا سول اللو انمع تهون عع كنل واسدة من 
كلمي الشّْهادق فكان الإتيانُ بواحدةٍ منهما ‏ أيُتهما كانت دلالة الإيمان)) اه. أي: ويازمٌ من 
الإبمان بإحداهّما الإبمانُ بالأعرى» وهذا صريح في أن الثنويّة يُكرون الرّسالة فهم كالوتية» فيُكتفى 
في الكل بإحدى الكلمتين» وبه صّرَّحَ في "أتقع الوسيناة "37 فوا :يران عند الأوتاناو اراك 
والمشرك ق رود ا للوحدائيّة كالثتوية إذا قال الواحد منهم: لا إله إلا م باسلامه. 


2 
فل عايستّ 


وكنالو قال: أشهد أن محمدا رسول اللو أو قال: أسلمنا أو: آمنا بالله)) اه. وك كن 


1 الجخ 0 أل ا كي وي ون كه 00 7 0252 ب 
عن "المحيط"”": ((أنْ الكافر إذا أقر بخلافف ما اعتقدٌ يحكم بإسلامه)) ونحوه في "شرح السير 


)١(‏ في 'و": ((من)). 

(؟) "البدائع": كناب الْسير - فصلٌ: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة لقتال - مطلب ٍ أحد الأنواع الثلاثة إلخ .٠١5190‏ 

وخ "لنيز" "كنات النتيرياتت الرتديه ١/253‏ قصرف» 

4" الثانية" ف كعاب السير ات انب ماد يكون إسلاما من الكافر وما لا يككون 559/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "البدائع": كناب السثير - فصل: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة للقتال إلخ 2.٠١/7‏ وعبارته: ((من 
الصنف الأول والثاني)). 

(5) "أنفع الوسائل": مسألة إسلام الصبيّ العاقل وارتداده صحيح صده. 

(0) "أنفع الوسائل": مسألة إسلام الصبي العاقل وارتداده صحيح ص .-١‏ 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب السثير ‏ الفصل الرابع ل بيان ما ينتهي به الأمر بالقتال ١/ق43/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين 0-2-2 1 5 باب المرتد 


وق الثالث بقول: محمّدٌ رسول الله و الرابع بأحدهماء تعاض جو دماح جاع كوه وس : 


ازا) لاس عات فلن ال ؟) | ا 2 07>" يال الى ًّ لي : 
الكبير ؛ وبه علم أل ما في شرح المسايرة ل "ابن أبي شريفي الشافعي": ((مِن أنه يكتفى في 
انوي والوثى بالشتّهادتين بدون تبري)) فهو على مذهبه؛ أو المرادُ به إحداهماء فافهم. 

١ 1 3 5‏ 1 3 اس انو 1 ير 5 5 5 5 2 2 الم الم 307 

بإسلامه؛ لأنه منكرٌ الرسالة ولا يمتنع عن هذه المقالة» ولو قال: أشهد أن محمدا رسول الله يحكم 

7 0000 ع كه > إروه الم 3 ف 1 7 5 للاضسه 0 

ياسلامه؛ لآنه رتنع عن هذه الشهادة» فكان الإفرار بها دليل الإعمانء بدائع ؛ ومقتضأه: ال 
الإتيان بالثانية يكفيه؛ لأنّ المدارٌ على الإقرار بخلاف معتقده. 

.”0 (قوله: وف الرَابع بأحدهما) عللة في "الدّرر”: ((بأنه نكر للأمرين جميعا فبأيّهما 
7 مام ماي 5 1 0 ف .ات ل *زه) 5 1 لك م عل َّّ 
5١ 80 2 1 8‏ ٍ ع اوم كي # ل ع 000 
32 "شرح السمير الكبير ا ((أنه لو قال: آنا مسلم فهو مسلم؛ لأن عبدة الآوثان إلا 
اك 00 : 10 ' ا ل : 2 
يدعول هدا الوصف لانفسيهم» بل يبرؤون على قصد المغايظة للمسلمين)) :و كدالو قال: أنا 
على دين محمّدٍ أو على الحنيفيّة أو على دين الإسلام؛ وقد علمت أن هذا الرَّابعٌ داخلٌ في الأوّلين, 

75 ك2 / 1 ابيع ابي 0 - اس لايم ا 
والحكم ف الكل [/ق./ب] واحد وهو الا كجفاء بأحد اللفظين عن الآخرء واد ما 78 خرن عر 
المسايرة" لا يدفع المنقولَ عندناء فافهم. 

)١(‏ "شرح المثير :الكين" ااقانت فايكون الرج 0 يدرأ عنه القتل سين ل" 

(؟) "المسامرة شرح المسايرة": بحث الإكان ‏ هل يشترط ف الإيمان التبري من كل دين يخالف دين الإسلام ص +0. 
(1) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان - فصل: و الاو ا بالتوحيد إلخ ١/د70.‏ 

(د) المقولة [ت٠*١؟]‏ قوله: ((فيكتفى ف الأولين إلخ)). 

(1 "شرح السير الكبير”: بات ما يكون الل أو سلما يدر عمه القثل والستى 941005 بتصبرافك: 

(0) في "شرح السير الكبير": ((المعايرة)) بدل ((المغايظة)). 

(8) المقولة [د ]٠07١‏ قوله: ((فيكتفى في الأولين إلخ)). 


المقةلالكيعة ‏ استسجيجيحعيين 508 اسبيبييجيية باب لكك 


وفي الخامس بهما مع التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام» ‏ بدائع وآجر كراهية 


1 1) 0 
الدرر 5 و حينئل و ف 4 12 4" ها هد افعو ها قح :238 مو 27 قنع قا و 8 8ع ف ىق يق 2218 لوه ها و 8 هاه اذاه لو وا 2 


مبحث في اشتراط التبرّي مع الإتيان بالششهادتين 
م١‏ "50 (قو ل وف الخامس ا رن إلخ) دك ادن الهشاء" ق"السسارة :زان 
شتراط التبرّي لإجراء أحكام الإسلام عليه لا لثبوت الإبمان فيما بينهُ ويين الم د ل اميه 
عمومٌ الررسالة وتشهّدَ فقط كان مؤمنا عند الل تعالى)) اه. ثم إن الذي فى 'البدائع ين 
بالشهادتين 5 يحكمُ بإسلامه حتى يبرا عن الدينٍ الذي هو علية)): وزادَ في "المحيط”":((لا كول 
مسلما حتى يبرا من ديبه مح ذللث وير أنه حل في في الإسلام؛ دنه بعك ادر امد البيودية 
0 ف العا فإذا قال مع ذلك: ودخلت في الإسلام يزولٌ هذا الاحتمال» وقالَ بعض 
مشايخنا: إذا قال: دلت في الإسلام يحكم 52500 يت 2 كان علسكانه ددن على 
دول حادث منه في الإسلام)) ل في "شرح السبر الكبير”. 
اقلت اشتراط قوله: ((ودحلت في دين الإسلام)) اط نينا اذاو ا عن نط نه ل اانا 
تبراً من كل دين يُخالِفْ فزن ارقم وا ام إليه؛ اندم الاحتمال المذكورء فلذا لحم يد ره 
قاد ان ميد التبرّي التي ذكرّهاء والظاه”: الوا ى بالشهادتين وصرّح بتعميم الرمالة ل 
بتو ني إسرائيل وغيرهم» أو 0 ادع رسول اللو إلى كافة الخلق الإنس 0 يكفي عن 
لبي أيضا كما صرح به ا 
(اتنبية) 
قال في "الفتيح””©: ((إنّ اشتراط التبرّي إِننا هو فيمّن بن أظهرنا منهم» وأمّا من في دار الحربب 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: وفي الفتاوى من يقر بالتوحيد إلخ ١/د؟6.‏ 
(؟) انظر "المسامرة بشرح المسايرة': هل يشترط في الإيمان التبري من كل دين يخالف دين الإسلام ص71 فما بعدها بتصرف. 
و "اليقائة "7 كتاتبو لوفقم 00 بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال إلخ ٠١/9‏ . 


(1) "شرح السّير الكبير”: باب ما يكون الرحل به مسلما يدر عنه القتل والسْبي 1577-5571/5. 
(ه) "الفتح" كان السيرب ناب أحكاة 0 دو .”م 


مرا 


سر اس 9 1 
ف 2 من حه| 0 بل عَسَم في 'الدّرر' ا شتراط التبرّي كل هودق 
ا وعدن ا الصنف" وان تحر" وشيرهمار وبي رهن 'فتاوى قارئ 





لو حَمَلَ عليه مسلم فقال: محمد رسول لبر » أو قال: دلت لي ديرن الإمسسادم أو دين 
محمد د يي فهو دليل إسللامة فكيف إذا 0 بالشهادتين؟! لذن في ذلك الوقت 00 قر هذا 5 
قد اريت اح كر ودار لاد عير عليه ويُحكم به مجرّدٍ ذلك)) اه. 
قلت: ونا اكتفى عليه الصّلاة والسثّلامُ بالشتّهادتين؛ لأنّ أهلّ زمه كانوا مُنكِرينَ لرساليه 
أصلاً كما يأني”'» ثم اعلم أله يُوحَدُ مين مسألة العِيْسوي أن مّن كان كفرهُ بإنكار أمر ضروري 
كتدرينة لني وين اد ليه زو ف لزاع كان ونيد ؛ ؛ لالد كان ل والتهانت مم قاوها مد 
ريو منه كما صرح به الشافية. وهو ظاهر. 
المكييلة (قولة: فيُستَفْسَرُ مَنْ ُهل حالة) ركنن الي بيه نا دك رأ يس كل اليهود 
والصارى كذلك بل طائفة منهم يقال لهم: لعيْسويّةه فقال”"). ((وعلى هذا فينبغي ي أل شعت لانن 
بالشسهادتين منهم إن جهل حالةٌ)) اه. أي: فإن اذعى َه و2 يَعتَقَدُ ل الرسالة بغير بني 
إسراثيل ل إسلامة إل بالبري» وإن ادّعى أنه يُنكرها مطلقاً اكتفي بالشّهادتين» فافهم. 
(53:] وقولة»ببل عمق "لذرر "© إلب:ق "البيعر "© أل الجهاةعن "الدخيرة": :لاما 
اليهودُ والتصارى فكان إسلامُهم في زميه عليه الصّلاة والسسّلامُ بالشّهادتين؛ لأنهم كانوا يُتكرونَ 
رسالتة يل وأما 7 ببلاد العراق فلا يُحكمُ بإسلامه بهما ما لم يقل: تبرت عن ديني ودحلت 


ل( 5 


(0) ف "د" وكو": ((ني)). 

)١(‏ "فتاوى ابن بحيم": كناب السثّير ص5 8 (هامش "الفتاوى الغيائية'). 
(*) "فتاوى قارئ الهداية": صا ٠١8‏ المسألة رقم (45؟). 

(:) المقولة ]5٠1[‏ قوله: ((بل عمّم في "الدرر" إلخ)). 

8" النهر": كاب السيرددياب اللرتد يي قن عام 

(1) "الدرر والغرر”: كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: وي الفتاوى من يقر بالتوحيد إلخ ١/5؟5.‏ 
(/) "البحر": كتاب امير 5 بتصرف. 


الجزء الثالث عشر يفبشيتحةتة نت 1 510 535*511 باب المرتد 


اد نهم يقولون : أنه رسو إلى العربر والعجم لا إل / ا 0 
عحمّد””2) اه. وفي "شرح السّير" ل"السسّرحسي””": ((وأمًا اليهودُ والنصارى اليومّ بين ظهراني 
السلمين إذا أتى واحد منهم بالهادين لا يكوث مسلما لهم جيعاً يقلو هذاء ليس يبن 
1 ير ل ينا ل فال هذَه الكلمة :فإذا استفسرتة قال: : رسول الله إليكم لا إلى 

بني إسرائيل))» ثم قال”": ((ولو قال: أنا مسلم [/ق51/] لم يكن مسلما بهذا لأنّ كل فريق 
نحي قل نيه فالشلم هو المستسام للحن ؛ وكلٌ ذي دين يدّعي أنه مُنقادٌ للحي وكال 
شيخنا الإمام يقول: إلا المحوس في ديار نا فإنَّ من يقولٌ منهم: المج بسي تياد لأنهم يبون 
01 لأنفسيهم: تسوه ب ارين ويقولوة ةيا ميسلمان) اهن 
قلت: وما عزاة إلى شيخيه ‏ يعني: "الإمامَ 5 ع اردان اموي 
ف الو اتميضير معللما يقولية أناتسبلة أو عل وق وق ]ذ الحيكة آر الالو فلن نهدا نفنال 
كناك يف نزوو لمارف و جاقة نال به رن ور تر امام ىا الوا 
منع نفسيه عن أمر يقول: الأ اكوك بعد ردنفال ان سه طلانها تيو لد العا را 
يُسمَحْ منه النطق بالشتّهادتين كما صرح به في "شرح السسشير””" ف فيمّن صلى بجماعة فإنه يُحَكَمْ 
ياسلامه وبأنه يُحكّمُ بالإسلام ممجردٍ سيما المسلمين في حق الصلاة عليه إذا مات» وكذا عتنعون 
من النطق بالشتّهادتين أَشدٌ الامتناعء نإذا أتى نهم ظانها بحن للك بإباكيذة لأندقرق الشيماة إذ 
قرت أذ "عي" رف اعرد اذ ل بال على نا قافن إقرارهم بالرسالةٍ على خلافب ما 
كان في زمن النبيّ يخي من إنكا رهاء فإذا أنكروها في زماننا وامتنعو من النطق بالشتّهادتين يحب 
الف بده ريه ليوا روا و1010 امحمدا باحك 


3 0 


(1) "شرح السير الكبير”: باب الإسلام ,.151/١‏ 

0 "شرح السير الكير "نباب :ها ايكون الروخل نه سلف يدرأ عنه القتل والسبي د]د"؟؟,. 
(16) “شرام اللو ريخ يادي ان وكرة الوينا به مبلما عدر تعد الققن والتى .هي 
(5) المقولة ]1١7017[‏ قوله: ((وفٍ الرابع بأحدهما)). 

(ه) "شرح السثير الكبير": باب الإسلام .195-154-167/1١‏ 


حاشية ابن عابدين 58 باب المرتد 


لأنّ التلففط بي" عبار علامة على الإإسلام» فقتل إن رجع مالم يعد)). (و) اعلم ناز 


على ما كان قُْ بلداد العراق» لا مطلقا كما يوهمه ما ف وار وعن هذا دك العلامة اناس" 
2 رم 2 ا عل ع ساس ع 3 4 2 9 7 
أنه سَئل عن سامري أتى بالشهادتين ثم رع فأجحاب .ما حاصله: أنه ينظر في اعتقادو» فإنهم ذكروا 
أن بعض اليهودٍ يحصّص رسالة نينا و بالعرب وهذا ١‏ كبواعرة الحبادين, ا و كر 
أرما اميت ع ” من أعمى الله قله حعلهم فرقة واحدة في جميع البلاد: حتى حَكمَ في نصراني 
كر للرسالةٍ تلفظ بالشتّهادتين ببقائه على النصرايّة؛ نالآ 08 اسه 

والحاصل: أن لذي يجب التعويلٌ عليه أنه إن جُهِلَ حالهُ يُستفسرٌ عن نعمت كناف 
زمائنا ‏ فالأمرٌ ظاهر وهنا وجحة مااياتي عن "قارئ الهداية": 

لللشيية (قولة: أن ا بها صار علامة 0 الإإسلام إلخ) أفادَ بقوله: ((صار)) إلى أن 
ما كان في زمن الإمام "محمد" تير نهم ني زميه ما كانوا متتعوث عن النطتي بهاء فلم تكن علامة 
الإسلام. فلذا ب معها لتر ي» أن قُِ زمن 'قارئ الهداية" فتمّد صارّت علامة الإإسلام؛ لأنه 
لا يأتي بها إلا المسلم كما ف زماننا هذاء ولذا نقلَ في "البحر””' أُوّلَ كتابب اللجهادٍ كلام "قارئ 
الهداية" نم أعقبَهُ بقوله: ((وهذا يجب المصيرٌ إليه يْ 0 مصر بالقاهرة؛ لأنه لا يسمّع من أهل 
الكتاب فيها التّهادتان, ولذا قيّدَهُ "محمد" بالعراق)) اه. ومثلهُ في "شرح العلامة المقدسي": ونقل 
أيضا في "الدّرٌ المنتفى"2"7 كلام "قارئ الهداية": ثم قالَ: ((وبه أفتى "أحمدٌ بن كمال باشا", وف 
"شرح الملثة "7 ل "عبد الرّحمن أفندي داماد": وأفتى البعضٌ في ديارنا ياسلامه من غير 00 
افعو ل به انو ليضف اطواقة اماف إل عانق لكا 
01١‏ ف ا و"و" و"ط" 0000 
(1) "الدرر والغرر”: كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: وف الفتاوى من يقر بالتوحيد إلخ 3/١‏ 55. 
() في المقولة الآنية. 
(5) في "ك : ((عامة)) وهو تحريف. 
85 "الح "> كات السيرءة ردان ا 
() "الدر المنتقى": كتاب السّير ‏ باب المرتد 8١/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(0) "مجمع الأنق" كنات السير ديات المرتد؟ يقن 


ك2 


الجزء الثالث عشر م يطغ 35> 2222222 ا باب المرتد 


(لا يُفتى بكفر”" مُسلم أمكنَ حَمْلُ َمْلُ كلامهِ على مَحْمّلٍ حَسَنء أو كان ف كفره 
حلاف ولو) كان ذلك الف أو امت سا ما عم و ا لاا نمسا جاو امه وا ا ا 


مطلب: الإسلامٌ يكون بالفعل كالصّلاة بجماعة 
(خاقة) 

اعلحٌ أن الإسلام يكوثٌ بالفعل أيضاً كالصَّلاةٍ يحماعة, أو الإقرار بهاء أو الأذان في بعض 
المساجدء أو الحج وشهود المناسك لا الصّلاة وحدهُ وبحردٍ الإحرامء "بحر" وقد" "الشارح" 
ذلك نظما في أوَّل كتاب الصَّلاق؛ وقدّسا الكلام عليه مستوفى وو كز هفاك اله فرق 3 
الإسادم الور بين العتسنوى وغير. والمراد: أنه ذليل ا ففِحَكمُ على فاعلٍ ذلك ب 
وال سقف فحقيقة الإسلام المنجّيَةٍ في الآخرةٍ لا بد فيها من التصديق الجازم مع الإقرار بالتشّهادتين 
أو ايدوئة غلى الخلاافب الم . 

(00805 (قولة: لا يُفتى بكقر مسلم أ حَدْلُ كلاه على مَخْمَلٍ حَسَنٍ ) ظاهر: أنه 
لا يُتَى به مِن حيث استحقاقةُ للقتلء ولا من حيث الحكمٌ ببينونة زوجهء وقد يُقَال: المرادُ الأول 
فقط؛ لأنّ تأويلَ كلايه للشباعد عن قل المسلم بأن يكون قَصَّدَ ذلك التَأُوِيلٌه وهذا لا يُنافِي 
معاملتَهُ بظاهر كلايه فيما هو حقٌ العبدِء وهو طلاقٌ الرّوحةٍ وملْكها لنفسيهاء بدليل ما صرَّحوا به 
ين العلإنا أراة ذا يكل كله تالحر مد عكان لجان كلنة الكقر فا بااساو ارا لمددةة 
القاضي وإِنْ كان اا مان دودر قل لي أرَ التصريمّ 
بو نعم سيذكر”” "الشتارح” أن ما يكونُ كفرا اتفاقاً ُِطِلٌ العمل والنكاحّ “اق ١ب‏ وما فيه 
حلاف يوْمَرٌ بالاستغفار 5 وتحديدٍ التكاح اه. 


)١(‏ ف "و": ((بتكفير)). 

89 "البحر": كناب المشير يباب أحكام الزتدي لقعا 
5 274/5 وما بعدها "در". 

(8) ف هذه المقولة, 


١ه‏ شت أن 0-0 


حاشية ابن عابدين لاست 580 لمحي خبد باب المرتد 
1 00 ا ا 1 2 ١‏ 
(رواية ضعيفة) كما حرره في "لخر وعزاه في م سن إلى "الصغرى' 2 2 


مطلبٌ في حكم مَن شعمٌ دينَ مسلم 

وال 1 معط د رد فى عنمي ا د 4 موسرو سس الي 
لا يحَكمُ بكفره لإمكان لتأويل 3 رأيته في "جامع للقي ”جك قال د 0 (رأقول: 
وضلى هذا بزيتي أن كر من عم دن مساو ولك يبك الدأويل نان شواذة أغبلاقة اديه 
وا اللي لا حقيقة دين الإسلام» فينبغي أ لبك د ا تعالى أعلم)) اه. وأقره 
في "نور العين"» ومفهومة: أنه لا 205 بفسخ النكاح وفيه البحث الذي قلناة وأمًا مره تتجديد 
النكاح فهر ليل فة ع ل : 0 ف حقّ المج الأرذال الذين عون بهذه الكلمةع 
فإنهم ع على بالهم هذا المعنى أصلد وقد سيل في "الخيرية"”' عمن قال له الحاكم: اررض 
ع فقالَ: لا أقبل» فأفتى مُفتٍ ا كد وبا دك و فهل ينبت كفره بذلك؟ فأجحاب: 
بأنه لا ينبغي للعالم أن ادر بتكفير أهل الإسلام إلى آخر ما حررة 3 "الع "نو اجات قلق 
مثله بوجوب تعزيره وعقويته. 

000 (قولة: ولو روا ضعيفة) قال "الخخير الرّملي": ((أقول: ولو كانت الرّواية عرامر 
مذهبناء ويّدلٌ على ذلك اشتراط كون ما يُو حب ف لكر تج عا ال 

(قولةُ: كما حرّرَهُ في الرل قدّمن”' عبارته قبيل قوله: ((وشرائط صحنّيِها)). 


(قولة: قَالَ "الخير ل" ول لو كال رّواية لغير أهل مذهبنا إلخ) وقد 5 ا 
بأنها لو كانت تلك الرّواية لغير مذهينا وحنب على القن اليل اليهكاء واتئعة 0 'و"الخير 
الرّملي", 1 على ذلك اشتراط كون ما يوجبا الكفرَ ا عليه . اه ا ١‏ 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنُّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب السّير ص ١؟-.‏ 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون ف مسائل كلمات الكفر 5١5/7‏ بتصرف. 
زم "الفتاوى :«الديرية": كنات السرياعات الم تقرف 55/5 باختضار: 

(8) "البحر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين .١814/5‏ 

(0) المقولة ]”١577[‏ قوله: ((قال في "البحر” إلخ)). 


الجزء الغالث عشر 8 انث المرتتد 


وف "الدرر"”'2 وغيرها: ((إذا كان في المسألة وجوه توحب الكفر وواجد يمنعة 
ل ل ل ل ا 
على تحلافه» و يحي التعوّذ بهذا الذّعاء 2 مما نه 2 العصمة 


ار 


1 


5 


0000 الصّادق الأمين عَله: (« اللهمٌ لي أعوذ بك من أن أشرك بك شيا 
وأنا أعلم وأستغفركَ لما لا أعلمء إنك انك اغلام العيو ب م 7111111111 


ج081 (قولة: لخو أن« السيالات ناه" عبار ة "لجرا عن "التثار اد 
لا يُكفرٌ بالمحتيل. 

15 رقو وإلأ) أي: وإنّ لم تكرن نَيْنَهُ ذلك الوجحة الذي يُمنِمٌ الكفس بأن أرادَ الوجة 
المكفر» أو لم تكن له ني أصلاً لم ينفغهُ تأويلٌ المفتي لكلامه وحَملَهُ إِياهُ على المعنى الذي لا يكف 
كما لواش عَم دينَ مسلم وحَملَ التي الدّينَ على الأخلاق الرديةٍ لنفي القتلٍ عنهء فلا ينفعُهٌ ذللت 
الأول فيما بَُ وبين ريه تعالى إلا إذا نواة. 1 1 

"١89‏ (قولة: : وينبغي التعوّذ بهذا الدّعاء فيانو ومساءً) تدحل أوراذ الصباح من نصفي 
اليل الأخير والمساء من الرّوال هذا فيعا عبر فية: رهنما :و ما إذا عبر باليوم والليلة فيُعتبّران تحديدا 
من أوّلهماء فلو قدَمَ المأمورٌ به فيهما عليه لا يحصّلٌ له الموعودٌ به أفادَهُ بععضُ من كتب على 
اخامع المتخير" "اليوط “ الرز91©. 

قلستا: ولم أرَ في الحديث ذْكْرَ ((صباحاً ومساءً))» بل فيه ذِكْرُ ((ثلاث)) كما في "الاجر "47 
طن "دكي ار" واس ادن قل مشيية ن عن نيعا لسرت ركم هر 4ه 
يوم ثلاث مرّات: للهمٌ إني أعوذ بك أن أشرلة بك شيا وأنا أعلم وأستغفرلة لما لا أعلم »'. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل ف تعليم صفة الإيمان للناس 14/١‏ ؟7. 

(؟) المقولة [77١؟]‏ قوله: (( قال في "البحر" إلخ)). 

(6) "ط": كتاب الحمهاد ‏ باب المرتد 81/7 , 

(4) "الزواجر": الباب الأول في الكبائر الباطنة وما يتبعها 17/١‏ . 

(5) أخرجه البخماري في "الأدب المفرد" (17) عن عبد الواحد حدثنا ليث أخبرني رجحل من أهل البصرة سمعت مُعْقِل بن 
يسار يقول: انطلقت مع أبي بكر العدّيق إلى النبي يل فقال: ((يا أبا بكر التّركُ فيكم أحفى من دبيب النمل))؛ - 


حاشية ابن عابدين 7 باب المرئد 


فقال أبو بكر: مراك كاد عريت ل وتنا النين كله 4 ((والذي ننم بيذه للشرلك خفن من :ديت 
الدمل» ألا دْلكَ على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيله؟ ‏ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك لا 
لا أعلم))» وأرجه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب" المسندة (779") أخبرنا جرير عن ليث عمن حدثه عن مُعقَل 
به وأخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" - الأصل ‏ (774)؛ وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (18) 
والرافعي في "التدوين ف أخبار قزوين"87/1١‏ عن جرير عن ليث عن شيخ من عَنرَةَ عن مُعقِل به» قال الدارقطني في 
"العلل" :197/١‏ وقال عبد الوارث بن سعيد عن ليث حدثني صاحب لي عن مُعقّل به وقال أبنو إستحاق الفتراري وأبو 
جعفر الرازي؛ عن ليث عن رجل غير مسمّى عن مَعقل به. أخرجه ابن بطة ف "الإبانة' عن أبي جعفر عن ليث عن مُعَقَل 
به» وخالفهم عبد العزيز بن مسلم القسْمَلِي فرواه عن ليث عن أبي محمد عن معقل به أخخرحه أبو يعلى (39) و(10) 
و(01) عن عمرو بن الحصين [متروك] وروح بن أسلم وفهد» كلهم عن عبد العزيز به. وأخرجه الحكيم الترمذي في 
"نوادر الأصول" ‏ الأصل - (174؟) عن محمد بن مسلم الطائفي عن ابن جريج قال : بلغني عن أبي بكر: فذكره. 

وروا عام بو برست يعر ا ريح عن لبت عن الى امد راشي لمج كر عدي ان اليبان عن أبن 
بكر به أخرجه أبو يعلى (38) عن إسحاق بن إبراهيم ابن أبي إسرائيل عن هشام به. إلا أن ابن السني أخرجه 
في "عمل اليوم والليلة" )١87(‏ عن أبي يعلى عن إسحاق» وعن أبي بكر النيسابوري» حدثنا أبو يوسف القلوسي 
قالا: حدثدا على بن بحر حدثني هشام؛ عن ابن حريج؛ عن ليثعن أبي مجلزعن حذيفة به: وهذا فيه أوهام لا 
أدري من هي؟! وهو بخلاف ما أرحه أبو يعلى في "المسند"؛ وذكره الدارقطني في "العلل" ١91/١‏ ثم قال 
الدذارقطني: وار ب ني لحي امون كر الل ار اران يسار عن أبي 
بكر به وأخرجه هناد في "الزهد" (845)) وعنه ابن اللدوزي في "العلل المتناهية" 854/7 عن محمد بن فضيل: 
عن ليث عن بخاهد مرسلاء والاضطراب من ليث بن أبي سليم» وشيخه بحهول وإلا فمرسل. 

قال الدّارقطني: وروى هذا الحديث شيبان بن فروخ عن بحبى بن كثبر أبي النضر عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن 
أبي نخالد عن فيس عن أبي بكر ثم قال: ولا يصح عن إسماعيل ولا عن الثوري ويحيى بن كثير هذا متروك الحديث. 
أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 2170/7 وابن عدي ف "الكامل" 2710/7 وأبو نعيم في "الحلية" 21١17/19‏ والضياء 
اللقدسي في "المختارة" (37)» وأبو القاسم البغوي كما في "تفسير ابن كثير" [يوسف .]٠١37-‏ والحسن بن سّفيان الفسوي 
كما في "الكنر" (/884))» وأخحرجه البزار (7577) "كشف الأسنا ر"» والعُقيبي ف 'الضعفاء" 37-7 والحاكم 
5 وأبو نعيم في "الحلية" .7746/8 و031/4, وابن الجوزي في "العلل" 2.75/7 والحكم الومنياي "النوادر" الأصل 
(17)» من طريق عبد الأعلى بن أَغْيْن عن يحبى بن أببي كثير عن عروة عن عائشة مرفوعا به: وهذا وهم كبيرٌ من عبد 
الأعلى ولا أصل له عن يحبى» فيحبى الذي رواه هو يحيى ابن كثير, لا ابن أبي كثير وعبد الأعلى ليس بثقة قال العقيلي: وقد 
ا قر مر ا وار من التشرك. وعبه البخاري فق 
"التاريخ' ‏ "الكنى" صضارف وأحمد ١07/4‏ 5» والطبراني في "الأوسط" (4075) كلهم عن عولةن مع ف سيد 
أي سليمان عى ابي قلي رجحل مين بن كام قال مظنا" ابو موس الأشتري» قال ضسطعا رجرل لله 35 فقال: (رابها الاين 
اتقوا الشرك...)) بنحوه. قال الطبراني: لم يروه عن عبد الملك إلا ابن نمير» ولا ُروى عن أبي موسى إلا من هذا الوجه. 


اللزةال لفقي يي 17 يييتيحيت يات امرك 


وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس)): "درر"» ا 


وعند "أحمد" و"الطبراني": «أيها" الناس اتقوا الشرلة» فإنه أعفى من دَبيب النمّل» قالوا: وكيف نتقِيهٍ 

يا رسول الله؟ قالَ: قولوا: الهم إنا نعوذ بك أن نشرلك بك شيئا نعل ونستغفرلة ما لا نعلمة )'"". 
بطل توبة اليأس مقبولة دون إمان اليأس 

7١14‏ (قولة: ل اليأس مقبولة دول إمان اليأس) هو بالمثناة التحنيّة: ضدٌ ارجا وقط 


الطّمع عن الحياقٍ وعَللَ قبولّها في "الدرر””" تبعاً ل "البرّازيّة”>: ((بأن الكافر أحنبي غير عارف 
بالله تعالى 1 ابتداً يعانا و انيه الفاسق حال حالة البقاء والبقاء أسهلٌ من الابتداءء؛ والدَّلِيلٌ على 
قبولها ملق 18 تعالى: الك يعيقب لوي عنْعَايو. 4 [الشورى: د؟] )) اه. وقد أطال ف آخر 
'لبرّازية'”"» في هذه للسألة» وَل قبلهُ القول بعدم قبول كل منهماء وعزاهُ أيضاً إلى الحنفيّةٍ والمالكية 
والشافعية وانتصرٌ له "منلا علي القاري" في "شرح بدء الأمالي "6*0 وا ول و أوّل 


َه 


باب صلاة الجنائر» وأمًا يهان اليأس فمذهب أهل الحق أنه لا ينفع عند الغرْغرةٍ ولا عند معاينة دان 
الاستتصال؛ لقوله تعالى: « لزي يمه يكم كك وباس 4 [غافر: 85]. 
مطلب: أجمعوا على كفر فرعون 
ولذا أجمعوا على كفر فرعون كما رواة 'الترمذي" في تفسيرهِ في سورةٍ يونس”"' ون الف 


)١(‏ في "الأصل": ((يا أيها)». 

(؟) تقدم تخريجه ص اثاب. 

(") "الدرر والغرر”: كتاب الكراهية والاتحناد - فصل: في الذخيرة أن تعليم صفة الإثمان إلخ ١/د؟5.‏ 

6 "البزازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو عر أو خطأ ‏ الفصل الأول فيما يكرت إنلذها ومالا يكون 5١07/5‏ 
(هامش "الفتاوى الهددية"). 

(5) "شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي": ص" .-١‏ 

)١(‏ المقولة [70الا] قوله: ((والمختار إلخ)). 

(0) أحرجه الترمذي )71١17(‏ وأحمد 2545/١‏ 505 وعبد بن حميد (174)» والطيالسي (55537): وابن أبي حاتم 
)٠١53١(‏ [يونس -40]» والطبراني »)١5575(‏ والطبري ,ا )١‏ [يونس --30]. وابن المنذر وابن مردويه كما تي 
"الدر المنثور”؛ والمخطيب ف "موضح أوهام الجمع والتفريق" 743/١‏ من طرق عن حماد بن سلمة؛ أخبرنا عنى بس ريء. 


م م 


عن يوسف بن مهران عن ابن عباس َّ النبي يد قال: ((لا أغرق الله فرعون قال؛ إءأمنت أنه, إله الدئ ءامن يذ 
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ف ذلك الإمام لفارف لحن سيدي "بي الدين بِنْ عر 7 ف كتابه 'الفتوجات" قال العلامة "أب 
عي انا زرنن وإذ كا تقد جلالة قاكله فهو عردوق فَإن العصمة لنت إلا للأبباء 
مع أنه نقِلَ عن بعض كتبهِ أنه صرح فيها بأنّ فرعوث مع هامان وقارونٌ في النارء وإذا اختلف كلامُ 
إمام فيوْْحَدَببما يوافقٌ الأدلة الظاهرة ويُعرضُ عمًّا تحالقها)). ثم أطالَ في بيان رده. 
مطلب في استشناء قوم يونس 
ا رق 57 /أ] أيضا!"): أنه يستثنى من لكان اليأس قوم "يونس" عليه السسلام لقوله تعالى: 
10 اموس 4 [يونس: 48] الآآية, بناء على أن الاستشناء مض وأن إعانهم كان عند معاينة عذاب 
الاستقصالء وهو قولٌ بعض المفسرينّ بجعله كرامة وتحصوصيّة لهم فلا يقاس عليها. 


- بَوأِسَيِيلَ4 زرنس: .4] قال جبريل: يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حَال البحر [طين] فأدسّه في فيه عخاقة أن تدركه الرحمة)). 
قال الترمذي: حسن. مع أن فيه علي بن زيد ضعيف. 
وأرج أحمد »5140740/١‏ والترمذي ))5٠١8(‏ والنسائي في "الكبرى” )١١778(‏ في التفسير ‏ باب"حتى إذا 
أدركه الغرق”؛ وأبو داود الطيالسي (57178)» وابن أبي حاتم .)٠١577(‏ والطبري )1١74810/7(‏ و(107410/7) 
و(081777)» وابن حبان في "صحيحه" (7715) "الإحسان" في التاريخ ‏ باب ذكر ما فعل بصبريل بفرعون عند نزول 
لنية» والحاكم 740/7 في التفسير [يونس - 40 والبيهقي في "الشعب" (4841) و(9897) و(498) باب في مباعدة 
الكفار والمفسدين:؛ وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه كما نٍ "الدر النشور"؛ من طرق عن شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء 
بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه أحدهما ‏ وفي رواية الييهقي ‏ أو كلاهما عن النبي يله فذكره. قال 
البيهقي:رفعه أبز داود عن شعبة عنهما من غير شك. قال الترمذي: حسن صحيح وصّحَّحَه الحاكم على شرط الشيخين إلا 
أن أكثرٌ أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس» وأخخرجه ابن أببي حاتم »)٠١573(‏ والطيري (1781) عن عمر بن عبد الله 
التقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاء وأخرجحه الطبري (1717/4) عسن وكييع عن شعبة» به موقوفا. 
وأخرحه ابن مردويه عبن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعا نحوه وأخرجه الطبري (178104)» والبيهقي في 
"الشعب" )454.١(‏ من طريق كثير بن زاذان عن أبي حازم عن أبي هريرة؛ فذكر نحره مرفوعا. 
قال ابن كثير 577/7 : قال ابن معين لا أعرفه: وقال أبو زرعة وأبو حاتم : جهول وباقي رجاله ثقات. 
)١(‏ "الزواجر": الكبيرة الأولى - الشتّرك الأكبر صغ 4-5 د باختصار. 
(؟) "الرواجر": الكبيرة الأولى - الترك الأكبر صا ه-. 


الله القالك فقن تيت م يتيك 8862 لسصصييييكه ان 1ه 





مطلبٌ في إحياء أبوي النبي يد بعد موتهما 
ألا ترى أن نبيّنا لله قد أكرَمَهُ الله تعالى بحياة أبويه لهُ حتى آمنا به كما'ق تحديت صِحَّحَه 


الياس قن إل الى 5 ١‏ 0 َ 2 (5) عيلة» : 3 8 . : 
القرطبي" و "ابن ناصر الدين” ' حافظ الشام وغيرهما” “» فانتفعًا بالإيمان بعد الموت على لاف 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القيسي» شمس الدين المعروف بابن ناصر الدّيين الدمشقي الشافعي 
(ت845ه). ("الضوء اللامع" ٠١7/8‏ , "شذرات الذهب" 47/37 25 "البدر الطالع" 948/5 .)١‏ 

(؟) اختلف العلماء ف هذا الحديث على قولين فأغلب المتقدمين على أنه منكر ام د رو وقال ابن 
تاصر الدين الدمشقي والسيوطي ومن بعدهما من المتأخرين تبعا لهما: لبه الؤليق» التو كتواة وا سر إلى 
قدرة الله ولم ينقل عن أحد من المعتبرين تصحيحه: وتقدم رأي الإمام ابن عابدين ف المقولة [د د ؟١]‏ أن هذا 
الحديث ضعيف»ء والذي قاله الإمام السهيلى ف "الروض الأو فاده قو ورور خديك رين ليله ان 
يصح.... بسند فيه مجهولون» 1108 أما القرطبي: فردٌ استدلال ابن دحية بالقرآن والإجماع على 
أن الحديث موضوع» فقال: وفيه نظرء أي: استدلال ابن دحية؛ وقال:لا تعارض» وتملةارن ناهية ايها مت 
إذأ إمكانية الجمع قائمة لو صمح سنده» ولم يقل القرطبي: إنه صحيح: أما نقله هنا عن الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي أنه صَّحُّحَه؛ فغريب يخالف ما روي عنه حيث أنشد: 

فا نات م وإن كان لسرن اننا 
إذا كل من قرّى الحديث لم يزد على أن قال: الحديث ضغيف؛ وهذا مكي ف قدرة الله كرامة لنييه يل ومع كل ما بذله 
السيوطي من جتهد ني الدفاع عن هذا الحديث لم زد على أن قال في "اللآلىئ" :177/١‏ والصواب الحكم عليه بالضعف لا 
بالوضع؛ مع تعليله أنه ليس فيه متهم بل بجاهيل ومن هو منكر الحديث؛ وهذا غير كاف للحكم بالوضع. 
أما الدارقطني وابمُوزقاني وأبو الفضل بن ناصر وابن الموزي واين عساكر والذهبي وابن حجر فمالوا إلى أله موضوعٌ أو 

منكر جداء هذا وبالتبع بحدُ أن له ثلاثة طرق: وأنّ مداره على محمد بن : يحيى الزهري أبي غزِيّة عن عبد الوهاب بن موسى 
الزهري. فقد أخرجه الخطيب في "السابق واللاحق”؛ وعنه ابن اللبوزي ف "الموضوعنات” 187/١‏ والدارقطني ف "غرائب 
مالك" كما في "اللسان" »١13417/5‏ وابن عسأكر في" غرائب مالك” كما في "اللسان" 7١5/5‏ من طريق الحسين بن علي بن 
يحمد الخابي؛ حدثنا أبو طالب عمر بن الربيع الزاهدء حداثنا علي بن ألوب الكتبيء حدثسا أو غريّة حمد ين بحبى الزهريء 
حدئنا عبد الوهاب بن موسى حدثنا مالك ين أنس عن الاك الت أبيه عن عائشة مرفوعا. 


2 


قال الحافظ ني "اللسان" 31/4 هككذا وقع (على بن أيوب) عند ابن الحوزي واين عساكر. وسفى الدارقطى أاد وح ١‏ | 


32 
- ىو فت ب 
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- وقال ابن عساكر: هذا حديث منكرٌ من حديث عبد الوهاب عن مالك. والكعبي مجهولء» والحلبي صاحب 
غرائب» ولا يعرف لأبي الزناد رواية عن هشام؛ وهشام لم يدرك عائشة فلعله سقط من كتابي عن أبيه. 
أما الللسين بن على القلين # فكلام ابن ساكل وضاعث: غرات ]يدل على عسوم أسا الطب فقال فك 
"تارقن ا ا قي ن مكدين قوانب وتطرقة اوج عنوة سو اله الكتس ركان رمعت باللفظ واللعرقة 
وأبو طالب عمر بن الربيع الخشّاب: ذكرة انق اتاركة وان كذاب» وضعفه الدارقطني ف مواضع 
من "غرائب مالك", كذا قال في "اللسان", والذي قاله الدارقطني: وف السند عمر سن الربيع سن سليمان 
الخشّاب. وهذا وإن كان فيه إشارة إلى اتهامه, لكنها غيرٌ صريحة وهو وإن استجهل فلا يصل إلى الكذب وإن 
حامت حوله أصبع الإتهام؛ قال مسلمة بن القاسم: تكلم فيه قوم ووثقه آخرونء أما على بن أيوب أو أحمد الكعبي؛ فقال 
ابن عساكر: بجهول كما تقدم, وقال:مصري متهمءوقال الذهبي: علي بن أيوب أبو الماسم الكعبي: لا يكاد يعرف. 
أما أبو غزيّة أو عروة: محمد بن يحبى بن محمد بن عبد العزيز بن عمر سن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
فمتهم؛ وهو مدني قدم مصر وله كنيتان» روى عنه جماعة رت 58 اه) كما ذكره ابن يونس فيٍ"تاريخ مصر", 
فهو معروف وليس .مجهرل كما ظن ابن الجوزي» ولكنه معروف بالكذب والتخليط؛ فقد ذكر له الدارقطني 
أحاديث من رواية الثقات عنه عن عبد الوهاب بن موسى عن مالك عن الزهري؛ ثم قال: لا تبت عن الزهري ولا 
عن مالك؛ وأبو غزيّة هذا: هو الصغيرُ منكر الحديث؛ وقال ني موضع آخر نْ غير هذا الحديث: والحملٌ فيه على 
أي غزيّة وقال ف "اللسان” في ترجمة الكعبي: روى أبوغزية حديفين أحدهما حديث الإحياء هذا...» ثم قال 
الدارقطني: والإسناد والمتنان باطلان؛ ولا يصح لأبي الزناد عن هشام؛ عن أبيه؛ عن عائشة شيء؛ وهذا كذبٌ على 
مالك والحملٌ فيه على أبي غزيّة امتهم بوضعه هو أو من حدّث به عقت امن الكعسي المتقدم ‏ ورماه الدارقطني 1 
بالوضع كما ترى» وهذا لا يتفق وقول السيوطي ما رمي بكذب» ودباق أله اقتطرت ل هذ اميق 
وقول ابن عساكر والدارقطني: إنه لا يعرف أو لا يصح لأبي الزناد عن هشام يدل على جهله في ركيب الأسانيد واشقاطله 
عروة بين هشام وعائشة: يدل على ذلك أيضاء فقد سقطت عند الخنطيب وابن عساكرء ولعل ذلك من الرواة عنه! والله أعلم. 
أما أبو العباس عبد الوهاب بن موسى الزهري؛ فقد أسرف فيه الذهبِي فاتهمه بعبارة لاذعة. فقال ابن حجر ف 
"اللدنان” 1/4 : تكلم الذهبي ف هذا الموضع بالظلن فسكت عن المتهم بهذا الحديث؛» وجحزم مرح القريء قال 
الدار قطني بعد حديث: الحملٌ فيه على أبي غرية وعبد الوهاب بن موسى : ليس به بأسع وذكر له 7 انفرد 
به عن مالك ولم يذكر فيه جرحاء وأورده الدّارقطني في "الغرائب" ثم قال: هذا صحيح عن مالك» وعبد 
الوهاب ثقة أاه. 
واضطرب فيه أبو غزيّة أو أخطأ عليه غيره فأخرجه ابن شاهين ف "الناسخ والمنسوخ" (770)) وعنه 
ابن الوزي (كما ف “اللسان" 91/4) [وسقط من المطبوع وبقي تعليق ابن الجوزي عليه] عن محمد بن الحسن - 
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ابن زياد حدثنا أحمد بن يميى الحضرمي بمكة حدثنا أبو عروة محمد بن يحيى الزهري حدثنا عبد الوهاب عن 
عبد الررحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. 
روى عنه الدأني ولم يخبرة. 
الحديث؛ قال ابن الجوزي: بمهولء وقال ابن حجر: لم يظهر في سند النقاش ما يتميز به» وفي طبقته جماعة أقربهم 
وظنه السيوطيٌ أحمدَ بن أبي يحبى وهذا وَهَّم والله أعلم. 

وبعد فالحق يقال: نحن في غنى عن كل هذه الطرق الواهية إلى أبى غزيةء فقد أحرجه المحب الطبري في 
"سيرته" كما في "التعظيم والمنة' للسيوطي صة/اد حيث قال: أخبرنا أبو الحسن ‏ على بن الحسين بن المقير النجمار 
البغدادي ‏ أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر السّلامي إجازة» أخبرنا أبر منصور محمد بن أحمد بن علي بن عبد 
الرزاق الحافظ الراهد: أحبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عمر رأ الأخمة حدقا بوره يذ بالاواة التاق 

وأبو الحسن إمام ثقة؛ وكذلك اين ناصر السّلامي» وأبو منصور الخياط: قال في "السير" 9١1/؟77:‏ شيخ 
الإإسلام) صالح ثقة عابدٌ صاحب كرامات» والقاضي أبو بكر محمد بن عمر هو: ابن محمد بن إسماعيل بن عبيد 
الله الذاودي يعرف يابن الأحضر وثقه المنطيب ف "تارعفه" 8/6 فتن لنا من هذه الطريق الواضحخة براءة 

قال أبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوءً؛ وأم رسول الله يله مانت بالأبواء بين مكة والمدينة» ودفنت 
هناك وليس بالحجُون» وكذلك حكم عليه الجوزقاني بالوضع كما في "الأباطيل" لهء قال الحافظ ابن كثير في 
"التفسير" (التوبة- ]١17‏ بعد أن ساق خبرا غريبا منكرا: وأغرب منه واشدٌ نكارة ما رواه الخطيب اي كتاب 
0 0 ّْ ُ 5 0 0 1 7 
"السا بق واللاحق” يسند مجهول عن عائشة فذكره؛ وكذلك مارواه السهيلى في "الروض” بسند فيه جماعة 
بحهولون: ((أنّ الله أحيا أباه وأمه فآمنا به)): وقد قال الحافظ ابن دحية: هذا الحديث موضوعٌ يرذه القرآن 
والاجماع» و تعقبه القرطبي ف الثاني ل استدلاله بالقرآن والإجماع] فقال ما حاصله: إن هذه حياةً جديدة كما 
رجعت الشمس لعلي» والحديث ثابت - يعني حديث رد الشمس - قال القرطبي: قليس إحياؤهما .عمتنع عقلا ولا 
شرعاء قال د وهذا كله متوقف على صحة الحديث فإذا صم فلا مانع منه وقال في "البداية والتهاي" 
© فصل في موت آمنة أم النبى يه : هذا حديث منكر جحداء وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة النه تعالى لكن 
الذي ثبت ف الصحيح يعارضه والله أعلم اه. 

وقال المل علي القاري قِ لوال المرفوعة” صلم 9 1 موضوع 0 قال ا دحيلة ك1 ا إن 0 : 


بوضعه عن الدارقطني وابن عساكر وابن حجر والذهبي من الحكم بوضعه والنه أعلم. 
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القاعدة كرما لبي و كما أحبى قنيل بغي اسرائيل يُخمير بفائللهء وكان عيسى عليه السلا ُحيبي يحيى 
الؤتن كو كتللة وذ كل اح الله تغال عن نه معاغة مق لز ” ا 550 
يل الشتّمس بعد مَغِييها حتى صَلَّى علي كرّمَ اللهُ وجهّهُ العصر”"' فكما أكِرم بعود النشّمس والوقت 


. ذكره القرطبي ف "التذكرة"؛ وتبعه القاضي عياض ف "الشفاء'‎ )١( 

(1) رواه عُبيد الله بن موسى العيْسي عن فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء بنت 
عميس قالت: كان رسول اللمقق نائما - يوحى إليه - ورأسّه في حجر علسي؛ فلم صل العصرّ حتى غريتٍ الشمس» 
فقال: ((يا علي أصليت؟!)) قال: لاء قال: ((اللهم إن عليا كان قْ طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس)). 
كذلك رواه عنه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وابن أبي عاصم وأبو أمية. 

أخرجه الطحاوي ف "بيان مشكل الآثار" .)٠١717(‏ والطبراني في "الكبير" 514/ (590). وابن أبي عاصم في 
"السنة" )١777(‏ واللموزقاني ف "الأباطيل والمناكير” 2١38/١‏ وابن لوزي في" الموضوعات "253/1 وابن أبي شيبة في 
"مسنده"» وأبو القاسم الحسكاني وأبواعيد اللمية مدديوازة عكر كهااق "'البداية: والنيات" لانن كر ردان قن 
قال الموزقاني: هذا حديث منكرٌ مضطرب» وقال ابن الجوزي :موضوعٌ بلا شك ومال الطحاوي وأحمد بن صالح المصريان 
إلى ثبوت الحديث» وتابع عبيدٌ الله كما هو الصحيح عنه ‏ محمد بن فضيل وعمارٌ بن مطر والحسين بن الحسن الأشقر. 

وأخحرجه الطبراني 741(/75)» وأبو الحسن شاذان الفضئلي كما ف "اللآلى” ,38/١‏ من طريق علي بن المنذر عن 
محمد بن فضيل (ح)» وأخرجه العُقيلي في" الضعفاء "557/6 حدثنا أحمد بن داود: حدثنا عمّار بن مطر (ح): وأخرجه 
الحسكاني ‏ كما في "البداية” من طزيق الحسين بن الحسن الأشقر ثلانتهم عن فضيل بن مرزوق به؛ وخالفهم سعيدُ بن 
مسعود» فرواه عن عبيد الله بن موسى» عن فضيل عن عبد الرحمن بن دينار عن علي بن الحسن عن فاطمة بنت علي عن أسماء 
به أخرجه ابن عساكر كما ف "البداية" 8/7, وسعيد لم يوثقه إلا ابن حبان» وقد حالف الثقات فيه كما رأيت. 
وعبيد الله بن موسى العبسي :كوفٍ شيعي عالم بالقرآن» وقال ابن سعد وابن أبي حاتم: صدوق ثقة حسن 
الحديث» زاذ ابن سعد : كان يروي أحاديث في التشيع منكرةٌ فضعف بذلك عند كثير من الناسء وتركه أحمد 
وامشنة تال اتوي منا كي قال كس رو سنن ١‏ لقنا امريةادى عو بن انان و عم بن ايسان ا ريضل أن 
يكون صدوقاء وعلى كل فقد تابعه محمد بن فضيل بن غروان؛ قال أحمد: كان يتشيع وكان حسن الحديث» قال 
أبو زرعة: صدوقء وقال أبو 0 شيخ؛ وقال النسائي: ليس به بأس وكان أقوى مسن عبيد الله بن موسى 
وأخحف تشيعاً» أما عمّار بن مطر الرُهاوي فهالك؛ قال العُقيلي: يروي عن الثقات المناكيرءوقال أبو حاتم السرزاي: كان 
يكذب؛ وقال ابن عدي: أحاديئه بواطيل والحسين بن الحسن الأشقر غال في التشيع: قال البحاري:فيه نظر» عنده 
مناكير» وقال أبر زرعة: منكى الحديث» وقال أبر حاتم والنسائي و الدارقطني : ليس بالقوي» وقد 0 عبيد الله 
و سانحة بتاك ان و قيرز لذ كلقات امنا ماغيرة. 5 
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-. أما قضيل بن مرزوق الرؤاسي الكوفٍ فوثقه الثوري وابن عبينة؛ وقال ابن معين: ثقئة صالح الحديث ليس به بأس إلا أنه 
شديد التشيع؛ وقد ضُعُْفْ في عطية, وقال أحمد: لا أعلم إلا خيراء قال ابن أبي حاتم عن أبيه: صدوق صالح الحديث يهم 
كتير يكتب حديثه: قلت: يحتج بحدينه؟ قال:لاء قال: ابن كثير في "البداية" 49/5 » لا يتهم بتعمد الكذب» ولكنه قد 
يتساهل فيما يوافق مذهبه فيروي عمن لا يعرفهم أو يُحسن الظن به فيدلسُ حديثه؛ ويُسقطه ويذكر شيخه؛ ولهذا قال في 
الحديث الذي يجب الاحتراز فيه لتوقي الكذب فيه (عن) بصيغة محتملةٍ للتدليس ولم يأنتم بصيغة التحديث؛ فلعل بينهما مسن 
يجهل أمره اه. وإبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب سكت عنه البخاري؛ وأبو حاتم؛ ووَنُقمه ابن 
حِبّان ولم يرو عنه إلا فضيل ويحبى بن المتوكل. وفاطمة بنت الحسين كذا قال عبيد الله وغيره عن فضيلءوقال 
محمد بن فضيل: قاطمة بنت علي» وسيأتي اختلاف الزواة قنهناء تند أمظ يوا فيا يق الرواء عنيا كيرا 

فأخرجه الطحاوي في "بيان المشكل"(8١٠2)»‏ والطبراني 81(/115): وأبو الحسن الفضّلي كما في" 
اللآلى" 2574/١‏ وأبو القاسم الحسئكاني كما في "البداية" 2)844/5 من طريق أحمد بن صالح وغيره عن محمد بن 
إسماعيل ابن أبي فدّيك» أخبرني محمد بن موسى الفطري؛ عن عون بن محمد» عن أمه أم جعفرء عن أسماء بنت 
عميس به. قال الطحاوي: ومحمد بن موسى المدني محموةٌ في الرواية؛ وقال الترمذي: ثقةء وقال أبو حاتم: 
صدوق صالع الحديث كان يتشيّع» وعون هو: ابن محمد بن عني بن أبي طالب» وأمه هي: أم جعفر بنت محمد 
بن جعفر ابن أبي طالبء قال ابن كثير: وهذا الإسناد فيه من يُجهل حاله؛ فِإِنّ عونا وأمّه لا يُعرفان» وعون 
سكت عنه ابن أبي حاتم؛ ووثقه ابن حبان. وعزاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 577/5 إلى الحاكم» والبيهقي ف 
'الدلائل": ولم بحده فيهماء ونفى ابن كثير وغيره وجوه في "المستدرك"؛ وأحرحه أبو القاسسم المشكاني» كما 
ف "البداية" 47/7 من طريق عبد الله بن عمرو بن الأشعث» عن داود بن الكمّيتء عن ن عمّه الْستَهِلٌ بن زيد 
عن أبيه زيد بن سَلْهب» ؛ عن جُويرية بنت شَهْر عن علي به؛ وقال ابن كثير: وهذا الإسناد مظلم وأكثر رجاله لا 
يعرفون والله أعلم أنه مركب مصنوغ مما عملته أيدي الروافض قبّحهم الله اه.. وابن الأشتفة هن غلاة الشيعة 
ذكره التفرشي في "نقد الرجال" /75 ا 0و والهريل كر اليد نينا 

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (79 4). عن أحمد بن عبد الرحمن بن المفضتّل (ح)» وأبو الحسن الفضئلي من طريق 
ل ا ا ل ل 
َل الشمس فتأخرت ساعة من نهار)). وهذا اللفظ لا إشكال فيه ولا يه وتترظ قله لتر 

قال الطبراني: فارو هد حنية عن تتفل إلا«الرليد: تفرد به أحمد بن عبد الرحمن؛ ولم يروه عن أبي 
الزبير إلا مُعقِل اه. ومحفوظ بن بحر واه متروك يكذبء والوليد بن عبد الواحد القاضي التيمي وثقه ابن 
حبان؛ وأحمد بن عبد الرحمن لم نجد له ترجمة والله أعلم. ومع ذلك قال الهيئنمي في "المجمع" 2557/8 والحافظ أبو 
زرعة العراقي في "طرح التغريب" 417/7 7 والحافظ ابن حجر ف "الفتح" 7007/7 : إسناده حسن!! والله أعلم, 

وأخرجه أبو القاسم الحسمكاني كما في "البداية" 41/5. وابن مردويه كما في !بن الجرزي .735/١‏ مس 
طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري: ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ عن أبيهء حدثنا داود بن قراهيج؛ وعن 
عمارة بن بُرْد عن أبي هريرة به. وهذا إسنادٌ مظلمء ويحبى بن يزيد وأبوه وشيخه مضعفون: فيحبى بن يريد سر 
عبد الملك. قال أبو حاتم: منكر الحديث لا أدري لعله منه أو من أبيه: قال الذهبي) : وأبوه بجمع عب , صععه. - 
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أب ميطية كذ كرم كال الخطيب فق "تارعتو" 10/6 8« جد عن آبيه عن يعده عن آاباله« تعد اكد عااهنا كير 

وما يؤيد كلام ابن كثير رواية سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن موسى عن فضيل عن عبيد الرحمن بن 
دينار: لكنه قال: عن علي بن الحسين بدل إبراهيم عن فاطمة بنت علي. 

وأخخر بحه أبو القاسم الحسمكاني كما في "البداية" عن حسين الأشقر عن على بن هاشم عن غنيك الرحمصن بن 
عبد الله بن دينئار عن على بن الحسين بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين به. 

وأخرجه أبو الحسن الفضلي كما نْ "اللآلئ" من طريق يحبى بن سالم عن صَّبَاح المروزي عن عبد الرحمن 
عن عبد الله ب بن الحسن عن أمّه فاطمة بنت الحسين به. 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار صالحٌ الحديش وقد وُنّق» قال يحيى: في حديثه عندي ضعفٌ» وقال 
5 5 2 ' 7 500 5 2 5 0 
أبو حاتم: لا يحتج به» وجعله ابن عدي من جملة الضعفاءء وقال: بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه. 

وعلي بن الهاشم بن البريد وثقه ابن معين وعلي» وقال أبو داود: نب يتشيع» قال البحاري: كاك هو وأبوه 
غاليين في مذهبهماء وقال أحمد والنسائي: ليس به بأسء» لكنٌّ حسينا ضعيفٌ حداً كما مرء وصبّاح بن يحيى 
المروزي: قال الذهبي: متروك بل متهم: ويحبى بن سالم ضعفه الدارقطني. 
ابن علي [أي عن هذا الحديث] فقال: حدثني أبي عن الحسن عن أسماء به كذا قال!. 

وعمرو بن ثابت رافضىّ يسبٌ السلف» قال ابن معين: ليس بشيء؛ وقال: ليس بثقة ولا مأمون وقال النسائي: متروك 
الحديث» وأخرحه أبو الحسن الفضلي عن إبراهيم بن رُشَيد الهاشمي الخراساني ‏ لم بجده ل حدثنا يحمى ابن عبد الله بن لحن 
بن علي بن أبي طالب أخبرني أبي عن أبيه عن علي فذكره؛ وأخخرحه أبو الحسن الفضليء وأبو القاسم المسكاني من طريق 
عبّاد بن يعقوب ‏ هو الرواجني » حدثنا علي بن هاشم عن صبّاح ابن يحبى عن عبد الله بن الحسين بن ججعفر عن حسين 
المفتول - الشهيد عن فاطمة بنت على عن َم الحمسن بعت علي» عن أسماء به» ثم أخرحه الفضلي عن عَبّاد عن علي عن 
صباح عن أني. سلمة مولى آل عبيد الله ابن الحارث بن نوقل عن محمد بن جتعفر بن محمد بن على عن أمّه عن أَمٌّ جعفر بنت 
عمد عن دنه اجارية وهذا الت ما روه حدين الأشثر عن على بن هاشورو اق مارو عب بن سالي عن صباح 
ولعله الصواب» وأبو سلمة لعله موسى بن عبد الله الجهني» وعبّاد صدوق إلا أنه شيعي غال» روى أحاديث في الفضائل 
أنكرت عليه فعلي بن هاشم لا يرويه» عن عبد الر من بل عن صمنّاح فالاضطراب والنكارة من عبّادء وهذا تخليط ف الرواية 
إسنادا ومتناء وكيف يروي حسين بن على الشهيد؛ عن واححد؛ عن واحد» عن أسماءء وهل فاطمة هي َم امسن أ أختها 
وكلاهما أحتين للحسين ضقن !؟» قال ابن كثير في"البداية" 30/5: وهنا إسناد مظلمٌ جدا إسنادا ومتناء وأسريحيه ابو بشي 
الدولابي قن "النرية الطاهرة' ' (104) والخطيب ف ' تلخيص المشابه" ١1/د؟77؟‏ مرء ن طريق سويد بن سعيد» :8 الطليا؟ ن زياد 
عن إبراهيم بن حَيّان عن عبد الله بن حسين عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين قال: ((كان رسول الله...)) فذكره. - 
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57 1 س١‏ اق 1 9 0 
عَنْ ضح ب لَجِير 4 البقرة: 115]: نَرَّلَ فيهما 200 بح" وخخير ': «رأبي وأبوا' في النارمم 


ه. قال النطب: إيزاقيم إن انه كوق فى اعذاد السهرلين؛ وللطلن صالح لآ باس :به وسسويد تقر بأعرة فروى أحاديك 
منكرة. وأخرجه ابن شاهينء وعنه ابن الموزي في "الموضوعات” ١/دد:‏ وابن عساكر. وأبو القاسم الحسلكاني كما 
ف "البداية” 87/1» والرافعي في"التدوين في أخبار قزوين” ؟/2577 من طريق أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن 
عُْقدة. حدثنا أحمد ابن يحيى بن زكريا الأودي الصوقء ثنا عبد الرحمن بن شريك: حدئني أبي؛ عن عروة بن عبد الله 
بن فشيرء قال :ولت على :فاظمة بنك على قال "حدقي أن أسناء خحدقها أن عليا... فذكرته: قال عيذ 
الرحمن: وحدئني موسى الجهني خوه. 
وعبد الرحمن بن شريك قال أبو حاتم: واهي الحديث؛ وذكره ابن حبان في الثقئات" وقال: يحطيء؛ وعروة هذا ثقة) 
ويلك تور شغي الو الي عن قو لأنه اختلط بأحرة» واتهم ابن الجوزي فيه ابنّ عقدة وهذا بعيد والله أعلم. 

)١(‏ أخرج وكيع. وسفيان بن عيينة وعيذ بن ميد وابن المذى كنا ف "الدر متتو" [البقر01:42], .وعد الرزاق 
ف "تفسيره" »38/١‏ والطبري في "تفسيره" )١817(‏ و(1878): وابن أبي حاتم ف "تفسيره" (1د١١)‏ من 
طريق سفيان الثوري ووكيع عن موسى بن عُبيدة الربْذي عن محمد بن كعب الْرطي قال: كان النبي ## يسألٌ 
عن أبويه؛ يقول: ((ليت شعري ما فعل أبواي؟)) فنزلت 8 وَلَاعَلُ عَنْأَصَرَ ب لبر # قال: فما ذكرّهما حتى 
توفاه اللهُ» قال السيوطي ف "الدر”: هذا مرسلٌ ضعيفٌ الإسناد اه وموسى قال أحمد: لا تحلٌ الرواية عنه» منكرٌ 
الحديث» وقال ابسن معين: لا يحت ديه روائ نيا كير» وكال انو حاتم: مدكرٌ الحديث: وضعفه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن عدي وغيرهم: وأخرحه ابن جرير )١4075(‏ عن الحسين [سُنيد] حدثنا حجاج عن ابن 
جريج أخبرني داود بن أبي عاصم: ((أن النبي تق ...)نوه وسنيد ضعيف؛ وقال السيوطي ف "الدر": معضل 
ضعيفُ لا يقوم به ولا الع قله جني والله أعلم. 

(؟) أخرجه مسلم )5١7(‏ الإيمان ‏ باب بيان أذ من مات على الكفر فهو في النارء وأبو داود (4714) في السنة ‏ 
فانه ل ذزاري للشي كن ولخون 3 553 وابو ا (589)» وأبو يعلى (5517).: والبيهقي ف 


زلا 0" 


0 باللء ودلائل الضوة 3ن طريق حماد بن سلمة ع. وا كي ادوس لننبي 2 3 
بِي؟ قال: ((قٍ النار)) قال: فَلَمّا رأى ما في وجهه قال : ((إنّ أبي وأباك في التار)). أخرجه الطب رافي في "الكبيرا 
الاسة مهبو أرط 8 5432 والللساء يعات متك الا 100 وو الوه كد 


"المعرافة" 359 ١‏ 0 وابن السكن كما ل 'الإصابة” ا ص 582 عى. ب مسههر . واي مانت وأسم خم الا ص 0" 


حاشية ابن عابدين 5 باب المرتد 


ابن أبي هندء عن العباس بن عبد الرحمن» عن عمران بن الحصين أنّ أباه الحصينَ بن بيد أتى النبي وه وكان 

مشر كا فقال : أرأيت رجلا كان يُقري الضيف ويصل الرحم مات قبلك ‏ قال الطحاوي كأته يعني ذلك أباوند 
فقال رسول الله يل: ((إنَ أبي وأباك في النار))؛ والعباس هو: ابن عبد الرحمن بن ربيعة بن الحارث لم يرو عنه 
إلا داود» وسمًّاه ف الإصابة: (ابن ذُرّيح) وهذا إمّا سهو قلمء أو طاً وقع في إسناد ابن الستكن والله أعلم. 

والفريطة الى رجلاو "الترحيد" صن 810 دعن رحاءيين جمد للد رنيج حلانبااصصر انين تجالة لين 
طليق بن محمد بن عمران بن حصين؛ حدثني أبي» عن أبيه؛ عن جده وفيه: ((إل أبي وأباك في النار))» وعمران 
ابن خالد ضعفه أبو حاتمء وقال أحمد : متروك الحديث. وله طرق أخرى عن عمران ليس فيها هذه اللفظة. 

وأخرحه الطبراني (767)) وأبو نعيم في "المعرفة" (5117)» والبيهقي ف "الدلائل”" ١/191؛‏ وذكره 
الدارقطني ف "العلل" 775/4 و"الأفراد" كما ف "أطراف الغرائب" ق1/58؛, من طريق أبي ع الفضل بن 
دُكين؛ وحمد ابن أبي نعيم الواسطي» والوليد بن عطاء بن الأغرء عن إبراهيم بن سعد عن الزهريء عن عامر 
بن سعد: عن أبيه: جاء أعرابي إلى النبي يلد فقال: إن أبي كان يصل الرَّحِمء وكان: وكان.... فأين هو؟ قال: 
((في النار))» قال: فكأن الأعرابي وجد من ذلكء فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: ((حيئما مررت بقبر 
مشرلع ‏ كافر ‏ فبشره بالنار)). قال ابن كثير ف "البداية" ؟/747: غريبٌ» ولم يخرجوه من هذا الوحه. 

وأحرجه البزار في "البحر الزعار" »)٠١86(‏ وابن السّني في "عمل البوم والليلة" (245)» والضياء المقدسي في 
"المختارة" ١/الاء‏ من طريق زيد بن أخزم؛ ومحمد بن عثمان بن مخلد, حدثنا يزيد بن هارون» عن إبراهيم بن سعد 
به وحالفهما محمد بن إسماعيل بن البُختري حدثنا يزيد بن هارون عن إيراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن 
أبيه قال: ((جاء أعرابي ...)) نحوه. أخرجه ابن ماجه )١5171(‏ في الجنائز ‏ باب ها جاء في زيارة قبور المشركين. 

قال البوصيري في "الزوائد": إسناد هذا الحديث صحيح اه. وواضح أنه أخخطأً إذ قال: (سالم)» وإنما 
هو(عامر) قال الدارقطني في "الأفراد" : تفرد به إبراهيم عن الزهري؛ وسئل أبو حاتم والدّارقطني عن حديث 
يزيد بن هارون؛ وابن أبي نعيم الواسطي» عن إبراهيم به فقال أبر حاتم: كذا رواه يزيد وابن أبي نعيم ولا أعلم 
أحدا يجاوز به الزهري غيرّهماء وإنما يروونه عن الزهري قال: ((جاء أعرابي إلى النبي يَلل))؛ والمرسل أشبه. انظر 
"العلل" لابن أبي حاتم 707/7. 

وقال الدارقطني: يرويه ابن أبي نعيمء والوليد بن عطاء. عن إبراهيم» وغيرهما يرويه عن إبراهيم بن سعدء 
عن الزهري مرسلاء وهوالصواب. لكنٌ متابعة أبي نعيم الفضل بن دكين تويد أن إبراهيمٌ رواه هكذا وليس خخطا 
من الروأة عنه. | 

وأخرجه عبد الرزاق عن معمر في 'الجامع" )١137417(‏ باب حديث النبي يه عن الزهري مرسلاً. ومعمر 
أوثق ف الزهري من إبراهيم. وأخرجه ابن السّني (244) من طريق يحبى بن يمان؛ عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يو قال : ((إذا مررتم بقبورنا وقبو ركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم من 
أهل النارع).:ويحى ين يمان سدم الفط 


الجزء الثالك عشر 5-0 ؟ سككس اكاك ا نامي المرتد 


وفيها ' أيضا يضاً: ((شَهدَ نصرانيان على نصراني أنه أسلمٌ وهو يُنَكِرُ لم تقبل 
شهادتهُماء وكذا لو شَهِدَ رجحل وامرأتان من السلمين)). وق 'العرازل" : «اتقبل 
شهادة حل وامرأتين على 0 وشهادة نصرانيين على نصرا لي بأنه 
اعم اه. (وكل ا ارت فتوبتة مقبولة إلآ) جماعة: 0 تكرّرت دنه على 
ها فرع و (الكافر بسب تبي) من الأنبياء؛ فإنه د ولا وه 5-0 


كات قبل علمه)) اه. ملخصاء ا ام | الكلام على دلاك في باب و نكاح م 

٠ ٠ "197‏ (قولة: وفنا أيفا: شَهِدَ نصرائيان إلخ) هذ اك ور بعك النسخ» وسيذ كر 
بعد قوله: ((وكل مسلم ارتد إلخ)). 

"0٠‏ (قولة: على ما مر”")) أي: عن "الخانيّة" معزيًا ل"البلخي", لكن قدّمنا أن المروي 
عن أصحابنا جميعا تخلاقة. 

مطلب مهم قِ حكم ساب الأنبياء 

995" ٠؟]‏ قو ار نمت 2 2 يعض لسع ((والكافر)) و العطف» وهو المناسوب: 

للم (قولة: قإنة يقل حدم يعني : أن جزاءه القتل على وجحه كونه ا ولذا 20 
الدنياء ما عند الله تعالى فهى مقبولة كما في "البحر””» ثم اعلم أن هذا ذكرةُ "الشارح" بجمارأة 
لصاحب اليد الركروكون وإلا 0 خخلافه ويأتي 8 ع 0 


.575/١ أي: في "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستبحسان  فصلٌ: مَنْ ملك أمة بشراء ونحوه‎ )١( 
قوله: ((ولدت من نكاح لا من سفاح)) وما بعدها.‎ ]١5537[ المقولة‎ )5( 

)داك مر 

49 عسةات "در" 

(د) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين هرد .١85-١‏ 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ فصل في الجرية .5349/1١‏ 

7) "البزازية"< كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو ا أو خملا 515 رهامفى القتاوى الهندية ) 


(4) صلمة وما بعدها "در . 


حاشية أبن عابدين --َ ع لي 0 باب المرتد 


مُطلقاء ولو سّبّ الله تعاللى قبلت؛ لأنه حق الله تعالى» والأوّلَ حق عبارلا يزول بالتوبةء 
ومّن شلك في عَذابه وكفره كفن وتمامُةُ في "الدرر” ف فصل الحزية معزيا اللبزاز يا وكذا 
لو أبغضه بالقلب» اس20 وأأضاه 0 وف "فنا وى ال" : ((ويجب ؛ إلحاق الاستهزاء 


والاستخفائف به؛ لتعلق حقه 0 وفيها: وإنتي عسن قال لشريفي: ا 


لك 


انض (قولة: طقل أي: سوام جاءً تائباً بنفميه» أو شُهِدَ عليه بذلك بحر 

[4؟” ١ع‏ (قولة: أنه 0 الله تعالى والأول حق عبد! 0 فيه: أن حقّ العيد لا ا إذا طالب 
به كحدّ القذضيء فلا بد هنا من دليل يَدْلَّ على أن الحاكمّ لهُ هذه المطالبة ولع يت وإنا الشابت 
أنه ول تاكن رين من آذوهُ وشتموةُ وقبل اعااتوم كا ينات وعرو 

ل ل ال ل يلا ا 
برك كا الى اموه أن شائمة كافرٌ وحكمَة القتلء ومّن شلك في عذابهِ وكفرو كفرَ)) اه. ْ 


(1) "الفتح": كتاب السير - باب أحكام المرتدين 5177/5 

89 "الأساء والنطات ": افر العانى: الفوائد - كتاب السير صة 7١‏ وما بعدها بتصرف. 

0ع "الكر "+ كناب السيرندباي اأحكاء المزتويه و5 تمر فد 

(4) ف النسخ جميعها: ((لأنه حقٌ عبادٍ))» وما أثبتناه هو عبارة الشّارح؛ وقد نبِّهِ عليه مصحّح "ب" بقوله: ((لأنه 
حقّ عبد)) هكذا بخطه والذي ف الشارح: ((لأنه حقٌ الله تعالى والأوّل حقٌ عبدر)) اه. 

(5) حيث عفا النبي يلد عن أهل مكة؛ الذين طلما حاربوه» وآذوهء فقال لهم: ((ما تظنون أني فاعل بككم؟ فقالوا: أخ 
كريم؛ وابن أخ كريم» فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء))» بل مَنْ على أبي سفيان بن حربء فقال: ((من دخل دار 
أبي سفيان فهر آمن))؛ حتى صفوان بن أمية وعكرمّة بن أبي جهل وابن أبي السرح؛ فقد عفا عتهم وقبلٌ 
تربتهم؛ وكان قد عَفا مِن قبل عن كعب بن زهير ووحشي قائل نتمزة» متلا قول الله نبا رك وتعالى #إحذ العفو 
وأمْرْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين#؛ فكل من أسلم وأناب عفا عنه يه وقبلَ إسلامه وتوبته. 

وهذه السيرة العطرة لرسول الله يه تفيض بالمناقب الحليلة؛ والخصال الكرعة المميلة التي لا ندل إلى على 
عظمة وأخلاق فاقت أخلاق البشرء بل قد أ: ف للم رع عله عور وإنك لعلى لق عظيم#. 
ولم نتوسع بتخريج هذا كله؛ لاستفاضته وشهر ته حيث أصبح معلوما من الدين بالضرورة؛ والله أعلم. 

59 انظر الدون 00 © "كاب اياده بان الوظائف - فضبل: في المتزرية 0 

ولع "اليزازية": كتاب ألقاظ تكوة إسلاما أو كفرا أو ععطلا +/+ ++ زهامض "الفعاوى الهندية'). 

(8) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام سحئون بن سعيدء المعروف بابن سحتون التوخي ز 5 ا و85 مييق 
لد النبلاء' ,3071١‏ "الوافي بالوفيات" 85/7 "رياض النفوس”" ١/د‏ 4 لء "شجرة النور الزكية" .)7١/١‏ 


الجزء الثالث عشر 2110 6 1 ا باب المرتد 


لير الل و النيلة اللي اذو امو كع دفا جانة لل ل 
حلافا "لأبي هاشم" و"إمام الحرسين" كما في "جمع الجوامع الصا كير 
لرسالة فيبغي القولٌ بكُّفروء وإذا كَمَرَ بسَيّه لا توبة له على ما ذكرةُ 'البرّازي”7" 
وتواردة ؛ الارحونه نعم لو ويف عو" أبي هاشم" ولإسام لمرتين” با ا العهد 
فلا كفرَ وهو اللائق مذهينا؛ لتصر يهم بالميل إلى ما لا 


م هه مت 


الرّسالة بقوله بأن سبه عله أذ بهل ان حم ايد 


5 2 إن ات 
قلت: معدو يار ماكر "لين و" للقاضى "عياض ن المالكي" ا نشلها عنه سد 


لبزازي 


وأخطأ ف فهيها؛ أن للرة بها ما ل الو ولام تكفيرٌ كير من ادن المحتهدينَ القائلي 
بقبول توبته وسُقوط القتل بها عنه على أن مَن قال: بقل وإن قاايا شولا : إنه إذا ل 


2 


ف الآخخرة كما صرّحوا به» وقدمناة! "© آنفاء فعْلِمَ أن الرادّ ما قلناهُ قطعا. 

رك" ٠‏ (قولة: والدديك ووالدي الذينَ لّفوك) بكسر الدّال على لفظر المممع فيهما أو في أحدهما. 

افففرد ٠٠‏ (قوله: يعم حضرة الرّسالة) أي: صاحبّها و وعليه لا يختصّ الحكمّ بالسوريفنة 
بل غيرٌهٌ مثلة؛ لأنٌ آدمّ عليه السّلامٌ أبو جميع الناس ونوحٌ الأب الثاني. 

[084 (قولهُ: باحتمال العَهّدِ) المفهومٌ من العبارة السّابقة أنهما يقولان: بأنه لا يَعُم 
وإ لم يتحقق عَهْد. 

ره؟0. (قولهٌ: فلا كفرَ) أي: لوجودٍ الخلاف في عمومه وتحقّق الاحتمال فيه. 


.41١-4370/١ انظر شرح "جمع الجوامع" للمحلي: الكتاب الأول: ومباحث الأقوال  مبحث العام‎ )١( 

(6) "البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو كفرا ل و ا 0 كان اتن لسن 
وما لا يكون ‏ النوع الأول في المقدمة 1/5؟" (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(5) في "و": ((أبغضه)). 

(4) "الشفا بتعريف حقوق المصطفى": القسم الرابع ‏ الباب الأول: في تعريف ما هو في حفه يق سب أو نفص من 
تعريض أو نص 475-9714/9 بتصرف. 

() نقول: بل ذكر "البرازي” عبارة "ابن سحنون” السابقة» ولم يصرَّح بنقنها عن "الشفاء . 

(5) المقولة [777٠؟]‏ قوله: ((فإنه يقئل دام 


حاشية ابن عابدين 65 بات المركن * 


لحن صرح قْ أجر "الشفاء": الإبآن حكمه كالمرتك) )دوه و يي 0 


."0 *] (قولة: لكن صرح في آخر "الشفاء" إلخ) هذا استدراك على ما في قاف الك 
وعبارة "التفاء"2"7 هكذا: ((قالَ "أبو بكر سين : أجمع عوام أهل العم على أن :من من 
لني ب يُعكَلُ ومن قال ذللك "مالك بن أنس" "ليث" و"أحمد" و"إسصحق" لو 
"الشافعي", ؛ وهو مقتضى قول أبي بكر طن '. » ولا تقل توبتة عند هؤلاء. يفانت "أبو حنيفة" 
وأصحابهُ و"الثوري" وأهلٌ الكوفة و ار في المسلمء ؛ لكنهم وي ردّة» ورَوَى مثلّه 
"الوليدٌ بنُ مسلم” عن "مالك”*» وروى "الطبري" 7 مثلّهُ عمن "أبي حنيفة" وأصحابه فيمّن 
00000007207" ْ 

وحاصلة: 1 نقل الإجماع على كفر الساب» 5 تقل عن "مالك" ومن 0 بعدّه [ل/ق77/ب] 
أنه لا عل ترك فعَلِمَ أن المراد من تقل الإجماع على قتلِه قبل التوبة ثم قال: ((وعثله قال "أبو 
حنيفة" وأصحابَهُ إلخ)) أي: قال: إنه يتل يعني: قبلَ التوبةٍ لا مطلقاء ولذا استدرلة بقوله: ((لكنهم 
قالوا: ع :رذ )انيسن ليمك تو 3م كر آذ "الوليد"” زو بل ""ماللف" متل تقول "امن تيف" 
فصار عن "مالك" روايتان في قبول التوبة وعدمه؛ والمشهورٌ عنه: العدمٌ ولذا قدَمَهُ وقال في 





"الشفاء”"' في موضع آخر: ((قال "أبو حنيفة" وأصحابة: من بر مِن محمد 5 أو كذبّ به فهو 
مُرَتَدٌ حلال لدم إلا أن ترْجحع) اه. فهذا تصريح .ما عُلِمَ من عبارته الأولى» وقال””) رفع عيعد 


)١(‏ "الشفاء": القسم الرابع ‏ الباب الأول ف بيان ما هو في بحل كله بسي أو تقس #العة 

.4/814/7 تقدمت ترجمته‎ )1١( 

(7') أخترج الطبري في ”تاريقه" ١517/5‏ من طريق سيف عن موسى بن عُقبة عن الضَّحَاك بن خليفة قال: وقع إلى المهاحر بن 
أبي أميّة ام رأتان مغنيتا» غنت إحداهما بشتم رسول اللديك» فقطم يدها ونرع ينها فكتب إليه أبو بكر ضينه بلغي الذي 
ميرت به ف المرأة التي تغنت وزمرت بشتيمة رسول الله هد فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ لأن حدّ الأنبياء ليس 
يشبه الحدود. فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد؛ أو معاهدٍ فهو محارب غادر اه. 

1 .١1١1 9/9 "الشفاء":‎ )14( 

(5) في "1" و"ب” و"م”": ((الطبراني))؛ وهو تحريف. 

(3) في السخ جميعها: ((ينقصه)) وما أثبتناه من "الشفاء' . 

(7) "الشفاء": القسم الرابع ‏ الباب الأول فصلّ: الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله وأتى به ؟/90753. 

)0 "الشفاء" : القسم الرابع - الباب الثاني قِ حكم ساية و شائئه إلخ ١.1‏ 


م" 


الخزء الثالث عشر بت ب جحت 5 206 باس المرتد 


© بج »و بج و و ه» 6ه © هه ه 4 +5 5896ك 85 4 جع هشه ومو اهدو و هم هو يه ود ها ماه هده 565 + 405 5 هه قوم - .م «* + 2+ +9 عم ٠ه‏ ع »ع ١ج‏ و جع بج 5 هه *« ورم هع وم عو ومدرو كه ووع قبع هه حوره وه 5؟ 





أن ذَكَرَ عن جماعةٍ من الالكيّة عدم قبول توبته : ((وكلامٌ شيوينا هؤلاء مبنيّ على القول بقتله حذا 
كرا وأمّا على رواية "الوليد" عن "مالك" ومن وافقهُ على ذلك من أهل العلم جو 
ردق ارا تتاب منياة فإن قاف بكر وان الى قا فحكموا له بحكم المرتدً مطلقا. والوجه 
الأول أشهرٌ وأظهر)) اه. يعني: أن قول "مالك" بعدم قبول التوبة أشهرٌ وأظهرٌ ما رواةٌ عنه 
"الوليد”". فهذا كلام "الشفاء" . صريح ف أن مله سن 000 ' وأصحابه القول بقبول التوية كما 
هو رواية "الوليد” عن "مالك" وهو أيضاً قولٌ "الشوري" وأهل الكوفة و"الأوزاعي" في المسلم 
5 السابق» ثم إن ا 
00 عن "الشافعي" حلاف المشهور عنه» والمشهورة فول التوبة على تفصيل فيهء قال الإمام 
حاتمة المجتهدين الشيخ "تق الدّين المسبكي”" في كتابه "السّيف المسلول على 00 
((حاصلٌ المنقول عند المافمية. ألهمنى لم يسم يل طعا ومتى أسلمٌ فإ كان اسه قذفا 
فالأ حُهُ الثلاثة: 0 أو لا شيءَ؟ وإِنْ كان غيرَ قذفب فلا أعرفُ فيه نقلاً للشافعية 


1 بخلافب المي إذا مسب فإنّه لا يُنْقَضْ عهدُهُ عنتهم كما مر 


غير قبول تويتهه وللحنفيّة في قبول توبته قريب من الشافعيّة ولا يُوجَدُ للحنفيّةٍ غير قبول التوبة: 
ما الحنابلة فكلامُهم قريبٌ من كلام الملكي والمشهورٌ عن "أحمد" عدم قبول تويده وعنةُ رواية 
بقبولهاء فمذهبّه كمذهب "مالك" سوائ. هذا نحرير المنقول في ذللك)) 00 ا ا 
مرح ل أذ ينغي حي القبول» وأنه لاقول لهم بمخلافه» وقد سبقه إلى تقل ذللث أيضا شيخ 
الإسلام "تفي الدين ادي بي في كتابه "الصّار والححطرل تي نيام الرأسول 
يا كي رامة و اتبيكواشة فده علنيا خط عيت قال ((وكذلك ذَكَرَ جماعة آخرونٌ 
من أصحابنا - أي: الحنابلة ‏ أنه يُقتلُ ساب الرّسول وله ولا تقبّلٌ توبته سواءٌ كان مسلماً 


)١(‏ المقولة ]7١7[‏ قوله: ((ويؤدّب الذمي ويعاقب إلخ)). 

و "اليف السلول على مق تسب الرسؤل"::هدغ /1انه لات لآ الفسن على بن عنْك الكاق» نقى الدين ان -- 
الأنصاري الشافعي (ت5 دلاه). ("كشف الظلنون" ؟/117١٠»‏ "طبقات الشافعية الكبرى" ١45/5‏ ' 
الكامنة" “77/7ت "هدية العارفين" .)77١/١‏ 


(*) "الصّارم الملل" قله العا كه ونه هزنت لذ متانب حراء 311 سكلا أو كاف اس ل 11 ا 


حاشية ابن عابدين -- 48 نات اللركد 


ومفادة: قبول التوبة كما لا يَخفى. زاد "المصنف" في "'شرخه"” ©: ((وقد سمعت من مفتي 
الحنفية.ممصرّ شيخ الإسلام "ابن عبد العال””": أن "الكمال””" وغيرة تبعو ا 





أو كافراء وعامّة هؤلاء ا ذكروا المسألة قالو حلافا ل "أ أبي حنيفة ' ولشّافعي"؛ وقولهما أي: "أبي 
509090 و"الشافعي": ل 6ن تكلا عاب فإل تاب» إلافِلَ كامرتد وإك ٠‏ كان ذَميًا فْمَالَ 'أبو 


حنيفة": : لا يَقِضُ عهدة))؛ ثم قال بعد ورقةٍ: ((قالَ "أبو الخطاب": إذا قف أمَ 0 
تبت وَفٍِ 0 وقال االرتسيي" و"الشّافعي” : تقب توبتةٌ في الحاليين)) أه. 
ثم قال في محل آعم “: ((إقد ذكرنا أنَّ المشهورَ عن "مالك" و"أحمد" أنه لا يُستتابُ ولايسقط القعَلٌ 
عنة وهو قول 'الليث بن سعد" وذكر القاضي “عياض ض”” أنه الشهورٌ من قول السّلف وجمهور 
العلماء, 0 أعكَن 0 لأصحاب ب#مبوائيي برعا "ا" لي وهو 
و 11 لض ا ك عل 
صريح كلاه القاضي عياض" في "الشفاء واسيى 5 سه 
الحنفية 5 قبول التوبة بلا حكاية قول آخخرٌ عنهم؛ وإمًا حَكُوا المخلاف في بقيِّ المذاهبب» وكقى بهؤلاء 
حجّة لو لم يود اقل كذللت في كنب مذهينا أتي قبل قبل 'البرّازري ي" ومن عه مم أنه موبحودٌ أيضا كما 
1 يأني”” في كلام 'الشارح 'قرياء وقد استوفيت الكلام على ذلك في كتاسو سمي "تنبية الولاةٌ والحكام 
على أحكام شاتم نخير الأنام أو أحدٍ أصحابه الكرام عليه وعليهم الصّلاة والسلاه"00. 
6.01 (قولة: ومُّمائة: ول توب أقول: بل هو صريحٌ ونصٌ في ذلك كما علمتة. 


)١(‏ "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المرئدين ١/ق‏ 758/ب بتصرف. 

(؟) محمد بن عبد العال أمين الدين المصريّ (ت١971ه).‏ (”كشف الظنون” 77111577 1ء "الكواكب السائرة” 
؟ره”"“ "هدية العارفين" 27/7 ؟). 

(5) "الفتح": كتاب السير ‏ باب أحكام لمرتدين ع 

(8) "البزازية” كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو كفرا أو خمطأ - الفصل الثاني: فيج درن كن افده السك 
وما لا يكون ‏ النوع الأول في المقدمة 7717-571/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الصارم المسلول”: أقوال العلماء ف توبة السَّاب وقبولها ص"١”-.‏ 

() "الشفاء": القسم الرابع ‏ الباب الثاني في حكم سابه وشائمه ومنتقصه ١١١5/7‏ 

(0) صددت- وما بعدها "در . 


(8) انظر الرّسالة المذكورة ضمن "محموع رسائل ابن عابدين”: 14/١‏ 51. 


للع اناه قور احتتحتع يمي 145 نيتيب نات المركل 


و"البرازي" تبع صاحب "اليف المسلول"”© وعزاة إليهء ولم يُعَرْه لأحدٍ من 


5077 (قولة: االبرازي” بع صاحب "السّيف المسلول") الذي قاله "البرّازي”": 
مق /أ] ((أنه يتل 0 ولا 1 له أصلا شواء بعد القدرة عليه والشهادة أو جاع تائبا من قبل 
تفي اناي الك سد رع لذ تيفط بالتويةة ولا نعي أله عواذف للحد 1 على وا بحسو 
لعبد)) إلى أنْ قالَ: ((ودلائلٌ المسألةٍ تعرّفُ في كتاب "الصّارم المسلول على شاتم الرّسول")) اه. 
وهذا كلامٌ يقضي منه غاية العجب. كيف يقول: ((لا يُتصوَّرٌ فيه حلاف لأحد)) بعد ما وقمّ فيه 
اختلاف الأئمة المجتهدينَ مع صدق الناقلينَ عنهم كنا اي 152 وهر امسيالة إن كان 
"اماه امبرل فكو "ابن تيميّة الحنبلي" يدل على أنه لم يتصفح ما نقلناةُ عنه من التصريح نان 
مذهب الحنفيّة والشافعيّة بول التوبةٍ في مواضعٌ متعدَدَقِ وكذلك صرح به "السبكي" في "السّيف 
المسلول"؛ والقاضي "عياض" في "الشّفاء"”" كما سمعتة؛ مع ا ا" لعلف اف 
ود من "الشفاء"» فقد عَلِمَ أذ "نراقي" قلاتساه غايه السنامك بق لفك هده الملسالةا 
لحان يت لم بنقلهااعتن أحد من أهل مذهينا ب[ اتننند إلى ها فى "الشفاء" و الصارة” ب 
أمعنَ النظرّ في المراحعةٍ حتى يُرى ما هو صريحٌ في خلاف ما فهمَّهُمّن قل المسألة عنهم. 
ولا حول ولا قوة إلا بالل العليّ العظيمء فلقد صارٌ هذا التساهلٌ سبباً لووع عامَّةٍ 
المت خر ين عنةُ في الخطأ ديت امعان شوو نات ونه 0 اجا وفيت 
المسألة عن كتابٍ من كتسي الحنفيّة» بل المنقولٌ ‏ قبل حدوث هذا القول مِن "البرّازي" ف 
كتبنا وكتبب غيرنا ‏ خلافة. 


)١(‏ "الصارم المسلول": أقوال العلماء في توبة السّاب وقبولها ص1١‏ ”ل. 
(؟) "البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو كفرا أو خطأ ‏ الفصل الثاني فيما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون ‏ 
النوع الأول في المقدمة 551١/5‏ - 7575 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 


(5) "الشفاء": القسم الرابع ‏ الباب الأول - فصل الوجه الغالث أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله وأتى به ؟/9175. 


ع" 


حاشية ابن عابدين حسصحصحتتكة ا غرة بحيب باب المرتد 


وقد صرح في "النتفي" و"مُعين الحكام' و"شرح الطحاوي" و"حاوي الرّامدي" 
وغيرها: بأنّ حُكمّه كائَرتٌ ولفغظٌ "التشفي”: ((مَن سب الول يل فإنه مُرنَد 
وحكنة حك ارد لاريم انتهى 1117 
000 (قولة: وقد صرح في "التعف" إلخ) أقول: ورأيت في "كتابي الخراج”" ل"أبي 
وس انل : (ويما رحلي مسلم سسب رسول الله 6 أو كذية أو عائة أ تفص فقد كه 
بالله تعالل وو ل امال فإن تانب إلا تزه وكذللك الراك لاسي ل لا قعل 
المرأة وتجبّرٌ على الإسلام)) اه. وهكذا نَقَلَ "الخدير الرّملي” في حاشية "البحر": أن للسطورٌ في 
ا رارك ركني بها ثم تقل عبارة الف" وامعين الحكم والعحبا من 
أنه أفتى بخلافه في "الفتاوى الخيرية"”"» ورأيت خط شيخ مشايخنا "السائحاني" في هذا المحل: 
((: العجب كل العبجب يك سمع ال كلام شيخ الإسلام - يعني: "ابن عبد العال" ‏ 
ورأى هذه النفولَ كيف لا يشطْبْ مت عن ذلك؟! وقد أسمعني بعضْ مشايخي رسالة حاصلها: 
أنه لا يمل بعد الإسلام؛ وأنَّ هذا هو المذعبْ) اه. وكذلك كلب شيخ مشايينا 'الرحمتي" هنا 
على نسحيِه: ((أنّ مقتضى كلام "الشفاء" و"ابن أبي جمرة" في "شرح مختصر البخاري"0' 
فق خدايت: زر إِنَّ فريضة الحجّ أدركت أبي "2 إلخ أن مذهب "أبي حنيفة' و"الشافعي" 


10 النق 2 كقابية رتور اهل القي يج نشايها . نَاب الرسول 504:75 

(؟) "الخراج":فصل في حكم المرتدٌ عن الإسلام ص ١87‏ (ضمن "موسوعة الخراج"). 

19 "الفقاووق للد و" كناب السين ترات الى تفي ا ا ا 21 

(4) المسمى ' بهجة النفوس وغايتها ممعرفة ما لها وما عليها" شرح به كتابه "جمع النهاية في بدء الخير والغاية" وهو مختصر 
"البامع الصحيح” للإمام البخاري (ت55اه). 
والمختصر والشترْحٌ كلاهما لأبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي (ت375ه ‏ وقيل: 
83ه). "كشف الظنون" 5141١ 535/١‏ 8و3 "نيل الابتهاج" صب 4 اكب "هدية العارفيق" 2455/1 


(د) تقدم تخريجه /7857/1. 


الخو التالة عق .بينم كاأقة ‏ متيب سجديت ياف لمر قل 


© 6ه ©« قم عه 6م و # وي هج ع كج مم م م م ع ممع معد هع م ملام الم ررم ممم م الع م ومو 2م ممم دج مه نج عم »م م ممعم عم همع جم عم .مع عم مرمرع روم و مع و :5 , 


كنا نك مقط نرق قن ارد ع رو لاني مااع "متك ا" عبرو ورد كان 
هذا في ساب الرّسول وَلهُ فني ساب الشّيخين أو أحدهما بالأولى» فقد محر أن المذهب 
اكحدهتب 'الثّاة فعي" قبو لك كما ود وأ عه عد اقاللما وام قن قله مله 
"نالك" وما عداة فإنه ما تقل + غير أهل المذعب أو طَرَه بجفولة لم يلم كاتئهاء فكي على 
بصيرةٍ في الأحكام و غير بكلّ أمر مستغربب وتَعْفلَ عن الصّوابِء واللهُ تعاللى أعلمٌ)) أه. 
فتلت كال التو" لواش ارام ا ريد عن بعض العلماء: ((إنَّ ما ذكرَة صاحب 
نا" مِن عدم بول التوبة قد أدكرة علسة اهن قصيروة :وان ذلك عا ا لبعض 
أصحاب "مالك" كما نقلهُ القاضي افرزد رط لضان طريقي او عبرو اعد 
كانيع "لور العيق ": ؤرال العلامة الستهر ير الشّهير "بحسام جلبي "7 اللو سالة "إن أدره عل 
"البرّازي”: وقالَ في آخرها: وبالجملة قد تتبّعْنا كتب الحنفيّة فلم نحد القول بعدم قبول توبة 
السنّابٌ عندتهم سيوى ما في "البرّازيّة'» وقد علمت بطلانهُ ومنشأً علطِه أرَّلَ الرّسالة)) اه. 
وسيذكر” "الشّارح" عن المحقق المفتي "أبي السّعود" التصريحَ بأنّ مذهب الإمام الأعظم أنه 
لا يُقتَلُ إذا تاب ويكتفى بتعزيروء فهذا صريحٌ المنقول عمّن تقدّمَ على "البرّازي" ومن تبِعَهُ 
ولم يستنذ هو ولا من تبعَهُ إلى كتاب من كتب الحنفيّة وإنما استندَ إلى فهم أخطاً فيهٍ حيث 


نقلّ عمّن صرَّحَ بخلاف ما فهمّه كما قدّمناة"”'» [ل/ق78/ب] وإن أردت زيادة البيان في المقام 


و "غم عيون البضائر": الفن الثاني : ف القوائدت كنات السير ديات الرزذة 261/9 
69 "الأشباه والنظائر "+ :“لفن الثاني :“اق القوائق:- كتات السينح بات الرذة صب 16ت 
(1) لم نهتد إليها لعدم ذكر أسماء مؤلفاته في ترجمته انظر "الشقائق النعمانية": صل784-. 
(4) ص ”تت وما بعدها "در" 


(د) المقولة 571 ١‏ ؟] قوله: ((و "!| ا" تبع صاحب "السيف المسلول")). 


حاشية ابن عابدين سمش 9590© ا يت باب المرتد 


وهو ظاهرٌ ف قبول تويته كما مر عن "الشّفاء "افع اوفط قلن: واه "اللتشفاء"0© 
أن قولّه: ذا فضي ساروا كاي واائره رضي للد بكي هاشم 
كذلك؛ وأنَ ث كعك ملا ل وعو هو افيف الموي: مالو حَكمَ حنفي 
بكُفرِوِ بسب تبي» هل للشّافعي أن يَحَكُمَ يقبول توبته؟ الظاهر: نعم؛ 0 


فارج إلى كتابنا "تنبيه الولاةٍ والحكام”". 

م (قولة: وهو ظاهرٌ في قبول توية يته) المراد بقبول التوبة: في الدُنيا بدفع القتلٍ عنةء أمّا 
قبولها في الآخرة فهو محل وفاق» وأَصْرَحٌ منهُ ما قدّمناة”" عن "كتاب الخراج”" ل ا يوسف: 
((فإن تاب وإلا ف 

(قوله: كذلك) أي: يكون شائماً نبي» لكنّ قولّةُ: ((يا ابن مئة كلسو)) إن قال 
ار ل 00 
عر فد سمل الاق لم تاحمل سكم بك 00 0 

رك”د'ىنز (قولة: وأن 06 م الملائكة كالأنبياء) هو مُصرح به عندناء فقالوا: 2 اد 

مِن الأنبياء أو الملائكة ا وك علفيف أن الكفر .: بشتم الأنبياء كر رده ده فكذا الماضكت قاذ 
تاب فيهاء إلا فيل 

فسضس ‏ (قولة: فليحرن) كل علمت تحريرَة .نما قا 

د١5‏ (قولة: هل للشافعي أن يَحكمٌ بقبول تويته؟) أي: في إسقاط القتل عنة» وهو مبني 
)١(‏ "الشفاء": القسم الرابع - الباب الأول - فصل: الوجحه الرابع أن يأتي من الكلام.مجمل الخ /981-980. 

١‏ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خخير الأنام" : > الات الأول 0 حكم شاب ٠‏ النبي 2 حة 1ل .(ضمن 
6 رسائل ابن عابدين ). 
(5) في المقولة السابقة. 


(5) المقولة ]٠١5١7[‏ قوله: ((لا يفتى بكفر مسلم أمكن حَمْلُ كلامه على مَحْمّل حسن)). 


الجزء الثالتك عشر ست ا ا 7ه هسحت باب المراكن 


7 


ف )١(‏ سن( لخ سم ع 7 لك 1 1 
نهر ال ان معرو ضات 


3 !! 
ا 


لأنها ا 0 حَكم مُوجحَبه؛ 
الف "ابي الو وار للحم (رأدٌ طالب علم ذْكِرَ عندهُ حديث نبوي؛ 
فقال: أكلُ أحاديث المي ييه صدق يعمل قا ااه د أولاً: تت 


حْ 


امقياتة لكا وا تال 1 لبي د نفي كفره الأول عن اعتقادٍ 
يَؤْمَرُ بتجديد الإبمان فلا يُقَتل» والثاني يفيك الر تدقف 11110 20111111( 





ع 


على اذ كرة "البرارني27. وقد علنت لوال شي بتر بقبول توبته فلا وجة لما ذكرَهُ اه 
'ط”", وكذا قال 07 زوق غليية أن عدا لمر مها للحنفيّة كما نطقت به كتبُهم ونقله 
عنهم الأئمّة كالقاضي "عياض" و أبن أبي جمرة")). 

لشفا (قولة: ماده 06 إلخ) يعني : أن حكم الحنفي بكفره وبناءٌ على أن مذهبه 
عدم قبول التوبة لا يَرفعُ الخلاف في عدم قبول التوبة؛ لذ غلم فبولها تشافتة أخزى ل يحكم بهن 
ا حنفي» فوع افع الحكمٌ يقبولها وإ قال النفي: حَكَسْتُ بالكفر ومُوجَبه؛ إن .موعي 
الكفر القتر إن لم يباه وهو لمتفقٌ عليه» ولا ينم منهُ القتل أيضاً الاقاي علض الواله ترحيات 
أحرُ من فسخ التكاح وحَبْطٍ العمل وغير ذلك» فلا يكوث قول الحنفي: كا وز حَبهِ حُكما 
بقتلهِ وإن تاب» فللشافعي أن يَحَكُمَ بعدم ة كلوز ناب وساي لايد لجسي ل ريد 
ف ا ل ا للا حب "النهر" في 

هذو المسألة؟ فكان الصّواب أن يدل الحنفي بالمالكي أو الحنبلي 

04" (قولهُ: سؤالا) مفعول: ((رأيت))؛ وق بعض 51 ((سؤال)) بالرفع» وهو تحريف. 

ع0 (قولة: فعاف ل كر يكفر إلخ) قال "السائحاني" : ((أقول: هذا لا يصدر عن "أبي 


13 "التهر": كاب السير دابا المرتدين قو #نب: 

وم "نادي" نابي ألفاظ مكون الام أو كرا او خطأ - الفصل الثاني فيما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون 
النوع الأول ف المقدمة 757/1 (هامش "الفتاوى الهندية ). 

ماب" يل" كاي اللبهاة تاب اللرتف © / 4 


ع 


حاشية ابن عايدين 1-1-1110 5 ليت تت باب ارين 


قبل فلا يتل وعند بقيّة الأئمّة: لا تقبلٌ ويُقتلٌ حَذا. فلذلك وَرَدَ أمرٌ سُلطاني ف سنة 
(44) لقضاةٍ الممالك الحميّة برعاية رأي الجاتبيّين بأنه: إن ظَهرَ صّلاحُهُ وحُسنُ تَوبقِه 
وإسلامه لا يُقتلُ ويكتفى بتعزيره وحُبسيه عملا بقول "الإمام الأعظم'. وإذ لم يكن 
بن أناس يهم يرهم يقل عملا بقول الأتمَّق ثم في سنةٍ (400) تن كدر هونا ااسر 
بحر فينظرٌ القائلٌ مِن أي الفريقين هو؟ فيعمل ة: مقتضاة)) اه فليحفظ 0 


2 : 0 افير 8 0 40 2 و 8 ره - 2 َه 
فبَعدَ أحذه لا تقبَلٌ توبته اتفاقا فيقتل» وقبلهة احتلف في قبول تويته. فعند 'أبى حنيفة": 


ا امت ع و ا جه م .قا 2 مو قا راع 0-0 اخ ِ 
السعود"؛ لأنّ كلام القائل يَحْتَمِلٌ أنّ كل الأحاديث الموجودة ليسّت صيذقا؛ لأنّ فيها الموضوع 
وهذا الالحتمال أفوي عر غيزوه وروذه "ري "الدرر "إن كفان ق السألة وجوه تويحي الكفر 
ووجةٌ واحدٌ يبمنعه فعلى المفتي الميلٌ لما يمنعة» وقولة: ((والثاني)) أي: إلحماق الشّين يفيدٌ الرّندقة 


أقرل: لا إفادة فيه؛ لأن الرتدقة أنث لا يتديّنَ بدين)) اه. وَكتَبَ "ط”" ره 


0415م (قولة: فبَعْدَ أحذِهِ إلخ) تفريع على كونه صارٌ الدينا. 

وحاصل كلايه: أن دين لو تاب قبل أخذرو - أي: قبل أن يرهم إلى الحاكم - تقل توبتة 
ا اك السّلطاني للة للقضاة بأن يُنظرَّ في حال ذلك الرّحل: إن ظهَرَ 
حسن توبته يعمل بقول "أبي حنيفة", وإلا فبقول باقي الأئمّةه وأنتَ بير بأنّ هذا مبني على ما 
حي "عياض" من مشهور مذهب "مالك" وهو عدم قبول توبته» وأنّ حكمة حكم 
الرّنديق عندهم» وتبعة 'البرّازي" كما قدّمناة”" عنهء وكذا تَبِعَهُ في "الففح”*»» وقد علمت أن 
صريح مذهبنا خلافهُ كما صَرَّحّ به القاضي "عياض" وغيرة. 
33ح كا فر 
509 "ط": كتاب الجهاذ - باب المرتد */4617: 


(') المقولة ١7783‏ ؟] قوله: ((و"البزازييُ” تبع صاحب "السيفب المسلول' )). 
(4) "الفتح": كتاب الستر ناف أحكام لمتكي ]ةو ؟. 


الجزء الثالث عشر م 6 2000 باب المرتد 


وليكن التوفيق (أو) 5 بسب (الشّيخين» أو) بسب (أحددهما) في "البحر””) 

عن "الجوهرة””" مَعزيًا ل "الشّهيد": ((مَن سب التيخين» أو طْعَنَ فيهما كفرء 
ولا تقب توبتة» وبه أذ 2008 و”أبو الث" وهو الْختارٌ للقسوى) انتهى. 
وجَرّمٌ به في "الأشباو'”"» وأقره "المصنف"9) قائلاً: ((وهذا يُقرّي القولَ بعدم قبول 


0.4" (قولة: وليكن التوفيق) أي: بحَمْلٍ ما مر عن "النتف" وغيرهٍ من أنه يُفعَلُ 
بهِ ما يَفِعَلٌ بالمرتدٌ على ما إذا تاب بَ قبل أحذوء وحَمّل ما في "البرّازية" على ما بعد أذ 
وأنت خبير بأل هذا التوفيق غير مكن؛ لتصريح علمائنا بأل حكمّة حكم المرتد ولا شلك 
أنّ حكمٌ المرتدٌ غيرٌ حكم الرّنديق» ولم يُفصّلْ أحدٌ منهم هذا التفصيل؛ ا 
ومن تابعه قالوا: إلك الاو له أطي سوام بعد القدرة عليه والشُهادة أو عاءتانيا من قبل 
نفسيه كما هو مذهبُ المالكيّة والحنابلة[ فَعْلِمَ أنهما قولان مختلفان» بل مذهبان متباينان» 
على أن الزّنديقَ الذي لا تقبل توبتة بعدَ [/ق4+/ الأحذ هو المعروف بالرّندقة الدّاعى إلى 
زندقته كما يأتي"؛ ومّن صدرّت منة كلمة الشّدم مرّة عن غيظ أو نحوه لا يصيرٌ زنديقا 
بهذا المعنى. 


)١(‏ "البحر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين ١5/5‏ باختصار. 

)١(‏ لم بحده في "الجوهرة"» وانظر ما نقله "الحصكفي”" عن "النهر" في الصحيفة الآتية. 
(37) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب السّير ص4 770-71. 

(؛) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتدٌ ١/قد‏ د 5/أ. 

(د) في "و": ((مَنْ سَب)). 


)١(‏ صءدت در. 


(0) المقولة ]7٠١71097[‏ قوله: ((المعروف)). 


وهو”" الذي ينبغي التعويلٌ عليه في الإفناء والقضاء رعاية سانب حَضرةٍ المصطفى 
) اه. لكنْ ف "النهر": ((وهذا لا وحود له في أصل "الجوهرة". وإنما وحدَ على 
هامش بعض النسّخ فألحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له يما قبله)) انتهى 0 


(4 0" (قولةُ: وهو الذي ينبغي التعويلٌ علية) قلت: الذي يبغي التعويلٌ عليه ما نص عليه 
أغز التميي ناد ناهذا له ولحي "00 

هع" 7] (قولة: راي لجانب المصطفى َل أقول: رعاية جانبه في اتباع ما لبت عنهُ عند المجتهد. 

مطلبُ مهم في حكم ساب الشنيخين 

الستضتية (قولة: لكن قِ "انه "00 إلخ) قال الك 0 و قُِ ا الأشيناة 20 
((شكي عن 'عمر بن نجي" أن أححاهُ أفنى بذلاك» فطلب من التقلٌ فلم يُوجَد إلا على طَرَةٍ 
"الجوهرة"؛ وذلك بعد حرق الرّحل اه.وأقول: على فرض ثبوت ذلك في عامّةٍ نسخ "الموهرة" 
لا وججة له يظهر؛ لما قدّمناة' عن دول لو د الأنبياءً عندنا حلاف 00 وإذا 
كان كذلك فلا وحة للقول بعدم قبول توبةٍ مّن سب الشّيحين» بل لم يَْسْ ذلك عن أحدٍ من 
الأئمة فيما أعلم)) فم قله فنة "لذ ابو التتوو ارس "بن افيه ال ل 0 

أقول: نعم تقل في “ليازية"*9 عن "الخلاصة""!: (رأن التأفضي” إذا كان ييه ينين 


)١(‏ في "و" : ((وهو الجائب)) زيادة. 

09 "ط": كتاب الجهاد _ باب المرتد 487/7 . 

(8) "الدير"! كناب الشيرد ياي المرتدون قرب 

49+ "غبزعيون البضائر" + كنات السيز دياف الكو وان عا 

(5) المقولة ]٠١170[‏ قوله: ((لكن صرّح في آخر "الشّفاء" إلخ)). 

(5) تقدمت ترحمتها .١717/5‏ 

م "ل" كنات اللنهاة بيات للرتين 443 

و "البزايية" ٠‏ كناك القاططا كر تلض أرق ١‏ أن خط العفو الاوك فنا مطل بالا مين قار دم اهل 
البدع ١5/7‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الأول فيما يكون إسلاما وفيما لا يكرن ق5١5//.‏ 


الجزء اثالث عشر سس اله 2201010 ياف المرتد 


ويلعنهما فهو كافرء وإن كان يُفضّل عليًا عليهما فهو مُبتدِغٌ)) اه. وهذا لا يستلرمٌ عدم قبول التوبة 

0 ار نشكا ؛ لما 0 (اتفو ا م 

القدير ا زاك افاج لمن تسيل ضلة السام زأوقهم وكثروذ الطدب كشع عد 

جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البِغاقٍ وذْهَب بعضُ أهل الحديث إلى اسم مرتدون قال ابن 

المنذر": ولا أعلم أحدا وافقّ أهل الحديث على تكفيرهم, وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاءء وذكر في 

المحيط ال لهو الح سام اولي وبعضهم يكفرون البعض؛ وهو من حالف 

رك ار الا ا سا ا 0 

المجتهدوثٌ بل من غيرهم: ولا عبرة بغير الفقهاء» والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا)) اه. وما يزيد 

اودر بص ور اا حي كر ركورك بترتي الم يد يوسب 

7 2 7 1 اع سه 3 

لسّلفي وتقيَلُ شهادة أ هل الأهواء”” إل الخطايية يأ وقالَ "ابن مَلْك" في "شرح المجمه" ]1 

يدت لوزن لشم او لع ا 5-5 
: 0 50 9 1 ا 14 

الساطين : 007 لأنَّ هذه لعا يي مرو عه 

.١51/84 "الإختيار": كتاب السثّير - فصل ف الخوارج والبغاة‎ )١( 

.89 4/5 "الفتح": كتاب السير  باب البغاة‎ )١( 

() "أهل الأهواء": هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة وهسم: الحبرية والقدريّة والرّوافض 
والخوارج والمعطلة والمشبّهة؛ وكل منهم اثنا عشرة فرقة فصاروا اثنين وسبعين فرقة. ("التعريفات" ص 1ه ). 

(4) "الخطابيّة": هم أصحاب أبي الخطاب الأسديء قالوا: الأئمة أنبياء» وأبو الخطاب نبي هؤلاء» وهؤلاء سم 
شهادة الزور لموافقيهم على مخالفهم. ("التعريفات" ص 5 ,)-١١‏ 

(ه) قوله: ((والخوارج)) هكذا بخطه؛ ولعلّ الأنسب .ما قبله وما بعده أن يقول: ((والخروج)) تأمل اه مصحّح "ب". 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7717/14. 





ل 


حاشية أبن عابدين للش ,© اسسسسششت باب المرتد 
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ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتنمُ عن الكذب عادة؛ بخلاف ما لو كان يُحفِي السّب)) اه. ولم يُعلَلْ 
أحدٌ لعدم قبول شهادتهم بالكفرٍ كما ترى» نعم استتوا المخطاية؛ لأنهم يرون شهادة الور لأشياعهم 
أ اللخالفي د كلا نص المحدّنُونَ على قبول رواية أهل الأهواء. ناش بي عانه امعان 
ويُكفرهم بناءٌ على تأويل لهُ فاسرء فعُلِمَ أن ما ذكرة ف "الخلاصة 6 - ين أنه كافرٌ - قولٌ ضعيف 
تحايف للمتون ولشروحء بل هو مالف لجاع النقهاء كنا سمعت" وقد أَلْفَ العلآمة "منلا علي 
لقان يناب اليد على "الخلاصة" وبهذا تعلَمُ قطعاً أن ما عُرِي إلى 'الجوهرة" من الكفر مع 
عدم قبول التوبة على فرض وجوده فق قن الشرهرة بطل لا اضر ول عر العلا بوه ماقام 7 نه 
إذا كان في المسألة حلاف ولو رواية ضعيفة فعلى الْفتي أن يِل إلى عدم التكفير فكيف يَمِيلٌ هنا إلى 
لتكفير المخالف للإجماع فضلاً عن ميله إلى قتلِهِ وإن تداب؟! وقد مر" أيضاً أن المذهب قبول توبة 
ناف سول 12 مكسق ساب التيعيد؟ ولعي دن ساح اليب لعي تاف كان 
الُساهل في الإفتاء بقتله مع قوله: قهرم نفدي أذ لا أي بشيء من ألفار التكفير المدكورة في 
كتب الفتاوى))) نعم لا شلك في تكفيرٍ [؟/ق74/ب] من ل ل 6 الله تعالى 
عنهاء أو أنكرٌ صحبة "الصّديق" أو اعتقد الألُوهيّة في اك "حبريل” غلط في الوخي أو نحو 
ذلك من الكفر الصريح المخحالف للقرآن» ولكن لو تاب تُقبلُ توب هذا خلاصة ما حرّرناة في كتابنا 
"تنبيه الولاة وا ون أردت الريادة فارجع الود طق عليه وليه لقا لنوي الدراية. 


١١)انظر‏ صل ه-لاه. 

)١(‏ المسّماة "سلالة الرسالة في ذم الرّوافض من أهل الغّلالة": ق/587/أ» لعلى بن سلطان محمدء نور الدين 
القاري الهرويّ (ت4١1١٠١ه).‏ ضمن "مجموع رسائل ملا على القاري". ('إيضاح المكنون" ؟/517, "خلاصة 
الأثر" #/رهمكى "الفوائد البهية" صلم ء "هدية العارفين" .)037/١‏ 

لاجد اد فر 

(4) المقولة ]٠١7137[‏ قوله: ((وقد صرّح في "النتف")). 

68 "البحر": كتانت السيرات ناب أحكام المراتدين :1/5 

(1) "تنبيه الولاة والحكام على أحكام شائم خير الأنام": الباب الثاني في حكم ساب أحمد الصحابة ويد 775/١‏ وما بعدها 


(ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين ). 


قلت: ويكفيناءما مر من الأمره فتدير» وف "المعروضات" المزبورة ما معناة: 9ران 
من قال عن فصوص الِكم للشيخ "محيي الدين بن العغربي": إنه حارج عن 
الشريعة, وقد صنفه للاضلال؛ ومن طالعة مُلبحد: ماذا يلزمه؟ أجاب: تعمء فيه 





0 (قولَهُ: ويكفينا إلخ) هذا مرتبط بقوله: ((وهذا يُقرّي القولَ إلخ)), "ط”". والمراذ 
بالأمر الأمر السلطاني» وقد علمت ما فيه. 

والحاصل: أنه لا : شلك ولا شبهة في كفر شاتم لنب ول وني استباحة قتله» وهو المنقولٌ عن 
الأئمة الأربعة: وَإغا الخلاف ف قبول تويته إذا أسليّ فعندّنا - وهو المشهور عند الشافعية - 
لول وعند المالكية والحنابلة عدمة بناءً على ار كي 1 لاء وأما الرافضي 2 الشيخين 
بدون قذف للسيّدةٍ "عائشة" ولا إنكار لصحبة "الصديق" ونحو ذلك فليس بكفر فضلاً عن عدم 
قبول التوبقه بل هو ضلالٌ وبدعة» وسيأتي”" تمامة في أوّل باب البغاة إن شاءً اللهُ تعالى. 

بابل عل الح الاعريي "محبي الدين بن عربي " نفعنا الله تعالى به 

رهه*." (قول: للشيخ "حي الذين بن العربي") هو سحمّدُ بن علي بن محمّادٍ الحائمي الطائي 
الأندلسي”/ العارفُ الكبيرٌ ابن 02 ويقال: 0 العربي؛ ولد سا١“‏ هنة ومات في ربيع 
ل لا ' وغيرة م من الفحول ذاكرين بعض فضله: 
(هو أعرفٌ بكلّ فن من أهلوع)» وإذا أطلق الّيخْ الأكيرٌ في عرفب القوم فهو امراك وتمامهُ في "مل" 


)١(‏ صدءاد. وما بعدها "در 

(؟) "ط": كتاب الجمهاد ‏ باب المرتد 1487/7. 

(6) المقولة [570١؟]‏ قوله: ((كما حمّقه في "الفتح")). 

(4) أبو العباس أحمد ط_ بن محمدء شهاب الدين الشهير ردق البر نسي الفاسي المالكي (ات 8453 ه). ( جذوة 
الاقتباس" ص١‏ 6" » "الضوء اللامع" ١07/1؟25‏ "نيل الابتهاج” ص 84 -). 


(ت) انظر "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 489/9 . 


حاشية أبن عابدين 506 باب المرتد 


قت 7 ا 97 ء* الالشياط بترك مطالعة تلك ا وقل صدر أمر شاطانة 
د ان التهىء فليحفظ. وقد أثنى صاحب 


"القاموس”” ' عليه في سؤال رفع إليه ليه فيه» فكتب: : ((اللّهمَّ أنطقنا ما فيه رضالة ا 


قن "لفاك و00 


"لاع (قولة: / عضن المتصلفي أ أي: : للتكلفين. 

اه (قولة: لك مد إلخ) لعل تيقنه بذلك بدليل تبت عدادة أو بسبب عدم اطلاعه 
رافات ارات م 0 لكاشم عبد لبا مجر عليه كما رف جارد 
'الشعراني او لي الحسّادٍ في بعض كتبه أشياء مكفرة؛ وأشاعَها عنه حتى اجتمع 
علماء عصره؛ وأخرّج لهم مسردة كناب ِي عليها خطوطٌ العلساء فإذا هي خخاليةٌ عمًا في 
عليهء هذا ومن أراد شرح كلماته لني اعترضها المدكرون فليَرْجع "إن كناب ترد الو علي 
منتقص العار و الاك سيّدي عباد الغني لامي ا 

ممم (قولة: ل إلخ) أنه إن نبت افتراوها فالأمر ظاهر إلا فلا يَفْهَمُ كل 
أحد مرادّة فيهاء فيُحشَى على الناظر فيها من الإنكا ر عليه أو فهم حلاف المرادء وللحافظ 


'السوط" اوكا ماي الوك مرا ع 10 وي اد رن افترقوا فيه فرقتين: 


)١(‏ أي: الفيروزابادي بحد الدين محمد بن يعقوب(ت17١81ه)»‏ ان كتابه المسمى ب"الاغتباط .معالحمة ابن الخياط" الذي 
ألفه بسبب سؤال سئل فيه عن الشيخ نحبي الدين بن عربي قدس سرّه» ذكر ذلك صاحب "نفح الطيب” ونقل 
صورة جوابه هذاء انظر "نح الطيّب"”: 170/9 وما بعدها. 

9 الخواكب الدرية في مناقب السّادة الصوفية" : الطبقة السابعة ‏ نحيي الدين بن عربىي ا 0" محمد بن 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي زين الدين المساوي المصري الشافعي (ت١5١٠١ه).‏ ( كشف الظنون” 
ا الجلاضة الا" 435/59 "تيس النوارير "لزنا "سذية الناروو" م 

25 "الرّدُ المنين على منتقص العارف محبي الدين" لعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي (ت7 11 اعد)ء 
("إيضاح المكنون" 55/1١‏ ت,ء "سلك الدرر" .2# "هدية العارفين" ,)330/1١‏ 

(4) "تنبيه الغبي قي ننزيه ابن عربي": ص ١ت‏ /؟ل» لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السّيوطي 
(ت١١5ه).‏ ("كشف الظنون" 2488/١‏ "الضوء اللامع" 55/4» "النور السافر" صع د)» وجاء اسم الرسالة 
ف المطبوع "تنبيه الغبي ف تخظئة ابن عربي". 


الجزء الغالث عشر اش اق سمس بانع الكل 


© هه 5م > مم وو ع 6م ويج مه بج ماقه م هد انه مع م م بج جع م جه و و م هم ممام مع وامدو هام ها > قامه مه شاهن ه هماه هاه هاه ه ه ا عاذاة شساقاع ماوع مع فاع هه عدون ها مايه 


لنفرقة المصيبة تعتقدٌ ولايتُّ, والأخرى بخلافهاء ثم قالَ: ((والقولٌ الفصلٌ عندري فيه طريقة لا يرضاها 
الرقنان» وهي: اعتقاد ولايتهِ وتحريم النظر كتبه» فقد نقِلَ عنه أنه قال: نحن قومٌ يحرم النظرٌ في 
اكتبناء ذلك أن العرية تواطؤوا على ألفاظ اصْطلحوا عليهاء وأرادوا بها معاني ء غير المعاني المتعارفة 
منها بينَ الفقهاى» فمّن حَمَلّها على معانيها المنعارقة كير نص على ذلك "الغزالي" بعض كتبه) 
وقال: نه شبية بالمتشابه في القرآن وال ارين واليدٍ والعين والاستواى وإذا ثبت أصل الكنا 

عنه فلا بد مِن ثبوت كل كلمة؛ ا ا 
وثبوت أنه قَصّدَ بهذو الكلمةٍ المعنى المتعارّف» وهذا لا سبيلٌ إليِه ومن ادّعاهٌ كثِرَ؛ لأنه مِن أمور 
القلبب التي لا يطْلمْ عليها إلا اللهُ تعالى» وقليسا ل عط كان لاما يفك امد وال حي او 
أنكم اصطلحتم على هذه الألفاظل التي يُستشنمٌ ظاهرُها؟ فقال: ره فلن ةوق اهنا أن رع د 
لا يُحمينهُ ويَدْحلَ فيه مّن ليس أهله, والمنصدّي للنظر”" في كبه أو إقرائها لم يَنصّحْ نفسّهُ ولا غيرَة 
من المسلمينَ» ولا سيّما إن كان من القاصرينَ عن علوم الظاهر؛ فإنه يَضِلٌ ويْضِل وإنْ كات عارفا 
فليسَ من طريقتهم إقراء المريدين لكتبهم؛ ولا يُوحَذْ هذا العلمُ من الكتسبع)) اه مُلخصاء وذْكرَ في 
حل آخر ”': ((سمعت أن الفقية العالم الولاوة كع لديو اعم 0 كان يَطْعَنْ في "ابن 
عرزي "وقول هو وننرق قال ل#ريرها بعض أصحابه: اف أن - (*/قه+/)] القَطّب 
فأشارَ إلى "ابن عربي": فال له: أنت نَطعَنُ فيو! فقال: حتى أصون ظاهر الشّرع أو كما 
قال)) اه. وللمحقق "ابن كمال باقن" فتوّى قال فيها بعد ما أبدحّ في مدجه: وله نات 
اه 0 1 ' و'فتوحات مكيّة"» بعضُ مسائلها مفهومٌ النصّ والمعنى وموافق 
للأمر الإلهي والشرع النبوي» وبعضها في عن إدراك أهل الظاهر دون أهل الكشفب والباطن؛ 
(1) في "ك": ((والمتعدي للتمل)). 

(1) انظر "تنبيه الغبي ف تنزيه ابن عربي": صلا ت-/تب. 


١ عع‎ 


حاشية ابن عابدين 315 باب المرتد 


الذي أعتقاة ودين ١‏ الله به: أنه كان ضيه شيخ الطريقة حالاً وعِلّماء وإمامَ الحقيقة 


حقيقة و رَسْماء ومُحبيّ رُسوم المعارف ا م 00 





ع 2 


0 لقوله تعالى: 4# ولا نهف اليس له 
َمِلَع وَالَصرَوالفوَ ظَ مواد علَأولَيِكَكنَعَنْه مدعو لابه [الإسراء: 0]. 

1ه" 1 شيخ الطريقة حالا وعِنّما) الطريقة هي: السيزة لمق بالسالكين إلى الله تعالى 
من قطع المنازل والترقي في المقامات والحالٌ عند أهل الحق: : ((معنّى يرِدُ على القلب من غير تصنع 
ولا احتلابب ولا اكتسابي من طرَّسمٍ أو خُوْن أو قَنْض أو بَسمْطر أو هيب » ويزول بظهور صفات 
لنفس سواء 2 تعقبّه المخل أو لاء ا د ا فالأحوال مواهصبهء فاك مر 
يذل المجهود))» والعلمٌ: هو الاعتقادُ الحازمُ المطابق للواقع؛ ((ومنه فَعْلِ: وهو ما لا يوخ من الغسير))» 
((وانفعالي: ما أحيدَ من الغير)» اه. من "تعريفات الميّد المشريفي "7" قدس ميرة. 

ال و وإمام الحقيقة) هي مشاهدة ا بالملبيع ويقال: يي در نوي ل جد 
له ولا جهة؛ وهي والطريقة والشّريعة متلازمة؛ لأنَّ الطريق إلى الله تعالى لها ظاهرٌ وباطنٌ» 
لاف قا )1ح يعد عدم ويك وا لي ا 
له ليت من الب ينيو بدو محطيوة:والراة من العلكتة إقامة | لعبودية على الوجه المراد من 
العيدٍ أهم. من "الفتوحات الإلهيّة" 8 زرف ار 

ودر ا عقي ور الحقيقة: د - المجازء لمخم الك او يفيه وتنا 
لا شخص لفن الآثان جمعة: أَرْسُمْ ورْسُوم؛ "قاموس' "7 والمرادٌ: أنه الإمامٌ من ججهة الحقيقة 


وعين الأمر ومن جهة الأثر الذاهر للبصر . 


و"ب”: ((أو هيئة))؛ وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "التعريفات" . 


1 "الأصل" و"ك"‎ 98 )1١١ 
التعريفافك مصاع 15 ايه‎ "5 


709) تعدمت تر حمهته ١5/١‏ . 


(غ) "القاموس": ((الحق)) و(والرسم)) . 


الجزء الثالك عشر 55 17 3 ياب المرتد 


إذا تغلغل فكرٌ المرء في طرفي من عليه غرقت فيه خواطره 
غباب لا تكذرة الذلاء وسَحَابٌ تتقاصّى عنه الأنواء كانت دعوت تحرق السّبعٌ 
الطباق» وتفرق بركاتة فتماٌ الآفاق: ؛ وإني أصفه وهو نا ره 4 ”*ظ 


زمه" (قولة: فلا واسما) أي: أحيى آثارّها من جهة الفعل والاسم حة حتى فشارت 
المعارف فاعلة أفعالها 00 بين الناس. 

مث (قولة: إذا تعلغل إلخ) 7ه من حر البسيطء والتغلغل: دعيو والإسراغء 
والفكرٌ بالكسر ويُفتح: إعمال النظر في الشّيء» والخاطر”"': الهاحس» "قاموس”427 وهو ما يُخط”ٌ 
في القلب من تدبير أمرء امصياج 7 

دسمم (قولة: عُبَايُ) كغرابج: مُعظم السسّيل وكثرتة أو موحد و («الدلائم): جمعٌ دلي 
أي: لا يتغيّرُ بأد الدّلاء منه؛ لأنها لا تَصِلْ إلى أسفلِهِ لكثرته. 

رده" (قوله: تَتَقاصّى عنه الأنوا) التقاصي: بالقناقه والماق الفملة السافة: والاتواء: 
جمع نوع وهو: النحمى واستناءة: لت ره أي: عطاءة» "قاموس ا أي أله تحاف قاع عد 
مَطَره وف فيه النحومُ أي يكوث المطرْ وقت طلوعهاء مكدع مرا واي لا تشهة. 

٠ ”68‏ 1 لآفاق) جمعٌ أفق بضم, وبضمَّتين ن: الناحية وما ظَهّرَ من نواحي 
الفلك» "قاموس"”. 

(.+705 (قولُ: وهو يقينا) مفعولٌ مطلقٌ لفعل محذوف تقديرَةُ ((أيقنة)) جملة معترضة بين 
افد والح "و 1 


)١(‏ في "ب": «الخطر))؛ وهو تحريف. 

(0) "القاموس": مادة ((الغل)) و((الفكر)) و((الخاطر)). 

(5) "المصباح المنير" : مادة ((خطر)). 

(5) "القاموس"': مادة ((ناء)). 

(ه) "القاموس": مادة ((أفق)) وعبارته: ((أو ما ظهر)) بدل («الواو)). 
وم "ل" كباني امياد اتاب المريق 14/7 


حاشية أبن عابدين 5 2-2-2-2 باب المرتد 


وناطق .ها كتبتة وغالبُ ظني أني ما اهيدا [من البسيط]: 
12 مالي ردك دع اشَهُولَ ين الجهل غدوانا 
والله والله والله العظيم ومن أقاممئه حجّة لله برهانا 
إن الذي قلت بعضْ من مَناقِبِهِ ما زدت إلا لعلي زدت نقصانا)» 
إلى أن قالَ: ((وين خواص كببه أ الب رامو عي مُطالعتها انشرّحَ صدرةُ لفك العضيلات. 
وحلٌ المشكلات). وقد أثنى عليه الشيخ العارف "عبد الوهاب الشّعراني 7 
في كتابه "تنبيه الأغبياء على فَطْرةٍ من بَحْر عُلُوم الأولياء””'2» فعليك به» وبالله 0 0 


01م (قوله: وناطق جما كتبتة) المرادُ: أنه مقر به» وأنّ القولَ طابق الفعل» "ط'”"©, واللجملة 
» ع دم 
عطف على (اصفه)). 


055" (قولة: ما أنصفته) يَقَالَ: أنصفتة إنصافا عاملته بالعدل والقسط, 


)50 11 
. 5 9 


75 50؟] (قولة: وما علي) ((ما)) استفهاميّة أو نافية, أي: وما علي شيء. 

(قولة: ين الحهل) أي: يظنٌ الجهلّ في غيروء فهو مفعول أو أو يَظَن الظَنَ 
الجهل» فهو مفعولٌ مطلق» وقولهُ: ((عدوانا» أي: ظلّماً مفعولٌ لأحلِه أو حالٌ» وهذا أولى ما 
قيل: إن الجهل معنى المجهول مفعولٌ أَزلُء و ((عُدُوان)) مفعولٌ ثان» أي: ذا عُدُوان فافهم. 
(قولة: برهانام هو المحجّة "قاموس"» فهو حال كدق "0 





8# 0 


ش00 (قولة. 0 ةو هي المفخخرة - 'قاموس 0 سنا 


2 


لشي اقول إل لعلي) أ اي: لكن أنحاف وأشفو 5 زذت من جحهة التقصان والتفصير 


(1) "تنبيه الأغبياء على قَطْرةٍ من بم عُلُوم الأولياء" لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الششّغْراني (ت5079ه). 
("إيضاح المكنون" 2958/١‏ "الكواكب السائرة" 2177/8 "هدية العارفين" .)541/١‏ 

09م "ظ": كناب الجهاد د باب المريد */1488. 

(5) "المصباح المنير" : مادة ((نصف)). 

كيز" تجار اطنياد نانج الرعة 2# اد 

(د) 'القاموس”": مادة ((نقب)). 

(5) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 181/7 . 


القزء ]كال فض بسيجحتجححعيييت 1 5-0-2 باب المرتد 
(و) الكافرٌ بسبب اعتقادٍ (المسّحر) لا توبة له (ولو امرأةم في الأصمٌ؛ 5 


في حقهء ف ((نقصانا)) تمبيرٌ لا مفعولٌ ((زدت))؛ لملا يَرِدَ عليه ما قيلَ في: ((زادَ النقص)) نه 
لأنافية ون الزيادة لقص بح تباط تهنا على التخير 
مطلبٌ في السّاحر و الرنديق 
رمام مق (قولة: والكافرٌ بسبب اعتقاد د السّحر) ف 'الفتعم”" '': ((الستحر حرام [“/قد/ب] 
بلا عات ين اهل العلمى » واعتمَادٌ إباحته كفرء وعسن أصحابنا انالك "الع مر اباس 
57 سنواء اغتقد اللدرمية اويا 0-0 رقي : رحد السّاحر ضَرْبة 


الس ” "يعي : القتلّ» وعند "الشافعي": لا يقل م إلا إذا اعتقدَ إباحتة؛ وأمًا الكاهنٌ 


)١(‏ "الفتح": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 7/5 بامتصار. 

(؟) أخخرج الترمذي )١57٠0(‏ في الحدود ‏ باب حد السّاحرء والدّارقطني ١١4/8‏ ف الحدود والديات» والطبراني 
.)١578(‏ والحاكم 570/4 في الحدود؛ وابن عدي في "الكامل" ١/785؛‏ وابن قانع في "معجمه" )١13١(‏ وعنه 
أبو بكر اللمصاص ف "أحكام القرآن" [البقرة: »]١٠١5‏ وأبر نعيم قْ "المعرفة" »)١590(‏ والبيهقي بردم ١‏ ف القامةات 
باب حد الساحر كلهم من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الخير قال رسول 
الله ية: رس السّاحر 16 بالسيف)) وفيه قصة. قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه رفوه إلامن هذا 
الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يَضَعَْفْ في الحديث» والصحيح عن جندب موقوف اه 
وأخرج عبد الرزاق )١407317(‏ ف الحدود ‏ باب قتل الستاحر» عن ابن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن الحمسن 
ارماك كان عاق امس واه ابر يها ورواه خالد العّدي عن الحسن عن جندب فرفعه؛ ثم أخرجه 
في "المعرفة" (585١)؛‏ والطبراني (777١)؛‏ من طريق خخالد بن عبيد الباهلي مولاهم عن الحسن بن أبي الحسن 
قال: ((جاء جُندب وقوم يلعبون ويأخذون بأعين الناس يَسْحَرونَ» فضرب رجلاً منهم ضربة بالسيف فقتله؛ فرَفِع 
أل ال لطاق قال حستة بي ند كه قوع اء وخالقة عفرت أربي الحاكم 51/5 من طريق أشعث بن عيد 
الملك عن الحسن فذ كر نحوه بور بي وأحرج البخارئ ل "التاريخ الكبير" ا والدارقطني 
4١١4/7‏ والبيهقي 177/48» وأبو نعيم في "المعرفة" »)١344(‏ وابن منده كما في "الدر" [الأنبياء - 7ع من طرقد. 
عن هُشيم وخالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن جندب فذكر القصة؛ وأخرحه البخاري 


ف "التاريخ”؛ وعزاه ابن عبد البر في "الاستيعاب" 5١9/١‏ ف ذيل الإصابة" إلى علي بن المديني عن عبد الواحد - 


حاشية ابن عابدين 11 200000 باب المرتد 


فقيل: هو السّاحرٌء وقيل: ان ا دا ولتخرض :وقيل: مرق له من الجن من يأتيه 
بالأحبار» وقال أصحابنا: إن اعتقد أن الشٌياطينَ يفعلون لهُ ما يشاءٌ كفرء لا إن اعتقد أنه تخبيل) 


(قولهُ: هو العرَّافْ الذي يحْدِسُ إلخ) حَدَسَ ‏ من بابي ضَرَبّ : ظَنّ ظنا مُؤكدا كما 
ُّ "| باح . 


- عن عاصم عن أبي عُثمان قال: ((رأيت الذي يلعب بين يدي الوليد بن عقبة...))» وفيه: ((فقام إليه ندب بن 

كعب فضرب وَسَّطه بالسيف ...))) قال علي بن المديني: وحدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم 
فذكر قصة طويلة وسمى الساحر أبا بستان. وعلّقه البخاري ف "التاريخ" عن الأعمش عن إبراهيم قال: أراه عسن 
عبد الرحمن بن يزيد أن ُندبا تل السسّاحرٌ زمن الوليد بن عقبة. 

وأخرج البيهقي ١77/8‏ من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود فذكر القصة ولم يسم القائل. 

وأخحرج ابن أبي شيبة 1 في الحدود ‏ ما قالوا في السّاحر وما يصنع به» و أبر بكر التلال كعاتن 
'تفسير ابن كثير” [البقرة - ]٠١7‏ من طريق يحيى بن سعيد حدثني أبو إسحاق ‏ أي الشيباني ب عن حارثة 
ال 0 

وأخرج عبد الرزاق )١14744(‏ عن ابن ريج عن عمرو بن دينار سمعت بجالة التيمي... فذكر قصة بحوس هّجَر 
وقال: ((كتب عمر إلى جَرْء بن معاوية عم الأحنف بن قبس أن اقتل كل ساحر وفرق بين كل امرأة وحريعمها في كتاب 
الله؛ قال: قتلنا ثلاث سواحر قال: وأما شأن أبي بستان فإن النبي يلْدٌ قال ملي و دي نا سوفن درن را 
بالسيف يُفرق بها بين الحق والباطل))) ثم ذكر قصة الوليد بن عقبة مع جندب عندما قتل الساحر 

أخرجه البخاري )”١357(‏ في الجزية والموادعة ‏ باب الحزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. وأبو داود 
)5١45(‏ في الخراج والفيء ‏ باب أحذ الجزية من المجوسء وأحمد 191١ 1١98/1١‏ 194 والحميدي (14)): 
وسعيد بن منصور :)5١1860(‏ وعبد الرزاق »)١80/45(‏ والشافعي في "الرسالة' ' .)١١18(‏ والشّاشي (55:4) 
و(د 5 5)؛ وابن أبي شيبة 238/1 وأبو عبيد في "الأموال" (/ال): وأبو يعلى (850) و(851)» والبزار )٠١7(‏ 
'بحرك”. والبيهقي ١7/8‏ في القسامة ‏ باب حد السّاحر وغيرهم من طرق عن سفيان بن عييدة عن عمرو عن بُجَالة 
فذكر نحو حديث ابن جريج السابق؛ وأحرجه عبد الرزاق ))١87537(‏ عن معمر عن عمرو ... به وأخرج سعيد ابن 
منصور )5١١(‏ عن عوف بن عبّاد المازني عن بجَالة قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما فذكر شحوه. 


)١(‏ عبارة "الفتح": ((يحدث ويتخرص)). 


؟ 


الطوبالنالكرعشن_ سخصصسيييهم 5ه لح يادي ارق 


« » © فشا و و هاه وقاقعة 4 ق ههه هش عدا ايده رهماهاه هسام قمع عع ماهد قهسه هج مه هماه هاه سماقمه عهمه هو هاه سامع 4 قم اكه هه ه44 هشه قاع هم عمعاهقه هه سهع قاعاعقاع و هاه ماه ما مم 


5 عند "انحن" 000 0 
لا يُعدَلَ عن مذهب "الشافعي" ف كفر السّاحر والعرّافٍ وعديهء وأمّا قتلهُ فَحبُْ ولا يُستتاب 
0 ع 2 050 لا.عجرد علمِهٍ إذا لم يكن في 
اعتقادِو ما يُو حب كفْرَهُ)) إه. 

وحاصلة: أنهاعتا ب ال رذ يكل إلا اذا افق مكدر اموه لي" ابرق 'الشارح". 
وا لقن تق رقن ل تيون لتاقن" ل ان ررد لك قر انيد ارمع ودف 
اوسرد اف 1 سا بار نه كال قدو نود 
العين" عن "المحتا ينل وما 0 يسْحَرٌ ويدعي اللو ون تقينة بكم ريسل لردتى وانسا حر 
يسْحرُ وهو جاحدٌ لا يُستتابُ منه ويْقتلٌ إذا بت سحرّة؛ دفعا للضّرر عن الناس» وساحرٌ يمحر 
تحربة ولا يَعتقِدُ به لا يكفرٌ قال "أبو حنيفة": السّاحرٌ إذا أقرّ بسحره أو نَبْتَ بالبسّةِ يُقتَلُ ولا يُستتابث 
منة» والمسلم والذمي والحر والعبدٌ فيه سواءٌ» وقيل: يُقَمَلْ المسّاحرٌ المسلمٌ لا الكتابي؛ والمرادٌ من 
السّاحر غير المشعوذٍ ولا صاحب ؛ الطلسم ولا الذي يعتقدُ الإسلام. والسّحْرٌ في نفسيه حق أمرٌ كائنٌ 
أنه لا صلخ إلا للش والضّرر بالق والوسيلة إلى وعد تمي د 

والفرقٌ بين الثلاثة: أن الأول مُصرّحٌ بما هو كفرٌء والثاني لا يدري كيف ول كاوق 


لم 2 


التعيا” بد ا"إنفاتة" الاك ووانحة نو بدلا هيه أن الأرن لذ لعفاف ارشا انن 1 دفي فنا 


ىم "النيد "+ كاب الر دابانث الزتلي كن و رمه 

(؟) "الخانية": 'كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في التسبيح والتسليم والصّلاة على النبي يَف 27/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(5) "مختارات النوازل": كتاب الكراهية - فصل فيما يوب الكفر وفيما لا يوجبّه ق957/ب -95/). 

(4) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في التسبيح والتسليم والصّلاة على النبي يق /479-1748: وكتاب 
الحدود ‏ فصل فيما يو جب التعزيرٌ وما لا يوحب . 581/7 (هامش "الفتاوى الهندية")» وعبارتها في الموضعين: 
((ولا يدري كيف يفعل)). 





حاشية ابن عابدين صنوتسومن جع 252000 بات ارين 


لسّعيها ني الأرض بالفسادء ذكرةُ "الرّيلعي"”""» ثم قال0": (و) كذا الكافرٌ بسبب (لرَندقة) 





للتوبة؛ لأنها لا تقبّلٌ منهُ ف دفع القتل عنه بعد أذه كما يأتي؛ دفعاً للضّرر عن الناس كقطاع 
الريق والخناق وإ كان سحي : وبه غلم أن الشالث إن كان يات 
للاية شتراك في الضرر )أن تقبيد "الشارح ' بكونه كافر اسباف ا حر ونه 
ولو كان كافراً نذا ونه 7ك اماد ل كا ادم الل اق لمتكم الذي ارتد يد 
بذلك, تأمّل. وعَلِمَ به وما نقلناة عن "الخانية": أله لا يُكفرُ تجرد عَمَلِ السسّحرٍ ما لم يكن فيه 
اعتقادٌ أو عَمَلَ ما هو مُكفر ولذا تقل في ' تبيين المحارم””"أ عن الإمام ' أبي منصور": ((أن 
القول بأنه كفرٌ على الإطلاق خطاء (وصب العف عرستت تن كان و لات رذ عنا درم فق 
شرط الإهان فهو كفرٌء وإلاً فلا)) اه 

والظاهرٌ: أن ما نقلهُ في "الفتح" عن أصحابنا مبنيّ على ا ارا 
الو اردان '' في حطبة الكتاب تعدادً أ أنواع السّحرء وهام بيان ذلك في رسالتنا 
المسمّاة "سل الحسام الهندي ا ة مولانا حالدٍ التقشبند"0*©. 

٠*5‏ (قوله: لِسَغيها إلخ) أي: لا بسبب اعتقادها الذي هو ردَّة؛ أن المرتدّة لا تقتَلُ عندناء 
ومُقابلٌ الأصمٌ ما في "النتقى": أنها لا تقتلٌ بل تحبّس ونَضربُ كامرتدّة كما في "الرّيلعي "00 

م0 ؟] (قولة: وكذا الكافرٌ بسببب الرّندقة) قال العلامة "او كمال اق" سسا 


فت 





)”تفن اطقاق كانه ال ميات لكي اموا 

(9) "تين :الخارء"؟ الناات السادين ل التجر ق 59 

(5) المقولة ]٠١7780[‏ قوله: ((لككن في حظر "الخانية')). 

() المقولة [4 ٠‏ قوله: ((والسّحر)). 

(©) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": 501/7. 

50 "تبرق اللنقائو": كقاين از كنات رتوو وم 

(0) المسماة "تصحيح لفظ الرّنديق وتوضيح معاني الدّقيق" لأحمد بن سليمان» شمس الدين المعروف بابن كمال باشا 
الرومي (ت؛ 4 وؤه): ("الشقائق النعمائية” صة؟ اس "الكواكب السائرة" ١17/59‏ "الفوائد البهية" ص١‏ ب» 


0 العارفين" 0 


الجزء الثالث عشر ش 44 بات المركق 


© 8 5 هش هش قع « ههه ه + كج هه و مهم مج مه مه ارده يوه م عمج م ج مع مام يس 5 + موه م م.م عاق قعه هه هن وهاه نا قشاة قم 6# سه قاعا اه 4 هاه ماه مه هع ع م ماد 1 5قاهم هم 


((الرّندِيٌ في لسان العرب يُطلق على مَن يُنفِي الباري تعالى» وعلى من يبت الشدّريك» وعلى من يُدَكِرٌ 
خكمنة والفرق ينه وين الج لذو الوكين ؛ لأنه قف لاريكر يرهن كنا" :تو" كان رديت أضنا 
غير مل عن دين الإسلام لزت قد لا يكوثٌ زنديقاً كما لو تَنصّرٌ أو هوت وقد يكونٌ مسلما 
يتردق وأا في اصطلاح الشّر ع فالفرق أظهرٌ؛ لاعتبارهم فيه إبطاث الكفر والاعتراف بسو نيّدا عله 
على ما في "شرح المقاصد”"» لكي القيد الثاني في الرنديق الإسلامي» بخلاف غيرو (/ق71/]. 
مطلب في الفرق بِينَ الرنديق و المنافق'" والدهريّ و الْملْحِدٍ 

والفرق بين الزنديق والمنافق والتّمريّ وامْلْحِدٍ مع الاشتراك في إيطان الكفر: أن المدافق غير 
مُعترضي بنبوةٍ نينا يل » و التّحري كذلك مم إنكاره إسناد الحوادث إلى الصّانع المختار سبحائهُ وتعالى» 
واللْحد - وهو من مال عن الشرع القويم إل جهة ين جهات الكفرء يسن لْحَدَ ي اين 1 حأ 
وَعَدَلَ - لا يُشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا يدٌ » ولا بوجود الصانع تعالى» وبهذا فارق الذهري 
أيضاء ولا إضمار الكفر وبهِ فارق المنافق؛ ولا سبق الإسلام وب فارق اند فالمنْحِه أوسع فِرَّق 
الكفر 55 ع هوأعم من الكل)). 000 

قلت: لكن الرَّندِيقَ باعتبار ألو افك يكن فببلما وق يكن كاقر ام مِن الأصل لآ برط قي 
الاعتراف ا وسيأتي ) *" عن "الفتح" تفسيرة .من لا يتدين بدين» لم ب لحكه م الزنديق فقال”"): 
((اعلم انوا قدو تكو سروت داعنا إن الضّلال أو لاء والشاني ماذكرة صاحب 
يداك" بق "الجيدن" ين امعان الال أوجوة ما اذ يكو رنديفا دن الأضدن على ارك 
أ ايكون ميتلما فرندق أو يكوك وكا ف دق #فالارل وله على قر كد إن كان من الحو 
)١(‏ "شرح المقاصد": المبحث الثامن: حكم المؤمن والكافر والفاسق 77/5. 
(؟) ((والمنافق)) ساقطة من "ك". 


اانا 


(5) أي: "ابن كمال باشا" في رسالته. 


حاشية أبن عابدين 0 باب المرتد 


و له وجعلةٌ في "الفتح7") ظاهرَ اللذهبي لكنْ في حَظَرٍ "الخانية و11 امسو 
على اله ذا اند النشادر ردي العرزواف الذاقيى: رقبل توق 3 ناي 
00 9 ااي 0 9 د ع ِ 


أي: بخلاف مشرك العرب فإنه لا يرك والثاني يتل إن لم يسلم؛ يون -” 
عل حالم لأن الك مايه واليلة. اه والأول أي: المعروف الذّاعي: لا يخلو مِن أن 
بالاحتيار ويَرْحعَ عم فيه قبل أن د أو لا والثاني يَقتلّ دون الأول)). اه وتمامه هناك . 

00" (قوله: لا توبة لهُ) تصريحٌ بوجه السب والمراد بعدم التوبة: أنها لا تقب اك لعي 
القتل عن كما مر”" في'السسّاب؛ ولذا تقل "البيري" “من الشمني" بعد نقَلِه احدلاف ره اية في 
القبول وعديه: وراذ خافن خف اليه أثافنها ين وبين الله + تعالل ا بلا 
حلافن))' اهدع ورم “لون كدل" . ْ زنت 
ا (قولة: لك ف ستل "لاق" بلع استدول على النيد اعون لم ياغ لحن 
عه 2 تقل : ار عنن "الدّراية" رؤايدين في القبول وعدقة: لل ': ((وينبغي. أن 

00" (قوله: المعروف) أي: بالرٌندقق» ((الشّاعي)) أي: الذي يدعو ا ْدق 
اه 0 فإن قلبت: كيف يكونُ.معروفا داعيا إلى الصسّلال وقد اعتير في مفهويه+ الشرعي أن 
0 قلت لا بعد فيه فإ ا رةه يي ف المصّورة 
الصّحيحق وهذا معيسى إيطان الكفرء كاسني إظهارة الى إلى لصلال إوكرنة معروفا 
لاشلا ام 7 يأ عل" 57 





1 





3 


0 





)١(‏ "الفتم" كاب السرا زان أحكام ا 0 به فتمة 
() "الخانية": فصل في التسبيح والتسليم وَالْصَّلاة علق لني له 85/8 بتصترف (طائش "وى امي 0 
(") المقولة ]”0772٠0[‏ قوله: ((لكن صرح في آخر "الشفاء" إلخ)). 0 
03" انه كاي الس عا كدي لابه 

 )5(‏ ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق3؟/)ب بتصرف. 


مه ؟ 


الجحزء الثالث عشر مبحطيبيي يه 0 ا ياب المرتد 


((أنَ الخناق لا توبة له))» وثي "الشمني #ررادكداقن دن كالساحر))) وتٍِ 
العاثرة الليضالى" ل "مزل ا 


مقف (قولة: أ الخناقَ لا 0 ة لهُ) أفادٌ بصيغة اللمبالغة ة أن من خلق مرة لا يقت قال 
العو" فيا الطيافة ررد 2 اسن ساق افر ار اسار ل ا 
قلت :3 كر الخناق هنا استطراديٌ؛ لأنّ الكلام في الكافر الذي لا - و ونلذئاق ع كاف 
وإنًا لا تقبّلٌ توبتهُ لسعيه في الأرض بالفسادٍ ودفع ضرره عن فو العاف وس قطاعٌ الطريق. 
مطلبُ في الكاهن و العرّاف ظ 
ين ا (قولة: الكاهن قيل 0 قٍ احديف: م من اي كاهنا أو" و تق عا 


يقولٌ فقد كَفَرَ بها نل على بحم )610. ظ 0 ا السّن الأربعة 4 ' وصحَّحَةُ "الحاكم" 


7 


ع 


)١(‏ حاشية الولى ' عمق ون رارز 0 و رك كم ه) على اسرد الستزيل وأسرار الأو ب ان 
| سعيد عبد الله عير ناصر الذّين» المعروف بالييضاوي الشسيرازي (رت دد”ه) وقبل غير ذللك. ("كشف 
الظنون" ال -0378 “الفترء اللامع' 2,2 "شذرات المي" ارمق "الفوائد ال لبهية" ص14 2 
() "البح" : كتاب السّرقة - باب في بيان أحكام قطع الطريق, لق ب حطرف. 0 

0( "ط": كدان الجهاد - باب ارد 1 

(4) أخرجه أبر داود (5 في الطب باب في الا واترمني (15) في الطهار ‏ يأب في ترامة ان الحائض» ولنسائي 

3 ن "لكبرى" ١7‏ ) في عشرة النساءه واين ماحه (568) ف الطهارة - باب النهي عبن إتيان الخائض » والدارمي (1170) في 
| 0000 أتى امرأته في دبرهاء وأحمد ١8/6‏ 4 والطحاوي في شرح المماني" ع/45 ف النكاخ ‏ باب وطء 
النساء في أدبارهن». والُقيلي 21/١‏ واين عدي ١/7‏ وابيهقي «أارة ١‏ وضيرهم مسن ن طرق عن ماد بين سلّمة عن 

0 حكيم الم عن أبي نميمة لهي عن أبي هريرة أن البي بل قال: ((من أتى حائضاً أو امرأة ب دبرها أو كاهنا قصدقه بها 
٠‏ قال فقذ كفر بها أنزِل على حمدقة)» استغربه الترمذي وقال: ضعف محمد - البخاري ‏ - هذا الحديث مر ن قبل إسناذه؛ وقال لا 
0 عرف لأني تميمة سمائاً من أبي هريرة؛ وحكيم وثقهأبر داود وابسن حبان وابن الديني في رواية» وأخمرج الناكم ١ن‏ 

0 الإبمان» رابيهقي 17/8 ف القسامة - - باب تكفي رالسائحر من طريق بيد الله بن موسي وروح بن عبادة علم: ن عوف عبن 

عولآس ومجمد عن أبي هريرة طيفه قال رسول الله يل ((من أنى عَرَافا أ و كاهناً فصدّقه مما يقول ققد كفر يما أل على 


محمديقة)). وأخرجه أحمد 1 جدقااعي بن بعد عو طرف بجدتى يلاتن عن ) أبي هريرة والحسن عن النبي 8 





حاشية اين عابدين ؟؟ باب المرتد 


فذكره؛ قال أحمد: عجلآس لم يسمع من أبي هريرة شيئاء قال البخاري: روى عن أبي هريرة وعلي صحيفة. فإن حَفِظَ 
عوف ذكرٌ محمد من تبرت مم تلاس :فاطاديت ديم كما قال الحاكم: وأخرجه الطحاوي في "شرح المععاني" */4 ؛ 
من طريق إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ حكييم الأثرم؛ وير إسماعيل 
لا يذكر (عَرافا). قال العقيلي 718/١‏ : ورواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفاً. 

وأخخرج البزار (/ات”) "بحر”؛ والطبراني ./١/(ت‏ ت7) عن أبي حمزة العطار عن الحسن عن عمران بن حصين قال 
ستول الله كل ولس نا مين تصن .موقن أل كاهدا مف ذقة عا رقول نقد كفرعا انل عن معد 8 وهذه الزيادة 
ليست عند الطبراني؛ وأخخرسه البزار (د4 70) "كشف" - قال ابن حجر في "الفتح" ا مندين حيدين 2 واحيوج 
ابو لجيدق 0 د/؛ ٠٠١‏ وابن عدي في “الكامل" ” /23705 3/97 78, والدارقطني في "الأفراد” ق ١؟/ب‏ من طريق 
يحيى الماني ثنا أبو خحالد الأحمر عن عَمرو بن قيس عن أبي إسحاق ثنا شبيرة بن يريم عن عبد الله بن 00100 
وبين الدارقطني في "العلل" 87/5 1: أن المِمّاني رفعه» وهو غير محفوظ» وتابعه ثابت الزاهد عن الثوري عن أبي إسحاق» 
قال: وكلُ من رواه عن أبي إسحاق غير من ذكرنا فقد وقفه وهو الصوابء وقال مُمَضّل بن صالح عسن أبي إسحاق عن 

بي الأحوص عن عبد الله وهم في ذلك» وهذا أولى ده نل عدي فتكيماق تكلم قيه: وأخرجه البزار )١8.1/17(‏ حدثنا 

عيةا اللعد رو سي ذا ابو كاله ور ماء واعرجه كذللك أبن يما ا 6 » والشاشي ف 'مسنده" ))84١(‏ وأبو داود 
الطيالسي (785)» والبيهقي 2177/8 والخطيب في "تاريخه" 70/8 من طرق عن سفيان وشعبة وعمرو بن قيس وإبراهيم 
ابن طهمان وعبد الاين ريد كلوومن أن إسحاق عن شُبيرة بن يُريم عن ابن مسعود موقوفاء قال ابن حجر في "الفقح": 
إستاده جيد» لم يصرح برقعه ولك بئله لا يان بالرا مي وأخخرجه أبو داود الطيالسي (57؟) حدينا المسعودي عن جامم 
ابن شّدَاد عن الأسود بن هلال قال عبد الله: إلألا اعرش سين العجم؛ فمن آمن بكاهن فقد كفر .ما أنزل على محمد 
كك). وقال أبو بكر أي: ابن أبي شيبة كما ف "المطالب العالية" */4 ١١‏ حدثنا أبو معاوية ثنا الشيباني عن أبي إسحاق عن 
جامع بن شّدَّاد به وأخرجه الطبراني في "الكبير" (2 )٠٠٠١‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله موقوفا. وأخير داق "الأوططل" 8753ل امن زرف يتنر عابر ديا شعة عرو سلحة + بن كهيل عن 
أبي الزعراء عن ابن مسعود موقوفاً. وقال: لم يرو هذا الديث عن شعبة إلا سعيد» وأخرجه ابن عدي في "الكامل" د/؛ 
من طريق العباس بن الفضل الأنصاري عن شعبة عن سَلّمة عن حُيّة عن ابن مسعود موقوفاء وعباس متروك. 

وأخرجحه مسلم (7770) ف السلام ‏ باب تحريم الكهانة: وأحمد ع ته مار والبحاري قل "الشاريخ الأوسط”" 
»)1١١58(‏ وأبو نعيم في "الحلية" 407٠‏ و"تاريخ أصبّهان" 7 كلوح م طاريق من عبد الله بن رججحاء عن عبيد 
الله عن نافع عن صفيّة عر: ن بعض أزوا ج النبي عن النبي 2# قال: ((مَن أنى عَرًافا فصدقه ما فول عل غيل أريفين وما». 
وخالفهم الدَروَرُوِي [وهو مضطرب الحديث] عن عبيد الله عن افع عن ابن عمر مرفوعا مثلهء أخرجه البخخاري في "الأوسط 


(9١١)؛‏ والطبراني قْ "الاوسط" (574١)؛‏ ورواه الدَرَاوَرْدِي عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد - 


الجزء الثالث غشر سه ؟ كسس اك باب المرتد 


عن أبي هريرةً: والكاهنُ - كما في "مختصر النهاية'”" ل"المسيوطي": - ((مَن يتعاطى الخيرٌ عن 
الكائنات في المستقبل» ويدّعِي معرفة الأسرار» والعَرَّافُ: لحب وَفَال د هو الذي 
يتعاطى معرفة مكان المسروق والضّالةٍ ونحوهما)) اه. 

والحاصل: أ الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسبابي وهي مخظافة» فلا ان نقسم إلى أ: نواع 


ب 


متعدّدة كالعراف والرّمًا ل وللْنمٍّ وهو الذي يُخيرُ عن الستقبار بطلوع النجم وغرُوبيء والّذي 


2 


يضر ب بالحصى؛ واللافوراعن أن لاسا عن لض القناايح كرطل واك يلمر شيرها 
محكومٌ عليهم وعلى مُصّدهم بالكفر. 
مطلب في دعوى علم الغيب 


وف راع الاين 5 8ش 2" بادّعاء | م الغر 55 وباتيان الكاهن ولع وق 
"النتتار ا 11( 8 ), 00 بقوله: آنا أعلم المسرو قات أو أنا أعخبر عن إخبار اجون إْياي)) اهم 


1 


> قالت: سمعت عمر بن الخطاب لي أخر جه البخاري ف "الأوسط" »))١١19(‏ والطبراني في "الأوسط" 
(4107) وقال: لم يروه عن أبي بكر إلا الدّراوردي وهذا الذي رححة أبو حاتم كما في "العلل" ؟/539. وقال: رواه 
العمّري عبد الله عن نافع عن عثر نوع واله راننه ها زوافاالد راوردي عن أبي بكر عن نافع عن أبيه عن صفية عن 
عمر» ود بانَ من هذا الحديث مصداق قول أحمد: 5 أحاذيث الدَرَاوردئ تكتيه أحاديك عبد ١‏ لله العمر كي + كال ليس 
هذا يشبه حديث عبيد الله إذ كان غلطأء والناس يروون عن عبد الله العمري كما وصفنا اه بتصرف. وأنحرحه الطبراني في 
"الكبير" »)١79(/97‏ وفيه سليمان بن أحمد الواسطي متروك؛ و"الأوسط" (5770) من حديث أنس تفرد به ابن أبي 
السريّ عن رشدين؛ وهما ضعيفان. قال ابن حجر في "الفتح": سنذه لين. 

(1) "عختصر النهاية" المسمى "الدر النثير" لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيرطي (ت١١9ه),‏ اختصر "النهاية 
ف غريب الحديث" لأبي السّعادات مبارك بن محمد بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري (707ه). ("كشف الظدون" 
7 "وفيات الأعيان" ١41/4‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 47/7؛ "الضوء اللامع" 4//د” "النور السافر" ص؛ 3-). 

(؟) "معالم السئن": كتاب اللي اتن النهي عن إتيان ميسن بتصرف. 

2 اراي" كناب الفا تكن ناكما اذ كفرا أو فيط أ الفصل الثاني فيما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون ‏ 
النوع الثاني فيما يتعلق بالله تعالى 5517/9 - 575 (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(5) قوله: ((وباتيان الكاهن وتصديقه)) ليست في "البرازية". 

(ه) "التائرخخانية": كتاب أحكام المرتدّين ‏ فصل فيما يعود إلى الغْيْب 4717/3 باختصار. 


حاشية ابن عابدين حر تت 7 2 باب المرتد 


(«الذاعي إلى الإلحادء والإباحي كالزّنديق))» وفي "الفتحم””'©: ((والمنافق الذي يُبطِن 
الكفرَ ويُظهرٌ الإسلام كالرّنديق ا 00 


قلت: فعلى هذا أربابُ التقاو يم ِن أنواع الكاهن؛ لادّعائهم العلمّ بالحوادث الكائنة» وأمًا 
ما وَقَعّ لبعض 6/ق5/ب] الخواص كالأنبياء والأولياء بالوّحي أو الإلهام فهو بإعلام مِن الله تعالى؛ 
فليسَ مما نحن فيه. اه ملخصا ين "حاشية نوح" اين كات الصّوم. 

قلت: وحاصله: أنّ دعوى علم الغيب مُعارضة لنصّ القرآن فيُكفرٌ بهاء إلا إذا أسندَ ذلك 
فرع ارردلاة ييه الله تعالى كوحي أو إلهام. ا 1 أمارة عاديّةَ بجعل الله 
تعالى» قال صاحب "الهداية" في كتابه 'مخمارات التوازل 7 وروا عِلَمُ النجوم فهو ف نفسيه 
ا إذ هو قسمان: عسان 0 ا در قنك نطق به الكتاب» قال تعال: 
ا أَلسَّمْسوالْمَمرِحْسبَانٍ 74 [اليمن: م أي: سيرهما ممسابوة واستدلالي سير النحوم 
وحراكة 0 0 الحوادث بقضاء الله تعالى وقدَري وهو جاتر كاستدلال اين بالنببض 
على الصحة والرضء ولو لم يعتقد بقضاء اللو تعالى أو اذى علم اغب بنفسيه يُكقر) اهد. 
الما ل ور ا ل ظ 

5/ا" ١ل‏ (قولة: الدذاعي' © إلى الالحاد) قدّمنا" عن " بن كمال" 0 

مطلبُ في الإباحي”* ‏ 


رابا ملع (قولة: والإباحي) أي : الذي د اليه د وهو 10 الرنادقة 


. 597/٠ انظر "الفتح": كتاب السّير- باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(5) تقدمت ترجمته .580/1١‏ 0 ' ْ 
ومع "عتاراك التواول" + كاب الكرافة ميل انها و ؛ الكفد وفيما لا يوججبه 0 مولت 
(4) تقول: ف النسخ جميعها: #والشمس..» بالوارء والآية ما أثبتناه» وقد نبّه عليه مصِحعٌ "ب". 
(5).انظر "سل الجسام الهدي": 7١١/7‏ ضِمن "يموع رسائل ابن عابدين". 

() في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((والدّاعي)) بريادة.الواو.: 

(0) المقولة [17075 ١‏ ؟] قوله: ((المعروف)). 

(8) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 


الجزء الثالث عشر مكح عب بيعب ”,3 11 ل 1 باب المرتد 


ففي "فتاوى قارئ الهداية””"": ((الرّنديٌ: هو الذي يقولٌ ببقاء الدّهرء ويَعتقِة 
مُشتركة)) اه. وف "ر سالةٍ ابن كمال" عن الإمام "الغزالي" في كشابب "التفرقة بن الإسلام 
والرّندقة"7©: (إومن جنس ذلك ها بدغيه بض من رت أنه بَلَعْ حالة بِينَهُ وبين الله 
تعالى أسقطت عنة الصّلاة وحَلَ لهُ شرب الك والعاصي وأكل. مال | السّلطان» فهذا ما لا أُشْكْ 
في وجوب قتله؛ إذ ره في الدين أعظم. وينتحٌ بو باب من الإباحة لا يسا" وضرر هذ هذا فوق 
مركي وا بو ل رمه اتير راان 
لم يك إلا تخصيص عموم اك لتكليف من ليس لهُ مشل درجيه : في الدّيِنِ» ويّتداعى هذا 3 
دعي كل فاسق مثل حاله)) خم 
٠ ْ 5‏ مطلب في أهل الأهواء إذا طَهرتا بباعتهم.. ل 

د قر عن "التمهيد"”"': (أهلُ الأخواء إذا َرَت انهم عبن وح الكفر 
له بباح قتّهم جميعاً إذا لم يرحعوا ولم يُوبود وإذا تابوا وأسلموا تقل توبتهم جميساً إلا الإباحجّة 
الغالية والشتيعة من الروافض والقرابطة والرّنادقة من الفلاسفة لا تقل توبنهم مال من الأحوال 
يقل بعد التوبة وقبلها؛ لأنهم لم يعتقدوا بالصّانع تعالى حتى يتوبوا ويرحعوا إلي وقال بعطظهم 
إن تاب قبل الأععذو والإظهار قبل توبتة» وإلا فلاء وهو قياس قول "أبي حنيفة"؛ وهو حسنٌ جنا 
َأ في ببذعة لا نُوحَبُ الكفر ف يَحبُ التعيرٌ بأيأ وجو يُمكِنٌ أنا نع عن ذللك» فإث لم يمكن 
بلا حبس وضترْسو يحو حبسئة وضرية وكذا لوالم يُمكن المنغ بلا سيف إث كان رَنيسهم 
وَمُمَتَدَاهم ا كا سابك وامتناعاء والمتدعٌ لو لهُ دلالة ودعوة لبان إلى بدعية .ويتوهم منه 


٠ .١7١ءاص "قتاوى قارئ الهداية": مسألة في الزنديق‎ )١1( 

(؟) "التفرقة بين الإسلام والرّندقة": صصح ١‏ لأبى حامد محمد بن محمد بن محمد ححة الإسلام لالم 0 
الشافعي (تهد.٠ده).‏ الاح المكنون" 0 الات الساففة الكبرى"  ١/5‏ 4 أشذرات الذهب 1 
5 "هدية العارفين" 1/94/5). 0 

(5) في "ك": ((لا يندر)): وهو تحريفن. 

(4 ثمة كتابان ‏ بهذا الانتنمء "التمهيد لقواغد 0 لاني المعين 0 تار “ده): و"التتهيد ف. 'ييان 0 ' للساطي. 
اتفلر: "كشن الطئون" .55/1١‏ : 


عا 


حاشية ابن عابدين عمصجحصحت. بل 0 باب المرتد 


الذي لا يُتديّنُ بلوين» وكذا مَن عَلِمْ أنه كر في الباطن / بعضّ الضّروريات كحرمة 
الخمرء ويظهر اعتقادٌ خرمته)))؛ وتمامة فيه وفيه”©): ((يكفر م 0 0 
وفعله اعتقد 0-6 7 لا و يقتل)) انتهى, لإ نف امامل بارا لاحك و الاير اام 


أن يشر البدعة ون لم يُحَكَمْ بكفرهٍ جار للسُلطان قتلهُ سياسة ورَجْرأِ لأنّ فسادَة أعلى وأعم 
حيث لوث في الذينء والبدعةٌ لو كانت حرا اح قل أصحابها عاًاء ولو لير عر د 
مُعلَمُهم ورئيسهم رَجْراً وامتناعا)) اه. 

ه40 (قولة: الذي لا يتديّنُ بدين) يُحتمَلُ أن يكون المرادُ بو الذي لا يُستَقِرٌ على دين» أو 
للقي كن امنا سارعا فد ع الأديان» والثاني هو الظَاهرُ مِن كلامه - قل 1025© عي 
وقدّمنا” عن "رسالة ابن كمال" تفسيرة شرعا: عن يمن الكفرء, وهذا 

قلا" ثم (قولة: 07 فيه) أي: في "النتسم "07 1 ا ((ويجب آل 0 م المنافق 
في عدم و لتلا توريعة كالزنديق؛ لأنّ ذلك في الررنديق لعدم الاطمئنان إلى ما يُظهرٌ من التوبة إِذا كان 
يخيفي كفرةٌ الذي هو عدم اعتقاده ينا والمنافق 18 ف الإخفاء» وعلى هذا فطريق العلم بحاله إِمَا 
م الناس عليه؛ ار إلى من أَمِنَ إليه)» اه 

مطلبٌ: حكمُ الدّروز والتيامنة و 71 و الإسماعيلية 

(تنبية) 


يعلم ما هنا حكم الدروز والتيامنة'' '» فإنهم في البلادٍ الشاميّة يظهرون الإسلامً والصوم 


)١(‏ أي: في "الفتح": كتاب السير - باب أحكام المرتدين 010/5ال. 

(؟) في "ط": ((بعلمه)). 

(1) في المقولة الآنية. 

(؟) المقولة ١7270‏ 7] قوله: ((وكذا الكافر بسبب الرّندقة)). 

(5) "الفتح": كتاب الستبر ‏ باب أحكام المرت اتيك تامار 

(5) نقول: كل مَنْ شهد أله لا إله إلا الله وأ محمدا رسول الله وآمن بالله وملائكته وج ور واليوم الآخر 
والفددر خيره وشرّه وأقام الصلاة وآتى الرّكاة وصام رمضان وحج البيت وأحل الحلال وحرّم الجرام ولم ينكر 
شيئا من المعنومات من الدين بالضرورة» ولا ظهر منه ما يقدح نٍْ شيء من أركان الإيمان الستة وإركان الإسلام - 


الجزء الغثالف عشر بت ب بتي بيه بالا 0 بياب المرتد 


ه © © 5 »© ه66 هه ه» ويه ههه قششفشاه وز ماه قاع شذعه © 8ع 1ه مومه شاه وه ه هده كانه هذه زاف فاذراة "هه اذه 4 هم و دوه 556 5 همه 8ه هد معقه مقع تمع معام هه مم ها 0ه 


والصّلاة مع أنهم يعتقدونَ تناسخ الأرواح وَحِل الخمر والزنىء وَأ الالوهة تظير شخص بعد 
شخص» ويحجْحَدونَ الحشرٌ والصُومٌ والصّلاة ولحي ويقولون: الْسَمّى بها غير المعنى المرادء ويتكلمون 
ف جناب نبينا يد كلمات ل وللعلامة الحقق "عبد الرّحمن العمادي" فيهم [/ق707/أ] قتوى 
مطولة وذَكَرَ فيها: ((أنّهم يَنتَحِلونَ عقائد النصيريّة والإسماعيئية أأذين يلقو بالقرَامِطةٍ والباطيّة الذين 
ذكرّهم صاحبُ "المواقفي””'» وتَقلَ عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يَحجِلٌ إقرارُهم في ديار الإسلام 
بجرية ولا غيرهاء ولا تَحِلٌ مُناكحَتهم ولا ذبائحُهم))» وفيهم قتوى في "الخيريّة'”' أيضاً فراحغها. 
والحاصل: أنهم يَصَدّق عليهم اسم الرّندِيق والمسافق العيدل: ولا يخفى أن إقرارتمم 
بالشّهادتين ممّ هذا الاعتقادٍ الحبيث لا يجعلهم في حكم المرتدٌ لعدم التصديقء ولا يَصِحّ إسلام 
أحدهم ظاهرا إلا بشرط التي عن و م عل دين الإإسلام؛ 7 يدعون الإسلام و 
بالشهادتين» وبعد : الظطفر بهم لا 1 زحي ضاف يود فرق "انار عات" توراه ل كين 
سَمَرَندَ عن رجل يُظهِرٌ الإسلامً والإبمانء ثم أقرٌ بأني كنت أعتقدُ معّ ذلك مذهب القرَامطة 


لكيه لد كور ) انهو عسل نوي لذدقا ليا ويه با هاه بحم الطرد عن الالسماك للد كورة: 
على أن الإمة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إلى جمع لا إلى تفريق؛ وعلى العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن 
لتزموا منهج جمع الأمة وتأليف قلوبها وتقريب مذاهبها لتعرد أمة واحدةٌ على المحق معتصمة بحبل الله القين متمسكة 


بالكتاب والسنة 7 عن منهج الفرقة والخصومة والنائفة ى لديو علد بعرت تعالى وول م سلرعوا فَدَفْمَلواويرَهبَ 

عد © الأتفال: 5 وقوله تعالى لا يتح وَكنوشِيَا لْسَتَّ نهم في سَىءٍ 4 والأتعتاء:'ة ]4 واقواكه تحال 
م هلان قم لسر - 3 ونأ 0-1 

إِنْهِدٍ وه أَمَحَك مه وده ونرب 2 يحكم فا عَيْدُونٍ 4 [الأنبياء: 7 9],.أه 


)١(‏ "المواقف": ص١7‏ 4.» لأبى الفضل عبد الرحمن بن أحمد وعد الفات عضد الدولة الإيجي الفارسي (ت55/اه). ("كشف 
الظنون" 2851/5 "الدرر الكامنة" 2717/9 "ججمع الآداب في معجم الألقاب" »4١1/١‏ "هدية العارفين" 3171//0). 
89) "الفتاوى الخيزية": كاب الكير ناباب المرتدين 11م 1 


479 "التاتر نحانية" : كتاب أحكام المرتديوخ 5 فصل قُِ أصحاب الأهواء د ١‏ 5-. 


حاشية ابن عابدين ا ياب المرتد 
لكن 5 حظر "'النانية": ((لو كعم للتجربة و الامتحان ولا يعتقده لا يكف )) ا 200 


وأففق انيه الات رن و حل هر نظي لانن كان تي 1 ناا عدن لاقيو الاقاة» فنال 
"أبو [حمد]”" عبد الكريم بن حمّدٍ": قل القَرَامِطةٍ واستتصالهم فَرْض» وأمّا هذا الرّحلٌ الواح 
فبعضُ مشايخنا قال: يُتَغفلٌ ويُقتل”"» أي: تطلب عَفَلنَهُ في عِرفان مذهبه؛ وقالَ بعضهم: يُقَتَلُ 
بلا استغفال؛ لأنّ مَن ظَهَرَ من ذلك ودَعًا الناسَ لا يُصَدَّقْ فيما يدّعي بعد من التوبة ولو قبل من 
ذلك لهدمُوا الإسلام وأضلُوا المسلمينَ من غير أن يُمكِنّ قتلّهم)» وأطال في ذلك» وتَقَلَ عِدَه 
فتاوى عن أثمتنا وغيرهم بنحو ذلك» لكن تَقَدّما" اعتمادٌ قبول التوبة قبل الأد لا بعدة. 

0 (قولة: لكين في حَطْر "الخانيّة””')) أي: في كتاب الحظر والإباحة منهاء والاستدرالة 
على قول 'الفتح : 0 56 ع أو لم يَعتَقّد رمه وقدمنا9) أنه قُْ "الفح" نَقَلَ ذلك عن 
أصحابناء وأنه اختارٌ أله لا يُكفر ما لم يعتقث ما يُوحبُ الكف لكنه يَُتَلُ ولعلٌ ما نقلّهُ عن 
الأصحاب مبني على أنّ المسّحرٌ لا نِم إلآما هو كفرٌ كما يفيدةٌ قولهُ تعالى: مل وَمَايْمَلَمَانِ نح 
حَقٌَ يلماح تكرت © [لبقرة: 1٠0١‏ وعلى هذا فغير المكفر لا يُسمّى سيخراء ويُؤيدة 
بااندنناة" عن "المغاراك من أن المرات ا لاسو ضري المتتدوف ولاامباحت ملكي 
ولا مّن يعتقدٌ الإسلامَ أي: بأنْ لم يعَلْ أو يَعْتقِدْ ما يناي الإسلامّ ولذا قال هنا: ((ولا يَْقِدُم)) 


ققد غلم الملا لتم بنارا مال ينقد أو ينض لنااهوا كمر#والله سبحانة أعلة. 


)١(‏ ((محمد)) ساقط من جميع النسخ وما أثبتناه من "التاترخانية". وهو أبو محمد عبد الكريم بن محمد بن موسى 
الميغي السمرقندي البخاري (ت8لالاه) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" ؟/لاد؟ ووفاته فيه (/59“ه)), 
والفوائد البهية" ص١‏ ء ال» ووفاته فيه (: 59ه)» و"اللياب" 1//9١؟؛‏ و"معجم البلذان" 587/5. 

(1) ((يُقتلٌ)) ساقط من "ك". 

)ص لاف دن . 

(1) "الخانية": فصل في التسبيح والتسليم والصّلاة على النبي ل 478/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) المقولة [0574؟] قوله: ((والكافرٌ بسبب اعتقاد السّحر)). 


الجزء الثالث عشر 2 9/ توم 0 باب المرتد 


41 (قولة: فالأستتتى أَحَدَ عَشْرَ) أي: من قوله: ((وكلٌ مسلم ارتدً فنوينةٌ مقبولة)) إلآ0"" 
ا وساب الي ولك وعاب ادن النيهين: و اسار وار دو 
الاق بو الكافق: ولس والاباحي» والمنافق» ومنكر بعض ادر رايت ااه 00 

قلت: 5 الجر را أ كو وودد ا ران يكنسله ار 5 م فعَلَ ذلك فإنه يُقَقَكُ 
وود اا" "» التاق غير كافر وما يقل لسعيه بالفسادٍ كما قدّمناةا "يوام ال لاسو 
لاع والْلْحِدُ وما بعد فيكفي فيه إظهارةُ للإسلام وذ كان ا امن اذ البراد ينان 

ل را م أر كات كافرا أصلياء وعلب فكان 
لفاس دكر ع الأر وكذا أهلٌ الأهراء كما مر" ع "السهبر "بو كنا توا ان 
في باب التعزير» وكذا كل مّن وَحَبّ عليه حدٌ زنىّ أو سرقةٍ أو ذف 2007 
النبىء يكل أو أحد الششّيخين فقد علمت ما فيه" 

مطلث: جملة من لا يُقتَلُ إذا ارد 
0.45" (قول: للرأةم يستئنى منها المرتدةٌ بالستّحر كما مر”» وهو الأصحٌ كما في "البحر”. 


)١(‏ ((إلا)) ساقطة من نسححة "ح" التي بين أيدينا. 

(؟) "ح": كتاب المهاد ‏ باب المرتد ق7782/)ب بتصرف. 

() المقولة ١7*54‏ ”] قوله: ((والكافرٌ بسبب اعتقاد السّحر)). 
(5) المقولة [974١؟]‏ قوله: ((إل الخناقّ لا ريه له)). 

(ه) المقولة [771١؟]‏ قوله: ((والإباحي)). 

(5) المفولة ]١853٠05[‏ قوله: ((والأغونة)). 

() انظر المقولة ]7١171[‏ وما بعدها وصه ت وما بعدها. 
(8) المقولة ]5١555[‏ قوله: ((لسعيها إلخ)). 

(9) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين .١78/5‏ 


حاشية ابن عابدين ينيد ْ/ بح2ح2ت2ت2ت2ت: باب المرتد 


والمتو يو اإبطون كا الم إن اين 


ال (قولة: والختتى) أي: المشكل 31 إذا كل لم يقت وخيش ويجبر على الإسلام 
ل "نا ل" ْ 

0" (قولة. : ومّن إسلامة بع مراك رح حا كنار يا عبن 
لعن ((صبي أبواةٌ مسلمان ع اسك في ع ليه لَعْ كافرا 5 يُسمّعْ منه إقرارٌ 
العا لا يفتل؛ لانعدا م ار من إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق؛ ولم بو حل قله 
التصديق وعد الطوع حت ى لو أو لنياف ثم ارد لعن بولكة و الأول يُحبْس؛ 1 حكم 
له ا والحكم 3 في أكسابه كالحكم في كسا المرتذء 0 ” حكما)) اه 

عنم (قولة: والصّبيي إذا أسلم) أي: استقلالاً نفسيه لا نبا لأبويهء وال فهو المسألة 


وأطلقٌ عدم فيه فول ما بعد البلوغ» ذ في 'اليخر"”!: إزلو بلع مرتذا لايتسل 


اقيهين انا ؛ [/ق77/ب] لقيام الشبهة باحتلافب العلماء في صحة إسلامه)), وسيأني' "الك مق 


7 9700 ل قدب لكاي "اموي 0180 وتيير اننا 
لو ارتدَ الصّبِ في صغروء فعُلمَ أن الأولى فيما إذا ارتدّ حال البلوغ أ اى: قبل أن يُقر بالإسلام. 


ا >1 ١‏ س1 


3 لقيام الشبهة باعحتلات العلماء 5 فيد ؛ إسلامه ام و'الشافعي مخالفان قُُ صحة ؛ إمسلامه 


علن نا اكه لبس فيما يأتي عن الم بوك اد ا 


15 "الناترساتة :كاب احكاء الرتدوة دافضل ”ل التنرفائك ومستاتز لتريةه5 8ه تقلا عن "السراهة. 
(5) "خ* كتابن التهاة 'ب ياي المرقد ق 5 * اب 

و#) "البحر": كتاب السير باب أحكاء المرتدين 5/م؟1: 

01 'البدائع": كتاب ا د قصل :و آنا احكام المرانك يرد إلخ بورد .١‏ 

اق 0 السابقة. 

(7) "البحر": كتاب المثير - باب أحكام المرادين ١٠/5‏ بتصرف. 

(0) انظر المقولة ]١١571[‏ قوله: ((وإذا ارتدّ صبيّ عاقلٌ صممّ)) وما بعدها. 

29 م كناب اللشر اباك الحكام المرتدايه 0/5 

28١‏ "الفح" : نع ال مانت أحكام المرتدي 3 اس 

5م المصريل + كات الميرات جابي لطر قدي ل" 


١ مره‎ 


الجزء الثالك عشن ‏ سس سمت 4١‏ 10 ياف الرقد 


كه على الإسلام, ومن تَبْتَ إسلامُةُ بشهادةٍ رحلين ثمّ رَجَعم» زاد في "الأشباو”". 
((ومَن ثبت إسلامة شهاد رجل و امرأتين)). انتهى» ولو شهد نصرانيان على نصراني 
أنه أسلمٌ وهو يُِكِرٌ ثم تقبّلُ شهادتهُماء وقيل: تقبَلٌ ولو على نصرائّةٍ قلت اتفاقا؛ 
وتمامه آخر كراهية "النررر"""" .و يلعق بالصير: ا 0 


اسه (قولة: ل على الإسلام) أن الحكم بإسلامه من عبد الفلا أن قيام 
السيف على رأميه ظاهرٌ في عدم الاعتقاد فيصير 0 في إسقاط القتل» ا روا الله 
هذه المسائل عن "المبسوط”'' قالَ: ((وثي كل ذلك يُجِبّرُ على الإسلام؛ ولو قتلهُ قاتلٌ قبل أن 
يَسِلِم لا يازمة شيع)). 

5 (قولة: 3 رَحَعَا) لأن الرحوعٌ 4 الكذب ف الشُهادة. 


الفدكل ل ومن تَبْتَ إسلامُهُ بشهادةٍ رجل وامرأتين) هذا على رواية وك "كنا 


5 0 طزثا) 
بعصيو 2 ٠.‏ 
11 


67م" "1١‏ (قولة: وقيل: 31 يوهم أ أن المشاألة الأول اتفاقة: ول كذلكف» ويمكن 
إزجاعة للمسالقية: 


7١5‏ (قوله: ولو على نصرائيّة قبلت اتفاقا) لأنّ المرتدّة لا تقتل» بخللااف المرتك» شم 


(قولة: أن المرتدّة لا تقل إلخ) قال في "البحر" عن "المحيط" في تعليل عدم القبول: لأنهم في زعمهم 


.-”١ "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني: الفوائد  كتاب السير صة‎ )١( 

(1) انظر "الدرر والغرر": فصلٌ: وف الفتاوى من يقر بالتوحيد إلخ 5/١‏ 71. 
(6) "الفتح": كتاب المثير ‏ باب أحكام المرتدين 771/0, 

4 "الوط" كات المتر ديات ارقف 31 

(5) المقولة دري ((ولو على نصرانية قلت اتفاقا)). 

(0) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق 756 /ب. 


حاشية ابن عابدين 7م 5 باب المرتد 


بر ع ار 4 ُِ 5 0 ار ُ 
من ولدته المرتدة نكا إدا بلغ مرتداء ول 6و اوبره حي ونوا وار 2 نك توا ولا وو ف 00 ل ارت ان 0 1ف 6 روك انك 


على الإسلامء وهذا كلهُ قولٌ "الإمام”؛ وف "التوادر": ((تقَلُ شهادةٌ رجل وامرأتين على الإسلام: 
وشهادةُ نصراتبّين على نصراني أله أسلم)؛ وهذا هو الذي في آخخر كراهيّةٍ "الدّرر” كما في 
"ح”. واعتمد "قاضي خحان'”" قول "الإمام" بعدم لق مسيافة مواد 0 يع علي 
الإسلام؛ لأن أي نفس كانت لا تقتلٌ بشهادة النساءء 'ط”؟) عن "نوح أفندي". ظ 
0591 ؟] (قولة: مواد المرتدة بيننا) لأنه يجبرٌ على الإسلام كأمه لكل لد كم كان 
إسلامه عا لأبويه ولم يُصيفب الإسلام بلع كافراً كما مر””» وقوه - ((يتنا)) أي: المسلمينَ ‏ غير قيار 


ا ولا شهادة لأهل المّة على اند اه. قال "الرملئ": ((هذا التعليل يقتضي عدم القبول ق الراة أيضباء 
وقد فرق بينهما في "الوا" بأنها لا تت بخلافه يعني: لو شَهدَ نصرائيّان على نصرائيّةٍ بأنها أسلمّت جار 
وأحبرت على الإسلام في قول “"الإمام'» وهذا يُعكرٌ عليه عدم قَبولها وهو ميِّتْ كما صَرَّحوا به وأيضاً: لا يازمُ 
من القبول لقتل بل تقب للجبر على الإسلام» ولا يُعتَل كامرأةٍ كما هو قول البعضء إلا أن يقال: من قال بعدم 
القبول ول يلرّمُ من القبول القتل؛ لان اله سي ها قال: والذي اتضحَ في تحرير هذه المسألة بعد النظر 
ف كلابهم: أن الله فيها أنه ف زعيهما أنه مُرنَدُ وهو يقتضي أنّ الحكم في الْرْتدَةٍ كذلك» ويُظهَرٌ من كلايهم 
أ في المسألة ثلاث روايات: بول فيهما وهو رواية "النوادر"» وعدمُةُ فيهما وهو الظَاهِرٌ مسن كلام المحيط" 
و كثير ٠»‏ والثالثة: 1 فيها دونه والذي يَظهَرُ من الفرق بينهما على هذه الرّواية الاحتياط قٍِ الفرْج؛ للزوم حرم 
فرج الْرْدٍَ على كل ناكح لا ما ذكرةُ "الوافي" من لزوم قتله دوتها؛ لعدم اللازّمة بينْهما كما في شهادةٍ المسلم 
والمسلميين عليه بذلك)) اه. وشدلة في "حاشية ور من كتاب الشهادة. 


.7؟0/١ "الدرر والغرر”: فصل: وف الفتاوى مَنْ يُقِر بالتوحيد إلخ‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق703/ب بتصرف. 

(6) "الخانية": كتاب الشّهادات ‏ فصلٌ: ومن الشّهادة الباطلة شهادةٌ الإنسان على فِمْل نفسه 474/5 (هامش 
'الفتاوى الهندية"). ش 

(4 "ل" كتانب النهاة :بات الرتد 485/9 


(5) المقولة [84١؟]‏ قوله: ((وَمّنْ إسلامة تبَعا)). 


الجزء الثالث عشر ب ب بيه 7م 5-0-2 باب المرتد 


2 1 ا 0 : 3 2 فخ ارت 
والسّكرانٌ إذا أسلم وكذا اللقيط؛ لأنّ إسلامّه حكمي لا حقيقي, وقيّدَ في "الخانية"7) 


1 0 عس د 70 عدار 7 ٌّ وو م 
ال ا ف 8 الأكراه على جواب القياس» وق الس حكينال:* يَصِح فليحفظ., : 


لما سيأتي'" من أن الرّوجين لو ارتدًا معا فولدّت ولدا يُجبْرٌ بالضّرب على الإسلام وإن حلت به ثمّة. 

01م اه والستّكرانُ إذا أسلم) يعني: فإنّ إسلامَهُ يَصِحٌ فإن ارتدٌ لا يُقَنَلُ كالصّي 
العاقل ا 

قلت : أن إن ن ارتدّ بعد صَحْوو لا يَُتَلٌ؛ لأنّ في إسلامه شبهة. 

لنضيية قو لذن اساكمة حك م قعة الدان كما سيأتي 9 قّ بابه. 

04 (قولة: وف الاستحسان: يَصِح) 50007 ا بعل وو 0 
عن بعضص العلماء. 

قلت: ووجهه: أن الحربي عا يقال على الإسلام أضالة) فلا يَأتَى فيه قياس واستحسان» 
بخلافب المي إل بعد التزام الذمذ 8 قار قف ل أن لا يَصِحّ إسلامة بالأكراه كما 
لا تتصبح رد المسلم به وي الاستحسان: يْصِح لكنْ لو ارندّ لا يُقتلُ وتقدّم”” وحهة. 


1 اميا من أنّ الرّوحين لو ارتدًا معا فَوَلدَت ولد د حبر إلخ) ليس في هذا الفرع الدّلالة 
ا 0 ': آنه إذا ولدّنة ثمَّة يكون 


وا "اناوه كناب السيرى بابهاما بكرن كر من المسلم وما لا يكون //الات (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المنم": "رق 5 5/ا. 

0) صد 1١١‏ وما بعدها "در". 

(5) "البحر”: كتاب السير - باب أحكام المرتدين ١78/5‏ بتصرف. 

(5) "التاترمحانية': كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل في ارتداد المرأة والصبي والسّكران والمعتوه 51/5ه نقلاً عن "جامع الجوامع") 
وعبارتها: ((صحّ إسلامُ السكران؛ فإن رجع يَجَبرُ ولا يقتل كالصبي العاقل))» فذكر فيها بجَبرَهِ على العَوْدٍ إلى الإسلام. 

13 ) ده أت فر . 

(9) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 485/5 . 

(8) المقرلة ١785[‏ ؟] قوله: ((والمكره على الإسلام)). 


حاشية ابن عابدين 8 نامع لخر قل 


وحيقل فالمسشى أريعة عر (شَهِدُوا على مُسلم بالرّدةِ وهو سَُكِرٌ لا يُتعررض له) 
لا لتكذيب الشهِود الغُدول» بل (لأن إنكارة توب ورجُوغ) يعني: فيُمتشع القدل فقطء 
وتن يقد احكاة قد خط عمل لات وقفيء) وبينونة زوجحة 110 


٠ 5‏ (قولة: ؛ فالستنبي أربعة عَشَنَ) لأن المكرَة تحن ثلاثة: الحربي والذمَي والْسسْتأمِن 
اده نصرائيين على نصراني أو او نصرانية صورتان» والباقي ظاهر. 
ركة" (١‏ (قولة: لذن إنكارة 0 ورحوع) ظاهره: ولو بدون إقرار بالسّهادتِين» وهو ظاهر 
١‏ قول التو ن أوّلَ الباب'": وإسلامهُ أن يعبراً عن الأديان» حيث لم يذكرُوا الإقرار بالشّهادَتِين 
ا يكون المراد الإنكارٌ مع الإقرار بهماء ويؤيدة ما في كن 0 : ((وإدا رَفْعَت الرنذة 
' الإمام فقالت: م وأنا 0 أن لا إله إلا الله أن تحمّدا دول الله 59 هذا ل 
منها) اه. تأمّل» ثم ريت في "البيري" على "الأشباه" قالَ: ((كوث برد الإنكار توبة غير مراد 
بل ذلك مُقيّدٌ بثلاثة قيود قال في "الذخيرة" عن "بشر بن الوليد””: إذا حَحَدَ المرتَدٌ ارده وأقر 
بالتوحيا وععرفة رسول الله و وبدين الإسلام فهذا منه توبة») اه. 
لم71 (قولة: كحبْط نل يأني 9 كد عليه 
ايلشيية (قولة: وبُطلان وك أي : الذي وقفهُ َه حال إسلامه؛ سوا كان على 5 
ابتداء أو على ذريتة لم على المسباكينة ةن" بقاء لها مع وحود الرَّدّق وإذا عاد 
موا د الاتجديد ننه وإكاامابك اراح و عي كنار لو مق عير لديو 
تؤ"١5]‏ (قوله: وبيئونة زوجة) وك ا عه فم وقال ا بطلاق» 
1 مث كات در 
(1) أبو الوليد بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكندي القاضي(ت178ه)» أحدٌ أصحاب أبي يوسف خاصة. 
("طبقات الفقهاء" للشّيرازي صح١١لء‏ “الجواهر المضية" ١/؟53»‏ "الطبقات السنية" 2/9 57). 
(5) المقولة [4048 ]٠١‏ عند قوله: ((ويزول ملك المرتد إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 1710/5 
١ه‏ "أحكام الأوقاف": باب الرحل المسلم يُقِفْ الأرض على قوم بأعيانهم إلخ صاه؟-. 





لواقيينا تقبل ترشة» و إلا قبل كال 5ة سبةغلينة المخلاة والسثلام كما سير 

اعنوان'"7 وام ل "انه" وزو قورابك مق تقلط ن هنذا امسن )1 واقيرة 
١06 05-002 * 6 00‏ ل م 9 

ال ا وحينئد فالمستئنى أربعة عشرء وفي شرح الوهيانية " لها الشرتيلالى" : 


ولو هى المرتدّة فبغير طلاق إجماعاء ثم إذا تاب وأسلم ترتفع تللك البينونة؛ "بيري" عن "شرح 
1 1 10 عر 1 2 لل 0 البرع ١‏ 
الطحاوي » وافره السك ابو السعود في حاشية الأشباه . 
قلت: والظاهر: أن قوله: ((ترتفع)) أصله: ((لا ترتفع))» فسقطت لففظلة ((/ا)) النافية مِن قلم 
الناسخ, وإلا فهو مخالفُ لفروعهم الكثيرة المقرَرةٍ في بابي نكاح الكافر وغيره المصرّحة بلزوم 
7 1 نم (4)م. © سس م الى 1[ الزة) 00 0 0 9 2 ف 2 
تحديدٍ النكاح» ومنها ما يأتي فرياء وصرح في البحر عن العناية : ((أن البينونة لا تتوقف 
على إسلامه كبطلان وقفه؛ فإنه لا يَعودُ صحيحا بإسلامه))» تأمل. 
0 : 2 000 00 سّ 2 4 اي الله ال اللالا 
5040 (قوله: لو فيما تقبَل توبتة) ["اقهة/]] شرط في قوله السابق: ((فيَمتنِعٌ القتل))؛ "ط" ". 
زو4 ٠م‏ (قوله: كما مر) قدّمنا" ما فيه. 
5040 (قوله: وقد زات من يغلط في هذا المحل) أعى- حن»ك فهم أن الشهادة لا بل 
أصلا حتى في بقيّة الأحكام المذكورة. 
.704 (قولة: فالمستثنى أربعة عَشْرَ) صوابه: حمسة عَشْرَ؛ٍ لأنَّ هذا زائدٌ على ما تقَدّء0/ 


(قولةُ: ثم إذا تاب وأسلمٌ ترهَمٌ تلك البينونة إلخ) لعل المراد بها الحرمة الي كانت ثابئة بِالرَدّق 
فإذا أسلم َك له بالعقد. 


1 *الأعاه ب والنظار" :الم لكان #الفوائدب كتانب الثير لد ان ضرفت 

89 "البحز": كناب السير .باب احكام المرتدين ١/5:‏ . 

(5) "المنح": كتاب في بيان أحكام الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المرتد ١/ق‏ ده 8/!. 

(؟) انظر "الدر" ل هذه الصحيفة وما بعدها. 

وق" الم" كتاب الثر :ناباب أحكام الرتدين :102/5 تضرف 

(1) "العناية": كتاب السسير ‏ باب أحكام المرتدين 5١7/5‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
0) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 4/5/7. 

(8) المقولة [557١؟]‏ قوله: ((وقد صرّح ف "النتف" إلخ)). 

(9) صم وما بعدها "در". 


مع ؟ 


حاشية ابن عابدين 2000 كلم يم ل بياب المرتد 


روعانيكون عفرا عاد بهد اعد والتكاحً وأولادة"* أولاد زنى» وما فيه حلاف 
يُؤْمَر بالاستغفار والتوية وعد اي (ولا يترّك) لون ولي رذتِه بإعطاء 
الحزية» ولا بأمان مُؤْقَسي ولا بأمان موب ولا يجوز استرقاقة بعد الُحاق) بدار 
الحربي» بخلااف اليلق "عن 'نحانية "0 كه زملة واتعتده رخاوا ل "الشافعي" 
رو عسوو لك لاع ل رن ل 2000 
والوحة فيه: أنه لم يتَبْ حقيقة وما تاب حُكْما بجعل إنكارو توبة» فهو داخعلٌ في المسلم الذي ارتدَ 
ان 0 1 

(4 04 (قولة: وأولاده أولادُ زنى) كذا في "فصول العمادي”» لكن ذَكْرَ في "نور العين": 
((ويحدَدُ بينهما النكاحٌ إن رضت زوحت بالعَودٍ إليه» وإلا فلا تحبر والمولودٌ بينهما قبل تجدياد 
انك لدي ارد سُُِ ؛ نسي من لكن يكون زنى)) أه. 

قلت: ولعل ثبوت : السب لشبهة الخلافء فإنها عند "الشافعي" لا تين منةء تأمّل. 
5048| (قولة: والتوبة) أي: بتحديدٍ الإسلام. ْ 

804١5‏ (قولة: ردير النكاح) أي: اام نان "الفصول العا ا قم م 
تالا فقال: ((وما كان خطأ من الألفاظ ولا يُوحبْ الكفر فقائلة يق على حاله ولا يَؤْمَرٌ بتجديد 
لتكاح. ولكن يمر بالاستغفار والرّحوع عن ذلك))» وقولة: ((احنياطا)) أي: يأمرهُ المفتِي 
بالتحديدٍ ليكوت وطوُهُ حلالاً باتفاقه وظاهرة: أنه لا يَحَكمٌ القاضي بالفرقةٍ بينهما بينهماء وتقدم' أن 
المراد بالاحتلاف ادلم 7 00 7 0 

0ع وك لاف المرتدّة) أ فإنها 1 بعسك اللحاق بدار الحرببي» 0 على 
الإسلام بالصّرس والحبْس ولا تقل كما صرح به في "البدائع"7, ولا يكونُ استرقاقها مُسْقِطا 
)١(‏ في "ط" و "و": ((فأولاده)). 

(1) "الخانية": كتاب السّير - باب الردّة وأحكام أهلها /387 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(9) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 140/5 


(4) المقولة 71371 ]٠‏ قوله: ((ولو رواية ضعيفة)). 
(5) "البدائع": كتاب السّير ‏ فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ 07ره١175-1.‏ 


الموءالثالة عقر . .مسستتسييت 6 لممععيهجهسي اف المرتد 


(ويزول مللك المرتد عن ماله زوالا مُوقوفاء فإن أسلم عاد ملكة؛ وإن مات أو قتِلَ 
على رديّه) أو حْكِمَ بلحاقه (وّرث كسب إسلامه وارثة المسلم) ل 


عنها اجَبْرَ على الإسلام كما لو ارد الأمة ابتداءً فإنها تجبّرُ على الإسلام "بمر”". 

04 (قولهُ: ويَرُولُ مِلْكُ ارد إلح) أي: حلافاً لهماء وفي "البدائع”"': ((لا حلاف أنه 
إذا أسلم فأمولة. باقية على مِلك, 0 إذا مات أو قبل أو لَحِقَ ترُولُ عن ملك وإعًا الخلاف 
في زوإلها بهذهٍ الثلاثة مقصورا على الخال عندهماء ومستندا إ وقتب وجود الرَدَّةٍ عدده» وتظهر 
لشمرة ف 0 فدهن ثافلة قبل الإسلام» وعنده ا لوقوف أملاكه)) أه. ف قيِّدَ بالملك؛ 
أنه لا 2 في إحباط طاعته وفرقة زو ججحته عي الإجمان, فإن الارتدادٌ فيها عَمِلَ عملة. 5 ف 





"'العناية"2"7» وتقدّة2"' أن مِن عباداته | ؛ التي طاح رقنا رامذ ره ماكو كل 5 
بُطلان ماروا و اهدرو و وإيصائه» وتوكيله ووكالته» وتمامة في "البحر” '. 

فلت: ويُستتى من فرقة الرّوحَةٍ ما لو ارتذا معاء فإنه يَيْقَى النكاح كما صرح به في 
"العناية"27 و "البح "7): 0 وأفاد أن الكلامٌ في الح ولذا قال في "الخخائيّة"): وتصرّف المكاتب 
في رديه نافذ في رليم اذاي "نير لاعن االسراع': 00 حال ارو لمولاة)). 
ن ألم إلخ) جملة مُفسّرة لما قبلهاء جا 
4 50] (قولة: 5 كلب إسلامه وارئة المسلم) أشارٌ إلى 5 عبر وحودٌ الوارث 


“الع كاب الر اياف اعكام ايدو ه14 

(1) "البدائع": كتاب السّير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ ,١17/10‏ 

(7) "العناية": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 7١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(4) المقولة ]7١9/[‏ قوله: ((وبطلان وقضي)). 

(5) انظر "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين .١40/5‏ 

)١(‏ "العناية": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 5١5/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(0) "البحر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 51/5 .١‏ 

(8) "الخانية": كتاب السير ‏ باب الردّة وأحكام أهلها 80/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ؤم" انير" كانت السيرود ريات اتوي انه رن 

.541//5 "ط": كتاب الجهاد  باب المرتد‎ 0٠١١ 


حاشية ابن عابدين مم بآنت المرككَ 


ولق ووس ب الال 


7 1 5 1 2 0" 3 1 0 0 ءِ 9 ” 0 
عند الموت أو القتل أو الحكم باللحاق» وهو رواية "محمد" عن "الإمام'؛ وهو الأصح؛ وروي عنه اعتبار 
(5) 2ن 0 3 1 عٍِ ِِ 7 01 قوع 5 ظ #ني . تامع ع 7 
وفك الرده) رالا الى ري وب را ار ار ياه رم ردي و معدم 


ا 08 


بعدتها قبلَ أحل اللانة ونه وكذا لو وَلَدُ من لوق حادث بعدّها إذا كان مسلما عا لم بأ عَلِقَ من 


ع 


أمةٍ مسلمة له وتمامهُ في "البحر””» لكنّ قولُ: ((أو ا حكم باللْحاق)) حلاف الأصمّ فإ الأصحّ - وهو 
ظاهرٌ الرّواية - اعتبارٌ وجودٍ الوارث عند لْحاق» وروي عند الحكم به كما في "شرح السير الكبير”. 

3 (قولة: ولو زوجتَة) لأنه بالردٌةٍ كأنه مض مرض الموت لاختيارو سبب المرض 
بإصراره على الكفر غارا نع ا 0 

(قولهُ: بشرط العدَّهَ) قالَ في "النهر”'»: ((هذا يقتضي أن غير اللدحول بها لا ترث 
لشيروزهاواراةة اعنام ليست ارثقة عونا لتقيهاء يقر :أذ الناتعولة ها تعن يعد موقه بالحيض 
لا بالأشهرء فلا تنتهضْ سبباً للإرشيء والإرث وإن استند إلى ارده عد فيه 
حاصل ما في "الفتح"”7')) اه. 

41 (قول: بعد قضاء دين إسلايه إلخ) هذا أعني: قضاءً دين إسلابِه من كدب 
الإسلام» ودين امون كلها 200 ل عن 'الإمام” و روقع أبنو يوسف عنه: ا 
ارده لذّأن لا يفي فيقضّى اياف هي كشب الإسلام» وروى 'الجسية" عنه: 7 ان ابام 





0 1 0 تن وا 2 1 ا ٠‏ و ا ١‏ 7 ع اع 

(قوله: لأنه بالردة كأنه مرض مرض الموت لاخعتياره إلخ) اصله في الفتح" وهو: ((انه بالردة كأنه 
مرض مَرَض الموت باختيارو سبب المرضء ثم هو بإصراره على الكفر مختارا - على الإصرار الذي هو سَبَّبْ 
لقتل - حتى قبل بمنزلة المطلق في مَرض الموت» ثم يموت قتلا أو حتف أنفِه أو بلْحاقِه فيبْتْ حْكُمْ الفرار)) اه. 


. 5867-97 83/7 "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب المرتدين‎ )١( 

)١(‏ في "ك: ((وقف)). 

9 انظر "البيف ": كنانن الات أحكام المر تدين ه١4 ١‏ . 

5 "شرت المثير الك "؛ 5 المرتد ف 0 الخرب ومعه ولده د ت- ١ ١‏ 
85" الثور ١"‏ "كاب المي كتياتية الالو لانن 

6 "الفتم" : كارك لسر باب أحكام المرتدين 5/5 ١؟.‏ 





الجزء الغالث عشر 5 انب اليد 


مد ير 1 دي 5 م8 سََ 
و كسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته) ب 5 


إلا أن لا يفي فبقضى الكاا الباقي من ت والردق قال في "البدائع 0 ا لام 1 
وهو الصحيح؛ لذن دين الم يْتِ إنما يُقضّى من ماله وهو كَسْبُ إسلامي فأمًّا كسب الردةِ فلجماعة 
اللي وذ قم عا ل لضرورق فإذا لم يَف و لي لي يا 
ع ا "لا 

قلت: لكر الحَكُم عَليه بالضغف:غية ا فاع تومل اأغيجانة ار 0 
و"الوقاية'”" و"المواهب" و"الملتقى””*»» وهي موضوعة لتقل المذهب كما صرّحوا به. 

(تنبية) 

: في "الفهستاني 0 : ((هذا إذا كان له كسنبان» وإلا قطبى 11 ا عملاف دوملا اهنا 

إذا س حت ؛ الذي به بغير الإقرارء وإلآ ففي ا م 


سار 0 
فهستاني 


فلققة 0 7 مك ردته فية) ع للمسلمين فيُوضَعٌ في بيت المال» " 1 
والمراةُ ما اكتسيةُ قبل اللحاق؛ نا ما اكتسبهٌ في دارالحرب فهو لاينه لذي ارتد ولح معه إذا مات 


م 


مرتدا؛ لأنه اكتسبّه وهو من أهل الحرب وهم يتوارثوكٌ فيما بينهم؛ فلو لح معَهُ ابن مسلمٌ وَرث 
كسنْب إسلامه فقطء وتَامُهُ في "شرح 0 


)١(‏ "البدائع": كتاب السير ‏ فصل وأما بيان أحكام المرتدين إلخ ١١9/9‏ بتصرف. 
(؟) "الولوالحية": كتاب السّير - الفصل التاسع فيما عون يان أو يصير ذميا واسك الرتدين الغ ف 71:18 
809 "الهر" كاي السر ايان المرتدية بم 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كاب السير ‏ باب المرتدين 4/١‏ 807. 

(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ١417/5‏ بتصرف. 

0 لسر 000 كتاب السّير - فصل في الردّة وأحكام المرتد 41/4 .١‏ 

(0) "مختصر الوقاية": كتاب الجهاد صاة " .-١‏ 

وان "تلتق الاعر" كنات التبر ياي ارقت ا 

(9) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل في المرتد 575/7 

)٠١(‏ "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل في المرتد ؟5748/1. 

.١41 4/8 انظر "شرح السسير الكبير": باب المرتد في دار الخرب ومعه ولده‎ )١١( 


عاق عافن .حععنييت. 2 حعسييييد ‏ ببانالاند 


5 ا 5 5 ار 5 2 5 رازن 2 
وقالا: ميراث أيضًا كاكسيةه المرتدةع (وإد حَكم) القاضي (بلحاقه عتق مُدبرَه) 
0 22 ِ ا الي 2 * اللا 3 
من ثلث ماله (وام ولده) من كل ماله (وحل دينه) وفسم ماله ارن عة أ الاتسوة امن اكه 
4٠م‏ (قولة: وقالا: ميراث أيضا) لأنّ زوال مله عندهما مَُقصُورٌ على الخال كما م”". 
00415 (قوله: ككسب المرتذة) فإنه لورثتهاء ويرثها زوجحها المسلم إن ارتدت وهي 
اردق بمخلاف المرتك. 
والحاصل: أن زوجة المرتدٌ ترث منهُ مُطلقاء وزوج المرتدَةٍ لا يَرئها إلا إذا ارتدتْ وهي 
مريضنة) ا ويا يا 
004 (قولة: وإن حْكِمَ بلحاقه) كان الأولى ل "المصنف" أن يذكر الحكمٌ باللحاق ألا 
سم | 2 1 5 1-6 7 3 ار زر : 47 1 2 , ر 0 5 1 
كما عبر الشارح ويقول: ((وعتق مدبره إلخ)) عطفا على: ((ورث))؛ لئلا يوهم اختصاص العشق 
بالحكم باللحاق» وإ كان يُفهّمَ منه أن الموت والقتلَ مثله» فإنه تطويلٌ بلا فائدةٍ كما أَفادَه ا 


جم سرس 


4143 ١آ]‏ (قوله: سن ثلث ماله) الظاهر: أ المراد به كسب الإإسلام» "ل" وبه جزم 
11 0 ](9) اي )0 كَ 


(41 0" (قولُ: وحَلّ دَينه) لأنه باللّحاق صارَ من أهل الحربي» وهم أموات في حقّ أحكام 
الإسلام فصارَ كالموت إلا أنه لا يَسبَقْدٌ لَحَاقَة إلا بالقضاء لاحتمال العَوْدِء وإذا تقر موثة يقت 
الأحكاء المعلفة بن نا و ال كار 
)١‏ المقولة ٠١608‏ قوله: ((ويزول مِلّكُ المرتد إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 19/5 .١‏ 
فسةة اعؤاء أت قر 
(4) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق555//. 

(ت) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ؟//4/60. 
(7) المقولة ]5١511[‏ قوله: ((بعد قضاء دين إسلامه إلخ)). 
ونم "النهر": كدان السير ابانية المرتدية ونم ١‏ 





فض 


الجزء الثالث عشر مي ا يك 4١‏ ا اام 210151 11 ار نابخ المرتد 


ويُودّي مُكاتبُه إلى الوَرّثة» والولاء للمُرتدٌ؛ لأنه ليق "بدائع”". وينبغي 


لا يَصِحّ القضاءً به إلا في ضِمن دَعوى حق العبد»"نهر"”". 0 


04 (قولة: ويُودّي مُكاتبُة) أي: يودي بدل كتابته 

04 (قولة: والولاءٌ للمُرتَن أي: لا لورثيه ابتدائ فيرئهُ العصّبة بنفسييء بخلافب ما إذا 
كان للورقة فإنه يلاع وو اناف 0 

؟5045) (قولة: وينبغي إلخ) اعلم أن بعضهم لا 0 القضاءًٍ باللحاق؛ بل يكتفي بالقضاء 
بحُكْمٍ من أحكاييء وعامّتهم على أنه يُشترّط القضاءٌ به سابقا على القضاء بالأحكام, أفادَهُ في 
للحي ونحوة 3 ل وظاهرة: أن القضاءً باللحاق ا 0 وينبغي أن لا يَصِح 
إلا في ضمن دعوى حق للعبدِ؛ لأنّ اللحاقّ كالموتر» ويومٌ الموت لا يَدحلٌ نحت القضاءء فينبغي 
أن لا يدل اللحاق تحت القضاء ليل ((وأقول: ليس معنى الحكم 
اعقوم على كوو الامو أذ مقو اقل تك افيا 1 الع د ناد علي واه 
أل لحن نذان الرف عانة و أنه عن وقسيية :رذن لللاعنة القاقيى تك اول يلحاقة كا يدق 
ذلك المدير كما يعر قب ذلك من كلامهم)) اه ونحوه في أشرح المقدسي". 

والحاصل: أنَّ ما في "المحتبى" من الخلاف معناة: أنه لو حَكُمَ الماضي بعتق المدبر يكفي 
عند البعض ل ا 0 اسك 
وف كونه في حكم الموت اعون االاشائ ا اولاني الات لا بذ من لمكت به ارلا 
بالعتق» وَليسن للزاد آنه يُحَكمُ بالحاق قبل دعوى د 0ه ماقالَهُ في "البحر" 


. 117/107 "البدائع": كتاب السّير - فصل: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ‎ )١1( 
"النهر "م كنات اللشير ب الت اننظ ال‎ 9 

وم "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 4/0//17 . 

(4) "الفتح": كتاب السير - باب أحكام المرتدين 715/8. 

وه" البسير 2 تاس السين باب أحكام المرتدين 577/5 ١‏ بتصرف. 

وم "النين": كات السشير عباتت« الم تذايرة ىب ا 


حاشية ابن غابدين 5 باب المرتد 


(و) اعلم أنّ تصرّفات المرتدٌ على أريغة أقسام: ف (يُنفذ منه) اتفاقا مالا يَعتَمِدُ 


تمام ولايق وهي يي (الاستيلاث والطلاق» ول الهبق و 


قو الا وو ارررررا تطنان دروي اليف بع :اذ لس اعرف جر الحنه شد )ابه 
أ مغ اذعاة العذ ل أسانت اق" الدير :وليض اراد أنه يكتفي عن الحكم به بالحكم .ما ادذعاة 
ليثبت الحكم باللحاق ف ضِمن الحكم الأوّل» فافهم. 

04" (قولهُ: واعلحٌ إلخ) بيانٌ لتصرّفِهِ حال رديه بعد يبان حكم أملاكه قبل ردّتَه 
0 

رقرلة ذهان ازيف اققناة م اكافد. النافاءراظ الفاقاء فقوف قافا وفوف فده 
رعق ت/) ال عل لي م0 

ج47 ]٠١‏ (قولة: ما ع تمام ولاية) قال اا الألأنها إيد متطن الولاية ولا 
ضيه اع بيك مت مالظ مو امون ورا ارت 

0500 (قولة: الاستيلادٌ) ور إذا تخاء نه برلل قادعاه لسك نسي مئة 00 ذلك الو لك 


مع ورق رضي ار اه لوالو ار 

٠4‏ (قوله: والطّلاق) أي: ما دامت ف العِدَوءِ لأ الرمة بالردّة غير متأيّدة لارتفاعهنا 
بالإسلام» فيقحٌ طلاقهُ عليها في العدَة بخلافي حُرْمةٍ الَحْرميّةِ فإنها لاغاية لهاء فلا يُفِيدُ لُحُوقَ 
الطّلاق قأئدة: "نم7" من بابي نكاح الكافر ؛ وقدّمنال) هناك عن دكا ١د‏ ماود يقع قبل 


وم "اندر" كناي السروابات احكاء المرتلريك 1118 
09) "ط"“: كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 4489//9 . 

"تين المقاكة "+ كنات انكو ناته تلان ا 
4١‏ "ط": كتان اطياد اباك الرتد #/لاياة, 

(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 5ع 4 .١‏ 
و "ط": كاب التهاد دتبانت الريك © إلا 4ه 

(0) "الفتح": كتاب النكاح 590/9 بتصرف. 

(4) المقولة [7757؟١]‏ قوله: ((فسخ)). 


الخزء الثالث عشر دمعي 5 ح-----2- باب المرتد 


وتسليمٌ الشّفعَق والحَجْرُ على عبده) المأذون» (ويَيطلٌ منه) اتفاقا ما يَعنَمِدُ الله 


لا 1 , الحرب فطلق امرأنة لا يق إلا إذا عاد مسلماً وهي في العِدَةٍ فطلقهاء وأورة 
أه: كيف ينص طلا 5 بانت ود وأحيب: بأنه لا َم من وقوع البينونة امتناع 8 
وقد طلقا أذ لضان بالشنها العريد أن الم م00 أيي وو كان لوقع بذللت الصّريح 
كالطلاق الثلاث أو على مال» وكذا لو قال؛ أنت طالقٌ بائرٌ وأمّا قولهب: إن 0 
البائنَ فذاكَ قنك ايع وار لو أبنشك بأخرى يَقَعُ كما تقدّه”" ف 
الكنايات» فافهم. 

٠44‏ (قولة: بح حي لجلا لبحر” ": ((ولا يُمكن و اسان 
ل ا ال فيَصِح بحقّ الملك» فيحقيقة للق الرقوف أو قد 

قلت: ومفهومة: أنّ له قبل إسلايه الأعدّ بالشّفعة» الذي في "شرح السّير”©: أن ذلك 
قول 'محمّر". وف قول أبي حنيفة "لكشي امس ل فلو لم يُسَلِمٌ ولم يَطلبْ بطلّت 
شفعه؛ ركه الطَلب بعد التمكن أن يسلم: 

دوي ل ا اق رن المت كن شدي ل واي نه ان نون لامك 

معتقد مُعتقداً مله من الل "طل"0/, أي و الريد لأملة له أصلة؛ ار على ما انتقل إليه. 

لبون الراذ بل سماويةً؛ دلا ير لكاي فإ نكاح المحوسي' والوثي' صحيح ولا مل لهم 
ا ا ل المراد الأعم. 


419 "البحن": كتاب السير- باب أحكاغ الرثدين' 84/5 ١‏ 
(5) 9/د54 وما بعدها "در". 

8 "البدر": كناب السير دياب أحكاء للرتديق .34/5 
(4) ((الموقوف)) ساقط من "الأصل". 

(5) "شرح السير الكبير" :انان تفعة المرقد ورد 15: 
وكير" "كاي المي سيان الوقن نارف 


حاشية ابن عابدين 4 با قد 


(النكاح. والذبيحة. وَالصضِيد) والشتّهادة والارث» ويتوقف منسة) اتفاقا ما ب 


المساواة وهو (المفاوضة) اجا طعا ا وادوامتك ماوعا مما 


هلم (قوله: النكاح) ع ولو لَرتدةٍ مثله. 


ور 0 


(41 0 (قولة: والذبيحة) الأولى: ((والذبح))؟ لأنه من التصرفات. 

"04م (قولة: والصّيدُ) أي: بالكلب والبازي» ومثله د 

م” ماع (قولة: والشّهادة) أي: أداوّها لا ا للا مم ف و لكر 
شهادات "الولواجيّة'”؟": ((أنه يَنَطلٌ ما رواه لغيره من الحديث. فلا يجورٌ للسامع منه أن يرويّهُ عنه 
بعد ردَتِه)) اه. ولكنّ كلامنا فيما فعَلهُ في رده وهذا قبلها. 

وقول والأرث) قلا يرث أخدا ولا ونه انين كا لكين ف رذته غلاف كن 
إسلامه» فإنه يَرثهُ وري كما مر”*)؛ لاستناده إلى ما قبلّهاء فهو إرث مسلم من مثليء والكلامٌُ في 
إرث المرتد» فافهم. ش 

"4 ١ع‏ (قولة: نا يتيك ا أي: بن لمتعاقدين ف الدين. 

الع اذ (قولة: وهو 0 فإذا فاوض يا 8 اتفاقاء إن أسلم فد وإن هللف 


بطلت» وتصيرُ عنانا من الأصل عندهماء وتبطل عند "بحر””' عن "الخانية'”". 


(قولة: وَتَبْطلٌ ا إلخ) ا في العنان وال وهي موقوفة عندّة. اه 0 


35"البضع"؟ كتاف اللسر اياك احكاء الرتديية 649 ضرقي 

9 "ل": كتان الجهاد ناباب المرتك * رلا . 

() "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد - كتاب السّير صة ١‏ ؟-. 

(4) "الولوالحية": كتاب الشهادات - الفصل الثاني وباس أن روي ونا التغرو 3 1 شرت 
#تلأة) ضخبلاات دن . 

53 "البعر" كنات السرعاناي أحكام المرتداين 125/3 

() "الخانية": كتاب السير ‏ باب الردّة وأحكام أهلها 58٠0/9‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 


م 


الجزء الثالث عشر بجببعج مج وي يو 16 ----- -- - .عجييدد باب المرتد 


ع 5 ف 23:0 ّ 17 سس 0 ١ ١‏ 1 
أو ولاية متعدية (و) هوا ١‏ (التصرف على ولده الصغير و) يتوقف منه عند الإمام 


بر 


072000 


ويّنفذ عندَهُما كل ما كان مُبادَلة مال .هال أو عَقَدَ تبرّع ك (البَايِعَ) والصّرضي والسّلم 


أ 


(والعتق» والتدبير» والكتابة» والهبّة) والرهن (والإحارة) والصلح عن إقرارء وقبض الدين؛ 


000 (قولة: أو ولاية لذي أي: إلى غيره. 

٠0 4(‏ (قولة: ويتوقفْ منه عند "الإمام') بناءٌّ على زوال الْلْكٍ كما سلف "نهر”". 

7١4‏ (قولة: د عندهما) إل أنه عبد "اب يوس" تصِح أكهيا نَصِح من الصحيح؛ 
ن الظَاهيَ عَوَدهُ إلى الإإسلام» وعند اده كم تصِح من المريض!؛ ع تفضِي إلى القسل 
ارو وى الب 3 ش ْ 

0460 (قولة: والصّرف والسلّم) من عطف الخاص؛ لأنْهما من عُقَودٍ امبايعق» "طا"”, 

0441م (قولة: والهبّة) هي من قبيل المبادّلة إل كانت بعوض 500 ليل 20 
التبرّع 3 لم 0 دا 

القييلة (قولة: وَالرّهْن) أنه مضمون عند الهلاك بالدينٍ فهو 206 آلا 

١ع‏ (قولة: والصلح عن إقرار) أي : فيكو اذل وأا اذا كال عن إنكار أو تحرف 


(قولٌ "المصنف": والإجارة) أي: الحاصلة منه في زمن ردَتِهه وكذا الاستنجارء أمّا لو أجحر أو استأجر 


ثم ارتد فلا شلك في صِحّةٍ العقد السّابق على ردب لكنْ لو مات أو لْحِق بّطلا. اه من "البحر". 


)١(‏ في "د": ((هي)). 

(؟) "النهر": كتاب السير ‏ باب المرتدين ق77197/أ بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 2488/9 وعبارته: ((وعند محمد لا تصح)) بدل (( كما تصح)) وهو حطأ. 
(4) "البحر”: كتاب السير - باب أحكام المرتدين 7/5 .١‏ 

زوع "ط": كتاب التهاة د باب الرتك 84/9 . 

وم "الف" اكات السيومتباتب المراتديك ل 2 

(0) "ح": "كات احناة انال لك ب 


عافة لفان تتشبححجدة 8382 يحي <إاسالزته 


لأنه ماذلة تشحكية وو الوضةة وبَقِي أمانة وعقله ولا شلك في بطلانهماء وأمًا 


ابداعه ايداع والتقاطة ولقَطْتهُ فينبغي عَدَمُ جوازهاء ' م 3 (إن كه تفسيكة 


ون هَلك) عَوْت أو قتل (أو لْحِقَ بدار الحرب وحكم) بلحاقه ا 


فالمذكورٌ في كناب الصلح أنه مُعاوّضة في حق المتجي» وفداءُ بمين وقطعْ راع في حت 0 
ومقتضاة: أنه إنْ كان اند كدعا فيو وا وعدرد الْجَادَل وإِنْ كان مدّعيئً عليه يدل في 
عق الب ع؛ ا" بع ا لأنه لم يُدقع امال بخان قاقد ليعيئة) فهنيق 
خارج عن مبادّلة المال بالمال [9/ق5"/سع وعن عقد دع ؛تأمل. 

١44 4(‏ (قولة: ا يو الوذ الذي الفقنىي لوو بشع للقامة؛ 
فقابضُ الدّين اعد يدل عدر يي ذه المددين» اد 

ز)4؛ ٠ ١‏ (قولة: والوصيف أن لي في حال رديه أمّا الني في حال إسلامه فالمذ كور في 
ظاهر الرّواية من 'المبسوط”" وغيرو: أنها تبطل قربة كانت أو غير رب من غير ذْكْرٍ خملافب» 
وتمامُه في الشربلاية”"اع "للد 

(0445) (قولة: وبقي إلخ) لما فْرَعَ من ذكر المنقول بي الأقسام الأربعة» ذكرٌ أشياءً 
لم يُصرحوا بهاء فافهم. 

ز/41 4 ١ع‏ (قولة: ولا شَلكَ ف بُطلانهما) ما الأماث فلأنه لا يمح و الس فو لل 
وأذا لمر فاكد ريه ا يس ور هر والتمرن ا د 

444١م‏ (قولة: فبنبغي عَم حوازها) 0 لي ((فلا ينبغي التَرددُ في جوازها منه)) أه. 


1 


وى 


85 "ل" كنات ال1هاد ناباب المركك؟ لخ : 

"الوك" كان لسري اناا لس ا 

ع انظة الشر وياذلية" :كنات ياد د نانب الراتق 15 © اوعامد "الدون والعور 7 
0:) "الفتح": كتاب السورية راتت أحكام المرتدين :5 1, 

(ه) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق17؟7/)ب. 


050 “لني : كتاب ا باب المر دين ق امام رأ 


الجزء الثالك عشر ا 1 /5 0 بأب المرتد 


بَطَلَ) ذلك كله (فإن جاء مُسلِماً قبلهُ) قبل كم (فكأنه 1 يتك وكما لو عاد 
بغ اموت الحقيقي» 0 زيلعي"0", ٠‏ (وإن) عدا و مسلما (بعده ع ميم و ارنه أحذة) 00ش*ظ 





فلفظة: اركنم عرس نسم 

44 4 51] (قولة: بَطَنَ ذلك كلهُ) الإشارة : ترجع | احرنف اتفاقا والتون فد "الإماماء 
0 

كن تزقولة: فكانه ل رتم فلاترفق هددرة وأء ولبدهيولا عل دونك :وله إيطال نا 
تصرّف فيه الوارث لكونه فضولياء 'بحر” "2 وما مع وارثه يَعُودُ لملكه بلا قضاء ولا رضى من 
الوارفة د ا “3 ش 

قلت: وكذا يَبِطْلُ ما تصرّف فيه بنفميه بعد اللّحاق قبل الحكم بهء كما لو أعتق عبدَة لذي 
في دار العا را م تس وه ار الحرب ثم رجح تالا قبل الحكم بلّحاقهِ فمالُ مردوةٌ عليه؛ 
وجميعم ما صلم فيه باطل؛ أنه باللحاق زال مِْكُةُ وما توقف على القضاء دخولُ في ملك وارثه؛ 
فتصرَكهُ بعد اللُحاق صادف مالا غير مملوك له فلا ينفذ وإِنْ عاد إلى مِلْكِه بعد كالبائع يشرط 
خيار المشة ري إذا تصرّف في امبيع لا ينفة وإ عاد إلى ملك يفلخ" | شتري» نعم لو أقر يحرية 
العبل أو و بأنه لفلان ضح لأنه ليس بإنشاء التصرّفب بل هو إقرا ولأ كينا لو أقرّ بعبدٍ الغير ثم 
مَلَكَهُ اه. ُلخصاً من "شرح السير الكبير”2. 

:١ه ]0٠‏ (قولهُ: وكما لو عادَ بعدَ اموت الحقيقي) أي: لو أحبى اللهُ تعالى ميْنَا حقيقة وأعادَة 


2 مر اص 


اواك لكان له اعد سايق يتور قد 'مير"7") إلا أنه ذكرة. بعد عَوَدٍ من حَكمَ بلحاقهة 


و1 "تبيق الحقافق "+ "كناب الشير عياف ارق 1 

"عل" انيب ايفهاد د انث الماك ١‏ 41 

وم "الجر" كناب ارات احكام لين ارقن اد ا ال 

(4) "الدرٌ المتنقى": كتاب السير ‏ باب المرتد 584/1 (هامش "مجمع الأنهر ). 

(ه) من ((بعدء كالبائع)) إلى ((ملكه بفسخ)) ساقط من "ك". 

(1) "شرح الستير الكبير": باب ما يوقفٌ من أمر المرتدّين وما لا يوقف من ذلك 19715/3. 
(9) "البحر": كتاب السير - باب أحكام لمرتدين د/د؛ .١‏ 


حاشية ابن عابدين 08 باب المرتد 
ره 3 2 ٠.‏ ع 5 كا الل 1 17 ل و 
بقضاء أو رصى » ولو 2 بيب احا يا آنه هىء) بهر ع (وإك هلك) ماله ا 


و كناد 5ه 'الزيلعي 5 'الشارح" ذكرة بعد قوله: ((وإن جاءً بعده)) كما أفاذة 


4 طا(5؟) 


رلك بقضاء أو رضّى) لد بقضاء القاضي بنّحاتِِ صار الما ملكا لورثيه فلا يَعُودُ : 
إلا بالقضات ألا ترى أن الوارث لو أَعتَقَ العبد بعد رُوع المرتدٌ قبلَ القضاء برد المال عليه نَقَدَ 


وا سا هة 


7 ٌ 1 0 عل ال الي اللي 0000-6 0 2 7 ع 0 
عتقه ولم يضمن للمرتد شيئا كما لو اعتقة قبل رجوع المرتد» وبهذا يسندل على أنه لا ينفدذ عتق 

المرتة؛ اك مم 8 ا | 1 ولع ا 2 روم ع 5 ار (غ) "ل وى 
: لعتق يستدعي حقيقة ام كناك شرح السمير 1 ف ليحر عن ر ليك 4 


وبه 2-2 'الزيلعي'”2. 
ه4١"‏ (قولهٌ: ولو في بيست الملل لا) قالَ في "النهر”": ((وفٍ قوله: ((وارثه)) يعماءٌ إلى أنه 


ا 


تح سماويه احور لذن لأنّ أحذهُ ليس بطريق الخلافة عنه بل لأنه في ألا ترى 


مار ام مي 00 3 
أن الحربو بي لا يُستردٌ ماله بعد إسلامهء وهذا وإنْ لم نره مسطورا إلا أن القواعد تؤيدة)) اه. 
(قوله: وكذا ذكرة "الريلعي" إلخ) عبارتة: ((وإن عادٌ مُسَلِما بعد الحكم بلحاقِه فما وحذهُ في يد 
زارئة اعدةة لأنه كان خلفةٌ لاستغنائه عنهء فإذا عادّ ظَهَرَت حاحتة وَبَطَلَ حُكمٌ الخلفي. ولو عاد بعد 
008 3 2 ب .4 ع 2 م 2 : 5 
المح ا ارجات رار لصي » وح ماس روح فمحدري 
فلا يحرج عن مِلكه إلا بطريقه)) اه. وظاهره: اشتراط القضاء أو الرضى قي الموت ا ل 


"نين الحقاتق" كاني ادر تانب رتك ل 

0 كاه امسر ين نات لمكن د 1 

(1) "شرح السير الكبير”: باب ما يوقفف من أمر المرتدّين وما لا يوقف من ذلك 84/5 .١945‏ 
49 "الشعر "كنات انبر كريات الحكاء المرتداوة داه 38 

(د) "التاترعانية": كتاب أحكام الماانايوة سل اق لزيد إذلاطق يداز القت ات 
5 "تتنيق اللفقانى "و قتابي لدي بمحافة لمر قدي ا 


ويم "النور" اكتايب اندي اناف ال تين احم 


لأو أزاله) الوارث (عن ملكه لا) يأحذة ولو قائما؛ لصِحّة القضاء وله ولاء مدبره 
١م‏ 


رو يفضي ما ترك 
من عبادةٍ في الإسلام) لأ لأنَّ ترك الصَّلاةٍ والصيام مَعْصِيةء والمعصية تبقى بعد الْرَّدةٍ ا 


وأم ولده ومكاتبه له إن لم يود وإن عجر عاد رقيما له 'بدائع 


وأصلٌ البحث لصاحب "البحر” '» وظاهرة: أن ما وْضِعٌ في بيست المال لعدم الاريك كه أ 
ففي كلام "لكان 5 قا كا اناوه ل اول ا 

6٠١484‏ كول أو أزاله الوارث عن ملكه) ببواء كان بسبب يقبل الفسخ كبيع أو هبة أو 
لا يقبلة كعتق أ و تدببر واستيلاج» فإنه عضي ولا عَوْد له فيه ولا يضمنة. اه "فتح27. 

(ده "٠4‏ (قولة: وله ولاء مدبره وأم وَلَدِم أفادً: أنهم لا يعودون في الرّق؛ لأنّ القضاءً 
بعتقّهم قد صّحَّ م والعتق بعد ناذه لا يَقبَلُ البطلان, "فتح"”7"". 

51465 (قولة: مناه له) 2 وخخبر. 

ز/اةغ 7٠١‏ ] 1 الله 5-17 أي إلى القونة يدي الكتابة 55 062 المكائبع وأمّا| إن داه 
لبهم فالواصيل ل علي أنه عَبْو بأدا المال» والعتى مير الفسخ واد بي ل اقاكب: 
إلا طناك عبهم 00000000 

ل ا ل ل 

اق ور ولعي ل ان قل ذلك 5 0 ناكل ان ارين "هين 

الأئمّة الحلو اني"» قال "الفهستاني ار ا ا عند العامّة “اق .0/أ] ما وَقَم 


(قولة: ففي كلام "الشّارح" إيهامٌ إلخ) هو مدفوعٌ مما ذكرَ من التعليل» تأمّل. 


.١71//0 "البدائع": "كانه السير - فصِلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ‎ )١( 

ا "النجر" كعاني لسر اين سكام الى قدي د14 

(”) "فتح المعين": كتاب السير ‏ باب المرتدين 55/7 4. 

(4) "الفتح : كتانين السير ح انه أحكام المرقدين ها 

(د) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 5ت 4 .١‏ 

)١(‏ "المخانية”: كتاب السّير - باب الردّة وأحكام أهلها 587/9 (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(0) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل: تمليك بعض الكفار 770-5575975 
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حال ويم المعاصي» ولا يُسقط عند كثير ع ال أه. وتمامة فيه. 
: والمراد أله التق عي العامة والسو يله اعد إلى الإسلام للحديث: « الإملامُ يحب ما 


#0 


قبله »' واوج م وود بحي 7 اكه 


(قولة: :و امه فيه قال قف زول تفط بال ذو انا حرو من تحقوق: القيية و كلا اشقرقة تعاك الفى تطال 


)١(‏ رواه حَيُوةَ بن شريح والليث بن سعد وابن لهيعة كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المري سمعت 
عمرو بن العاص ضينه. .. فذ كر حاله قبل الإسلام» وقصة إسلامف وماله بعد الإسلام؛ وحاله بعد وفأة النبي ...2 ومما 
ذكر ف قصة هجرته وإسلامه. ... فقلت: أبسط يينك» فلأبايعك» فبسط يينه» قال: فقبضت يديء قال: 000 
عمرو؟)) قلت: أردت أن أشترط» قال: ((تشترط ماذا؟)) قلت: أن يغفر لي» قال: ((أما غلمت يا عمرو أن الإسلام يجب 
- يهلم - ما كان قبله؟ وأنّ الهجرة تهدم ما كان قبلها؟: وأنّ الحج يهدم ما كان قبله؟)). 
أخر جه مسلم )١5١(‏ ف الإيمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما كان قبله, وأحمد 4/4 ٠٠١‏ وه »5١‏ وابن أبي عاصم 
في 'الآحاد والمقاني" (801)؛ وابن حزيعة (د051)» وأبو عوانة )3٠١(‏ و(١70)‏ وابن منده في "الإيهان" 
»)77١(‏ وابن سعد في "الطبقات" 5535-1538/14؛ وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" صداد ؟ل» والبيهقي 
ابن عما كر ف "ار" اق فاق 

هكذا رؤوم عرد يريد) ور وأية ١‏ بن المبارك وابن وهب عن ابن لهيعة على الصواب» فقد رويا عنه من قديم 
حديثه ولا بأس بهاء ورواه حسن وأسد بن موسى عن ابن لهيعة حدثنا يزيد بين أبي حبيب أخخبرني سُويد بن 
'فتوح مصر" ص“*0 ت 1 وأظنه من أخطاء ابن لهيعة وسوء حففظله واختلاطه بأخرة. 

وخالفهم ابن إسحاق فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب عن مولاه حبيب بن أبي أوس حدثني 
عمرو بن العاص من فيه إلى أذني... فذكر قصة إسلامه على يد النجاشي: ومبايعته على الإسلام» ثم خروجه إلى رسول 
اللدرة ليسلم: واجتماعه بخالد ب بن الوليك: ٠.‏ وفيه: فقلت: يا رسول الله إنى أبايعك على أن يغفر لى ما تقدم من ذنبى» 
فقال رسول الله يله: ((يا عمروء بايع فإنّ الإسلام يجب ما كان قبله...)) نحوه؛ ولم يذ كر الحج., وعنه أخرجحه ابن 
هشام في "السيرة" 517/6 22/8 وأحمد 54/4 2399-١‏ والبحاري في "القاريخ الكبير" 23377711/7 وابن عبد 
الحكم في "فتوح مصصر" ص ؟ ت 5317-7 », والطحاوي في "بيان المشسكل" (3.7)» والطبري في "تاريفه" 
5783777 والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "البغية" (717١٠)؛‏ والطبراني في "الأحاديث الطوال" 
صة :)١1( 5١17-7١‏ والحاكم 794-37517/7ء 4 43 [مختصرا دون هذه اللفظة]؛ والبيهقي في "السدن" 2171/3 
و"الدلائل" 558/4 - 8 8: قال الهيئمي في "المجمع" 751/9: رجالهما ثقات. 
وأغخرججه الواقدي ف "المغازي" 14-0/141/5 2/4 وعنه البيهقي في "الدلائل" 547-5147/5: قال الواقدي: أخبرنا - 





وق 


انرز ةلعش يتيتيشييد 095" اسدسمتمصينمد ماي د 


شاك شه ا مه مققه و و5 دج يرع بج ع ووه م هج و و م نع مم و 5م جوع بو م هم ممه بم م مور ا« م عمسم قمعم واه م عم اخ ع قاقمدقه 4 عمف ققه زا قهمعم هه > ماع معد م مامه ماع مام »> نامهد 





ما هو أعظمٌ منهء فكيف تَصلَحُ ماحية لهُه بل الظاهر: عَوْه معاضية الى تاب متها أيضاء ألا أن التوبة 
طاعة وقد حَبطّت طاعاتة» ويَدُلٌَ له ما في 'التتارخانيّة”' عن 'السراجيّة”": ((مّن ارتدٌ ثم أسلم 
نم كفر ومات فإنه يُواحذ بعقوبة الكمر الأوّل والثاني؛ وهو قول الفقيه الى الب )) اهب. 
ختي جه كيك تئر ناك رز امه وحري نضا ماتركهُ من صلاةٍ أو صيام 
ومطالبتةُ بحقوق العبادٍ؛ زأذ فقا ذلك كوانا يف 1 تمانو اتير هو اشر ضيه وإِعا المعصية 


بها الكُمَارٌ كالحدودٍ سيوى ند الشُرْسِيء كذا في "شرح الطحاوي"» وكذا ما لا يُطَالبِونَ به مشلَ الصّوم 
والصّلاةٍ والرّكاةٍ والنذر والكفارة فيُقَعِي إذا أسلمَ على ما قال "شمس الأئمّة"؛ لأن تركها معصية: 
والمعصية بالرَدةٍ لا ترهُمُ كما في "قاضيخان" وغيرو» وعن "أبي حنيفة": لو رحب عليه صومٌ شهرين 
متتابعين 3 هٌ ارتدٌ ثُمّ تاب سقط عنه القضاءء وذ كر "التمرتاش *" إلخ)). 
(قوله: ولا يُنافيه ووب قضاء ما تَرَكَهُ من صلاةٍ إلخ) في "السّندي": ((وَذْكْرَ "شمس الأئمّة": 
أله لسقط هفل العامة باحرية وَالعَوْدٍ إلى الإسلام ما وَقَعٌ ا الا كك 
كثير من المحققِينَ وعلى هذا فينزلٌ ما رُويّ عن "الإمام" أنه لو وَحَبَ عليه صومٌ شهرين متتابعين ثم 
ارتد ثم ناف عبط غنه الفضاء كاين "الحا ولذا قال في "شرح الطخاوع": بالرَدَةِ انسلخ عن دَيْنِهِ 
وراخ واالورر سس يباور اين حقوق الله انام و تيف كاتا معد أده 
وأسلم الانء ف الت" مشئ على قول براق "4 لأنة الأخرظط: اه تأمل. 


- عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: قال عمرو بن العاص... فذكره بنحو رواية ابن إسحاق؛ ثم قال عبد الحميد 
فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حبيب فقال: أخبرني راشد مولى حبيب عن حبيب عن عمرو نحو ذلك. 
ثم أخحرجه الواقدي في "المغازي" 47/7 8-7 وعنه البيهقي في "الدلائل" 737-759/5 حدثني يحبى بن المغيرة بن 
عبد الرحمن سمعت أبي يحدّث عن خالد / بن الوليد قال: ... فذكر قصة إسلامه وإسلام عمرو ب بن العاص بحو ها حي 
)١1(‏ "التاترخانية": كناب أحكام المرتدين ‏ فصل بي المتفرقات ومسائل المرتدة 4/5 دد. 


(؟) "الفتاوى السراجية": كتاب السثير ‏ باب الردّة 549/١‏ (هامش "فتاوى قاضي نحان' ). 


حاشية اين عابدين تالز 595505 بايا راكد 


(وما أدَّى منها فيه يَبِطْلٌ» ولا يقضى) من العبادات ا ل ل 1 


إخراج العبادةٍ عن وقتها وجنايتة على العبدء فإذا سّقطت هذه المعصية لا يُلرَمُ قوط الحقّ النابتب في 
ِمّيَه كما أجحاب بعضُ المحققينَ بذلك عن القول بتكفير الحجٌ المبرور الكبائر» واللهُ سبحانة أعلم. 
ىم 3 ع« 2 , 1 ار ا" 
مطلب: لو تاب 0 حسناتة 
1 (قولهُ: وما أدّى منها : فيه يَنَطْلُ) : رعحانية”” ' معزيًا إلى "التدمّة": ((قيل 
د / 
1 لو تاتب د عه قال لي السبالة مختلفة فعند 2 على 1 و “ابسن هاشم 


وأصحابنا: أنه عو وعيد يا لو : لاع ومخن تقول : يا 0 
من ثوابه 00 ا ا بعد)) ا 3 
المقاصدٍ" للمحقتي "التفنازاني" في بحث . بحث التوبة ب ١‏ ارتم احتلفت المعتزلة ف أ مار 


ايد اق عقاب المعصية بالك توية هل يخود استحقاق ثواب ب العاعةة الذي ا اال العصيةا 


0 


5 


َ 


فقال "أبو على" و"أبو هاشم : لا؛ لأنّ الطاعة تنعدم في الحال» وإِغا عن اتناف الدوات 
سحا كر وقالَ "الكعبي": نعم؛ لأنّ الكبيرة لا تزيلٌ الطاعة؛ وإنا متم 
حُكْمَها وهو المدحٌ والتعظيمُ فلا تزِيلُ ثمرتهاء فإذا صارّت بالتوبة كأن لم تكن ظهرّت 
ع الطاعة كنور الشفين: ذا لال الغيم؛ وقال حبار عر امور الشاعر يح لا يَعود 
07 السالفة موه في استحقاق مره وهو المنداح والسواب في 
المستقبل؛ عولة شرو لحري بالنار أغصانها وثمارها : نم انطفات النار و أصل الشجرة 


)١(‏ "التاقرخخانية": كتاب أحكام المرتدين - فصل ف إجراء كلمة الكفر 457/53» وفيها: ((اليتيمة)) بدل («(التتمة))ع 
وانظر ما علقناه حول ((اليتيمة)) و((التدمة)) في .7/4/١‏ وتجدرٌ الإشارة إلى أن الممسألة في "التاترخانية" معكوسة: 
فعند أبي علي وأبي هاشم: لا تعرد» وعند الكعبي: تعود» وتقدّم التعليق عنى المسألة مستوفى في 4714/4 فراجعه 
وانظر ما قرره الرافعي” رحمه الله هناك. 

(؟) في "الأصل" و"م" و"": ((يعود)) بالياءء وما ألبتناه من "ب" هو الموافق لعبارة "التاترنانية". 

.1514/15 تقدمت ترجهته‎ )١9 

49 "البخر": كتاب السين نداباني احكام الرنذيق 180/2 بتصرفه: 


. 1 "شرح المقاضد"+ ها‎ 5١ 


المةا لشي متجتحح حب 8 0 ابحتنجيجت بات المرثت 


(إلا الح لأنه بالرّدة صار كالكافر الأصلى» فإذا ألم وهو عَني فعليه الحج كل 
وليل أضياات مناراء أو كينا يعن جه لضام او كيد الختردم يفضي انان 
الف ار 0001 00 
وعروقها إلى خحضرتها ونَمَرتها)) اه. وهذا يُفيدُ أن الخلاف بين ا واأبي هاشم وبين 
"ال واف تناف را الخلاف ف إحباط الكبائر للطّاعات؛ لأنّ هؤلاء الجماعة من 
المعتزلة» وعندهم أن الكبيرة تحرج صاحبها من الإبمان لكنها لا تدحلهُ ني الكفر برذ كان علد 
في النارء ويلزم من إختراحه من الإيمان حَبْط طاعاته؛ فالكبيرة عندهم من هذه الجهة .منزلة الْرَدَةَ 


1 ما 


ماو و المذ كور ان اردق تا تأمل. 

[.4 :م (قولةُ: إلا الحجّ) لأثّ سيبهُ البييث المكرم وهو باق؛ مفلاب غيره من العبادات التي 
أذاها؛ حرو سببهاء ولهد لا قالوا: ان المع ارقي ا وق رد يعي ا 
لبقاء السب وهو الوقت» ولذا اعترض اقنصارةُ على ذكر الحجّ وتسميتة قضاءً بل هو إعادة لعدم 


3 
ر 


روج السبب 

1041 (قولة: لأنه بالردَةٍ إلخ) علة لقوله: ((ولا يُقضبي)) ولقوله: ((إلآ الحج))» "ط”". 
دهز وقولة: أضات علام أي: أخد: وقولة: إزأز شهام) أ عل شيا إلخ "ط"7. 
])١١# 5"‏ (قولة: د يعني: المال المسروق يا الحد) الألى : ذكرة 00 قول 0 : ((يؤاحذ 


7 2ن 


فقول وهذا يفِيدٌ أن الخلاف بين أبي علي" و"أبي هاشم" يت 


ي" إلخ) قد يقال: ما ذكرة في 
"البحر' ' إنما هو في عَوْدٍ نفس الحْسّنات» فقال اك و"أبو هاشه" بعودهاء وقال كي بعدمه» 
ولم يتعرّض فيه لعَوّدٍ استحقاق الثوابي وما ذكرَة "التفتازاني”" ' في عَودٍ استحقاقه؛ فقالا: بعدمه. وإن عاددت 


الطاغة فهو حويل يلا تمَرَتهاه قال 'الكعبي" : بعَوْوِهِ بدون عَوْدِهاء فلا مخالفة ؛ بين العبارتين. 


21 "اللناية”- كتاب السير باب الردّة وأحكام أهلها مره (هامش "الفتاوى الهندية”' 2:2 
و "نز" و كما رياقت انان ال 3 15 


وأصلة: أنه يُؤاحذ بحق العبدء وأمًا غيره ففيه التفصيل (أو الديّة ثم ارتدَّءأو أصابه 
وهو مرتد ف دار الإسلام ثم لحجق) ان كه نان مود ناراك لاما وله ريع دو واوا عاق فب مره 1 


به))» وليس ذلك في عبارة "المخائيّةا ولا هو حل إيهام؛ لأنّ قوله: اأرعةم مرفوغٌ عطفاً على 
فاعلٍ (يجي)) لا منصوبٌ عطفا على مفعول ((أصاب)) حتى يحتاج للتا 

0 رك وأفلكم اه القائدة وي راان . 

458 ١ل‏ (قولة: أله بواجد حل العو أعة له سقط غية وال دة إلا إذا كان من لا يُقَملُّ بها 
كامرأة ونحوها إذا لقت بدا الب لت سا رار 
إلا القصاص |«/ق 0/ب] في النفس فإله لا يَسقط ' 0 عن ' أشرح لل" 

55 ملم [قولة: فيه امير وهو أنه يَقَضِي ما ترد من عبادةٍ في الإسلام كما د وأما 
الحدودُ ففي ' ري 0 (إلو أصاب المسلم مالآ أو ما يجب به القصاص أو 5 
نه ارقت أو أصنانة وه وامرية 3ه لح 3ه ذاقة قيو ينا غود يهال لو أمكانا ينه اللخناق 3 اميل 
وما أصابَه المسلم من حدود الله تعالى ف زنى أو سرقةٍ أو قطع طريق ثم ارتد؛ أو أصَابَهُ بعد الردَةٍ 
ثم لْحِقَ ثمَّ أسلمَ فهو موضوعٌ عنه» إلا أله يضمّنْ المالَ المسروق والدّمّ في قطع الطريق بالقصاصء 
أو الدّية لو خطأ على العاقلة لو قبلَّ ارد وي ماله لو بعدتهاء وما أصابَهُ من حد اشرب تمَّارددَ ثم 
أسلء هَل حاف ازا لخدي وكا لى أضانة وهو ذد عيرين وزو الاقامنه أسلم؛ لأنّ الحدود 
رعرع سانها و ادي قار ير ا وو عد عا سي قي دوو ا : 
لاعتقادو حُرْمة السب وتمكن مارج لانن لكر روه يعر ري يده حين أصابه ثم 
أسلم قبل الّحاق لا يُوَحَدَ به أيضا). ل . 
الدّية) أي: على عاقلته إِنْ أصابّ ذلك قبل ارد وفي ماله إن أصابة 


3 


85٠3م‏ (قو 3 او 


, 489/7 "ط": كتاب الجهاد  باب المرتد‎ 0١ 
0 3 6 
.1514 0/5 "شرح السّيرالكبير": باب المرتدّين كيف يُحكم فيهم؟‎ )7( 


م 


الجزء الثالث عشر ا ١١5‏ 3 2 220طظه© باب المرتد 


فخا عارياك 2 اع لول الاح ون لبو مين اويا اك مد 
فأسلم لا) ولد بشيء من ذلك؛ لأنّ الحربي د ا عن “كان 
أصابَه ماكر مُحاربا لنا. (أخخبرت بارتدادٍ رُوحها فلها التروح بآخبرٌ بعد 
العدَق استحساناً (كما في الإخبار) مِن ثقةٍ (مَوتِه أو تَطليقِه) ثلاثاء وكذالو 


له يكن ثقة قأتاها يكاب طلاقهنا وأكبر رآيها أند»سحق ا 21111 
عدها كما ارين 


إ4ك4ى] (قولة: د زمانا) تأكيدٌ لقوله: ((ثمَ نَحِقَ)) وكذا بدون ذلك بالأولى. 

(ه*4 1١‏ (قوله: أخيرت بارتدادٍ رَوْحها) أي: من رحلين أو رجحل وماك عدي رواية 
ارين وعلى رواية كتاب الاستحسان يَككفِي تبر الواحاد العدل؛ لأ جل ل التروج وحرمتة أمر 
فق كار أخبر مموتهء والفرق على الرو اية الأو | لى: أن رده لحل بتعا والح ل كن كه 
قُْ "شرح 6 الكبير”ا ل 'السرحسي سو د ادم 0001 : أن الأصح 00 الاستحسان. 
ومثلهُ فى "النبلاية"”" معلا بأ ار دَ الإخبارٌ بوقوع الفرقة لا إثبات الدب 


ع 


)5١ 4/1‏ ول أو 5 0 يحول الات د وظاهرة: أنها في الرجحعي 


3 


0 دمو 5 َه )| وااو(م 
لا جور لها التره وج ولعلة لاحتمال 00 اليا 
رحلا ٠٠‏ (قولة: فأتاها بكتابي) ظاهرةٌ: أن غير الثقة ةلو الو مانه] كاي ل جيل لها وان 
كال لك رأيها 00 تأمل. 
)١(‏ في "د": ((يواحذ بكله)). 
0 * المقولة السابقة. 
(") "شرح السّير الكبير": باب ما يموز عليه الشّهادة بالردّة وما لا تحوز د/9١٠٠٠‏ وما بعدها بتصرف. 
(4) "شرح السسّير الكبير": باب ما تحوز عليه الشتّهادة بالردّة وما لا تحور 12 .50٠١‏ 
(د) "المنم": كتاب ف بيان أحكام الجهاد ‏ باب ف بيان أحكام المرتد ١/ق‏ 535/. 
(د) "شرح السير الكك" عام ا ل عله الدواقة سالرذة توش لذ فده 
(9) "الشرنبلالية": كتاب اللجهاد ‏ ياب المرتد 07/1" (هامش "الدرر 007 
وم اق" كناب قود .باب للرقد 468/5 





حاشية ابن عابدين اسه ١١3150‏ متحبين باب المرتد 


+ ل عم يهف لامة ع (ى )1١‏ 0 ع 0 ")2 
لا باس بأن تعتد وتتزوج» مبسوط " .١‏ (والمرتدة) ولو صغيرة أو خخننى» ‏ بحر 
ل ل و 
(تحبس) أبداء ولا تجالس ولا تؤاكل» حمائق (حتى تسلم. ولا تقتل) 3 ا 5 


الف يد (قوله: لا بأس بأن تعتد) أ من حين الطلاق أو ال موت لا من حين الإإخبار فيما 
بظهرٌ تأمّل. ثم لا يخفى أنه إذا ظَهَرَسْ حياتةُ أو أنكر الطلاق أو الرّدَةَ ولم تم عليه بينة شرعيّة 
ل انوا دوه إليه. 

لاع ٠ ٠.‏ (قولَةُ: 1 ضربها في ظاهر الرواية رعن "الإمام : أنها تعدراف فق 
وا اموي الحسن": تسعة وثلاثين إلى أذا توت أو تسم وهذا قل معنى؛ 0 
ولاه الضرب تفضبي إليه كنا ه بده 0 واشعان ضيه أنه يي رس ا 
وهذا مَيْلُ إلى قول "الثاني" في نهاية التعزير» قالَ في "الحساوي القدسي”: ((وهو المأخوذ به في 

١ 2‏ 2 الى اللؤث) 11 7 20/0 1 0 لي م 2 1 * اللي الم 

ل" 00 سار الا بريد خر المخرق تأت وستة 0 ها ا ذه 

سو افو ادو ف التي لص وك من أعلنت ينهم الب كل 
كما ا ف الجرية. 


5 البشورظ كقعان المي ا 10 

(؟) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ١1١-١59/5‏ بتصرف. 
(5) "حقائق المنظومة النسفية": كتاب البيوع ق اننا 

(5) "الفتح": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين .51٠١/5‏ 

(د) "الحاوي القدسي": كنات اللوو وج اناك كه التعزير ,1/85 صرق 
كم انير © كياب المير ديات لاريم نع رمي 

0 "تكن اناكو" ب كان الساي تناف رتفي 5 

(م) ف هده المقرلة. 

(9) المقولة [35١؟]‏ قوله: ((ويجبر عليه بالضّرب)). 

)٠١(‏ المقرلة [85١؟]‏ قوله: ((المرأة)). 

.))356 قوله: ((وسب النبي‎ ]٠١705[ المقولة‎ )1١( 


الحزء الثالث عشر اسٌٌُّإيتبباا7 تر /7 ١١‏ <- 2 بي باب المرتد 


4 6 


حلافاً ل"السشافعي" (وإن قَتلّها أحدٌ لا يَضْمَنُ) شيئا ولو أمة ف ف الأصح؛ وتحبّسُ عند مولاها؛ 
لخدمته ه سوى ى الوطىء نر على ذلك ا ويتوى ضربها 0 بان الحقين, 
وليس للمُرتدَةٍ التزوج غير زوجحهاء به يفتى. وعن "الإمام' ساد ؛ ولو ف دار الإسلام. 
ولو أفنِي به حَسنْماً لقصدها السّى لا بأس به. و تكوث قنة للرّوج بالاستيلاى» ' بحتبى'. 

زها4١؟|‏ د حلافاً ل 'الشافعي"') أي : وبافي الأئمة والأدلة 20 ف "الفتح"7"". 

م (قولة: 3 ع شيئاً) 3 2 على ذلك لارتكابه ما لا يع الا 

0470" (قولة: وليس للحُرتدة التروّج بغير زوحها) في "كاني الحاكم": ((وإن لقت بدار 
ا 0 
ذلك نكاح الحم .و كانت فنا إذ د ل الإإسلام) إن غافك لنيلية كان لينا آنا 
تتزوّج من ساعتّها)) اه. وظاهرّةٌ: أنّ لها التزوج من شاءّت» لكنْ قالَ في "الفتح”": ((وقد أقنى 
الدوهيل و اعبار وهم أهل سمرقندٌ بعدم 342 اق ارد 5 عليهنا. ؛ وغيرهم مشو 
على الظاهر: 07 مر بُجبرها على بتحديدٍ النكاح مع الرروج وتضرّبُ خمسة وسبعين سوطاء 
رع لخي لصن 

4/4 ١7؟]‏ ا وعن الإماام ا 1 في رواية "النوادر" كماقِ 'الفتح"” .٠‏ رمق الارأ] 

ه40١1‏ (قولُ: ولو أَفتَىَ به إلخ) في "الفح" ((قيل: ولو فت بهذه لا بأسَ به فيمّن 
كاد ذات زوج حسما لقصدها ل بِالرَّدَةَ من لبانق لفق 

"١44٠‏ (قولة: وتكونٌ قِنة للرّوجٍ بالاستيلاء) قالَ في "الفتح””": ((قيلَ: وثي البلاد 


811 71/5 "الفتح": كتاب السّير  باب أحكام المرتدين‎ )1١( 

و "البحر": كتانب الع باب أحكام الريك يت وروم . 

6م "الفتح” : كنا الس دابا أحكام المرتدين ١/5‏ 53. 

(4) انظر "الانة" :كناك ساني ا يكن ا : ول يم كيجو كتانب العداوق رثانت 
الإيلاء - فصل في الفرقة بين الزوحين ملك أحدهما صاحبّه وبالكفر 5415/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 


ره) "الفتح": كتاب المترص د ياية أحكام موتو ها 





حاشية ابن عابدين حيجج ب يت م١١‏ ةب بيت باب المرتد 


وف "الفتح": ((أنها فيء للمسلمينء فيُشتريها من الإمام أو يُهبها له لو مُصرفا)). 
(وصّح تصرّفها) لأنها لا تقتل (وأكسابها''') مُطلقا (لورثيها) ويرلها رَوجُها المسيلم. 


تي استولى عليها التترُ وأخروا احكادي في ونفوا المسلمينَ كما وق في خوارزمَ وغيرها 
إذا استولى عليها الرّوجٌ بعد الرَدَةِ مَلَكَها؛ لأنها صارّت دارٌ حرس في الظاهر من غير حاجة إلى آل 
يشتريها من الإمام)) اه. 

[50441] (قولة: وف "الفنتح”'! إلخ) هذا ذكره ني 'الفتح" قبل لذي تقلد'” عنة آنها. 

وحاصلة: أنها إذا ارتدَتْ في دار الإسلام صارّت فيا للمسلمين فتسترّق على رواية 
"النوادر" بأ يشتريّها من الإمام أ 000 ما لذ (واتشات هه انسرا عله الكمار وهار ا 
حرب فله أن يستولي عليها فيه بلا شراء ولا مي كمَنْ دَححَلَ داز ري د 
منهمء وهذا ليس ميا على رواية 'النوادر"؛ لأ الاسترقاق وَقعَ في دار ر الخرب لا في دار الإسلام. 

(قولُ: وصّعّ تصرّفها) أي: لا تتوقفُ تصرفاتها من مُبَايعةٍ ونحوها بخلاف المرتدٌ 
نعم يطل منها ما يطل من ان ْ 

م.م (قولة: 0 بكينا فعا نع نينا و نفالهدا 
عر انو الاك 0 قال "المقدسي": ((فلو كانت من يحب قتلها كالسّاحرة 
والرّندِيقة ينبغي أن تلحَق بالمرتد)). 

4 (قولهٌ: وأكسابها مُطْلقَا لورئتها) أي: سواءٌ كانت كسب إسلام أو كدي رد 


(قولة: إذا استولى عليها الرّوج بعد الرّدَةٍ ملكها إلخ) أي: بعد الإحراز بدار الإسلام؛ إذ لا ملك 


0 تبؤرا كشها بي 

(؟) "الفنتح": كتاب المثير - باب أحكام المرتدين ١/9‏ 1.0. 
(*) بي المقولة السابقة. 

)هت ذتكدوعا بعدها “در 

8 "ليع" كانه الكترحيزياي الفكاء المرتني 4 1 1 


ب ١‏ صر 2 07 كف 0 م 5 / 
'الشدائم"” كتاس ا 0 : وأماا ببان الحكام الى تدب اله ابام ك1 
01 البلايم ب السير د قصل : وأها ب “المريدين الخ 17 





الجزء الثالث عشر 2-3-5-5 حك صخبص بويت باب المرتد 


لو مريضة وماتت في العِدّةٍ كما مر في طلاق المريض”'» قلت: وفي "الرّواهر": 
((أنه لا ينها لو صحيحة؛ لأنها لا تقتل» فلم تكن فارة))» فتأمل. (ولدت أمته 
ولذا فادّعاه فهو ابنه ا ةق أَمَته (المسلمة مُطلقا) وو ا 


قال يي "النهر ”© تبّعا ل"البحر'”": ((وينبغي أن يلحَق بها من لا يُقَمَلُ إذا ارتدٌ لشُبْهةٍ في إسلامه 
كما مر)). 

444 ١٠م‏ (قولة: لو 0 لما حون قر يا 

5044 (قولة: لو صّجيحة) أي: لو ارتدت حال كونها صحيحة. 

73٠١ 441/[‏ (قولة: فلم تكرة ارم نينا إذا كادق 0 لم تكن ودتها قُْ حكم مرض 
الموت فلم تكن فارَّة فلا يَرنّها؛ ل بات هقة وقد ل ان 0 يه قُْ حك 
مرض ا موت مطلقا فتَرنّهُ مُطلقا. 

4 وقول نامل ما ذكرة فق 'الزواهر" مفهوةٌ نا قلف وقدّمك9©) اللضريدم تدعق 
"البحر"؛ وتقدّم””' متنا في باب طلاق المريض أيضاً فلم يظهرْ وه الأمر بالتَأمُل» نعم يُوْحَدُ في 
بعض النسخ قبل قوله: ((قلست)) ما نصّه: ((ويرثُها زوججها المسلمٌ استحساناً إن مانت في العِدَة 


ل 9 00 000 4 ٠‏ الم 1 ع في ع 
ورت المرتدة زو ججحها المرتد اتفاقاء» خحانية يي قلت: وق الزواهر إلخ)), وعليه: فالامر بالتامل 


0 


واردٌ على إطلاق قول "اخانية": ((ويرثها زوجها المسلم))» والله سبحانة أعلم. 


من 

وك "النهر "ا كبانث السرز عباف المرتدن 53م ريه 

002 "الجر" كنات السر باب أحكام المرتدين ,١ 4١/5‏ 
القولة 155 قولة» ورككيب المرتدةم): 
ل اا 


() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدَّةَ ‏ فصل ف المعتدّة ترث ١/3دتد‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 





وت ل 


حاشية ابن عابدين آ آت- ا ده باب المرتد 


َدنَُ لأقلّ من نصف حول أو أكثر؛ لإسلايه تبعا لأمّه والْسلِمُ يرت روا 
مات) لمر (أو لح بدارهمء وكذافي) امع والنصيرا م 5 : الكتابية 37 إذا عجاءوت 
به لأكثرٌ من نصفي حول منذ ارتدً) وكذا ليصيه؛ علوت من ماء الْقَدٌ فيتبَعْهُ لقربه 
للإسلام بالحبر عليه والْرتدُ لا يرث المرتدٌ (وإن لَحِقَ عاله) أي: مع ماله (وظْهِرٌَ عليه 


فهو) أي: ماله (فية ل شو وذ ارده لا عرفا وفإن رح ديا لحو 


"7" (قولةُ: ولدَنُ لأقلّ من نصفي حول) أي: من وقت الارتداده‎ ١445 

زحة4١آلْ)‏ (قولة: أي: الكتابيّة) د 1 1 ود 

الول (قوله: إل إذا جاءّت به لأكثر إلخ) اسنتاء من قوله: ار اه أمّا إذا جاءت به 
لأقل من ستة عير كات 0 في حالة الإسلامء 00 56 لت موتك ال 

تيه 00 باحر ر عليه) اع على الإسلام» فالعا" ف حاله أن يك ا ع 





بخلاف ما إذا تبع مه الكتاّة؛ لأنْها لا تج عليه. 
0455 (قولة: وظَهر عليه) بالبناء للمجهول 20 0 
04م | (قولة: فيءٌ) ا : غنيمة يُوضَعٌ ف بيست لمال لا لورثته, 
(هة "٠‏ (قولة: لأن الْرتدَ لا يُسترق) بل يُقمَلُ إن لم يُسِلم ولا يُشكلٌ كو ماله فين دون 
نفسيه؛ لأ مشر 0 0 كذلك: 0 


10 


سم | سس من امن 


2 


10001ل*) 


500 [| 0 


83 "عل" كانت امياد ب بان المرقدت؟ ند قا 

ونع" القير وال" كانم امياد دياف مرف ا 

69) "البجر"+ كناب اير اباك أحكام للرتدزق ١8915‏ تضرف 
45 "اضر "3 كناك اشير دانات: احكاء المر تاكن 45/5 

وو "ع كات الكواويات الرااق /110 ١‏ 


اللز التاق ضكر ,جتتسيينهي. اذا ييبئيستط بات اوقد 


ني ظاهر اراي وهو الوجة "فنح" (فلجِق) ثانياً (مالهِ وظهِرٌ عليه فهو لوارثه) لأنه 
الاق انتتقل لوارثه فكان مالكا قليعاء 0 ير : نه له (قبل قسمته بلا شيء. 
وبعدها بقيمتهم) إن شاءء ولا يأحذةُ لو مثثياء لعدم الفائدة. (وإنث قَضِي بعبد) در 
ا لْجق) بدارهم (لابنه فكاتبّه) الابن (فجاء) مر يد 2 0 والولاء) 50 


|5٠١4 10‏ (قولة: ف ظاهرة 15م أن عراذة و أده و لححاقة 8 يحم انين عدم العَوْدٍ 
وي ؤكذهُ فيتقرر موته؛ وما احتيج للقضاء باللحاق لصيرورته ميرانا إلا ليترجّحَ عدمُ عَودِِ فتتقرّرٌ 
كاعد م 7 77 فكان رجوعه ثم كان عنرلة القضاءء وق بعض زؤايات "ال "000 
تيار عد تان كيف :نال باك للورانا ارايت ملدا ا لوالاو اتا 
عا ل"النهاية" و"العناية”" و"فخر الإسلام": من أن ظاهرٌ الرّواية الإطلاق» واعتمادَهُ في 
كاف" ابوسبط إمكان "ايلع "00 0 الا فاده في "البح "20, 

ةع ١آ)‏ أقولة: لك اق حكم المالك القديم إذا وحد 0 ف الحلو ةا ل 7ق 
الجهاد من التفصيل المذ كور 

(449١؟]‏ (قولة: لعدم الفائدة) أي: قُْ أله ودفع مثله. 

50 

060 (قولة: لحِقّ بدارهم) أي: بدار أهل الحرب. 

اللي (قولة: ا ارق ع يعني : قبل أداء البدل للابن؛ إد لو 6 تدده يحون 
قاين ارق ارو 6ر351 الازر رؤااد 1ق جاء اران نعطلا تت الؤلةءاناذين 


.1487/5 "شرح السّير الكبير": باب من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب‎ )١( 
15 "الفتح" : كات السيو اباب احكاء تنيت‎ 6 

(؟) "العناية": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 571/3 (هامش "فتح القدير'). 

(5) "كاف النسفي": تاتب اللباير انيه ال تقار 631 ريه 

(د) الس كلقائة" كنانك الت حبانب التي ا 

3" الببحر" + كات السيراياني لحك المرتدين 1153م 

و 1137 ونا يعلها در . 


حاشية ابن عابدين ١١‏ باب المرتد 


كلاهُما (للأب) الذي عاد مُسلمً؛ بحَمْلٍ الابن كالوكيل. (ُرَدٌ قَلَ رلا عخطأً 


دون لانم كناان "الوا عي اركاذ حانيّة"”": وكأدً الفرق: أن الكتابة تَعَبَل الفسخ بالتعجيز 
شح وض مير داري بخلاف التديير ا 

ز؟نقومع رفول كاذهيا لاضع نال فى "لبد 7 (راشار باق اذاه يَمِْكُ فسخ الكتابة؛ 
لصدورها عن ولاية شرعيّةٍ» وقد صرح به "00 ولاستااطن "نفاف" انا يتيلك إسلان 
ري جل مره مد إلا أث يقال: ا ل الس 
غير أن يتسحهاء أما إذا فبحها التسحت إلا ل َعْلهُمْ الواردث كالو كيل من ججحهته أبا)) اه. 

ه 4 ]نزقولة علجق مالو هل بعد اللحاق 2 جاء ثانا ولا حي غلبي ركنا عييي 
أو قَذَفَ لصيرورته في حكم أهل الحربي "بحرلا 


(قولة: إلا أن حعْلهُمْ الوارت كالوكيل من حهته بأباة) قال "اللقدسي": ((ويمكنُ التوفيق بُحْملٍ كلام 
"الخانية" على ما إذا لم يُوَدَ شيعا من البَدَل وكلام "الرّيلعي" على ما إذا أدَى 0 البعض. كيد له قي الجملة 
كما عرف في بابي وأمّا قولةُ: ((جَعْلهُمُ الوارث كالوكيل يأباة)) فجرابة: أن التَشبية لا يقتضي المشاركة منه 
كل وجو مع ند ملاحفلة المعنى هنا تلق ا فإنّ القباس يقتضي كون ا كين امرارة مكدر 
الكتابة منه بولاية شرعية؛ لملكه إياه بطريق ارو وهو القضاء باللحاق؛ حتى نفذ عتقَهُ وتدبيرة حنى 
كان الولاءُ له في التديير لكنْ رد على المالكٍ الأصلي لتويته ورّجُوعِهِ للإسلام» فقلنا بأد ما يَجَدهُ قي 
يدٍ الوارث من البَدَل ويكوثٌ الولاءُ له وكان الوارث وكيلاً عنه)). 


"الجر" كنات السو نات الحكاء مرق وين 211 

(؟) "التاترححانية": كتاب أحكام المرتدين - فصل في ميراث المرتد 53515/5. 
اموا اكدافي المي ياف لوي الات 

(5) "البحر": كناك 8 بابب أحكام المر تايرع 1 
ودع "تبن القائف": كيان السين عبات الرندية م 


(3) "البحر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 1419//5. 





الحزء الثالث عشر طيسب قن نيو باب المرئد 


فديته قِ حت الإسلام) إل "كان إلا ع 0 الرّدقَ "بح " عن "'الخانية 1 0 
ا و سعتني أماالو كاه النسيب بامداينة ار بالبيّبةِ فإنه في الكَسبين 5 
لاقني ادا تمان #العية وا رو كا و 0000 


ال رار ا كك الإسلام) هذا بناءً على رواية "الحسن"” المصحّحَةٍ كما 

ع الإو انق ار نشت ع كنتي لقي ذأ ان لز بق فين تييع دو هنا ل 
وق "الب 7لا واولا تاوف ممتي عليه المي كغيره في الدين. 

ره (قولة: عن "الخائّة') صوابة: ((عمن "التتارخائية”””))» وفيه رد على قول 
"الفتح””©: ((لو لم يكن له إل كسلبُ ردّةِ فققط فجناينة هَدَرٌ عند خلافاً لهما))» قال في 
ار ((والظاه”: أنه سَهُو)) 2 قال زهان كات له الكسئان قالا: جف فلن شيا و قال 
"الإماه' : من كملبو الإسلام ا فإنْ فضّل ل شيع استو 00 

إكنمم] (قولة: وكذا) ظاهرٌة: أنّ الإشارة إلى ما قبله من وحوبه 5016 الإسلام إن كان 
إلخ» وهو صريح عبار "النهر"”" عن "الفوائدٍ الظهيريّة'» لكنْ في النبلاية "17 عن "فوائد الظهيريّة": 
(«واث نت ذلك يقراره فعندهما يُستوفى 9 الكسنيين عب سي تيون اكات قزر 
2 منه فيص علو ست ال هله عندة)) اه. 07 لباه امار ا 0 


)١(‏ لم نعثر عل اف مظانها من : حتنا من "النانية". 
(؟) ليس المراد "الفتاوى الظهيرية" بل: "الفوائد الظهيرية": كما صرح "ابن عابدين" وقد تقدّمت ترجمتها ٠١/17‏ 
(5) المقولة ]5١ 4١71‏ قوله: ((بعد قضاء دين إسلامه إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 410/5 1. 
(5) "التاترخانية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل ف جناية المرتدٌ والجناية عليه وما يتصل بذلك 2717/5 بتصرف. 
الرى لل جحي 1 2 ع 0 
)١(‏ "الفتح : كتاب السير ‏ باب أحكام ازور 6 
(9© "البخر": كتاب ال 2 باب أحكام المر تديخ د إباع 1 
)0 اك كتاب اليد دناب المرتداين فب رن 
(8) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 5١4/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
٠‏ "البحر": كتاب السثيرب ياب أحكام المرتدين 417/5 1. 
)١١(‏ "الثاتر حانية": كتاب 25 المرتدير - فصل في جناية المرتك والجناية عليه وما بتصل ري" 


حاشية أبن عابدين كك1كك 0 ا 0 نام ارق 


كجنايتهم في غير الرّدةٍ. رسك 11 رمه حيو افيا ” با نمع تالت ين 


أو لجق) فَحْكِمّ به (فحاً ُسلِما فمات مده صََمِنَ القاطِع نصف الدََةٍ في ماله 
لِوَارِيه) في المسألتين؛ أن السّراية حَلْتْ مُحَلاً غير مُعصوم فأهلرسء قيّد بالعَمْد؛.. 


راحم ؟] (قولة: لماكو و كر ارح محر للد بير المت ودام دك ميل 


25 


و سس 


الجبايا 5 00 
اديت ا (قولة: ار أفادٌ أن الرَدةَ بعد القطع اللو لاك ل ات قاطعة؛ إذ لو قتلهُ 
م ها مدير ع 
لا يضمن كمامر' '. 
ره. ه٠6‏ (قوله: والعياذ بالله) مبتداً وبر أو بالنصب مفعولٌ مطلقٌ أي: نعود العياذً الله تعالى . 
606١‏ (قولة: ومات منه) أي: من القطع امات مريدا :قاو مشلما 0 
وى (قولة: نصّف الذّية) أي: ضَّمِنَّ دية اليد فقط» وذلك نصّف دِيَة النفسء 
ولا يضمن بالسراية إلى النفس . شيعا . 
53 (قولة: لوارثه) إنما كانت له؛ لأنها بمنزلة كسب الإسلامء "ط"”0. 


1 


0 (قولة: لأنَ السسّراية إلخ) تعليل للمسألة لل زعلا ل الثانية "الوضاة: 


حنايته في كسبهء والاتوقار غيي ني : اننا "لبح 0 او فا يكاب لواو كن 


(قولة: وعلّلَ الثانية في "الهداية": بأنّه صارٌ ميّنا تقديراً إلخ) لك ذَكْرَ "الشرنبلالي" في الثانية أنه 
يَحَبُ دِيّة كاملة على قولهماء ونصفها على قول "محمد" 
(1) "البحر": كتاب السير - باب أحكاء المرتدين 417/5 1. 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة [/37810ت8] قوله: ((ولو جنى مدبر أو أم ولد)). 
8م "كل" كاين النياد ع ابايه لزت اعد 4 
(4) المقولة 475 ]١١‏ قوله: ((فيه التفصيل)) 
زه) 7.5/9 أدر". 
وم "ل" كتاب الجهاد اياي المزقن 149/1 
8109 الهداية 4 كنانت السير باب أحكام المرتدين 153/7. 





الكو ةوسق ٠جتعيححيم‏ لنقة ابنبسنيييين ناب لمكن 


في الخطأ علىالعاقلة (و) قيّدنا بالحكم بلّحاقِه؛ لأنه 6 فاق أو راسك 
5 ولم يَلْحَنْ (فمات منه) بالسّرايةِ (طتمن) الدية وكلها) لكونه مَعصُوما 
وقت السّراية أبضاً. ارتد القاطع فقِلَ أو مات ثم سرَى إلى الس فهَدرٌ لو عَسْدا؛ 
لفوات مَحَلَّ القرَد ولو خخطأً فالديّة على العاقلة في ثلاث سنينَ من يوم القضاء 
لي نايا رايا يا ورا و ل 7 


((بأنّه صارٌ ميّنا تقديراء والموت يُقَطْعُ السّراية وإسلامُهُ حياة حادثة في التقدير فلا يُُودُ حكمْ 
جقانة الأو لقنيو مااختط التعداض” كعبر اع لك 

ور ل لاه في الخنطأ على العاقلة) الضّمِيرٌ يَرحعٌ إلى ما ذكرَ من ضمان نصفبٍ 
الدّيةء وفيه: أن العاقلة لا تَعْقَلُ الأطراف» فليتأمّل "ط'”". 

اقول ند تفال ذلفه ونا الصرّح بو أنّ العاقلة لا تَعْقِلُ ما دون نصغ عشر الدّيةِ؛ 
والواحبُ هنا صف التي فتتحمّلة العاقلة قلة بلا شبهة. 

٠٠٠‏ (قولة: كلها) هذا عندهماء وعند ا 2 ون 

رددة» ؟) (قوله: ارتدَّ القاطِ) لَمَا بيّنَ م اللقطوع د قيال ني 0 

ادم ]| 0 لغواتٍ مح ل القوَدِ) مقتضاه: عدم الفرق ف القاطع ون أن ريك 7 ا 

قلت: وقد صَرحوا ف الجنايات بأن موت القاتل قب بل اللقتول مُسْقِط للقود. 

تحدة ١٠١‏ ]| (قولة: د 1 م أنه حين ا 03 0 أن الحناية ظِ 0 0 


ع عات 


0000 ولا عاقِلة لُرنَد) اعترض ران م للد ا اوري 
)١(‏ "الخخانية": كتاب السّير - باب الردّة وأحكام أهلها 587/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ومع "ل" كتات اللبهاة بحاي المرقت 447 
() "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 4/8/3 1. 
و "ط": كباب الجهاد- باب المرتد. 43:77 
ود "لل" كراب لياف نات الريك ار 1 4 
وق "البض ا" كات السبر زاك أحكام اارتني “الاق 


ونام افك ااه در 





.م 


حاشية ابن عابدين 5-0-5-8 ١1‏ 200 نات الرتد 


(وأحد اله و لم يعم ارول بَدَلُ مُكاتبته لمولاة» وما بَقِي) من ماله (لواره)؛ 
لكو الرّدةٌ لا توثر في الكتابة. (رَو حجان ا ع اليد نهن و اوزابودك ورج السو لوك ع أذ ه2140 4ه 


قلت: أشار بذكرو هنا | سار ل ا ا 
بكون الرْدة بعد القطع في قوله: ((ارتدٌ القاطع)), وف شااتو كا الندع عاد لردة فاه 
اع على عقر قلةِ؛ لأنه0" لا عاقلة للمُرتدٌ فاستغنى بالتعليل عن التصريح بالمعدل لانفهامه مما 
قبل ولا ننس قولة”" في خخطبة الكتاب: ((فريّما القت في حُكْمِ أو دليل فحَمِيبَةُ من لا اطلاعَ 


له ولا فهمَ عدُولاً عن السبيل إلخ))» فافهم. 
رمكعهة.؟ ؟] (قولة: وأخود عماله) أ أيه ماله الذي امد غانية ردته لي 


لقي (قولة: فبَدَلُ مكاتبته ولاه إلخ) رعق 7/أ] أما على 5 فظاهر؛ لأن كه 


(قول "الشارح" لأنٌ ارد لا تور في الكتابة ال عناعق أمليجا قات أذ كي الرذو يلكة 3 
كان ا افكذا إذا كان مكاتبا؛ لذن الرّدَةَ لا تور في الكتابة) أن الكتابة لا تبط|” بالموت فبِالردَةٍ و وإذا كان 
ف وي او عير اللي 0 ير لد زد كا جر دكي بدن عن ا 
مكاتب؟! ووحة الفرق: أن لكاتب إِمَا مَك أكسابةُ بعقاد الكتابة» وهي لا تتوقف بال ولا بطل بالموت 
فيستمر مُوجبها مع اله ومن هنا عدمت أن قول "الشارح": ((لأن ره لا توم في الكتابة) تعليل للمسألة 
على قولهمء فيتحقق مِلْكهُ في أكسابه ولا يتوقفُ فيُقضّى منها بدلٌ الكتابةٍ ويُورَت الباقي» ألا ترى أنه لا يتوقف 
تصرفة بالأقوى وهو الرقهُ مع أذ لق أقوى من ار ني نفي صحّةالتصرفم حنى لا ييخ استيلاقة» فبالأولى 
أن لا يتوقفّ بسبب ردَيه وأُورد عليه: أنه إذا وفيت كتابتة حْكِم بحرييه في آخرٍ جزء من حياتو» فتن بذلك أن 
كسب كسب فد حر" فيكود فتأعندة وأحيب: بن الحكم بحرييه إنما هو في في الحقوق المستحفَة بالكتابقه وهي 
يي ةك كسْبه رقبة؛ » وفيما عدا ذلك من الأحكام يُعتَرٌ عبداء أ ألا ترى أنه لا نصح وصيّشة؛ 


لأ رمد عكر شي رونك له ل كرو اران ست القع ار يد لا يكور ساف د 


)١(‏ في "م : ((فإنه)). 
(؟) أي: قول الشارح ١١١ 1١9/١‏ "در". 
25 الفر د كناست المنيز دياه اميه ق.8 7" /أ. 


الحزء الثالث عشر الا 1 1 ١١17/‏ حبتي بت بعتحييتة باب المرتد 


ولّحِقاء فولّدت) المرتدّة (ولّدا وول لم أي: لذلك المولود (وَلّدٌ فظهرَ عليهم) جميعا 
(فالولد ان فيءٌ) كأصلهما". 0 )و الولد (الأول ' يجبر) ) بالضرب (على الإإسلام) 2000 


ارد لكهُ إذا كان حُرَا فكذا إذا كا ساو امهنا فاذن لمق الات كان 
بالكنابةه والكابة لوا وم باذ كنا ا 1 

0077م (قولة: ولبحقا فولدت) وكذا إذا ولدت قبل الردة نم م به أو أحذهما إلى دا 
الحرب» قله رج عن الإسللام؛ لأنه كان بابعة ليها أن للدار وقد انعدم الكل فيكون ولد 0 
ويُحبرُ على الإسلام إذا بَلََ كالأم فإن كان الأب ذَهَبَ به وحلدة والأمٌ مسلمة في دار الإسلام 
لم يكن الولذيياء كما سينا كن ليع 01 

رومع (قولة: فالوَلدَان فيءٌ كأصلهما) هذا ظاهر في الولد فإل أمه 0 ؛ والولد يتبع 
ف الحرية والرّقء أمّا ولد الولد قلا يتعْهاء لأنه لا يتبع ابلحدٌ كما يان 41 وهذه جد في حكم 
الحدّه ولا أباهُ لأنّ أباهُ تَعْ والتبع لا يسع غيرَهُ كما يأتي””), وأحيب: بأنه َم مه الحرييّق وفيه: 
انم قل تكون أنة اديه مستاويق :ف اللناقيين "5و0 العلة ف كوه فعا ال شكدة حك دري ؟ كنا 
يأتي' © فافهم. 

6" (قولة: والولد الأول يُجبرُ بالضرب) أي: والحبس» "نهر 
فإنهما يُجبّرانَ بالقتل. 


عر ا 


)ازا ) * 


أي: بخلاف أبويه 


ف : 5 559 8 اللي أ ممكدة - وقال : "الفقح": ((الحكم ببقاء العقد 20-7 الحكم بشوت 
أحكاييء فصارٌ المكاتبُ في دار الحرب ككونه في دار الإسلام)). 

(1) ف "و": (ركأمهما)). 

م 'البحر": كتاب ادير ت باب أحكام المرتديرة دمع 1 

وم "ابر" كتابب السراي بات أحكاء اللرقدين له لا 1 

(5) المقولة ]5٠١011[‏ قوله: ((لعدم تبعيّة اللمد)). 

(2) المقولة ]٠١5179[‏ قوله: ((فحكمه كحربي)). 

"اندي كنات السشير نا وات لديف تج ا 





حاشية اين عابديخ الات ل سي ييا بات المرتك 


يار 


وإن حبلت به ثمّة؛ لتبعيته لأبُوَيه (لا الثانى) لعدم تبعيّة الجدّ على الظاهر» فحكمة 
م اه 000 م الى 0 0 ل “ل م انا 
فولدت هناك ثم ظهر عليهم) أي: على اهل تلك الدار (فإنه لا يسترق» وبرت أباه) 


ه69١١‏ (قولة: ون حلت به ثمّة) أشار : إلى أنها لو حلت به في دار الإسلام يجبر ارول 
وبه يظهر أن : تقييد "الهداية د بالحبل قار الخرب عر 50-5 أفاده في "البح "0 

رب (قولة: لتبعيّيه لأبويه) ا الل الع فون ا عو يه 
كف ار اا 

.م (قولَةُ: لعدم تبَّعيّة الجدّ) ولعدم تبعيّته لأببه؛ لأنَّ ردّة أببه كانت تبعا والتبع 
لا يُستتبع حصوصا وأصل النبعيّة ابتة على حلاف القياس؛ لأنه لم يُرتد حقيقة» ولذا يحبر 
بالحبس لا بالقتل؛ بخلاف أحف ال 

”١ 574‏ 9 (قولة: على الظذاهر) أي: ظاهر الروا ية» وفي رواية الحسن عنه: أنه يتبع الجدء 
وحةُ الأول: أ لو نع الحد لكان لا كلهم مسلمين عا لدم وحوءً عليهما اسنلا ولم وج 
ع كا ع نر وتمامة في "الريلعي”” ١‏ والمستائل الي عالت نيو لد الأب توك 
عَشَرة ستاني 3 قُِ الفرائض 00 ابر الوا اوور لا 


0 


برقل لاترراوم 0 أه و تَوضّعٌ عليه الحزية أو يقتل وأما لحك 


ا لكايه السي ناتك حك م المرتذيق 135/9 

99" البتجر": كتايب السير ياب احكام الرتدين 144/5 

اكاب ل كات اللنياة دانته المرتف 510 

(8) "البحر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 43/5 .١‏ 

9 انظ "تين اللقائق "كان السيرت نان المرقدية # ةي 

(1) المقولة [7500"] قوله: ((إلا في ثلاثة عشر مسألة)) وما بعدهاء والصواب: ((إلا في ثلاث عشرة مسألة)) وقد 
ياعلى االلق "ابر هايدي " ركعي اللددهاك: 

59 0 كات التير د انك كاه اخ قارو اك 

أ" د" كقاني الس باراني انك لتم راد 





الجزء الثالث عشر 22 ب ججعية ١11‏ ب ييا باب المرتد 


ل ار الإسلام فهو مُسِلِمٌ تبعا 
لأبيه (مرقوق) تبعا مه (فلا يرث أبام) لرقوء 'بدائع”” “. (وإذا ارتدٌ صَبِيّ عاقلٌ صَّمَّ) 
حلاف ل"لثاني' ولا جلاف ف تخليده في النار) عدم لو و ره "تلويح"”" 0 


في لا عله لله ْمك بالأصالة أو يلك "بعر" عن "الف ال 

:هم (قولة: لأنه مُسلِمٌ) أي ير لعدم تحقق الملك عليها 
لات أشن اخلوقها ردانولددة يعد امبو "7 

مطلب في رده و الصبي و إسلامه 

.م (قولة: وإذا ارد صبِي عاقلٌ صَع) سواء م كان إسلامة بنفسيه أو تَعا لأبويهء نم ارت 
درللو درم عليه امرأنة ولا يينى واولا م0 ؛ولكن 5 ل يقدل/ كما مر””/ 
أن القت عقوية وهو ليس من أهلها ف الدّنياه ولكنٌ لو َه إنسانٌ لم يَغْرَم شيقاء كالرأةٍ إذا 
ارتدّت لا 0 ع يَعْرم قاتلهاء كياق 0 عن اللبسوط" 2 

707 (قولة: خجلافا ل"الثا: 0 فللا تصيح عندة؛ لأنها صًرًر مُحَضي» وفي "التتارحاتّة 

عن "المنتقى": ((أن 0 رَحَعّ إليه)»» ومقله في "الفتتح”7"". 

00" (قولةٌ: ولا لاف في تخليدِه في النار) فالخلاف إنما هو في أحكام الدّنيا فقط؛ 


(0 ا١ا-‎ 


.١9/307 "البدائع": كتاب السّير - فصل: وما بيان أحكام المرتدين إلخ‎ )١( 

(؟) "شرح التلويح على التوضيح': الركن الرابع ب القياس ‏ باب المحكوم عليه - فصل: الأهلية ضربان ‏ أهلية الأداء ١١/7‏ بتصرف. 
وم "الك "4 كاب السير عياب أحكام الرتدين هار 1 

(4) "الفتح": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 5// 3 

و8 "ط": كذابت المهاد د باب الر ديق 4510/5 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل: تمليك بعض الكفار 570/5 - 73171 بتصرف. 

0) ف "ك" و1" : ((لكنه)). 

(8) المقولة ]١١3710[‏ قوله: ((لعدم تبعيّةٍ الحد)). 

(8) "الفقم" + كداب السير ديا حك ممتي اي 00 

ون "اللشوط "كاب :التي هباب الموتدية 87 ترقت 

)١١(‏ "التاترعحانية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل ف ارتداد المرأة والصبيّ والسكران والمعتوه 30/5 د. 
)١١(‏ "الفتح": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 778/5. 


حاشة ابن عابدية 0 بات اكد 


(كإسلامه) فإنه يْصِحّ اتفاقاً (فلا يرت أبويه الكافرين) تفريعٌ على الثاني 0 عليه) 
بالضَرْب تفريعٌ على الأوّل (والعاقلٌ المي وهو ابن سبع فأكثر» "حتبى" و "سراجية"7أ 


"بمر”"'؛ لأن العفو عن الكفر ودخخول الجندة مع الشّرك حلاف حكم الشّرع والعقل كما ف 
الأصول؛ "فهستاني اد 

0 (قولة: كإسلايهم) فنترنّبُ عليه أحكامُةُ من عِصْمة الس وا مال وجل الذّبح 
ونكاح المسلمة والإارث من الُسلم ا 

زهه ٠م‏ (قوله: 1 يْصِحّ 5 أي: من أئمتنا الثلاثق وإلآ فقد حالف في صحة إسلامه 
3 و" و"الشافعي" كما ف "الفتعم"7 فإن قيل: فوع وكة قلنا: إغا يلزم ! إذا قلنا بوحوبه عليه 
قبل البلوغ كما عن ال منصور" والمعترلة» وأنه يُقَعُ مُسقِطا للواحبيء لكنا إنما نختارٌ أنه يَصِح 
رح لسار تن لخي الع ا ال 

0 (قولة: : يبَر عليه بالضربي) أي: والحبس كما اد 

قلت: والفلاه” : أن عذاايقد بلوغة لها م ” " أن الصبي ليس من أهل العقوبة» ولما في "كاق 
الحاكم": (ؤواف:ازتدَ الغلام لمر هق عن الإسلام لو تقر إن ارك كاذرا حي ونه نت 


- 


ال-2 


00 8 و عي اء م . 0 ١‏ 3 ل م لو ل كن 00 32 
(قوله: والظاهر: أن هذا بعد بلوغه لما مر إلخ) بل الظاهر : أنه يضرب قبله ايضاء فإنهم جوروا 
كر 1 سن 0 : 
ضربّه لتركِ الصلاةٍ فكيف لا يُضرب للعُوْدٍ للإسلام؟! 


و "ارق :قارف اليذابة" ميالة ا إسلام الصين هد فد 

(؟) "البحر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 350/53 .١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل: تمليك بعض الكفار 551/5. 
(1) "الفتح": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 5//؟5. 

(د) "الفتح": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 779/5 باختصار. 
(1) المقولة 71 ]7١3‏ قوله: ((لعدم تبعيّة الجذ)). 


(9) المقولة 71 ]٠٠١‏ قوله: ((وإذا ارتدٌ صبي عاقلٌ صّح)). 


بذتدين 


لزع الفالساه فر . وينم 8900500 بتكي بان 


ناس انك يلق اذ لقي شين لاف و لقيو ون المي دار من لحر 


قاكلهُ الدرهو" 0 أنفع الو لو سائا "0" قاف #زوزك ار من قدرة الماك وقد 
رابك لمشيو ورد اندهليه فاده ول عَرَضْ الإسلامم على 'على" ين 00000 





م.م (قوله: وقيل: الذي يَعْقَلُ إلخ) قال قي "الفتح”: ((بيْنَ - أي: صاحب ا 8 
أن 00 للضي الاق عت الاتساو وراد "لوملا كرا حك يناظِرٌ ويفهُم 


فلت اد أن ما ذكرة 'المصنف" بياكُ لقوله (/ق70/بء: ((يعقِل الإسلام))» ومعنى 
تمييزه المذكور: أ 00 مّدق مشلا حَسن والكذب فيح يُلامْ فاعلة م 
والصبر مر ا كوه بحيث يُناظِر: أن يقول: إن المسلمٌ في الح والكافرَ في النارء وإذا قيلَ له: 
لا ينبغي لك املف دين ويلك يقول: نعم لو كان دينهما حقا أو نحو ذللك» ولا يخفى أن ابن 
سبع لا يعت ذلك غالبا. ويُحتمَلٌ أن يكوت امرادُ المناظرة ولو في أمر ازوف اكوا ارده شيئًا 
3 عاد جا سكيد ييه باح ا لطر 

ل له: ِمأحَذت مني القمن» فإنا لم تسلمني البيمَادفغ لي امه فهذا ووه يق من ا يم 
غالبا 0 6 القولان» تأمل. 


و 3 
- ور .. ع 2 ٠‏ 00 1 
زم" شه ١‏ ؟] (قوله: وقل وايت) 2 باع المنحاطب. 


(قولة عليه يد القولان) الطاف: التداكمنما واتلرم وروا لمر للذار عل عرد التمييز على القول 
الأوّل؛ بل عليه وعلى ما زاذه 2 'المبسوط”. وعلى هذا استقام قول "الشارح”": ((وقد اسيك تقَلةٌ)): وعلى 
أنهها لاك لا ثنانيت 52ر4 لأ اقفن يداع ديز غلن الأول لا الناي الذي 523 لطر سوس ا 


)1١‏ "أ نفع الوسائل” : مسألة: إسلام الصبي وارتداده صا ة-. 

(9) "الفعع": كناب السير ...باب أحكام المرقدين :1/3 

() "الهداية": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 119/7. 

83 سوط ا كاب الس دياك لتك عا بع و 


حاشية ابن عابدين ؟١‏ باب المرتد 


مره قو 


ول ع و كان ع ل ا ا ا ا 00 20 





ر9" |١١١6‏ (قولة: 7 سبع) وقيل : ثمان , وهو الصحيح: وأخخر جه 'البحاري 2 تاريخفه 
ع لآ 2 5 1) شاو عو مج 0 م 
عن 'عروة": وقيل عشر ع الخرجده الحا كم 0 "المستورك باتع عور و ا 


1 "التاريخ الكبير” 5 ؛ عن الليث عن أبي الأسود عن عرو قله وأخرجحه الطبراني أ ا" امن‎ )١( 
'اللعرفة” (.”) من طرق عن الليث لكرنّ رواية أبي نعيم عن قتيبة عن الليث عن أبي الأسود عمن حدثه... فذكره؛ ثم‎ 
قال: ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن غروة؛ وقال ابن حجر في "فتح الباري" 37/7: وروى يعقوب بن سفيان بإسناد‎ 
صحيح عن عروة.‎ 

)١(‏ "المستدرك" 7 ١١١/‏ في معرفة الصحابة ‏ ذكر إسلام أمير المؤمنين على «ذ#ه» عن يونس بن بكير عن محمد بن 
إسحاق قوله. وأحرحه أبو نعيم ف "المعرفة" ))31١(‏ والطبري ف "تاريفه" 253177/٠‏ وذكره ابن هشام ل 'مختصر 
سيرةٌ ابن إسحاق” ١/دةى‏ وتال ابن حجر في الفتح" وهو أرجحها. وقال بماهد: عشر سنينء أخخر جه اين سعد 
ف "الطبقات" 9/١؟‏ عن شيخه الواقدي» وعنه الطبري في "تاريفه" 79/9. 

() وأخخرج عبد الرزاق (0791؟) عن معمر ف "الجامع" ‏ باب أصحاب النبئ ييه » عن قتادة عن الحسن وغبره قال: ((أَولُ مسن 
0 و رخو اين حم سس ا لا ا 
أي حشر وكات ل فول لف إلى لكب ل روارة وغيره: د 
ابن تسع سنين)) أخرحه "ابن سعد" 71/5 وهذا كله مراسيل أقواها مرسل عروة لأنه لا يحدث إلا عن ثقة. 

ولحن يدل إجماعهم على أنه أسلم وهواثي سن البلوع و دونه» وأحرج النسائي في "النصائص" »))١(‏ واحمد 
قُْ السك ١ه‏ » 2١5١‏ "وفضائل الصحابة” (5535) وأبن سعد 5 والبغري ف "مسند على بن الجعد" 
(4951): والطيالسى »)١/88(‏ وابن أبي شيبة 30/16575/17» وابن أبي عاصم في "الأحاد و0 

و"الأوائل"(19)» والخخطيب في "تاريخه' ' 377/4 عن سفيان الثوري وشعبة وحجاج وييبى بن سَلّمة كلهم عن 

سلبة بن كفيل عن رسيس كر الما 
ال مر اجخامع . و الطبراني عن عثمان التزري [ضعيف] عن مقسم عن ابن 
عباس طقن وأخر جه الي ال ع ارحس ابا ابام 'وفضائل الصحابة" )20 ١6‏ ١)و(04١٠‏ 36 والترمذدي 
(77”") في المناقب ‏ باب مناقب علي» والصباتي ف "الكبرى” لل لعا عا وابن أبي شيبة 1 
4/١‏ . وابن أبى عاصم في “الأوائل" ))7١(‏ والطبري ف "تاريخه" ؟/595؛ كلهم عن عمرو بن مرة عن أبي ضمرة 

أت ١‏ أ : ادم او ع نا )1 11 نه 500 

طلحة بن ميمون مولى الأنصار عن زيد بن أرقم قال: ((أول من أسلم مع رسول الله يُكنهُ علي طيإنه)). 

قال عمرو: فحدثت بذلك إبراهيمٌ فأنكر ذلك» وقال: أول من صلى أبو بكر وقال "الترمذي”: حسن صحيح. 

وأخرج "الطبري" 794/7 - 7885 عن عبد الحميد بن بحر [متهم] عن شّريك عن عبد الله بن عقيل عن جابر 
طتجنه قال: بعت النبي يل يوم الإننين. وصلى علي وتينه يوم الثلاتاء) ). 





الجزء الثالث عشر 7 اللبمليبيب يبري 0" 


5 


حتى قال: [الوافر] 
كا إلى الإسلام 5 اها هد الاسم 
وسكا إلى الإسلام 0 بصارم هِمتي وسينان عرمي 
0 هل يدرفا قبل البلوغ؟ ظاهر كلامهم: نعم اتفاقاء 12 


وتمام ذلك ميسوط وي لا وهو وَل م ا من الصبيات الأحرار» وم ف الخال الأحرار 
"أبو بكر"» ومن الدساء ' ا د 57 بن حارثة"؛ وتمامُ تحقيق ال 5 در 


س0 ونئل اه بن 
٠004:‏ (قولة: حتى قال إلخ) ذَكْرَ في "القاموس””'» في مادةٍ ((ودق»): (رقالَ "المازني' 
لم يَصِحٌ أنّ علياً ذه تكلم بشيء من عر غيرٍ هذدين الببتين: [البسيط] 
للكرازين ني لايد 
بعك "ع الى رو مقطا أن نشي مهنا 07 لم تصِح. 
مطلب: هل يَجَبْ على الصبي الإيماث؟ 


.2 3 و د ال 3 2 
٠ 5 4‏ ل 5 - م رت ٠ع‏ ب 9 د 4 و 8 م 5 5 5 
]5١*81[‏ (قوله: ظاهر كلامهم: نعم اتفافا) فائدهة و قوعه قرضا عدم فرضية بحديد إقرار ١‏ 


(قولة: ذ كر في "القاموس' ' ف مادة ((ودذق)): قال كر : لم يْصِح أن عليًّا إلخ) قال فو 


(أوذات وَدقين: الذاهية» كأنها ذات وجهين» ومنة قولٌ على بن أبي طالب ذقه: 


2 


الع الا سي فلا وربلك ماء رياولا مرا 


إن فلكيد 21 ا داسو ناه لا يعفو 0 خم 
قال كان 1 ني" إلخ)). 


.5373//3 انظر "الفتح": كتاب السمير  باب أحكام المرتدين‎ )١( 

لالط اللخ راح ٠"‏ اكات اتناف اللائف ]ا لوا لقامسق عمو لال 0 
ل كقانت للح بداناتت الاب فى ب3 8 اندب 

45" الفاموس "اه تدا وض 


ف "اناب "الرلقعة"#المادة. ورو اق 


حاشة ابن غابلئيةة 7 ل فاك امه 


1 "الكري " المحتارٌ ا "انتريد" أنه مخاطب كاه الإيمان كالبالغ, حتى.. 


بعد البلوغء قال في "الفتح”"' : ((ومقتضى الدَّليل: أنه يَجَبُ عليه بعد البلوغ))» ثم قال”: ((لكنهم 
المقوااعل زلا بحب على الصّي بل يق فاضا قب لبلو غئ أمّا قد 'فخجر الإسلام" يك 
أصل الوحوب به على الصبي اسيك وهو 516 العالم رع دلالته دون وجحوب الأداء؛ لأنه 
الحطاتع ودر عر عطي وذ ييه 0 دكيقي رقم اقرز :5 كفن إل كارا تااعنة "سس 


3 ند 


الأئمة"”" لا وجوب أصلا لعدم حكمه وهو وجوبُ الأداى فإذا وُحد وح فصارٌ كالمسافر يصاع 
شيم سدقم ربجت ونب عم ال في" عليه بعد سيها. فإذا فعَلَّ تم)) اه. 
00 (قولة: وني "التحرير" إلخ) هذا قولٌ ثالث. وعبارة و في الفصل 
الرابع: ((وعن "أبي منصور الماتريدي" وكثير من مشايخ العراق والمعتزلة إناطة وجوب 
الإبمان به أي: بعقل الصِّيّ وعاقابه فرك دوجا باق له ور ان لقوله فنه الما 
والسلام: ا عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم ان 
المجنون حتى يُعقَل: 3 1 ا لعدم انفسا لخ خ نكاح الراشقة 3 وصفي والإعاد)) اهضصل. 
مُوضّحاً من شرحجو”! ل"ابن أمير حاج" في أوّل الفصا لحان ((وزاد 


30 وش امانة عنى الصبي العاقل 1 ولقلوا عن امن حنيفة' 1 6 يبعبُ الله تعالى 


ع 


ءار 
.وقال”' و 


03 "الفح" : "كعاتن ا ان أحكام كر كي ل 

(؟) في "م" : ((الغفرص 1 بالصاد وهو خريف. 

(©) "أصول السرحسي": باب أهلية الآدمي ف الوجوب الحقوق له وعليه 40/75 

(4) كذا في "الأصل” وب" و"م": ون "ك": ((للترضية))؛ وفي "7" و"الفتح": ((للترقية)) بالقاف. 
(د) التحرير”: الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه صلات9-. 

(1) فيه حديث عائشة وعلى رضي الله عنهماء 
(45898)؛ والنسائي ١‏ لد ؛ وابن ماجه »)5١541(‏ والدارمي :17/1١/7‏ وصحَحّه ابن حبان :)١17(‏ والحاكم ؟/9ت 


لاك .ات 8 م 1 ع 0 2 
؛ أما حديث عائشة رضي اليد عنها فا خرجه امك ٠١١0/5‏ ١١٠غ‏ وابو داود 


من طريق حجافنة سامة عد حماد ب 56 كيهان هن ابراهيد عن لاسوو يعن عاسة رمد ليد عنها بد, 
وأما حديث علي ضيه فأحرجه أبو داود(١‏ 510): والدارقطني 548/7١173-1ء‏ وصححه الحاكم 5348/١‏ 33/7 
وابن حبان (47 )١‏ من طريق الأعمش عن أبي 0 عن ابن عباس قال: مر على .... فذكر قصة) ثم ذكره. 

(9) "التفرير والتحبير”: الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع: قي المحكوم عليه 55/7 


(4) "التقرير والتحبير": الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثاني: الحاكم 4017 باختصار. 





الحزء الثالث عشر ------ يت ذفا ميحج -ححجييي)حت باب المرتد 


5 ار 8 5 
لو مات بعدَّةُ بلا إيمان حلد في النارء "نهر””2. وف "شرح الوهبانيّة"0©: 
١ 3 8 3 7 0 7 0 5‏ 9 و 
بدرويش درويشان كفر بعضهم وصحح أن م المحرر 
9 ب لكر اماه 5 
كد فول شي لله تان وسار سكير 2 وان 2ب عضتو م ا 


قبل البعئة ل وهو المختار)). وحكموا بأنّ المرادٌ من رواية: رولا عذر لأحدٍ في الجهل 


-5 


م هج اخ 


مخالقه لما يَرَى من نلق السسّموات والأرض» وخعلق نفسيهم بعل لبعنق وحيقار فيَحبْ حمأ ل الوجوبب 
في قول الإمام: ((لوَجحَب عليهم معرفتة)) على معنى ((نبغي)): وتمامةُ في شرحه المذكور' ". 
4 ١ع‏ (قولة: لو مات بعدة) أ بعد - العقل. 
مطلبٌ في معنى درويش درويشان”' 

٠ ١8245[‏ (قولة: كر بعظهم) لأنّ معناة: حميمٌ الأشياء مباحة فيدّخل به مالا تجوز إبا 
فيكول رار ور راودا من لاما زاك اكد قافرا فكأ قال قال: 
1ن افتقرنا إِليكَ بغة قفر الفقرلى ولا دلالة فيه قط على ما ذَكَيّ كذا ني 
'البوارية” © ونازعه في وف 1 6 مول قومة اومم اشر تدا 
جرى عليه اصطلاحٌ الملاجدة والقلندريّة') ‏ فهو أن جميعَ الأشياء مُباحة لكَ» فالحق أن يكفرَ القائل 
7ه 


ع2 


عليه الكفرٌ 1 أو احتياطاً - مقعملا لكان وإِث قالهُ غيدُ عالم و متأمل فهو مخخطي ؛ 

"لني" كتاسه السيرت يافت لمر نكيت :برا اننم 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السّير ق 54 ١/أ.‏ 

() انظر "التقرير والتحبير": الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثاني: الحاكم ؟/30. 

(4) في "ب": ((دوريشان))؛ وهو خطأ. 

(5١‏ "البرازية" : "كناب القاط مكرن إملذما اد كيرا ايا النوع الحادي عشر 5417/5 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(1) القنندريّة: كلمة أعجمية معناها ((المحلقون))؛ وفو ب طالنة ريه لصون رو وسكي وموارنيم ونام وحراجيي وكات 
هذه الفرقة مككروهة من الفمهاء. نشأت في عهد الظاهر برس وأو كان سنا ف اتعار عاق الكدام ومين و كان أتباع هذه 
الطريقة يتتجولون في الطرقات على أقدامهم بالرايات والطبول؛ وكانوا يؤمنون بالحلول وتناسخ الأرواح؛ وكان لهم عندةٌ زوايا 
صر والشام أشهرها زاوية القلندرية في باب الصغير لصيق مزار السيدة سكينة من ججهة القبلة. ومن مشاهير رجالها الشيخ 
عثمان كوهى الفارسى. ("البداية والنهاية” 3/1 31» "الدارس" ؟/5١5).‏ 





جاشية ابن عابدين 5 حن : : نات لمان 


ا له ويا حاضر يا ناظر ليس يكفر 
ل 2 م م 3 7 #مادارى 7 5 
ومن يستجل الرقص قالوا بكفره ولا سيما بالدف يلهو ويزمر 





اقم عه جا 0 5 عه جنر -. و ِ : 52 0 
ينرمه ال يستغقر» وعاية الدفة ا بر خص الشكلنه امال 'كيدة المقالة)). اه ملخصا. 


1 1 ع 3 97 0 َّ 7 ا 7 1 1 لات ٍ 
ه١٠‏ / (قوله: قيل بكفرو) لعل وجحهه: انه طلب شيئا لنه تعالىء والله تعالى غنٍ ع: كا 


و_-_ مهم 1ه 


شيء والكل مفتهر ومار ويشبعى 17 ؛ يرح عدمُ التكفير, فشي آنا يقول: اردت: 
عل سين اك لبان تنا شد 7" 


ْ 1 : 5 8 5 2 3 0 4 5 5 ؟) عاس يا . خو ا تر أل قير , 
فلت: فينبغي او الور غة هلاه العارق:: كد ''" أن لافيه تلام يؤمر اد 


واوبعت عه ه يديك التكاح: ل ن هذا إن كان لا يدري ما يقول. ماد محا لعي الصد بح 


سا 
ع 


6" (قولة: ليم ا الحضور يمعنى العلم شائة: أ مَايَحَكُورتُ من تو لاثةٍ 


ا 00 


ب 0 0 . يي 
ِلاهْورَابعهُم © [الجادلة: ]ع والنفل” .> معنى الرؤية: ال الله بر # [العئق: 004 فالمعنى: يا عالم 


0 7 ل 4 ) 
مون ال كه براريه 


)2 3 ار 00 - شر 00 

ات 0 | (قولة: ومن 0 م قالوا 0 المراد لك ار والخقيضص ا حر كات 

عق سا سس زرقة األاري لله 
موزونة 0 م ين الع وقد تقل فْ ال 7729 عر القرطبي ١‏ 
١‏ إلهناء : د 3 10 1 د ل 4ن 

حماس ع الأئمة على حرمة 0 العداء: و صرب العطيب والأقصيءة فال: ((ورايت فتوى شيخ 


* 2# 
0 0 5 5 و تيل 3 0 5 ١‏ 0 1 1 , , 5 ال 8 ١‏ 1 

222 البزازية كتاب القاض يتحول اسللاما او كمرا أو حطا - التراخ احجادى عشر 71 5 (هامش العتاوق الهنديك ). 

6 الا يو + كران القان كينت اننا م 3-0 : فلن 3 4 0 
8 ) البرزاريد : كاب القاط يتحول سا أ حمر و خحطا اق حتشر ع 0 ات 1 (هامضش الذتاوى الهندية ). 
لله 0” : ا 00 5 
(<) الخامع لاحطام القران 1 511 
سيا 
5 3 ايد و 4 2 1 1 2 0 أ الهء أ 1-0 ا 9 م 1 

)1 التسس تميعها: ((الحرمانى)). وثي البزازية : ((الحيه نى)). وها البثناد مدا: الشصصليا حشد الس الك . دشه 
1 طح 2 ١‏ 64 21 اي ا 0 10 : لي 1 0 5 3 ا 9 ل 1 000 
العو انتب اد لال ا نْ 3 لسمب الخر ذل صا حب الحفاية . ولم لعثر عن امساألة فى مقلانها ماء التعاية . 
0 1 اح اذ ' 0 يد! إن 8 
والاديل يتمهم اهم 2-6 انها خلو كن ملشد لك شل الى ان ممع دل الدين بن شمس ‏ لك لمر 2 الخروانى 








الجزء اإلغالثف عشر عي اي مد دن /ا ١١‏ عصتخصضصويو ملت ياب المرتك 


7 7 5 2 1 ع مامه 0 
ومن لَوَّلِي قال: طي مسافةٍ 202 يجوز جهولء ثم بغض يكفر 





الوه هبانيّة'”'": ونقل في "نور العين" عن "التمهيدٍ" أنه فاسق لا كافر» ثم قالَ: ((التحقيق القاطع 
للتراع في أمر الرقص والسّماع يستدعي تفصيلا ذكرةُ في "عوارف المعارف”" و"إحياء 
11) : 0 ع 9 2 1 8 زر في ونلا اس : , 


دادر عو زاك ا اي ان ولا التمايل إن أخلصطت من بسأس 
اق سني فل رف وى ل دعاه مولا أن يَسْعَى على الرأس 


الرخصة فيما ذكِرَ من الأوضاعء عند الذكر والسماعء للعا للعارفين الصّارفِينَ أوقاتهم إلى 
أحسن الأعمال السالكين و للك مط فوع قالع الأحوال» فهم لا يستمعوث إلا من 
الاندا» ولا يسعافوك إلا له ون اخاحرات د كس عباس 
وإنث شَهِدُوهُ استراحواء وإ مَرّحُوا في حضرةٍ قرو ساحواء إذا عَلَبّ عليهم الوَجْدٌ بغلباته» وشربوا 

من مُوارد إراداته» فمنهم من طَرَقتَهُ طُوارقُ الهيبة فخبر واس اوم ان رفك له يَوَارقٌ اللطف 
فتحرَّلك وطاب» ومنهم من طَلْعَ عليه الب من مَطْلَّع اقرب فْسَّكِرَ وغاب» هذا ما عن لي 
في الجواب» والله تعالى أعلم بالصّواب.2 [الوافر] 


و ل 1 د سوضيها فلم يحتج إلى قول المغنلىي 
له 00 ذاته 2 قديم د دالم ا دد)) أشض. 


ادا (قولة: : ومن ول 0 ((من)) مهدأ و((قال)) 17 و((جهول)) خبرة. 
وززارك موف ررض ور 17 خبرّة: ((يجوز))» وأصل الث ركيبب: : ومن قال: 


.بإ/١49ق انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير‎ )١( 

(؟) "عوارف المعارف”: الباب الثالث والعشرون في القول في السّماع وا كارا ص45١-»‏ وهو لأبي حفص عمر بن 
محمد بن عبد الله» شهاب الدين القرشي البكري السهْرَوَرْدي الشافعي (ت077ه). ("كشف الظنون" ؟//119١‏ 
"وفيات الأعيان" 45/٠‏ 4> "طبقات الشافعية"” للاسنوي 03/9 "شذرات الذهب" 148/19 ؟). 

() "إحياء علوم الدين": كتاب آداب اللتماع والوجد 581//5. 


(4) في "“ب": ((الآله))» وهو خطأا. 





بحاشية ابن عايدين 1 باب المرتد 


ا 01 


وإثباتها في كل ما كان عه ع5 عن | لحم يبروى وينصر 





ع اام 11 
وا ب 00 3 
مطلب ف كرامات الأولياء 
ر؛ه م (قولة: وإثباتها إلخ) قال في "البرّازيّة'”": وقد ذكرَّ علماؤٌنا أنَّ ما هو من المعجزات 
00 ا اخ اه د 

الكبار كإحياء الموتى» وقلب العصا حية» وانشماق العمرء ده الجمع من الطعام: [القايل] 
وخروج الماء من يين الأصابع لا يُمكِنْ إحراؤة كرامة للولي» وطي المسافة منة لقوله عليه الصّلاة 
0 والسلام: )0 زويت لي الأرض م فلو 1 زْ لغيره لم ا فائله للتخصتضة» لكن قُِ كلام 
"القاضي أبي زيد' ا على أنه ليس بكفر اه. 

و 100 لون روا كان بالمشرق وتزوَّج امرأة بالمغربي فأتت بولد: يُلحَقه 


6 


فتأمل وي "سا 00 : أنَّ هذه المسألة تويّدُ الجحواز وَقَدكالَ العلام: "التفتازاني" دان ٠‏ حكى 


(1) أبو عبد الله الحسن بن أحمد الزعفراني (ت١٠١5ه).‏ ("كشف الظنون" .250/١‏ "الجواهر المضية" 5آر5ع؛ 
"الطبقات السنية" 47//7» "الفوائد البهية" صاء “). 

(؟) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 495/5 بتصرف» وفيه: ((قال الزعفراني: أنا استجهنه ولا أطلق عليه الكفر)). 

(") البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو 0 أو خط - التوع الحادي عشر فيما يكون خخطأ 748/5 (هامش "الفتاوى الهددية'). 

(5) ما بين منكسرين من "البزازية". 

(د) أخرجه مسلم (75889) ف الفعن ‏ باب هلاك هذه الأمة بعطيهم ببعضء وأبو داود (؟535؟4) في الفتن والملاحم ب 
باب ذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي )5١75(‏ في الفتن ‏ باب سؤال النبي 8 في أمنه. واسن ماحه (2135) في 
الغتن ‏ باب ما يكون من الفعنء وأحمد 8/5ا؟ و584.؛ وابن حبان في "صحيحه (17154) في التاريخ ‏ باب 
إخباره يلك عما يكون ف أمته من الفتن والحرادث؛ وغيرُهم من طرق عن قتادة وأيوب عن أبي قِلابة عن أبي 
أسماء الرّحَبِيّ عن ثوبان ظلنه أن نبي الله يد قال: ((إن الله زوى لي الأزع حير اط كنار نه ومدارييناة 
وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض» وإِنّ مُلك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها...)). 

(7) القائل هو "ابن التّحنة" في "شرح الوهبانية" كما سيأتي. 

) في "م": («ويدل)). 


11 


)8 كِ نعثر عا 5 القسم اط بواع من لسخحة "التاتر غحانية التى تعن أيدينا. 





الوا اللاي ري ل اديت تان لخر فد 


و ع ام و «١‏ ع مده عداو ع زع م قرع > واعه ع > واجداهة مهس هس ع اوراس يرع ياوا هم هام هاه عع وم اه مواج معد عشة ع قنع هه هماد هع م لوقع هش معد مع أ ممه همه قمقاع عم هس عم ماععه وه 


كثر المعتزلة المنعم من إثّبات | لكرامات للأولياء وأنّ الأستاذ "أبا إسحاق" عيل إلى قريب من 
مذهبهم وحَكى ما قدّماة وأنّ "إمام الحرمين”7' قال: 0 عندنا تحويرٌ جملة حوارق العادات 
في مَعْرِضٍ الكرامات))» : م قال” الام قح بوب ا جا نالا على إلا اجن زا راي 
عثله أصلا إ“«إقع// إب] كالقرآن, ثم ذكرٌ بقيَّة الأقوال؛ ثم قال”'؟: والإنصافف ما ذكرَة الإمام 
'الدسفي' ووم لكر اناس ريد من الأولياء هل يجوز القول بو؟ 


0 


كاله تمطر الغادة ضلرد ند سبيل الكرامة لأهل الولاية جائرٌ عند أهلٍ انق :"الف "هذا 


5 


ا الو مفتي الإنس والحمن رأس الأولياء في عصره اه. مسن "شرح 


)1 (1 


لوهبانية ٠‏ وتمامه فيه» والله تيييحانة أعلم: 


)١(‏ "الإرشاد": فصل في إثبات الكرامات وممييزها من المعجزات ص9١7‏ وما بعدها. 
(؟) القائل هو "ابن الشّحنة". 
69 انظ "تقهما :عجات الفراتك لحمل ارم كار اسن 1 


حاشية أبن عابدين لهسم« يي 10 ا كتكتكتكت! ياب البغاة 


وباب البغاة 4 
الح لغة: الطأ لطلنب»؛ ومنه: «ذَلِكَ ما ساسع 4 الكيم 5 ا 
طتُ م لا يَجِلُ مِن حَوْر وظلمء افتحاء معه ادن سمه قي اونظ فق فد ون وص لوا ا 


لباب البغاة» 
أعره رُم ولبيان حُكم مَن يُقَلُ مِن المسلمين بعد من يُقَلُ مين الكقار ٠‏ "بحر" . 
قلت: ولم يترحم له ب ((كتاب)) إشارة إلى دحوله تحت كتاب فيان أن القنال 
معهم في سبيل الله تعالى» ولذا كان ا 0ك 2 نإو ل قوس الوا 
بقتال الكفار وبه اندفع ما 3 فا قال في ا ا جمع باع وهذا الوزن 
مُطردُ 5 انين لاسا لسارم 00 اه. وإغا 22 2 ود 
ال سر ظ 
(٠هه 07١‏ (قولة: البَعيّ لغة: العلب 5 عبارة "الفتح”7: ((البَغْىُ في اللّغةِ: الطّلبْ» / 
كذا أ ص قال تعالى كا «ذَلِكَ مَامامِمْ 4 [الكيف: 23515 ننم م اللفتهر العرّف ف 
طلب ما للا 0 ل من احور واللم. والباغعي 1 عرف الفقهاء: الخارج على إمام الحق)) اط. 
لكن في "المصباح ا ور ري يفيه بها للب وك علا اناس : ظلت واففدى فيكو 
باغ ؛ والجدمع: عاد و ؛: سعى ف الفساد» ومنة: الفاقةٌ الباغيةٌ؛ لأنها عَدَلَتَ ع 3 الفعلد 


"اليكر" “كناب السر ناته العاف 13 

(؟) المقولة [334١؟]‏ قوله: ((وقتلانا شهداء)). 

وتع"النو " "كان الثير داناي البغاة وو لد 

(1) "الفتح": تابس التي انان لمق ا 

(د) "جامع الرعوة” :كتايد البهاد د فض + كينت كفن الكا د مر 
0 "الفتح" : كنات لوت واف القاة ا ع 1 


0 "المصباح المنير": مادة ((بغى)). 





الم 


الخرء اكاك عقي صسسبحغخحسضيسيينييفك: 07 ب ممعملجص حينم باب البغاة 


وأودن > قواعج ولاه هاه اه ماه ماع« وافقاه د 5رهشدا هادا 4 هاه عمفه هاده قاع قه ده رهام مامه تارم سج عام ع رام مس .و ماع عد ل« 6ه .اله جوع وعدوياع عر ردخ تمدع جمد مدع-1 





وأصله: من بَعَى ارح إذا ترامى إلى الفساد)) اف. وفي "القناموس””"): ((الباغي: الطالب» وقفة 
باغية: تحار جٌة عن طاعةٍ الإمام العغادل)) اه. قال ان “ليق 07 75 ف 3 القدير" : الباغي 
في عرفب الفقهاء: الخارج عن إمام يرو ناه ليا علمت َه ني اللغةٍ أيضأ)) اه.. 
قلت: قد اشتهر أن صاحب "القاموس " يذكرٌ امعان اليه مع المعاني اللغويّة. وذلك ما 

ِنْب به عليه فلا يدل ذكرةُ لذلك أنه معنى لغوي” ويُؤيدة: أ اقل للحا يدون الع الإمام 
لحن الذي جاءً في الشّرع بعد اللغةه نعم قد يُعمرَضُ على "الفدح' : بأنّ كلامة يقتضى 
اختصاص البغي بمعنى الله وأن استعملة في امور والظلم معنى عرف فقط» وقد سعصت 
لقو انض وقد 7 ان مرادَهُ بقوله: ززم اشجهر في العرف إالخ)) العم اللغوئ. 
وأن لويذ اللفظ عا تقر لقرعي لكن ينافيه قولّ "المصباح" وزو امل 51 


باب البغاة؛ 
زقولة: راغا عق 0 إذا تراميك إلى الفساد) أي: تحاوز الحل في الفسا 
(قولة: عرب يي عي ال ” نأل كلامّه يقتضي اختصاص البغى بمعنئ الطلبء أن الف 


في احور والظلم معنى عرق إلخ) لم يَتَعرّض في 'الفتح" لاستعماله في الْمُورٍ والظلمء وإمًا قال: ((إنه 
عُرفاً: طَلَب ما لا يَحِلُ إلخ)): فهما معنيان متباينان» ولم يقل في شيء من كت الغ إطلاف ة على 
خصوص طُلَّبِِ ما لا يُحِلَّ من جَورٍ وظلم؛ ٠‏ فإطلاقة عليه فقط عا هو عرق لا لغوي. 

كول ملاتا اوافلة 0-6 بعَى اجرح إلخ) لا مُنافاة؛ لأنّ ماقالهُ فق 

"المصباحم" من بيان الأصل إغا عوك ((بغى)) عن بع( الفساد كياهنز ظاهر »وق "الحا" : 
((البغي: التعدّي وكل بحاوزةٍ وإفراط على المقدار اذذي هو حد التنيء)) اه. وهو محمودٌ ومذموم) 
وأغلب استعماله في المدموم, ومن المحمود: تحاورٌ العدل إلى الإإحسانء والفرض إلى التطوع. 
)١(‏ 'القاموس': مادة ((بغى)). 
م "لزي" انية انار بابي الخاة همدي ادر 
(") قوله: ((عن إمام الحق)) الذي في عبارة "الفتح': ((على إمام الحق)) كما نقله هو قبل ذلك بأسطر: والخطب 

سهل. اه مصحح أت 


حاشية ابن عابدين بعميبه يعي 36 ببح موسيم 9 الانوالقه 


9 : 5 8 
2 1 3 : . 6 2 1 0 5 0 ا بق “قن 
ل الإمام الحق بغير حق) فلو بحق فليسوا ببغاقٍء وتمامه 


الح إلخ))» فتأمّل. 

[61ه 5 (قولة: وشرعا: هم كل رعسو عي على فاقله يقنتضي أن يكون التقدي”: 
((والبخي شرعاً: : هم الخارجون))؛ وهو فاسدٌ كما أفادَه " ”2 ذكان لاسب أد شول: وزفانفاة 
عرفا: الطَالبونَ لما لا يحل من جور وظل وشرعاً إلخ) أفادَةُ "ط””, ويُمكِنْ أن يكو على 
تقدير مبتدرأء أي: والبغاة شرعاً إلخ. 

رعهه. م (قولة: على الإمام الحقّ) الظاهرٌ: أن المرادٌ به ما يم العرت لا فيس اسار 
سَلْطنتِهِ ونقوذ َهْرهِ لا يحورُ الخروجٌ عليه كما صَرَّحوا بهء ثمَّ رأيت في "الدْرٌ لمنتقى"7©' قال: 
((إنّ هذا ف زمانهم, وأما في زماننا فالحكم للغلبة؛ لأنّ الكل 00 اواك درق العنادل 
من الباغي» كما "العماديّة")) اهن . 

وقولة: ((بغير حق)) أي: في نفس" الأمرء وإلاّ فالتشرط اعتقاذهُم أنهم على 0 بتأويل: 
وإلا فهم لصُوص» ويأتي”" هام بيانه. 

رهد" (قولة: وتمامة في '"جامع الع 11" سيد ارق أول الفصل الأول”": ((بيانة: 
أن السلدين إذا اجتمعوا على مام وصاروا أمنين به فحرَّج عليه طائفة من المؤمدون: فإن فعَلوا 
ذلك لظلّم ظلمَهم 20 أها ل البغي؛ وعليه أن يرك الظلم ويُنصفهم ولا ينبغي للناس 





)١(‏ في "ط": ((عن)). 

(؟) "ح": كتاب المهاد ‏ باب البغاة ق7017 /رب. 

() "ط": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 497/7 . 

(4) "الدر المتفى": كتاب السمير ‏ باب البغاة 599/1١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(ه) في "ك": ((في نفس حق الأمر)). 

(1) المقولة [د هد ١‏ ؟] قوله: ((وبغاة)). 

(0) انظر “جامم الفصولين”: الفصل الأول في القضاء وما بتعيل به 07/1 .١‏ 
(4) من ((بيانه)) إلى ((الفصل الأول)) ساقط من "ك . 





اك الالكوعكو. حت ببيجمسحصنت 1052:. حمصسفمصعنغج2جت- باب البغاة 


3 الخار يحون عن طاعة الإمام ثلا*نة * قَطاعٌ طريق» وعَلِم حكني 01000 


أن يعينوا امام عليهم؛ لأنّ فيه إعانة على الظلمء ولا أن يُعينوا تلك الطائفة على الإمام أيضاء أن 
فيه إعانة على روجهم على الإمام, وإن لم يكن ذلك لظلم ظلمّهم ولكن لدعوى الحق والولاية 
فقالوا: الحق معنا فهم أهل البغي» فعلى كل من يقوى على القتال أن ينصروا إمام المسلمين على 
هؤلاء الخارجين؛ لأنهم مَلعونون على لسان صاحب الشرعء 5-0 (( الفتنة 
و ل ا ا 1 اك 1 : ٠‏ مه : 
م نين لماو ألا وان لي ا عى امول لوخ سك كلاق و ل 
١‏ 1 1 7 0" 1 ا 1 ل 0 . 3 
مار لم أ 5027 08 لض 7 
وفي زماننا الحكم للغلبة للعلية ولا دق الباطة نفك كلت قليرة لذي م لكنّ قو ا 
((ولا أن نوا لت العاف على الاملي) فيه كلا ا 
]5١884[‏ (قولة: قطَّاعٌ طريق) وهم تمان احدهها: الخار حون بلا تأويل .منعة وبلا منعة, 
يأحذون أموال المسلمين ويُقتلونهم ويخيفون الطريق. والشاني: قوم كذلك إلا أنهم لا منعة 
لهم لكنْ لهم تأويلٌ كذا في "الفتح"”"©: لكنة عَدَ الأقسامٌ أربعة» وجَعَلٌ هذا الثاني قِسما 
عه ال 
0 ل 0 ا زائعة اولقن للهلا 4 
عطامهاء لا يُحل لأحدٍ أن يوقظهاء ويلٌ لمن أذ بخطامها)). 

(5) "الواقعات" لأبي علي الحسين بن علي بن أبي القاسم اللأثبى نك افع اطبر اهتن المطتيية” © م بان 
"الطبقات السنية” 49/7 2١‏ "الفوائد البهية" صلاب» "هدية العارفين" .)5١7/١‏ 

(4) "تهذيب الواقعات” لأحمد القلانسيي (ت77١1اه).‏ ("كشف الظنون" ١/117ت,‏ "الجواهر المضية" 51/١‏ 
معجم المؤلفين" ل" 

(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 2491/5 وقوله: (("ط')) ساقط من "ك". 


(5) المقولة ]٠١5175[‏ قوله: ((وفيٍ 'المبتغى" إلخ)). 
6 "الفتح": كات له د أنائك شاه ا 0 





حاشية ابن عابدين ١‏ باب البغاة 


ام 2 و(1) عسل م 2 1 | 5 2 
وبغاه» ويجيء حكمهم. وخوارج وهم: قوم قا م ونين كو اواو نونف اده 3814 دف جر مس لق رلا عر 


منها”" مُستقِلا مُلْحَقَا بالقطّاع من جهة الحكي وق "ارد" هنا فري شه له 

زهة6 ١ل‏ (قوله: وبغاة) هم كه قِ "الفنه”": ((قوم مسلموت خراجوا على إنام العدل 
ولم يستبيحوا ما استباحه اخوارج من دما السلود ودعي ذرَاريهم)) أص. 

وامراذ: 0 بتأويلء وإلاّ فهم قَطّاعٌ كما علمت» وي الإختيار 0 : ((أهل ) البغي : كل فئة 
لم مع ُو يعون رياو أمل ادل ول 007 ل ماكر اولي اص. 
"على" طلأنه؛ لأنّ مناط لق ديو ري باهر 000 ودراريي اندي 
الكفر؛ إذ لا تسبى الذراري ابتداءٌ بدون كفرء لكنّ الظاهرَ من كلام "الإختيار" وغيره: : أن البغاة 
أعم) فالمراد بالبِغاةٌ: ما يَشَمَلٌ الفريقين) ولذا سر قن 0 “© إذغاة 0 لبيان ألهم منهم 
وإن كان الغا أعم وهذا من حيث الاصطلاح؛ رإلا فالبغي الموج محقّقان في كل من 
الفريقين على السّويةه ولذا قال "علي" ظَلنه في الخوارج: ( إخخواننا يَغُوا علينا/»”". 





. وما بعدها در‎ ١١ صلم‎ )١( 

() في "م : ((منهم)). 

() تقول: وقع الُحريف في 'الهر" عند ؤكره القمم اول من قلاع العأريي - وهم الخارحون بلا تأويل تنعة وبلا ةلخ - حيت 
قال: ((وهم ‏ أي تطغ الطريق ‏ قسمان: قوم لهم تأويلٌ سوا كان منهم منعة أو لا إلخ)) وصواب العبارة أن تكون هكذا: 
((قومٌ ليس لهم تأويل إلخ»)» وذللك لأنه إذا كان لهم تأويلٌ وانضمّت إليه الََةُ خرجُوا ععن كونهم قطّاعٌ طريق» فإنًا أن 
يكونوا بغاةً أو خوارج وفق ما بين مي مِنْ أصنافب الخارجينَ عن "الإمام " . انظر "النهر": كتاب السير - باب البغاة ق 2708 /إب. 

(4) "الفتح": كتاب السير ‏ باب البغاة 4/5 77. 

(0) "الإختيار”: كتاب السير - فصل في الخنوارج والبغاة ات .١‏ 

() "البدائع": كتاب السّير - فصل: وأما بيان أحكام البغاة إلخ 40/1 .١‏ 

(0) أخرحه البيهقي في "الكبرى" 174/8 في قتال أهل البغي باب الديل على أن الفئة الباغية لا تخرج عن الإسلام؛ مسن طريق حُميد 
إن نميه ا يعلى بن غيد ا مسر عن عار ين فرق عو اقيق :يون ملحة تال تقال ريق هد حر فب «البفلة يو قل ار كو 

يعني: أهل النهروان» فقال علبي بن أبي طالب رضي الله عنه: بن الشبرلة د ولمقاله فالمناققون؟: قال: المنافقون لا يذ كرون الله 

إلا قليلاء قال: فما هم؟ قال: زؤاقوم بعر اعلعا عر هه 7 قرع ات أي شيبة 4//ا0./ ف كتاب الجمل ‏ ساب قْ مسير 
عائشة» وعنه البيهقي 2117/8 من طريق يزيد بن هارون عن شري عن أبي اعبس عن أبي التختري قال: ستل على + 5 
الجمل ..... فذكر نحوه؛ ثم قال: ((إخواننا بَعْوا علينا )»» وشريك وإن اختلط بأخرة إلا أن رواية يزيد 9 
حديثه كما بين ذلك ابن حبان في "الثتفات"» وأبو البختري سعيدٌ بن فيرُوز عن على مرسل» لم يدركه. 3 


لل النالى عشل ‏ يمجححجحهي اهوؤة ا نحميتيييت. .نات البناة 


لهم منعة: خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفرا ومعصية توجحسب”" قتالةُ 
بتأويلهم: ؛ يُستجلون دماءًنا وأموالنء ويسبُون نساءناء ويكفرون أصحاب نينا ول: 
وحكمهم حكم البَغاةَ بإجماع لفقي 00 


مم١(‏ قولة. لهم مَنعَة) ب بفتح النون أي: عِره ف قوبهم فلا يُقدِرٌ عليهم من بريئهم. ل 

رمه ١‏ (قولة: تأريل) أي : بدليل يوون على يلاف ظاهره كما وقعٌ للخوارج الذي 

جوا من عسا ع ظ عليه بزعيهم أله فر هو ومن مه من الصّحابق حيت حَكُمْ جماعة ٍِ 
اصرف رن امغاوية اوبو قتالوا: إن الحكمُ إلا لله ومذهبهم: أن مرتكب الكبيرة 
تدترا لحك كر نيه قاف لوم اباد راجهاة عد كور اكور لقان يي لقال 

مطلبٌ في أتباع "عبد الومّابي”" الخوارج في زماننا 

ه5٠‏ ؟] (قولُ: ويكفرون أصحاب نينا وَ) لمت أ هذا غير شرطر في سم الحنوارج. 
هو ييا أن رّجوا على سيدينا "علي" رضي لله تعالى عنةُء وإلاّفيكفي فيهم اعتقادٌهم كفر من 
حرّجوا عليه كما وَقعَّ في زماتنا في أتباع "عبد الوهاب' الك واه نَجْدِ وتغلبوا على الحرّمين 
وكانوا يَتَحِلونَ مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا لهم هم المسلموث ون مّن خمالف اعتقادهم 
مُش ركون» واستباحوا بذلكَ قتل أهل السةٍ وقتلَ علمائهم حتى كُسَرّ اللهُ تعالى شوكتهم وخخرب 
بلادّهم وظفِرَ بهم عساكرٌ المسلمينَ عام ثلانةٍ وثلانينَ ومائتين وألفي. 





ب وأخرج البيهقي ١87/8‏ من طريق حفص بن غياث عن عبد الملك بن سَلْع عن عبد خير قال: سُكْلَ علي 
عن أهل الحمل» فقال: ((إنخواننا بَغُوا علينا فقاتلونا فقاتلداهم» وقد فاؤوا وقبلنا منهم)). وهذا إسناد قوي. 
(1)اق"ب": ((يوجنع) بالياء, ش 
(؟) "المصباح المنير": مادة ((منع)) بتصرف, 
معدن عبد الرشايد ابن سلبان اللميس لحك الحنبلئ؛ ضاحب الدعوة الوهابيّة في جزيرة العرب (ت5١؟١ه).‏ 
("هدية العارفين" */. دل "الأعلام" 7//5ه ؟). 
هذا ولا يخفى أن ما قاله المحشي "ابن عابدين" في أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب محكوم بالأوضاع السياسية 
آنذاك ثما يصعب فيه تمحيص الحقيقة» لكن مما يجب ذكره هنا أن الإفراط والغلو والتفريط والتساهل كل ذلك مذمومٌ في 
الدين» ولشاحة ققل الع تكش رادى شبهة آل قري طعا وطاحه على عل إعانةاقيلذ عا أخرعه الخاري 
في صحيحه برقم 7١١0*(‏ و4 )1١١‏ باب مَنْ أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» عن أبي هريرة نه أن رسول الله 
يه قال: ((إذا قال الرجحل لأححيه يا كافر فقد باء به أحدهما)). 
على أنَّ التمسلك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة في القرون الثلاثة صاحبة الخيرية؛ والبعد - 


.م 


حاشية ابن عابدين ١75‏ بان التداة 





0 "الفتح ء اجالع كدر كني لحرنه عق اول ون كان باطلا 2 
بطلا و عع نكر الخوارع راقل الدع 


(ه." (قولة: كما َقَقَهُ في "الفتح”)) حيث قالَ: ((وَحُكُمُ الخوارج عند جمهور الفقهاء 
والمحدين حَكُمُ البغاق ودع بعك الحدين إل 00 قال "ابن المنذر": ولا أعلم 5 وافقَ 
اي 0 لفقهاءء وقد ذكرّ في "اللحيط' 0 
الفقهاء لا يُكفرٌ أحد من أهل البدع وبعضهم يُكفرٌ من الف منهم ببدعته دليلاً قطعياء وتَسَبَهُ 
إلى أكثر أهل الس 001 الث 

ش مطلبث: لا عِبْرة بغير الفقهاء يعني: المجتهدين 

نعم يَقَمُ في كلام أهل المذهب تكفيرٌ كثيرٌ لكنْ ليس من كلام الفقهاء الْذينَ هم المجنهدون 
بل من غيرهم ولا عيّرة بغير الفقهاى والمنقول عن المجتهدين ما ذكرناء , ا ر" أعرف بنقل 
مذاهب المجتهدينَ)) اه. لكن صرح ف كتابه "المسايرة””' بالاتفاق على تكفير الْخالف فيما كان 
مِن أصول الدّين وضرورياته» كالقول بِقِدّم العالمي ولفي حشر الأحسادٍ [؟اقغ/بع» ونفي العلم 
بالجزئياتي, وأنّ المخلاف في غيره كتفي مبادئ الصفات وتَفي عُمُوم الإرادةه والقول بخلق القرآن 
إلخ: وكذا قال في "شرح منية 5 م رسا عات السيفدة 2 حلافتهما ىًَّ 5 ا 
شبهة لهُ لا يكفرٌء بخلاف من اذّعى أن 'عيا ل ع 0 لأن ذلك اس عو شية 
واستفراغ وسّع في الاحتهادٍ بل مَحْضِْ هؤى)) اه. 59" فبه. 

قلت: وكذا يكفرٌ قاذف "عائشة" ومُكِرٌ صّحُْبَةٍ أبيها؛ لأنّ ذلك تكذيبُ صريح القرآن 


- عن البدع المدكرة ف الدين ب تبر أصلاً لا بذ منه وواجبا شرعيا لا محيد عنهء بلى هو واحب الامة كلها غلماتها , وأمرائها وأفرادها 
شريطة الاعتدال والوسطية في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة دا عن إثارة الفتنة وتمزيق الأمة وافتعال معارك 
داخلها تودي إلى فت عضدها وتوهين أمرها ف عيون أعدائها» قال تعالى: طوَلَا رعو ْمفْمَلُواودْهَب ردك 4 [الأشال: 41 
وقال تعالى: وتو ابلا بوك4 آل عمران: ٠0‏ ]» وقال تعالى :1 إنَالَدنَ رأ يتح وَكاهاشِيَا لست 
مه ف تَىْء 4 [الأنعام: 159 ]» وقال تعالى: 00 ِنّهَدٍ هلزوء أ أمَدَوسِدَدوأَنَأ تَأرَيْحكُم فَأَعبدُوب © الأنياه | 

)١(‏ "الفتح": كتاب السير ‏ باب البغاة 74/5 باختصار. 

(؟) انظر "المسامرة شرح المسايرة": بحث الإيمان ‏ هل يشترط في الإيمان التبري من كل دين يخالفُ دين الإسلام صة 55. 


(5) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ‏ البحث الرابع: في الأولى بالإمامة صه ١‏ 5-. 


الجزء الثالث عشر 2070 د ا 71 تلللحححطج7 جوز باب البغاة 


بخلاف المستحلٌ بلا تأويلٍ كوا ى بابو الققاية" "زو لؤاماء نعي اننا كامردن» 
300 من الأشراف و الأعيان؛ ا ار ا ا ا 


كبن “يق اليانيا السابق. 
[51٠ل]‏ (قولة: لاف الْستَحِلٌ بلا تأويل) ل ادا امسا وأموالهسم ونحو 
9 مما كان قطعي التحريم؛ ولم بينه على دليل كما بناهُ الخوارج كما مر" 3 #لأنة إذايساة علني 
ديعن تامور سنة كان في زعمه انبا المع لا مُعارضتة وشبايذتة. بخلاف غيره. 
زأكةء ٠‏ (قولة: والإمام) أي: الإمامُ الحقّ الذي ذكرَةُ أوّلاء ولم ل تترووطة انكاء قن 
قدَّمّهُ فى باب الإمامة من كتاب الصّلاق» وقدّمن' الكلامً عليها هناك فراجعها. 
مطلب: .الإمامٌ ير إماما الْمبايعَةَ أو بالاستخلاف من قَبلَهُ 
لم (قولة:؛ نعي لها اعم وكذا باستخخلافب م قله وكذا بالتغلب والقهر كما 
في "شرح المقاصد وك و اللاي 7 زر يك عند الإمامة إِمّا باستخلاف الخليفة إِيَاهُ كما 
عل "أ أبو بكر" ضقه وإما بيع جماعة من العلماء أو من أهل الرّأي والتدبيرء وعند 'الأشقر 
0 م والعلماء السكورى ون اراي ارط ور د لدفع الإتكار با 
وَقَح وشَرّط العترلة خمسة» وذكَرٌ بعض خط اسه إشوار شاعدؤون عد صوص )اه 
ا ((لو تعذّرٌ وجودٌ العلم : والعدالة فيمّن تَصّدَّى للإمامة» وكان في صَرّفه ته 00 7 
لا تطاق حكشنا بانعقاد إماميه كيلا نكون”” كمن بيني قصرا ويم بعطرا. وإذا ته كلد ار قلس 
المتغلب تكن وكا انقزل الأر ل وضنار الثاني ناما وب طاعة الإماء عاو كوا 0 


3 


0 


لد لل نيا 

)١(‏ المقولة [50*545] قوله: ((لكن في "النهر" إلخ)) 

(5) المقولة ١55/3‏ ؟] قوله: ((بتأويل)). 

(4) المقولة [4771] قوله: ((ويشترط كونه مسلماً إلخ)). 

(ه) "شرح المقاصد": المقصد السادس في السمعيات ‏ الفصل الرابع قي الإمامة 79/5 

)١(‏ انظر "المسامرة شرح المسايرة" : ما يثبت به عقّد الإمامة صا 85-/1710؟ل. 

(9) انظر "المسامرة شرح المسايرة": لو تغلب جاهل بالأحكام أو فاسق صلا؟- 58د باختصار. 
(ه) في "ك" و"م”": ((تكون))بالتاء» وعبارة "المسامرة": ((يكون)) بالياء. 

(9) عبارة "المسايرة": ((أو فاجرا)). 


حاشية ابن عابدين ف يت ل ا مي سحم باب البغاة 


وبأن ينفذ20 حُكمّه ف رعيّته حوفاً من قهرم وجبروته» فإن بايع لناس) الإمام (ولم 
نفد حُكمْهُ فيهم َعَمْرِو) عن تَهْرِهِم (لا يصيرُ إماماء فإذا صار إماما فجارٌ لا ينعزِلٌ 
إن) كان (له قَهْرٌ وغلمِة)؛ لعَودِهِ بالقهر فلا يُفِيدُ؛ (وإلا يَنعرل به)؛ لأنه مُفِيدٌ 
0ك ا 0100 ا 50000 


إذا لم يُخالفب الشرع)). فقد عُلِمَ أله يصيرُ إماما بثلاثة أمورء لكنّ اثالث في الإمام مغلب وإنّ لم تكن 
بو شروط الإمامق» وقد يكوث نْب مع المع وهو لواقم في سلاطين اليمان نصرّهم التحيئ. 
4د" (قولة: ال يشترط مم وجو البائعَة نقاد حشكيي و كذا هو 


# سي 


شرط أيضا مع الاستخلافب فيما يَظهَرء بل يصير إماما بالتغلب ونفاذٍ الحكم والقهُر بدون مبايِعَةٍ 
أو الاق كما علمف. 
(هده١٠)‏ (قوله: غلا يُفِيدُ) أي: لا يَفِيدٌ عزله. 
مطلب فيما يُستحق به الخليفة العزل 
5م6٠"‏ (قوله: وال يفل متأ إل الي انام وعد ور ا بالجورء قال 
ف "شرح المقاصد" ©: نحل عقَدُ الإمامة .ما يرول به مقصودٌ الإمامة كالرَدَةٍ والجنون المطبق 
ال ل ار 50 , الذي ينسيه المعلوم» وبِالعَمَى لسر 
والخرّس» وكذا بخلعه نفسّةُ لعَجْرَهِ عن القيام.بمصالح | لمسلمين ون لم يكن ظاهر نل الكش 
من نفسية ) وعليه د م خلع 'الحسن” 2 0 وأما 0 افيه بل" سبسبب قفية حللاف» 
41 "ب" بات ينفد) بالدال» وغو تصحيف. 
)١(‏ "الخانية": كناب السير - باب الردّة وأحكام أهلها ‏ فصل فيما يبطله الارتداد /84ت (هامش “الفتاوى الهندية"'). 
(*) "شرح المقاصد": الفصل الرابع: في الإمامة 57/5 ؟5؟. 
(؟) خلع الحسن كن قي سوا عن نف إفوك بو انين وحن لتمانهم متوار عبن الت ن نه وبمن أخرجه 
الطبري ف "تاريخه77/7 - 8 من طريق ابن المبارك عن يونس ن الزهري مرسلاء وعن علي بن محمد مرسلا أيضاء كما 
أخر جه ابن أبي خحيثمة كما في "الإصابة" 70/١‏ عن ضمرة عن ابن شُوذب... فذكره بولا و درجم لاطي كسا ف 
"البداية والنهاية" للام: ل 51 م ن طريق رعير بن معاوية ثنا أبو رق ثنا أبو الغريف فذكر القصة؛ وأرج ابن سعد 
كما في "الإصابة" -570/١‏ 711 من طريق بجحالد عن الشعبي وغيره (ح) وعن حاتم بن أبي صعيرة عن عمرو بن 
دينار... فذكراه. وقال يعقوب بن سفياك الفسوي: تنا سعيد بن منصو كاعوق ون افرسى سععت هلول بر عبان بن «رزواة 
الجميع بألفاظ متفاوتة مختلفة مؤداها صلخ الحسن معاوية رضي الله عنهماء انظرها فْ مصادر التخريج المتقدمة. 





اللو لمعف . مجححجححت. اا ال سس يي بات البغاة 


(فإذا حرّج جماعة مسلمون عن طاعته) أو طاعة نائبه الذي الناس به في أمان» "دررا 
0 م )١(‏ م ام 
(وغلبوا عبن بلدِ دعاهم إليه) 0 0 


وكذا في انعراله بالفسقء والآ كثرون على أنه لا ينعزل» وهو المختار من مذهب الشافعي و أبم 
حنيفة" رحمهما الله تعالى» وععن "محمد" روايتان» ويُستحق العَوْلَ 00 اه. وقال ف 


2 


لسار ورا ال له ل أن يع 0 


اه. وثي 'المواقفي" و"شرجد”": ((أنَّ للأمةِ حلم الإمام وعَرْلهُ بسب يُوحِبهُ مل أن يُوحَدَ من ما 
الال 0 الشللت وكات امون لدي كيذ كان لوعن اع براقا لاسي 
وإعلائهاء وإن أدّى تََلعهُ إلى فتنةٍ احتملٌ أدنى المضرّتين)) اه. 

لاد (قولة: فإذا حرج جاعة مسلموق قيّدَ بذلك؛ لآنَ أهل النسّنَة إذا لبوا على بلندة 
صاروا أهلّ حربي كما مر ولو قاتلونا مع أهلٍ بغي لم يكن ذلك نقضا للعهدٍ منهم: وهذا 
لا يرد على الي ل أتباع للمَغاةٍ المي ا ا فلهم 5 بطريق التعيّة. 


ادا (قوله: ع ن طاعو) أي : طاعة الإمامء وقَيدَهُ قُْ 'الفتح ممه بان يكيو ((النام” بدي 


عر 
- 


0 


أمان نو الطر ناك ان اندو يت وان اعون اندو ؛ ووجهه: أنه إذا لم يكن [ع/قه“/أ] 


كر عام عادر ظالا يجو الخروجٌ عليه عله إن لم يلرم عند فد كما علي الف 
زرفكهدأ؟] (قولة: علوا ضاي الظاه” : أن .د ك8 البل..يينان للواقع غالبا؛ لأس المدارً على 

ث2 لوسر ١‏ 5 1 0000# 0 4 : 2 

تجمعهم وتعسكرهم, وهو لا يكون إلا في مَحَل يظهر فبه قهرهم, والغالب كونه بلدة؛ فلو تجمعوا 


)١(‏ في "ط": ((بلدة)). 

(؟) "المسامرة شرح المسايرة”: الإمامة - شروط الإمام ص77 #7. 

(5) "شرح المواقف": الموقف السادس ف السمعيات - المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها ‏ المقصد الثالث فيما تثبت به 
الإمامة مادم 

للم "النين + كتابب الصسير باب البغاة ق./ ب تقلا عن 

(د) "الفتح": كثات السيرثابات البماة 4 

(5) "الدرر”: كتاب الجهاد ‏ باب البغاة .50575١‏ 


1 1 


الفتد . 
0-7 





ل 


حاشية ابن عابدين 0 باب البغاة 


0ل 2 


أي: إلى طاعته (و كشّفّ بهنهم) استحبابا (فإن تحيّزوا مُجتمعين حَلّ لنا قتالهم بَدْءا 
حتى نفرّقَ جَمعَهُم)؛ إذ الحكمُ يُدارٌ على دليله وهو الاحتماعٌ والامتناعٌ. (ومّن دَعاء 
الإمام ل ذلك) أي: قتالهم (افترض عليه''' إجابتة)؛ لأنّ طاعة الإمام فيما ليس 


الوط ا لكين تسا هي كلاف 'بدائع 5" ا 


ف برية فالحكم كذلك» تأمّل. 

0 (قولة: أي: إلى طاعته) أشار إلى أنه على تقدير مضافبي. 

٠ع‏ ول وكش حي استحباباً) أي: فال يسألهم عن سيب خروجهم) فإن 
كات لطلم منه ازا ال وإ لدعوى أنّ الحقّ معهم والولاية لهم فهم بغاة فلو قاتلهم بلا دعوةٍ جارً؛ 
لأنمع علموانا يقاتلون عليه؛ كالمرتدّينَ وأهل الحربب بعد بلوغ لاا 

0" (قولهٌ: فإنا تيروا مُجتمعين) أي: مالوا إلى جهة مُحتمعينَ فيها أو إلى جماعة» وهذا 
في معنى قولِه: ((وغلبوا على بلد))؛ فكان أحدهما يعني عن الآخر على ما قلنا. 

ممم (قولة: حَل لنا قتالهم ذم هذا كيار لها قله 6 زأده” عن أصحابنا أن 


ع راع نم 7 
10 ولؤرناء لأنه لو اننظرَ حقيقة قنالهم ربّما لا يُمِكِنهُ الدفم دار على الدليل 26 
دقع نع شرهمء 4 ال ازراد لا وداه ع عد اا وظاهر كلامهم: 0 المذهب 


ا 0 


الأول 'بحر”'“: ولو اندفع شرّهم بِأَهْوَنَ مِن القتل وَححَبّ بقار ما يندفعٌ به شرهم ' أزيلعي 
مطلب في وجوب طاعة الإمام 


1 


ار فترضَ عليه إحابتةٌ) والأصل فيه: 1 تعالى : وول الْتر مف 4 الساء: هم 





(قوله: فكانَ أحذهما يُعْنِى عن الآحر على ما قلنا) على كلامه يكونُ كلام "المصنفي" من باب 
الأعم يعد الأخص» ولا يعني الأرن عن الثاني بل العكس» تأمل. 


)١(‏ في "ط": ((عليهم)). 

(؟) "البدائع": كناب الس فصر وام بيان أحكام البغاة إلخ بار 6 
0" الليه د كنا الس بكافة البقاة 3515 اعم ره 

043" النيعر" كفات المدز تبات النقاة عه 115 خم عد 

وه "تين الخقائق” 1 كتانه السير دبنابنة البغاة 31/7 








# ع« هد سوس اس واج بن هه ها واو هج شاع هه ها هدهو م عاج هم عد هو وهام هماود مام مام م دا مه واأقفواه هو واهدا ا قاقه > قام دعا هه مقع س4 6 > 5 ققهع عد هه قاهقاه م قاع هدهي عا مامه عقاد هم 


م 


وقال ع )2 اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع 3 وروي ((مُجَدّغٌ)). 


)١(‏ فيه حديث أم الخصين» والعرباض بن سارية؛ وعلي» وأبي ذر رضي الله عنهم, 

أما حديث أم الحصين الأ<مسية فرواه عنها يحبى بن الحصين والعيّرار بن خُريتث عنها قالت: سمعت رسول الله كك 
بخطب في حَّجة الوداع وعليه بُرِدْ قد التفمٌ به من تحت إِبْطِ قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج سمعته 
يقول: ((أيها الناسّ! اتقوا الله وإن أمْرَ عليكم عبدٌ حبشئ مُجَدغ فاسمعوا له وأطيعوا ما أَقامٌ لكم كتاب الله)). 

أخر جه أحمد ١7647/1‏ 4 .ومسلم )١59(‏ في الحج ‏ باب رمي جمرة العقبة؛ و(8748١)‏ في الإمارة ‏ 
باب وججحوب طاعة الأمراء من غير معصية» والنسائي في 'المحتبى" 4/7 15 'والكبرى" )78١5(‏ في البيعة - باب 
الحض على طاعة الإمام» والترمذي )١7١5(‏ ف الجهاد ‏ باب طاعة الإمام؛ وابن ماجه )5851١(‏ في الجهاد _ 
باب طاعة الإمام» وأبو داود الطيالسي (50١)؛‏ وابن حبان (43514): وابن أبي عاصم في "السنة" )٠١57(‏ 
و(55١٠)‏ والحاكم 85/4١ء‏ والطبراني د؟/(/ا/10؟) ‏ (584)» والبيهقي 8/د5١»‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وأمّا العرباض بن سارية فحديثه مشهور: أخرجه أحمد 4١17/4‏ وابن ماجه (57) في المقدمة ‏ باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين» وابن أبي عاصم في "السنة" (75) و(48) و(35)» والطبراني في "الكبير" 513(/18) وف "الشاميين" 
(5017)» والآجري في "الشريعة" (857) و(/ا8)؛ والحاكم ١/45.؛‏ وابن عبد البر في" بيان العلم'ص 4/5س» من طريق 
ضمرة بن حبيب عن عبد ال حمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية قال: («وَعَظنا رسول الله يله موعظة 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ...... وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا...)). ورواه نور بن يزيد وبجير بن سعد 
عن نخالد بن مَعدَانَ عن عبد الرحمن السلمى به أخرجه الترمذي (50775) ف العلم ‏ باب الأحذ بالسنة واحتناب البدع 
وابن ماحه (4 5)» وأحمد 557/4.» وابن أبى عاصم ف "السنة" (7؟) و(١")‏ و(24) و(9*١٠)‏ والدارمى (43)), 
ويعقوب بن سفيان ف "المعرفة والتاريخ" 544/7: والطحاوي في "بيان المشكل" »)١١87(‏ والطبراني في "الكبير" 
4 'والشاميين" (118))» والحاكم في 'المسنتدرك" 5/١‏ ه455 والبيهقى ف "الدلائل” 5141/5 
بعضهم عن ثور وبعضهم عن بقية عن بحير ... به. 

قال الرهدى: حديث حسن صحيح» وقال الحا كم: صحيح ليس له علسة؛ ووه اه عير ور بس انوا سعد 
ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهما اه. 

وأخحرجه أحمد 2177/4 والطبراني )575(/1١8‏ عن حَيوَة بن شريح عن بقية عن بَحِيْر عن خالد عن ابن 
أبي بلال عن عرباض أنه حدثهم... فذكرهء وزاد الوليد عن ثور عن خمالد قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو 


وجِججر بن حجر قالا: (( أتينا العرباض .....فذكره) وابن أبي بلال هو عبد الله بحهرل وثقه ابن جبان. 2 - 


حاشية ابن عابدين مم ب و ين “30320 جب بحححخببي باب البغاة 


- وأخخر ججه أحمد :1707-١57/5‏ وأبو داود (/1501) ف السنة ‏ باب لزوم السنة» والطبراني ف "الشاميين" (5578): 

وابن أبي عاصم ف "السنة" )١7(‏ و(7د).؛ وابن حبان (3)» والحاكم 47/١‏ من طريق الوليد بن مسلم (ح). 

وأخرجه الطبراني في "الكبير” 2570/14 وابن أبي عاصم )1١(‏ من طريق سليمان بن مُليم عن يحيى بن 
حابر عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض مختصرا. 

وأخر جه ابن أبي عاصم (4”) و(53): والطبراني 5147(/14) من طريق شعوذ الأزدي عن خالد بن 
مَعدَان عن جبير بن ع عن العرباض بن سارية به وأخرحه ابن ماجه (؟4)» والطبراني في "الشاميين” (785)) 
'والكبير" :.)155(/١8‏ والحاكم :49/١‏ وابن أبي عاصم (5 3) و(8١١)‏ عن عبد النه بن العلاء بن رَبِرٌ 
حدثني يحيى بن عن المطاع تع العرباض به؛ وبهذه الرواية ألسث له البعاري السماع قِ "تارفه” 0 
وأنكر الشاميون سماعه كدّحيم وأبي زُرعة الدمشقي. 

ورواه إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذر عن المهاحر بن حبيب عن العرباض به: أخرجه ابن أبي عاصم )١8(‏ 
(55) (5-4).: والطبراني ا 

وأما حديث على رضى الله عنه عن النبي يل قال: ((الأئمة من قريشء أبرارُها أمراعءً أبرارهاء وإن أَمَرَتْ عليكم 
ري عبذا حبشيا مدعا فاسمعوا له وأطيعوا))» فأخي جه الحاكم ةلا والطبرائي ف "الصغير" (د؟عع و"الأوسط" 
»)757١(‏ والبزار ف "البحر الزخخار" (724): والبيهتي 2١47/8‏ وأبو نعيم نٍ 'الحلية' 511/9 من طريق الفيض بن 
الفضل البَحني ثنا مِسْعَر بن كِدَامٍ عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ربيعة بن تاجذ عن علي به. 

قال الدارقطني ف "العلل" 133/7 : وخالفه داود بن عبد الحبار فرواه عن مسعر عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق فرفعه 
أيضاء وغيرهما برويه عن مسعّر موقوفاء وكذلك رواه أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة موقوفاء والموقوف أشبه بالصواب اه. 

وأما حديث أبي ذر فرواه شعبة عن أبي عمران عن عَبَادةَ بن الصامت عن أبي ذر ليه قال: ((إن خليلي يل أوصاني 
أن أسمع وأطيع: وإ كان عيدا متبغنيا بمدّعَ الأطراف)). 

أخرحه مسلم »)١879(‏ وابن ماجه (58715): وأحمد 171/5 و1971 البحاري ف "الأدب المفرد” 
.)١١7(‏ وروى يزيد بن هارون والمعتمر بن سليمان والنضر بن شُميل وعبد الرحمن بن حمّاد كلهم عن كهمّس بن 
الحسن عن أبي السّليل ضري بن نفير عن أبي ذر ميد ن قصة طويلة مع النبي يل ... قلت: أو خيرٌ من ذلك ؟» قال: 
((تسمع وتنطيع وإ كان غبذا حضني أخربحه أحمد 1178/5, والدارمي (773؟): وابن ماججه (4750): والنسائي 
8 الكرر” ( 05150 وابن حباك (1135)) والجاكم د والطبراني 8 "الأوسط". 

وحديث أنس رواه أبو التيّاح عن أنس بن مالك قال رسول الله يلة: ((اسمعو' وأطيعوا وإن استعملَ عليكم عبد 
حبشي كأن رأسه زبيبة)): وفيٍ روءية أنه قال .' نك لأبي ذر. 

أخر جه البخاري (1337) ف الأذان باب إمامة العبد والمولل» و(597) باب إمامة المفتون والمبنتدع. و(45١7)‏ فٍ 
الأحكام ‏ باب السمع والطاعة للإمام» وابن ماجه (0٠87؟)‏ في الجهاد ‏ باب طاعة الإمام» والطيالسي (/08139©)» والْآجْرَي في 


"زان كر 5 5 . الله ا 0 اك لل : 00 3 1-8 
الشريعة” (55): واليهقي في 'الكبرى” ,ده ,١‏ واالشعب" (7547) وغيرهم عن شعبة عن أبي التياح به. 


00 


الجزء الثالث عشر الف 0 ++ ١‏ 0000087 بأ البغاة 


وعن "ابن عمر” أنه عليه الصّلاة والسنّلامُ قالَ: «رعليكم بالسّمْع والطاعة لكل مَن يُؤْمّرُ عليكم 
مالم يأمركم .عنكرء ففي لكر لا سسَمْعَ ولا طاعةم”": ثم إذا أَمََ العسكر بأمر فهو على 
أوجو: إن عَلِموا أنه نفع بيقين أطاعوة وإلذ عَلِموا حلا المج ولد ا 
ا ا 00 و" 

زهلاه١٠]‏ (قولة: وإلا رم بيتةُ) أي: إن لم يكنْ قادراء 5550 
ع د ا ا ل أبي 
كين تنوه ((اليتنة إذا وقعَت بينَ المسلمينَ فالواحبُ على كل مسلم أن يعترل الف اه 
نيا عرد عن دا إنا لع يكن لمم عام وما دري ب إذا التى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتولٌ في النار »' ' محمولٌ على اتتتالهما حَِيّة وعصبيّة كما يتفي بينَ أهل قري ن ومحَلتين 


.505/١ "الدرر والغرر”: كتاب الجهاد  باب البغاة‎ )١( 
روى عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي ؟ قال: ((السممٌ والطاعة على المرء فيما أحبّ أو كره إلا أن‎ )1( 
وك متوسية وان امن مخصية واو ته واف‎ 
أخرجه البخماري (دد19) في الجهاد والسمّير  باب السمع والطاعة للإمام» و(44١/) في الأحكام  باب السمع‎ 
في الجهاد_- باب‎ )١707( وأبو داود (5175؟) في الجهاد  باب في الطاعة» والترمذي‎ »)١89( والطاعة للإمام» ومسلم‎ 
لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق» والنسائي في ' المجتبى "الذريج ابيرا الروك و )الول العا يي اح شت‎ 
وغيرهم.‎ ١7/5 فأطاعء وابن اجة (0874) ف الجهاد  باب لا طاعة ف معصية الله وأحمد‎ 


(7) ((فيٍ)) ساقطة من د 


ملح قيطا ف انام روأه حماد بن زيد وا 2 ؛ فأخبر جه اليخاربٍ تس )51١(‏ اي الإجمان اباب وإِنطايفنأنٍ 


هق موئل د ١‏ اوت او ل لل م ماك جو ك0 لوت ا حر م نظ لوت او 0 كت و لم شيم * و اج صم 8 


م نآلمةٌ مين أعسْمَلُوا. 5 [الحجرات: 4]» و(<-18190١)‏ في الديناتةنت يعات ومن لماه ها زامائدة: كل وتعيدب 
(5884؟) في ف الفتن ‏ باب اذا تواجحه المسلمان بسيفيهمال وابو دواد (/555) في اللفنتن ل باب قي النهى عن القغال 
و في الفتنة» والنسائي ١١5/7‏ في تحريم الدم د باب تحريع القتل» وأهد ه © 3344:وابسن أبى عاصم في "الأحاد 


والفاق " :0055157 و4 :)2و "الديات “ضوةعت والطحاوي فق “بان الفكل ” لم4 واو 4د 


#او # © ههه يدبي و ها و ووااعء وس ب او هاو أ هاه ع واقع قههساعماه و اهم هسه عه 4 قله هش فاه قاعه ماك هو قاعهة هم ماع م عا فم هاه اع واماع م مام و و قاوز ومع © عرد ع بعد وام و جم 





أو لأحل الدنيا والملك» وتمامه في 'الفتح" . 


- والطبراني في "الأوسط" (8555): وأبو عُوانة كما في 'إتحاف المهرة"؛ وابن حبان (29481) وأبو نعيم في "الحلية" 
5 والبيهقي ١40/8‏ من طريق أحمد بن عبدة الضبي وعبد الرحمن بن مبارك وأبي كامل فضيل بن حسين 
الجحدري كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد» زاد أحمد بن عبدة (والمعلى بن زياد)» وزاد مؤمل بن 

0 

إسماعيل (وهشام) كلهم عن الحسن به 
وأخرجه البخاري )اق الفان دءنات إذ! التقى المسلمان تعيفيهماء حدتيا عمد الله بن عبد 
الوهَاننٌ حدثنا حاد عن رل لم بسمة عه امسق قال عور يدف جلاعن بالق القةتامفلين أبو بكيرة 
فقال: أيرخ تريد ؟ قلت: اريك نصرة إبن عم رسول الله ©ه قال: قال رسول الله # :((إذا تواحه المسلمان 
بسيفيهما فكلاهما من أهل النار» قيل: فهذا القائلّ فما بال المقتول؟! قال: إنه أراد قتل صاحبه)). قال حماد 
بوا: ز يد فد كرت هذا ادرف لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقالا: ارقي هذا ديات 
الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة حدثنا سليمان حدئنا حماد بهذاء وقال مُوْمّل حدثنا حماد حدثنا 
أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي يلل ورواه معمر عن 
أيوب» ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبى بُكرة» وكال عندن: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعى بن 


جراش عن أبي بكرة عن النبي و ولم ير فعه سفيان عن منصورء ثم قال أبن حجر 1/١‏ : يعني ألْ 


عا 


عمرو بن عُبيد - وهو الرجل الذي لم يُسَمٌ ‏ أخطأ في حذف الأحنف بين الحسن وأبي بُكرة لكن وافقه 
قتادة) أخخر جه البشاتق ان وين عنه عن الما عق ابي كز اه اقتصبر على ديرك دون القصة» 
فكأن الحسن كان يرسل عن أبي بكرة فإذا ذكر القصة أسنده. وقد رواه سّليمان التيمي عن الحسن عن أبي 
توفي أخرجة الاق أيضا أ 

وأخرج مسلم؛ وأبو داود (57794))» والنسائي 2١12/7‏ عن معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحنف عن 
أبي بكرة وأعرجة اعد 1175 ومسللم «والنساتي 41007 الدواين ماتضاروة 2865 صدن سوببة ونه والسشاق 
١*0‏ عن سفيان كلاهما عن منصور عن ربعي عن الأحنف عن أبي بكرة إلا أن سَفيّان رواه عن ربعي عن 
أبي بُكرة موقوفاء والله أعلم. 


.555/5 انظر "الفتح": كتاب السّير  باب البغاة‎ )١( 


الجزء الثالك عشر ل سس سسا - 2 كا 9 ا ا باب البغاة 


وي "المبتغى": ((لو بَغوا لأحل ظلم السلطان ولا يمتنع عنه لا ينبغي للناس معاوّنة 
١ 0 1. 2‏ 1 5 0 و ا 2 1 
السلطان ولا معاونتهم)) (ولو طلبوا الموادعة أحيبوا) إليها (إن حيرا للمسلمين) 
0 ل ا ا ا ا كك 
كما في اهل الحرب (وإلا لا) يجابواء بحر ' '. (ولا يؤحد منهم شيء؛ فلو أحدنا 
منهم رَهُونا وأحذوا منا رُمُونا ثم غدروا بنا وقتلوا رُهُوننا ل 


5009 (قولَةٌ: وف "المبتغنى” إلخ) موافق لما مر”” عن "جامع الفصولين” ‏ ومئلهُ في 
"السّراج", لك في "الفتح”: ((ويجب على كل من أطاق الدفم أ أن يقَاتِلَ مع الإمام إل إذ أبدوا 
ايحو لهم لقال كا عللتهم أو مم رهم م لا شنهة فيه بل يُجبْ أن يعينوهم حتى 
انوع وراجع عن حورو بخلاف ما إذا كان الحال مشتبهاً أ ل ؛ مثئل تحميل بعض التبايات 
التي 0 دلج وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منة)) اه. 

لوي ا ا و ل ام ل فلا كما يفيذه 
قول "المبتغى": ((ولا يعتدم عنة))» تأمل. 
"٠0‏ (قولهُ: ولو طَلَبوا الموَادَعةم) أي: الصّلحَ على؟» ترك قتالهب "ط"”*. 
هلاه ١؟)‏ (قولة: ولا يُوَ مل منهم شيء) أي: على الموادّعة؛ لأنهم ملعو وب ف 


ل تا > إلى «ززة) 
ألى تذد: فتح ١‏ 
لر 2 ١‏ 


(قولة: ة فلت ويم لتوفيئ بأذ وحوب إعاد ارات را اكرات بون المخحالفة بأنها لاختلافب الرّمانء 


فعدمُها هو الأشبهُ بزمانهم لعدم جور الولاة) ومعاوتتهم هو الأنسبُ بزمائنا حور الولاقه "حَمَويَ". اه "سندي". 
وم البشعر” : كناني السووي باب البغاة 5/5 ١‏ نتقلا عن "المحيط . 

(5) المقولة [57١؟]‏ قوله: ((وتمامه في “جامع الفصولين )). 

8) "الفعيم" كناب الشينت تانيب النقاة و ال 

(8) في "م": ((من ترك)). 

هع "ط": كتاب الجهاد ‏ باب البغاةة ؟4314/5. 

30 "الفتح” : كتاب المي اياتب النشا ا ال 





خاقتية لوقا ٠‏ ١بزلسييور‏ 85 لمي نسي اننا 


ا يي رم كر ا ادن ين ايو تدس ور 
الشّرك) إذا فعلوا برَهُوننا ذلك لا نفل برَمُونهم إن اكور على رسا ار 
يُصيروا ذَمّة لننا (ولو لهم فدة أحهرٌ على جرييهم) أي: أَيِمّ قتله (وا: م 
نا ا لعدم الخوف ( والإماة بالخيار في عر إن شَاءَ قتلهُ وإن شاء حَبْسّه) حتى 

يتوب أهلٌ البَغيء إن تابوا حم حَبْسه أيضا حتى يُحددث تويق | اسراج "واكم ملحيو 
والإغراق وغير ذلك كأهل الحربيء وما لا يجورُ قتلهُ من أهل الحرب) 5210000 


1/4 ؟] (قولة: لا 0 زُهُونهم) أت قم الشرط على أن أيهم غدر 0 الاخحرون 
الرّنَ؛ لأنهم صاروا آمنين بالموادعة أ و بإعطاء الأمان لهم حينَ أذناهم رَعْنا نا وَالْعَادْرٌ من غيرهم 
امو عقون بيو الخرط ناض روفاك 4 اواك 

05" (قوله: أو يصيروا ذِمّة لنا) ((أو)) معنى ((الآ) فلذلك حَذَفَ النوت» "ح 

مه ؟] (قولة: أحهر على جريجهم) بالبناء للمفعول فيه وي ((اتبع)). 

م.م (قولة: أي: 3 قله في 'المصبام”7"): ((جَضَزت على الريح مسن باب نفع 
وأجحهرت إجهازا: أتممتْ عليه وأسرعت قتلة)). 


5 


الع (قوله: 0 موليهم) اي: هاربهم لقتله او لطر كيلا 31 يلحق هو أواجريح بعئته . 


ات (قولة: وإلا لا أي: وأ لم يكن لهم فة يَلحَقَون بها لا يُحهرٌ ولا يتخ 
زمره" اقول إن شاءً قَتلهُ) أ إن اك ال وإيا ل كما ف اموي الخاعين 


"المحيط””''» قال في "الفتعه"2"7: (زوسعين هذ الليان: أن 0 نظرَة فيما هو أحسن الأمرين 
)١(‏ في "وا : ((لا تقعل)) بالتاء. 

١؟)‏ انظر "الفتيم": كتاب الات البغأة 5غ" 

(") "ح": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة ق7717/ب. 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((جهز)). 

(د) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصلٌ: تمليك بعض الكفار ؟/7717. 

(5) "المحيط البرهائي": كتاب السير - فصل في أحكام أهل البغي والخوراج “رق 435 /أ. 

() "الفئح": كان السب سيان النفاق )بد اسان 


الحزء الثالث عشر الا كك 1 لو متي شبح حا باب البغاة 


سس سل و 


كنساء وشيوخ (لا يجوز قتله منهم) مالم يقاتلواء ولا يقل عادل محرمه مباشرة 
وجو ام 1 00 اا ا ا 1 0 1 
مالم يرد قتله (ولم تسب لهم ذرية» وتحبس أموالهم إلى ظهور تويتهم) فترد عليهم.... 


ال 36 ليوف امسن للحي 

كه ١‏ ؟] قو كنساء وشيوخ) أدحلت الكاف الصبيانٌ والعميانٌ كما في نه 

امه "١‏ (قولة: م لم يقاتلوا) رق ه/ا/ب | اع" فتبلول حال القتال وبعد الفرا غ إل لمان 
والمجانين» "بحر"27. 

زحخه ١‏ ؟] (قولة: ول يَقتل) أي: يكره له كما فق "الفتعم"207. 

إهده.] (قوله: ما لم يُردْ قتلَّه) فإذا أرادَهُ فلهُ دَفْعُهُ ولو بقتليء وله أن يسيب ليقتلّهُ غيرٌةُ 
كعقر ديت بخلاف أهل الحرب فله أن يَقتلَ حرمَةُ منهم مباشرة إلا الوالدين» "بحر””. أي: فإنه لا 
يحورٌ له قتلّ الوالدين الحريين ارين ماين ييا سي إلا إذا أرادا قَتلَهُ ولا يُمَكِنُ دَفْعُْهُ 
إلا بالقتل فلهُ قتلهما مباشرة كما مر" أَوّلَّ الجهاد. 

والحاصل: أنّ المجْرَمَ هنا كالوالدين» فلاف أهل الحرب فإن له قنلّ الْمحْرّم فقطء والفرق 
وت 1 'الفتح" 0 اجتمعٌ في الباغي حرمتان: 0 الإسلام ا القرابة» وق الكافر 2 
القرابة فقط. 

لف رقرلة: ولم 5 لهم كم افك رلا صيكا دو هذا السناة؛ لأنّ الإسلامٌ يمع 

#الرل) 


الاسترقاق ابتداء كما في "الزيلعى 


رق دك كاب السير رجاس القاكة وم 

99) "ط": كتاب الجهاد . باب البغاة 5/ت 4 . 

و "النصض ": كنات الموروبات القاة 8ه 5 

(4) الفتح: كتانب اللشيرت انث لمات 1 

8 "البفير" كاب التتر ديات البعاةاه /180 ضرت 
11 


(0) "نبيين الحقائق": كتاب السثّير ‏ باب البغاة 7ت 9؟. 


ام 


حاشية ابن عابدين تتا 1 الا حا يب تلن باب البغاة 


وبيع الكراع ل لان أنفع 'فنحم”2. يقاس عليه 7 ل ال (ونقاتل 
سراج . (ولو قال الباغى: ع وألقى السلاح) من يده كف غعنة ولو قال: كف 
عني لأنظرَ في أمري لعلى أتوب وألقى السلاح كف عنه؛ ولو قال: أنا على دِينِكَ ومعه 
السلا 36 أن وود السلاح معه فرينة بقاء بغيه فمتى ألماه 2 عنه وإلا لا 
عع ا 0 5 : 00 7 اد 

م . (ولو قتل 0 مثله فهر عنيهم عا ا لاا جيه 4 انحط مواقا ألا اح حا روعي كو يز وااو أ يالا العا أ ااا لاا ات 


رده (قولة: ب م مِنْ تسمية الشّيء باسم بعضيه؛ لما قي 
لاع د لكراع من الغنم والبقر: مُستَدَق المسّاعد رد الوطيفب” ' من الفرس» وهو 
مؤنث يُحمّعْ على رع 2 ع على 0 قال "الأزهري””: الأكارعٌ للدابّة: قوائمها). 

5٠م‏ (قولة: لأنه أنقع) أي: أنفع من إمساكه والإنفاق عليه من بيست المال» أو لارحوع 
على صاحبه كما يِفِيدَة كلام "البحر"7, 

مم زقولة” وك لني السّلاح) فعل ماض معطوف على ((قال)). 

000 مر فمتى ألقاه إلخ) قال في الفتح ”07 ((وما لم لق السّلاح في صورةٍ من 
الصّور كا ا ومين ألقاة كف عنة بخلاف الحربي ا مُهُ الكف عنه يإلقَاء , الستلاح)). 


)1١(‏ "الفتحم": كات الصر د نات القاة ار تعرس 
99 "الدير ”+ كنات السزوتباتث اليفاة 293 را 

(5) في ”ط": ((قتله)). 

(5) في "ط": ((وظهر)). 

(ه) "المصباح المنير": مادة ((كرع)) بتصرف. 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((الوطيف)) بالطاءء وهو خطاأ. 
(0) "تهذيب اللغة": مادة ((كرع)). 

وم “الم كانه الي نات الجا لام ا 

(9) ((الواو)) ساقطة من "الأصل” و"كد' و1" واب". 

.5141/5 "الفتح": كتاب السّير  باب البغاة‎ )٠١( 


لد ةلتاق عن . ججعبمجح متكي . قا محجييهكب باب البغاة 


فلا شيءَ فيه)؛ لكونه مباح الدّم'''. "فتح". فلا إثم أكباء بوداذنا ميل انر لذ بضادئ 
على بَعْاوٌء بل يكفنون ويُدفنون, او ا (ويكرهُ نقَلٌ رؤوسِهم إلى الآفاق) 
و كذللك رؤوض أهل الحرب؛ لأنها مثلة: ا وو ا ا 


(4ه»؟] (قولهُ: فلا شيءً فيه) أي: لا دِيّةَ ولا قصاص إذا ظَهَرْنا عليهمء "فنح7. 

(قولة: لكونه ساح الدّم) ألا ترى أن العادلَ إذا قنلَهُ لا يحب عليه شي ولأنّ 
القصاص لا يُستوفى إلا بالولاية وهي بالمنعة(؟» ولا ولاية لإمامنا عليهم فلم يَحسبْ شيءٌ» وصار 

4ه ؟] (قولة: فلا إدم ام أحذة 3 لاط من ظاهر كلام 'الفنح"7", 17 ف 
"البحر "0 فتأمّله. 0 

مع واه طون مدو رماو بق 

١64‏ ؟] (قولة: بل و أي ابعة أن يشكلوا “عاق "اليف لاقل للا 

00 (قولهُ: لأنها مثلّة) أي: لأنّ هذه الهيئة؛ أو أنْنَهُ لتأنيث الخبر أي: والمثلة 


م6 اي 
2 وما 
ين 


)١(‏ في "ط": ((مباح القتل)). 

(؟) "البدائع": كتاب السير - فصلٌ: وأما بيان أحكام البغاة إلخ 47/1 ١‏ وفيه ((ولكنهم و و 1 
(©) "الفتح": كناب الشي تبان البقاة د ارم 

(؟) في "ب" و"م”: ((المنفعة)) وهو خطأ. 

(ه) "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب البغاة 78/5. 

وم "الري "كات امير ناميه الكاة وثم جد 

(0) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب البغاة 81/53 7, 

و "الب" كابع ال ديات الشاكيه 8 

(9) ع كتاب الجهاد ‏ باب البغاة ق538/أ. 





حاشية ابن عابدين ركشي 5ت قا حيبي يجيد باب البغاةٌ 

اام ١١‏ سر؟) .. 
وحور بعض المتأخرين لو ة نيه كر شَوْكيهم أو فراغ قلبداء ' فنح27 ومر في 
الجهاد. (ولو عَلبوا على مر فقدَلَ مصري مِثلُ عَسْداء فظهر على المصر قبل به إن 
لم يَجر على أهله) أي: إلصر وأحكائهم) وإن جَرَى لا؛ لانقطاع ولاية الإمام 
عنهم. (وإن قتلَّ عادل باغياً وَرنّم) مُطلقا امناو ل متة لارن و وك 1 م مي 1 مل ونه مدعا لط االو ع4 وو وار و8 4ه 


3 (قولةُ: وحَوَرَةُ بعضْ لتأرين» لدع كوه متلق قالَ في "البحر””: ((ومنعة في 
اللحيط" ف رؤوس الباق وجحوزة في رؤوس أهل الحرب)). 

3 اإقولة: ل أن أخرجهم إمام العدل قبل ثة تقزر حكيهم؛ لأنه 
حينئل لم تنقطع ولاية الإمام فوَين القرك وه فتعم"17. 

"تدم (قولة: وإ ضري ل أي لا 0 ولك تسد عراف الاعرة "فيد"20. 

(4 00؟] (قولة: طلقا يا 3 اهف قال و" لني 11107 ورف ساون ناما اسه رب 
ولا تفصيل فيه؛ لأنه قله حق فلا يمع الإرت: وأصلهُ: أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله 
لا يضمن ولا يأئم؛ أنه مأمورٌ بقتالهم دَفعا لشرهمى كذا في "الهداية"” /» ونحوه في "البدائع "7" 


0 010 600 لك و ا 2 ا 9 ا 
لا يجب شىء أيضا سوام بحرت أحكام البغاة عليهم أو لاء '"سندي"» وانظره. والذي تَقَدَم ق بات الستتام» : 
أنه إذا قل أحدٌ المستأمنينَ صاحبّهُ عَمّدا أو خطأ تحب الذية ‏ لسقوط القودٍ نُمّةَ كالحدٌ - في ماله فيهما؛ لتعذر 


7# 


ام الذّارين اه. وهذا يفيد وجوب الدية يه إذا لم يجبي القصاص في مسأآلتنا سواء كان 


1 "الفعح": كان الي نايات الخا‎ )١( 

ا ار 

م "العف" : كتاب الي نات البغاة ]مد ١‏ 

05 "الفتح" : كتاتك السير نااك البغاة لقم 

83 "الليدر :د كنات السر ناياف البناة: ىا 91 سمو 

وق "الهداية": كنات ب السيد تخا ال د وان 

00 "الوذائع "+ كات السير 6 وأما بيان أحكام البغاة إلخ 41/107 .١‏ 


ازع الثالع عشي ٠.‏ ١تجحسح‏ بجحب جب حي ست ا * باب اليغاة 


(وبالعكس إذا قال) لباغي وَقت قَتله: (أنا على باطل 0ك 


عاسَ 


قال: أنا على حوم في الخروج على الإمام وأصرٌ على دعواة (ورتهم» أما لو ريحم - 


في "المحيط": العادل لو أتلف مال الباغي يَضَمَن؛ لأنه معصوم ف 000000 ال حمل 
أل علو إتلافه حال القتال ليطت لقتال إذ لا يُمكنة أن يقتلهم إلا ناكف اث يء من أموللهم 
كالخيل؛ وأما ف غير هذه ال حالة فلا معنى لمنع الضّمانء لعصمة أموالهم)). 0 

قلت: ويظهرٌ لي التوفيق بوجهٍ آخرء وهو: حَمْلُ الضمان على ما قبل تحيزهم وخروجهم 
أو بعد دم وتفرّق حَمْعِهِمء أمّا إذا تيّروا لقتالنا بجتمعين فإنهم غيرُ معصومين بدليل حل قنالنا 
لهم ويَدُلُ عليه تعليلٌ "الهداية”" بالأمر بقتالهم؛ إذ لا يُومَرٌ بقتالهم إل في هذه الحالقه فلو أتلف 
العا منهم شيا في هنم الحالة لا يدنه لسقوطر الوصلمة لاف غيرها فَإنه يمن ؛ لأنه 
حينكر معصومٌ في حقناء ولم أرَ مّن ذَكَرَ هذا التوفيقء والله تعالى الموفق. 

١0508‏ لإقولة: وبالعكس) أي: إذا ة َنَ باغ عادلا. 

00 (قوله: وقت قتله) متعلقٌ بقوله: ((أنا على باطل))» فكاث عليه أن يذكرةُ عقبّةُ؛ إذ 
لا يلزم قوله ذلك وقت قتلهء بل اللازمٌُ اعتقادٌة ذلك وقن لكنْ قد يأتي لفظ ((قال)).ععنى 
((اعتقد)): تأمّلء وعبارة "البحر””": ((وإن قال: قتلتةُ («/ق/8/) وأنا أعلمٌ أني على باطل لم يَرنة)). 

ل (قولة: اثفاقاً) 00 0 يوسش" وصاحبيه. 

514٠ل‏ (قولة: لعدم الشبهة) وهي التأويل ؛ باعتقاد كونه على حق. 

ك5 ١أ؟]‏ (قوله: وَرِنْهُ) لي حلاف ل "أبي يوسف' 4ل سأويل فاسدء والفاسد منه 
ملحن بلصّحيح إذا نمت إليه النعة في حق الدع كما في متم أهل الحرب وتأويلهم» 

والحاصل: أل نفي الضّمان و1 بالمنعة مع التأويل» فلو تحرّدت المدعة عن التأويل كقوم 
تغلبوا على بلدةٍ فقتلوا واستهلكوا الأموال بلا تأويل نه طهر عليهم أعجذوا مجميع ذلك» ولو انفرد 
855" تنيت اللمقاتى"؛ انين الي يا نات البغاة 1/12 


197/7 الهداية: كتاب السّير  باب البغاة‎ )١ 
كنات الت نان الهاة 2 هن‎ ٠ "الح‎ (0 


نخاشية ابن عابدرة ١00‏ بات البفاة 


ابر 


بطل ديانتة فلا إرث شه "ابن3© كمال". وق "الفتح”©: ((ولو”" وَل باغ بأمان فقتلهُ عادل 


التأويل عرد المنعة بآ انفرد واحدٌ واثنآن ققتاوا و أحلوااعن تاويل ينوا إذا تابوا وقدر غلبهة: وتامة 
د الز.ر !)4 1 14 #ررجوهة) 11 0 ا(أ), 3 3 1 5 5 

في الفتح " ” و الزيلعي " © وفي الإختيار” ': ((وما اصاب كل واحدٍ من الفريقين مِن الأخر من 
دم أو جراحة أو استهلاك مال فهو موضوعٌ لا دِيّة فيه ولا ضمان ولا قصاص» وما كان قائما في يد 


2 


كور| 


كل واحدٍ من الفريقين للآخر فهو لصاحبه؛ قال "محمد" رحمه الله تعالى: إذا تابنا ابوت أن ا 
ولا أحيهم على ذلك لأنهم أتلفوة بغر حق» قوط لأطالبة لا سقط الحمان فيما ينه وبين الله 
تعالى» وقالَ أصحابنا: ما فعلوهُ قبل التحيز والخروج وبعد تفرّق جمعهم يُؤخخذوت به؛ لأنهم بن أهل 
دارنا ولا مئعة لهم كغيرهم من المسلمين» أمّا ما فعلوه بعد التحيّر لا ضمات فيه لما يبن)) اه.. 

قلت فنع بن كناك كلو أن لها اللخ :إذا ككانوا كتير دري عاو ير والقفالينا 
وقد نعل يتأيل قط عدهي عنمان اها الو ام لم وهال قور ها كان فانم ورعطمنوق ك1 


ذلك إذا كانوا قليلينَ لا مُنئعة لهم أو قبل تحيرهم''" أو بعد تفرق جَمعهم: وتقدةا"ا ات 
أهل العدل لا تطمتونة وقيل: يضمنونة» وقدمناة التوفيق. 
للكثلمن (قولة: تبطل ديانتة) أي: 1 الذي كان يديد به وأسقطنا | ضمانةٌ بسببة ؛ فإذا 


حج اجام 


ا ل ا 0-0 ((ديانة)) بدون ضمير: 


)١(‏ في "ب": ((ان))» وهو خطأ طباعي. 

(؟) انظر "الفتعم": كانت السو تاك شاك ا 0 

0 لذ وان" و"ط": ((لو)) دون واو وما أثبتناه من 6 هو الموافق ل الفتح . 
غ) انظر "الفتح" : كتاب 0 باب البغاة دعم . 5. 

انظ "تين اللمافق" + كناس+ السي نان الات 35 

وم "الحعار "اكاب السير - فصل في الخوارج والبغاة 4/؟:5 ١37١‏ باحتصار. 
(/) في "الأصل"+ (رجهيرهم)): 

(8) المقولة [4 070 ؟] قوله: ((مطلقا)). 


(5) من ((وئٍْ عامة)) إلى ((هو الأوّل)) ساقط من "ك". 


م/م دس 


النوء ,الك هي لصح تح تيت 1:92 سني محينتييت ياب البغاة 


0 حي ل واصدر > 


مر ىر 


زؤلؤبة 4 رلقولة: عمدا) ليس فق كلام ل ولكن حمله عليه 5 ا لأنه الزاة يبي 
التعليل ثم قال في ميلك (ويتبغي أن لا يرث منة؛ وهذه ردُ على إطلاق ' لط 

[0051 (قولة: كما في الام أي كها لو قت النملم مستأمنا ف .دارناء "فتعم” 

050 (قولة: لبقاء شُبْهةٍ الإباحة) علة لعدم وجوب القصاص المفهوم مِن وجحوب الدّية. 


)5 (0 


اهم 


اج 


وك الو يك انين لسر غك قال ((وظاهرٌ كلامهم: أن الكرا 
ري تعليلهم بالإعانة على المعصيق»» 'ط"” 
لديا ول من أهل الفتنق) شَمِلَ فطاع الطريق والأصوصن “بعر لما 
لحلحة (قولة: إث إن علم) أ إن عَلِمَ البائع أن المشتري منهم. 
مطلبٌ في كراهة بيع ما تَقُومُ امعصية بعينه 
١9‏ (قولهُ: لأنه إعانة على المعصية) َه كار سنن غات نا لعاتر ال عه 
عدف يد لديو ول 1 كراهة بيع المعاز زف؛ لأن الععيية ان انها عدي ؛ ولا يكرة بيع 


(قوله: الكل مكيل علية اق "ا" ؛ لأنه المرادُ بدليل التعليل لتعليل إلح) فإنه يدن على سنقوطٍ القعصاص 


ليذو الس له فكول برو كفن لوقك لك ما الوط وك ا 3 دا رنا دل 
علق أن ده 00 قِيدٍ. 

ووم "النين" + كانت السيرب نات البغاة ونام ننه 

(؟) "الفتح": كتات السيز د بات النقاة 21/5 

0 ا كتاب الجهاد نات البغاة 51 5م 

):١‏ "ليحر ": كتانب السين نبانن البفاة 5 /5ة: 

وت) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 19-3/7. 

"انحر" وكاب الستر اناب" اليغاة ارد 43 


حاشبة أبن عابدين هت ١‏ باب اليغاة 


يِكرَه لأهل الحرب (لا) لأهل البغي؛ لعدم تفرغهم لعَملِهِ مبلاحا؛ لقرب رَوَالِهم 
بخلاف أهل ونه الا 
قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعة 00 7 فتنزيهاء 


طرشن اده و هي منة؛ وعلى هذا , ع الخمر لا يْصِحٌ ويْصِح بيع العنبيء والفرقُ في ذلك كله ما 
ذكرناء. "فنيد"” البو اعد عن د "بتو كذا فى "الريلفي "00 ل عه 
00 بيع الجارية الغنية والكيد ل النطوح والدّياك المقاتِلٍ , واسبوسا ررم نه جهن 


وه سايع 


غيدينا كرا وإنا الحكَرُ في استعمالها المحظور)) اه. 

قلت: لكنّ هذه الأشياءَ تقامُ المعصية بعينها لكنْ ليست هي المقصود الأصلى منهاء فإكٌ عين 
الحارية للخلامة مثلا والغناءً عارضٌ فلم تكن عين اللدكر» بخلاضب السلاح فإ القصوة الأصلي منه 
هو المحاربة به فكان عين نكر إذا بيع لأهل الفقرق افضار الراك عن عام المقضية به ا افيه 
مك رذعي السب ل ضري عرب انوي كرو روي 
لعشي له ولا كل يمل مه عو لك لكل سمح فلم يكن عي بهذا هر 
بيع الأمرد ارسي الاير الح مدر ما عر الصف عو لد 4 الا 
و"الشارح”' في بابي الحظر والإباحة» ويأتي مامه قرييا 

04 (قولة: يُكرَهُ لأهل الحرب) مُقَتضَّى ما نقلناة" عن "الفتح": عَم الكراهة 
إل أن يقال: المنفي كراهة التحريمء ولتت كراهة التتزيه؛ لأنّ الحديد وإن لم تم المعصية بعينه 


)١١‏ "تبيين الحقائق": كتاب السير ‏ باب البغاة 79/7-/917؟ بتصرف, 

11 الفتح :"كناب السين كعناية اليغاة 5ن‎ 5١ 

(*) "البخر": كناب السير ن بان البغاة 4/3 5 

(4) "البدائع": ا الك - فصلّ: وأما بيان أحكام البغاة إلخ 47/17 .١‏ 

(د) "نبيين الخحقائق": كتاب السير داباب البقاة *//اة؟. 

6 انظر كن 1 المقولة 1 5 ] قَوله: ((على عللاف م 8 "الريلعي" و"العيى 0 
(/) قي المقولة الآتية وما بعدها. 


(8) في المقولة السابقة. 


الجزء الثالث عسر يحصبحح7بت _بٍّْ7 بج و د د ١‏ 11ت ياب البغاة 


ينامي بي ملست د تأمل, 

ُ705039] (قوله: " 7" مقاب عبارتة: ((وعرف بهذا َي لايْكَرهُ بيع مالم تقم 
لساب كم لطر للك , القطوح والحَمَامةٍ الطيارة والعصير والدشَبٍ الذي يتخذ منه 
الْعَازَفُ وما في بيوع "المخانية”7© اس 1 كز يه سرس فاسق يُعلّمٌ أنه يَعْضَى به 
مشكل الذي حرم بولا ف الحظر والإباحة لا : بيع جارية م من يأتيها في ذبرهاء 0 يع 
لغلام من أوْطيء وهو الْواِقٌ مام وعندي: أن ماف "الخايّة" سول على كراهة التريي 
والَنفِيُ هو كراهة التتحريمء وعلى هذا فيْكرَهُ في الكلّ تنزيهاء وهو الذي إليه تطمينٌ النفسن؛ لأنه 
تسيب في الإعانق» ولم أرَ من تعرض لهذاء والله تعالى الموفق)) اه 

709 (قولة: ينفذ) ندا اتوي 0 


أ ل على بالق روه قاضما من أعل لي 00 8 ع ٠‏ وق "البدائع" ' ((الحخو 1 ل 
قاضيا: إن كان باغ وفطت تقطنانا نم رومت إلى أهل العدل لا بُتفذهاء لأنه لا يعم كونها حقا: |؛ لأنهم 
0" كر "الفتح”" بعد ا لعبارة السّابقة قبيل "نايع الل )7 تقار انهاه اضيا 


و 


على مكان)) إلى آخحر ما ذكرة 'المحشي" عنه» ف الّارح" اعمد ما نقلناة أوَا عسن "الفتح"؛ حيث ود ما 
يؤيدة من كلام "البدائع"» ولم يلنفت إلى ما ذكره أخيراً في "الفتح" . 

وَالْذَ يقتضنيه البفل”: ااعتعاد على ماي الم آخرا؛ لأ الخوارج وغيرّهم قلّما ده 
أهل العدل» فلو لم يَنفَذٌ قضاء قاضيهم منهم لتعطّت الك والأمورٌ الّرعيّة فاتقول ::بسفاؤة إن افق 
رأي تهد أولى. اه "فاق . والذي يظهرٌ اعتمادٌ ما قال 0 وَاياء ولا ال اير كلاميه ا 
أوَلا: 5 شترط أن بحرن القاضي من املد وثانا: ال يحو 0 تأمّل. 


(قولة: لأنه تسب في الإعانق» ولم أرَ من عرض لهذا) قال "الحمّوي": ((وفيه تأمّلٌ))» وكانه مَيْلٌ 


0 "الفتح": كتاب السير ‏ باب البغاة 14١/5‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب السير - باب البغاة ق789/ب. 

(") "الخانية": فصل فيما يخرجُه عن القَدّمان في البيع الفاسد والبيع المكروه 58١/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(5) أي: "الزيلعي" كما ف "النهر"؛ انظر "تبيين الحقائق": كتاب عرف الف ا 3 


5 


حاشية ابن عابدين ال سم 1ه8! د لل © ياب اليغاة 


لو عادلاء وإلآ لا ولو كب قاضيهم إلى قاضين كتاباً: إن عَلِمْ أنه قَضَى بشهادة 


عَدلِين 7 وال لا)). 


لقدطية (قولة: لو عادلاً) اق لو “كان حُكُمٌ قاضيهم عادلاً أي ): على مذهب أمل العدل, 
قال في "الفتح””": ((وإذا وَلّى البْغاة قاضياً على مكان عَلْبوا عليه فَقَضَّى ما شاءً ثم ظَهّرَ أهل 
العدل فرَفِمت أقطيتة إلى قاض العدل نفد منها ما هو عَدْلٌ ل 
المجتهدين؛ لأن قضاء القاضي في المجتهّدات د وإ كان مالا رأ ي قاضي العدل)) أه 


5-5 


الهس : : ؟ 0 7000 اك ااه 3 
لفِسقه كما في "الفتح” '“» وأفلد صحة تولية البْعاةٍ القضاءً كما سيأتي”" في بابه 


00 (قولة: ولو كنب قاضيهم إلخ) مَحَلَهُ ذا كال.هك: ن أهل العدل» ون ا 


ا م 9 !! 


نإل أنا ساق الخانية محموا ل على كراهة التحريم؛ لأنّ التسبّب بهذهٍ الأفعال فَظِيِمٌ قريب من ارام 
فلا يكونُ خلاف الأولى. اه "ط". وقالَ "المحشّي" ف الحظر لواحو ((أقول: هذا التوفيق غير ظاهر؛ لأنه 
دم انا الام لاهو الدع دم وق نيط ماه اا هّنأ تكون الكرامة فيه للتحريمء فلا يبح 
حَمْلٌ كلام "الرٌيلعى” وغيره على التنزيه. وإنما مَبْنى كلام "الزٌيلعى" وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم العصية 


بعينه كما يكظهر من عبارته)). 


وم "الفمد "ب كتاني: الثاني اليقث 1م 
)5١‏ اليم ': كتاب المنيراناتف البغاة ت/81”. 
(؟) انظر "الدر" عند المقرلة [57040] قوله: ((صح العزل)). 


الجزء الثالث عشر إأقة 9..يتتيين كتاب اللقيط 


بسم الله الرلحمن الرحيم 
«كاب اقبط 

أي: كتاب لَقَطٍ اللقيط» و0 والأول :فول "اللموي "ركاب نيان 
أحكام اللقيط))؛ لأن الكتاب معقودٌ لبيان ما هو َعم من لْمَطِهِ كنفقيِه وجنايته وإرثه وغ 
دلاكع لاله ْ ْ ش 1 

0575 (قولة: عقب مع مط بالجهاد) بع هد لتعبير صاحب "النهر”''؛ وفيه قلبْء 
وضوالة: 0 الجهاد به مع اونا 

قلت: لكن في "المصباح”” ': (دكل جا واجاء بعد شي فقد عاقبَه عقي تعقيباً)). ثم 
قال: ((وعَقَبَت زيدا عقبا من باب قل وعُقوبا: جحت بعده)), ثم قال: ((والسّلام يعقَبْ 
التشهّدَ أي: ار فهو عقيبٌ له)) اه. فعلى هذا إذااكلف: القت تين في كا نميا 
مل ويد نالا لعمرزوة انتريد ناف ااهل تاد امف وما ميو كا 
أعقبت السّلام يي أ انيت بالجلام يقد التشهّد ومثلة: أعقبت السلام اعفن بزيادة 
الباء. وعليه: فقوله: 200 لق بالجهاد)) معناه: 9 به عقب الجهاد فلا 1 فيى هذا 
ما ظهَرَ لى. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق 509/5. 
زلا "ط"؛ كتات اللقيظ :*//65130: 
(5) "النهر": كتاب اللقيط ق٠4؟7/أ.‏ 
وق "ل "وكات اللقيط 4500/6 


(د) "المصباح المنير": مادة ((عقب)). 


ا 


حاشية اين عابدين 2-2 مه ١‏ كتاتك اللقيط 


لعرَضيّهما لقوات'' النفس والمالء وقد اللقيط تعلق بالنفس» وهي مُقدّمة على 
المال. (هو) لغة: 00 ل ععنى مَفعُول» ثم غُلَبّ على الولاء المنبوذٍ باعتبار 
المأل» وشر اك اروس اه 2201 :لاطو دق يل نرق لق و 0 9 وي 4ع نا ع نه اي 8 لا 8 زعا وداه بهد امد :ماده 


04 آم] (قولة: لك مكينا) بفتح العو وال ام كيد أي: لتوقع عُرُوض الهلذاء 
ارال ققنناة اند كي أذ سد والكموال ل دياق عن اقرف الواذك ونيا عدن عليوهنا 
د ا لإعلاء كلمة الله تعالى» و الالتقاط 2007 

5 7)] قل ما 00 5 يي: ي: رفع من الأرض» "فح" ". 

مدي 1 لم ا أئ: 5 اللغة كونااسهق ظاهر الاة و"المصباح" '. فهو 
كاستعمالهم اللفظ ,مَعنى درق نم تخصيصيه .مما ا الف من اقم 

0 (قولةُ: باعتبار المآل) لأنه يُؤولُ أمرهُ إلى الالتتقاط في العادة» وظاهرة: أنه بحارٌ لغوي 
بعلاقة الأول مثل: 0 حذرا ف روسب و وامط يز لشيور1" "ديات ييه لقنتي عقي 
قوله: ((سمّاه قنيلا إلخ))”". 

(0504؟| (قولة: ار عا ال 0 و لود إلخ) كذا في "البحر"7؛ وظاهر هر "الفتح"2"0: 
اتحاذ المعنى الشرعي واللغوي» وعلى ما هنا: فَالْائر ره بينهما بزيادةٍ قيدٍ ((ال حياة)) وهو غير ظاهر؛ 
ا ات ا و فيغسا 8 رقنفقه ولو ود قتيلا 


)١(‏ قي "ط": ((لا لفوات)): بزيادة: ((لا)) وهو خطاً. 

26 2 كنات التقيمل : ىر 9 /. 

(9) "الفتح": كتاب اللقيط 4/5 *. 

(:) المغرب": مادة ((لقطع). 

و "المصباح ال مادة ((لقط)). 

.]١3505([ المقولة‎ )5( 

وك رووالظ 7 قدمناه)) إلى التتدماة فتلا الح)) ساقط من "لك , 
(8) "البحر": كتاب اللقيط دده 

(ة) "الفب": كتاب النقيط ليا 





الجزء الثالت عشر جج بيطت 65 555 77723771213725ذ كتاب اللقيط 


كمابة أل على ل خلج لول »ولو لم بغر رضن عو 0 


ع 


رؤية أعمّى يع ني بكر الك يرون ة تسدوية : لعاتس وي الس والاحياء 0 


مَحَلَةِ تحب فيه الح اميا كما سنذ كوو 7 ما كان من بنى آدم كما تقل 
عن "الإتقاني", رد 0 ((طرّحه أهلة)) احترازا عن الضائع. 

ب55و”م (قولة: خخفا ” ين اليل بالفتح: الفقر "مصباح لبذ 

كم 0 فراراً من تهّمة ريه التمة - بفشح الهاء وسُكُونها : التّكُ ولربة 
"مصباح”7". وفيه(" أيضا: ((لرئية: لظن والمّلت))؛ لك اماد بها هنا الى 


ع 


1م زقولة: مضيعة) أ طازحة ار تاركه احتى ضاع: أي: هَلكَ. 

الضندية (قولة: إن عَلَبَّ على ظنه هلاكةٌ) بأن وَحِدَه في مفازة ونحوها نينا الساللف: متو 
مراذ "ا ' بم/ق”/أ] من الوحوب: الاصطلاحي بل الافتراض ؛ قلا حلاف بيننا وبين 0 
الأبمّة اكناقد تومي "ور" قال فق ار ((وفيه إيماء إلى أنه يُشترّط في | التق ط 1 
مُكلّفاء فلا يْصِحّ التقاط الصِّي والمحنون» ولا يشم ُشترط كولة مُسلما عَدلاً رشيدا؛ لما سياتي: 0 


و 


ل ا الكافر صحيح؛ فالفا ل أن العبدّ المحْجُورَ عليه يَصِحّ التقاطة ل فالمجدوز 
ليباه 1 ) اه. ويأتي' قريباً مَامُ الكلام على الْحْجُورٍ. 
و" كدلنع (قوله: واا قو ا الم ااانا )0 وينبغي أل يحرم طرحُهُ بعد التقاطه؛ 


)١(‏ المقولة [0553؟] قوله: ((ولو دية)). 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((عيل)). 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((تهم)). 

(5) "المصباح المنير": مادة ((ريب)). 

وفع "الوم "+ كنات اللقتطاءة ها قصرف: 

(9) "النهر"”: كتاب اللقيط ق٠‏ 7754 

ل ل ل يه "ير" أولى. 
(8) المقولة ١755‏ 9ع قرله: ((إلا بمْحَة رقيع). 

(4) "البحر": كتاب اللقيط د/دد١.‏ 1 


حاشية ابن عابدين --- م ١‏ 9 س3 كتاب اللقيط 
و 201 5 3 1 5 5 3 7 . 
(وهو حر) مسلم تبعا للدار (إلا بحجة رقه) على خصم وهو الملتقط؛ لسنبق يده.. 1 


أنه وَحَبّ عليه بعد التقاطه حِفظُةُ فلا يمِلِكُ رده إلى ما كان عليه)). 

04١‏ (قولة: وهو خُرٌ) أي: في جميع أحكامه» حتى يُحَد قاِفة؛ لأن الأصل في بني آدم 
مره لأنهم أولادٌ نخيار المسلمين آدمَّ وحواع 5 عرض رق بعرو ض الكفر لبعضهم. وكذا 
الدّار دارٌ الأحرار» "فتم"" '. وشَمِلَ ما إذا كان الواجدٌ حرا أو عبدا أو مكاتباء وذ كود ف 
للواحد, " ولوالتة"290, وق "المحيط": لو وَحَدَهُ اا ولا يعرف إلا بقوله وقال المولى: كذَيْتَ 
00 رسكن الود ركاية الدع سه و كان لع ما موك 
لك لان فيد م وقانة البو 

رود ؟) (قولة؛ 0 قات أن ف بولق ادليه المكان ميوت كان الواجند 
ملم أو كافراء وفيه علاق سيان 0). 

1.00 (قولة. لا بح رقو) يُستتى منه: بال كاك املنتقط عبد 0 ودعي مَوَلِاهُ أنه 
عه كام اننا . وكذا لو لدعا اط اخ ل ار ا لا 

50 ] (قولة: على خخصم وهو الملتِط) هذا إذا كان الْقيط صغيرًء فلو كبيراً يت َه 
بإقامة المينة عليه وبإقراره أيضا كنا ف "ال فار اعرد اا لكي قرا لس قل 


3(ث 


5 ) 
ويأتي' ' ببانة في لفروع. 


)١(‏ "الفتح": كتاب اللقيط 547/5 بتصرف. 

(؟) "الولوالجية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الأول فيما يضمن لفل وفتيا ليسي الخ نوع يحكم بحرية 
اللقيط ق: ١١/ب‏ بتصرف. 

انل "البين "كدق اللفيظ 3 /ذة ا 

(؟) المقولة ]5١7760[‏ قوله: ((فظاهرٌ الرّواية اعتبارٌ المكان)). 

(د) المقولة ]5١7+[‏ قوله: ((وهو حر)). 

5 ال "كبا اللقيط د انعا 

(/) "جامع الرموز": كتاب اللقبط واللقطة والابق .5١١/17‏ 

(8) تقدمت ترجمته .551/1١‏ 


قفي الاك در 





الجزء الثالث عشر ‏ اللسسسسسم ‏ 158500 ل لس ست-20 كتاب اللقيط 


م 


(وما يُحتاج إليه) من نفمة وكسوقع كيه وذواى ومهر إذا روه السلطان 
رفي بيت المال) إل برهن على التقاطه. (وإن كان له مال) أو قرابة (ففسي ماله) 


: أو على قرابته (وإرثه) واعاج و وو و وو ها فاو وه و وواودة و و موه ورم نه مي مس هم عم م ماري هم سا وو و عارار هه اناج ها يه 


54 ١ق‏ (قوله: وما يَحتا بج إليه) عبارة المتون: ((ونفقتة بيك "الال قال اق "البين "27 
((ولو قال: وما يَحتاجٌ إليه كان أَوْلى؛ لِما في "المحيط": من أنّ مهرَهُ إذا زوّحهُ السَلطانُ في بيت 
المال» وإِنْ كان له مال ففي ماله)) اه. 

ىتأ (قوله: قن تفقة ولو إلخ) فق "النيار "7 ووقدمير د الفقة اتيج للطعاء 
والششّراب والكمنوة والسكنى)). 

تدمع (قوله: ودوَاء) دك ال بحناء لأله أولى نفيك الترويج. 

(أككدل] (قوله: إذا زوجه السّلطاتُ) أي: أو لك وقيد به لأن املتقط لا يبلك ترويجه 
كبا والظاهر”: أن ترويج السلطان له مقي بالحاجة» كما لو احتاج إلى حادم تراه 
تخدِمُهُ أو نر ذلك؛ وإلآ ففيه الإنفاقٌ مِن بيت المال بلا ضرورةء والظاهرٌ: أنّ نفقة زوحته في بيست 
المال أيضاء فتأمُل. 

(قولة: إن يَرْهَنَ على التقاطِع) لأنّه عساه ابنهُ والوحة: أن لا يُتوقف على الي بل 
ما يرجحح فيدف !ا لذلا لم ف على خصم حاضرء ولذا قال فق "البسوط "هذه لكلف اللشال: 
اياف الال مفولة وإ لم ته على حص "فح" 0 

(تنبيه) 

أفاد أنه لو أنفق الْلتقِطٌ من مالِهِ فهو مُتبِرَّعٌ إلا إذا أَذِنَ له القاضي بشرط الرُحوع, 

(1) "البحر": كتاب اللقيط 55/5 .١‏ 
(7) "النهر": كتاب اللقيط ق0٠514//.‏ 
(6) المقولة ]٠ ١793‏ قوله: ((ولا ينفدٌ للملتقط عليه نكاحٌ)). 


(:) "المبسوط": كتاب اللقيط 7١7/٠١١‏ بتصرف. 
(ه) "الفتح": كتاب اللقيط 5147/5 باختصار. 


مع ام 


حاشية ابن عابدين ع 10-5 ا سستبكخكييهته كتاب اللقيط 


ولو دِية بيت المال كجنائيه)؛ لأذالئاة بالسه روني تين انعد يميه ورا 
وهل للإمام الأعظم ل بالولاية العامّة؟ ا وو ا ا 2111110 


وسياأتي 7" امهُ في اللقطة. 

ا (قولة: ولرندية قال في الس 0 : (احتى / وجد اللقيط قتيلاً قُْ د كان على 
اهلها د لبيت المال» وعليهم القسامةء وكذا إذا قتله الملتقط أو 9 5 فالدّية على عاقلتٍه لسر 
الال ولو عَمْدا فالخيارٌ إلى الإمام) اه. أني: بين القتل والصّلح على لدي وليس له العفو "بحر"”. 

60344 (قولة: كجنايته) أي: على غيره. 

مطلبٌ في قولهم: الغرمٌ بالغنم 

ره4.؟] (قولة: لأنّ الغرمَ بالغنم) تعليلٌ لقوله: ((كجنايته))» قال في "المصباح”2»: ((والغفم 
بالا انا نوكه اذ الاك بون ال ول ع1 فيه أحد فكذلك يتَحَمَل العم 
ولا تجن بع احذه وهنا مسن اترلقم العام مور بالش) عد 

00000 (قولة: ولبعق لأحد أخحذةُ 00 كن عن الفط له لبق يده وينبغي أن 
ينترّغ منه إذا لم يكن أهلا لحفظِه كما قالوا في الحاضنة وكما يفيده قول "الفتح" الآتي”©: 
((إلاً بسببي يجب ذللك))» "بحر" . 

قلت: ركلاكام ها يبي او 2 لكن هو مسيلم فيرع من يده 
يل عَقلٍ الأديان. والظاه” + أن لم لو كان قط ناسقا حش عليه مت 
الفجق” باللفيظ فينرَ ع فق ند عد الاشتهاء, ولا ينافيه ما في "النانيّة"0: ((مِن أنه إذا عَلِمَ 


)١(‏ المقولة [70307] قوله: ((وله منعُها من ربها ليأخد النفقة)). 
(؟) "الفتح": كتاب اللقيط 717/80 بتصرف. 

85 "الن "+ كنات اللقبط 38578 

(5) 'المصباح المنير": مادة ((غنم)). 

(د) في المقولة الآتية. 

و3 7 البكحر”: كقات اللقيظ ١55‏ متضر في 

90) صا باات در" 


(4) "الخانية': كتاب النفيط 537/7 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 


الجزء الثالف عشر تن ١17‏ 25 كر 6 كتاب اللقيط 


لليلء 20 0 كك 11 9 
ف 'الفمح”": (())» وأقرة وان 0 ل 'الندن 00 ودر ف "النهر": 


1 3 3 و 3 رار م 1 9 ”راع انو ل هل إل ب سور اراس 
((نعم))) لحن لا ينبغي أحذه إلا عو جب ١‏ (فلو اعحذده احد وخاصمه الأول رد 
إليه) إلا إذا دفعه باحتياره؛ لأنه أبطل حقه ااا 


م اجوصمير عًّ 


القاضي عجزه عن 00 بنفسه 7ق 707 رب] وَأ به البيةه فإن الآولى له أن يقبلهُ)) اه؛ لأنه إذا 
لم برذ مورت ال كرف اوعيةة اه إذا لم يق 200007 إليه عَلِمْ أمانته وديانتة: 
وأله حيث لم يبه مه يدقع هو إلى من يحفظة فلم ب 
يُحشّى عليه من اللتقط» وبه اندفع ما في "النهر””". 

2 (قولة: ف "الفتح"”: («لا»» 0 قال: ((لا ينبغبي للإامام أن ياحدة من‎ "٠54 


2 


يتعين القاضي لأخذة نب :عخلةفن ما إذ كان 


تميس 


إلا بسيبب يوحب ذلك؛ لأنّ يده سبقت إليه. فهو أحق منه)). 
الى عقت وا را ل بي ل ين ا ا 0 
(0544] (قوله: وحرر في النهر” ': «نعم)») حيث قال: ((وأقول: المذكور ف المبسوط” ': 


أنَّ للإمام الأعظم أن يأحذهٌ بكم الولاية العامّة إلا أنه لا ينبغي له ذلك؛ وهو الذي ذكره 


إكتاب اللقيط # 
(قولة: المذكورٌ في "المبسوط": أن للإمام الأعظم أن يأحدَهٌ إلخ) ف "المحيط" من دعوى النسب: 
(فتنو في يلد رجحل لا يدّعيهء اذَّعٍ امرأة أنه ابنها وأقامّت على ذلك امرأة يُقضَى لها؛ لأنه لَقِبِط لِيسَ 
لديا القطتة ارارق ١‏ القاطي رعسو عي إزاكان لد كار بور عبرا 1 لخ 
شهادة القابلةٍ أولى)) اه. وهذا يُفِيدُ إطلاقَ الأحذ للقاضي والملطان. 


.|/559 ق/١ "المنح": كتاب اللقيط‎ )١( 
.١55/5 9؟) "البحر": كتاب اللقيط‎ 
ف "و": (للوحب)).‎ )5( 

(5) "النهر": كتاب اللقيط ق٠514/أ.‏ 
(5) "الفتح": كتاب اللقيط 15/5 7. 
(8) "النهر": كتاب اللقيط ق 4٠‏ "/. 
(90) "المبسوط”": كتاب اللقيط .5١5/١١‏ 


حاشية ابن عابدين 2# ارا ا ال كتاب اللقيط 


(و) هذا إذا اتحد الملتقط» فلو تعدّدَ وترحّحَ أحَدُهُما كما (لو وَحِدَهُ مسلم وكافرٌ 
فتنارّعا قضِي به للمسلم)؛ لأنه أنفع للقيط. اا ولو الجدوفا فالرأي 


١ 0 


للقاضى) "را" عام رويقطك" دنه وناو اخ جرد دعواة ولوغير اللتقط:. 


0 'الفتح")). 

[054م (قوله: وهذا) أي: عدم أده مِن الملتقِط. 

56ءآ] (قولة: نه نفع للقبط )0 لأنه علعة أحكام الإإسلام؛ لان محكوم له بالإإسلام. 
فكان 2 ول حفظه أفاده 2 سانا 

قلت: وهذا إذا لم يُعقِلِ الأديان» وإلا نع من الكافر ولو كان هو الاتقِط وحده كما 
ا ره 
ني » تأمل. 

أفمكمى (قوله: ولو استويا) أن كانا فسلمية أو كافرين. 

1 مكثلمم) (قوله: فالرأي للقاضي) وينبغي أن يرجح ما عو أنفع للقيطء اك 
العَدْلَ على الفاسق, والغنيّ على الفقير بل ظاهرٌ تعليل "الخانيّة'"7: ((بأنه أنفعٌ للقيط)) ‏ عدم 
اختصاص الترجحيح بالإسلا فيعم ما ذكر فيقضي به للعَدّل والغني حيث كان هو الأنفع. ولذا 
117 9 ب مع الع سي لا 0 2 ص م ”ب اي 
قال في "البحر'” ': ((وهو يفيد أنه إن أمكن الترحيح اخنتص به الراجح)) اه. وعلى هذا يحمل 
قوله: ((ولو استويا))؛ أي: في صفات الترجيح كلها. 
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'”"؛ بأن يُقدمَ 


)١(‏ "الخنانية": كتاب اللقيط 558/7 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
١؟)‏ "البحر": كتاب اللقيط .١55/5‏ 

ل 

(4) ((قوله: لأنه أنفع للقيط)) ساقط من "ك". 

(5) "البحر": كتاب اللقيط 55/5 .١‏ 

(7) صاءل"ا١-‏ وما بعدها "در". 

(/) "النهر": كتاب اللقيط ق .14 7/ب. 

(8) "الخخانية": كتاب اللقيط 59/8/76 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(8) 'البحر": كتاب اللقيط ١55/5‏ بتصرف, 


الجزء اثالث عشر 7ش 18587 للسسسسسمم كتاب اللقيط 


كينا لو ا وإلا فبالبينة) "انيه" (ومن اثنين ) مستتو دين ا ا 0 


السناحية (قولة: اتفحيانا» والقياس: أن لا نصح دعواهماء ا الممتقط فكا فط وأمًا غيرة 
فلأنٌ فيه إبطال حق ثابتم مجبرّد دَعْوى ‏ أعني: الحفظ للمُلتقِط ‏ وحقٌّ الولدٍ للعامّة وجةُ 
الاتعجياة: أنه إقرار للصبي .مما ينفعة, والتناقض لا يعن ذغوئ ا وإبطال و لفل 
سا رؤرة بوص السب وكم من شيء يبت ضِمُناً لا قصداء ألا ترى أن شهادة القابلة 
بالولادةٍ تصح» ثم يترتبُ عليها استحقاقة للإرث» ولو شَهِدَت عليه ابتداءً لم يَصِحٌ؛ 

(4ه0" (قولة: لو حيّا) أي: لو كان اللّقيط حيّاء وهو مُرتبط بقوله: ((مجرّد دَعواه)). 

ردهه0 0 (قولَهُ: وإلا فبالبيّنة) أي: وإِنْ كان اللقيط مَيتا وترك مالا أو لم يترك فادّعى رجكٌ 


ال )١(5‏ 
كبر .م 


بعل موته أنه أ يا دق إل بحجة» اد ٠‏ "خانم 0 أ الأجعيال ظهور عا له 0 

دعوى الإرأشع ثم رم : أل سا 3 فإنه في ب-5- 1 غير 0 لإقرارو على 
(7065] (قولة: ومن اثنين مستويين) أي: إذ مايه اننوة نر احرحقا تفي يدها 

لم يرهن الآخر. وقد بدلاستواء إذ لو كان لأحيهما مرح هو أول, ؛ كمَاتقِط وخصارج فيحكم 

به للمُلتتقط ولو ذميًا وبإسلام الولده ولو خخارجين يُقدّم مَن يَرهَنَ على من لم يرهين» والمسلمٌ على 

الذمي» وَانلدر على العبدء والذمي الحر على العبد”'' المسلم» أفاده في "البحر”"2. وكأن "الشارح" 

)١١‏ "النهر": كتاب اللقيط ق٠‏ 84 7/ب بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب اللقيط 5//اد١.‏ 

(9) "الخانية": كتاب اللقيط 7919/8 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(4) في "ك" و"ب": ((تتمخّص)) وهو تحريف. 

22 "الفتح": كعاب اللقيط ه هع ”. 

(5) من ((على من لم يبرهن)) إلى ((على العبد)) ساقط من 

)7( "البحر": كتاب اللقيط ه//اه١.‏ 


0 


حاشية ابن عابدين 200 ١11‏ لظ كتاب اللقيط 


عى 5 نية": 2 عسا الهس 5 :2 1 باع 
مس . ا قبول دعوى الراكلقوا مم ع ا 1270 


ترك الْتَقِييدَ بالمعيّة لكون الأسبق له مرح وهو السبق؛ لعدم لنازع» ومن ابجع ضيف أحدهما 
علامة كما ا 

0 (قولهُ: كوَلد أَمَةِ مُشْترَكَةِ) أي: فإنه لو ادّعاه كل من الشَّرِيكيْن أو الشركاء معا 
0-0 فهو تشبيةٌ لمسألة لمكن بوذم كن رعو درك "ا شي روانق للق 
ار ادعام كز هو القتطة ع تعدو كارن لتر كو افا نا فهمة ٍ الع اجو عارة 
"الخانية"” 2 كما نه عليه في ل ولذا قال0 2 بعدّه: (إولا يد 0 1 الأم))» وبه صرح 
في "التتارعحانية"”7" كما يأتى 

رما 55 مبتدأ ومضافٌ إليه. وقوله: ((ادّعاه إلخ)) بدلٌ من 
((عبارة))؛ وقولة: ((ظاهرة)) عصبرٌ المبددأً. ومشلٌ ما في "المنية" ما في "الفتيح”''؛ حيث قال: 
((ولا يلحَى بأكثرٌ من اثنين عند "أبي يوسف" ؛ وهو رواية عن "أحمد”, وعند "محممّد": لا يُلحَقٌ 
بأكثر ين ثلاثة» وفي "شرح الطّحاوي": وإن كان المدَحِي أكثرّ مِن اثنين فعن "أبي حنيفة": 
أنه جوّزه إلى خمسةِ)) اه. قال في "البحر””": ((ولم أرَ توجية هذه الأقوال)). 


)١(‏ في "و": ((أنه يغبت إلى)) بزيادة: ((ينبت)). 

1لا ا را 

(") "الدر المنتقى": كتاب اللقيط 7٠١7/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

"ابر" كناب اللفيفل 81/5 

(5) المارّة في المقولة 0551 ”ع قوله: ((وإلا فبالبينة)). 

39 "النهر ١"‏ كتابت اللقيط اق + + * إن اضر فس. 

(0) أي: صاحب "النهر". 

(8) "التاترعمانية": كتاب اللقيط د فصل الرابع في دعوى نسب اللقيط ورقه داه , 
(4) المقولة ]7١755[‏ قوله: ((ولا يشترط اتحادٌ الأم)). 

."4 "الفتح": كاب اللقيط ده‎ )٠١9 


١ البحر : كتاب اللقيط د الاد‎ )١١١ 


عو رم 


الخزة القالث عفن تتتجكشيعك: 835175 منيحنثشجحعة: كتاب اللقيط 
00 . 8 ع اك ل "0 ا 00 مهل " 11) ش 1 5 
ولا يشترّط اتحادٌ الأم» "نهر". لكن في "القهستاني" عن "النظلم" ' ما يفِيدٌ ثبوته من 
الأكشض فليحرر. (ولو ادّعته امرأة) وأحدة (ذات ا فإن صدذقها رو جهاء أو شهدت 
لها القابلة» أو قامت بينة) ولو رجلا وامرأتين على الولادة (صحّت) دعوتهاء (وإلا لا)؛ 


لِمَا فيه من تحميل النسّب على الغير» ووإن لميكن لها روك واس ا 500 


رمتل (قولة: ولا ترط الحاذ الم اها لعااق "العبير ”عدو "الخار عابي07: 
((لو عين م كل واحدٍ منهما امرأة أخرى قَضَى بالولد بينهماء وهل يَثبْتْ نسب الولد من المرأتئين؟ 
على قياس قوله: يشت وعلى قولهما: لا)). 

مداق (قولة: لكِن في "القهستانى" إلخ) استدراكٌ على ما في 0 0 : الم 
مكذا: ((وفيه ‏ أي: في قول "التقاية"””»: ((ولو رجليْنَ)) ‏ إشارةٌ إلى أنّه لو ادّعاه أكثرٌ من لين 
تم من ننم ووتذاعسه أشي نوتيف لاو الث اميد يد ١‏ بجت ست القلاث 
لا الأكثرء وعند "أبي حنيفة" ينبت مِن الأكثر)) اه. فقوله: ((من الأكثر) يُشَْمّلُ ما فوق 
الكعنية لكِنْ حيث قيُده غير بالخمسة يُحمَلٌ إطلاقة عليه؛ أنه صريخ. 

٠٠ 05519‏ (قولة: ولو رجلا وامرأتين) لعله أتى بالمالقة 1 2 ال رقا بد 
ين شهادة رجلين)) ليس المراد به الحصر في الرّحلين بل المرادُ به صاب الشّهادة» فهو تفي لقبّول 
شهادة الفردٍ فلا يناتي قبول شهادةٍ رجحل وائر تي أذ الشهادة على امنا لا شراط ها 
الرّجال؛ بولاف 0 الحدده والقوّد فافهم. 

افتممقة (قوله: على الغير) أي: على الزّوج؛ لأنه يلرم اث منها ا منه؟ 
لأنّ الولد للغراش. 


)١(‏ أي: نظم الرّندويستي» كما ف "جامع الرموز". 

(؟) "النهر": كتاب اللقيط ق٠‏ 4 7/ب. 

() "التاترخعانية”: كتاب اللقيط ‏ الفصل الرابع في دعوى'نسب اللقيط و رقه د ربدت . 
(4) "جامع الرموز”: كتاب اللقيط واللقطة والآبق 7١1/7‏ بتصرف. 

(5) انظر 0 للقاري": كتاب اللقيط واللقطة والأبق 781/7. 


(5) صاخ" "د 


حاشية ابن عايدين ا ا سه كتاب اللقيط 


ولد و3 من شهادة رخلين ولو ا امرأتان وأقامت إحداهما البة فهي 0 به 
ون أقامتا جميعا فهو ابنُما) حلاف لبهاةا الك فزق "اللخانية" 5 إن) اذّعاهُ خخار حصان 


و(وصف اهمها علامة به) ع تملك قرا سووين 17 ل اخه ورا سوبو نيع ماي و لل اداو عل 1 


11م (قول. فلا بد من شهادة 5-5 ذكرّ في "النهر”": ((أنّ هذا يُحَالِفُ ما في 
الجوا ير انها 1 ولو اعيك ا ابنها! 2 0ك ف "اان اا( الفرقَ بين هذا 
وبين قبول 0 الرّحل بلا بن وهو: أنّ في قبول قول الرّجل دَفْعَ العار عن اللُقيط وليس ذلك 
في دَعْوى المرأة» فلا يُبَلّ قولها بلا بينق)) اه. ولذا قبل قولها بتصديق الرُوج وشهادة | القابلة؛ لأنه 


عقر يو 


سكين رع صن عه لمر أ عاذ كروي يا أن النانانه مطل كويه ا : 
054 (قولهُ: حلافا لهما) فعندهما: لا يكونُ لواحدةٍ منهماء لكِنْ عن "محمد" 
روايتان: إحداهما كقول 'الإمام 1 0 قُْ اليل عن "البدائع””", 


(03" (قولةُ: الكل من "المخانية"”/) أي ما ذكرَ من مسائل دَعُوى المرأة والمرأنين 

(5كة. 0 (قولهُ: وإن اذّعاه ا أي: لا يد لأحدهما عليه؛ وفيد به لما في "البح "0©: 
((مِن أ ظاهر ما في "الفتم”' ل يه ذئ اليد على الخار 3 ذي العلامة)). 

يتحدلة (قولة: أي: يجسّده) أي: كشامّة وتطلعة. 


)١(‏ "النهر": كتاب اللقيط ق .٠84ب‏ بتصرف. 

(1) أي: "منية المفتي" كما في "النهر". 

(5) ف "الأصل”": ((ابنه)). 

(4) "الخاتية": كتاب اللقيط 7948/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(ه) في "ك": ((عند)). 

(1) "البحر": كتاب اللقيط 3//ات١.‏ 

(0) "البدائع": كتاب اللقيط ‏ فصل: وأما بيان حاله فله أحوال ثلاث 70/5. 
(8) "الخانية": كتاب اللقيط 5948/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "البحر": كتاب اللقيط 58/5 .١‏ 

.١ 15,5 "الفتح”: كتاب اللقيط‎ )٠8( 


الجوةاكال فش اميد 0و اعمسجيييه كتاب اللقيط 


9 ابو رب ءِ 6 7 اراس ” عا لاقي 
لا بثوبه (ووافق فهو أحق) إذا لم يعارضها أقوى منها كبينة الآخمر وحريقه وسبقه 
ارد 5 إن أرعحاء فإن اشتية نهنا وإسلامه. ولو اذُعى اعد يونا انه أبنه والآخر 


لاس الس 010000 101 11ذ[ذز[ذ[زذ21111[1[1 


رمحه "٠‏ (قولة: لا بنؤبه) لأنّ الثوب غير ملازم له فلا يُفِيْدُ التعييئ» "ط"0". 

قلَستُ: وهذا ذكرَهُ في "النهر"9© أ أعذا من مفهوم قول "القثوري"20): ((بحسدم). 

0 (قوله: ووافق) قيّد به؛ لأنه لو لم يُوافَِ فلا ترجيح وهو ابنهُماء وكذا لو أصاب في 
البعض دون البعضء أو وَصَمًا ولم يُصِبْ واحدٌ منهماء أمّا لو أصاب أحدُهما دون الآخر فهو 
لل ا ين 

.دن (قولهُ: وَسَيْقه) أي: لو كانت وق الدع باق على الآخر كان ابنهٌ ولو 

صف الثاني علامة؛ لتبُونه في وقستو لا مُنازع له فيه. اه "فتنح”" فعْلِمَ أن المراد السَبْق في 
الدّعوى لا في وَضْع اليدِ؛ لأنّ الكلام في الخارجحين؛ فافهم. 
الفلمية (قولة: وحريته) ذكرّة في بكرن هخ 


0 : ]| ا لاد لم , ار ار الى م 
؟ ادمع (قوله: وسينه إل أرنحاء فإن اشتبه فبينهما) هذا يوحد في بعض الك خخ 0 


)١(‏ في "د": ((وسَبّْقِهِ وإسلامه وحَريتِه ولو ادّعى ...)). وفي "و": ((كبينة الآحر وحْريقه وس بُقِهِ وإسلامي 
ولو ادذُعى ) مع تقديم وتأخير . 

0 "ط": كتاب اللقيط 455/7. 

(0) "النهر": كتاب اللقيط ق١541/أ.‏ 

(1)انظر "اللباب”: كتاب اللقيط 5/7 .7١‏ 

(د) "البحر": كتاب اللقيط ه]لاه ١‏ ممت ١‏ بتصرف. 

(1) "الظهيرية": كتاب اللقبط واللقطة ‏ الفصل الثاني ف دعوى نسب اللقيط و رقه ول تصرفاته بعد البلوغ ق54١/]‏ ب. 

(0) "الفتح": كتاب اللقيط 743/5 بتصرف. 

(8) "النهر": كتاب اللقيط ق١514/).‏ 


١1 1 11-0 


(9) وهو ساقط من نسحة د و 


حاشية اين عابدين مد سين ١‏ ا 1 1 كتاب اللقيط 


قضَّى لهماء وإلا فلم ادع أنه ابن ولو شود اسلبوكه لامي لماك 
قَضّى به للمسلم» "تتارخانية””©. (و) يَثْبْتْ نسبهُ (ين ؤمي و) لك (هو مُسَلِمْ).. 


قال في "البحر"”©: ((وفقي "الطيو "ات يلات لعافو ارج ده 0 متهيها يقطىئ لمن 

له مين الصبى. فلو السنُ مُشتبهاً فعلى قولهما: يُسقط اعنبارٌ الشاريخ ويُْقضّى لهماء وعلى 
قوله في رواية كذلك» وف أخرى: كينا كار وق "التتارعانية"27: يفط ابه ليدهما ىق عامة 
الرواياتي» وهو الصّحيح)). افد معدي . رين كال الدلفف ل كاع اوازدل لع ف هد 
أيضاء قط بيه لذي العلانة» كال ق "لقنب "7ب بؤزو كلما لم ركمو تدعوى. واخا يسن لمعن 
يكونٌ ابنا لهماء وعند الشافعي: يُرَحَمٌ إلى القاقّة)). 

07١‏ (قولة: قَضّى لهما) لأنه لم يظهر ترحيعٌ أحدهما على الآخمر فاستوَياء كما لو 
ها وين ولم يَصِبْ واحدٌ منهما كما مر”', فافهم. 

0514م (قولة: ا لمن ادّعى أنة ابنه) و ل وهو مخالف للمسائل 
المارّة» ولذا قال "المقدسي : ((ينبغي أنه لمن وافق)). 

قلست: على أن لذي رأيتهُ في "التتارخحانيّة"9"©: ((وإت لم يكن مُشكلاً وحكم بكونه ابنا فهو 
للذي يَدُعي أنه ابنهٌ) ) . اه وهذا لا إشكال فيه و"الشار - تب ف التعبير داع ال 
وفيه اختصارٌ مخجل. 

5 (قولةُ: قَضّى به للمُسلِم) أن الدَميّن شهدا على ذميء والْسلمَيْن على مسلم؛ 
)١(‏ "التاترخحانية": كتاب اللقيط ‏ الفصل الرابع ف دعوى نسب اللقيط و رقه ماه . 
(؟) "البحر": كتاب اللقيط د//اد١‏ بتصرف. 
(5) "الظهيرية”: كتاب اللقيط ‏ الفصل الثاني في دعوى نسب اللقيط و ركه وت تصرفاته بعد البلوغ ق5914١/إب‏ 
(4) "التائرخحانية”: كتاب اللقيط ‏ الفصل الرابع تي دعوى نسب اللقيط و رقه 317/5. 
(5) "الفتح": كتاب اللقيط ددغ ". 


() المقرلة ]5١575[‏ قوله: ((ووافق)). 
07/0 "العان حاف" : كتاب اللقيط - لفصل الرابع في دعوى نسب اللقيط و ره ا 
(8) "البحر": كتاب اللقيط د رمه ١‏ 


اللو الاقم قفو سستحعشييتييى ‏ الك شيتفت كتاب اللقيط 


ا ل ا لم ١‏ 000 
ا" '" ران لم يكن أي' وا ا 
أو 5 مكانهم فكاذ”. ١‏ ل 0 0ض 


م الى 200 8 202 / 1 ل(4) 
فصحتب الشهادتان» وتر حح المسلم. أه 6 
ل #2 2 2 2 
١ 1 0 5‏ 2 0 3 4 3 5 لانو ا 0 4 5 0 3 
0 عي 2 َه 1 1 0 ل نم 0 
وججه الإااستحناك: أن دعواه نضمنك سيثين ٠.‏ رق ,7 لرب] التهديت وهو لسر للصغير» ولعي 


1 3 00 1 985 8 2 5 0 5 
الإسلام الثابت بالدار وهو ضرر به» وليس مِن ضرورة توت النسب من الكافر الكفر؛ لجواز 
علي 1ل(3) 
ا 


0 00 0 
ا 


اكور بان اطُلعث 
4 ا مالم كر "ابن سما عة" عن "محمّر": لو عليه زي أهل الشّرك 

8 : 1 َك ل الزة) 

كصليبب وتحوه فهو ابنهُ وهو نصراني؛ فح . 

7 (قوله: مُسَلِمَيْنِ) فلو أقام بيّنة من أهل الذمَّة لا يكودٌ ذيناء لأنا حكهنا 
ماوت اذ بط هنا الحكم بهذه البينة؛ لها شتهادة قامن و حجن الذي على ميك 
ا ا ال 0 4 "اكائة ل 

زفلاك؟] (قولة: أو عَكْسَُهُ) أي : فس قُْ مكانهم. 


اي 5 1 د 
مه فصححنا دعواه فيما ينفعه دون ما يضرم. 


(1) "النهر": كتاب اللقيط ق١94/أ.‏ 

(9) في "و": («لأنها)). 

(1) ((أن)) ساقطة من "و". 

(8) ”"ح": كتاب اللقيط ق508/). 

(ه) "الفتم": كتاب اللقيط 743/5 بتصرف 

وق "البح" كباب اللقيط :د ره 

(90) "الخانية”: كتاب اللقيط 798/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 


حاشية ابن عابدين عي نت ١/1‏ 2-2-2 كتاب اللقيط 


تادر را ع الكو السو اما , كنار" (3) يشيت "ومن عبن وعيو جح 
وإد ادُعى أنه اين مك اللو فك ميك ا "الزيلعي"”' ظاهرٌ 
0 07 ادّعاه حر انه الحدهها أنه 4 من هذه لحر والآخر من . الأَمَةِ نالذي 


خم (قولة: فظاهرٌ الرُواية اعتبارٌ المكان) أي: في ره وف ب د 
"المبسوط”'»: ((اعتبرَ الواحد))» وفي بعضها: ((اعتبرَ الإسلامً)) أي: ما يصيرٌ به الولدُ مسلما نظرا 
له ولا ينبغي أن يُعَدَلَ عن ذلك» وقيا 00 بع: يعتبر بالسسيما والرّيء "فتعم"27. 

وعلى ما رجّحه في 'الفتح" يصيرٌ مسلما في ثلاث صورء وميا ف صورةٍ واحدةٍ وهي: ما لو 
وَحدَه ذِميّ في يكام وهو ظاهرٌ "الكنر”” وغيره» وقال في "البحر”” أيضاً: ((ولا يُعَدَلُ عنه»). 

41 (قولة: لصسقف أئ؛ : سيق بق لكان على , يدٍ الواحد. 

47 (قوله: وري ع أ: إلا بحجّة َه لا ا 


مك( (قوله: عند عمد" وقال "أبو يوسف": يكون 7 لأنه يستحيل أن يكون الولد 
حرًا بين رقيقيْنء قلنا: لا يستحيلٌ؛ لحواز عِتقِه قبل الانفصال وبعدَة فلا تبْطلُ الحرّية بالشّلك 


(قوله: فلا تَِطلُ الحريّة بالشّكّ إلخ) أي: الثابتة بالدّار كما ذلك عبارة "الرّيلعي". 


.51/7 "الإحتيار": كتاب اللقيط‎ )١( 

(؟) اي "و": ((يثبت نسبه)) بزيادة ((نسبه)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب اللقيط .7٠٠/7‏ 

(8) أي: "مبسوط" الإغام محمد كما يدل عليه السّياق في "الفتح"» وليراجع "مبسوط” المرخسي ققد ذكر مافي 
نسخ "مبسوط" الإمام محمد مفصلاء انظر "مبسوط" السرحسي: كتاب اللقيط .713/٠١‏ 

(ه) ذكره في "الفتح" نقلاً عن "كفاية البيهقي". 

(1) "الفتح": كتاب اللقيط 545/5 بتصرف. 

(0) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب اللقيط 770/1 

(4) "البحر": كتاب اللقيط ه/54١.‏ 


1 1 


(5) صداء6١١1.ب‏ در 


ع ام 


إلا ةالنالة عقن لستيستشسي لز امينستحياتت كتاب اللقيط 


لشبوته من الحانبّين» "زيلعي". (وإن وَحَدَ معه مال فهو له) عملا بالظاهر ولو فوقه 
7 محم 0 ذال هو 0 لاما كان بصر به (فيُصرفهة الوااجدٌ) أو غيرة (إليه بأمر 


5-0 وتقامُه ف نهر اذا 

45م (قولة. لشيوته و ين المحائبين) فيه: 015 هي نت ساني ار اكا ص 
كافك الأمه :روس لله امار كه له فالراة سو ا الجا نه 'الزّيلعي"”". أي 
كا ركد المحضانة» ووُجوب النفقة ونحو ذلك» وهذا نُ مح فا فكانت: هده البينة 
أكثر إثباتا. 

رههه0] (قولة: عَمَلاً بالظّاهر) أورد عليه: أن الظَّاهرَ يصلَحٌ للدّفع لا للإثبات» قلنا: نعم 
يُدفَعُ بهذا الظاهر وى مِلْكِ غيرهِ عنه» ثم يبْتْ مِلْكْهُ بقياء يده مع خُرَيته المحكوم بهاء 
أفاده في الفح ْ 


05453 (قولة: زلوافوقةه أو حهُ) دَلَ فيه الذّراهم الموضوعة عليه» وينبغى ي أن 0 الدراهم 


1 


التي فوق فراشه أو تحته له كلباسه مهاده ودثاره؛ بخلاف المدفونة تحت ا 0 
١589‏ ؟) ر: أو دابّة) بالنتصب عا على ((فوقهم), أ ولو كنات ذلك المال 0 هو 
عليها. اه 0 


ما 00 6 0000 ىا الإخع 
رددد »2 (قوله: لا ما كان بقرْبه) في بعض النسخ: ((لا مكات بقربه)) "© وعليها كتب ح 
(قولة: فكانت هذه البيّنة) 10 الدّعوى. 


.8../7 "تبين الحقائق": كتاب اللقيط‎ )١( 
.)/74١ق (؟) انظر "النهر": كتاب اللقيط‎ 
.7٠ 59 "تبيين الحقائق": كتاب اللقيط‎ )79( 
"الفتح": كتاب اللقيط 17/5 ؟.‎ )5( 

(0) "البحر": كتاب اللقيط ١١٠١/89‏ بتصرف. 


6 4 كتاب اللقيط ق8؟/إب بتصرف. 


(0) كذا ئْ نسححة أو 
وم" م"؛ كاب القيط اقرةاات: 


حاشية ابن عابدين عسات فد *915] 20 كتاب اللقيط 


لأنه مال ضائع. (ولو ل القاضي وَلاءه للملتقط صّحّ) "ظهيرية"”')؛ لأنه قضاءً ف 
فصل مجتهدٍ فيه» نعم له بعد بلوغه أن يوالي مَن شاء ل سي ل ا 


فقال: ((الظَاه: أنه سقط لفظ ((في))» والأصل: ((لا في مكان بقربه) عطفاً على ((فوقم) )) 
اه. قال في "النهر”": ((وبه عُرف أن الدّار التي هو فيها وكذا الْبْستانُ لا يكون له بالأولى)) اه. 
وق رفت :تعدق""النبدر ا" يوك أن زر" عن القتافسةة ترات الثار ةوق لكان وعهان 

4م (قولة: لأنه مال ضائغ) قال في "الفتح””"": ((أي: لا حافظ له ومالكة وإن كان 
معه فلا قدرة له على الميفظ؛ وللقاضي ولاية صر مثله إليه» وكذا لغير الواجدٍ بأمره» والقولٌ له 
ف نفقة مثله. وقيل: لش أن عا بغير أمر القاضي)). 

[6.م (قولة: ولو قَرّرَ القاضي ولاءَه للمُلتقِط صَّمّ) أي: أن يقولّ له: جعلت وَلاءَ هذا 
اللقيط لك تَرثّه إذا مات وتَعقل عنه إذا حنى. 

حدم (قوله: لأنه قضاءٌ ف فصل مُحتهدٍ فيه) فإنّ مِن العلماء من قال: إن اممتقِط يُشبه 
المع يرن مريت انه الجا #المعيقة فعلى هذا لا يكون مُتبرّعا بالإنفاق بغير أمر القاضي إذا أشهد 
ار ان 

.م (قولهُ: نَعَمْ له إلخ) ظاهرّة: أنّ له ذلك ولو بعد ما قرّر القاضي وَلاءَهُ للمُاتقّطء 
والعلاه :# تخلذدة )لاله وا كد #العقياي وانن ابجع اعتيارة "بعلن 201 المتيالة الثائية 


(قولة: والظاهرٌ حلافة إلخ) بل الظاهر: أن له أن يُوالى غيرَة» ويحرَدُ تقرير القاضى ولايَهُ من الملتقطٍ ليس 
حكما رافعا للحلاف؛ لعدم صَّدُوره بعد مُنارّعَة وصيرورته حادئة حتى يقال إنه تأكد بالقضاء وارتفمٌ الحنلاف. 


)١(‏ "الظهيرية”: كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الأول فيمن يلي على اللقيط ق514١/)‏ نقلاً عن "المنتقى". 

59 "النهر": كتاب اللقيط ق1/75141. 

09 "البيجر": كناب اللقيط 15/5 

(5:) "الفتحم” : كتاب اللقيط داع . 

وهم "لكر "4ه و ا بتضرفي 

09 "ط": كتاب اللقيط 599/9, 

(9) نقول: قد راجعا عبارة "الخخانية "فلم نر فيها ابش سنال تقرير القساضي: انظر "الخانية": كتاب اللقيط 9107/7 
(هامش "الفتاوى الهندية”'). 


الجزء الثالث عشر لسع اكه 0 احج )د كتاب اللقيط 


ما لم يَعقِلُ عنه بيت المال» "'خانية"'". (ويدفعُةُ ف حرّفة ويَقبض هبمة) وصدقتة) 
وفواسم مرح م ووعلة اذ أنه مُلتقَط ضَمِنَ 


3 


". (وله نقلهُ حيث شاءً) وينبغي مَنَعُهُ من مصر إلى قري "بحر" د 
ا و لز إجارة» 4 ع ا 0 





ولم ا ماله ري القاضي. 
ال وله وقولة: ما لم يعقل "ععةافيت "امال فال 0 عَهَا” ل عنه تقرن اه لي أن 
الغنمَ بالغام. 
زغقكء (قولة: ويدفعة في حرفة) ين ينبغى أن يقال ما قيا ل في وصي اليتيم: 2000 
أولاء فإن لم لاف ب رن اي 00 
لفلححتية (قوله: وخ مدارفاف أ تاهيه لال وم تصدّق به عليه إذا كان فمير'. 
4 (قولة: وليسن لهاسسية) لزاه" + أنّ هنذا لو بشو إذن المتلظات أو نايية» قدو أذِنَ 
صم لأنّ ولايته له كما يأتي'"» ولذا كان لوص اليتيم أن يخحتنه. 
افتحدتيية (قولة: ولو علم المؤسارة إلخ) قله قُِ "لي الك عن "الخدير ة" ب ((قيل)). 
554 "] (قولة: ولا ينهذ للمُاتقِط عليه نكاحٌ) نسي الولاي عالقا والمللك 
والسلطنة ولا وججحود لواحب منهاء لي وقد" "الشارح": رمق ةما ((أن مَهِرَهُ 2 بيت 
الما 2 ار 
المال إذا زوججه السلطان)). 
555 وقول وبيع) أي: بيع ماله؛ وكذا شراء شيء ليُستحق لييستحقّ الثم دَيْنا عليه؛ لأنّ الذي إليه 
(١)"الخانية":‏ كتاب اللقيط 7910/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)5 ل كتاب اللقيط ق ١91ب‏ 
ا 0 
)5١‏ "البحر": كتاب اللقيط .١51١/5‏ 


ونع "البهر": كنات اللقيظ ق ١‏ #إبه. 


030 ف 1ع وا 


حاشية ابن عابدين سد ١/8‏ 20 كتاب اللقيط 


في الأصح؛ لأنّ الولاية عله اله وفعيو لافلا فون وك ترز السلطان 1 ل دك 
لا ذك د 0000121116 0 0 0 


لنن إلا ارقف لماه راون اوور وال عن بالأم؛ فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها 
تملك تروئجَةٌ عند عدم المنة هافق "الفتح””". 

لخنا ف قر في الأصمٌ) لأنّ لا يَمللكُ إتلاف مَنافِعهه ولا يَمللك تَمليكهاء فأشبة" © الع 
مخلاف الم لأنها تملك إتلاف منافعه بالاستخدام والإعارة بلا عوض» فبالعوض باالإاجارة 5 
0-6 وقول ازرولة ولك اكيم كندل مانا انو واخد رابع تعمد ار مويل 
ادر الشاني؛ لأنَّ الأول معلومٌ من قوله: ((لا يَمِلِكُ إتلاف منافعه))؛ وعليه: فيَشْكِلٌ قول 
"القهستاني اا ووو ا 00 راح الا جره لقي مع أنه حلاف إطلاق المتون» 
وعلى هذا: فلا ب ْصِح أن يُحمَلَ مَُابلُ الأصحّ من جواز إيمارو على ما إذا آبجَرةُ ليخد الأحرة 


لنفسه؛ 5 بين القولين؛ فافهم. 
(قولهُ: فيُشْكِلٌ قولٌ "القهستاني" 
((لا)) ردًا لما قالَ "القدُوري"؛ والأوَّلُ أصحّ كما في "الإختيار")) اه.. 
(قوله: وعلى هذا فلا يضح أن حمل إلخ) التوفيقٌ الذي ذكزه "ط" عن "أب البو شر حدر 
لمنع من الإحارةٍ على ما إذا أحجَرَهُ لتكون ار يي وحَمْلٌ البواز على ما إذا كانت للقيط)) اه. وحينئلٍ 
فالأصوب ف عبارة "الحشي" أن يقول: على ما إدا أجرة ليأخل الأخيره ا وقال 'ط": : ((ذ كر 
التدزن ي": أن له أن يؤاجرَه)): وسيأتي آخحر الكراهيّة لهذا قي )الأ ويهنقعا مخضا "شلبي". 


إلخ) عبارتة: ((ولا إخارة لخن الأجيرة لنفسِه» وأعاد مة 


)١(‏ تقدم تخريجه ةف 

(؟) انظر "الفتح": كتاب اللقيط 5141/5 

(5) في "ك": ((في شبهة)). 

(5) "الفتحم": كتاب اللقيط هم ؛ ”. 

() "جامع الرموز": كتاب اللقبط واللقطة والآبق 5١١/9‏ بتصرف. 


(5) في "ب": ((يأجره)). 


الجزء الثالك عشر 7ش الال سسسب كتاب اللقيط 


(فروعٌ) 
لو باع أو كفل أو كبر أو كاب أو أعدق أو وَعَبّ أو تضدّقَ ومَلم قم أقر' 
أنه عبدٌ لزيد لا يُصدَقُ ف إبطال شيء من ذلك ؛ لأنه مُتَهّمٌ » وتمامُهُ في 
اقول رتههرة تي كلوط 7 





(60”:1 (قولة: لو باع إلخ) أي: اللقيط بعد بُلوغِه. 

(قولة: وسَلَم قيِدٌ ف ((وّهّب)) و((تصدّق))؛ لأنّ به يَحصُلُ اللْكُ للمّوهُوبٍ له 
والمتصدّق عليه. 

00١‏ (قولُ: لا يُصدَّق في إبطال شيء من ذلك) مَهُومُه: أنه يُصدَّقُ في إقراره بالرّقّ لزيدٍء 
وهذا إذا كان زيد يُدعيه وكان قبل أن يُقَضّى عليه بها لا يُقضَى به إلا على الأحرار كالحدٌ الكايلٍ 
ونحوه؛ فلو بعد القضاء بنحو ذلك لا يُقبَل؛ لأنّ فيه إبطال حكم الحاكم؛ مه 00 لينو 
كما لو كذبه .ولو كاتت الأقيطة امرأة لهازوجٌ كاتنت أمة للَمْمَرٌ لهه:ولا تضكق ف إبطال 
النكاح؛ ولو كان رحلاً عليه مهرٌ لزوجته لا يُصِدَّقُ في إبطاله؛ لأنه دين ظَهَرَ وُحُوبُه. اه 
"نم7" خض اانه الب اويا لقي لقا ركيايذ”": زررذا قر الفاغية لا يصيدن 
على إبطال شيء كان فَعلَهُ إلا اللكاح؛ لأله رَحَمَ أنه لم" يَصِمَّ؛ لعدم إذن من يَْعُمْ أنه مَولاه 
ياد برعو بخلاف المرأةٍ لا يطل يكاها)) اه. 

(قولهُ: وبحهولٌ نسب كلقيط) أي: فيما ذكِرَ مِن الإقرار, لا في جميع أحكامِهٍ كما 
لا يَحَفَى» وهذه المسألة ستأتي”" في آخر كتاب الإقرار بتفاصيلها إن شاء الله تعالى» والله مُبحائه أعلم. 


)١(‏ انظر "الخانية": كتاب اللقيط ٠.7‏ ؛ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) "الفتح” : كتاب اللقيط 4/8/5 7. 

(') انظر "البحر": كتاب اللقيط 59/5 .١‏ 

(4) "البحر": كتاب اللقيط ١١١/5‏ بتصرف. 

(د) "التاترانية": كتاب اللقيط ‏ ف تصرفات اللقيط بعد البلوغ 5381-580/5, واسشاء النكاس من سائر أفعاله 
تقله في "التاتر حانية" عن "الظهيرية". 

(5) في "ك": ررلا)». 

(7) انظر "الدر" عند المقولة [58701] قوله: ((وإن قر لغلام)). 


ع«إب ام 


حاشية ابن عابدين 212 7 10 كتاب اللقطة 


0 
(هي) بالفتح 0 اسم وَطيعٌ للمال | للتقطرء "عيني”27. 5000 


بسم الله الرحمن ا ئ 
«إكتاب اللْقَطَةي 
تدهأ ' وججه تقديم اللقيط د عليهاء وقال 0 العنانة"7؟. ((هما مُتقاربان لفلا 5900 000 


سل بي 


للقِيط وي 21ب واللئعه بغيرهم للتمييز بينهُماء وقدّم لأرك لشرفم بني آدم)). 

اث (قولة. 0 أي : فتتح القاف مع ضم م اللامء ولحو كما في "القاموس"0). 

كام (قولة: 0 بال 0 : «الفعح قول امسر اللغة وحُذاق 
ره وقال الليت”"): هي لكر ولم انمع لغيره. ومنهم مَن يَعدٌ السّكونٌ مِن لحن 
العوام))» "مصباح”". 

00" (قولة: اسم وَضيعٌ للمال الملتقط) فهو حقيقة لا بحارٌ وهذا هو الْمبادِرٌ من 
كنب اللّغةء لكنْ اختار في "الفتح”*: ((أنها بمارٌ؛ لأنها بالفتح وَصفُ مُبالغَةٍ للفاعل 
ك: هُمَرةَ ولَمَرة لكثير الهمز اللْمْر وبالسّكون للمفعول ك: ضُحْكة وهُرةٍ لِمّن يُضْحَكُ منه؛ 


«كتاب اللْقَطَة4 
8 ل“ نم , 07 7 م 00 ب هد لاه 7 ا 7 00 
(قوله: كهمرةٍ ولمَرَةٍ لكثير الهُمر واللمّرء وبالسكون إلخ) همَرَه هَمَرا: اغتابه في غييتهء وَلمَرْه 


ا من باب ضرب: عابة 'مصباح". 


.71/١ "رمز الحقائق": كتاب اللقطة‎ )١( 

2230 صمره د و" . 

(1) "العناية": كتاب اللقطة 544/5 (هامش "فتح القدير"). 
(:) "القاموس": مادة ((لقط)) بتصرف. 

(5) ”تهذيب اللغة": مادة ((لقط)). 

.778/١ هو الليث بن المظفر وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(0) المصباح المنير": مادة ((لقط))؛ بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب النفطة 74/8/5 - 745 بتصرف. 


الجزء ائثالث عشر ‏ ا لس- تش اهلو ادا كتاب اللقطة 


وكروعا 1" بوك ساف "ذا كبن ون الفارس انين 0 عي "شماه" 
((مال يوجحد ولا يعرف 5-7 وليس عباح)), 68 مال الحربي. و ل 0 





ويُهزا به. ونا قيل للمال: لُقَطة بالفتم؛ لأنّ الطباع في الغالب تَِادِرٌ إلى التقاطِه؛ لأنه مال فصار 
باعتبار أنه داع إلى ألو لعى فيه كانه الكثي” الالتقاط مجحازاء و! إلا فحقيقتة: الملتقط الكفي الالتقاط, 
وما عن "الأصمعي 7 و"ابن الأعرابي" 23 : أنه بالفتح اسم للمال أيضا محمول على هذا)) اه. 

٠ 7١4‏ (قولة: وشرعا: ما يُوحَدُ ضائعاً) الظاه”: أله مُساوٍ للمعنى اللُغويّ المذكورء ومثّه 
قول "المصباح "0 لقي الذي تَجده مُلقَى فتأخذة)): ويذل عله أن "امن كمال" 5 0 
المعنى اللي وهو ظاهر كلام 'الفتح "7 أيضاء وعليه: فلا يَلرمٌ في حقيقتها عدمٌ معرفة امالك 
ولا عدم الإباحة: ع ورم تال مالكه الذي نبي قر نكري 
ّقطة» وأما كونها يُحَبُ تعريفها فذاك إذا لم يعرف مالكها؛ 0 
الحقيقة كالصّلاة وغيرهاء وأمً باح - كالسناقط من حوبي وادكلالف را بين لكك وو ةا 
كجوز ونحوو كما يأ توا لسر ري ل مرا لل لف 
ووداش درا زد ادرو لاما ول ان اك لاي 

ه07 ؟] (قولة: مال" يُوحَد إلخ) فرج ما عرق ركه تلن لفطل لطبل 22 
ل إليه؛ وبالأخير مال الحربي) ٠‏ يرد عليه ا 0 ممكان أو حافظ؛ 5 داحل 


(قوله: الظاهر: أنه مُسارٍ للمعنى اللي إلخ) فيه: أن التبادِر من اللُغويّ عدم اشتراط الماع 
بخلاف المعنى الشرعيء تأمّل. 
)١(‏ في "ب" وام واط": ((مال يوجد)). 
(؟) "التاترحانية": كتاب اللقطة 85/5 ه, 
(*) "المصباح المنير”: مادة ((لقط)). 
(4) "الفتح": كتاب اللقطة 49/5 8. 
(ه) المقولة 78١٠؟]‏ قوله: ((إن له 1 لفط 


(1) في م : ((مالا)». 


حاشية ابن عابدين لسع يميد 1005 عتستتي ته كتاب اللقطة 


وفي "للحيط": (رق شيء ضائع للعيفظظ على الغير لا لاتمليك)؛ وهذا يَعُمُ ما غلم مالكهُ 
كالواقع من السكران» وفيه: أنه أمانة لا لقطة؛ نه لا يعرف صبرايه بكي 2700 


ا 


في التعريف. فالأولى أن يُقال: عي ب ا م بر 

وأقول: [“اق “اب الررُ بالمكان ونحوه مرج بقوله: ((يُوجَد)) أي: في الأرض ضائعا؛ إذ 
لا يقال في ع ذلك» على أنه في "المحيط": جعل عدم الإحراز مِن شرائطهاء وعرفهاما 
يأتي””", وهذا يُقِيدُ أن عدم معرفة المالك ليس شرطأ في مَفهُومهاء "نهر”". 

اللفطية (قولة: رفع شيع إلخ) هذا تعريف لها بالمعنى المصدري - أعنسي : الالققاط أنه 
لازمهاء وهذا بقع ف كلامهم كثيراء ومنه الأضحية؛ فإنها اسمٌ لما يُضحَّى به. وعرّفوها شرعا: 
بذبح حيوان مُخصُوص إلخ؛ وهذا العريقة يحرج ا 1 

االامل (قولة: لا للتمليك) الأولى: 2١لا‏ اتُملّك). 

4.14 (قولة: وفيه: أنه أمانة لآ لقطة إلخ) فيه نظر؛ فإن اللقطة أيضًا أمانة وعدم وحوب 

تعريفه لا يُخرِجُه عن كونه لقطة كما قدّمنا»؛ ا ل أي: لا حافظ 

له نظيرٌ ما مر”" في المال الذي يُوحَدٌ مع الفط وف "القاموسر"20: ا الت ضبان 
مُهِمّلا): ولهذا ذَكَرَ فى "النهر"7©: ((أنّ هذا 0 يدن قاو ونا دعسن هذا" مركت مه ان 
عدم معرفة المملِك ليس شرط ف مَفهُومها)). 


)١(‏ "البحر": كتاب اللقطة ١١1/6‏ بتصرف. 

(؟) في المقولة الآتية. 

(5) "النهر": كتاب اللقطة ق١141'إب.‏ 

(5) المقولة [0708؟] قوله: ((وشرعاً ما يوَجَدُ ضائعا)). 
(5) المقولة ]5١785[‏ قوله: ((لأنه مال ضائع)). 

(5) "القاموس": مادة ((ضاع)). 

(0) "النهر": كتاب اللقطة 741١3‏ /ب. 


اكز النائك عقن اسع ةيميت 341 سسسعييمفسية كتاب اللقطة 


١ 01 2‏ هع ام 575 1 0 . 
(ندب رفعها لصاحبه” / إل امن على نفسيه تعريفهاء. وإلا فالترك أولى) وق 
1 / ره الث : مف بع ---: ا 00 
البدائع"7©: ((وإن أحذها لنفسِه حَرُمَ؛ لأنها كالغطب)). (ووّحّب) أي: فرض)» 


"٠‏ (قولهُ: ندب رَفعُها) وقيل: الأفضلٌ عدَمّهء والصّحيح: الأوّل» وهو قول عامّةٍ 


العلماء نخصوصا في زماننا كما في "شرح الوهبانية"”". 

قلت: ويُمِكِنُ التوفيق بالأمن وعدمه. 

امم (قولة: إن امد على الع تع ينا أي: عدم تعريفها كما لا يُخفى. أه 0 
أي: لأن امن ا يخحاف منهغ والمخوف عدم لعزي ١‏ لوي إلا أن يدعي 00 د 
على نفسه)) معنى: ((ِوَبْقَ منها))» تأمل. 

هاا ؟] (قولة: وإلآ) أي: وإن لم يأمن؛ انك فلا يناقي ما في "البدائع” '؛ لأنه فيما إذا 
أحذها لنفسهء فإذا ا من الفسية معنا من اضناحها 00 التركٌ وإذا فلك اده نوو اا 
لكن إن أحذها لنفسه لم امو مانا لذ ردنا إل مايا كوا لكا 

لسفك (قوله: ا كالم 00 كنا مِن جحهة ره والضّمانء وإلا 52-6 
الغصب: رفمٌ اليد المحقّة ووضع المبطلة» ولا يد مُحقّة هناء تأمّل. 

0م (قولةُ: وجب أي: فرض) ظاهرُةُ: أن المراد امرض القطعيٌ الذي يكفر مُتكره: وفيه 
قل أنه ف "الفتعم””” لم يُفسّر الوحُوب بالافتراض كما فَعَلَ "الشارحٌ”» بل قال: وإن غلب 
على ظنه ذلك» أي: ضياعُها إِنْ لم يأحذهاء ففي "الخلاصة””: ((يفترَضُ الرفع)). اه تأمّل. 


)١(‏ في "و": (لمالكها)). 

(؟) "البدائع”: كتاب اللقطة .5٠٠/5‏ 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة ق55 ١/أ.‏ 
(4) "ح": كتاب اللقطة ق78/ب. 

(ه) "البدائع": كتاب اللقطة ‏ فصلٌ: وأما بيان أحوالها .7٠٠٠١/١‏ 
() "ط": كتاب اللقطة 501/7. 

(7) "كان النسفي" : كتاب اللقطة ق8ه55/) بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب اللقطة 743/0 بتصرف. 

(84) "خلاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق0٠7”/أ.‏ 


ام 


حاشية ابن عابدين 252101000 ١‏ 010000 كتاب اللقطة 


ا 11 1 0 : 0 ل 11 ع بت 
١14‏ (قوله: "فتح' وغيره) أي: ع الخلاصة' و"المجتببى ء لكن 8 البدائع 6 ((آات 
"الشّافعي" قال: إنه واحبٌ» وهو غيرٌ سديد؛ لأنّ الترك ليس تضبيعاء بل امتناعٌ عن حفظر غير مُلتزم؛ 
000 َ 0 ا 
كالامتناع عن بول الوديعة)) اه. وأشار في "الهداية'”' إلى التبري من الوُحُوب بقوله: ((وهو 
300007 )ا يي 9 الى 5((1) اير 5 17 اع ارمع نز )ل ب 18 11 
واجب إذا حاف الضياع على ما قالوا» بحر" ' ملخصا. وجزم في النهر” ': ((بان ما في البدائع 
5 ون 5 لل امم 0 8 ل 61 ل ال 
شاذء وأنْ ما في "الخلاصة" حَرَى عليه في 'المحيط" و"التتارخحانية'” ' و"الإختيار” ' وغيرها)) اه. 
قلت: وكذا قِ "شرح الوهناني3 عا داري 
5الا٠"‏ (قولة: عند حوفب ضياعها) المرادٌ بالمنوف: غلبة الظنّ كما نقلناه 2 آنما عن 
"الفتح". وهذا إذا أمِنَ على نفسه. وإلا فالتركُ أولى كما في "البحر”' عن "المحيط"» تأمّل. 
الام (قولة: كما مد “م أي: في اللقيط مِن قوله: ((التقاطة فرضّ كفاية إذا غعلبْ على 
قائه ص سو مر هو" و 5 ردرء .0 ير 0 5 7 2 ١‏ صاصم 010 
هلاكه لو لم يرفعه؛ ولو لم يعلم به غيره ففرض عين)) اه. وينبغي هذا التفصيل هناء ‏ حموي . 
ل ءِ 0 1 > جه 2 
0/1 (قولة: فلو تركها) أي: وقد أمِنَ على نفسه؛ وإلا فالتركٌ أفضالء "ط"”7' ". 
)١(‏ "البدائع": كتاب اللقطة ٠١٠١/5‏ بتصرف. 
)١(‏ "الهداية": كتاب اللقطة 9/دا١.‏ 
(5) "البحر": كتاب اللقطة .١١7/5‏ 
(4) "النهر": كتاب اللقطة ق١84*/ب ‏ ق5875/!. 
(د) "التاترخخانية": كتاب اللقطة ‏ الفصل الأول ف أحذ اللقطة والانتفاع بها وفلكيا ه. 
(5) "الإحتيار”: كتاب اللقطة #/؟". 
(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصلّ من كتاب اللقيط واللقطة قد د 1/١‏ ب. 
(8) المقرلة ]7017١1[‏ قوله: ((ووجحب أي: فرض)). 
(8) "البحر": كتاب اللقطة .١57/5‏ 
)٠١(‏ صدةه 1١‏ 0 


)0١(‏ "ط": كتاب اللقطة ؟,3.0. 


الجزء الثالث عشر عد م ١‏ ع ا م سنن كتاب اللقطة 
00 لل الكل 000 ا ا لز 
ظاهر كلام النهر : لاء وظاهر كلام المصنفب تعم؟ الور سوس حا اد ا 


(.م (قولةُ: ظاهِرٌ كلام "النهر": لا) الأولى أن يقول: استظهرٌ في "النهر”": ((لا))» 
وأصلهُ لصاحب "البحر”" استدلالاً.بما في "جامع الفصولّين””': ((لو انفتحّ زقّ فمر به رجلٌء فلو 
لم يأحذة ترئاء ولو أده ثم ترك ضهن لو مالكه خاب ا لو حاغير كلا را ما وَقَعَ من 
كم رحل)) اه. فقوله: اتدل على انالا بصم جره أعذي لكهديذل على أله لو اعيدة 
ثم تركّه يَضْمَنَهُ وهو خخلافُ ما يأتي”© قريب عن "الفح" :و اشرق بع وبيق الاق أن الرّق إذا 
انفتح ثم ترك بعد أحذه لا بد مِن سيلا شيء منه فالهلاكُ فيه مُحقَقٌ بخلاف الواقع مِن الكمٌ 
لو تركة بعد أعحذه؛ لاحتمال أن يَلتقِطه أمينٌ غيرةُ. 

(تنبية) 

أفاد أنه لا يلزمُ مِن الإثم الضّمانُ واستدلٌ له في "البحر””" .ما قالوا: ((لو مع المالك عن 
وك ا ا 
دار فيها دوابٌ فذَهِيَتْ فلا يَضْمَنُ اد اد علو فيه شيع لس 0 
فيه زيتٌ كما في "كان الحاكم"؛ لأن السقُوط لسلا مُحقّق بن نمس الحلّ الى ملافا" 
دهاية الذر أب أو الطير؛ فإنه بفِعلها لا بنفس فتح الباب. وه الك ]لم ةس لطر 
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(قولهُ: والفرق بينهُ وبينَ الرّف 
إذا رفعها ثم ردّها. 


: أن الرّقّ إلخ) أي: على ما جَرَى عليه في "الفتح" من عدم الضّمان 


(1) "المنح": كتاب اللقطة ١ق‏ ١55/ا.‏ 

(5) "النهر": كتاب اللقظة ق547/!. 

(") "البحر": كتاب اللقطة د5/؟5١.‏ 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة إلخ 117/5 .1١1-‏ 
(0) صاء ما أدر. 

(5) "البحر": كتاب اللقطة .١57/5‏ 
(9) ((والشّق بخلاف)) ساقط من "ك 


نا 


حاشية ابن عابدين 0 كتاب اللقطة 


ها ف 'الصرقية": ((حمار يأكل تله انان فلم لمتغة 6 أكل, قال ف "البدائع "9 ': 
ا ع مقع شرن ا 00 لاض 5-6 0 سات أت ٠‏ ”/ 

الصحيح: أنه يضمن)) انتهى. وقي "الفتح”” ' وغيرة: ((لو رفعها ثم ردها لمكانها 

لم يَضْمَنْ في ظاهر ارو انه الفا ا 


فإ هلاكها ليس بالترك بل بفعل الآخيذٍ بعدَةٌء وكذا لو تركها قبل أذها بالأولل» بخلاف ترك 
الزّقَ المنفيتح بعد أححذه؛ فإ سيّلاته بتركه» أمّا لو تَركّه قبل أخذه فإنّه لا سسب سيلانهُ إليه أصلا. 

0م (قو له لما في 'الصيرفيّة" إلخ) ذكر "الز اهدي" هذا الفرع بلفظ: ((رأى حمارة))» 
قال "الخيرٌ الرّملي””'2: ((فلو اليمارٌ لغيره أفتيتُ بعدم الضّمان)) اه. ولا يُخفى ظَهورٌ الفرق بين 
حماره وحمار غير فإنه إذا كان الحمارٌ له وتركّه صار الفِعلٌ منسوبا إليه والنفمٌ عائدا عليه فلاف 
حمار غيرو؛ فإنّه ون كان الإتلاف مُحقّقاً وهو يُشاهِدُه لكنه لا يَفِعُ بهء فهو كما لو رأى زقًا 
مُنفتِحاً كما مر””. وإذا لم يَصْمَنْ هنا لا يَضْمَُ برك اللقطة بالأوى؛ لعدم تحقق التَذّفٍ به كما 
قلناء فافهم. 

احتلفتية (قولة: لم يضمن في ظاهر الرزُواية) هذا إذا أحذها ليُعرفهاء لق 1 تهنا لا عر 


ما لم يَرّدّها إلى ربها كما في "نور العين" عن "الخانية"27» وقدّمناه" عن "كافي الحاكم". وأطلقه 


(قول "الشارح": قال في "البدائع": اله صححيح : الي إلخ) الذي ف "المنسح” : ((قال القاضي 
"بديع الدين" إلخ)). 
)١(‏ لم نعثر عليها قي "البدائع" وانظر تقرير الرافعي ف هذه الصحيفة. 
(؟) "الفتح": كتاب اللقطة ه5/. ت". 
(5) ف "و": ((إلى مكانها)). 
(5) لم محدها في مظانها من "الفتاوى الخيرية" . 
(5) في المقولة السابقة. 
(1) "الخانية": كتاب اللقطة /555 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) المقونة ١07751‏ ؟] قوله: ((ظاهرٌ كلام "النهر": لا)). 


الخزء الثالث عشر معن ةك . 1188 ا ب حييية كتاب اللقطة 


7 0 9 و 8 .6 
وصح العا صص وعد لا تون ومدهوض ومعرو وسكران؛ لعدم الحيفظ منهم 
(فإن أشهدّ عليه) بأنه أذة لِيردَهُ على ربّه ا 


فَشَمِلَ ما إذا رَدّها قبل أن يذهب بها أو بعده؛ قال في "الفتح”"': ((وفيّده بعض المشايخ: ما 
إذا لم يُذهب بهاء فلو بعدَهُ ضّمِنَ وبعضهُم ضَمّنه مُطلقاء والوجة: ظاهِر المذهب)) اه. وشَمِلَ 
أيضا: ما لو حاف بإعادتها الهلاك» وهو مُويّدٌ لما استظهرة في "النهر” كما م0". 

ه١5‏ (قولة: وصح التقاطً صبي وفيق أل كرون انيف اولي الصب كماق 
"المجتبى'". وينبغي ان يكوك العويقة إلى مَؤْلى العبدٍء كالصبي بجامع الحخر فيُهماء أمّا الادمة 
و المكائب فاتعريت البقم "نهر '"7". وصح أيضا التقاط الكافر؛ ؛ لقول "الكافي": ((لو أقام مُدَعِيها 


م رع ثم 


0 قبلت)) اه. وعليه فتثبت الأحكامٌ من التعريف والتتصدّق بعد أو 
الانتفاع؛ ولم ا 

5 (قولة: لا ف الخ) تاوذ من تقولد "نهر 4180 ررقي آذ له ترك في اران[ 
كرية عاقلا احا فلا يصح ا المجنون إلخ)). لكن " 0 (الاعايةة الحو قت" 
وَل بابب امرتدٌ: ((أنَ حكمة حكم الصبى العاقل))» ومقتضاه: 0 التقاطه, تأمل. قال "ط"0): 
((وفائدة عدم ينه القاط المحتون و نموم بعاد الإفاقة ليس له الأخيذ عن أجدها مده عفاد 
التعليل: تقبيد الصحَةٍ في الصبي بالتقل)) اه. 

5079 (قولهُ: فإ أشهدّ عليه) ظاهر "المبسوط"*: اشتراط العدلين» "فته'”. 


)١(‏ "الفتئح": كتاب اللقطة 750/5 بتصرف. 

(5) المقولة [؟5؟7١؟]‏ قوله: ((ظاهر كلام "النهر": لا)). 
(8) "النهر": كتاب اللقطة ق 87 7/5 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب اللقطة .1١57/٠‏ 

(ه) "النهر": كتاب اللقطة ق547/أ. 

)١(‏ المقولة [575 ]٠١‏ قوله: ((ومعتوه)). 

0) "ط": كتاب اللقطة 201/5 بتصرف. 

(8) "المبسوط”": كتاب اللقيطة .1١١/1١‏ 

(9) "الفتح": كتاب اللقطة 749/5. 


حاشية أبن عابدين بدن" 5ة ‏ تلمفبريد كتاب اللقطة 
0 مح يه اى وس اس 2 - رح ل و 23 لص سم 
ويكفيه ان يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي (وعرف) 09 2700 


٠١74‏ (قولة: ويكفيه) أي: في الاشهاد أن يقول إلخ, 58 رت ((عنددي شال 
أو شيء) قَمَن امتمجتموزة إلخ))؛ ولا فرق بين كون اللقَطةٍ واحدة أو أكثر؛ لأنها اسم بحس » 

' "وقول زراو شقغ) يذل على 
أنه لا يُشترّط التصريحُ بكُونه لقطة» وبه صرّح في "البحر””'" عن "الولوالجيّة'9". 

١/14‏ 7] ول 4 "المصبا ه”2: ((نشّدت الغمالة نشدا مِن ياب قتل: طحي وكيذا 
إذا عَرَفتَهاء والاسم نِشّدةٌ ونِشداتٌ بكسرهما. وأنشدتها بالألف: عرّفتها)). 

07٠‏ (قولة: وعَرّف) معطوفٌ على ((أشهّد)) فظاهرة: أن الإشهاد لا يكفي لنفي 
الضّمان» وهكذا شَرّط في "المحيط" لتفي الضَّمان الإشهاة”' وإشاعة التعريف» وحَكّى فيه في 
"الله "00 اختلافا: ((فقال "الحلواني": يكفي عن التعريف إِشهادَهُ عند الأذ بأنه أعذها 
يَردُهاء وهو المذكورٌ في "السَيّر”"» ومنهم من قال: يأتي على أبواب المساجد ويُناي)). 

و حاصلة: أن الإشهادٌ لا بَدَّ منه على قول "الإمام" باتفاقهم والخلاف في أنه: هل 
عن التعريفي بعدهُ أَوْ لا؟ ولم يقل أحدٌ: إن التعريف بعد الأذ يكفي عن الإشهاد وقت الأَحدٍ 
غجلافا لما فهمه في "الفتح””*. هذا حاصلٌ ما في "البحر””'" و"النهر””” '2. 


م وعم نظ 


ولا يجب أن يُعيّن ذهبا أو فِضّة حصوصا في هذا الزَّمانء "فتح 
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1١ 


)١(‏ "الفتح": كتاب اللقطة ٠./5‏ د" باختصار. 

9؟) "البحر”: كتاب اللقطة ه/157. 

(5) "الولوالجية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الأول فيما يضمن اللقيط إلخ ‏ نوع منه: فيما ينفذ تصرّف الملتقط 
في اللقطة وفيما لا ينفذ قه-7١/ب.‏ 

(5) "المصباح المنير": مادة ((نشد)). 

(5) من ((لا يكفي)) إلى ((الإشهاد)) ساقط من ."١'‏ 

(1) "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثالث في تعريف اللقطة إلخ ‏ النوع الأول في تعريف اللقطة وما 
يصنع بها ق915١/ب‏ بتصرف. 

(0) انظر "شرح السّير الكبير": باب قسمة الغنائم 4/4 .١١‏ 

)4 "الفتح": كتاب اللقطة د/.د". 

(8) "البحر": كتاب اللقطة 5/5 ,.١١‏ 

0٠١‏ "النهر": كتاب اللفطة 7/6573 نقلا عن "الحلواني" و"السير الكبير". 


عو ام 


اللو الثالك ع سسحتحنت 249 سبحي ةتحب كتاب اللقطة 


أئة نادف غايوااخيت وحدها وق المجامع (إلى أن عَلِمَ أن صاحبّها لا يَطلبْهاء 
أو أنها تسد إن بَقِيَتْ كالأطعمة) والثمار 0 ز ؤز ز 1 111101 





الشفتة و أي : نادَى عليها إلخ) اعفان إل أن اماد 5001 الجهرّبه كمافي 
"اللوزقوي 7 الا كباتفلة عقي ميك ددن رأسُّ في بعر خارج المصر ؛ فنادى عليهاء فاتفق أن 
صاحبّها كان هناك فسَمِعٌه كما حكاه "السرْحسبي”". ومر””: ((أن لقطة الصبي يُعرفها وَليّه))» 
زاد في "القنية"”'): ((أو وَصّه)). وهل للمُلتقِط دَفعْها إلى غيره ليُعرفها؟ فقيل: نعم إِنْ عجّر» وقيل: 
لاما لم يأذن القاضي» 0 "القهستاني"00: ((له ذفعها لأمينء وله استردادُها منه. 
وإن هلكت ف يده لم يَضْمَنْ)). 

.م (قولة: وف املجابع) “اق ١+/ب]‏ أي: محلات الاحجتماع كالأسواق وأبواب 
الاق مارو تر لبر لازا 

0 (قولة: إلى أن عَلِمَ أنَّ صاحّها لا او لم يجعل لتعرينف ا اتباعا 
اب فإنه بنى كا على غالب الرّأيء فيَعرففْ القليل والكثيرَ إلى أن يَعْلِبْ على رأيه 
أنَّ صاحبه لا يَطبُهه وصحّحه في "الهداية”7"). وف "المضمرات"””'2 و"الجوهرة"”''': وعليه الفتوى. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق 39٠0‏ /أ. 

.5/١١ "المبسوط": كتاب اللقيطة‎ )١( 

(5) المقولة ١0/51‏ ؟] قوله: ((وصح التقاط مضي وعبد)). 

.1/8١ق "القنئية": كتاب اللقطة‎ )8١( 

(5) "البحر": كتاب اللقطة 14/8 .١5‏ 

(7) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق .١١1/7‏ 

(9) "البحر": كتاب اللقطة 4/5 15. 

زى"الببورظ": كناب اللقيظة 2/13 

(9) "الهداية": كتاب اللقطة 5/7/!ا١.‏ 

)٠١(‏ تقول: ليس ف "البحر" العرو إلى "المضمرات"» وعبارته: ((وصحّحه في "الهداية"» وقال في "البرازية" والجوهرة": وعليه 
الفترى))» ولم يذكر "للضمرات". 

. "الجوهرة النيرة": كتاب اللقطة ؟//49‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين --------- ل ا ال كتاب اللقطة 


© #88 8# وهوواة ب هس هاه بو دو + ود وده بو عدن ل مع م مده شم قهة همه ةاققه عه هشه هسه م مهو وه ره هم 25م م م414 م هاقه ممه بم انه اهعد هم هه قر مم ممع مم مع مديممدقنه 


وهو لاف ظاهر الرّواية من التقدير بالحؤل في القليل والكثير دك "الإسبيجابي"؛ وعليه 
قيل: يُعرفها كل ُمعةٍ» وقيل: كل شهرء وقيل: كل ستّة أشهر "بح '7". 

لْس: والمتون على قول "السّرحسي”؛ والظاهر: أنه رواية أو تخصيصٌ لظاهر الرّواية بالكثير 
تأمّل. قال في "الهداية'””“: ((فإن كانت شيئا يُعلم ماكيا لايطلي كاتراة وسو انان 
يكو إلقاوة الاح دن جاز الانتفاعَ به بلا تعريفيء ولكنه يبقى على ملك مالكه؛ لأنّ التمليك 
من المجهول لا يَصِحٌ))؛ وني "شرح السّيْر الكبير'””: ((لو وَحَدَ شل السسّوط والحبل فهو .منزلة 
للْقَطوِء وما جاء في التريص في السسّؤط فذاك في اكير ونّحوو ما لا قيمة له ولا يُطلبه صاحبة 
بعدما سقط مه :ورا القاه مفزة التو وقشُور لمان وبَعْر الإبلٍ ل الَّاةٍ اميتة» أمّا ما يعلم أن 
ماد ته انون له لمعل والدَابة العَحْمَاءٌ ‏ التى يُعلَمْ أن صاحبها تركها ‏ إذا أخدّها إنسان 
فعليه ردُها استحساناً؛ لأنَّ صاحبّها إنما ترّكها عَجْراء فلا يَزولُ مِلْكُهُ عنها بذلك» والسّوط إنما 
ألقاهُ رغبة عنه؛ لقَدرتِهِ على حَمْلهِ. ولو اذى على صاحب الدَبَةِ أنلك قلت: من أحذها فهي له 
فالقول لصاحبها يميه لا إذا تكن أو يراهن الاحد فهق لناتؤانا لم يكرا حامر خرن تيده المقالة 
وبعد صِحّة الهبة إذ'معدت الكاىة في يده فليس للواهب الرحُوع؛ أن الريادة الماة تمنع 
الرجوعً)). اه مُلخصا. 


(قولة: أو تخصيصٌ لظاهر الرّواية إلخ) لا يتأتى هذا التخصيصٌ مم قول "البحر" في بيان ظاهر 
الرواية من التققدير بسالحول في القليل والكثير» نعم يتأتى على عبارةٍ غيرو: ((ظاهرٌ الرواية تقديرة 
بالحول)) من غير فصل بين قليل و كثير. 

(قولة: ولو ادعى على صاحب لَابّة أنكَ قلت: مَن أحذها فهي له إلخ) هذا لا يظهرٌ على ما تقدَّمٌ عن 
"الهداية": ((من أن التمليك من المجهول لا يْصِحٌ)؛ وإمًا هو رواب أخرى قائلة بصحّة إباحةٍ التملكٍ للمجهول. 


)211 "البينق "؛ كتاب اللمقطة د ١"‏ بتصرفب. 
(5) "الهذاية": كتاب اللقطة 7/د5 75-197 .,١‏ 


(*) "شرح السّير الكبير”: باب ما تحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدوايّ ٠١4/8‏ وما بعدها. 


الجزء الثالك عشر 0ش نمؤا السب كتاب اللقطة 


و ا ل ل ا م اه 0 م اماي 
شاع 02 00 سك 0 7 ا 0 سن 1 700 
إل أنكرَ ربها ا حده للردع وقبل الثاني قوله ليمينة) و به نا حل حاوي 0 وأقره 


ا > لب .اع 
المصنف وعيرة ا ا ا 1 ل ا 0 


".مم (قوله: كانت أمانة) حواب قوله: ((فإن أشهد إلخ)). 


0 


َّ 0 2 5 كو 5 ا 7 325 0 3 2 
ها ؟) (قوله: مع التيكخ منه) اي: من الإشهاد. اما لو لم كد من اه عند الرقع؛ 
أو تحاف أنه لو أشهّد عندّه يأحذه مته الظالم فرك اال “ا لامر 


ه075 (قول: أو لم يُعرفها) من على ما مر””: ((ين أن الإشهاد لا يَكفِي عن التعريف)). 

اما لع (قولة: إل الكر 7 أمّا لو صدّقه فلا ضمات إجماعاء ا 

(4.*| (قولةُ: وبه تأعحذ إلخ) وكذا ذكر "الطحاوي"”"" كباق "انير "لاعن "الإتقاني: 
قال في "البحر”: ((وفي "الولواجيّة””": مَل الاحتلافب: فيما إذا اتفقا على كُونِها لقطة» لكن 
الفا هل النَقَطها للمالك أَوْ لا؟ أمّا إذا احتلفا في كونها لقّطة فقال المالِكُ: أخذتها عُصْباء وقال 
املتقِط: لقطة وقد أحذتها لكء فاماتقِط ضام بالإجماع)). 


.ب/١؟ةق "الحاوي القدسي": كتاب اللقطة‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب اللقطة ١/ق‏ 0٠7؟]/ب.‏ 

(9) "البحر": كتاب اللقطة ١7/5‏ 

(4) "الخانية”: كتاب اللقطة ٠/7‏ 9 (هامش "الفتاوى الهددية" ). 

() المقولة ]٠١170[‏ قوله: ((وعرف)). 

() "البحر": كتاب اللقطة ١77/5‏ بتصرف. 

() "مختصر الطحاوي": كتاب اللقطة والآبق صدء 4 ١ال.‏ 

(8) "النهر": كتاب اللقطة ق1/847, 

(8) "البحر": كتاب اللقطة ١77/5‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "الولوالحية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الأول: قيما رضي اللقحظ إلبه شورع يتنه« فبدةاا وفيا عم 


الللفظ ق اللقطة ويم لا ينفذ قد (١5‏ يتضرف. 


حاشية ابن عابدين 01212211111 ١5+‏ 20577 كتاب اللقطة 


2 


2 


(ولو من الحرّم: أو قليلة أو كثيرة) فلا فرق ين مكان ومكانء... 5 20 





ه7٠‏ (قولة: ولو من الحرّم) لإطلاق قوله عليه الصّلاة والسّلام: («اعرف عفاصّها ‏ 


7 1 7 ْ 

أي: وعاءَّها » ووكاءها ‏ أي: رباطها » وعرفها 00 

)١(‏ أخرجه مالك 9757/5 والشافعي ف "مسنده" 5 وعبد الرزاق (8507١)؛‏ وغبد ين حميذ ؤو/ا؟) والحسيدي 
(413)» وابن أي شيبة ٠ ١91/3‏ 41/7: وأحمد 2117/4 والبخارتي (11) ل في العلم باب الغضب ولموعظة في 
التعليمى و7 ؟) ق اللقطة ‏ باب ضَالة الإبل و(4؟:55) باب ضَالة الغنمء ورنة ميات ا لي لكدلة 
بعد سنة رَدّها ؛ لأنها وديعة عنده» و(7478) - باب من عرف اللقطة , ولم يرفعها للسلطان. و(7١511)‏ في الأدب ‏ باب 
ما يجوز من الغضب والشنّدة لأمر الله ومسلم (771١)ي‏ اللقطة ‏ باب معرفة الجقاص والوكاء وحكم ضانّة القدم والإبل؛ 
وأبو داود (4 6م ورف +110) فى اللقغة - باب التعريف باللقطةء والترمذي ١/89‏ يِ ق الأتكايب ربجا د ٠:‏ 1 النقطة 
وضالة الغنم؛ والنساني ف 'الكبرى" (77/7د) في إحياء الموات باب ما يحمى من الأراك و(4١4د)‏ و(5١481/د)قل‏ اللقكلة 
جنات الأهر فريك لتطف رن ناج زات عنمن الله حداف لعلف ا عوانة (/514751) و(51548) و(5154) 
و(5440) و(51141) و(5157) و(3424) و(542) و(ضد 74 ). وابن الجسارود (177) و(130): والطحاوي 
55/4 !, وابن حبانك (5883) و(1890)) والطبراني (3715) و(37537) و و 
والدارقطني 14 والبيهفي اللا امي ال فل ا يه طرق عن رببعة بن أبي 
عبد الرحمن عن يزيد مولى الْمبَعث عن زيد بن خحااد الجنهني. به مر فوعاً. 
وهكذا رواه تمدن كر وعلي بن المديني والحميدي وغيرهم عن سفيان بن عبينة عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن ربيعة 
الراك قو و د مول الممسعن ددرن نالك ب 
ورواه سفيان عن يحمى بن سعيد عن بزيد مولى المنبعث أن النبي يه ميل عن ضالة فذكره مرسلاًء قال يحيبى: وأخبرني 
ربيعة أن يزيد قال: عن زيد بن نحالد قال: ((سكل النبي ك8 ...)) 
أخرجه الحميدي »)81١7(‏ وأحمد 4١١7/14‏ والبخاري (3797) ف الطلاق ‏ باب حكم المفقود في أهله وماله: والنسائي 
, ٠/الات)‏ ف إحياء الموات باب ما يحمى من الأراك» و(7٠38)‏ باب الضموال الاختلاف على أبي حيان» ووكامد) 
ف اللقطة ‏ باب الأمر بتعريف اللقطة؛ وابن ماحه (4 4١‏ ؟5) في اللقطة عن له اليل والبقر والغنم؛ وأبو غوانة 
(7431) و(7457) و(5454): والطبراني في "الكبير" (277) من طريق أحمد بن حنبل وعلي بسن 00 
وإسحاق بن إسماغيل كلهم عن سفيان به. إلا أنه وقع عند الطبراني من طريق معاذ بن المتتى عن علي بن المدينبي عن 
سفيان عن يحيى بن سعيد وربيعة [عن يزيد] قال: ((ججاء رجل إلى رسول الله وه ...)) وخالفه سليمان بن بلال» فرواه 
عن يحجبى بن سعيد عن يزيد أنه سمع زيد بن خعالد رجي الله عنه أن رحلاً ...الحديث» أخر جه البخاري (498 ؟) في 
اللفظةب باك كاله القسره وسيل و8 013/8 3 اللقطةك يان مدرفة الماك ن والوكاء: والنسائي ف "الكبرى" كما في "تمفة 
الأشراف" "47/7 25» والطحاوي ١74/14‏ 57 وابواعوانة (3ه 4ق ولا 64)؛ والبيهقي 0 من طريئ 
سديفان ن ده عي ادن يريد مولى المنبعث به. وتابعه حماد بن سلمة. أحرجحه مسلع (10775) في اللفطة - 
باب معرفة العفاص والوكاء» وأبو داود )1١(‏ في اللقطة ‏ باب التعريف باللقطة. والنسائي في "الكبرى" (1/ا/اد) - 


الجزء الثالث عشر ١5١ ١‏ فيد د السية ...ع يديه كتاب اللقطة 





007 و ر 75 2 ر 0 5 
وأمّا قوله عليه الصّلاة والسَّلام في مَكّة: ررولا تجِل ساقطتها إلا لمنشد)”' 


يي 


ف إحياء الموات ‏ باب ما يحمى من.الأراك؛ الضََالَ و(5١5)‏ ف الأقطة- باب الأمر بتعريف اللقطة؛ و(3807) وف كنا 
"الضوال" ‏ الاختلاف على أبي حَيّانَء وأبو غُوانة (31437)» والطبراني في "الكبير" (3731) من طرق عن حماد بن سسمة عن 
نحبى بن سعيك ور بيعة بن 57 عبد الرحمن... به: لكن قرّن مع يخبى ر بيعة بن أبي عبد الر حمن عن يزيد به موصولاً. 

أبو داود (/1000) ف النقطة رات التعريقة. بالقتلة؛ واللسناتي ل الكبوقن "ا ع اليه د نان لاز 
بتعر يف اللقطة والطبراني (25</8)» والبيهقي 1 عن ,طرين عَبّاد بن إسحاق عن عبد اله بن يزيد (ح)) 
والنسائى ("لالادت) ف إحياء الموات ‏ باب ما يحمّى من الأراك من طريق ربيعة بن 5 عبد الر حمن صن عبد الله 
ناركن أبيه 0 بن خالد به. 

0 أب و النضر عن 0 سعيد عن زيد بن خحالد يه أخخرحه أحمد ١1/4‏ له 0 ) ام ) 


5007 والوكاء . وأبو داود (175) ( ق اللقطة د باب التعريف باللّقطة ؛والترمدي بي 3300599 )١‏ 


1 9 


٠ 4 7‏ : 3 0 0 
ل الأحكام - باب هأ بحام 92 الشصة وضمالد الإبل والغلم: وابن ماجيه ٠2١‏ 0 55) َِ اانقطة م ات ا و اللسما لي 2 


ا وابن الجارود (5513)). وأبو شّوانة (517759) و(51714) و(512) و(5155) والطحاوي ف 
07 - امو وابن حبان ( م8 ) والطبراني (717” 2 و(8م27”5).ء والبيهقي ١‏ و4١‏ من 


ا 
قال 58 حديث زيد بن خالد حديث حسر” غريب من هذا الوحه؛ قال أحمد: أصح شواء فى هد البات هذا اديت 
وروي عن خالد بن زيد عن أبيه به. 

7 2 2 1 8 لي 0 1 0 90 5 | 
أخرحه عبد الرزاق ))١8701(‏ وأحمد 4/١١؛‏ والطبراني في "الكبير' (277): والخطيب ف الموضح 


1ع اهو اطزية بعك اللبشيو عمد بن عقيل عن خبالد بن زيد به. 
وخالد بن زيد بن حالد: جمهول لم يرو عنه إلا عبد الله بن محمد بن عقيل. 


معن وتايقة الأار سيا 

روي من حديث أبي هريرة وابن عباسء رواه يحبى بن أبي كثير ا علقمة ع,. اه أبي 
هريرة ف خحطبة النبي © عام الفتح؛ وبعشهم يرويه علهم مقتصيرا على هذا اللفظ؛ وبعضهم يروي الخطبة أو بُنْضه 
بدونه. فقد روى الأوزاعي وحرب بن سداد وشيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أب سلسة عن أبي هريرة: ورواه 

عن الأوازعي هكذا الوليدٌ بن مسلم والوليد بن مايا وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة. 

أخر جه أحمد 8/7 والبخاري (5574) في اللقطة عسات كنف ترك لفطل كه رصي 1130 
و(دد١١)‏ ني الحج ابا فر عرو موضعا د كاي زا الاسام - باب تحريم حرم مكّةء 
والنفانى بق لجعي "راف الفسامة + يائنه نهل يوعد هين قات العمق ةلو اسوك لفو م 
والكبرى" (د385) ف العلم ‏ باب كتابة العلم بدون هذه اللفظة في 'المجتبى" : والطحاوي 558037 وأبو 
غوانة فى "منسيدة" 4355339 وأبن الجارود (308) والدارقطني وى وان لي الل 


ل 


د ود/لا/ا !2 وأخر جه ال رمدي ١ت‏ )و5 ؟) مختصد ! بالده ل هنا النمض, 


وخخالفهم يحبى بن مزة فرواه عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرسلاء أخخرجه الدس.ائني 


9و 





حاشية ابن عابدين ل كتاب اللقطة 





فقال 2 ْ لفنتعح” ©: ((لا يُعارضه؛ لذن ا يحل إلا ةا د ولا 


وتخصيص مككة حيتقار لذفع وهم مقو التعريف با ميج اك السائرا كما رحد بوابرين ند 
فالظاهر أنه للغرباء وقد تفرقواء فلا يُفيد التعريف فيُسقط)). 


(580) ف الديات ‏ باب من قبل قَتَبْلٌ؛ والطحاوي ؟01/9؟ #والدارتي (15)) والمبتي في “الكيري م 
وف "دلائل النبوة" 1/5 وأخخرجه أبو داود (د .3 4)» والطحاوي ١74/9‏ مختصرا بدون هذا اللفظ. 
وتابعهما شيبان عن يحيى بن أبي كثير به أخترجه البحاري )١١7(‏ في العلم ‏ باب كتابة العلمو و(5880): ومسلم 
(ده كع وأبو عوانة (2)517159 والدارقطني م اقلق والبيهقي ١‏ و7/8ت» وتابع محمد بن عمرو بن علقمة 
على هذا فرواه عن أبي سلمة عن أي ا ل 1 0ك ١‏ وبانونه. 
أما حادايث أبى: ن عباس قبلفظ: ودل" اشعظ لخقطفها إلا لف قوع روناار وض عوك لظيو يك اران عاق اه 
ابن عباس عن النبى ك. 
أخرجه أحمد 559/١‏ 105ل والبخارتي )١58(‏ في المج باب فضل الحرّم. و( )١187‏ في جزاء الصيد ‏ باب 
لا يحل القعال ممكة, و(489١")‏ في الجزية والموادعة ‏ باب إثم الغادر لير والفاحر» ومسلم 1غ في الج ل 
باب تحريم مكة وصيدهاء والنسائي في "المي "اه ٠‏ ف المج باب حرمة مكة) وفي "كبر" 
(لامم كءارو أبن حبان (١؟1075؟).‏ والبيهقي داد ؟١‏ و9/5؟١‏ من طرق عن منصور ح. ن جماهد عن طاوسء. به , 
وروا عكرمة عن ابن عباس بهء أخرجه أحمد ١/7ت7ء‏ والبخاري (1149) ف الجنائز ‏ باب الإذعجر والحشيش ف الف 
071ل جرم ء الصيد عناك لا نر عو ادر وا 30 )٠‏ في البيوح ‏ باب ما يكره من الحلف في البيع؛ و(515) 
ق اللقطة ماود عار ا باب (31)» والنسائي ا )١١3590‏ 
ورواه مرو بن دينار عن ابن عباس» أخرجه عبد الرزاق (41917)) وأحمد 74/١‏ عن معمر عن عمرو . 
ورواه ماهد يل مرسلاء أحرجه عبد الرزاق (91895)و(5197)), والبخاري ون وى القاري تيناب هوم 
من طريق ابن عزيع فال أخرن هين بو مس ع كاعد مراملا يعم أفنا قال البتسازي “وهية :ابن بحر يج عن 
عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس يمثل هذا أو نحو هذاء ورواه أبو هريرة عن النبي وك اه. 
وأخخر بحه الطحاوي 0/5 *؟ من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجحاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
تنبيه: كل الروايات المحتصرة لم نذكرها إلا إذا كانت بهذه اللففلة. 

)١(‏ "الفتح”: كتاب اللقطة 731/5 بتصرف. 

(0) في أك": «رمن)). 


(1) تقدم بنفطه عن ابن عباس في الصفحة السابقة. 


الجزء الغالك عشر 2020 سس ١9#‏ 3غ كتاب اللقطة 
ا ا ل ش 
ولقطة ولقطة (فينتفع) الرافع (بها او الس ا ا ا 


.074 (قولة: ولقطة ولقَطة) أي: لا فرق بينهٌماء أي: في وُحُوب أصل التعريف؛ ليُناسيِب 
قوله: ((إلى أن عَلِمَ أن صاحبها لا يَطابّها))؛ فإنه يقتضي تعريفّ كل لقَطةٍ ما يُناسيّها بخلاف 
ا فق لعي سر لك 

٠ 0/41‏ (قوله: ف فيتتفع الرافم) أي: من رَفعَها من الأرض» أي: التقطهاء وأتى بالفاء فدل 
على هيبا بعد الاضهاد واعريف إل اب على عأ صاسهالا ها 
والناة : جوازٌ الاتتفاع بها والتصدّقء ا 2 
وإمساكُ تميهاء ثم إذا جاء ربّها ليس له تقض ابيع لو بأمر القاضيء وإلاً فلتو قائمة له زيطا 

إن هلكت فإن شاء ضّمَّن البائع وعند ذلك يُنفذ بيعُهُ في ظاهر الرُواية وله دَفعٌها للقاضي 
فيتصدّق بهاء أو يقرضها من مليء» أو يَدفعُها مُضاربة والظاهر: أن له البيع أيضا. وني "الحاوي 
القدسي”": الدّفم إلى القاضي 5 ذ؛ ليفعل الأصلح. وفي "المجتبى": التصدّق بها في زماننا 
أول» وينبغي التفصيلٌ بين من يَغْلِبُ على الظَنّ وَرِعْهُ وعَدَمُ "نهر”*' مُلخصا. 
(ثنبيه) 

((ظاهر كلايهم متونا و أنَّ حل الانتفا ع للفقير بعد 556 2-0-6 ررق ١1م/أ]‏ 

على إذن القاضي؛ واب فاق "نا عر أنه لا 00 ذلك للفقير بلا أمره عند عامّة 


(قولةُ: والظاهرٌ: أن له البيع أيضاً إلسخ) الذي رأيئة في "النهر": ((وظاهرٌ أن إلخ))”! بمذف: 
((أل)) وهذا لا يفيدُ أنَّ ما ذكرَةٌ استظهارٌ منه» كيف وقد جور للقاضي الأمر بالبيع؟! 


)١(‏ المقولة ١073‏ ؟] قوله: ((إلى أن علم أن صاحبّها لا يَطلبها)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق٠7"/أ‏ بتصرف. 

(7) ”الحاوي القدسي": كتاب اللقطة ‏ فصلٌ: ويعرّففُ على قدر اللقطة إلخ ق١١/!.‏ 

"التير" 2 كتانب اللقطة”ق 647 ننه ْ 

(ه) "الخانية": كتاب اللقطة 9.4/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) عبارة نسخة "النهر" التي بين أيدينا: ((والظاهر أن...)) بإثبات ((أل) كما نقل عنه ابن عانديء رحمه الله 


دض 


حاشية ابن عابدين سيج سين ٠‏ 11 0 اتميجحججعضيه كتاب اللقطة 


لل ل ل لأنه مُحتَهَدٌ فيه)): 
وكاو ثريا عو وفي "النهر" ': ((مَعْنى الانتفاع بها: صّرفها إل سح كاي 
- » وهذا لا 0 ما بقيت في يده لا كي كم توهمه في "البح "00 لأنها د فية على 
ِلّكٍ صاحبها ما لم يتصرف بهاء حتى لو كانت أقلَّ من نصاب وعندَهُ ما تصيرٌ به نصاباً حال 
علية ل دن اوة لا يجب عليه زكاة)) اه. 

قلت: مقتضاه: أنها لو كانت ثوبا سه لا يلها ٠‏ مع أنه مواق ع امد نما ال سه 

قثراة "البكر "الور ف بولاظ وين اتُملك: فلو دراهم يكون بإنفاقهاء وغيرها بحسبه فهو احتراز 
عن التصر فته يظريق الإاباحة على ِلك صاحبهاء ولذاقال0) + وزوإنما فسرنا الانتفاع بالتملك؛ لأنه 
لبندن المرادٌ الانتفاع بدونه كالإاباحة» ولذا ملك بيعها وصرفف لثمن إلى نفسه. كما في "الخانية”7” '))) اه. 

لامع ا لو فقيرأ) قيّد به لأل الغني 3 0 الانتفاع بها إلا بطريق ار 


(قولة: قلت :-مقتضاة: أنها لو كان ثريا فلبيئة الا يتلكينا إلن) الطاه" + ساشلكة فى "لني" 
بدليل مسألة الرّكاقٍ ولا يرد عليه ما ذكرهُ في مسألة الثوب: ((من أنه يَصَدٌّقْ عليه إلخ)). فإنه لا يناف 
عدم الاش ولا مِلكَُ ببمْها؛ فإ المراد بصرفها لنفسيه صَرْفُ عينها أو بدلهاء فقد جُوَرَ له الببعٌ كما 
جُوّرٌ له الانتفاعٌ بعينهاء نعم قولة: ((وهذا لا يتحققٌ ما بقيّت في يدو)) لا ينأتى ف كل لقطة. 


)١(‏ "البحر": كتاب اللقطة ١7١/5‏ بتصرف. 

)7١(‏ "الشرنبلالية": كتاب اللقطة ١70/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(©) "الهداية": كتاب اللقطة 1178/7. 

(5) "العناية": كتاب اللقطة 9/5د5 (هامش 'فتح القدير"). 

(5) في المقولة الآتية. 

(5) "النهر": كتاب اللقطة ق47؟/ب. 

(10) "الفتح": كتاب النقطة 539/5. 

(8) "البحر": كتاب اللقطة .١17/./5‏ 

49 اي متاح "البق "+ كباب اللفظطة قر 


(١٠غ4‏ 7 الخانية': كتاب النقطة *637” وما بعدها (هامش الفتاوى الهندية ). 


الأووالنالة هق سسمحن حينم فلكة ١‏ لمصبييي كعاب اللقطة 


على فقير ولو على أصلِه وفرعه وعِرّسهء إلا إذا عَرَفَ أنها لذِمّي فإنها تَوضع في 
بيت المال)» "تتارحانية"”"2» وف "القنية": ((لو رَجَا وجو المالك وجب الإيصاع)). 





لك بإذن الإمام: "نهر ا 

50745 (قوله: على فقير) أي: ولو سا لا حَرييا كما في ' 0 مَيْر”", قال ف 
"لير "7" ااوزقائر ولعو على ع : ولا على طَفلِهِ الفقير» وعبدهء ولو فْعَلَ ينبغي أن لا يُتردّد 
في ضمانه)). 

[ 0 (قولهُ: وفرعِه) الضميرٌ عائدٌ إلى الغني المفهوم م (روالاً تصدّق بها))؛ فلا 
بد أن امع الس امام ' أ عر على مف ا 

4م | (قولة: وه .نيت المال) لنوائب؛ " 0 ا 

]1١1457[‏ (قولة: وف "القنية"”") إلخ) عبارتها: ((وما يتصدق به الملتققط بعد التعريف وغلبة 


(قولٌ "المصنف": فإِنّْ جاءً مالكها ير بين إحازةٍ فعله ولو بعاد هلاكها إلخ) قد يُقال: كيف 
تلحقهٌ الإحازة وهي تنوقفُ على قيام الْمحَلَّ وقد يكون غي الات بعد اتعهاول الفقير لها؟ فيجاب: 
بأد ذلك فيما يتوقفُ فيه لِك على الإحازة كما في بيع الفضولي» ما هنا ينبت 122001 إن 
العاترمة عر بيهر دون ِلك الممَصدّق عليه وإذا تَبَت الملل قبل إحازه الماللي ا 
ومعلومٌ: أنه مُطَلقٌ التصرّفيء وحال الفقير يقتضي سرعة استهلااكها. ثبت عدم اعتبار قيام المحَلَ. 

(قولة: العدير عافد إلى القن لغنيّ إلخ) المتبادر عَوْدُهُ للملتقط. وبه صرح في "النهر". 


. "التاتر.حانية": كناب اللقطة  الفصل الثاني في تعريف اللقطة وما يصنع بها بعد التعريف دوه نقلدٌ عن "الفتاوى العتابية‎ )١( 
(9؟) "النهر": كتاب اللقطة ق27؟/ب,‎ 

اع "شرح السلير الكبير ": باب من ل في المعدن والركاز يصاب ف دار الحرب إلخ 715 51531. 

(54) "النهر": كتاب اللقطة ق17/ب بتصرف. 

(وه) "البحر": كتاب اللقطة 3/5 .١5‏ 

(5) "ط": كتاب اللقطة ١.7/57‏ د. 

(00) "القنية": كتاب اللقطة ق١٠6/أ‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين تمي مي ١55‏ لب ييح كتاب اللقطة 


وَالظَاهرُ: ل والأن انبا و قو وو و ا ل 


ا و ل 31 إووواذ لجو كاذه ورتم عوة للف بعد الا نان" 

والمراد: الإيصاء 526 إذا طم غتناحيا ولم يحر 1010 اللتقطء 0 
التصدق ناه لك ير الول لخم "امارح" » وق "اللو 1 سّ إذا أمستكها 

اس 7ل ا لي 1 ١‏ 7 

واخضرلة الوقاه أرضى همان اريك فياه ليق الفتح ل 
لم يعرفوها حتى هلكت وجاء صاحبُها اع التفواة لأنهم وَضعوا أيديّهم على اللقطة 
ولم يشهدواء أئ: لم يعرفواء قال في "البيحر"207: وقد يقال: إن لعزي عليهم غير واحببي؛ حيث 
عرفها الملتقط)) له. 

قلت: الظاهرٌ: أن كلام "الفتح” فِيّْما إذا لم يُشهد الملتققط ولم يعرّفها بناءَ على ما قدّمناه*© 
عنه: ((مِن أن الشرط التعريف قبل مَلاكهاء لا الإشهادُ وقتّ الأخد))» وتقدّم”'' ما فيه. 

6 (قولهُ: بعد التصدّق) أراد به ما يَسْمَّلٌ انتفاعً الملتقِط بها إذا كان فقيرا كما في 
كرد 

(ه4”.) (قولة: أو تضميدهم) فيُملكها الملتقط من وقت الأحليء ويكوث الثوابُ له "خانية"97, 


(قولة: فلذا عمّم "الشارح" إلخ) فيه: أن 'الشارح" لم يُعمُمْ بل أطلق عبارتة» فالأولى: إبقاؤُها على عمومها. 


“م 


١ في‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب اللقطة ق؟7145/ب. 

(5) "الفتح": كاب اللقطة 527/5. 
ةك 


: (إلا'يحب عليه) بزيادة ((عليه)). 


النصض "4 كان انل 1 
(د) المقولة ]٠١770[‏ قوله: ((وعرف)). 
(0) "البحر": كتاب اللقطة 7.5 .١‏ 


(/7) "الخانية : كتاب اللقطة 57" بلصرف (هامش "“الفتاوى الهددية' ). 


اللوواقالك عكر مسيم حصيييت 31 خسسصحيييم كتاب اللقطة 


إجازتهاء "نهر”" اوسن (الصّبِي كبالغ فيَضمنْ إن لم يُشهف ثم 
انك اووس اماد 3 مهايا في مالهما لا مال 00 ا 50000 


ره4٠م‏ (قولةُ: إحازتها) الأولى: ((إجازتة))» أي: إجازة فعل الملتققط. 

٠/٠‏ ؟] (قوله: الصبي كبالغ) أي: في اغتراط الإشهادء قال فى "البحر"7": (زوفي "التية""0): 
َحَدَ الصّي لقطة ولم يُشهد يَضْمَنْ كالبالغ» اه)). 

قلْسُ: والمرادُ ما يَسْمَلٌ إشهاد وَليّهِ أو وصيّه. 

رده" (قولة: ثم لأبيه أو وَصيّه التصدّق””') أي: بعد الإشهاد والتعريف كما في "القنية"”0, 
قال في "البحر”": ((وكذا له تمليكها لصب لو فقيراً بالأولى)). 

ام (قولة: 2 في مالهما) سد ف "شرت منظومة ابن وهبان”" ا 
حيث قال: ((ينبغي على قوّل أصحابنا إذا تصدّق بها الأب أو الوصيّ ثم ظَهرَ صاحبّها وضّمنها أن 
يكوث الصسّمانُ في مالهما دون الصّبي)) اه 

قلت: قد يُؤيّد بَحهُ بها يأت 00: ((مِن ن أن للمُاتقِطٍ تضمينّ القاضيء تأمّل)). وبه يندفعٌ بححث 
"البحو”": ((بأنّ في تصدّقهما بها إضرارا بالصّغير إذا حَضَرَ الماك والعينٌُ هالكة من يد الفقير)). 


(قوله: قد يويد بحنه .ما يأتى من أن للملتقط إلخ) حقة: ((المالكي)). 


1) "النهر": كتاب اللقطة ق5147/ب. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب اللقيط واللقطة قده١/ب‏ وما بعدها نقلاً عن "القنية". 
99) “البحر": كتاب اللقطة .١57/5‏ 

(4؛) "القنية": كتاب اللقطة ق١86/.‏ 

(5) في "م": ((التصديق))؛ وهو تحريف. 

(7) "القنية": كناب اللقطة ق١8/أ.‏ 

(/9) "البحر": كتاب اللقطة ١514/5‏ بتصرف. 

(8) صادمة ١ل‏ أدر . 


(9) "البحر": كتاب اللقطة .١7١/5‏ 


حاشية ابن عابدين 2 يت 0 كتاس اللقطة 


زولو تصدّق”"© بأمر القاضي) في الأصحّ وكما له" أن (يِضْمَن القاضي) أو 
الإمامّ (لو فَعلَ ذلك)؛ لأنه تَصِدَّقَ يمال الغير بغير إذنِهء "ذيرة" (أو) يُضْمّنَ 
(المسكين» وأيُّهما ضّمِنَ لا بَرحَمْ به(" على صاحبه)» ولو العينٌ قائمة أخذّها من 
الفقير. (ولا شيءَ للمُلتقِط) لمال أو بهيمةٍ أو ضال (ين امجُمْلٍ أصلاً) إل بالشّرط 
و 3لككذ مرو و وو وزو انا ابسن ا اي اب عار ا اش 


0: 


لا يزيد عل 0 تصدقه بنفسية. 
7 2و 0 5 5 7 : كر 0 5 ر ىو 
ها ١5١‏ | (قوله: وايهما صمن يا م به على صاحبه) فإك صمن الملتقط مُلكها الملتقط من 
وقت الأخذ كو الثواب 5 ااا وبه غل: الثواب موقوف) الا 
7 0 3 1 يض اك 1 2 2 4 0 2 ع ليه 
رههة ٠م‏ (قوله: او غلال) الضال: هو الإنسال» والضالة: الحيوال الضائع حر ع أو انشى» 
5 . : ا 00 1 8 شد يس 0 خا لنب 2< اسم 5 5 
ويقالٌ لغير الحيوان: صَائِعٌ ولقطة» 'مصباح” '. فعلِم أن الضالة بالتاء تشمَل الإنسان الضائع وغيرة 
3 0 0 
مِن الحيوان» وبدون تاء خاص بالإنسان» وهو المناميب هنا؛ لعطفه على البهيمة. 
5 /, ع 7 ع افيه 0 3 507ظ ع 0 0-3 
تكهلا١؟|]‏ (قوله: أصلا) اي: سواءع التقطه من فَكاك فر يسبب 01 بعيد» بخلافب شق كهها 
يأني7* بلق ١م/بع‏ وفي "كافي الحاكم": ((و إن عوضه شيعا فحسَن)). 
)١(‏ ف "و": ((تصدقه)). 
(5) في "و": ((أث له أث)) بريادة: ((أد)). 
(") ((به)) ساقطة من "و". 
(5) في 7: ((على وحه ...)). 
(د) 'الخانية": كتاب اللقطة 5887/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
039 "البيح ": كتاب النتطة ب- 95 بتصرب. 
289 المصباح لكي مادة (و(ضلز)) بتصرقفب. 


(4) اللكمونة [26 4 )كول ووم هيده سفرع): 


المومالدال فيس .سمعحععنتينيتي اكلزؤناة” ‏ تسمت يسيم كتاب اللقطة 


فله 0 مثله د كإجارة فاسلةُ. (وندب التقاطط 9؟) البهيمة الضالة 


ص 7 م 
وتعريفها ما لم يَحَفْ ضياعها) فيَجب) 0 
ل 





زه /ا١‏ ؟7] (قوله: فله أحر مله غلله ف "الملحيط" اها اناه فاسدة))؛ واعترضه ف 
"البحر”": ((بأنه لا إحارةً أصلاً؛ لعدم مَن يُقبل))؛ وأحاب "القدسي": ((جَمْلِهٍ على أنه قال 
اله 

قلت و يده ماق إنخارارت "الولو 011 ((اضاع له شيء فقال ل: من دلت غلية قله كذا 
بالخدارة بلدا المستأجر له غير معلوم. والدّلالة ليست بعمل يستحق به الجر قلا يجب 
الأحرء وإنْ خصّص بأث قال لرج| بعيه: إذ لي عليه فلك كذا: ين 2-7 
المثل في المشي؛ أن ذلك عَمَلَ يُستحق بعقد الإحارة إلآ أنه غير مُقدَرِ بر فيْحبْ أحرُ الثل. وإن 
ده بلا مي فهو والأو ول شتواء 6 اف وبه هر أنه هنا إن نخصّص فالإحارة فاسدة؛ ؛ لكو ن مكان 


00 


1 


الرد غير مُقَدَر يحب أحرٌ المثل» وإن عَمِّم فباطلة ولا أحرَ» فقوله: ((كإحارةٍ فاسدة)) الأولى: 
ذِكرَهُ بصيغة لتيل كما قعل في "الحيط". 

رخ ةا ؟] 7 27 التقاط البهيمة إلخ) وقال الأئمّة الثلاثة: إذا وجدَ البقر والبعيرٌ في 
الصّحراء فالتركٌ أفضلٌ؛ لأنّ الأصل في أذ مال اكير الطرمة بوزإياتحة الالتقاعة معافة الضياع» وإذا 
كان معها ما تدَفعٌ به عن نفسها كالقرن مع القوّة في البقر والرّفس مع الككمل* في البعير والفرس 


و ركاف لسر مدنقل اقاة ذلك لمع حَصَرٌ إلخ) فيه: أنه 7 0 
بول لهذ الإحازة فهي لا وجود لهاء فاعتراض "البحر" وارد» ثمّ ريت عبارة 'المقدسي" على ما في ''حاشية 
البحر' وميا ((يحمَلُ على أنه قله تَمْع حَصَرٌ عندهُ فدهب بعضمهم للنظر وتحصيلها فهذا قبلٌ منهه كما 
قالوا في الوكالة: لو وكلَهُ فباعَ كان قبولا») اه. 


.59375 "التاترحانية": كتاب اللقطة  الفصل الرابع ف الخصومة في اللقطة والاختلاف فيها والشّهادة‎ )١( 
ف "د" : («التقاطه)).‎ )5( 

259 "البحر": كتاب اللقطة 155/5. 

(4) "الولوالجية": الفصل الأول فيما تُحوز الإحارة وفيما لا تجوز إلخ 1383 :ب نتصاف. 

(5) سيأتي شرحها في المقرلة [70770]. 


]ساس 


حاشية ابن عابدين للصسبددي ا جية اإلحنتحوييب كتاب اللقطة 





قِلّ ظح ضباعها ولكنه يُتومّه0". ولنا: أنها لقطة يُتَوهَّمْ ضَياءُهاء فيُستحبُ أحذها وتعريفها صيانة 
ا الم ل ار 
وجذاوُها تَردُ الما وتأكلٌ | لشتّجرَ» فذَرْها حتى يُجدَها ربهام! الحا علق الللسو وزاك كان 
إذ ذاك لغلبة أعل الصّلاح والأمائق: وأا في زمائنا فلا يمن وول ين خاتدة إليها يعدة» في أعزيهنا 
إحياثها وحيفظها فهو أولى)). ولقطاد صر وهنا حق؛ 
إن تقطعٌ بأنّ مقصود الشارع وُصُولها إلى ارها [وأد ذلك طريق الوصول]' ؛ فإذا تغيّر الزّمانُ 
وصار طريق تف فِحُكمُهُ عند بلا شك حلاف وهو الالتقاط للحفظ وتامهُ في "الفتح"7*. 

هه (قولهُ: وكرة إلخ) قال في البحر””. ((وبه عُلِمَ أن التقاط البهيمة على ثلاثة 
َوُه لكنّ ظاهر الهداية"”" أن صورة ة الكراهة إنما هي عند "الشافعي" لا عندنا)) اه. 

قلت .وهو أيضا لاه باقن" أنه عرز 'الفتح . 


1 سس 


(قولة: معها سيقاؤها وجذاؤها إلخ) الميذاء: لعل والسسقا: القربة» والمرادُ به هنا: مَشَافيرُهاء وبالأوّل: قرامينها 
وف بجمع البحار": ((الذاءُ بالمدّ: النعل» أراد أنها تَقَوَى على قطع الأرض وعلى قصد اميا وعلى ورودها ورَعْي 
الور كام دن شيع لل قف لكات اكلزم نار و اذ ن مسري بطو ري 

(قولة: قلت: وهو أيضاً ظاهرٌ ما قدّمناهُ آنفا إلخ) قد يوفقٌ أن المسألة فيها اختلاف الروَاية فعلى ما ف 
'التتارحانّة” يكونٌ لا حلاف بننا وبين الأمة الثلاثة) وعلى ما في "الفتح" وظاهر "الهداية" المخلاف مُتَحقَقٌّ تأمّل. 


)١(‏ في "ب": ((بتوهم) بالباء» وهو تحريف. 

(؟) تقدّم صاء 1١9‏ من حديث ويد مول امكف ونس ب سعيد عن زب كن خالل لوعي إلا أن رواية بُسرٍ 
ليس فيها هذه اللفظة. 

(99) "المبسوط": كتاب اللقيطة ١١/١١‏ بيتصرف. 

(4) ما بين منكسرين من عبارة "الفتح": والسياق يقتضيه. 

(د) الظر " الفتح' : كتاب النقطة د/ؤ د”. 

59) "البحر": كتاب اللقطة د//71١.‏ 

(7) "الهداية": كتاب اللقّطة 10/5/5. 


(6) قي أحقولة السابققة . 


الجزء الغالت عشر 5١‏ ا كعات اللقطة 


وتكذم لابن "ارهن نية”' (ولو) كان الالتتقاط (إفي الصّحراء) م اساضات: 
اا (وهو ف الإنفاق على اللقيط واللقَطة مُتبرّعٌ)؛ لفْصُور ولايتنه إلا إذا 
قال«لم قاصن: نف لترجع)» فلو لم يُذكر الرّحوعَ ل و ا د 


:00" (قولة: وكدم) ب الكاف وسُكون الدّالء فِعلَهُ من باب ضَرّبْ وقفَلٌ و 
العَضَ بأذتى الفم. 

اللشطلية (قولة: إل ا ضالة) ف 2 على لوا بأن كانت قِ موضع لم يكن بريه 
ا ل ل ال ا 

+١‏ (قولة: إلا إذا قال له قاض إلخ) أي: بعد إقامة الَّةٍ مِن اللتقِط كما شرطه في 
الأرورا"؟ وضيقة ى "ليون" السيان ايكون عضا ويدنوواي كنن انا 
للتضاءة: فلا يسترط ليها تحص 00 فق "الطميرية"""ابتوؤيان النقط كزل كك وز قال: 
لا يّيّنة لى يقولٌ له بين يدي الثقات”" ': أنفق عليها إن كنت صادقا)): وقدمنا: أن القاضيّ لو جَعَلَ 
لا اط لجا و لأنه قضاءٌ في فصل مُحتَهَادٍ فيه فا كو عا والاشاق 


لذ | مره ذا" أشهد ليرجعّ كالوصي» ” كر لع 


)١١‏ "التاترحانية": كتاب اللقطة ‏ الفصل الأول في أخذ اللقطة والانتفاع بها وتملكها ل" 

(؟) "الحاوي القدسي”": كتاب النقطة - فصل: اذا وج فال من الدواب أو الطيور إلخ ق١*١/).‏ 

(") "البحر": كتاب اللقطة .١517/5‏ 

(4) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من كتاب "الأصل" الذي بين أيدينا. 

(ه) "الهداية": كتاب اللقطة 11/19//9. 

(5) "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الرابع في الخصومات ف اللقطة وفيما يضم: الملتقط ق5910١/!.‏ 
(0) في "ب" و"م": ((ثقات)). 

(2) في "7" : ((إلا إذام). 

(9) "البحر": كتاب اللقطة 8/5" .١‏ 


نر 


يصدقة على أن لي ا ا ا اك 





5 . . 7 3 5 عٍِ 7 مما الع معو ال 3 2 2 
707 (قوله: لم يكن ذَينا في الأصح) لأن الأمر مترددٌ بين الجسبة والرجو ع فلا يكون 
د بالك ا 


(قول "الشتّارح": أي: يُصدّقةُ على أن ا ان زعم 0 
الذي ذكره العلا الجطي ‏ أرة أن "الشارح" بع صاحب يع" » وهو بع "البحرت 93 أيضا 
"الققاه ل ا و 0 7 3-1 وعبارة ان ل ما نقلٌ ا قَدّمئاهُ عن 5 0 ع" قال: و2 أ يكنون 


0 
م 


597 تسنديقه أنه أت قَ بأمر القاضي على أنه حم لا تصدطة على التفاق» لآنة.لو كيان ايلا 

أمر القاضي لا رحوعٌ له قتصديقةٌ وعدمةُ سوا ولي شرج ل "ابن مَلْك' حاار عه قال لو 
لم يأمر القاضي بإنفاقه فصدَفةُ اللقيط بعد البلوغ أنه كيه الرحوعٌ عليه؛ لأنه أقرّ بحقو)). 
اه كلام "ابن ملك". قال: ((و حيئئذ لا اعتبار بأمر القاضي» وهم قد اتفقوا على أنه لا بد من إذن 
القاضي لعدم ولاية المتَقِط فلا يكفيه الإشهادُ؛ بفلاف الوص لو أَنفْقَ من ماله وَأَشْهدَ يَرْحَعْ؛ لأنّ له 
ولاية في مال اليتبمء ولم أرَ من يا لكني فهمتهُ ما نقلتهُ عن انقاية" اق يداني اللتنيفل 
عند قوله: : ونفقتة 50 المال)) ا 1 : أن ابن ل" أفادَ أن مخرة التصديق من اللْقَيِطٍ بعد 
بلرعياق أنه انق لملتقيط عليه للرّحو ع كافيء سواءٌ أَِنَ له الحاكم بالإنفاق أو لم يأذنُ له أصلاء واحتج 
وذلك بالهااق عن وعناين :الجر" وح قيكه أقا؟ أن اللقيظ لو مدق عمد الوعو ف أنه انف عليه 
للرّجوع والحالٌ أذ القاضيّ لم يأذن له فلا يَِبْتْ للْمُلتَقِطٍ على اقبط حقّ الحو واحتج في ذلك أن 
أصحابنا فرّقوا بين الْلتقِطٍ والوصي» فجعلوا قولَ الوصي مقبولاً في الإنفاق ما لم يُكَذَبْهُ الظاهرٌ إذا أَشَهدَ لير جم 
ولاكاناك لازت لوزن لو أضود على عرو راان ا قاطي لع باة انالا شت لاسن ا جوع لوا خفن 
أن الفرق بينهما بالنظر إلى الإشهادٍ في حق الرّحوع مُتجةٌ لا مخيص عنه. لكنٌ لو أتفق الوصيُ بلا إشهادٍ 
لرُحوع وصدَقُ لتم بعة ُو ُو فيما لأعناةُ من الُحوع بلا إشهاد فلا بد من تيوت حق 
تعد ارهن علي اليتها درل حل هركا 04 عن رد شل سويد ارق ال ان عي 
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الجزء الثالث عشر 22*28 ؟ ا ا 11 كيان اللقطة 


و و ع عماأعاس ساهو 4ه جا مه 8 * ا ولودو اس سم هاه ه هو م رماع قي وده م اواو هس و وا فاه مامه ةا فناقه هه همهي هوه + 5 4 مع نر هسه وه 4ه هه 1959م مم » م عه كرد قمع هه 6مم امبر عمع مه 








سَّ 2 يا 


كذا به بغير أمر القاضي للرُحوع عليه فصئقة ليطي للك فَالظاهر: أنه يت له حقّ الرُجوع؛ لأنه أقر له بحقوء 
فالفرق بينهما من هذا ا مُحتاج إلى نقل صريب قار ايفان لولس اكه ال مرف كيف 3ل توراد 
أن يُصَدَقَهُ اللقبط أو ربب اللقّطة أنه أنفقَ عليه ليكوث دين فإنه يرجم بنظيرو» وإن كذَبه فالقرل له. وعلى المدّعي 
البيّنة؛ لأنه يدعي لنفسيه ينا في ذمته وهو ليس بأمين اذلف ون كرون ايها كيش :الفنمان عرة تسلةه 
اليف كان عليه وان 0 0 اه وحيت فشر اللصدنق تجرد الإنفاق 0 ولم يشترط إنفاقة 
بإذن القاضي عه رع و5 عدر 0 التكذيب إقامة المينة ة على أ أمر القاضى بل عت العات هنا دعن دل 
00 حكم الحاكم في صورة التصدية ى غير محتاج إليه؛ ولذا قال لح كر رحني : ((وما 0 ابن ٠»‏ 3 
هو ظاهر متن "المجمع" والتور' ؛ لأنه عَطَفَ تصديق اللقبط على إذن القاضي ب ((أو)) ال لني لأحد الشيئين. 
ومس ضاحب "النهر" قول 


ا 


": فإن أنفق العري بعد الوا و لدأ الف عليظ كذ فإن 
ل ل ا اع فلبج رجاهو اموا ل 
ذلك؛ إد ربها : يح 5 جاع كلام "الفتعم" لكلام ا )كني وابيق افون" الكهيان ايه ((بالأمر الذي 
يصيرٌ به ديا عليه))- لا تعن حَْلُ على أمر القاضي ققطء بل إنه يحتملٌ ذلك وَيْصمِلٌ دعصوى الرجصوع عليه؛ 
.اماه باع 5 العاعث اس 03 5 0 5 اللاةه ١‏ 41 2 

فحَصره في أمر القاضي غير متوجه. على أنه لا يَصِح التقابلٌ في عبارة المجمع" و"مواهب الرحمن" على ما 
ذهب إليه صاحب "البحر" ومّن تبعة؛ لأنّ حقّ العبارة على ما زعموا: فإن أنفق الممتقيط كان مُتبرعا إلا أن يُقيم 

5 5 2 5 2 3 7 ل 5 3 وو 1 5 

اللي أمر القاضي له بالإنفاق بشرط الر ا أو يصدقة اللقيط إذا بلغ فلو كانت العبارة كذلاك لكان 
قولّهم وحيهاء لكنّ يار + مناخ "اللجمع" : ((إلا أن يأذنَ له القاضي بشرط الرُحوع أو يصدَقَة)) ) إلى أخروء 
فَجَعَلٌَ التصديق قمييماً لإذن القاضيء وقمريم يم الشيء غيرة» وقد يه على ذلك ابو فيد اله " رحمة الله 
تعالى في حاشيته» وقال؛ ((فتاأمّل و أتضنفت )40 بعد ما نمل عا اميعين له عزاو المهركيوا لط لاسي ف "شرح 
منظومة الكنز قل عن "لكر قرا ((ويشبعي أن يكو معنى التصديق)) إلى آخر ما قدّمناه عنهء قال: 
((أقول: وحيف كن الا مقرلا يُرِيدٌ به ما أفاده ع" ا ل الصا كما لا يخفى)) اه. 
فشان ا انهه لله القة القام هاا ل التحرير أكة و اك لوم ل ا لخي يه 


"الطراباسي" والشيخ "انق اصرق سد " والشيخ "الرحمني حمتي"”. والله أعلم بالصو'ب. 


حاشية ابن عابدين جتجسيجيييج. 197 اسعيتيتدة كتاب اللقطة 


ا لاما رمه "ابن الملل" 0 اديور 27 لك وأبو واللشطل أو د 
أو هو بعد بلوغِه. (وإن كان لها نفع آجَرَّها) بإذن الحاكم (وأنفقَ عليها) 


ب 3 1 


١ 4‏ (قولة: لاما زعمه ابن الملك' أنه إذا لم يأمره بالإنفاق فادّعاه بعد لوه 
وصدقه | للقيط جع عليه ا 

8 (قولة: اام أض ال 

الحفتية (قولهُ: والْذيون) أي: الذي يثبت للملتقط لرحوعٌ عليه نما أنفقة بقول لعاضي 

وى (قوله: أو سيلة) ل ظهرَ 0 باقرارهء يدا 

خالا مز (قولة: أو هو بعد بُلْوغِهِ) فلو مات صغيراً يُرجع على بيت ١‏ مال كمافي 
”9 عن "لل" 

ره/0 (قولةُ: ون كان لها نفعٌ) بأنْ كانت بهيمة يُحمّلٌ عليها كالحمار والبغل. 

2.7٠‏ (قولهٌ: يإذن الحاكم) الذي في "المأتقى” وغيرو: ((أنه يُؤجّرها القاضيء لكِنْ 
لايخفى أن إذنه كفعله)). 

لكف (قولة: منه) أي: مِن بّدل الاجارة. 

(قولة: كالضالَ) أي: العبدٍ الذي صل عن سيد 


)١(‏ ف "د" و"و": ((ثم المديون)). 

0 1 كتاب اللقطة ق1/8؟/ب. 

(5) "النهر": كتاب اللقطة 5473 رب. 

49 "البمجر": كتانب اللقظة درن 

(ه) "البحر": كتاب اللقطة 58/3 .١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق .5١١/7‏ 
(90) "ملتقى الأعر": كتاب اللقطة ١9/1م5.‏ 


الحزء الثالث عشر ساديم يمسي 5908 سعبيحعد تكد كتاب اللقطة 


لاب الابق» 000 في بابه. (وإت لم يكن باعها) القفاضي وحفظ تمتفاء 

ولو الإنفاق أصلح أُمَرَ به؛ لأنّ ولايتة نظرية» "إحتيار””2. فلو لم يكن ثمّة نظِر 
00 رار طلز؟) 13 : م و 5 3 0 

لم ينفذ أمره به لدم بحثا. (وله منعها من ربها ليأحد النفقة) 10 


(07؟] (قولة: مخلاف الآبق)”؟ فإنه لا يُوَجرهُ القاضي؛ لأنه يَخافُ عليه أن يأبقّ كذا في 
"التبييين””». وسرّى بنهُما في "الهداية”"" بقوله: ((وكذلك يَفعَلُ بالعبد الآبق))» "بحر”". 

ووفق "المقدسي" في "شرحه": ((جحَمْل ما قي "الهداية” على ما إذا كان معه علامة تَمنَعُ من 
رع/ق5م/] الإباق كالراية))» ونَقَل 'الشر ا شيعن م 1 على ما إذا كان 
المستأجحر ذا قرَةٍ ومُنعةٍ لا ياف عليه أو على الإيجمار مع إعلام المستأحر بحاله ليحفظة غاية 
اليفظ) اه قال في "البحر””: ((ولم أرَ حُكمَ اللقيط إذا صار مُميّاً ولا مال له هل يُوْجرُه 
القاضي للنفقة أَوْ لا؟)). 

فنفتك (قولة: ولو الإنفاق أصلحّ إلخ) قالوا: 5 يَأْمْر بالإنفاق يومين أو ثلاثة على كدر 
ا ع باك ا لم يُظهّر بأ فمفولة ان وار ال قافا فلا نظرَ ف 


| الزأ) 


2 2 
الإنفاق مدة مديدة, ' 


ه09 (قولة: وله مَنعُها مِن ربّها ليأذ النفقة) فإن لم يُعطِهِ باعها القاضي وأعطى نفقته 


يسبيب ع سسسب عع 


هداية 





15) ا عده انا لات دن . 

(؟) "الاختيار": كتاب اللقطة 74/7 

١‏ "الفتح": كتاب اللقطة د-/ردهم. 

(4) من (( (قوله: كالضّال)) إلى ((الآبق)) ساقط من "7". 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب اللقطة 79د .5 .3٠6‏ 

(5) "الهداية": كتاب اللقطة .١175/5‏ 

(/) "البحر": كتاب اللقطة 8/5" .١‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب اللقطة ١71/5‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(89) "البحر": كتاب اللقطة .١3/8/3‏ 

.١975/59 "الهداية”: كتاب اللقطة‎ )٠١9 


حاشية ابن عابيدين هيقب بت 5؟” ل اسك 021511 كعاب اللقطة 
فإن هَلكت بعد حَبسِه سَقطت» وقبله لاء (ولا يدفعها إلى مُذّعيها) 1111 


ورَدٌّ عليه الباقئ. ولا فرق ين أذ يكون مقط أنفق من ماله أو استدان بأمر القاضي ليَرجعٌ على 
صاحبها كما ل ا ال الا بإذن القاضي: أن المرأة 
تكن ين الحولّة عل بغير رضاة» ولع رلك الام 

إكلالاء رلك إن لدف دح نما أ نع اط القطة عن صاحبها سقطت الفقة؛ 
لأنها تمي كازرهوء :فال أي االدهر"#9ززولم كك "للف" في "الكاق "ان تعا لصبائحب 
الاي" اننيد سلا شنها ال لحب ة وبل اكوريا" ن القرهما قر ةوفه 
أميعافاء لا تفط لو هَلكَ بعدّةء وعزاه في اليناييع إلى علمائنا الثلاثة)) اه. 

قلت: وَظاهر "البيع” 0 اعتماذ ما 3 كره لدو ؟ 3 قال:(( ل وكذا 1 
في "الضرنبلاليّة"”"2 عن عط العلامة "قاسم": ((أدٌّ ما في "الهداية" ليس عذهب لأحدٍ مِن غُلمائنا 
الثلاثق» وإنما هو قول "رف" ولا يُساعِدُهُ الوّحة)؛ ثم تقل" عن "المقدسي": ((أنه 0 


١1 4 0 


يكون عن علمائنا فيه روايتان» أو اختار في "الهداية" قول "رُفر"” فتأمّله)) اه. وعلى ما 
"الهداية" 5 ف 300 الوك ا 0١‏ و"لش ات 0١‏ وخيرها: 


(قوله: وعلى ما في "الهداية" جَرَى في "الملتقى" إلخ) وجحَرَى "الحموي" ف منظومته: "عقود الدرر 
فيما يفتى به من أقوال زفر" على ماق "اليذانة #ذومتتطياة :أنه الممنَى به. 


0 "الحماوي القدسي : كتاب اللقطة - فصل: وإذا ويد ضالة من الدوايت أل الطيون ف 0 عن في 
)7١(‏ "اليحر ": كتاب اللقطة ١‏ . 

(؟) "النهر"”: كباب اللقطة ق175145. 

(5) "كافي النسقي": كتاب اللقطة 59/8 2/أ. 

(0) "الهداية”: كتاب التقطة 9/لا/ا1. 

() "الفتم": كتاب اللقطة 5-/520. 

(0) "الشرنبلالية”: كتاب اللقطة ١51/5‏ باخختصار (هامش "الدرر والغرر'). 

(8) أي: ف "الشرنبلالية": وعبارته: ((ويمكن أن يكون عن علمائنا فيه رواية أو اتار قول "زفر")). 
(9) "ملتقي الأبعر": كتاب اللقطة ,7.1//١‏ 

.171797 الدرر والغر.”: كتاب اللقطة‎ )٠١( 


)١١(‏ انظر "شرح النقاية : كتاب اللقيط والنقطة والآبق 541//9؟. 


ب 


الووالائك عن عستست ميت اله ادس يسجاه كتاب اللقطة 


٠ 


مطلقا) بيّن أو لاء وله أحذ كفيل إلا مع البيّدة في الأصحًّء "نهاية". (التقط لقطة 


فضاعت منهء 3 وحدها ف يد غيره فلا خصومة تتهماء بتخلاف الوديعة). حم 


)١ ١ 


لاا كع (قوله: جيرأ عليه ) أفاد: 0 المراد بعدم الذفع عدم لزومه 2 ف "ل 

04م (قوله: بلا بينة) أراد بها القضاءً بهاء "بحر"27. 

ؤلالا١؟]‏ (قوله: فإ ب علامة) أي: مع المطابقة عر يُْ اللقيط: ((أن الإصابة ف بعضص 
العلامات لا تكففى))» وظاهرٌ قول "التنارحانية'”' :2‏ ((أصاب فى علامات اللقطة كلها))- أنه 
000 ةم 2 ا 5 لم ادر إا) 
شرطء ولم ار ما لو بين كل من المدعبين وأصاباء وينبغي جل الدفع لهماء 0-0 

(0780/] (قوله: بين أو لا) لكن هل يجبر؟ قيل: نعم كما لو برَهَن؛ وقيل: لا كالوكيل 
بقبض الوديعة إذا صدقه المودع. ودفع بالفرق: باك المالك هنا غير ظاهرء والمودع في مسألة الوديعة 
ظاهر "فنيح"107. 

(تمة) 

دَفْمَ بالتصديق أو بالعَلامَة وأقام آخرٌ بيّنة أنها له: فإِنٌ قائمة أخنهاء وإِنْ هالكة ضَمّن أَيُهُما 
شاي فإن ضمن القابض لا يرجع على أحدٍ أو المتقط فكذلك في روايق وق اخرى: يرجع؛ وهو 
الصّحيح؛ لأنه وإن صدَقهُ إلا أنه بالقضاء عليه صار مُكذبا شَرْعاء فبَطْلَ إقرارّة "نهر"7/ عن "الفتم"”"2. 


.١١ 9/5 "البحر": كتاب اللقطة‎ )١( 
.2 317/5 (؟) "التاترحانية": كتاب اللقطة  الفصل الرابع ف الخنصومة في اللقطة‎ 
يتطراقن:‎ ١173 "اليحر "2 كنات اللفظة‎ 69 

(5) "الفتح": كتاب اللقطة ه/مه؟ باختصار. 

(د) "النهر": كتاب النقطة ق 5145 رب. 

(5) "الفتح”": كتاب اللقطة د/كرد”. 


حاشية ابن عابدين سنس ين الل عسسيي يي كتاب اللقطة 


الأ يده اعون بزقلية يون ومَظالِم جَهل أربابّها وأيس) من عليه ذلك (مِن 
معرفتهم فعليه التصدّق بقذرها' من ماله العم سحي يرنه هذا بهي 
أصحابنا لا نعلم بيتهم خلافاً؛ ا 


"٠/41‏ (قوله: أن يِذَهُ أحق) لعل وتحهنة كونها اميق و أن تتح فلكينا بع التعريف 
لو فقيراء ويفهّم منه بالأؤلى: أنه لو انترّعها من يده آخخرٌ له أحذها منه كما قالوا ف اللقيط» وهو 
وله 1 4 0 2 م #0001 الله ل ل تك 5*3 
حلاف ماق الولوالجية ل ا لا 
ولا يخفى أن ما في "السراج يليا يم 
0 فيمن عليه ديون ومُظالم جَهلَ أرباتها 

45 (قول: هل أرباتها) يَسْمَلٌ رهم فلو عَلِمّهمِ لَرمَه النّمُ إليهم؛ لأنّ الدّين صار 
حقهم. وف "الفصول العَلاميّة””: ((مّن له على آخرّ دين فطلبّه ولم يَعظِهِ فمات رب الدين 
لم تبقّ له حصومة في الآحرة عند أكثر المشايخ؛ لأنها بسبب الدّين» وقد انتقل إلى الورثة» 
والمخثار: أن الخصومة في الظلم بالمنع للمّيت» وف الدّين للوارث؛ قال "محمد بن الفضل": من 
اول مان حسره بتر ذنهِ ثم رد البدلَ على وارثه بعد موته برئ عن الدّين وبي حق الميت؛ لِظْلِهٍ 
ياه ولا ير عنه إلا بالتوبة والااستغفار والدّعائ له( أه. 

007 8 5 0 0 ع - ع 3 7 8 
[8/ا١؟]‏ (قوله: فعليه التصدق بقدرها من ماله) اي : الخاص بد أو المتحصل من المظالم أه 
"ط7", وهذا إِنْ كان له مال» وفي "الفصول العَلاميّة': ((لو لم يَقَدِرُ على الأداء لفقره أو لَيْسيائه 
أو 3 قدرته: قال "شْدَدٌ"90) و "الناطفي” رحمهما الله تعالى: لا يُؤاخذ به في الآخحرة إذا كان 
الذي : من متاع أو قرْضاء وإنا كان عَطْبا يُؤاحذ به في الآححرة وإنثا نَسِي عَصْبَه وإن عَلِم 


الوارث ذَينَ مُوريه والدينُ عَصْبٌ أو غير فعليه أن يََضِية مِن التركة» وإِنْ لم يُقْض فهو مُؤاحذ 





الع كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الخامس ف المسائل المتفرقة ق 55 ١/أ.‏ 
(5) في هامض "1": ((لعله: العماديّة)). 
وم "”ط": كباب اللقطة 4/77 +3 


(4) هو شداد بن حكيم: ونقدمت ترجمته 77/4 3. 


ألجزء الثالث عشر لسلس “100 مايه كتاب اللقطة 


كمَّنْ ف يدِهِ عُرُوض لا يُعلمْ مُستجقيها' ' اعتبارا للديون بالأعيان» (و) متى فعَل 
1 2-0 2 ءِ 0 1 

ذلك (إسقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون ( ف العقبى)» "محتبى". وفي 
11 ال ا ل ماد ام ال 00 57 وس 6 مم 0 
العمدة : ((وحد لقطة وعرفها ولم ير ربهاء فانتفع بها لفقره ثم أيسر يجب عليه 


أن سقظين ف يمثله)). (مات ف البادية. 0001 


اناق الع ة وا لجو لذيوكة والازوار لتواتهي الذرن ولاوار نه مضدق لديو 
أو وارثهُ عن صاحسر الدّين بَرئ في الآخرة)). 

02 (قولة: كمّن ف يده عُرُوضٌ لا يَعَلَمُ ُستجقيها) يَشْمَّلٌ ما إذا كانت لقطة 
أو غُْصْباً أو رشوة» فإن كانت لقطة فقد عُلِمَ ُكمُهاء وإنا كانت غيرّها الاك 
التصدّق بأعيانها أيضاً 

زهملا١؟)]‏ (قولة: كر عرز المطالبة إلخ) ا والله تعالى أغلم 1خ تمنزلة المال الضسائع 
لفك صرف عند هل أرباهء وباتُوبة يَسقط إن الإقدام على اقلم "ل" 

إكزلاء ؟] (قولة: يجبا عله أن يتضدق عمثله) المختتار : ا لا يلزمة ذلك كفا ال 
1 ا م وكذا ف م 1 د يع رار عه لانن اا 


(1) في "و": ((مستحقها)). 

(7) "ط": كتاب اللقطة 5.84/7 باختصار. 

(6) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق 14/7 .7١‏ 

(1) "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثالث ف تعريف اللقطة وما يصنع بها إلخ ‏ النوع الثاني في أحذ 
اللقطة والانتفا ع بها قد .]/١5‏ 

١د)‏ "البحر": كتاب اللقطة .١17٠١/5‏ 

ووم" الني" كعاتن اللقطلة 61 جد 

(/9) "الولواحية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الرابع في التصدق باللقطة ق55١/أ؛‏ وعبارتها: (إثم أصاب مالا 
يجب عليه أن يتصدق)» والظاهر أن حقّ العبارة: ((لا يجب)) بإثبات ((لا)) كما نقله في "البحر" و"التهر"؛ 
بدليل قوله بعد: ((لأنه وضع موضعه) أي: حيث كان الْلتقِط فقيراً. 


حاشية ابن عابدين جيه جح يض 51 بيجبحبيت كتاب اللقطة 


حاز لرفيقه بيع مَتاعه ومّركبه, وحَمْل ثُمَنِه إلى أهله. حطبُ وحد في الماء» إن له 
فيه فلقطة و وإله”؟ فحتلل لأعيدى كسائر الباحات الأفلية "ورو” ايوق 
اللداو"101 وريب باك اق مسق إطناة وك يعرف وار نه فر كيه كلقطة 0 


مطلبٌ فيمن مات في سّفره فباع رفيقة مَتاعه 
+" (قولة: جاز لرَفيقه إلخ) الظاهرٌ: أنه احترارٌ عن الأحنبيٌ؛ إذ الرَفيق في السّفر مَأَذْونٌ 
الللفيؤت كبا لالد وان اخرا ع اه إذا أغمى علودة و كذ إثقانة عليةة وله الساره 
وقعت ل" رحمه الله تعالى في سفره» مات بعضُ أصحابه فباع 1 وأمتعته فقيل له: كيف 
0 دللف ولست بفاض؟! فقال: #ووالله يَعلم لجيه م . ن المصبلح» [البقرة: 5٠‏ يعلي: “ أن دلت 
من الإصلاح المأذون فيه عادة؛ فإنه لو حَمَّلَّ متاعه إلى أهله يحتاج إلى نفقة ربا رفك والماة 
لكِن للورثة الخيار؛ ففي "أدب الأوصياء””ا عن "المحيط" عن "المنتفى": ((مات في السّفر» فباع 
فقاو تر كته وعم قل توطو اس فبداناض) قال 'محمد": حاز بُبعهم: وللمشتري الانتفاع بما 
اشتراه منهم, 3 إذا جاء الوارف: إن شاء أجاز البِيعٌ» وإن شاء أحذ ما وحد”' مِن المناع 
ا ا ا ال ا ا ل 0 
وله أن يجيز التصدّق)) اه. 
مطلب فيمن وَجَدَ خطبا في نهر أو وَجَدَ جوزا أو كمَثرى 
لم84١‏ ث7 (قولة: إن لف ) وقيل: إن كالتقاح ح الذي يُجده في الماى 0 ف شرح 


(قولةٌ: الظاهر: أنه احترارٌ عن الأحنبيّ إلخ) الظاهرٌ: أنّ الأحنبي كذلك» ويَدُلُ لهذا قول "مممّدٍ" 
ف الاستدلال طوالله بعلم المفسيد من المصلح 4 (البقرة: + 7؟ 


)١(‏ ف "و: ((ولا)» وهو حطأ. 

909 القرووالةر": كجاتب اللقطةه 12/9 

(5) "الحاوي القدسي": كنا اللقطة ككل :'وإذا وعد خيالة من الدواب أو الطيور إلخ ق١١١/].‏ 
(4) لم نعثر على النقل المذكور في مداه من "أدب الأوصياء . 

(د) في "الأصل" و"ك" و"7": ((وجد)). 


الجزء الفالة عش تحن 855 بممتححيييكه كتاب اللقطة 


مالم يكن كثيرا فلبيت المال بعد الفخص عن وَرَئيِهِ سنين؛ فإِن لم يَجَدّهُم فله لو مصرفا. 


1 سس تربيي 


الها :سواه ود أن ما لا يُسرعٌ إليه الفسادُ ولا يُعنادُ رميُهُ كحطبي وختشسي فهو لقطة 
اكاك اق رارح وووانا للق افلس اد و11 + 
حتى بلع مالَهُ قيمة. أ بخلاف تفاح أر كمُتْرى في نهر جار فإنه يموث أحسذةُ وإنا كثر؛ لأنه م يُفسك 
لو ترك وبخلاف النوَى إذا وحد مُتفرَقا وله قيمة فيجوز أعذة؛ لأنه م يَرْمَى غنادة فيصيرٌ عنزلة 
المباحء ولا كذلك الور حتى لو تركه صاحبّهُ تحت الأشجار فهو .منزلته. 

الها" لبيك كتير ذكر العتمير عن تأويل التركة بامتروك؛ والظَامر: : أن 
المرادَ بالكثير: ما زاد على خمسة دراهم؛ لِمّا في(" "البحر”2 عن "الخلاصة'”' و"الولوابية"9©: 
(إمات غريبٌ في دار رَحْلٍ ومعه قذرٌ جمسة دراهمٌ فله أن الل قل سن كان اتير 
تقل دوو لسري" اجبورلتس المت انها لقم 2 الي ا 


أرق 0 مكنذا 


سه 


((والآول أنبت» وصرح به في 'المحيط' )). 


ا ؟ وله فإن لم يَحدْهُم فله لو مُصرفا) هذا ذكرَة ان "وهو زايد عن عا نقله 


م 4 اليه الأ نة 


(قول "الشارح": فإن لم يُجدهم فله لو مَصّرفا إلخ) في "السندي": ((قولة: فله لو مُصرفا متعلق 
عا قبله» والتقديرٌ: كلقطة فإن لم يُجدّهم فله لو مَضْرِفاً إن كان قليلاء وإلا فلبيت المال)) اه. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد”: كتاب اللقيط واللقطة ق51١/ب‏ بتصرف. 

)١(‏ في "م : ((فيما)). 

(©) ((في)) ساقطة من "م". 

داري الاين بزلل اد الا ا 

(د) “خلاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق١٠؟/ب.‏ 

(5) "الولوالجية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الرابع في التصدّق باللقطة ق1؟١/أ.‏ 
(0) "الخانية": كتاب اللقطة 7/د 3" (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(4) ((كاللقطة وثي الخانية ليس له ذلك لأنه ليس)) ساقط من "1" 

99 *البحر"”: كتاب اللقطة 5/١ا١.‏ 

ونم "لبي" كداتك اللتطع اب 





حاشية أبن عابدين يمدي جخبطتتت. 0 يي 0 كتاب اللقطة 


2 
م 


ولط ألم : برج (حَمام اسم وا حرو يي ناا وعسر اعد 


م فاه 1 1و1 قط (فإن فرَّخ عدده دشان كانت الم غرية 
لا يَتعرضُ لفررْحها)؛ لأنه مِلكُ الي (وإن الأمٌ لصاحب الَحْضَنةٍ والغريب ذَكَرٌ فالفرخ 
فبورنة""" فو تسم أن( احواغريا لاق : عله إن شاوالل تان . 

قلت: وإذا لم يُملِك الفَرخ؛ فإن فقيرأ أكله. وإن غَنيَا تصدّق به ثم اشتراة 
وهكذا كان يَفعَلٌ الإمامٌ "الحلؤاني"؛ "ظهيرية"9) 000 


-- 





1 


البحر 


4؟) 


عن الحاوي الفذسي" » وقد راجعت "الحاوي" فلم 000 

لالم (قولة: 0 بالحاء المهملة والضاد المعجمة, في لفاك" ': ((حَضَّن الطائر 
ِيِضَهُ: إذا 1-3 عليه ) ). 

ركام (قوله: أي: برّْج) في "المصباح ” ': ((برج الحمّام: مأُواة)). 

١ 007‏ (قولة. احتلط بها أهلي لغيره) الوا ادل جنا كان تمرك ادرو 

0000 (قولة: لا ينبغي له أن م لأنه رما بطر فلشيد ان د مَحَلهِ الأصلي» فلا ينافي 


| وا 
ص 


و أن النقّطة يدن افده أفاده 
رمقلا ؟) (قولة. أنه ملك الغيْر) أن 0 وان تبْعْ أمّه. 
ركذلا ؟] (قوله: وإذا لم جلك الفرخ) أ ولم يَعلم مالكه. 


)١(‏ في "وا : ((ولوى». 

(؟) "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثالث في تعريف اللقطة إلخ ‏ النوع الأول في تعريف اللقطة وما 
يصنم بها قدت9١/ب.‏ 

كمالس" كناب اللتطادة انان 

(4) نقول: راجعنا المسألة في "الحاوتي القدسي” فلم بد هله الْريادة فيه ابا انظر "الحاوي القدم”: كتاب اللقطة ‏ 
]تو نارين فلالنين الدوات أوالطاون ا 

(د) "المصباح المنير": مادة ((حضن)) بتصرف. 

059 "المصباح ل مادة ((برج)). 

ات 1 

.د٠١‎ 4/٠9 "ط": كتاب اللقطة‎ )89١ 


م 


الجزء الثالث عشر 07 الصصسييبييييات كتاب اللقطة 


وفي لد ره يثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول مالم 
يَعلمٍ النهي صرف وراك توفي الاعتوات ا ا 
وأعوذاةَ د تفاحاً من النهر جار يا َحُورُ وكمثرى وفي اجوز ينكر 


للف (قولة: وفى 'الوهبانية"0) إلخ) قل بالمعنى وك ماف د 1 كون الثمار 
ما لا ييّقى» وكون ذلك في بستان؛ احترازاً عن القرَى والسنّوادء وحاصلٌ مسا في "شرحها” عن 
انيه فياه زرات احا إذا كانت ساقظة تحت الأشخار» فلو اق امغر له 7 كينا مله نا 
لوس متها اه ا حا جه واد لكو تعدا ور لاا 
الإمناةة الو الي 6 لت رو نا دوو او لمرو كر اعد سان يعر ارا اوور نا لان 
فقيل كذلك: والسمة أنه لاباس :يه :إذا تنم يعلم النهية متريا أو:ؤلالتة أوعادف وإ كتانف 
المسّواد والقرّى: فلو الشمارٌ ما يَْى لا يد ما لم يعلّمٍ الإذن» ولو ما لا ييْقَى تفقوا على أن له 
لأخذ ما لم بعلم النهي» ولو كان الثمرٌ على الشّجر فالأفضل أن لا أذ ما لم يوذ له إلا في 
موضع كثيرٍ [7/ق65/]] 0 يعلْمُ أنهم لا يحون كثل ذلك فله الأكل بوي 
"٠54‏ (قولة: ول ور جوز يُنكرٌ) لأنه ما يَبْقَى ولا يُرمّى عادة» بخلاف الماح والكمُئرى؛ 
ا ال اا 0 
(فرمئع) 
مطلث: ألقى شيئا وقال: من أخذةُ فهو له 
ألقى شيئاً وقال: مَن أده فهو له؛ لمن سَمعه أو يله ذلك القولٌ أذ احم 
لا . ل عد وكواده رب لمع ولا ل الو اعن وع اي 
)١١‏ البيت ساقط من نسححة "الوهبانية" 0 وهواق "تفصيل عقد الفرائد"': فصل من كتاب اللقيط واللقطة ق55 ١‏ //رب. 
(7) أي: ف شرحها "تفصيل عقد اد فصل من كتاب اللقيط واللقطة ق لاد ١/أ.‏ 
6م "القانية"+ كناب اللقطلة قوم رعاناي "الغتاوى الهندية” ). 





(4) المقولة ]٠07[‏ قوله: ((إنْ له قيمة فلقطة)). 
(ه) من ((إعانة لمالكه) إلى ((لأنه أذه)) ساقط من "لك . 


©# اقش هه ه هده م وهو مايه م م راو هه واقه تقفهعه .و وا دو 4 6 م مهن هع و« و تققه ققخ قفقانقه عاع ده تفاع عقاعه تفع يناو مهد درم عم مم رذ نع ده لي 1 م يد م ما مار مر مجم 


وقد تَمَّت بالقبْض» ولا يُقالُ: إن يجاب لمجهول فلا يَصِحّ هبة؛ لأنا نقول: هذه جهالة لا تفضي 
إلى النارّعة» وَالْلْكُ يَتْتْ عند الأحذء وعندةٌ هو متعيْنٌ معلوم. 
مطلب: له الأخذ من نثار السّكر في العُرْس 
فل أنه عليه الصّلاة والسلام 2 ينات 5 قال: ١‏ من ا اقنطع 0 رم: 6 
عرد الإلقاء من غير كلام يفِيدٌ هذا كب و لك والذّراهم في العرس وغيره؛ ف اكول 
ا لذن الحال دليل على الإذن, وعلى هذا لو وضع الماء والد ةقان بابه يبام مرب منه 


سل 


7 52 ك 4 2 5 - 
لمن مر به مِن غني أو فقير» وكذا إذا غرس شحرة في موضع لا ملك فيه لأحدٍ وأباح للناس 
ثمارهاء وكل ذلا مأحوذ ىع الخليتة: اه ملخصا مِن "شرح دي ال 
إل 3 مر الى أل 5 2 , 1 32 ا إاء الى 
وفي "التتارخحانية” * عن "الينابيع': ((اشترى دارا فوَجَدَ ف بعض الجدار ذَرَاهِم» قال ابو يكر": 


ع 2 0 ِ 
94 لطب ل 1 لاته . : 20001 : 0 5 ب ك2 مإ كئد 
عبد الله بن قرط يهن أن رسول الله يد قال: ((أعظم الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القر)) وقرّب إلى رسول الله ظلة 
مس بدنات أو سل ينحَرهُنْء فطفقن يزدَلِفنَ إليه أَيتهن بيدأ بهاء فلما وَحبَتْ جنوبها قال كلمة ححفيّة لم أفهمهاء فسألت 
بعص من يليني ماقال؟ قالوا: قال: ((مد شاع اقتطع)). 
أحرحه أحمد 4/. د ", والبخاري في "التاريخ الكبير" د/ 7ت , وأبو داود )١755(‏ ف المناسك ‏ باب 
ف الهدي إذا عَطِب؛ والنسائي ف "الكبرى" (40448) ف المناسك ‏ باب فضل يوم النحر مختصراء وابن خجزيمة 


١ 


(5855) و5317 وابن حبان )5811١(‏ شير والحاكم غ/2571 وابن قانع في "معجم الصحابة" 030٠١17/7‏ 
50 ف "معرفة الصحابة" (414317) و(41438)) والطحاوي في "معاني الآثار" 30/7 : "وبيان المشكل" 
»)١515(‏ والطبري في "الأوسط" (5447). وف "مسند الشامين" (475)» والببهقي د]لالات, 74١‏ و0/مم؟ 
كلهم من طريق ثور بن يزيد به وبعض الروايات مختصرة» كرواية البخاري ف "التاريخ”» والنسائي ف "الكبرى”" 
وابن مجزيكة (5855؟) وغيرها. 

(5) "شرح المّير الكبير": باب ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة ومن تجوز ذلك منه 745/7 وما بعدها. 

(") "التاترخانية": كتاب اللقطة ‏ الفصل الأول في أذ اللقطة والانتفاع بها وقلكنها ا" 





الخزء الثالك عسر لد ري داق ه 51 كع ‏ كد د مرءة كنايي اللقطة 


«8©» هو © ه» ه هد هد م واه ا قاه عم 64م يراه هس هده هشاقاه ا دا ها> واد هماه هاه لاه ه فشاكاه مهمد 36+ زمره 5 5ه مه م و ممع ع م66 م ع وه فاه م م ممعم مر عم م مرجم جع مه رمم م هم مه 


اج ا قال "الفقيه": وإِن ادّعاه البائع رد عليه» وإن قال: ليست لي فهي”" لقطة)) اه. 
وفيها”: ((سأل رَجِلٌ "عطاءً' رحمه الله تعالى عمِّن بات في المسجد, فاستيقظ وف يده صرة 
وال قال 3 للف عاق يناك اذ ريية ريا أذ عملا تنم" . 
مطل: أخذ صوف مَيْتة أو جلدها 

وفي "البحر”©: ((وََدَ في البادية بعيراً مَدبُوحا قريب الماءء لا بأس بالأكل منه إن وَقَعَ في 
لبه أن مالكة أباحَُ» وعن "الثاني": طَرّحَ مَيئة فأخحذ آخرٌ صُوفها له الانتفاعٌ به» وللمالك أحذةٌ 
منه ولو سَلّحَ المحلد ودبعَه للمالك أن يأععذه ويَرد عليه ما زاد الدبغ فيمم). 

مطلب: ا دُوَنَه 

وفي "الخانية'”: ((وّضعتأ مُلاءنها ووضعَت أخرى ملاءتهاء ثم أت الأولى مُلاءة الثانية 
© للثانية الاتتفاع عي لانو أرادف :دازف الوك ين ا ميدن بها علي بنتها الفقيرةٍ 
ينية كون الثُواب لضاحيتها إن رصبت ثم تستوهب 02 5 لأنها .عنزلة الأقطة. وكذلك 
الوا 9 اكع" ا سرق)) اه. وقيله بعضهم: يان يحول الحعي الثاني كالأول أو جود فلو 
ونه ل الانتتفاع به بدون هذا لتكلف؛ أن أل الأحود وك الأذون دلبل الرّضا بالانتفاع به كذا في 

1 0 . ويه مُخافة لط ين جهة حواز لتصدّق قبل التعريف» وكأله للضّرورة 0 

قَلْس: ما ذكرٌ مِن التفصيل بين الأذون وغيرو إنما يَظْهَرٌ في المكعب الْمسرّوق» وعليه: 
لا يُحتاج إلى تعريفي؛ 3 مايه ا أنث تدرو عنه منكداء قو عله اردان اله التي ترّكها 
)١(‏ في "1: ((نهر)). | 
(؟) "التاترخحانية": كتاب اللقطة ‏ الفصل الثاني ف تعريف اللقطة وما يصنع بها إلخ د/4 9ه نقلا عن "الفتاوى العتابية". 
(5) لم نحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
(4) "البحر": كتاب اللقطة د5/د ١١‏ بتصرف. 
(د) "الخانية": كتاب اللقطة د83 (هامش "الفتارى الهندية" 3 


كال فق المصباح مادة (( كعب)): ووالكنية ره و3 2 اماي لا يبلغ الكعبين غير عربي)). 
() "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثالث - النوع الثاني ف أحذ النقطة والانتفاع بها قه3١/1‏ 





حاشية ابن عابدين ا 20100 5015 200 كنات اللقطة 


ع 8« هو »8« 8ه و و« وه 1 ون + فق وه ور ههه هه مقاعمار وم وال و وود و م مو - وكو عم بج 5 عقوو و مهد لقشهاه ع ه قاع » م ورععس عسا م عوامهد و ع سا مه ماع هاه و هد هام دي عام و ما ٠.‏ لو فقاقةو 


صَاحيّها عَمّداء بل.منزلة إلقاء النوّى وقشور الرّمّانء أمّا لو أذ مكُعب غيره وترك مِكُعبَه غلطا 
ظَلّمةٍ أو نحوها وَعلَمُ ذلك بالقرائن فهو في حُكْم القطة لا يْدَ ين السّوال عن صاحبه بلا فرق بين 
جود وأذوةةير كدالو اميف كرة علطا أو عن لعدم دليل الإعراض» هذا ما ظهر لي, فتأمّله. 
(فائدة) 
دك أبن حَجَر" في "حاشية الإيضاح" عن بعض الصوفية قدّس الله تعالى أسرارهم فاه 
((إذا ضاع منك شيء ا يا جامع الناس و لاريب فيه إن الله لا يخلْف الف اجمع 
ىونين كذ وريه اس د دنع 1 كان روي لتقي الس اناه زر جود العاله 


عن قرب غالبا» ونقل عن بعض مُشايخه مثلّ ذلك)). اه والله سبحانه وتعالى أعلم. 


اش 
ري صن مت سيم بي كبرل 


.] 3 هذا الدعاء مقتبس من قوله تعالى © رساإنك امم النّاس ...4 [آل عمراك:‎ )١( 


مع اسم 


التجوالتالة عقو ١‏ .سحت قا مسعسمسسيسحبت كان الذق 





اسم 
لإكتاب الآبق 
مناسبته : ا التلفب والزوالء مس و10 2 1ن نه ع وا سو جه امو 0 
#كتاب الآبق 4 


0) سل م ارخ تم "م ل ؟) 

سم فاعل من أَبىء قراب وسيم وين "قاموس" :وال كثر الاولم مصباح 3 
ومصدرة: 6 3 ركرك وإباق كات و ججمعة: :: ككفار وركم ا و 

(1/59١؟]‏ را ايا لق مناسية الابة ى للقيط والأقطة: رضي ل أ الهلاك 


3 


والزوال: أي زوال د يك المالك» ا 050 الأمرن أو حدقي ف الداكرة: وهو وَّحَه ذكرها 
عَقَسَ الجهاد؛ فَإن اهشر اهنا ل فتد عن شرق الروا العاف او ل الح 1 
((بأن ا ”ارق مت ذلك 32 الابق بفبعل ال مختارء قااء 1 ذكرة عفت الجهاد)). 


طش 


مر 


وأجحاب ْ ا (( بأل غوف اللتفة د ان اللقط أكثر من اللة امن كنا 
عَمْبَه وأماا لتلَفُ في الآبق فين حيث الانتفاغٌ للمَؤْل لا من حيث الذات؛ موك لدان 


0 و وعم ورمع 


ولاه لا بجوت" بخلاف اللقيط؛ فإنه لصغره إن لم تم برقع بعت لقالا تين : يت لشايخ)). 


لت 


مم 
«وكتاب الآبق © 
(قولة: أي: زوال يد المالك إلخ) في فيه أن وال لشن لحدة أن المارف لا متوقع. فلعلهٌ ممعنى 
التلفي إلا أث 


ع 


ل يراد به ارو ل ل ل 1 


)١(‏ "القاموس": مادة ((أبق)). 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((أبق)). 

(©) "القاموس": مادة ((أبق)). 

(؟) ف "1": ((للتلف)). 

(د) المقولة [4 71 ]7١‏ قوله: ((لعرضيتهما)). 
(5) "الفتح”": كتاب الإبياق ,75٠/3‏ 

وتم "الس كات الذناق تك ابت 
(8) في النسخ جميعها: ((يموت)). 


خا ارو اندوع تنسييم ببح تيئج. 00 شبية كتاب الآبق 


والإاباق: انطلاق الرّقيق تمرداء كذا عرفه "ابن الكمال"؛ دحل الهار ب من موجحرهٍ 


0 2 0 
ور ” الي ع اماي 0م06 لخ رره ,ا م ارس لظ ل امار ابم اماي 1 
ومستعيره ومودعه ووصيه. (أاخذه فرض إن حاف ضياعه. ويحرم) أعحذه (لنفسه, 2 


48 ع 8 سَ 0 5 2 لمد بر 7 ١‏ 
لوال ا واوا انطلاق ل 2 وهو ف اللعةه لوي كوبا ال 
مَل بذ قصل 
٠‏ 7 3 ْ: - 1 | ال( ؟) 1 5 ار 2 - 5 
(50801 (قوله: مِن مؤجره) بفتح الخيم. اهم 2 أق: مستأحره؛ ولو عبر به لكان 
أو الله 


5 4 2 00 2 0 "0 
508٠١5‏ (قوله: و 0 اه . 


"٠00‏ (قولهٌ: ووصيّ) أي: الوصيّ عليه؛ بأنْ مات سيِّدُه عن أولادٍ صغارء وأقام هو أو 
القاضي عليهم ا فإن العبد يكون واعدل ع وصايته. 

004٠6‏ (قولة: أذ فرْضُ إِنْ حاف ضباعَة) أي: إن غلب على ظنه ذلك؛ وهذا 
ماعن مِن عبارة "البدائع””2» ويأتي" ما فيه. وذكرة في "الفت"0") بحشاء 
ينا" "لصفا" 


1 


(قولٌ "التتّارح": والإباق: انطلاق الرّقيق تمردا) هذا القلثْرٌ من التعريف غيرٌ واف بالمقصود؛ إذ لو 


2 سام 5 حر 0 07 إن ور الى إلر ينا ب 
عتا العبد وراد وانطلق بحيث لم يغب عن مولاه لا يقال له: ابى. اه ا 


)١(‏ "المغرب": مادة ((أبق)). 

8 "ع اكات الأب تيه رب 

ركم "ط"ة كناب الآبق 33/9 

(4) *ع": كات الآبق ق26؟ ؟إنت: 

(2) المير. "كناب:”الا راق ا 1 

(5) عبارة "البدائع": (رَحْككُمٌ أخذِهٍ زأي: الآبق] حكمْ أخد اللقَطة))» "البدائع": كتاب الآبق 7/1 ؟ 
(/7) المقولة 53١٠م ]١١‏ قوله: ((لما في "البداء نع" إلخ)) 

(8) "الفتح": كتاب الإباق 851/5 


(9) في "م : ((فتبعه)). 








اللو الكالة عت ٠‏ مستبجب يسمي 1 لتصاسس عمسييين ‏ كاباديق 
10), سر ا 


ويندب) أحذه (إن قوي عليه) وإلا فلا ندب؛ لما في "البدائع 


كلقطة)), (فإن ادّعاه ار دَفعَهُ إليه إن بَرهَنَ ل 0 





0 مر 1١‏ 3 ص أض أ 2 


َه فو ات 00 4 قر 27 7 يض 
5 ب 1 ٠.‏ ل وو ع سس ماه عت 2 لراش فر ١‏ 
وهو قوي على أخذهو: قال: يسعه تر كه واحب إلي أن ياحذه فيرده على صاحيه)) اه. 
3-8 3 و 
يه الى م لإ لص ل 2 2 5-0 َ 3 راع الام ا ا" 
ومفهومه: أن قيدَ القوةٍ على أحذه تأكيد لإفادة حواز التركء وانه لا يجب احذه بل يندبء فهو 


7 0 سَّ 2 - اس 
في الحقيقة لدّفع توهم الوب عند القوة عليه؛ وبه اندفع ما أوردٌ على "المصنف": مِن أن هذا 


الل الا م لا وا بل اموعاء وجنات التكاليفيء على أذ كون النقرة رطا 
عا يوجب عدم ذكرها قُ مُعرض بيان الأحكام» قال تعالى: وَيِتوع الئاس 2 
مَنِأسْتَطاء هميلا 4 [آل عمران: 337]» ولم صرح باشتراط عدم خوفب ضَّياعِه؛ لعليه من 
قوله: ((فرض إِنْ حاف ضَياعَةُ))؛ فافهم. 

تكححدمم وله لعااق "البدائع” إلخ) تعليل لقوله: وراعدة م إن حاف ضياعه إلخ))” 2 
الا وأغترطبنة ا زات قدّم ع داق نالفل 
برضي أحار اللقطة عند حوافب الضياع قو "الشافعي" فقول "البدائع””' هنا -: إن حُكمّ أحل 
الآبي كحُكم اللقّطة ‏ لا يدك على فَرضية أو عندناء نعم في 'الفنتح”": يُمكِنُ أنا يَحرِي فيء 

.2 7 7 ف مسال 


0 0 5 عوام 3 08 0 3 2 ل 
التنفصيل في اللقطة بين أن يُغْلِب على ظنه تلفه على المولى إن لم يأحذه مع قدرةٍ تامةٍ عليه: 


7 


وقد تبع في ذلك البحر 


0 اعدف وإلا فلا)) أه. 


م" 


بايا 


(1١)"البدائع":‏ كتانب الأباق 5/ا: 

(؟) من ((تعليل)) إلى ((ضياعه إلخ)) ساقط من 7" . 

0" البوخ ": كنانت الأباق 117/3 

(4) "النهر": كتاب الإباق ق4 54 /أ. 

(د) "البدائع": كتاب اللقطة ‏ فصل: وأما بيان أحوالها .7٠٠١/5‏ 
(1) "البدائع": كتاب الإباق 7٠١/5‏ بتصرف. 


(7) "الفتح": كتاب الإباق 511/5. 


عاك اتهادور ‏ حتسمسييعييدم 5 مسستستسيكينا كإبالزق 


ر 


لوقه وي كن ) ال قا لحواز ا ار ادم الحاكم أيضا: 
(بالله ما أخر جه عن ملكه بوّحهء وإن 1١‏ يبرهن) عَطفٌ على: ((إن بَرهَن)) (وأقر) 
العبدٌ (أنه عَبِدَُهُ أو ذكر) المولى (غلامته وحليتة ل 


قلبك: لكر شود ': زرأن ا سي في "البدائء" إلى '"الشافعي" مُذهبنا))) را هنا: 


((حكمة كحكم اللقطة)) يفيل ا إدا كان 7 واجبا 00 ا ييا وقد صرح 


الى 2 


قُْ و 'البدائع” نا حدها واجحبء د الابق كذلكء فلتا 


0 زرك إذا دفعه إليه عن 2 


لبود حبكت بذ سف قن بوانت 
ففي أولويّة أذ الكفيل وتركه روايتان)) اه. 

وظاهرة: أنَّ ذلك ف حقّ القاضي» وهو صريحٌ ما في "كاني 0 دشل | كيم 
العامة "'نوح": قيل: وا عدم أجل الكفيل أصحٌ؛ أنه لما أقام السّة أ أنه له حرم تأخيرة؛ لذن 
الدع في هذه الصُورةٍ واحبُ)) اه. 

قلت: لكِن في "التبار شحانية'"(4). (أن :زواية الأخيد الوط 

١4١4‏ ؟] (قولة أيضا) ا مع الاستيثاق مزه بكفيل. 


ل 2 5 1 : , 8 ا 8 
زق.4١؟‏ (قوله: بوحه) كبيع أو هبة بنفسه أو بو كيله. 


(قولة: قلت: لكن تقدمَ أن ما نسبّه في "البدائع" إلى دفي مذهينا إلخ) فيل مشي وان تقث ونزة - 
لا يْصِح بعل ما في "البدائه" كيك راق او" ردني سوا 1 لترهه ل لكاي" وأاعي شدي 
(قولة: وظاهرة: أن ذلك في حق القاضي إلخ) ليس ؛ في "الفنتح" ما يدل على أن الاستيفاق في حقّ القاضي. 


)١(‏ المقولة [500714] قوله: (('فتح” وغيره)). 
05١‏ "الفحسم": اي ا 0 
2292 "ط: كنات الا ا 


(5) "الغائر تحانية": كتاب الإباق - الفصل الأول 8 0 الآيق وما بصنم نه نالفل 3 ١1‏ 1# لتضير ب 





اللزرواالنا لس ع الع سم سحي اه لبهي انادف 


فِعَ إليه بكفيل» فإن أنكرّ الولى إباقَة) محافة جُعْلِهٍ لف | إل أذ لوف لت 
إباقه أ أو على إقرا ر المولى كلكة "زيلعي"7, » (فإن طالت اه أي: 0 مُجيء 
و إباعه القاضى ل ل ل 


١80‏ (قولة: ذفعٌ إليه بكفيل) أعيز7" الكفيل هنا رواية واحدة كما في "الفتح”12. قال ف 
"عار : «(ولم رق "الكناب" أ القاضي : يتخير قْ الدذفع إللهه اث يجيي عاينة الدفع؛ 
وقد اليلق المشايخ فيه)) اه. 

قلت: اذاي ونرب “ادقن ضور إقرار العبدٍ» وعدمه في صورة وذكر العَلامّة, تأمل. 

[11لمء (قولة: ا جعله) 3 أعحل جعله. 

دس (قولة: بذلك) أي: بإباقه. 

080 (قولة: فإن طالت المدّة) سيأتي”": ((أدّ القاضي يحبسُ الآبقّ تعزيرا)»» وفي 
"التنارعحانية'" ©: ((يُحبسّة إلى أن يجيء طَاليُهء ويكونُ هذا الحبسّ بطريق التعزيرء وينَفِقُ عليه في 
مده الحبس من يبت المال))؛ ثم قال7": ((فإن لم يحم له طالب وطال ذلك باعَهُ بعدما حَبِسَهُ 
ميتة أشهر؛ ويدفمٌ الشمن إل صاحيه إذا وصف حليته وعَلامتةُ)) إه. وجواز بيعه ظاهر على ا 
لا يُوبدره حوف إباقه كما مر"( ف اللقطة ويأتي 8" 


ا إقرار عجوت عد اق سور و كربا لاا إلخ) الظاهر : 
عدم وجحوب الدّفع في الصورتين؛ إذ 1 لي لب اح طن بر سل نال بوتوي 


19) "يق الحقائق": كتاب الآبق ارا 

يق 2 زراقية ا المحيع))» دون لفظة ((المولى)). 

(5) ف "م": ((أحذم). 

(4) "الفتح": كتاب الإباق 751/5. 

(د) "التاترخانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الأول في أخخذ الآبق وما يصنع به بعد الأحذ 501/5. 
ا ل اا 

() "التاترحانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الأول في أخذ الأبق وما يصنع به عن الكول ا ا م 
(8) المقولة ١1/777‏ ”ع قوله: ((بخلاف الآبق)). 

33 يت اام ف . 





حاف اب عابي منييتيعم يبز 8 يممبحكيييي ‏ كان الأيخ 


ولو عَلِمَ مكانهم؛ لكلا يضر اكولى بكثرةٍ التفقة» (وحَفِظ نُمنه نه لصاجيه و) أمسئك من 


نُمِهِ ما (أنفقَ عليه" منه» وإ جاء) امول (بعدة وبَرهَن) أو لم (دفع 57 
لا ملك مولن صر و ا بيع القاضي؛ أنه يام شرع كحكيه لا بنفض ش 


2 


قلت: اق 'معروضات ارو أ اعرد ' مُفني الروم: ((أنه 
مدر اير لط 0 منعا"ا القَضَاةٍ 0 


1 1 ا ولو عَلِمَ مكانة) قْ يي الجحواشى (5/ق84/أ] الي : ((ينبغى أن و 
و 2 
هذا إذا 0 ا إلى مالكه ويف تلفه؛ وقد 0 "لقي “امال دسي ا ياغ إذا 


عله كان الغائب؛ لإمكان إيصاله)). اه ار 

لجسم ري نان كد نيد كرو لقم قم امو رقو وك بده 
أخيل ما أنفقةُ عليه القاضي. 

(8/ (قولة: وأَمسكَ من نَمَبهِ ما أنفق منه) الضَّمير في ((منه)) للقاضيء والمرادٌُ: ما أنفقة 
بواافيان انال آي امنوقك اذ ما أشن إ ذه إل نيك الال: 

ملم فول أو غلم بتشديد اللام أ وسيل عاديك وق 'المصباح"7): ((عَلْمتْ له 
غَلامة 10 وضّعت له 1 000 

0 (قولة: دم باق الثمن إليه) قل في "التتارخانية”" عن "التهذيب””: ((أنه لا يُدمَعُ 


1 


إليه النمن إلا بالينة» ولا يكتفى باليليّة))» وَنقل'” '' عن "الكاني": ((أله يجوز أن يُكتفى بها»». 
)١(‏ ((عليه)) ساقطة من "د" و'ط" واأاب. 

(؟) في "و": ((السلطان)). 

(9) في "ب" : ((عنع)). 

(#4) تشدمت تر حمتها: ١/لادت.‏ 

55م القية ١‏ كاين أذ القاضي باب ولاية القاضى وتصرفاتئد على الغير ق 57378 

ماقي "كدان" الكناق 4032 ابن 

(9) 'المصباح المئير": مادة ((عنم)). 

(8) "التائر حانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الأول 9 انكل الاق وها يصنع ومو ا ل ب 1 

(3) تقدمت تر حمته 545م. 


35053 "القات تجانية”: كثانس الاباق _ الشصم الذمال 3 افك اللآةه وما يصنع به بعد الاخل‎ )٠١( 
و 0 مان يي‎ 55 00 : - 


ام 


اللو لقال عقي ٠‏ . بجح 13595 سدسسيم- ‏ كان ادذيق 


ع اماع اد رع قي لس وا ري ناد لرين جد عبر اسبلاي هيّةا ‏ فلهم 
انها مُشتريهاء ويَرحعٌ المشتري بثمنه على البائع» وأمّا عبد ' الر غاب فكدذلك 
إذا كان بعبْنٍ فاحشء وإلاّ فلرّعايا لمن وبذلك وَرَدَ لمر أيضا»» القيني المي 
فليُحفظ فإنه مهم. (ولو زعم) وك لوده أو كتابتةُ) أو ابوولادها (لم يصدق في 


ل إلا أن يحون عنده ولد منهاء أو مو ان دللف ا 311110000 

قم يمن لوي بن الأول ي حوب التفعء واقالي في حواز. 

ج14١‏ (قولة. عن إعطاء 0 أ ا الابق. 

لل (قولة: وحينئد فلا بح إلخ) لأنه لا ييح بِعُهُ بلا إذن القاضي» وحيث 0 
القاضي يتوعا ف ٠‏ إعطاء الإذن لا د يعي د لأنه يستفيك لولاية ين السلعات: ا هذا المع 
السلطاني لا يَبِقَى بعد موت السلطان اماع على ما فاده "الخيرٌ الرّملى" في "فتاواه”” 2 تأمّل. 

كلم (قولة: فكذلك) أي: لا يصع بيع القاضي؛ لأ تصرفه 00 بالمصلحة. 2000 
بعد ورود الأمر له بذلك. 

(451., (قولُ: لم يُصدّق في لضي أي: لم يُصدّق في رَعْمِهِ المذكور في حقّ تقض البيع؛ 
وإلآ فهو ماحد بإقراره على نفسيه. 

ذم (قوله: إلا أن يكون عندهُ ولدّ منها) أي: ولد ولدته في ملك فيدّعى أله ولَدُه منها 
صنق عليه وت الستن و ولف ابيط "لف "كاي الاك الستهيد" 

7م ٠٠‏ (قولة: أو سَرهِنَ على ذلك لك) أي: عليه زعم فتى لدم ونمحوف وأة قاف أن امنا 
د 5 0 ' محمولٌ على ما إذا تكد و صرق را رمد بووادع بان "لاخو 7 در 
النقّطة: زوين أذ غدم تمد يقد نشكا لانت أي امالك د اورلاة يمي قال هو ملي 


.,7١7/1 5 هم بجموعة من الفرسان ف الدولة العثمانية وانظر‎ )١( 
.))... (؟) ف "و": ((وأمًا في عبيد‎ 

وك "العو" كتانب الأباق تق رمه 

)2 "المناة قن الخيرية" : كعاب ين القاضي 1 


(د) "البحر": 2158/5 نقلا عن "التتارحانية" و'فتح القدير". 


كاش اب عاد محعحسة سد بلق عمواييحيتتكت كدادخ 


ولق قٍِ الضّال) قيل ا أفضلٌ» وقيل رك ولوك ف وده 50 

أولى. (أَبْقَ عبدٌ فجاء به رحلٌ وقال: لم أحذ معه شيا) م مِن المال (صدق) ولا شيءً 
عليه (وَلِمّن رَدَّه حبر لقوله الآتي: ((أربعون درهما)) (إليه من مُدةٌ سف ر) فأكثر 

وهو أي :و الخال أن الرا 


ان 


ع «اام ب#« جمم«ا #« <<« اه اه هاو م اماع مم م اجاج واج جب بع« اج باس يع ماه داه الل الماع 95 ناج ع اعد عا عا عاء و هوه 


أو مُكاتب» أو أمّ ولب وبَرهَنَ قبل ا ؛ لأ التناقض عرق ار وعيها لا يَمنْعٌ)) اها 


الا اك ُوجن)» اهنم يويد بوب القن 
كمممع (قولة: واعل قن العا الوق دالضيت لصيف 5 و هذا بد فول وزويكات إن 


0 و 


0 


قوي عليه))؛ لثلا يُوهِمَ أن الاخنلاف في 7 ض البيع. 
زمك ىأ (قوله: قيل إلخ) وعليه: فهو م حالف فيه الأبقَء ويخالفه أيضا: قُّ أنه للا جَعل 
لرَادّه وأنه لا يحبّس» وأنه يُؤْجَره وينفِق عليه مِن أحرته كاللقطة كما في "البحر”", وسيأتي7. 


ككل ٠‏ (قولة: ولوعرد يد لق بهي إلى نّ محل الاختلافب ما إذا لم يُعلم الواحدٌ مولاه 


ع ار 


لذ مكانهه قال 2 : ((أما إذ ذا علم فلا ينبغي أن يختلف فق أفضليّة أحذه ورَدُه)). 


1 د )ل 
الفتجم 
أ 


رلاكف ١‏ ]| (قولة: صدق) اق لمميئة ) ل 
(70854 (قوله: من مذة سَفر) الظاهر: أن المعتبر في هذه المسافة: ما بين مَكان الأحد ومَكان 


عله الععاء شرا الوقن مكان موه أو طيرة كينا بح دفر" اليواعة "7 اسورد البق 


2 وعليه: فهو وا حال فيه الآبق إلخ) المحالفة إغا هي فلن المياز الثاني . 
15" النير "كوب كناف قي 5 
(؟) من ((وبرهن قبل)) إلى ((قي "النهر')) ساقط من "ك". 
مع "ان" ايبن الاناقينه لاما 
(4) المقولة [854١5؟]‏ قوله: ((عخلاف النقطة والضال)). 
(د) "الفتح": كتاب الإباق 7/3 5501. 
59) "الهداية”: كاب الاباق 048/05 10973-1. 





اللراء القاليكا عاق .مسحيين صمحم 1208 مسمس ص سا كناف الدنن 


- ولو صبياً أو عبداء لكنّ لعل لَولاهُ - (مّن يَستَحِقٌ الحغلَ) قيّدَ به؛ لأنه لا حُعْلَ 


على مولا مِن مسيرة ثلاثة 0 فصاعدا)) فقد”'' اعتبرَ مكان الرَّدّ ومكان المؤلى» وعليه: فلو رج 
صاب ل را معاد بوم مَأ منها مسافة بوم فاحد وري امن 0 
وس افتار كاف ل نه العاف" انق 2 قها نوو ”تراد المي سكا نا الى لكان 
اذى كم فمار د عليه ح :ن جه اليل وقد اد قرم لاا لاي بعد ما سار يومَينء فله 
حعل اليومين فقط. 

الوك (قوله: ولو صبيا أو عبدا إلخ) جملة مُعترضة ماسم («أت» وجرعاوير 
قوله: (زمّن يستحق الخَدْلَ))) وَدَعحَلَ في هذا التعميم: ما إذا تعدّدَ الرّادٌ كائئيْن» فيُشتركان ف 
3 إذا رَدّاه إلى مولا وما إذا رَدّه بنفسيه أو بنائبه كها ]ذا دقع إل وا يواميروا "أن 


ور ان أن موه اجر لمرو | ار يي 1 
لحي د بي 00 


ع 


عا دَفْعَهُ إليه؛ لأنه أخذة بغير حق 


حلم 0 م نستي شمن بان يكرا 4 اه خلاف المسبرّع؛ 
زم/ق84/سم إما لو خوب ذلك العمل عليه كالسلطات اد نوَأبه؛ أو 0 العبد 


3 سَ 
سََ 


كرض اليتيم وعائله الكو عاد عل 0 م لاستعانة به أو اه عر اق 
عياله» أو لروحية: أو بنوَةٍ» أو شركة. 


1 (5) 
0 . 
ا 


شدي (قوله: وشحنة) هو حافظ المدينة. اه 


(قوله: وما إذا اغتصبّه منه رجحل وجاءً به إلخ) في شمول كلام "المصنفي" لهذو المسألة تأمل» فإنه 
لم يوجَد من آعحدٍ الآبق رد لمولاة لا بنفسيه ولا بنائبىه وعزا في "البحر" هذا الفرعَ ل "المحيط". 


سيبس عي 


مانا 


2.١ ((فقد)) ليست في‎ )١( 
"ط”: كتاب الآبق .د‎ 35 
في "1": ((وامرأة))» وهو تصحيف.‎ )0( 


0 ١ 


8 ع كانت الآرى © رمن 


حاشية ابن عابدين تتا ا 70 الللتت00 525 5ه كتاب الآبق 


حفر ووصيٌ يتيمه وعائله؛ ومّن استعان به ك: إن وَحدتهُ فحذهٌ فقال: نعم 
كان في عياله ا ل ا ل ا 

:4.0 (قولة: وحتفير) هو بمعنى الحا أي: من يُعاهدك على الُصْرة» ولعل اراد به مسن 

نمه الحا في الطريق لدفع القطاع عن المساؤرين» ثم رأيت تقلا عن التمرفى زران اوليك 
د لحارس)). 

+1 (قولة: وعائله) أي: من يَعول اليم وريه في جخره بلا وصاية. 

"ا وقول فقال: نعم) 55 ره 1 "التعار تحانية"00) ا وان قدوعدذله 
الإعانة)»: ال رن اللقدسي" : ((والظاهر: أنه ليس :بشرظء أن الظاه اه ابرع بالعمل؛ 
حي 5 00 عليه 0 اه. 

قلت: وفيه نظر؛ فإن عدم شرط الحل لا يَدْلُ على التبر ع؛ وإلا رم م 0 المواضعء 
بخلاف ما إذا استعان به ووّعدهُ الإعانة فإنّ إجايتة بالقول لما طَلَبْ دليلٌ التبرّع» تأمّل. 

ه00 (قوله: أو كان ؛ في عِياله) عطفٌ على ((استعان)»: وشَملَ أحد الأبويّن إذا رَدّ عبد 
الابن فلا جَعْلَ له إذا كان في عيال الابن» كحكم بقيّةِ المحارم كما فٍ الا عا 
ك 'غاية البيان"؛ و"المعراج"» و ال ار و "العناية"7* 5 5 ف "لوبو وخر هاة"0) 

و"القهستاني 1 و"النهر"77, على خخلافب ما في "البحر"7 2 و"المنه"7 2 ايت درق 


)١١(‏ "التاترحائية": كتاب الإباق ‏ الفصل الثالث فيمن ب بجي ابلك جرال عو د 
)7١9‏ "البحر": كتاب الاباق .١77/5‏ 

(7) "الهداية": كتاب الإباق ١179/7‏ بتصرف. 

1 "الع" اوبات الاناق 3/4 

(د) "العناية": كتاب الإباق 8514/5. (هامش “فتح القدير"). 

(1) "البزازية": كتاب جعل الأبق 07/5؟5)» (هامش "الفتاوي الهندية"'). 
(0) "الجوهرة الديرة”: كتاب الإاباق 7/7ت. 

(4) "جامع الرموز”": كتاب اللقيط واللقطة والآبق .7١3/7‏ 

(5) النهر”- كتاب الإباق 84:43 به 

.1977/5 "البحر": كتاب الإباق‎ )٠١( 

.ب/7113/1١ "المنح": كتاب في بيان أحكام الآبق‎ )١١( 


م باس 


كوه لكالا عق ٠‏ . تسب 87 ١‏ بسمسسشسههحكحي: ٠.‏ كتانب ادق 


- 


3 ك3 7 .و ف .- 500 ١‏ 
وابن) واحد الزو جين مطلقا - ع + وشريلك» كان ١‏ ا عنم اول رد لعو ل ا 


ين الأبوية رالاين ومنل فو لساري القدسي””": ((إذا كان الرَّادٌ في عيال مالك عا 


أله 


١‏ حل له ولا له ا سواة كان أحدياه أو ذا حم مَحرمٍ إل ولت ونوون) 
ركلف ١‏ ؟] (قولة: رابن) عطف على ((سلطان)), ار 
ولام ام (قولة: تلن أي #شبواء كان ! الابن قُُ عيال الأب وأحد الروحَيْن ف عيال الا 


2ه 
ع 


أو 0 قال "ال يلعى اإزه) ':"((لأن رد الآبي على الؤلى نوغ عيدمة لول بر 


1 الؤم) 


على الابن» 00 0ك اعم العو ل اه "'ح 
وى (قولة: وشريائ) أن عمل يكون في -حِصّه وحصة شريكه بلا نَم فلا ارال 


ع 


كمّن استأجر شريكها" على حَمْلٍ اليطل الُشترك يتما لا يَستحيق أحراء ومنهمافي 
"لولم "١733‏ وزلق يخلايموارك ميعن إن أده وسساريدة ناا كام ويلك و جياة مزل 

نستون الإ لم يا ل اه وإ سمه بعد موتك ويس ولة :ولا ني عاله كان 
من عمّد”: له اخ ني حِصّة شركاله. وقال / أو ايوس ل فول 
ايحن 0 مممّد')). اه ملخصا. 


سَّ 
ع 


فلع عون وه حت نرق 2 ل 41 اقول رسن لازو ومو اد 
0 ار له 00 0 9 ا 6 ّ 
حصّل في حياة المولى قبل أن يصيرَ الراد شريكا وَحَب الجغلء وإن نظِرَ إلى أن الاستحقاق 


25 ورا ااه ا قال " 


5" القن" أكقان الآبق ‏ أنواع الأحذ ؟57/9ه. 

وم الدادى القدصى" 1 كتاب اللقّطة ‏ باب عل الك ع 1 
كو ((كغلام)): وهو خطأ. 

ل ل بين أيدينا. 

ونع "تيف الليقاءة "5 كتاها الاق 50 

(5) في "1": ((فلا تقبل)). 

() من ((للمولى)) إلى ((وكذا)) ساقط من "1". 

)م 6 + كتاتت الأبق 7183ب لد" “يتصرف واختصار. 
5 قر 

.ب/١؟١ق "الولوالجية": كتاب الآبق  الفصل الثاني فيما يضمن أخذ الآبق وفيما لا يضمن إلخ‎ )٠١( 
ف "1": ((وكان حصّة وارث)).‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين سجني ب مي .30 لطصطصطبطصطصببح صصح كتاب الآبق 


ص 


و وهبانية 2 'ولواجحية . فالمستثتى 0 ير (أربعون درهماأا) فبطل مله فيما 


التسليم؛ ؛ وهو لم يَحضل إل بعد اموت والاشتراك لم يحب الحطل وؤية | الشانى عدم ا الستحقاف 


2 


لحل تيت رك اد ارده والدار ابا ري 


0 (قولة: 2 'وهبانية ( كدق بعض التسيخ والذي أيه 5 عِدَة نسخ' ((ورهبان)), 
وهكذا أيه 0 إل ع ار" ره وهو العو أن "الشارح" عزاة ل "الولوالجية"27, 


2 0 


والذي رأيتة فيها: ((ورهبان وشحْنق)؛ وهكذا رأيتهُ في "النجنيس". 

والظاهر: أنه في عُرفِهم ابد اعرد كن رحني وهاو قد الولايات» بقريئة ذكره مع 
العحلة وحينئار ينم قول 'الشتارح" : : (( فالممستثنى ابح مشر ان د نَم العدَد فافهم. 

50840١‏ (قولة: أربعونٌ دِرهما) بوزن سبعة مناقيل "فتح”©» وإ أنفقّ أضعاقها بغير أ 
القاضي؛ "كاي الحاكم'”؛ أمّا لو أنفقّ بأمره فإنّ له الأربعينَ مع جميع ما أَنفقَ» فلا يُستحِقّ الأربعين 
فقط إلا إذا كان إنقاقة بغير أمر القاضي. وف شيط اغبرامة يق اليدر ال ع 'شارح 
الوهبانية": ((بأنّ تعبيره بلفظ ((غير)) من سبق القَلّم )». 

”مأ فول فبَطلٌ كه فيما زاد عليها) لله زيادة على مما 3 ال : كد 0 
صلم القاتل نيما واد على الذنق قال ان "يد "نودي 3 على الأقل؛ أنه خط منه) ). 

)"١44 5‏ (قولة: 000 والقياس: ا لا يكونٌ له 0 إلا بالترطء 0 557 
ال عد ع ضالا. 


)١(‏ المقرلة ]٠١851[‏ قوله: (( لعتقهما موته)). 

)١(‏ الولوالجية": كتاب الآبق ‏ الفصل الثاني فيما يضمن آخذ الآبق وفيما لا يضمن إلخ ق171/إس 
(0) ف "ب": ((فإنه)). 

06 "الفتح": كباب الأباق 5/5 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الآبق /١٠١/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

53)"البجر + "كنات الاياق 1/0/6 


الحرة اثالث فشين.٠‏ + سسيسيححقتقي: .+5505 بممسممدصسيعببط بهم كنات البق 


وج الاسيحنان: أن المتعابة “اق مأ رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على أصل اللحغل؛ 


والتافوا ف نتقاره ١‏ اف ار رسو و لالد يعور امار معي بين دياق 
0 أخجر ج عبد الرزاق ))١59511١(‏ وإسحاق بن راهويه عن يُميى بن آدم كما في 'المطالب العالية" المسندة )١3537(‏ (ح)» وابن 

أبي شيبة 557/5 في البيوع ‏ باب بعل الآبق» عن وكيع (ح)» والطبراني في "معجمه' عن عبد الرزاق وأبي نعيم (ح) 
والبيهقي ٠٠٠١/1‏ - عبد الله بن الوليد (ح)؛ والدولابي في "الكنى" 2077/١‏ وابن حزم ل ني 504/4 عن أبي 
عامر العَقَدِي ووكيع» ٠‏ كلهم بألفاظ متقاربة عن الثوري عن أبي رباح (عبد الله بن رباح) عن أبي عمرو الشيباني قال: 
ليت ار تعره باق أصبتهم بالغين عبن التمرح ققال١‏ ((أبشر بالأجدر والغنيمة)): قلت: حدا الأجرء :هنا الغتيمة؟ قال: 
((أربعون درهماً من كل رأس))» وهو بالكوفة. 

وأخرجه محمد في "الحجة على أهل المدينة" 87/9//ا"لاء والآثار (؟845)» حدثنا أبو رباح عن أبي عمرو 
الشيباني عن ابن مسعود ف جَغْل الآبق: ((إذا وجد ارج لعن أرصووه درعما: زوقع قي "الحجة" و"الآثار" 
ابن أبي رباح عن أبيهء وهو خخطا]. 

وأخرج محمد ف "الحجة على أهل المدينة" عن مسنْعر بن كِدَام عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو قال: 
((أصاب انك هر )1 

وأخرحه محمد ف "الحجة على أهل المدينة" 74/9 ه "الاك وق الآثار (891).: وأبر يوسف ف الآثار (9771) 
و(757)؛ عن أبي حنيفة أخبرنا سعيد بن الْررٌيَانَ عن أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود قال: ((جُعْل الآبق ...)) نحوه. 
وانظر "جامع مسانيد أبي حنيفة" ”د ل/اء فقد احتلفوا على أبي حنيفة وهذا هو الصواب. 

وأخر جه ابن سورع في "الملحلى” من طريق حجاج بن المنهال حدثنا أبو عوانة عن شيخ عن أبن عمرء الشيباني قال: 
أتيت ابن مسعود... نحوه. قال في "المجمع”": فيه أبو رباح ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح قال البيهقي: وهذا أمثل 
ما روى ف الباب. 

وأخرحه عبد الرزاق ))١4501(‏ عن معمر عن عمرو بن دينار: ((أن رسول الله يد قضى في الآبق يوجحد ف الحرم 
بعشرة دراهم)): وأخرجه البيهقي +1 لاقن خوك عطس عن عبر بن دينار عن ابن عمر...» قال البيهقي: وهذا 
ضعيف» والمحفوظ حديث ابن جريح عر ن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: ((جعل النبي #...)) وذلك منقطع. 

وأخرج مسدد كما ف "المطالب العالية" 0 ومي درد ع لسري حر ع فار الح ميت 


عن عبد الله بن دينار قال: ((إن النبي يه جَعَا ا ل المصر عَمْيْرةَ دراهم)). 
وأخر رجه ابن أبي شيبة ت/) أ ا 0 عم حقص ووكومي أ عد 55 مطاء و'بن | “بي ملبكلة وعمام شٍ ن اسار 


0 
جا القع ام لاي د عه 


قالا: ((مازلنا لسمع أن النبي ع قضى العيف 8 بن وز جيل تراز مها من الخرام 1 5 سماد تراعيع) 
- مك 'ب١‏ 


((حعل . سول الله 355...)) نحوه. ٍِ 


وأخراج ميرك اف "الليية على أهل المديئة" عن فيس بر الر بيع عسن ابن ريج عى ابن أبى مليكة قال: 





عافة اب هاندوة لعلحخصيميييجة لقة لمسسبصت ‏ كاب الذي 


ولها ولد يَعْقِلُ الإباقَ فجعلان. ابو"7 عقا زوان لو يتدلوا عي الثاني"؛ 


. 


2 2 


ولو رد 


الى 5(70؟) 


ممم (قوله: ولو ل إلخ) اعلم أنه في "كاي الحاكم' عمّمَ أولا في ووب الجعل في 1 
رد الآبق فقال: ((بالغا 1 ل ((وإذا بت الأمَة ولهها صبي رط ارده رجحل 
كان له عل وَاحِدٌ. فإن كان ابنها غلاماً قد قارب الم فله لعل نمانوث ورهما)) ال#. قال في 


21 لناضة” 3 03 8 0 4 
الفتح : ((لأنّ من لم يراق لم يُعتبر آبقا)) ام ومقتضاه: ناراف وقول ((أو غير بالغ») 5 
لايق ووفْقَ في "البحر””') بين عبارتي "الكافي": ((بأنّ الولد إن كان مع أحد أَبويْه اشترط كونة 
مُراهقا أي: اشترط ذلك لوْجُوب جْعْلٍ آخر رد الولده وإذا | لم يَكُنْ مع أحدهما لالُشترل” 


7 


أن يكون مراهِقاء لكِنْ يشترط عَقلةُ؛ لقول "التتارحانية””©: ((وما ذْكِرَ مِن الجواب في الصّغير 


و 


5 وأخرج ابن أبي شيبة 277/5 عن محمد وك عن أبى العلاء عن قتادة وأبي هاشم: (لإأن عمر قضى 
في جُعْل الآبق أربعين درهما)). 
لكن أخحرجه ابن أبي شيبة 277/5 من طريق يزيد بن هارون عن حَجاجٍ عن عمرو بن شّعيب عن سعيد بن المسيّب ((أن عمر 
جعل ف جُعْل الآبق ديار أو التي عشر درهما)) (ح)» وعن يزيد عن ماج عن نْصَّين عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله. 
وأخرجه البيهقي ٠0/5‏ 7؛ عن معمر عن الحسجّاج عن الشعبي عن الحارث عن على مثله (ح)؛ وعن باج عن عمر 
ابن شعيب أن سعيد بن المسيب كان يقول ذلك (ح)؛ وعن الححمّاج أن ابن مسعود كان يقول: ((إذا خرج من المصر 
ا أربعون)). والحجّاج بن أرطاة لا , يحتج به أه. 
وأخرج ابن أبي ةد الا عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: ((أعطيت بخَعلَ في زمن معاوية أربعين درهما)). 
وأخر ج ابن أبي شيبة د وعنه ابن حزم في المحلى الع عن الضحَاك ب د را حريج أخبرني ابن 
أبي مُليكة ((أن عمر بن عبد العزيز قضى ل جُعْل الآبق إذا أخذ على مسيرة ثلابش ثلاث دنانير)). 
وهذا قول شريح؛ أخرحه عبد الرزاق ))١1505( )١5308(‏ وابن أبي شيبة 7717/5 عن الثوري عدن هشام عن 
محمد بن سيرين أن شُريحاً كان يقول: ((إذا جد في المصر فعشرة» وإذا وجد خخارجا فأربعون درهما)). 
وأخرجه عبد الرزاق .)١4310(‏ وعن الثوري عن جابر المشفي عن الشعبي عن شريح مثله. 
)١(‏ "النهر": كتاب الإباق ق54 84 رب. 
05 "النهر”": كتاب الاباق ق 24نب 
ف "الفتيم": كتاج الآياق. 1 
(54) "البحر”: كتاب الإاباق ١7/5‏ , 
(5) في "1": ((لاشتراط))؛ وهو خطأ. 
وذ "التاترجحانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الثاني ل بيان مقدار المت ل 


لمك الالشاعقق  -‏ سسب يي تست 0 معم ب اميد اكانالدين 


لثبوته بالنص» فلد! 0 عليه أرباب المتون» 0 أشهّدَ 
لهي ىو لراده (من قل منها ل ل 1 اخ ا ا وان ارط مط امار من بج و ا ور و ا 0 





مَحمولٌ على ما إذا كان يُعقَِلّ الإباق» وإلا فهو ضال لا يستحق له الجعل)) اه. ووفق في 
البو للوكك, و حا د 2 ود 5 لك . اسلازك؟), ال 2 
فيا" القررياة بولابعررس قر لع عر بوولزرن لساري الرطافيا رادي رمدي 
أن الصغير الذي يجب المعل برّده في قول "محمد": هو الذي يَعقَلَ الإباق)). 

وحاصله: أنه لا يشترّط كونه مراهقًا قُِ حون الجعل بردم بدواء كان مع أحد أبوَيه 
أ أو وحدّم بل لنترط 6 يعقّل | اللإباق» ة "النهر' اع 0 الولدٍ قِْ ال 'الكافي" 20 


يَعقِلُ الإباق”' إشارة إلى أله المرادُ من قوله: ((قد قارب 0 
"١ ١445‏ (قولة: لوقع قاذ اكد كلس د نان القيهة كد الا 0 حلم نينا 


لو كانت قيمة رامن 06 من صدقة الفطرء قاله "الع 10 دعتال سم بطي الك 
الأحرقيا؛ لآن المقضوة إخضاء ننال انالك غالة كه أن سل لفخفت 6 ترقا للسائدة ودر 
0 "البدائه"7) "زلا 57 قي "الإماة" مع م فَكانُ هو المذهب»؛ ا 


ر 1 


'والذي عليه المتون مُذهب "أبي يوسف بحس مفيدد أذ عدا علي انه 


ات ا م #1 ور الزث) ]1[ رائلة) 
للنص» والله تعالى أعلم منعح ل 0 
(ه84٠/‏ (قوله: إن أشهّدَ إلخ) شَرط لاستحقاق الجعل المذكور» وهذا عند التمكن 


)١(‏ ((إن)) ساقطة من "ط". 

ولام *النهر"”: كتات الاباق قل ع +إك: 

59) "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق١51١5/أ.‏ 

(4) من ((فبحث النهر)) إلى ((يعقل الإباق)) ساقط من 77 

(5) "رمر كلا : كتاب بيان أحكام الإباق "5/1١‏ بإيضاح من "ابن عابدين" رحمه الله. 
(5) "البدائع": كتاب الإباق - فصلٌ: وأما بيان قدر المستحق إلخ 5/5 ”١‏ 

69 00 كتاب الإباق 77/5 1. 

(8) "المنح": كتاب ف بيان أحكام الآبق ١/ق1/507.‏ 

(8) "ط": كباب الآبق 3017/7. 





حاط انو فا سس سيمت 5 بب7تتتبي. تقان ديق 


بقسطه؛ وقيل: رفت له نرأي الحاكجي) أو يُعَدرٌ باصطلاجوسا (به يفنسى) 


اسع الت م دوا ار د 0 0 
تتارحانية" “© "بحر" * (ولو من المصر) فيرضّخ له أو بقِمنْطِه كما مر”". (وأمٌ ولد 


من الإشهاد» وإلاّ فلا يُشترَطء والقولٌ قله في أنّه لم يُتمككّن منه كما صرح به في "التقارنحانية'"119, 
0 وق "#يكاق 03 :تراد وك فاشتزاة مده وجل وا يه ولد حل 10005 
رده وكذلك الهبة» والوصيّةء والميراث: فإ" أَشهدَ جا اقم اذ أله "نما كته اول ذه غلنى 
ال ل ل ل ل ادا 


ارخ ار 


الحايتلن | (قولة: بقسطه) أن دن ل يوم ثلاثة عسَرٌ وثلث» كينا 


040 (قولة: برض ع لهم يقال: رض ع لوث جم وشدران غصاه عضدء عير تثيرن 
0 6 ع 
"قاموس” 7 واعتبارٌ رأي الحاكم عند عدّم ادمع 56 نان 


زخكى ١م‏ (قولة: ب بف أي عم برأي الجا كم. 
٠١ 845(‏ (قولة: ولو من المصر) تعميمٌ لقوله: ((ومن أقل)): وعنه'' 2 أنه لا شيءًَ له 


5 "التاترحانية": كتاب الإباق  الفصل الثاني ف بيان مقدار ا"‎ )١( 
1 .١/4/5 "البهر”: كتاب الإباق‎ )9( 

() في هده الصحيفة. 

(5) "التاتر ححانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الرابع في بياث وجحوب الضّمان على الآحذ د/509. 
59 "البيعر":. كناب الأياق 13 ش 

(5) “كان السفي”: كناب الإباق ١/ق‏ 1/571. 

)اق “م ارزوزة)): 

النهر "كباب الآابق “يف 1 

(4 "النهر": كناتي الآناق ىق عاب 

. ((له)) ليست في "الأصل”".‎ )0٠١( 

)١١(‏ القاموس": مادة ((رضخ)). 


امو لالد 
2 ل ا 0 6 
3 


ا م 
كا 


0 عن أبي حنيفة ‏ ر حمه الله - كما ذكر في اليحر . 





ا 


الحو القالك عفش شعت 3807# مسلسهش ميت أكتان الآبق 


ركتّن) في الجغل؛ ؛ (وإن مات المولى قبِلَ وُصوله) أي: الآبق (وهو مُديّرٌ أو أم ولد 
فلا ل له) ليتقهما ونه (وإث أبنَ منه بعد إشهاوو) الْتَقدمٍ (لم يَضْمَنْ)؛ لأنه 
55 اا ال ل لا ا ا ل قر 
ع "الوب دويق "لمعت" لج ولق انكر الوق إبافة مر ا م و 


فهستاني””” عن 'الْضْمرات” لكي الأرّل هو المذكور في "الأصل”17: وهو الصّحيح» "بر ”0 
ْ همه لق وقول : 8 ف الجمل) أي: ف ؛ وكوي وهنا إذارة للد وام الو نتوين بحزاة حول 
كما أَفَادَهُ ما بعذة. 
1.01 (قولة: ينهم متهم فيقخ رد حر لا مول وهذا في أ الولد ناهر وكذا في 


ع م و 


الدب لو يحرج ين | 5 أنه حيار يق اموت اثفاقاء وإلآ فكذلك متخي وعنلة: يصصمير 
كالمكا" في ؟ الآنه ويك "فق عه يعي ولا جعل في رد م وتهامة في 'الفتيح"07. 


0 
ل ا 


لاسي ل 


ا 5(00) 
85 


بى منه) و كذا لو مات ف يده 
ر#ممدىم قولف + نه بق أئ: في حال استعماله: أما لو بعد قراغه وعَرْمِهِ على أل يرده المع 
صاحبه فينبغى عدم الضّمان؛ لعوده إلى الوفاق» "ط”” 2. 


(قوله: أمّا لو بعد فراغِهِ وعزمِه على أن رده إلى صاحبه فينبغي عدمٌ الضشّمان إلخ) سيأتي متنا في 
الوديعة ما يَويْدٌ هذا النضيتف: 


)١(‏ في "ب" واط واوا: ((استعمل)). 
(؟) ((إنه)) ساقطة من "د" 

(5) "القنية": كتاب الإباق والمفقود ق 78 رب. 

(4) أي: شرحها 'تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق0٠١/ب.‏ 
(ه) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق ؟/5١51.‏ 

(1) لم نعثر عليها في مطبوعة "الأصل" التي بين أيدبنا. 

ووم "المح" كان الأباق 9/4/5 :لذ عن "التات عمانية". 

(8) انظر "الفتم": كتاب الإباق 578/5. 

.)/5 4 "النهر": كتاب الإباق قه‎ 84١ 

٠١١‏ "ط": كتاب الأبق ؟/لاءه, 


خالئية او هامدون ٠‏ تسمشح ونيم 77 لللححوين ‏ أكتان الاين 


سل قر 7 00 وك ك1 7 بر ا 8 


ا ورم 


دفي ومجبل دن 0 تلكا 1 "الثاني' ' في الثاني؛ دن اللإشهادٌَ عنده 
ليس شرط”" فيه وف اللقَطة. (ولا حُمْلَ برَدٌ مكاتب خْرَييه يدا (وجُعْلُ عبد الرّهن 
على امرتهن لو قيمتهُ مُساوية للدّين أو أقلَّ» ولو أكثر من الدّين فعليه بقدر ديه والباقي 
على الرَاهِنِ))؛ لأنّ حمَهُ بِالقَدْر الُضمون منه. (وجْعْلٌ عبدٍ أوصي برَقبته لإنسان وبخدمته 
ا على صاحب الخدمة) في الحال؛ لكن اللشعية له (فإذا انقضت) الخدمة (رجع 
صاحبّها على صاحب الرقبة» أو بيع العبد فيم) أي: في 0 (وجعل مذو ن مديون.. 


65م 20007 ويلرء 0 ي: إذ ةا مات في يذهع سوا اي أده 
جز زاك ركز كا هو اطام :اماف لفق كناد كا ادر لله انان 

ا 2 ما لم ب 0 إياقة) ع3 باقامة المبنة ة على إباقه» أو أو على إقرار المولى به 'زيلعي"”". 

ه6١"‏ (قول: في الوَجهّيْن) أي: فيما إذا أَبَنَ منه بعد الإشهادٍ أو ف قال في" "المنح"': 
((أمّا ئي الأرّل فلأنه لم يَرُدّهِ إلى مَولاه وأمًا الثاني فلأنه بترك الإشهادٍ صار غاصبا)). 

اهم (قولةُ: حلافاً ل "الثاني" في الثاني) أي: في قوله: ل ,2 قبلهُ)) فإنه لا يَضْمَنْ 
عند "أبي يوسف" وإ لم يُشْهِد» والأولى: ذِكرٌ المإلاف «إقهه اب قبل قوله: ((ولا جُْمْلَ له))؛ 
5 بوهم شوفنم : ل ا ا ا 
لكر لا افيه أن رد على مولاه» والكلامٌ فيما إذا أبّق أو مات قَبْلَ الرّدّ فافهم. 

ا بيع العبد فيه) أي: إن لم يَدفعْ صاحبُ كم و 


)١(‏ في 'د": ((في شرط)). وهو خطاأ. 
)5١‏ ا ن الجقائق”" © كنات الآأبق عه ل 





(9) ((في)) ساقطة من م . 
(4) "المنح": كتاب في بيان أحكام الآبق 3/١‏ 587/). 


الخو لالم فشي لي ب 39 ا وليب هي كاب الآيق 


له اك ا فيه مهم ري 8 90 3 را وه م امه 
على من يُستقر له الملث)» فإن بيع بدِئّ بالجعل والباقي للغرماء» (كما يجب جعل) أبق 
جَنى حطأ لا في يد الآحذٍ على من سيصير له و(مغصوب على غاصبه؛ ومّوهوب على 
م 92 5 0 9 س2 عه ل لك 5 ووش 
مُوهوبي له وإِن رَحعٌ الواهب) بعد الرد؛ لأن زوال ملكه بالرحوع بتقصير منه وهو ترك 
2 0 تراح ير ام 2 لخ 8 1 ' 
التصرفب. (و) جعل عبد (صبي في ماله. و) الابق (نفقته ا 


ه14 (قولة: على من يستقِرٌ له اللْكُ) وهو الَوْلى إن اعثار قضاءً دَينِه أو الغرّماءُ إن 
اختار بيع في الدّين فبَحبُ المعْلٌ في الشمّن وفي كلاه تُسامح؛ لأنّ الك لم يَستقرَ لهم فيه بل 
نميه وإنما استفرّ مِلْكْهُ للمشتري» ولا شيء عليه كما في "الفنتح'”". 

مك ممم ول ع ا ع قبل الإباق أو اد قبل الأحذ كما يفِيدَه قَولةُ: ((لا في يد 
الآخز))» واحترز به عم لو جَنى في يد الآخيذٍ فلا جُعْلَ له على أحدء كما لو قتلّ عمدا م ردّه. 

0451م (قولة: على ذل سه نوهو الخ كنا فداكة لان ناه إث لمر ذفقه 
إليهم؛ فلو دَفعَ الَْلى الجعْلَ ثم قضِي عليه بالتّفع إلى الأولياء له الُحوعٌ على المدفوع إليه بِالحُعْلِء 
'بمر'”" عن "المحيط '» تأمّل. 

5ه "١‏ (قولهُ: على غاصيم) لأنه أحياة له لتبراً ذمَنَهُ بدَفعدء وظاهرة: لزومُ اَل له ولو رَدَه 
سك ركه 

045 (قولُ: وهو ترك التصرّفي) أي: تصرَّفه ما يُمنعُ رُحوعَ الواهب في هِيّته. 

٠4‏ (قولهُ: عبدٍ صَبِي) بالإضافة: أي: ُمْلٌ عبد الصّبىّ في مال الصبي. 


(قولة: واحتررٌ به عمًا لو بحنى في يد الآحذ فلا عل له إلخ) قال "لتحم" لوينغس تقييذ الطناعا إذا 
كارك الجناية مستغرقة) لاما لو كان اراشها دون قيمته» فينبغي أن يُجب الجعل فيما بَمَّي» فلبحرر)). أه 0 
(1) "الفتسم": كتاب الإباق 551//5. 
(5) "البحر": كتاب الإاباق ترت17. 


م .لام 


ونم "ل"م كناين الأرى #ا دكا 


حاشية انو طايلي  -‏ لوحتت 94 بملسمس+حح. ‏ إكان الأبق 


كتفقة لقطة) كنا اذ ؛ (وله حَبِسسَهُ لدذين نفقته» ولا يوجر القاضي) حشية إباقه ثانياء 


ِ ِ 11 11 ؟) 
(و) كن ييه تعزيرا ) لهء وقيل: يؤحرة للنفقة؛ وبه حَرَمُ في الهداية 
و"الكاق””", (بخلاف) اللقطة و(الضال), دكن "العاركنات 7 0د سوسم 


ا كن 
أاشهر» وك لها من ع لال مم الماع موا هاه وه وى وي لطا عبطا وه ها وام عه م لاحو اذام أو الها تاها ف م للا رن 
2 2 


ادف 6م (قوله: 6 أت ب حفيقة» ار أنفق عليه ل بلا 2 2 كان 


ا وال موصو باعَهُ الفاضي 


و كر 1 كه لعاف ا 
قلست: وله حَبِسُهُ أيضا للجغل, اك ارد : ((ولمن جاء بالآبق أن م و عو 
يأك الحم فاك ماك ق هلذة بغدما تقض اله لقناضى العو لوطا تيان ايه 


فى هرس 


ولا حعلء و كذلك لو مات قبل أن رفعا:! لى القاضي)). 
زلاكمء ١‏ (قولة: وقيل و د لمق لك ع وله 


تحكىء 1 بخللاف ! القَطةا “ والضال) فإن الدابة اللقَطة ” تو لق عليها من احرتهاء 


اس 3 


امال ل حير وظاهره: أنه سه يلق علبة فق اح هه ويد 1ن كاب 0 


لاسي و 

(؟) "المداية": كتاب اللقطة .١19/5/97‏ 

(5) "كان التسفي”"”< ساب اللقطة ١/ق‏ 58 ؟/ب. 

(4) "التائرخانية”: كتاب الإباق ‏ العصل الأول ف أخذ الآبق وما يصنع به بعد الأحذ .501٠ ١/5‏ 
زم) "البحر": كتاب الإباق. 7/5/5 .١‏ 

ان الاسشى 7 كثاب الإباق ١ق‏ ٠75/ب‏ بتصرف. 

0/١‏ المعد نه دكا وبين .ذم ور 0 الآبق)). 

(4) في اب : ,عمطت دوب 135 2وار أحريضف 


لك ايا 





المزوةالةالكةفق ‏ مسحدييج عججيم 17> «مسبجسصحسبيييي كباله 


5383 ل ارار 0 


(فرع) 
بق بعد البيع قبل القبض: للشارف رفع الأمر للقاضي ليفْسَّخء والله أعلم. 


ا و اك 3 عاك : ريع 2 
01م (قوله: لم بعدها يببعه القاضي) أي: ويرد لبيت المال عا اقش ايكون قا ا 
ال(ا) عر 


15 سيا ا لق ١‏ 
799) المقولة [د ١م4١‏ ؟] قوله: ((وأمسك مك تمده ما أنفق منه) ). 


فيا 11 


65 "ع" كنات الآبق 3ق 1/5 





حاشية أبن عابدين كن كتاب المفقود 


(إكتاب امود 
(هو) لغة: المعدوم؛ وشرعا: (غائب لم يدر أحي هو فيتوقع) ل (أم ميس أودع 
ل البلقع؟) أي : الاي بلاقع: موه لاسر وير لويد 1 لحق أم لا؟ ال-0 


يسم الله الرحمن الرحيم 
لإكتاب لوده 

مُناسبتهُ للآبق أن كلاً منهما فَقَدَه أهلهُ وهم في طلبهه وأعر عنه لقلة وُحُودِه. 

(040؟/ (قولة: هو غائبُ إلخ) أفاد أن قول "الكنر”" -: ((هو غائبُ لم يُدرَ مَوضيعُه)» 
معناه: لم 0 نحياتة ولا ا قالان "اليك "اب وزقالنا” 3 موقم ادا فوا ورد 
لا على الجهل .ككانه هج حَعَلوا منه ‏ كما في "المحيط" - البطل الحدف اشرة لعن ولا درق 
أحي أم ميّتْ؟ مع أنّ مكانهُ معلومٌ وهو دار الحربء فَإنّه أعمٌ من أن يكون عُرف أنه في بلدةٍ مُعيّة 
مِن دار الحرب أَوْ لام اه لكن في "الملتقى'”" وغيرو: ((هو غائبٌ لا يُدرَى مكانة ولا حياتة 
ولا 7 قيل: فهذا صريح في 0 المكان. فيكون التعويلٌ عليه)). 

قلت: الظلاه” : أن عِلم المكان ب :. يستلزم العلم 0 والحياة غالبا وعدمّه عدمّة؛ فالعطف 
امير ولو عُلِمَ مكانة من دار المربومع عمق الجهل اله وعدة إمكان الاطلاع عليه لا شلك 
2 نه مفقودع فافهم. 

41م (قولة: يتوم 01 أقة يطلب أو يقظر وفوش وقول ((درئة) بدل اشتمال 
- من الضّمير ف (ايتوقع») العائدٍ إلى قوله: ((غائب))- لا نائب 0 لأنَّ حذفة لا يجوز. 

(قولة: وشرقة لم يدر ألَحِقَ أم لا؟) أي: فإنه يُوقفْ ميرانّه كما ) يُوقاف ميراث 
المسلمء "كافي الحاكم"؛ لأنه إذا جهل د لا يمجن الحكهُ به بخلاف ما إذا علم فإنه يُحكمٌ به 
ويكوث موتا حُكُماء فقس بيراله على ما مر" في بابه. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنئر": كتاب في بيان أحكام المفقود ١/7؟5.‏ 
ابيع" كات لفقو 1/3 


(65) "يتن الأغر": كتات المفقوة 25/1 
(5) المقولة 704٠١1‏ قوله: ((وَرث كسب إسلامه وارثه المسلم)). 


اا 


انو اقانة مقن امسمسفكييت «1888 ببحعمييين كتاب المفقود 


الصاح برح ااا سار اص جم روفاد م زر ع 
غَيه ولا لقت عالة اقلت وي 'معروضات' االنسى "الي هود رات دن 
لأمين بيت المال نرَعٌهُ مِن يد مَن بيده مّن أَمَّهُ عليه قبل ذهابه))؛ لما(» سيجي94) 


ا 5 5 ا 
مَعركا لك "عن انو لع ا 0 





م١‏ *] (قوله: وهو في حق نفسيه حَي) مقابله قوله الآتي 0 :زواجت وبسح خإرق)" 
وحاصلة: أنه يُعرٌ يا في حقّ الأحكام التي تضرة وهي المتوقفة على ثبُوت مُوته ويُعدبر 
ينا فما يَنَفعُهُ ويَضر غير وهو ما يتوق على حيله؛ لأا الأصل أله حي وأ إلى الآإن كذلك؛ 


قله سر و 


امعان للخال السابق»: و الاستضحاب جحة ضعيف: تصلح للدذفع ع/قم/] لا للإثبات» أي: 
تصلحٌ لدفع ما ليس بتابتم لا لإثباته. 

امم (قولة: نرَغٌة) ع رع مال المفقود. 

هلام ١‏ ؟] (قولة: اكيم المي أن ما هنا أودّعه يتقجيةة وما يُجَيء في مال 
و 00 

قلت: 3 0 قريا: 0 اف أنه لا يِل بفقاد 
الكل بن ابا زر امورو انع اتعامع اعفد رين 101لؤرو جد لقاش ووزعة 
المفقود من هي بيده ووّضّعها عند ثُمَةٍ لا بأس به)) اه. وهذا يُخالِفُ ما في "المعروضات". 


)١(‏ في "و": ((كما)) وهو تحريف. 

15 مدل قي 2 ام ادر 

(77) تقدمت ترجمته 1/5 .١١‏ 

(5) المقولة ]5١831[‏ قوله: ((ومَيِتْ في حق غيره)). 

(ه) "ط": كتاب المفقود ٠١8/9‏ ه. 

عم اا 0 

(7) المقولة [4819/5١؟]‏ قوله: ((عند الحاحة إلخ)). 

(8) هو عبد الرحمن بن علي بن المؤيّد الشهير .مؤيد زاده؛ الأماسي الرومي (ت55هه). ("الفوائد البهية" صداة/ل؛ 
"هدية العارفين" 1/١‏ 5 د). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه 4/١‏ 


حاشية ابن عابدين مبببحجد وح نه كتاب المفقود 


(ولا تفخ إ. اريك 2 “القاضي من) أي : كماد رقا سس ضر غَلاتَه 
لل ناه وعلط ساناي سر لايم عبد لامي وان لمر كا وله سيك 


فت 


ماله لا تعميرٌ دارو إلا --- لح ما ا ون فيا 00 
(لكنه) أي: هذا الوكيل الصو 0 


نا واس كر انودع بف كاتني نوتم ذا كان التق د التبوايت له 
إل بيت المال؛ كد الما ف عقف لبي انانف فأفنين زنع المال الأول وما لقنا اح سوق 
القافتي: للق لةبولارة حفط ينال الكايو» والملاهي: لحمو ل عل نا إذاازاق الشلحة فق بذلاك: 
بأد كان من الما بيده غير ثقةا وإلا قهو عَبْت» تأمّل: 

بكلامءم] د ولاشك ادر لأا وإ كانت ال وت الموجّر أو" المستأجحر 

لالم لا] (قولة: 4 بها) بالبناء للمجهول» أي: التي أ بها 5 فك به لما في لل 
((ويخاصم ف دين رحب بتقايه بلا ععلافبه لاذِيْما وَحَب بد الفقود» ولا في نصيبو له في عقار 
أو عَرضٍ في يد رجل» ولا في حق م مِن الحقوق إذا جححده من هون ال عتما واج مالل 
ولا نائبي عنهء وإنما هو وكيلٌ بن جهة القاضيء وهو لا يملِكُ الخصومة بلا خيلافي). 

لام ٠‏ (قولة: ويقَومٌ عليه) أعم ما قبلَهُ؛ 1 الليفظ ويرك كحضاو ويل أعفلا. 


هلام !]| (قولة: عند الحاجة إلخ) ا بقوله: 5 القساضي))» وهذا نحث 0 ف 
"البحر 7" حاصلة: رانك إنها تيحن :ذا لني رك لو كيزة واتفهة أقاكةالفائت قنز فقندة 
لأنه لا يِل بققاده؛ لما في "لحيس" لي ا لك 
اااي دا لأ و العم 31 بإذن الحاكم م؛ لأنه لعله ٠‏ ماتء ولا يكونُ الرّحا 0 اه 


ف ادا (ووالستاحر» بالا 
.0 لب 1 كا المغشود تدكا . 











القع العالنك ضفن اسسسبميعيحيدة 8413 بشييحب كتاب المفقود 
(ليس بخصم فيما يُدَعَى على المفقود ين دين وود وخر اوقتا أو رقيق... 


وجنات أن "النير"٠3‏ وات الطاهرة أنه أ: و وفيا دكات حم ونا التي أقر بها 
عرفا لمان وحينئق فيَحتَاجٌ إلى النصّبيء وكأن هذا هو الس في إطلاقهم نصب الوكيل)) له.. 
فلك بأوفيه فارع لكان كرد "الي" : أن القاضي إنما يَنصِبُ له مَن يأخد حقه ويُحقظ ماله 
ذا لم يكن له وكيلٌ في ذلك؛ لأنّ وكيلهُ لا يَنعزلٌ بفقدهء وقول يا كسد اذك 
قنْضَ ذُيُونِه إلخ) غيرٌ مسنم إلا بنقل صريح؛ بيغ منه؟ ! 
عواللة عل عع عرلي" لماز ح على كلا 
رهم (قولة: 5 بخصم فِيّما يُدَعَى على 00 ولا فِيّْما يدعي له كما علمتة”", قال 
في "البحر"”©©: ((وكذا ليس للورئة ما ذْكِرَ؛ لأنهم يرثوله بعد موته ولم يشت نم نقل" عن 


حماس 


011 اش 0 
البرازية : ((مات عن ره لعافم سفردة عرزن امقر أنه حي وله اليرات: والابن 


ا 1 


#إكتاب المفقود» 

(قولةُ: وقول "النهر": ((الظاهرٌ: أنه لا يُملِكُ قيض دُيُونِهِ إلخ)) غيرٌ مسلم إلا بنقل إلخ) لكن 
تعليل لعي شرل رولا عله مات)) يويد ما في بيو وكذا ما في "فتاوى الحانوتي" إن كان 
الغائب مفقودا لا يَصِحّ تصرّفُ وكيله لاحتمال مويه كما في 'البرَّازيّة'» وكونة حياً في حقّ فيه وأنّ 
الأصلّ بقاءُ ما كان على ما كان يَصلحُ للدّفع لا لاستحقاق الوكيل التصرّف وقد علّلوا مدع التعمير 
باحتمال موتو فإنّ الوكيلٌ بتعميره يريد استحقاق ما أُنفقةُ عليها بدليل بقائه حي وبقائه وكيلاً عنهء فلا 
يَستحِقٌ بدليل الظاهر إلى آخر ما ذكرَةُ "السّندي”؛ لك ما عزاهُ "الحانوتي" إلى "البرّازيّة” لا وجوة له 
فياه دق باد القت درول فى الإركالة. 


"الي "وكاب الفموه قم نت 

(؟) ((الظاهر)) ساقطة من "ك". 

() المقولة 07م ٠‏ ؟ع قوله: (والْقَرَ بها)). 

(4) "البحر": كتاب المفقود د//ا0١‏ بتصرف, 

(ه) "البحر": كتاب المفقود د9/5/ا1. 

(1) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ النصم ف إثبات البتلت خمسة 7١3/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


حاشية ابن عابدين 1" تا لقره 


ونحوو)؛ لأنه ليس .اليك ولا نائب عنه» وإذما هو وكيلٌ بالقبض مِن جهة القاضيء 
وأنه :لك بمللك التصنوفة بياذ تعلات > ولو قط مخضتومقة ل ينمكء زاف "اليل "00 
في القضاىئ كه ا إلا -5 قاض الغ لكدن اق "للخ يب "7 
((الفتوى على النفاذ)) ا ل 000000 (أ#<*2 


بح ارم إرإي 


الع برط مو له له مومه يتين لان ونه الترق اع وا أله عقيو ليوف الركة كني 
يخاصِمون عَمهُم؟!)) اه؛ لأنّ اعترافهم بحياته اك ا 1 

امم (قولة. رون أي وماد كردن رد بعببوه أو مُطالبةٍ لاستحقاق» "بحر ””. 

ركم زقولة: بلا علاضي) لِما فيه مسن تضمِّنٍ الحكم على | لفاييد و 
المحروفُ بينهم: فِيمّن وَكله لماك بقبض الدّين» هل يَملِكُ الخصومة أم لا؟ فعندَة: يُملِكهاء 
وعندهما: لاء اه "سم"0) عن "الريلعي"7. 

مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسام 

الى (قولة: 5 5 اعلم أن قضاءً لفاطي ” الة أقسام: م 0 بكل حال عو نهنا 
الف النصّ أو ةف وقِسمٌ: يُمضَى بكلٌ حال» حتسى لو رفع إلى قاض آ را اه 
وأمضاه 9 يبطِله؛ وهو: ما يكون الخلاف فيه لا في نفس القضاء بل في سيب وأمشادة كثيرة؛ 
منها: لو قضّى شافعي بشهادة المحدٌودين بعد التوبة؛ أو قضى لامرأةٍ بشهادةٍ زوجها وأحنبي نفذء 
ولو 8 إلى حنفي رمه تتفيذةٌ؛ لأنّ الاحتلاف في سبب القضاء وهو: أ شهادة هؤلاء هل تصير 


2922-5 


حجة كم أَمْ لا؟ أمّا نفس الحكم فلا دوف فم وني الل لحك مدي هيه 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١85/15‏ 

(؟) "الفتح": كتاب المفقرد 579/5. 

(؟) "“خلاصة الفتاوى": كتاب المفقود ق581/أ. 

(4) من ((ثم نقل)) إلى ((بأنّ الحقَّ له)) ساقط من "ك". 

وه" البحر": كنات المفقوة د اانا 

(3) "ح": كتاب المفقود ق7559/أ. 

ومع “نين الممائق" : "كناب المففوة 0/8 


بم 


للوءة الال هقر «تمعحتحعمعت.. 3ه ابص سينيد كتاب المفقود 


عني: لو القاضي مُجتهداء "نهر””. (ولا بيع القاضي (ما لا يْحَافُ فسادهُ في نفقة 


ولا في غيرهاء بخلاف ما يُخافُ فسادُ) فإنه َيعُهُ القاضي, ويُحفط ثُمنه. 
. عه م 1 
قلت “لك كن امعروجياف" الفين "الى ' السعود ران الك لا نس 


ور ما يََُ الخلا فيه في نفس الحكوه ٠‏ فقيل: ند أيضاء وقيل: لا ينفذَ إلا إذا تَمذه قاض آخخر 
إذا نفله الثاني تفنه بحتى لو رقع إل الث أمضاة» وإذا أبطله الثاني فليس لأحدٍ أن يُجيرّه ِ-- 


ع 


هو الصّحيحٌ» وبعضهُم صّحَحّ الأول وذلك: كما لو قَضَى لِوَلدِه على [/ق<هاب] أحنبيء أو 
لامرأته بشهادَةٍ رجلَيْن؛ لأنّ نفس القضاء مُختلفٌّ فيه» واختلفوا فيما لو قَضَّى على الغائبي» فقيل: 
هو ين هذا القسم فلا يد إل تفيل قاض اأخره وهو وانقل1"" ضرم "ليلس ",الكل #بناء 
على أن الاختلاف في نفس القضاء على الغاثبي» وقيل : هو من القسم الثاني لور ل 16 
قبل :قاف ا عر وشو باط اع "اولاني بيدا على أن الخعاوت لق نفس التعتان بل 
في سببه: وهو أن لين هل تكون َه بن غير خصم حاضر أو لا 
84م ل يعني : : لو القاضي مُحتهدا) ومثلة: لو" كان مُقَلدا لْجتَهادِء وهذا ترحيح 
000 لبان قاض القضاء: ((من أن الخلاف في نفاذ ال 0 
ما إذا كان مَذْهبٍ ا القضاءء بخلاففب القاضي الحنفي)): وسيأً 1 ' في القضاء 


ع 


زهخم١؟]‏ (قوله: ولا بيع القاضي ما للا حافت فساذة) مُنقو لا 0 أو عار !؛ أن القاضي 


13" النهر ؟ أكعاك المففرة ق 28 لس 

1 الشّارح ا 1 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب المفقود .1/881١‏ 

(5) في "م”: ((ما لو)). 

(5) "البحر": 17/97 18-1. 

() المقولة [5175957] قوله: ((ولو قضى على غائب إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 0 كتاب المفقود 


برو ا مطل قا وإ لمحف فسافة؛ فإن ظَهَرَ حيًا فله النمئ؛ لأنّ القضاة غير 
مأمورين بفسخبي نَعَمْ إذا بيع عن فاحش فله فسلختة). | هم فليحفظ مر و كا 


را تمي الغائب إلا في انظ وق ا رموه لمر بلا ملجى, وما يخافف 
عليه الفسادٌ كالثمار ونحوها يبيعة؛ لأنه تعذر حفظ صورته ومعناه» فينظرٌ للغائب بحفظ معناة» اه 
1 ل و ار ١ا!‏ . 1للة) ان تيت 0 0 
00 من المتاع واي والتقار إذ حيف عليه فسان ويس ل نه فق اهما 7 
له يعصى اماس يم وفيه” 0 
ُو لو عقر 5 508 هذالهو ل امول ع اسار لاه 
للقاضي (يبيع | رهن بدّينه ينبغي أن يجورَ كما ف هذه المسألة)) اه 
1 نه 3 1 اأ(م) 
قلت: ومسألة بيع لبي ذكرّها ا ترات ليوح وذكرَ في "النه "20 هناك: 
٠ 7‏ 3 

((أنه لو غاب بعد قبض ابيع ليس للقساضي بيعْهُ))» ومسألة بيع الرّهن ذكرّها " لشارح”" في 
كتاب الرّهن؛ ومُقتضى قياس هذه على المسألة الأولى: تخصيص الرّهن بكونه منقولاء تأمّل. 

تكخخدى (قوله: مامويزواك بالبييع) أ: أمرهم السلطانٌ بذلك. 

أقول: كيف يتجهٌ هذا الأمرّ مع مُخحالفته لما ذ كرة ال بي انها كه الملهت 
)١(‏ في "د": ((مؤدون)). 
5١‏ "المسانة كتاب المفقود ل بتو ضيح من أبن عابدين” كه الله 
(") "الفتح": كتاب المفقود 553/5. 
(؛) "جامع الفصولين": الفصل الخنامس في القضاء على الغائب إلخ .58/١‏ 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق١51١/ب.‏ 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس في المضاء على الغائب إلخ .51/١‏ 
(/0) انظر "الدر" عند المقولة 59711 ؟] قوله: ((إذ العقار لا يبيعه المقاضي)). 
(8) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق 1٠١5‏ /ب. 


(9) انظر "الدر" عند المقولة [7510] قوله: ((ينبغي أن يجوز)). 
0١١‏ "المنم": كتاب ف بيان أحكام المفقود ١/3؟75/ب.‏ 


الجوّء الثالث عفر 0ش 8887 سمس كتاب المفقود 


(وينفق على عر سيه يه وقريبه ولادم وهم أصوله ونررغة زولا يمرّق بيسة وبينها ولوببعد 


ك "الهداية"7' وغيرهاء و"كافي الحاكم الشهيد" بلا حكاية غيلافب؟! ةن لكا 
بالحكم على مذهب الغير» لكنْ في حُكم القاضي بخلاف مَدْهبِه 07 مذكور”' في كتاب 
القضاءء على أن أمرّ قضاةٍ رَمانه لا يُسري على غيرهم كما حرّره في "الخيريّة"”7. 

املع (قولة: وينفق) أي: الوكيل 1 الفوواي ولي 0 كن نرق -0 قو اا 
ف ينه والواصل من ثمن ما يسارع إليه | الفسادٌه وين مال مُودُوع عند مُق ودين على مُقِر) 
وقامة فق "الفنتم" ا 

' ؟] (قولة: ولادام 2 على اليك‎ ١4484 

(4هم١‏ (قولة: وهم أصوله وفْرُوعْةُ) أعاد الضَّميرَ بالجمّع على القريب؛ لأنّه يَصَدقُ على 
الواجدو والأكثر. والمرادٌ:(( الأصولٌ )) وإن علو (( والفروع)) وإِنْ سَفلواء ولم يُشترط الففرّ في 
الأصول استغناءً مما مرّ””) في النفقات. برا ل عسوي رعوة لنفقة لهم لا توف على 
القضاء» فكان اغانة لهم؛ بخلاف غير الولاد من الأخ ونمحوه؛ فإن وُجويها يتوقف عليه؛ فكان 
قضاءً على الغائب وهو لا يحوزء وهذا الإطلاقٌ مُيَّدٌ بالدّراهم والتنانير والدير؛ د حقهُم ف 
المطعوم واللبوس؛ فإ لم يكن ذلك في ماله !اح حتيج إلى القضاء بالقيمة ارقي اللقداة:وقك علس 
أنه عن الغائب لا يحو إلا قي الأبب؛ فإ له بع اله ض لفقَته 7 ا ل اا 


71ا) 


وق "اليناية": كتانب المققوة 0 

() انظر "الدر" عند المقولة 557517] قوله: ((قضى في محتهادٍ فيه)) وما بعدها. 
(5) "الفتاوى الخيرية": 9/م؛ ١٠١‏ 

م "الدي ": كتاينا الملقوة ق 4 اا 

(5) انظر "الفعح”" : كتاب المفقود 705/5. 

(5) انظر "البحر": كتاب المفقود د/لال/ا١.‏ 

(0) "النهر": كتاب المفقود قد5145/ب, 

(8) المقولة [81؟57١ع‏ قوله: ((لأصوله)). 

(9) "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 5/د؟577-7. 





حاشية ابن عابدين 5" كتاب المفقود 


وده( 'المصنف م النفقات: أن لهولاء أ لين عم و1 5 بالتكاح والستب 
لعي ا الم أو أحدهما اشترط الإقرار بما 
لامر امس كاك أذكر الوقيعة والدي الم تيت أحد من عؤلاء ل ويا 
ان 1 مرت نا النفئقات . 
مطلبُ في الإفتاء تمذهب مالك في زوجة اللفقود 

45 1] (قولة: خملافا ل"مالك') كاذ ده د ا ا عَدّة الوفتاة يعي مقي 
* رق 7م /أ] أربع سنينٌ) وهو مذهب "الشافعي" القديم؛ وما امبرزات فملههها كمّذهينا في التقدير 
يتسعين سنة) أو الرحوع ! لى رأي اخاكم: وعند "أحمد": إن كان يَعْلِبْ على حاله الهلاكٌ كمن 
فقِدَ بين الصّمَين؛ أو في مَركسو قد انكسسرء أو خحرّج لحاجةٍ قريةٍ فلم يرج ولم يُعلم خبرةُ فهذا 
بعد أربع مينين يُقسَمْ ماله وتَعنَدُ زوجتة» بمخلاف ما اا لجاع باد تامار اكور 


عزرعها عرق" نهر 


لميياحة؛ فإنه يُفرّضْ للحاكم في رواية عنه؛ وق أخرى: 0 شيعن يبن اموللة كمااق شرح 
ابن الشجرة"”2: لكنه اعترّض على "الناظلم": ((بأنه لا حاحة للحنفي إلى انشع لان انيرم 
خولااف مذُهبنا فحدذدا 0 ره ر التق "000 : ((ليسس ةا لقول "القهستاني ا 
أي به ي موضع الرورة ل بأ به على ما أظ)» أه. ظ 

قلت: ونظيرٌ هذه المسألة عدة مع الطهر التي لعف برؤية الدّم ناه يام ثم أمتد 1 
فإنها تَبَّْى في الِدّة إلى أن نَحيضَ ثلاث حِيضء وعدد "ماللي": تنقضبي عِدنّها بتسعةٍ أشهرء 
وقد قال في "البرّازيّة'”": ((الفتوى في زماننا على قول "ماللي'))» وقال "الراهدي": ((كان بعضّ 


15165215 ا دن 

(1) في "النهر": ((فإن ظاهرا)) وهو تحريف. 

(5) "النهر": كتاب المفقود ق45؟/ب ‏ ق5547// بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق57١/)-‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب المفقود 7١14/١‏ بتصرف (هامش "مجمع الأنهر"). 

(5) "جامع الرموز": كتاب المفقود 511//1. 

(/) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدّة 735/14 بتصرف (هامش "القتاوى الهندية"). 


دل 


اللو النالك عي معستحعييية 0402 اعمشستصسصسيديه كتاب المفقود 


(ومَيّتّ في حقّ غيروء فلا يرث من غيرو) حتى لو مات رحلٌ عن بتتين وابن مَفقود 
واللسية بتعان وأبنائ”» والقركة في يد البنتين والكلٌ مُقِرُون بفقاد الابن وأحتصيموا 


9 


2 


للقاضى دح لان لجرا ول عون روف -ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذج-ب-._-_._1201ز2123212 1 00 


أصحابنا يفتون به للصرورة6), واعترضّه في "1!: لنهر”'' وغيرة: ((بأنه لا داعي إلى الإقتاء بمذهب 


الغير ؛ لإمكان ٠‏ الترافع إلى مَالكي 3 تس وعلى ذلك مَشَْى "ابن وهبان" : ارك 0 
هناك» لكن ' قينا ران الكل عند نحي الضّرورة؛ ميك ل مالكي يَحَكهُ م به)). 

١61‏ (قولة: ومَيْتْ في حقّ غيرو) معطوفٌ على قوله: ((وهو في حقّ نفسيه حي)) 
يي 0 

(قولةُ: وللمفقود بنتان وأبنامم الظاهرر: أنه امد جمع ((ابن))؛ إذ لا يَصح أن يكون 
مُْرَّداً منصوباً» وق بعض السخ: ((وابنان)) بصيغة المثنى» وق بعضها: ((وابنٌ)) بصيغة المفرّد: 
والكلُ صحيح. 

م ٠‏ (قولة: والتر كة في يد : البتين) أي: بي الرحل انق راطم أذ وه 
المبدالة تزيك صورء ين مار واصده بعاد امي الصور: وت المال إما أن ل 
سام اير الي »أو ف يد أولاد الابن» وعلى كل: ما أن يتفقوا على الفقّدء 


(قول "الشارح' : والتركة ي يد البنتين إلخ) آم إذا كات امال في يد الأحنبي وقال : مات المفقودُ قبل أبيه 
فإنه يحم على دفع الثلنين إلى النتين؛ لآن إقرارَهُ فيما في يده مُعتبَرٌ وأولادُهٌ لم يَدَعُوا شيئا لأتفسبهم. ويوقف 
لبقي في يديو حتَى يَْرَ مستجقة وإذا حَحَد أذ ١‏ يكوث في يدبو شيم فأقامَتو البنتان البينة له انا مانت بوكر له الال 
لهما وللمفقود. 0 لا 2 سيم 
المفقودٍ واتثفقوا على فَفَدِهِ تعطى البنتان النصف ويُوقفُ الباق في يد ولديه. اه من "العناية" 


)١(‏ في "و": ««(وابن)). 

(؟) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدَّة ق714107/رب - 148" 7أ. 

(6) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الطلاق صنة 7 (هامش "المنفلومة المحبية' ). 
(4) في هذه المقولة. 

(ه) المقولة 8177 ]7١‏ قوله: ((وهو في حقّ نفسيه حي)). 

(5) من ((أي بنتي) إلى ((فٍ يد)) ساقط من "ك". 


حاشية ابن عابدين 5-7 م ” كتاب المفقود 


أ ل عه شن نيك البنيية ‏ اخخزانة المففين" + زو ستفوق يننا او فى لبذ إذاامناكت 
الموصى» بل يُوقف قسئطة إلى موت أقرانه في بلدو على المذهب)؛ لأنه الغالب».... 


أو يكرة من ق:يدة كال ويُدّعي أنه مات)): وأحكام الكل 00 3 الع فراجعة م 

(85 0 (قولة: أي: لا يَنرَعٌةُ مين يدو البنتين) بل , يقضي لهما بالنصف ١‏ راناء ويُوقِفُ النصف 
أياديهما على حكم ملك لينو فإ ظَهَر الأفقودٌ حيا ذقَِ إليهء ونا عر كا علي البنتان مجلس 
الل اواك ا ملسيو ا لأولاجٍ الابن؛ للذكر فا الأنثيين» ' ند 

(0858] (قولة: ولا يُستحِق إلخ) أي: لا يُحكمْ باستحقاقِه للوصيّةٍ بعد مَوتِ الموضيني 
ولا بعديه» بل يُوقَفْ إلى ظهور الحال؛ فإنْ ظَهَرَ إلى آخر ما سيذكره" "المصنف" 

قمعلا (قولة: إل مويك أقرانه) هذا ليبس خَام بالوضية بل هو حكمه العام فُْ جميع 
أحكامه من قِسْمَةٍ ميراثه» وبينونة زوحته وغير ذلك. 

همك (قوله: في بلدِو) هو الأصحٌّ "بحر"”*. وقيل: المعتير موت أفرانه من جميع البلاد؛ 
آذ الأخين كن حي ور وهر ا ته ار بتي عراف يانه اناده بولند الى ]: 
العنال 1 لطر عقا ين الرُوم 0 57 مُوتٍ أقرانه من البلاد حَرَجَ عظيمء بخلافه من 


معد م فتعد "00 


مي ا احا 


000 ” 2 ان 00 وعليه 500 000 وقيل: 


)١(‏ "الفتح": كتاب المفقود 5/5/ا؟. 

0 "الفتح": كنات القت و ناماه نيرت 

(6) انظر "الدر" في هذه الصحيفة وما بعدها. 
8) "البحر": كثاب 3 دم . 

(5) "الصقالبة": جيل خُمْر الألوان هِب الشّعورٌ تناحمٌ بلادهم بلادَ الخزر وبعض بلاد الروم بين بُلْمَر وقسطتطينية: 
ويعرفون بزماننا بالعرق السلاتي. اه "تاج العروس': مادة ((صقلب)). 

)١(‏ "الفتح": كتاب المفقود د5/5/ا؟. 

(7) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب المفقود ١//الا؟.‏ 

(8) في "ك": («الأوفق)) بالواو. 

.١85/5 "الهداية": كتاب المفقود‎ )94١( 


الجزء الثالث عشر 0-8 50 مسعيجع ييه كتاب المفقود 
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غائة وغشيق) واتخار التأحروق سين تنبئة: -واتكار "ابره الهمناء"7'© سبعين؛ لقوله علينه الصااه 
والسلام: وو أغمار وى ما بين | 0 ين 5 ا 4 سين 1 فكانت ا 5 غالباء وذ كر ىٍِ شرح 

تشدن 7 0 010 1 : 7 0 5 نام # “دض و ير 
الوهبانية 1 ((أنه حكاة 2 الينابيع عن بعطيهم))) قال في البحر م ((والعجب كيف يختارول 
جلاف ظاهر المذهب» مع أنه واجب الاتباع على مُقلدي "أبى حنيفة"؟!))» وأحاب ف "النهر” ': 


2 


ا عر 58 ف م ومو« مال راع عو الى : ' ماف > + “نت اين 
((بآن التفحص عن موت الأقران غير ممكن؛ أو فيه حَرّج) فعن هذا اختاروا تقديرة بالسن)) اه. 


7107/5/3 "الفعم” : كناب المفقود‎ )١١ 
(؟) رواه أبو هريرة ده وعنه أبو سلمة وأبو صالح وسعيد بن أبي سعيد المقبْري.‎ 
فرواه محمد بن عَمرو عن أبي سَلمة عن أبي هريرة؛ أخرجه الترمذي (١د") في الدعوات  باب دعاء البي يلك,‎ 
وابن ماحه (477) في الزهد  باب الأمل والأجل» وصحَّحَهُ الحاكم 477/7» وابن حبان (590): وأبو يعلى في‎ 
991/5 والقضّاعي في "مسند الشهاب"” (557).؛ واللخنطيب ف "تارعفه"‎ ))١88( "مسنده" (59950). وفي "معجمه"‎ 
واليهقي 0/6 كليم تح طزيق اللحاريى عزن فد بن عرو به‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.‎ 
ورواه أبو صالح عن أبي هريرة به» أخرجه الترمذي (7771) في الزهد  باب ما جاء ف فناء أعمار هذه‎ 
الأمة. وأبو يعلى (77357). والطبراني ثٍ "الأوسط" (54177) من طريق محمد بن ربيعة عن أبي العلاء كامل عن‎ 
أبي صالح عن أبي هريرة به‎ 
ورواه إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة» أخرجه أبو يعلى في مسنده (73147) و(5344))‎ 
وثي "الآداب” (910/9): والقضاعي في "الشهاب” (551): والرامهرمزي في‎ )1١537( والبيهقي في "الشعب"”‎ 
والخطيب في "تاريخه" 17/5 من طريق محمد بن إسماعيل بن كن 00 عن إبراهيم بن‎ »5١ "الأمثال" ص‎ 
الفضل المخزومي عن سعيد الْقَبُري به: وفيه إبراهيمٌ بن الفضل المحزوميء قال الحافظ في التقريب: متروك.‎ 
أها ديك أن رفوع ((عمر متي ما بين الستين إلى السبعين؛ 5 الذين يلغون ثماتنين))» فأخر جه‎ 
أبر يعلى (5505) قال: حدثنا سُريج عن هُشِيم أخبرنا بعض أصحابنا عن قتادة عن أنس به وفيه مبهم لم يسم.‎ 
"تفصيل عقد الفرائد”: فصلٌ من كتاب الإباق والمفقود ق5١/) بتصرف.‎ )6( 
,1 4/5 "البحر": كتاب المفقود.‎ )4( 
د) "النهر": كناب المفقود ق5453/أ.‎ 


حاشية ابن عابدين 0 تت 566 فيه كتاب المفقود 


الى الت ١‏ ا) 0 8-6 ش 
واحتار الزيلعي بمو يصه للامام فواع و ةمه مووي وه اممف ة وف و فهرو ار ةرم راقة مامءايةاره ارج م مله 





ا لت 2 فشر د 5295270207200 الأقران, لكن 
احتلفوا: تنيت من اعتير أطول ما يعيش إليه الأقرانٌ غالبا نم اختلفوا فيه: هل هو تسعون أو مائة 
أو مائة وعشرون؟ ومنهم ‏ وهم امُتأخرون ‏ اعمّبرُوا [؟/ق»«/بع الغالب من الأعمار» أي: أكثر 
نا عي انه قز ان له اطو مه دور 006 لآنّ من يعيش فوقها لاون بوللكم للعالت: 
وقذرة "1 لنياء سو اعدف ونيا ع لاورس إل فد الوم دق 
"الفتح”7") بعد حكاية الأقوال: ((والحاصل: أن الاختلاف ما جاء إلا مِن اخخلاف الرّأي في أن 
الغالب هذا في حر أو اما” اه 

4 (قولة: واختارَ "الرّيلعي" تفويضّة للإمام) قال ف "الفمح”": ((فأي وقستمٍ رأى 
الصلحة حَكْمْبموتو). قال في 'النهر””: ((وثي 'المشابيع': قبل: يُفرّضُ إلى رأي القاضي؛ 
ولا تقديرَ فيه في ظاهر الرّواية» وي "القنية"”'2 حَعَلَ هذا رواية عن "الإمام')) اه. 

قلت: والظاهر: أن هذا غير مارج عن ظاهر الر واية أيضاء بل هو أقربُ إليه من الول 
بالتقدير؛ ؛ لأنه فسّرهُ في ' شوخ الوهبانية"” . ركد ١‏ يَنظرَ ويجتهة لو واسي مودم 
فلا يقول بالتقدير؛ لأنه لم يرد به الشرع؛ بل يَنظرُ في الأقران: وق في الما والمكان, لسرا 
تقل" عن "مغني ”07 الحنابلة: جكايتةُ عن "الشافعي" و"ححمّي". وأنه المشهورٌ عن "مالك" و 
حنيفة' أي بواسق"'ء واقال "ا الزيلعى 01 لاله يُختَلفْ باختلاف البلاد» وكذا غلبة 20 


.71١ 7/8 "تبيين الحقائق": كتاب المفقود‎ )١( 

(1) "الفتح": كتاب المفقود 707/5/3. 

5 الشهر : كتابي الفقود ق5ع؟ )ا 

(5) "القنية": كتاب الإباق والمفقود ق1079/ب. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق57١/ب‏ بتصرف. 
(5) "المغني": كتاب الفرائض - باب ميراث الحد ‏ فصل ف ميراث المفقود 5117//8. 
(0) في "لك و3 : ((مفتي))؛: وهو تحريف. 

(8) "تبيين الكقائق": كتاب المفقود عا 


الجخزء الثالث عشر 220000 5١‏ 600 ش25 كتاب المفقود 


واظريق يول البنة أن جك القناضي من ديل امال ضما عن 0000000 





-_ 
ف ادقن 9 


باختلاف الأشخاص؛ فإن الملك العظيم إذا انقطع خبرة يُعْلِبْ على ال 
ماث)) أه. ومقتضاه: له يَحتهدُ ويْحكمْ القرا ان الظاهرة له على مويه وعلى هنا يني ماي 
"جامع الفتاوى" يكت قل ((وإذا ك0 ال اا فيكم ناكما نا سن روك 
الملاقاةٍ مع العدوَء أو مع قطاع الطريق؛ أو سافرٌ على امرض الغالب ملا كة؛ أو كان سفرة في البحر وما 
أشية ذلك حكم.كوته؛ أنه الغالب ف هذه الجالاات وإ كان بين احتمالين» واحتمال مونه اكد عنن 
دليل لا احتمال عنانةة لآن هذا الاضيال كاحتمال ما إذا بلغ المفقوذُ مقدار ما لا يعيش على حَسَبب 
ما اختلفوا في مقدارو» نقلٌ من 'الغنية')). اه ما في 'جامع الفتاء وى"؛ وأقى به يعض مشايخ مشايخينا 
وقال: نه أقتى ب» 'قاضي زاده” صاحب "بر الفاو وال لكن لا يخفى العلا بد ين معي مد 
طويلٍ حتى يب على اندر عر لقعي د مزيفان ناذا اذى أو سفر البحر ونحوى إلا إذا كان 
ملكا عظيماء فإنه نه إذا قي حي تشتهر حياتة. فلذا قلنا: إِنّ هذا مبنييٌ على ما قاله "الرّيلعي"» تأمّل. 
:0 (قولُ: وطريق قبول البّنِ) فيه إيهامُ أنه يحتاجُ إلى بِيّنةٍ على موت أقرانه» وليس بمُرادٍء 


(قوله: فيه إيهامُ أله يحناج إلى بِيْنةِ على موت أقرانه» وليسّ كراد إلخ) فيه : أذ موت الأقران إما يعم غلبا 
بالبينة فلا بد منهاء سواء قامّت على موته أ و على موت أقرانه» فإذا أرادَ الوارث إثبات موته فطريقة أن ينبت موه 
حقيقة أو يبت موت أقرانه ومُرادُ "التتارخايّة" بقوله: ((أو موت أ قرائهم) ‏ المحقق بالبيّنةِ عند عدم علم القاضي 
له من غيرهاء وعَلقَ الحكم.مموت الأقر ان ولم يشترط فيه البيّنة؛ لإمكان وقوه عليه في ا الجملة بدونهاء بأنْ كان يعلم 
افقوة قل فيو يورق ثم مى بعذة همات فيه أقرالة قال ف "الرلوالية": ((وإذا مد لحل فارتفع 
00100 لقاضي وأقروا أنه فد وسألوة قِسلمة ماله لم يتقسيم؛ لأنه لو قسَمَ مالةُ ين وريه قبل أن :يمت موت بدليل 
ارال ملكة عياب اسلف وهنا لذ عر فعر نه ها يقت بالمة أو عدت واف 1ن مذ ال ةا العادلة 
كالثابت معاينة رما موس الأقران فلأ نوع دليل؛ كن لمر أن لا يعيش بعد موتهم)) اأض. 7 

متليارة "البجار ححا" ماكر ل البجة على موت لآق قران أيضا أخعذ نجدأ من تعليل قبولها على المونتي وهو 
ا "الايد 00-0 


)١1(‏ "بحر الفتاوى” لمحمد عارف بن محمد المعروف بقاضي زاده الأرضرومي» تائمو كحين الطدون” 
١ه]ت””‏ "هدية العارفين" 97/9 7). 


ا 


حاشية ابن عابدين ةة 2 مر تج 5 ؟ ا 0 كتاب المفقود 


أو ينصِب 00 0 تعب عليه الو 3 اا 
قلت ٠:‏ وف ا الَف ا َّ "قدري أ كفن مُعريًا ع ا : ؤوأنة انحيذا 
يُحكم مويه بقضاء؛ نه أمث اتات فم ل لم ينضم إليه القضاءً لا يكونٌ حجّة)).. 


ِ 0 ما إذا قَامَتْ ب نة على 0 3 واد الفاركياودررك طروي برت 


0 0 50 إذاال عر ا ابه 


2 


مُسخخحرا لإثبات ؛ دغوى مَوتّه من رَوحيّه أو أحد وَرئته أو غرعه. 

1 لحة (قولة: بقضاء ا 0 قال "القهستاني ادا : ((وقي الفاء من قوله: 
((فتعمك 00 دلالةٌ على" أنه حك عرنه عر انقضاء امد لا يوق على قضاء القاصي 
كما قال "شرف الأئمّة"؛ وقال بحم الأئمّة القاضي 'عبدٌ الرّحيه” “اوور م عل أنه 2 
عليه كبن اق "ال "137ل اإهن ريما قاله "شرفت الأيمة" مواق للسسينة "مجان" 

قلت: لك المتباد” ون العيان ا لويم عليه قي المذهب: الثاني 8 ار 


من الوقفي أجاب عم إذا غاب الموقوف عليه وشّهدَ عدلان مموت أقرانه ببلده: ((بأنه يُنَضبي .عوته ويَتَقِلٌ نصيبة 
و م كيف اه لام ‏ او#ت ار ٠,‏ . 2 
لغير)) اه. وذكر "السندي": ((أنه تقطرى موته إذا شَّهد الشهود أنه مَضَى عليه كذا وكذا من عُمره إلى الآنَ)) اه. 


)١(‏ ((عليه)) ساقطة من "وا 

(؟) ف "و": («البنية)) وهو خطأ. 
"لير" كنات المفقو د11 

(4) تقدمت تر جمته ة؟. 

(د) "القنية": كتاب الإباق والمفقود ق7/9 رب 
(5) ف "و": ((فيما))» وهو تحريف. 

ا التهر > كتانب المفقواة 5 1/4 

(8) "التاترحانية": كتاب المفقود ‏ الفصل الأول ف تفسير المفقود وحكمه 5/؟١51.‏ 
)5 "جامع الزموتر “كات افقو 511 
)٠١(‏ لم نهتد لترجمته. 

)١١(‏ 'منية المفتي". 


القزة القاله فق عسنتحنييك. 88# ييعمييجتب كتاب المفقود 


(فإن ظْهَرَ قبلهُ) قبل مُوتٍ قرو حي فله ذلك) ١‏ 0 (وبعادة يُحكم ونه في 
ماله يوم عُلِمَ ذلك) أي: مُوتْ أقرانه» (فتعتدٌ) منه (عِرْسةُ للمّوت ويُقسَمْ ماله بين مَن 
يرنه الآنَء و) يحكم ممُوته (في) حق (مال غيره ل 





"الواقعات" عن "القنية”': ((أنَ هذا أي: ما رُويّ عن "أبي حنيفة": ين تفويض مُوتِه إلى رأي 
القافنى ‏ تمر على أله إلما حك عرق قطنا إل 

0" (قولة: فإن ظَهَرَ قبلُ) هذه القبليّة لا مَمهومَ لها وإنْ ذَكرّها الكثيرون» 'سائحاني", 
ونان ا ((وإذ عَلِم 00 وقتي مِن الأوقات رك مَن مات قبل ذلك ا 6 
أقاربه)) اهم لكن لو ععاد ب بعل الحكم وك أقرا: نى قال "مل"0"): ((الظاه” : د كاليّت إذا أحبي 

بالسكنااف ا 0 (شمَ بعد رَقِهٍ رأَيِتْ 

المر حو "أب اللسعؤدا اق الشيخ "شاهين “اروم أن وعد لله والأولادُ للثاني)). الى تأمل. 

زخحقثمم قرا 2 ذلك د 1 للوقرف له من الوصيّة ك/رق ممما كنذا الإرث 
كما 1 

(قولة: وبعدة) أي: بعد موت أقرانوه وهو مُتعلق بقوله: (َيُحكَم)) لا بقوله: ((ظَهر))؛ 
عي ال رإنا طهر حيا بعد موت أقرائه يُحكُمْ موته نه إلخ» وهو فاسدٌ اس 


وادكٌ ل 


تكيفه ا تعد يقع نة للموهة أن ! مده الوقافيو بر لاا ةا شاك 
وَرَثةَ الموصي. 

امم ول بين من يرنه الآن) اع" حجن حم كرد لاهن مات قبل ذلك الوقت من 
ورثته "زيلعي"”) . وكذا يحكم بعد بعتق مُدبريه واكهاض وفوف الاقم ا 


)١(‏ "القنية": كتاب الإباق والمفقرد ق179/ب. 

. ١ "الببحر": كات المفعرد دخا‎ 7١ 

(م) "ط": كتاب المفقود .531٠/7‏ 

(5) شاهين بن منصور بن عامر الأرمناوي الحنفيء أفقه الحنفية في عصره بالقاهرة (ت١٠٠١١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 0/١7؟).‏ 
(5) المقولة [4 85 ١؟]‏ قوله: ((أي: لا ينرعه من يد البنتين)). 

وو "تين الدقائق" :كاب الميقوو اا 

07) "البحر": كتاب المفقود دمل نقلي عن "الحاوي . 


حاشية اين عابدين ل :”5 00 كتاب المفقود 


من حين فقلدِو؛ فيرَدٌ الموقوفُ له إلى من برت مُورنه عند مُوتِه)؛ لما تقرّر”" أن 
الاستصحاب - وهو ظاهرٌ اليلحت وافي ل (ولو كان مع المفقودٍ وارث 
يُحصَبُ به لم يشْط) الوارث (شيئاه وإن التقفص حقه) به وأعطِي أذ النصييون) 
ويُوقفْ البافي (كاخَمل) ومَحلة الفزانق كوالاة ا يدالو 001 عي 5 


8ه (قولة: مِن حين فَقلرو) أي: وان عدا تان رودق كملس له 


(ه500] (قولة: عدد مَوته) أي: موس المورث. 

زلخدام] زوك للك ذافمم كنك شرك حو الدرة ل ماله 

0511 (قولةُ: لا مثبتة) فلا يَبْتْ له حقٌ في مال غيره. 

قث (قولة: ولو كان مع المفقود وارث يُحجَسبُ به إلخ) أي: يُحجّبُ ذلك الوارث 
افقو ويَظْهرُ هذا من المثال السّابق؛ حيث لم يعْط أولادُ الا لابن المفقودٍ شيئا قبلَ ظهور حياته؛ 


2 


بهم بهه وأعلي لبعان لصف فق دون اين ووقف لهم اش ولأولام الاسن الث 
إلى ظُهور مويه فإن ظَهَرَ حيا أَحَدَ النصف الموقوفت. 

0 (قولة: كالحمُل) م 0 ير إن حال يُعطى كل : مده‎ ٠ ١51١5 
كان ع ع يد يس الأ وك كان وده يج عد او 1 اد وس اند‎ 
عدن ار وض الج لأنه لا يَتغيرء والابن نصف الباقي؛ لأنه أقلَّ مِن كل الباقي على تقدير مّوتٍ‎ 
الحمّل) وبين لني الباقي على تقدير كُون الحمّل أنثى» ولو ترك زوجة حاملاء وأا شقيقا أو عَمَا‎ 
رةس‎ ١ لذ عط شيعا تاكيال‎ 

70١514‏ (قولة: ولذا دده أي : حدق قوله: («(ولو كان مع المفقود وفك إلخ)). 

)١(‏ المقولة [70471] قوله: ((وهو في حقّ نفسه حي)). 
(؟) انظر "اللباب في شرح الكتاب": ؟0/ 71107. 
(5) المقولة ]5١907[‏ قوله: ((فإن ظهر قبله)). 


الجزء الثالث عشر عحييح جييهت 98 «ككبب يم كتاب المفقود 


رفر ع 
ليس للقاضي تزويج أمةٍ غائب ومحنون وعبدهماء وله أن يكاتبهما ويبيعهما. 





/٠(‏ (قوله: فرع إلخ) عزاهُ في "الشّرر””" إلى "فصول العمادي". 

١13‏ (قولة: ويبيعَهُما) في "شرح الوهباتّة”") عن "القنية'”": ((فقدَت مولاها ولا تجد 
َفقة ويف عليها الفاحشة فللقاضي أن يَبعَهاء أو يُؤججَرَها مِن امرأٍ قةِ وليس له تزويجُها)) اه#. 
والله سبحانه أعلم. 


.1795/7 "الدرر والغرر": كتاب المفقود‎ )١( 
"تفصيل عمد الفرائد”" : فصل من كتاب الإباق والمفقود ]ننه‎ 9١ 
"القنية": كتاب الإباق والمفقود ق94ا/ب.‎ )59( 


حاشية ابن عابدين ا الا ا 6 لال مت كتانب الشركة 


لي 00 


ويس بسي ل 


«إكتابا الشركة / 
قبل: مُشروعيتها ثابدة بالكتابه والسن والعقول» واختلفوا قاقر لفان انلع فال 
ال ((ولا شاث أن مُشروعيّتُها أظهر يُبُوتا؛ إذ التوارث والتعامل بهامين لذن رسول الله كله 
هلم جر - مُتصلٌ لا يُحتاج فيه لإثبات حديش بعينه»). 
3 رلر لل نووم تغرف الأطلم وان وال اح الريك أمانة فى يسابت مال 
للفقرة أمانة في يد الحاضير» 'عر”". وَجَعَلَ في "الفنتتح”7) هاه لو 
السو والأقطة. 
٠ ٠9948‏ (قولة: بل فل كدر ونال هده قات ا 0 انها وت أبوه عنه وعن 


0 


ابن حر كان مال اسردم ين التركةٍ على تقدير حياته مُشْتَرَكٌ ل مُخحتلط مع مال أخيه 
(قولهُ: بكسر فسكون في المعروضي) كذا في "الفح" ؛ أي: المشهورٌ فيها كسر 
النّين وسُكونٌ الرّاءه قال في "النهر””: ((ولك فتحٌ اين مع كسر الرّاء وسكونها)). 


#كتاب الشركة # 
(قولة: أي: المشهورٌ فيها 0 الشين وسَكون الراء إلخ) في "القاموس": ((الشَركُ والشركة: 

بكسرهما - أي: بكسر الشين : في كل منهما اوؤظم الثاتي» يع جحاء بنضم الثين في الشركة) اهف 

سيدق '. قالَ: ((فهله ا أو جه أمّلها: بكسر فسكون» ثانيها؛: ع كر ثالنها: بفتح فسكون» 
)١(‏ في "ب" و'ط": ((تحقق)) وف "و": ((يتحقق))» وما ألبتناه من "دا . 
(؟) "الفتح": كتاب الشركة 701017//5: بتصرف. 
وم "البحر": كناب الشركة 105/5 , 
(4) "الفتح": كتاب الشركة 1/5/ا؟. 
5 انني" كات ال كن ا إن 


ون ترفو له لح 3 قال : 0 ((هي لغة: خط 0 1 لا تمي 
أحدهماء وما قيل: اختلاط النصييين 5 لانن هاا المكتر هتيار حرا د 
ل الج أغر كه 0 طهر أنه فل الإنساء ناه للضي انا االؤقياك لقعي ة للمال 
قح عرز فطهماه ليس لناب رن الاذ)بوقاقة فيه. 

قلت: لكنّ الشركة قد تتحقق بالاختلاطٍ كما يأتي” 2 فيلزمٌ أن لا يكون لها اسم تأملء 
لآ أن يُقال: إن أمل اذه لا سوه ررك 

71همممع (قولة: سمي بها العقد) ا "الرّيلعي”07): 1 لي ايم الشركة على العَقدٍ 
0 لكونه 5 له)). 

0977م] 0 أنه من لعي "الأول عانة إل ورالع سل ساري” , الششرْكة» والشاني 0 
((الخلط). اه "-””". والأظهر: تذكير صمي ار 0 أو شرل لأسي اا 
أن العم سيب الشركة التي 50 والجاادة 0ه مِن إطلاق اسم 0 على سببه؛ 


رابعها: بفتح فكسرء والفتتح والسكون اذ مان 

(قولة: :وآمًا الاختلاط : فصيفة للمال تَشِتُ عن فعلهماء ليس له اسم من المادّو وتمامُه فيه) وفيه: 
((ولا بن أن اسمّة الاشترالك؛ لأله فِعلّهِما أيضأء مصدرٌُ اشترَكَ التحلانء افتعالٌ من الشتركة)). 

رك الْضَِمير 00 عافد 1ل اعفد د إلخ) وجعل اليم" الفمير 3 ((لأنها)) عائدا إلى 
الشرّكة» وقال: ((يعني: أ أن الشركة ممعنى الاءة راق الس ق ننس كن من الشريكين شيب العقل 
قالغنا مسيم عن الاشتراك المراد لهماء هذا باعتبا ر ظاهر عبارة 'التتارح" 0 1 


)١(‏ في "و": ((الخلطة)). 

)١(‏ في و: (رسجا 

( "الفتس" ال ك1 كا و 
(4) المقولة ]١١3715[‏ قوله: ((فٍ شركة العين)). 
و انين المطائة "و كناف الخ 6 ا 
(1) 0 كتاب الشركة ق 79 /ب. 

69 "نبو الخفائق 7 كنات الشركة ل ا 


نس 


حاشية ابن عابدين 11 ب ه ”7 2-0-0 كتاب الشركة 


6 7 5 ا ع 9 1 ١1‏ 2 
وشرعا: وماردطي راون مسرت ودار ماري ا (ورُكنها 
2 شيركة العين: لاط يها وق "العقلة لفك الح لم1 وشرط جوازها: لاخ ا وا 2 


قال في "الفتح””": ((فإذا قبْلَ: شيركة العَقَدِ بالإضافة فهي إضافة بيائيّة)). 

[*5:957] (قولة: وشرعا إلخ) ظاهرٌ كلامهم: احا "/ق 88 /ب] اللغوي والششرعي؛ 5 ف 
الشّرع تطلقٌ على اخلط وكذا على العَقَدٍ مَحازاًء تأْمّلء بدليل تقسييهم لها إلى شركة عَقَدٍ 
وشركة عالق والثانية تكولن 00 الاختلاط إلا أن يُقال: الود لع ا القدية جاه 
لأنها التي فصت أنواعها إلى أربعة ين مُفاوّضة : ضةٍ وغيرهاء تأمل 

[74و. ل تررك لعين) أي: ل الذي هو عرض غير عَينء 


10 
اس 


وقوله: ((اختلاطهُما)) 5 اخقلاط لماه 1 أحدهماء رد ا ا بها 


ل"الفتحم” 7 مين والى 9 عير املاط تام 
04م (قولة: الفظ المفيدُ له) أي: لعَقَدٍ الشركة وهو الإيجاب والقبول ولو مَعنىء 


2 


و 


أقولة: فإنها قُِ الشرع ع تطلق ف على الخلط وكذا على العَقَدِ ا إلخ) ظاهر عبارةٍ "السنف : 
إطلاقها على شركة العقد حقيئة وهكذا ار كثير مِن عباراتهم: والدليل الذي اله عا يُفِيْدُ إطلاقها 
على القسمينء ولا يُِيدُ أن أحدهما حقيقة والآخرّ بجانٌ وفي "المتّندي" عن "الرحمتي": ((عرّفها 
ذلك ثم ين ركنها في شركة العين نوق قركة العقي ذافن أن العريق الفسمينء وَلبِسَ هو 
إلا تعريفاً لشركة العقبء فكان ينبغي ا يد أو احتلاطر المالين)) اه. 1 

(قولة: إلا أن يقالَ: المرادٌ تعريفُ شركة العقدٍ فقط؛ لأنها إلخ) بمرّهُ كون المرادٍ تغريف شركة 
العقدٍ لا يَنفِي أن ظاهرَ كلامهم الحاة امسن اللنوي شرع على ما ما ادُعى» ونا هات دنه الإجراد 
آخر على عبارة "الصنف" 1 

(قولهُ: مع أنّ مقتضى ما مر النَعبيرٌ بالخلْط) ما مر هو في بيان المعنى اللُغوي» وظاهرٌ عباراتهم 


11 


0 2 1 28 3 59 1 . 0 1 11 0 0 5 7 5 ع 5 1 32-7 
هنا: أن المع المشرعي صو اللاحتلاط ولذا نفل طْ عن الإئقاني : انها اجتماع | لنصيبين» تامل. 
05 اللوهرة الغرنة 7 كان ال 6 ا كار 

ا 0 6 ١‏ 3 0 ' 
(؟) الفتح : كتاب الشركة د/لالا؟. 
اه "الك + كانيج اي اده 

أ 


(5) المقولة 4 ]5١35٠‏ قوئد: ((لغة: المتبع)). 





220 - 


اننوه القاليى عمو اال مم كنات الشركة 


كوث الواحد قابلا للشركة (وهي ضربان: شركة ملل وهي: أن يُملِك متعدّدٌ) 
اثنان فأكثرٌ (عينا) أو حفظاء كثوب هَْبَّهُ الرّيحُ في دارهماء فإنهما شريكان 





ينا 

ا قر را كر لاه إلخ) كذا في "البح" لاار أل المراد 
رعق الع عم احترازاً عن المباحاتم والنكاح والرساااها ساي ' من قوله ل 
1 امرومية للوكالة)): فإذّ المرادٌ من كوه الوكالة قَبولَهٌ الاشترالة2. 

0ل (قولة : وهي ضّربان) أي: الشركة كة من حيث هي لا بيد كونها شركة عَفَلِ؛ِ ففيه 


, شِبةٌ الاستخدام'"", وإلاً كان تمر * وات عار رم 


ا شر امسا 
6 1 3 
ار 5 1 1 0 
للم ؟ة١51|‏ (موالت: شراكة ملك 3 أكي: أن تقياص 1 فالإاضا فك عن الباء يا قُِ المغرب ) 
ا 20 سإازم) 
0 


( (قولة: أو حفظا) دخولة في الملك المفسر بالاختصاص ظاهر والملقصود بيانُ 


اشتراكهما ف المجفظر وثيُوت الحق لهما لا لواحدٍ فقطء ولا يلزم ١‏ ذكر مسألةٍ قي بابي جَرَيادٌ 


ين اير 


جميع أحكام | الباب فيهاء كالدين لمشترلك؛ فإنه لا تُحري فيه ح” ميع أحكام العين» فافهم. 
|558٠‏ (قولة: هبه الريخ) حقه أن يقال: هَبْت به 0 لما في لمر ((الهب 


3 "عانيم الزنيو" نابي ال 6 
(9) المقولة 977 ٠؟ع‏ قوله: (ل(ونو معنى)): 
0 كير كتاب الشركة ما , 
)اب 1 


ردع في "م" و"ك": ((الاغتراط)) بالطاء بدل ((الاشتراك))» وهو تحريف. 


١‏ 0 انع 


١‏ 0 الاستيحن أ صم ان 2 باتشط لد معنيات أن ال معنيين.؛ م يراد ب'الضمير العالب ان دناه شك سعلاه اراخضر . أ راد 
١ 1‏ ي 0 0 
باح مير ركه الطد المعنين : لاير اد لتضشمير 3 الأخخر معناة ال ر)). ذا معجتم البلاغة العر بيد مح اك 
) 0( 55 لعا حديها 5 سححةه المى انب الى تكن اناك عا 
١‏ / شيعم 00 اي لي 
0-7 - 


حاشية ابن عايدين لمعس ييحي 505 © بيه كتاب الشركة 


ا 0 ا 0 
10110 50 م يه سا مس 
ونا قر جيه وين رب لي طق 'وهبائة" ا 


غعيرهما) بأى الع كان» 0 ق غير والواح اج هاج ماود هده هد و و و و و واو هو ها عا مواود قد م م عدا م يم م مايه 


ع ره الريح» و هبه هيا وهبّة - بالفتح - وهيّة ‏ بالكسار: قطعة)) اه. فقد جَعل المتعدي 
ععنى القطع» وهو غير مرادٍ هنا كما لا يُخفى. 
مطلب: الحق أن الدين يُملك 
05م (قوله: على ما هو الحق) قال في "الفتسدا"”"): ((إنّ بعضّهم ذكر مِن شركة الأملاك 
الشركة 3 الذين؛ فقيل: مجازا؛ لذن ادير و 20 شرعى ل لت وقل ا 9 يلف شرعاء 
ولذا جاز ميته من عليهء وقد يُقَال: إن الهبة مّحارٌ عن الإسقاطء ولذا لم تجْر مِن غير مّن عليه 
0 ولا ل ل 0 اه. 
](١ 6‏ (قوله: وأن من حل اعيصاميه) أ اختصلص ١‏ الااحل حل دود كه وهذه 
الحيلة مذكورة في "الفتهه'””) رد يأ" غياهااق في الصّلح” 3 
70586 (قولة: بإرث) متعلق بقوله: ((يُملك متعدّة)). 
(054/] (قولة: بأي سببي كان إلخ) هو مفهوم قوله: ((بارث أو بيع))؛ فإنَ الأول حبري 
)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة 7/5 بتصرف. 
(؟)انظر "الدر" عند المقولة ٠3‏ 8357,؟] قوله: ((الدين المشترك)) وما بعدها. 
(5) "تفصيل عقد الفرائد"': فصل من كتاب الشركة ق .!/١١ ١‏ 
)5١‏ "الفتح" : كتاق لد كةو ]نيام 
(د) انظر "الدر” عند المقولة [83515؟] قوله: ((صفمة واحدة)). 
(1) “الفتح": كتاب الشركة 70/17/5. 


(7) انظر "الدر” عند المقولة [5831/57] قوله: ((يبرئه)), 
(0) في "ك": («الفتح)). 


دوه التالتة فق صبي حيحصت 1075 ,سحممحصنييوته كتاب الشركة 





الثاني اختياريي» ومن ن الأوّل: ار اختلط مالهينا لاماي لحري رين الثاني: مالو ملكا 
عينا بهبة أو استيلاء على مال حَربي» أ عا ا ا ل" » أو قبلا وَصيّة 
بعين 00 االطام 

(ه01 1 (قولة: ولو مُتعاقبا) مُرتبط بقوله: ((أن يَملِكَ مُتعدّة))» "طا”". 

دهم (قولة: ثم يي ل ا ال نوا 

فشلدية (قولة: قّ الامتتاع) الأول خف لأنه 2 قِّ التصِدّف لاقي الامتاع عنه. 


و ال ل ِ 8 00م 0 9 ا 20 5 
إلا أن يُقال: قولة: ((أجنبي)) أي: كأجنبي» ويكوث هذا بيانا لوَّحهِ الشبّه "ط" .٠‏ 


(قول "التتّارح”": كما لو اشترى شيعا نم أشرلة نه ا كك "الما هنا عوك" الهيدي" 
نذا له هنا ذا اشتركا بغير مال على أن ما اشتريًا فهو بينهماء وهر عنا ردن رين لد قال عن 
رحمه الله تعالى: إذا اذ شتركا بغير مال على أن ما اشتريًا اليومّ فهو بينهما وخخضًا صنفاً أو | لحا قير 
تائل :و كلك إفافارة-هذا العنين ركذا إذا تم بذكا الس كودواضاء كان اعججر كاعد أن نافيا 
نيو لنيجا فذاق "الحيظ ان نولا رقع :نهل ترقت بالرقت الذكورة روي "بن" عن "ابي يرسيف" 
عن "أبي حنيفة' ' رحمه الله تعالى: مهاري ع ارا لوس تي لي مد 
المشايخ؛ وهو الصحيح) وإذا لم يذكر لفظ الشركة ولكن قال أحدهما للاخحر: اشيعزيت البلوه ميق 
شيء فهو بيني وبيننك» ووافقةُ الآخرٌ هل يكوثٌ شركة؟ لم يذكره " جد رسا فل ادر 
بورع عنمن عن عكر ريع اانا عر اروك الالو بي لطي ل نرق أنينها لكا 
الّراءً من اللحانيّين يجورُ وإن لم يذكرًا لفظ الشركة باعتبار ذكر حكمهاء فكذا هذاء وهو الصّحيحٌ)) اه. 


)١(‏ المقولة [5091545] قوله: ((كحنطة بشعير)). 
ولام" البيو "كتانب الى 35 سور 
و"ط" خداني اطق 11م 

(4؛) صدهدة”. وما بعدها ع 

(ه) "ط": كتاب الشركة 1/15 51. 


حاشية ابن عابدين بي ا لل م كتاب الشركة 


عن صرف 0 قي مال وا لعدم تضمّيها سيا كم (فصّمّ له بيع حصته 


4؟ة؟ ٠‏ (قولة: لطن الح ولق غير امير كالانتفاع بيت وخحادم وأرض 
وحود ع وسار ااي 


5 8 8 000 الى 3-8 5 د 5 ١‏ 5 
ه005 (قولة: فصح له بيع حصيّه) تفريع على التقييدٍ.مال صاحبه. "ط” 2. 


رقولة إلأ ىمور ة اخلط والخعدخط غانه ل يحول ايم ين غير شَريكو يلا إذنه؛ 
م أن الشركة إذا كانت بينهُما ين الابتداء؛ اسار ورئاها كانت كل حبّةٍ 

0 الخ كر سا له ااي با مِن الشريك والأحنبي» بخلاف ما إذا كانت 
بلسلا ر الاننتلاطر كان كل حب ملوكة جنيع أحزازها [رأدعهاا “] ليس للآخخر فيها شركة؛ 
فإذا باع نصيبَهُ من ء ا ل لا 
إِذنه بخلاف “/ق/) بَبعِهِ من الشتّريك؛ للقَدرَةٍ على التسليم اا اه "فتح”7 2 وجرأ 


5-07 


قلت: ومثلٌ الخلطر والاختلاط بيعُ ما فيه ضَررٌ على الشّرِيك أو البائع أو المشتري» كبيع 


(قولة: والفرق: أن الشركة إذا كانت بينهُما من الابتداء إلخ) فيه فيه أن ها ذكرة من الفرق غير فارق نين 
مسألةٍ اخلط والاختلاط وبين غيرهما؛ لأنّ البائع في الكل لا يَقَدِرٌ على التسليم للمشتري للمبيع إلا مخلوطا 
مضي اروف ف طناك اق مسالتي الخلّط والاختلاط» والأنصاف ف غيرهما. 


5 0 > ساك امل * 2 مااي ا 0 : ١‏ الى 3 7 ل 
(قوله: كان كل حبة مملوكة ميخ أحزائها ليس لاخر فيها إلخ) عبارة ط : (الأحدهما ليس إلخ)). 
)١(‏ المقولة [5577١؟]‏ قوله: ((وأما الانتفاع إلخ)) وما بعدها. 
6 01 
() ما بين منكسرين من عبارة "الفتح"» وليس ف النسخ؛ وفك ره كيه ركان رمه الله. 
(5) "الفتح": كتاب الشركة 51///5: بتصرف. 


ودع "اشر" كناب العر كةو مر 3 


لذلفك 


الجزء الثالث عشر ننه كتاب الشركة 


باوكا مج ابح اراك برو وي مشتركع العان ال وتمامه 
ف الفصل”" الثلاثين من 'العماديّة': ونحوه في 'فتاوى ابن نَجَيم". شو ف ا 0 


الخصّة من البناء أو لفراس وبع يد مُعيْنِ من دار مُشتركةٍ كما يأتي تحريرة. 

٠ :541[‏ (قولة: بفعلهما) احترا عمًا إذا كان بعل أحليهما بلا إن ٠‏ الآخرع فإل ال 
يلك مال الآخرء ويكون مُضمونا عليه بامل؛ للتعدي. 

١.545‏ (قولة: كجنطة بشعير) ومثلة: خط خبط بالارل: . تعذر ميزه وف الأول يتعسرٌ. 


6ة0] (قولة: و كبناء وشجر اندع متيل ): صنيعه يَمنضى 3 هذا مر ل الخلط» وليس 
كلكو اتنا 57 من الأحنبي على إذن شريكه؛ لتضرر الشّريك بالقلع والهّدْم كما 
0 دا 

قلْسُ: ويمكِنْ الحواب: بأن قولٌ: ((وكبناء)» معطوضٌ على قول "الصنف": ((ق صورة 
الخلط.))» فيكوث استثناءً وا أخرى» وهي: ما في بيع ضَررٌ كما قلنا. 

1 (قولهُ: ونحؤّةٌ ف "فتاوى ابن نجيم') أي: في كتابب البيع سيك أس: 
((بأله لو باع أحد الشَريكين في البناء َه لأجنبي لا يجوث؛ ولشريكه حاز))» وأفتى 
يا ا لو باع حِصته مِن الزّرع لأخنبي بلا رضى شَريكِهِ لا يجوز)). ومُفاده: تقييدُ 
الأول أيفنا فا ذالم يوس الشريك: اناد" "لبوق "اطيرية"2"7: رزضرحواة بان نيم 
الِْصّة في البناء والغرّس لغير الشّريكِ لا يجوز)). 


)١(‏ في "د : («(وزرع وشجر)). 

(؟) "جامع الرطوة 0 كقام لل ل 

(5) في "ط": ((فصل)). 

(:) المقولة ]5١5147[‏ قوله: ((لكن فيها إلخ)). 

(ه) "ح": كتاب الشركة ق 1/707١‏ ْ 

(5) "فتاوى ابن نحبو": ص١‏ اء بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية '). 

(0) انظر أصل المسألة في "فتاوى ابن بحيم": صده ١7‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 
وو"ع كاب الشركة 143ب 

(8) "الفتاوى الخيرية”": كتاب البيوع ا 


حاشية ابن عابدين ل الل ل كتاب الشركة 


وفيها بعد وَرقنين: ((أنَّ المببطعة كذلك)» لكن فيها''" بعد ورقتين أخريين 


(«(حواز ع البنا ء أو" الغرس”2 ا لنترك 3 في الأرض , المجتكرة ولو للأحنبي)): 0 


مطلبٌُ مهم في بيع الخصّة الشتائعة من البناء والغراس 

زه4 ٠‏ (قولة: وفيها''' بعد ورقتيّن: أن البطحة كذلك) ونصة: ((سكل في مَبْطْحةٍ بين 
احانة لع ليغ اه والمرادٌ بالمبطيحة: لبطبخ الزروع لا أرض البطيخ؛ إذ بَيعْهُ مع الأرض 
جائز» الراك أب : ما إذا باعة قبا ل النضنج؛ أن فيه ضَرّرا على الشّريك بالقطمء قال في "جامع 

20 : 5 : : . 
الفصولين" ©: رؤنا ع ع الله برضى شريكه: فلو ضرًه القطم لم يَجُزْ البيع ونصيب 
البائع للمشتري ما لم يُفسخ البَيعٌ ولشريكه أنْ لا يُرضى بعد الإحازة؛ إذ في قلعِهِ ضر والإنسانٌ 
لا يجبر على تحمل الضرر)) اه. ومفاده: أن البيع فاسد قبل الفسخ؛ لقوله: ((ونصيب البائع 
للمشتري إلخ)) يعني: إذا قبض المبيع. 

(5غ 4٠م‏ (قولة: لكن فيها إلخ) أفتى .مثله في "الفتاوى الخيرية””2, واستند إلى ما في "فتاوى 
ابن نجَيم". وبين وَحة ذلك؛ حيث قال”2: ((سيل: فيما إذا باع أحد الشركاء حِصّته في الغراس 

0 9 1 3 0 و 7 رم 

ار لح وى الح د بالك لاطا الت عن الل د الوا نه 
لا مُطالِب له بالقلع فلا يَتضرَرُ أم لا؟ أجاب: نعم يجوز ببعةُ؛ لعدم الصمّرر بعدم التكليف بالقلع؛ 


)١(‏ "فتاوى ابن بحيم": كتاب البيو ع ص" ١ ١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

)١(‏ ف "د": ((والغرس)) بالواو. 

(؟) في "و": ((الغراس)). 

(4) لم نعثر على المسألة ف نسختنا من "فتاوى ابن بجحيم"» وقد صرّح "ح": بأنه لم ان القفنها اها ونقل ذلك عنه "ط" 
انظر "ح": كتاب الشركة ق694؟/بء و"ط": كتاب الشركة 3377/5. 

(ه) "جامع الفصولين": القصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجّر وبيع الأرض إلخ 19/7. 

00 "الفتاوى المخيرية": كتاب البيوع 3/١‏ ؟١7.‏ 





الجزء الثالث عشر 1 كتاب الشركة 


« + مد »© قاعم هم قوع همع ه» معدم مه مع هم مقاع هاعم مده عم ده عد عم مع هه مع ممع عم مالم م م ونم جا هه عو وو اه و جه ماج واإجء ه 9ه م 6و صم ع .م م عم موس سج وه م ع و 6 ع وم م م ره ه٠‏ 


ففي 'فتاوى الشيخ رين بن نخيم”: إذا حد الشريكين ني ١‏ لبناء والغسراس الأرض 
المحتكرَةٍ حِصتهُ بن لي قز لال نعم يجوز وكذا من الشّريك» والله 
أعلم. اهف ووجههُ: عدم م المطالبةٍ في الأرض المحتكرةٍ املع كما هو ظاهرٌ)). افك ماق ' التيرية”. 
داري 101 ناا وترون قار تراه اط الفسادٍ خُصول ار فافهم. ولذا قال 
الطاطريو 7 رم ف ررد كاين ستواسر ل: أن يمع اليصّة مِن الرّرع والنمرةٍ 
والْبْطحةٍ بغير الأرض من الأجنبي أو من أحد شريكيّهِ لا يحو فلو رضي الشّريكُ» قيل: لا يجوز 
أيضاء وقبل: يجو 50 التوفيق حمل الأمّل على ما إذ ا قصد المشتري إجبسارٌ الشَّرِيِكُ على 
القلع, والثاني على ما إذا لم يَقَصِد ذلك» ويفهم هذا لتوفيقٌ من تعليل "المحيط'”" لعدم 07 
بقوله: اكد يه اه كما قالوا فيما إذ 
كد امير وض كرات ا البائع فيما لم يُبعه وهو 
الصف الأعل عع سد 5 اا ا 
للشريك» لك لا طب هو أو بانع لضن نح م البيع؛ 0 وإ ف إن وكيك 
الأدر الك تقلت ينان ا زوال الايع؛ و ا وا 
ينقض البيع. اه وأما بيع “/ق24/ب] هذه المذكورات مِن الشُريك - كأرض بينهما فيها رَرع 
لبماك احر اتساج عتما موسو ا ل كه بدون الأرض - ففي روايةٍ: يحوز وف 


أخرى: لاء وعليها جوابُ عامّة الأصحابيء ولكنها تحمل على ما فيه ضَررٌ بالقلع؛ بيع رب 


.) (هامش "الفناوى الغيائية‎ ١ ١ص "فتاوى اين بحيم": كتاب البيو ع‎ )١( 

(؟) "أنفع الوسائل”: مسألة في شراء الحصّة من الغْراس أو البناء ص١‏ 5 ؟- وما بعدها. 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز ببعة - نوع آخر في بيع الأشجار وبيع 
الثمار إلخ “/ق49/ب بتصرف نقلاً عن "فتاوى الفضلي". 

(4؟) في "الأصل”": «الجذوع)). 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في فساد البيع جمهالة أحد البدلين إلسخ /41١؛‏ بتصرف 
(هامش “الفتاوى الهددية") 


5 * 358 5984 5ه قسعده ده 5ه 5 35خ 5ك له 41555 5 هسا كه هشه ها> هشااخ هماع .8# © قاهه هج هه وداه هاما« " سعع- م عم وه وده م وم هأ مام سا سه امه م شاعام هامرم ممه مهم 


5 عش 


الأرض م ن الأكار حص( افير زُ؛ لأنه يُكلف الأكارَ القَلَعَ فيَتضيَّرُ أمَّا 
له 20 الأرض فإنه تر اماد والدّليلٌ قول "المحيط"7": لأنَ البائع م يلاله بالقا 
فرغ نصيبُةُ من الأرض» ولا يُمكِنْ ذلك إلا بقَلع الكل و الخعرى ما حرم وهر 
نصيبُ نفسيو)). اه كلام "الطرسُوسي" ملخصاء ثم حور””: ((أنّ كم اراس كالزرع))» 
هذا كل فيما إذا لم يدرك الرَرع والسه نوالا محار) لمانع العكرو بالقلم كما 0 . 
"الشارح" عن "التقاوى ': برواذا لعفي الأعييد ا أوان القطع ل د 0ك 
رع كما في بُبُوع "البحر”” عن "الولواجمية"07©. 

والحاصل: أن ما , بلغ أوان قطعه يْصح ببعٌ الخيِصّة منه للشّريك ولغيره ولو بلا إذن التشّريك؛ 
لعدم الضّرر وإلآً لم يَجْرْ بيعٌهُ مِن الأحنبيً بلا إذن الشّريكء فلو بإذنِهِ لم يَجُْرْ إِنْ كان مُرادُ 
لأختري إحبرالتترياك على اللي وال 0000 0 ولام كاد 
في الأرض المحتكرة؛ لأنه مُعَدللبقاء لا للقطم؛ ؛ فلا يَضْرَرُ أحدهٌماء فلو أراد القطمٌ قبل لوغ 0 
لا يجاب 3 عا ا يجَاب؛ لأنه فاسدء وإنكا بقل تان إذا 


5 


0 ل وَفت الآأذواك, ما البناء: 0 لد ا نه إما أ أن تكوت الأرض لهماء أو 
لغيرهماء أو لحري فإن 6 لهُما: : فى سيا أنه / باع أحدّهٌما حِصته مِن البناء 
فقط لأجنبي ل ل كاك الك فاع 


)١(‏ في 'ك": (رحقه)). 

)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه ‏ نوع آخر في بيع الأشجار وفي 
بيع الثمار إلخ ”/ق 49ب بتصرف. 

() "أنفع الوسائل": مسألة في شراء الحصّة من الغراس أو البناء إلخ ص؛ 4 ؟ وما بعدها. 

عه ناا دل . 

١ت‏ "الس "اوه ” بتصرف. 

59 "الو لواطية"< كباب البيوع - الفصل الأول فيما ينعقل فيه البيع وفيما لا ينعقد ق١1١/رب.‏ 

(0) "أنفع الوسائل": مسألة بيع الحصّة من البناء المشترك ص 4 7 وما بعدها. 

ران الحم وح "لكاب ابوت الفضن عادر عه فو رمادلا ول رسا الوه اكع للبم لأسا ود 
بيع الثمار إلخ “/ق 459/ب بتصرف. 


مم 


لدو التاق ضر اسم سمسيييييي ‏ 1 باحصا فم كتاب الشركة 


© هد #© شاه هع 85وج ماحم هسعوهسهة شساقعه عدماورع ع عمس هه هم مام هم هعم رم م م و مد قوم تع م ع ماقا م جا هماه هسه هسه ماه ه مااع ماهع عه هاه اه يواهم ممه م ما ناه ماهد م مام مد مه 


نصفهٌ من رحل؛ لأنّ المشتري يُطَاليُه باهم يضر البائغ فيما لم يَعْه ولو باع من شريكه: في 
رواية: جاز» وفي أخرى: لا والحتارها "أو الث" لذن البائع يطالبه تفريغ نصيبه مِن الأرض» 
وإ كانت الأرضُ لغيرهما: قفي '"البدائع””" و"الخلاصة””: لو باع لأجنبي لم يَحُرْ؛ لأنه 
لا يُمكنه تسليمُها إلا بضرر» وهو تقض 5 ومقتضاة: أنه 00 يحوز» لكين ينبي حَمِلَهُ على 
با لسر ز اقيم كنا لو تار اها لساء كذ وتيت اذه لأنّ البائع لا حقّ له في الأرض؛ 
فلا يُمكنه مُطالبة المشتري بالقلْم؛ قلاف الأرض الْستأحرة؛ لبقاء حقه في الأرض + إلا أن يُوجرَه 
نص منها قبل البيع؛ وكذا لو كانت الأرضُ مغصوبة؛ لأ لبناَ غير مُسشحيق للتقاء بل للقنع: فهو 
كاقوع حقيقة» فيح به ولو لأحنبي» ومنل الأحكار التي يدقع لها دن 
بلا إحارة ترعرايسي | يكون “المنعورة ا ون كائنة الآرفة لاجرهنما 
فإنّ باع أحَدُمُما لأحنبي لا يجوز وإ لشريكه: ين ينبغي الجواز؛ سواء كان البائع صاحب الأرض 
أو الآر؛ لأنّ البناءَ هنا لأ يكون إلآ بطريق 000 القلعه تغلاف الزرع في أرض 
أحوقياة قإنء بطريق المزارعة وهي عمد لازم فالرّرعٌ مُستحِق البقاءء فلذا لم يْصِحّ بيع صاحب 
لأرض يه في الع للمُارع» وصعّ العكس؛ لعلدم الضّرر)». هذا خلاصة سا حرّره 
ع 0 رسيي أنفع الوسائل””". 

لكا و اررض ران ان العطارة ١‏ جا رن وسار أرض بيت المال بعد استتحكار 
عرفتي طوية علله مشحيي ا ااا لمعا عو لقني عوابا ا 
الوص يرد ن الأرض» أو فرغ له عن حقّ تصريه في الأرض السملطانية ا لعدم 
الضررء وكذا لو تأخعرَ الإحكارٌ أو الفراغ عن البيع؛ لارتفاع المفسيد كما مر””: ((فيما لو باع 


(1) "البدائع": كتاب الب لبيوع - فصل: وأما شرائط العنّحة فأنواع 178/5. 

١)‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب البيو ع الفصل الثالث فيما يرز بيعه وفيما لا يجوز ق417 ١ب‏ بتصر قا 
(6) "أنفع الوسائل": مسألة في بيع الحصّة من البناء المشترك صة 4 ل وما بعدها. 

(5) ف هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين مسنبييتهة. جك كتاب الشركة 


فتنبّه . فلا يَجُورُ بيعٌهُ إلا يإذنه» ولو كانت الدَارٌ مُشتركة بينهُما!'؟ باع أحدهُما بينا 0 


أو نصيبَةُ من ببسي مُعيّن فللآحر أن يُبطِل البيع. وف "الواقعات": قار عن خلية 15 


حِصّته من التتّجر قبل الإدراك ولم يَطليث القلم إلى الإدراك))» وعلى هذا فما مر” ؟ عن "البدائع" 
و"الخنلاصة": ((مِن عدم [عاق.5/ اللجواز للأحنبي)) ينبغي 00 علو نبا 1١‏ كافك الا رض 
مهاه مايوه لأ المشتري غير مُستعير: ولا لذين فلم المي قاذ بد من 
الهدمء وقيه 2 على الشريف: بخلاف ما إذا كانت في أرض وَقفب أو أرض سَُلطانية؛ لأنه 
د لمبيع مع الأرض الل ل إذا كان قصدهُ | إبقاءً البساءء وول عه 
الفساد التي ذكرّهاء وهذا ما استند إليه "الخيرٌ || رَملي" في علة الجواز تبعاً ل "بن نجيم' كما م" علا 
لكنه سوّى بين الغراس والبنا فيحمَلُ ما مر من عدم الحواز' في الغراس , الذي لم بلغ أوان 
القطع على ما إذا كانت الأرض للبائع» وقد استوفينا الكلام على هذه المسائل ني كتاينا 'العقود 
الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية” 2 فر اجعة. ظ 

ا (قولة: مم أكار يه إل جمد التوفيق الذي ذكرناة بين كلامي 'ابن 0 

441" (قوله: فلا يَحُورُ بيعٌهُ إلا ياذنهم راحمٌ إلى قوله: ((إلاّ في صُورة الخَلْطِ)) وما بعده. 
اه "ح”". وقد سقط في بعض انسّخ مِن هنا إلى قوله: ((والاختلاط)). 

(قولة: فللآحر أن يُيطِل البَيع) كنا غاب من النهنع تعزن بعد الكريك 


(قول "الششار ح" فللاخر أن يبطِلَ البيعٌ إلخ) في "العماديّة" عن "واقعات أبي العبّاس" قال: ((ذ كر 
)١(‏ في "و": ((ولو كانت الدَّارٌ مشتركة دار بينهما)) بزيادة ((دار)). 
23 كّ هذه المقولة. 
(؟) المقرلة [5155١؟]‏ قوله: ((لكن فيها إلخ)). 
(5) من ((تبعا لابن)) إلى ((عدم الجواز)) ساقط من ١‏ . 
(ه) "تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشتّركة )87/1١‏ وكتاب المزارعة 2184/7 وكتاب البيوع 7717/1, 
"ع" كاب الشركة 553 رت 


الجزء الغالث عشر 8 .لسيببيجنيتنيت كجاب الشركة 


0 أو الهدم. كَ ف أنه و سوى . فصار 
كشرط إجارة في البيع» ولا يجوز بشرط الهدْم والقلع؛ لأنّ فيه ضّررا بالشّريك الذ 


اله 
2 6 5 ا 5 1ا) , 00 م 5 55 
لم يبع)). وف الفتاوى : ((مشجرة بين قوم ) 00 





2 - 5 أ 0 0 وك ان هد 3 1 2 

بذلك عند القِسّمة؛ إذ لو صّح في نصيبه لتعينَ نصيبه فيه. فإذا وَقعْستٍ القِسّمة للذار كان ذلك 

ضَررا على الشّريك؛ إذ لا سبيلَ إلى جمع نصيب الششّريك فيه والحال هذه؛ لأنّ نصفه للمُشتري. 
5 7 1 9 اع 13 . 

ولا جمع نصيب البائع فيه؛ لفوات ذلك بَِيعِهِ النصف» وإذا سَلِمَ الأمرّ مِن ذلك انتفى ذلك وسهل 

طريق القِسّمةِء كذا في "الخيرية”' من البيع. 


عه فولعم (قولة: باع أحدهها نصيبة) أي: مِن . البباء فقط كما هو صريحٌ الا 9 0 


النصيب من الدّار بتمايها فلا مانم من جوازي أفاده "ح”". 


"٠1‏ (قولة: بشرط القلع, أو الهّم) أي: قلع الأحشاب» أو هدم البناء والعمارق» والذي 
ب 11 :11ة) 1 ال ' 
في ح0 عن العمادية : ((والهدم)) بالواو. 

؟هى١؟)‏ (قوله: كشّرط إحارةٍ في البيع) أي: كما لو باع البناءً واشترط عليه إحارة الأرض» 


'مممّد" في شفعة "الأصل 3 در بن رَجْلينٍ باغ أحثهما نصفها من رحل سُشَاعا انصرفة البيُ إلى نصييو» ولو 

لامي كراشائه عدت راحعيمه قن اجا اعذطيا حب سعر ال هار رفست 

لج وهو صف في قول ااي يوسن ون ا و"زفر": جاز البيع في ربعها)». اه ' مد 

تذكرة فق "الفضيرلية” من الفصلٍ الحادي وتان رمد ا" قُِ "جافيية ” من القول في الدذّين عن 

"جامع ال ((عليه دين لشريكين» فوهب اتحدقها 1 من المديون صّحّ ولو و هنين نصسف ؛ الدّين 
ل مل ىل اشم اسل ءام 2 2 

مطلقا نفذ في الربع» ووقف ف الربع؛ كما لو وهب نصف قن مشترك)). اه» فتأمل. 

)١(‏ لم ينيين لنا المقصود من "الفتاوى' ' في هذا الموضع. 

8 "الفعاوئ انيري 

مخ "بر" كناب الشركة 'ق99/من: 

(9)”ح 000 عالق كن ريده اء 





حاشية اين عابدين 3 لين كتاب الشركة 


باع أحدهم عي شقاها رالا عجار فلاحت أواث القطع ع إلا لعاهنا القطع جاز 
الشراء» وللمُشتري أن يَقَطَعَ؛ لأنه ليس في القَسْم ضَرَرُ))» وفي "النوازل": ((باع نصية 
من الَتشجَرَةٍ بلا أرض بلا إذن شريكه: إن بلغت أوانَ اتققطاعها جاز الببع؛ 
ل ل ي بالقسمة» وإن ا ررمي 10 


وهو مُفسيدٌ للعّقد؛ لأنّ فيه منفعة لأحب المتعاقدين. 

56١5م‏ (قولة: باع أحدهم 0 أي من الشجرء وبه ف قْ شرح امل "0 وكين 

4ه (قولة: قد اتتهت أوانٌ القَطع) الأَوْلى: ((قد انتهّى أوانُ قَطعها))» وهذا إنما يُظهَرُ 
2 شحر اذ منه القطغ». عاك مار براذ منه لمر سنا 

(ه0.] (قولةُ: حتى لا يَْرّها) أي: لا يَضُرٌَ الأشجار» وفي نسخحة: ((لا يَضرهُما))9؟' 
عمو 11 ريل هري 

5 (قولة: وللمشتري أن يُقطع) أي: بعد الققسمة 

ا" (قولة: وفي "النّوازل') هو عينٌ ما في "الفتاؤى", "ط'"”, لك أعادَه لأنّ فيه 
التصريح بقوله: ((بلا أرض)) وبقوله: ((بلا إذن شريكه)). و مفاذه: أنه لو باع ع ل نظي 

والشّحر يمح وإنا لم تل أو ن القطع؛ لأسن غنيم ان يطالب شريكة بالقلع؛ لكأن نا سه 

ا فلا يَتَضرٍرٌ أحدهما كما في 0 الوسائل الي الحو واد لو باع بإذن شريكه 


ا ابجع 
من 58 


2 1 م ا لع 2 زم 
اف ال راة 1 أ ١‏ 
)١(‏ ف "و": ((لم يينغ)) بالياء. 
)50 "ال المحش "ء. كتاب الشركة ١1/د‏ الى ؛ بتصرف» (هامش 00 تمع الأنهر") لون عن اجامع الصو" 
"1 كتاكن اند 357 108 م ان 
(4) كما في : كي 
03) ط:- كتانب الشركة ل 
030 "أنفع الى بال مشألة شبراة ا من الغراس والبناع القائم إلخ صا" ”5 بالصرف. 
56 


١ . 7 5 1 : 5 7 1!‏ ن 5 
0720( "الميحيط ل البرهاني : ككانب لبيع - الفصم السادس فيما تجوز وما ١‏ تجوز بيعد 9”'اى 525 نب. 


8 
ٍٍ دنا 3-4 3 ل لا 


(8) المقولة 4 503 قوله: ((لكن فيها إلخ)). 


بكرف 


اللموالة عام لسخشت ديشي 509 امحعتستسحكتعيب كتاب الشركة 


وفيها: رقع ا لذ ا على أن رترك المشترق البناءء فالبيع فاسدٌ)), "عمادية" مِن 
الفصل الثالث من مسائل , لشو ع. . (والاختلاط) بلا صنع من أحدهماء فلا يجوز بيعه 
إلا بإذنه؛ لعدم م شيوع الشركة ف © كل حي بخلاف نحو حَمّام وطاحون وعبدٍ ودابة؛ 


حيث ١‏ يح بيع حصّيه اتفاقا كما د 2 'فتاويه . ثم الظاهر: 2 البيع 
ليس بقَيدِه بل المرادُ الإخراج عن الك ولو بهبة أو وصيّة ا 00 





ممعثلل (قوله: وفيها إلخ) هي نالة الوا ا 
05865 ؟) رك والاختلاط بلا صنع ذو حلط كما ا الكيسان فاك جا فزييية 


من الدم راهم " نا 2 0 5 1 للد" 


ما ب 
١ 1‏ 
و الجر 5 
ا 0 0 
ا ل ا ا اي: ي- من غير شر يحهع . 
ز؟ككقء برل كا + يا ا في 'فتاويه") حاصل ما بسطله: عن هنا قدمفلاة 1" عند 


ل 


الام فين المشترَكِ بالط والاختلاط, والمْشترك بغيرهما > كإرث ونحو وأنه لا يشترط في 
صحة البيع الإغرازٌ عند مدا ,؛ لاتفاقهم على صِحَّةٍ بيع مُشاع ع لا يمكن إفرارةُ كالحمام 


والطاحون والعبدٍ والدَابَة. 


ركف ؟/ (قولة: ثم الظاهص , ز: أن البيع) أ الواقع في ؛ قول ا ا ((فصّح له بيع حصته 


ذل ف "5" راو": زرارض)): 

(0) في "و": ((من)) وهو خطأ. 

ومع ارال 5 0 

5" موي رح اع الي كتوم ااي ال م 


1 ديه 7 ير 0 . ا را ذا 9 , 
2(9) أنقولة 5١03+.‏ إقوله: إزالا ف صداة الخلى و الاحبللاط )). 





حاشية ابن عابدين 20 5 2 كنات الشركة 


مامه ى'" الراسالة :المبار كقدق الأشياء المقيد "77 أوواهن تافعة لمن ابعل بالا سياه 
' 1 ّ ع 7 3 ١‏ 
وزاد "الوانى": الشفعة أيضاء فراجعة. 00 51777000 


إلخ)). وهذا مأخحوذً من "البحر”"» لكنّ إخراج المشترّك عن الك بهبة يُشترّط له كونة غير قابل 
لد كعمد اطاط اناد بابلا يل بزل د فيصر داه عل 
أو احتلاط؛ وبعد القِسلمة لا حاحة إلى إذن الشزيلك» تأمل. 

زفكفةء ٠‏ (قولةُ: وتمامة في 'الرسالة الباري" إلى قوله: وأا الانتفاغ) ساقط من / بعض التستخ 
قال في "النهر””': ((وباقي [*إق. اسع الأحكام في الأشياء المشتركة ييه مُستوفى في "الرّسالة 
ما كفن ار ناو لد كنا فطلرلت هيا ركد ويك نان فيا لقن ابتلي تالا ف و سوا 
ابول عليها ساطعة)). 

روتكدل (قولة: وزاد "الواني") أي: مُحشي لد لاست نا: ((قولة: إل 58 ور نا 
و الاختلاطٍ اعترض عليه بأنه يتبغي أن يشير إلى استثناء ال جه ا فإنهما لو وَرئا أرضا 
لاعور أن يبيع أحد || لوارئين حِصّته من الأرض من غير شريكه إل ياذنه؛ ولاب أن هذه الصورة 
عي نور داتس ورور له وا سي ا ا 
الت إليهما بالارث جاز لك الاق في حصته وإن كان لشريكه الود "نا 

قلت: كيذه القن روزلا قار لاطو راع خط ستئناء من صحة البِيع 
بلا إذن الشريك 


(قولة: من غير شريكه إلا بإذنه ولا يُخفى أن هذه إلخ) عبارتة: ((انتهى. ولا يُخفى إلخ)). 


)١(‏ لم نهتد لمعرفتها. 

3" الي" كتانف الشركة ةا 
29 "التهر": كنات الشركة ق +94 اب 
"نز" كناب الطاكقة «زلااة اذه 


شم 


اللو اكالق رسف 2 ب ببنيييي '#للة سص طبن كتاب الشركة 


وحاصلة: توف الصّمّة على إذن الستّريلش وهذا لا يتأن في الشف فإ ابيع الخصّة من 


الدذار صحيحٌ وإن كان لمر افوس ٠ ١‏ اتملّك بالشفعة؛ 7 إذا اذُعى المشفعة كينا ملكا تان : 
وإ سكت يَيْقى ملك الأشتري على حاله سواء أن أ لا. 

الممدية (قولة: وأما أما الانتفاع إلخ) مُحترّرُ قوله: ((عن تصراف مُضير)). 

جه ؟] (قولة: نت يدر واعاد إل كالاي "جامع الفصولين'7": ((وفي الكرم يِقَوّمْ عليه؛ 
كرات كنف امير لواح مه م نرم الغائبي» فإذا قي الغائبُ أحارَ يَبِعَه 


أو ضَّمَّنه القيمة» ولو أدَى الخراج فمتبرعٌ. أرض بينهماء زَرعَ ع أحذهما كلها 2 الأرض بينهماء 

فما وفع في نصبيه أن وما وقح في نصيسم شريكئه أب بقَلعِهِ وضّمِنَ نقصان الأرض؛ هذا إذا 

لم يدرك الزرعٌء فلو أدركَ أو قرب يعرم الرارعٌ لشريكه نقصانٌ نِصِفِه لو انتقصّت؛ لأنه غاصبْ 
ف نصيب شريكه)) اه. 

قلت 38 ]ذا قاذ الشريك سافرا "كما مدق اموا لي الأرض لا تكوث 


م 


مع الغاشبيء ولأنه لا يكونُ غاصباً ف صُورةٍ البق وإلا لم يكن له زراعتهاء نَعَمْ يُمكن ها 


ب |# 1 ّ ل 355 2 1 1 معن 2 2 ١‏ 9 5 2 ا ل 0 9 
(قول الشارح : ففي بيست وخحادم وأرض يُنَفِع بالكل إلخ) بشروط ثلاثة) أحدها: أن يكون بيتا 
2 0 3 م 2 ا 2 5 ع ني 
لا تضره السكنى» ثانيها: أن يكون بَغيبةِ شريكه فإنه ليس له ذلك بحضرتّهء ويتأكد المع بنهيهء وهي 
. 8 م اس 2 3 21 عم اه 2 0 ِ 0 0 
واقعة الفتوى» أفاده 'الرملي” في "حاشية المنحاء النهنا: أن لا يكيون مشت ركا بيده جين يتيس امت 
0 جلا لهت ا اماه (ا! ' 1 0 5 * 000 ا 2 ١‏ ا 
سندي . ثم رأيت في "جامع الفصولين" من الفصل الخامس والثلاثين ما نصه: ((اما لو سيك ييه 
ليس له ذلك ديانة قياساء وله ذلكَ استحسانا؛ إذ له أن يُسكنها بلا إذن شريكه حال حضورهة؛ إذ يتعذرٌ 
عليه الاستكذانٌ في كل مرَةٍ. على هذا أمرٌ الور فيما بِينَ الناس» فكان له أن يسكن حال غَيْيتهه بخلاف 
إسكان غيره؛ إذ ليس له ذلك حال حضرته بلا إذنه فكدا حال غيته)) اه. 


.183-1١1728/5 "جامع الفصولين": الفصل القالث والثلاثون في أنواع الضّمانات الواجبة إلخ‎ )١( 
(؟) "الخانية": كتاب المزارعة - باب في مسائل مختلفة  فصل ف زراعة الأرض بغير إذن صاحبها 21817//7 بتصرف‎ 
(هامش "الفتاورى الهددية").‎ 


حاشية ابن عابدين ال ابيئك كتاب الشركة 


يَنتَفِعٌ بالكل إن كانت الأرض يَنفعُها الرَّرْمُ وإلا لا "بحر"30,.. ا 


لو كانت الرّراعة تَنقَصُها؛ لقوله في "الفصولين”": ((ويُفتى بأنّهِ لو عَلِمَ أن الرّرعَ يََفَعُ الأرض 
ولايَنقْصُها فله أن يَرَعَ كلّهاء ولو حضرٌ الغائب فله أن يع بكلّ الأرض مِثل تلك لد إرضى 
الغائب في مثله دلالة» ولو عَلِمَ أن الع يَنصّها أو الترلة يَنفعُها ويَزيدُها قرّة فليس للحاضر أن يََرَعَ 
فيها شيئا أصلا؛ إذ الرّضى لم يَْبْسْء وكذا لو مات أحدهما فللشريك أن يَزرّع)) اه. 
قلْتْ: وفي "القنية””: ((لا يلم الحاضر في اللْكٍ المشترك أجرّء وليس للخائب استعمالة بقَدْر 
تللق 18007 زان الها سن احصد مة)) اه. وهذا موافِقٌ لما سيأتي”؟' آحمرّ الباب عن "المنظومة 
نااك فزي ماع ريك ان مودو لاي تعن ويا رررة ةر 
كالأرض» وأنّ للغائب أن يَسِكْنَ مِثلّ ما سكن شريكة وأنّ المشايخ استحسنوا ذلك» وهكذا 
روي عن "محمّد'» وعليه الفتوى)) اه. وسيأتي”" تَامُهُ في الغطب. 

كنل (قولة: ينتفع بالكر) قُْ "الا ((للحاضر أن 0-6 اك الذار بقذر تخصدة 
وف رواية: ا انها فر حوقاية وار عفافه اذ يدري الذاا لان يسك كلهنا اه 
والقراق وو اذى اف 13ب اذ الزواية المشتيور: :دالو كاق للاتسف الداو مدلا نكي كلها قن 


15 النعم "ادن الع 3ه ا 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع السّمانات الواجبة إلخ ١74/7‏ بتصرف. 

(5) "القئية": كتاب الوقف ‏ باب ني سكنى الوقف والإجارة بأقلّ من أجر المثل ق ١3/أ‏ بتصرف. 

4 معو اد در 

(5) في هذه المقولة. 

وم "اانه و كان الرازعة ايناسا قن يات عافنة د ممما زراعية الأرض بعيو ادن لواسيي 10 تصرك 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) المقولة [د 4 ]5١‏ قوله: ((ثم نقل عن “الخانية" إلخ)) وما بعدها. 

(8) "الخانية": كتاب المرارعة ‏ باب في مسائل مختلفة ‏ فصل في زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ١88/7‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(9) في "ك": ((والفرق بين الروايتين ومقتضاه)) بزيادة ((ومقتضام)). 


الكزء الثالكث فشن تسسستس نتم هلآ يي كتاب الشركة 


كاذقتع لد لدو وهاو نياطة ل الفضنة الع لفقي الدلاتيق سنن "لمك 00 
م ا ا 0 ل ا ا 0 


بقدْر حِصيه - كتصف سََةٍ ‏ ويتركها نصف سندِء وعلى الرّواية الثانية: يكن نصفها فقطء وهذا 
إذا لم يَححَفْ خرابها بالتركء فلو حاف يسكنها كلها دائماء وذْكرَ في "الفصولين””: ((وكذا في 
الخادم يُستخدمه د يحصه))» ومُقتضاة: أله يُستحدمُ يوماء ويتركه يوماً بقَدْر حِصّة الغائبو؛ 
فإطلاق "الشّار 8 لخن التقييد. 

١5‏ ؟] (قولة: مخلافب الدَبّج) إتفساوت النساس ل لي 


"فصولين”"؛ وهذا ظاهرٌ إذا كان يُسكنٌ وحدَة, أمّا لو كان له أولادُ وعِيالٌ كشيرون لا شلك أذ 


كّ 5 3 واء 7 0 1 ل ابي ع 
الس>: تتنفاوت أكثر من الركوبب»ء وكذا الاستخدام يتفاوّت بكثرة رمق 3١‏ /أ) الأعمال 
00 اا 7 ع . 20 2 ١‏ َه م 
وأفاد في "شرح الوهبانية”©: ((أن المنم في الرركوب خاصّة لا في غيره كالحرث ونحوو)). 
مطلب: 00 العقد 
5 ور م 8 ي ا ع سَ زعا سَ 
١81/0‏ ؟] قو له * اي: واقعة 22 العقد) اشار به ! آل الإضافة م : ن اللإضافة' ( إلى السنية 


01 


وهي اقرف الاقافاش وق بلك عن "الكمال”" : («(أت الإضافة للبّيان))» "'ط 
زالالقء ٠‏ (قولة: كك رفن حي نر لليف 17 ((5 وري كو المعقودٍ عليه 


(قول: يُغنِي عنه قولٌ 'المصدف" بعدٌ: وشَرْطها: كو إلخ) ومع هذا كان الأصوب أن يقول: 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضّمانات ‏ الاتتفاع عشترك إلخ ١79/5‏ يتصرف. 
(0) في "د" وأو": ((عقد)). 
(م) “جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع العدّمانات الانتفاع بمشترك إلخ ١79/7‏ بتصرف, 
(4) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الشركة ق514١/)‏ بتصرف. 
(5) ((من الإضافة)) ساقط من "ك" 
(5) المقولة [975. 0 قوله: ((لأنها سببه)). 
نم5" كانت امرك 13م 


و -11 





لاسي 


حاشية أبن عابدين لي ا" 00 كنات الشركة 


5 


(الإيجاب والقبولُ) ولو معنى, كما لودَقَعَ له ألفاً وقال: حرج مثلها واشتر والرّبح 


يننا اوش ضهان أننة كيو كة العَقد إ(كون المتعيزو كا يعو ار بر اقم 


قأبلذ الو ل 

الفتحية (قولة: الإيجاب لولم 0 يفون دهي شنا كلك فلي كذاء ويقياة الآعى” 
فقا ((كذم) كناية ع ن الشيى» أعم من :أن يكون اف ا والبقل, أو عاو كنا إذااعنار كه ا 
عُموم التجارااتيه "20 
057 (قولةُ: ولو معنى) يبجع نكر اوعاب ودرا 
1٠م‏ (قولة: كما لو دَفمَ له ألف) أي : وقبل الآخر م 0-7 اعفدك لك 

وقولة: ((وأحدها/) عطف تفسير؛ ؛ لأ الوا ابول معنى» وهو بنفس الأخخل.. 

1/8" : (قولة: وشَرطها إلخ) أفاد أن كل صُور و د م ال كالم اتويوت 
اكرراي اماي و و فا 6 عورا وو ساق مو ب 6ل اللمانر رد ستيه ارا 
الأشعزاك ف الربح؛ ارال ور حر تسا كذد عر ساسغون ا حطكم اميا ف ار 
لأيكرة السمء مُشتركا؛ لاختصاص المشترّى بالشترقه 'فنح” . 


1 7(؟) 


جر 


((على ماد د الو كالة)) ا "الرحمتي". 


.ت١‎ 14/79 "ط": كتاب الشركة‎ )١( 
البيع "4 قاب الح كا‎ "8 
ومع" كناك المرتكة 4/7 ف‎ 
1 و "ال كال كا‎ 
(د) "الفئح": كتاب الشركة د/رة/ا؟.‎ 





انق الفالق فون يمي 29 امعستصبييحية كتاب الشركة 


0 (وعدة م 0 00 - مُسمَّاةٍ مِن الرّبح لأحدهما؛ لأنه قد 


لاله د 
وتقبل» ووجحوة ولو ولد ا دوه 0 اولعف والمالتدرة ارق را وال ادو ا نك و اناق وما جد طاو اماخاااة مه دوه أ بج ا 


09 (قولُ: كاحتطابي) واحتشاش واصطيادٍ ونَكَد؛ فإنَ الك في كُلّ ذلك يُمَصٌ تمن 
ا كين ّ 
009 (قولة: وحُكمُها: الشركة ني الرّبح) الواو للحال؛ "ط””. أي: فَيَلرَمُ انتفا 
حُكيها لو لم يَربَحْ غيرَ المسمّىء ويُحتَمَلُ كو الواو للعطف على قوله: ((وشرطها)). 
مطلب: اشتراط الربح مُتفاوتا صحيح. بخلاف اشتراط اران 


الجية) 
ولند الإشهاد عليهاء 5 ا 0 كتايّتها فقال: هذا ما لك عليه فلاث 


وفلاثء امل وى الل اانا لز لت عل أ حا وي ذليك 
كله في أينديهماء يشتريّان به وتببعان بجميعاً وشتّىء وَيعمَلُ كل منهّما برأيه؛ ويمع بالنقاد والسيئق. 


1 


وهذا وإِن مَلكّه كل مُطلق عقدٍ الشركة إل أن بعض العُلماء يقول: لا يَملِكه لا بالتصريح بهء 1 
درل كما كادسون رت نمويه ما علي تر رزرين! موإلهما؛ وما كان مِن وَضيعة أو تبعَةٍ 


فكذلكء ولا حلاف أن ١‏ اشتراط الوضيعة بمخلافب قَدْرٍ رأس المال ٠‏ باطل. واشعراط اربع تطارنا 
عندنا صحيحٌ فيما كر فإن | شترطا تاوت فيه به كذلك, ويكثب لشَاريع؛ كيلا يي 


1 م 


03 


1 


احتكيا يوسن وما ال ل الع قي التاريخ, 'فيح"27. 
94١ل‏ (قولة: وهي) أي : 2 القند ورك ((أربعة)) در عنه وقول لفق 


- ((إِمًا مُفاوّضّة)) مع ما عْطِفّْ عليه يدل منه» تأمّل. 


(1) "الفتح": كتاب الشركة 5/ول/ا؟. 

اط" كا ال كه 1ت 

(؟) لم نعثر على المسألة فيما بين أيدينا من الكتب المطبوعة للإمام "محمد 
(4) "الفح" كنات الك ك3 177/3 يتصرف 


حاشية ابن عابدين تيبب ال ل تبي كتاب الشركة 


قد 


و لت ل ل ا ا 
وكل من الأخيرين يُكون مفاوضة وعنانا كما سيجيء '. (إما مفاوضّة) من 


رولاو مع زقولة: وك لين لخي ا 01 أ لتيل والوؤجووء فهي حيائك. ع ولا يخفى 
327 ين الركاكق, فكان عليه أن 00 وو يدنه مك بالمال» وبالأعمال» ةو كل 
الم أو عِنانٌ كما قاله الشيخحان لي ا ا ا 
َعَم تام "الشارح" حَسَنٌ مِن بح د نول "المداى زرحا ماو وا لاعن اشام 
بشيركة المال» بدليل قوله بعدَهٌ: ((وإمًا تقبلُ» وإمّا وحوة)) فقصّد”' دَفعّ ما يُوهِمُه المعنُ: مِن أن 
الأخجيرين لا يكونان مُفاوّضة ولا عناناء فافهم» وسَّنذكر””: ((أنّ شروط المفارضة في المواضع 
لثلاثة مُختلفة» وأنّ الظَّاهرَ أنها في الأخيرئن مَجارٌ)). 

مطلبٌ في شركة المفاوضة 

رق اه التنفويض) أو 0 الفوض' '؟ الذي منه فاض الماءُ: إذا عَم "فتح”7", ولذا 
قال في "الهداية”: ((لأنها شركة عامّة في جميع التّحارات)؛ وف "القاموس””: ((المفاوضة: 
الاشتراك في كل شيء والمساواة») اه لكنها في الاصطلاح أحص؛ لأنه لا يَلْرَمُ فيها مُساواتهُما 
في العقار والعرّوض كما أفاده "طل"7 ©, 


)١1(‏ صضد؟؟5_ در 

(؟) في "ب": ((الا لأخيرين)) وهو تحريف. 

89+ "تين المقاق "+ كنات الع كام ووم 

(4) في "م : ((فقد)). 

(5) المقولة ]1١١07[‏ قوله: ((ويكون كل منهما عنانا ومفاوضة بشرطه)). 

)١(‏ نقول: قوله: ((الفؤض)) كذا في النسخ جميعهاء وهو عبارة "الفتح" أيضاء والصواب: («(الفيّض))؛ انظر "اللسا 
و'القاموس" مادة ((فيض)). 

(7) "الفتح": كتاب الشركة 78٠/5‏ بتصرف. 

"اليذاية" كاين الشدكة عاب 4. 

(5) "القاموس": مادة ((فوّض)). 

)٠١(‏ "ط": كتاب الشركة 1/5 ١ه‏ بتصرف. 


الوه الال فس نعمت ا ب جهو كتاب الشركة 


مسحي (قولة: عدي وكالة وكفالة) أي: بأن يكون كك واحدٍ منهما فيما وَحَبّ 
لصاحبه .منزلةٍ الوكيل» وفيما وَحَبّ عليه .عنزلةٍ الكفيل عنهء "خانيّة'”'". وقد اعترض ذكرٌ الوّكالة: 
((بأله لا فائدة فيه؛ لأنه لا يحص المفاوّضة))» وأجاب في "النهر”": ((بأنه لا بذع في ذكرٍ شرط 
لشيءا" وإن كان رطأ لآرَ)) اهء على أن الشرطٌ مَجموعٌ الوكالة [؟/ق١4/بم‏ والكفالة» وهذا 
ام امار 

ل ال 2ل ل رن ل ل اك يا 
بالحهول لا تَصِح)» وأوردَ أيضاً: ((أنّ الكفالة لا تصِحُ بون قبول المكفول له؛ وهو هنا 
مَجهول))) شي عثل فنا اجات نه "الشتارح"؛ فكان عليه أن 2 الكفالة ل لكنّ قال في 
'النّهر”*- عقب الحوابي المذكور : ((على أن الفتوى ف الكفالةٍ على الصّحّق)؛ أي: بلا توقفي 
على القبول؛ سبق إل تهنا "الدّرر"90. فالاعتراض هنا ساقط من أصلي فنا ل يذكرها 
"الشارح”"؛ لكن فيه اشتباة وهو: أن الواقم هنا خونة لفون له ولا لاف في أن العِلمَ به 
رك 5 الخلاف ف اشتراط قبول الكفالة» فقيل: شرف وعليه المنوث وصحّحوه؛ وقيل: 


غير شرط» وصحح أيضا. 


(قولة: لكنْ فيه اشتباةٌ وهو: أن الواقع هنا 0 إلخ) لعل المناسب أن يقول: لكر بْقِيَّ شيء آخر 
ويذكر الاعتراض بجهالة المكفول له فَإن 3 من الاعتراضّين وار وحوابة معلومٌ مما ذكرة "الشارح". 
)١(‏ "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة المفاوضة 718/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
م "الدور كانت الشركة 137 
"م": ((الشيء)). 
(4) ثي "م": ((المجموع))» وهو خطأ طباعي. 
رقع" العهو" :كنات ارك ق 417" راد 
() "الدرر والغرر": كتاب التتركة 9/9" 


(5) ف 


حاشية ابن عابدين سيمع 101004 «تمحصيييسة كتاب الشركة 


نصح به الشركة وكذا ربحاً كما حققة "الواني". (وتصرّفاً ودينا)» لا يَحفى أن 
المسداوف ف التمزي قث يسكلزم التساوي ف الذينن: وأينا اعننا ون" مع 
احتلاف امل مع الكراهةٍ (فلا َعبح) مُفاوّضة ‏ وإلا صّحّت عِناناً - (بين شر 
وعبد) ولو انا أو را 2 وبالغ» ومسلم وكافر)؛ لعدم ااا 0 


ا 3 ل 0 7 7 2 سَ ع داعي 

[5058] (قوله: تصيح به الشركة) صفة لقوله: ((مالا))» احترز به عما لو اخخص أحدهما 
1 مهفا اع امي عي )١(‏ عم اس ٠‏ لل اريت س5) * 0 3 ا م 8 
يلك عرض أو عفار كما يأتي' أ أو دين كما قي الخانية"7 2 أي: قبل قبضهء فلو فبضه بطلت 
اهلك عتاناء إذ تشخرط المبناواه ابقذاء ورقاء كبارت 19 

[08/ (قولة: كما حققه "الوانى") أعحذا مِن كونها عبارة عن المساواةٍ ف جميع ما تتعلق به 
الشركة. وقال: ((فلذا لم يتعرضوا له)). 

قلت: في "الخانية”': ((ويشترط المساواة في الربح أيضا)). 

[6 (قوله: يُستلزم التساوي في الدّين) لأنّ الكافرَ إذا اشترى حمرا أو مجنزيرا لا يَقَدِر 
97 ان ا ل 20 3 . مس خم وات 5 ع 0 11 و 1 
المسلم أن يبيعه و كالة مِن حهته. فيفوت شرط التساوي في التصرفف» "ابن كمال . 

(دمه ١‏ (قوله: مع الكرّاهة) لأنّ الكافرٌ لا يهتدي إلى الجائر 0 'زيلعي" ". 

09 (قولةُ: ومُسلم وكافر) أفاد أنها تصيح بين ذِمُيين كتصراني ومُجوسي باق 
1 

90584 (قولة: لعدم المساواة) فإنَ العبدَ لا يَمُلِكُ التصرف والكفالة إلا بإذن المولى» بخلاف 
الحرّء والصّبِي لا يلك الكفالة أصلاء ويَملِكُ التصرّف بإذن الول بمخلاف البالغ؛ والكافِرَ يقر 


)١(‏ المقولة ]5١١74[‏ قوله: ((كمَرض)). 

(؟) "الخانية": كناب الشركة قا ننه المفاوضة 51١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) المقولة ]5١١0[‏ قوله: (إصارت عنانا)). 

(4) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة المفاوضة 5١/*‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ؤم "بون اطقانة " كات ال 1/6 

(1) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة المفاوضة 15/7" (هامش "الفتاوى الهندية"). 


م اسم 


القوع اكالم فق نيينيص 1 متيب سي ويه كتاب الشركة 


سر 7 . 3 0 اا ك2 3 َه 9 0 0 ع2 
2 رم 00 0 1 ا 9 و اشم . . 
قيمة. (و كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ‏ ولا كنت كل ذلك ف العنان - 


9 0 3 00 1 1 ل طلا ال5) 1 /1) 5 00 
على تمليك الخمّر وتملكهاء بخلاف المسلم أفاده في الدرر و النهسر » وق عبارة ح هنا 
0 
0 فتنه. 


2 
ع ع 2 ع اس 


رحخف١‏ !]| (قوله: وافاد) اي: بالدلالة الأولوية. 


"5٠:‏ (قولُ: لعدم أهليّيهما للكَمالق أي: ولو بإذن الولي» "نهر"””. 
0:51" (قولةُ: ولا مَأذُويْن) كادي ورا بول ون ومُكاتب» ولايين مُجنون 
وعاقل؛ "0 عن ا 
5 | را 0 ةا أي: جما وإ كايا أهلا للكفالة حالادن إلا الهم 
يتفاضلان فيها؛ لأنهما يُتفاوتان قيمة» فلم يُتحقق كوا 000 ل منهما كفيلا مجميع ما لَزِم 


4- 


ا "نهر لكان لان | إذا دوق اندي ردحيها ” ل يتعلق بقيمتهماء نظا الاك فيه 


بأكثرٌ مِن الآخر. 
أ (قولة: ولا يُشترّط ذلك في , العنان) جملة حالية؛ 00 اماد يُشْتَرّط في العنان 


3 اا 


0-1 


أيضاء كعدم اشتراط دّراهمّ معلومة مِن الربح بانحرها بنيز كرون عنانا أرط 
)١(‏ ((لا)) ساقطة من أو" 

ؤم" الشؤر لعي © يدانت الع د ا 

"اندو" كاين المركة 1173 1/18 

اقول و كدق مسحياء+ انعا "ع" كناب ادر كة 17 

89 "التهر © ككاته الثثر شأكة ق7اغ 9 /أ. 

1 نقول: هذه المقولة ساقطة من نسحة "ح" التي نك أبكاينا؛ وانظر "ح": كائن انحر كه‎ )١( 
.5017//7 "الفتاوى الهندية": كتاب الشركة - الباب الثاني ف المفاوضة‎ )7( 

(4) "النهر": كتاب الشركة ق1/75417. 


حاشية ابن عابدين يي ا ال يم كتاب الشركة 
2 7 ع 0 
8 8 إء 6100 عر ا 1 1ه عه 
1 2 00 5 00 مس ِ 007 1 
وشافعي) وإن تفاوتا تصرفا قُْ له التنسمية لتساويهما ملة وولاية الإلزام 
ا 3 9 يي 00 11 5 3 3 0 1 1 
بالحجة لابتة. (ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة) وإ لم يعغرها معناها؛ سراج 00000 
كففدم (قولة: 50 ززدان صحك نان ' 00 
ز[شكفظقا!؟] قو 0 1-7 1 0 العنان. 
للكفالة))» 58 
[لاقق١؟]‏ (قوله: 0 ويهما ا إلخ) بحواب عمًا د به 9 يوسف" أي خوارها بين 
مسلمٍ وكافر بإبداء الفارق» قال في "الفعح ”7 (و” الحنفي والشافعي: فامساواة بينهُما ثابنة؛ أن 
لديل على كرقة لسين نال" ا قَائم وولاية الإلزام باه ثاضة لخاد د الملة والاعتقاد 


فلا يحور التصرّفُ فيه للمافعيّ كالحنفى)) اه أي: تخلاف الكافر؛ فإ اليل على منع بيع لمر 
الور ااانا حارم بر رصانت نا بار 
فى ؟] (قولة: وإِنّ لم يعرفا مَعناها) لذن لَفظها عَلَمٌ على تمام المساواةٍ في أمر الشركة 


0 'الّارح”: وإلا لم يعرف اام 3 القند قرلبة: ووزة العارة الوقن :را اميم شق 
"الخادمي" على لدو وق عا ليان : ((ولا تَنَقِدُ إلا بل المفارّضة؛ لبعد شرائطها عن 
العوامٌ» قال "الكرحي": وإن شَرَطًا في عَقَدٍ الشركة أنهما تَفَاوَضًا باللّفظ يُذكران ذلك تفظا عند 
عقليهما الشركة» فإ ترك ذلك كانت عنائاء رَرَى ذلك 'الحسن بن زياد" عن "أبي حنيفة” ولم حلش 
00000 "أبي يوسف ' و"محمد". إلى هنا لفظ "الكرْحي" وقال "اجيف" إن كان 
العاقدٌ يمكنة استيفاء المعنى إن لم يتلفظ به يجور؛ لذن الرة المع )هد 


0 نبا 
٠‏ 


)١(‏ ص ه55 در 
(؟) ص.ء 20 ا 
وم " ".كا المركة ا اوااا: 


)2 "الفتح" : كتاب الشركة ]8 نقلا عن الكرييل . 


دده الةالكا عي ؛جحتييييدي “185 سي بحيب كتاب الشركة 


(أو بيان) جميع (مُقتضّياتها) إن لم يُذكرا لفظه ؛ إذ الهبرة للمعنى لا للمَبنى؛ 
وإذا صّحَتْ (فما اشتراه أحدهُما يَقَمْ مُشتر> كا إل طعاءَ أ هله وكسوتهُم) 511011 


فإذا 5 6ه تيف أحكامياء إقامة لفقل د مُقامٌ المعنى» "فتح 
٠44‏ ول أو ذا جيع تيه بان يُقولَ أحدُمُما ‏ و هُما حُرَان بالغان 
للد ارارم شا ركتلك في جميع ما أملك ين نَع وَدرٍ ما تملك على رجه التفويض 
لقا 6 نا للآر في التجا واسر نو القتو المسقفة وغل أن كلاً ضامِنٌ عن الآخر 
ما يمه ين أمرٍ كل بع "فتح”20. 
مطلب فيما يَقَعْ كيرا في الفلأحين [ونحوهم. ما صُورتةُ شركة مُفاوّضة 
(تنبيه) 
يع كثيرا في الفلاحينَ ونحوهم: أن أحدهم يوت فتقومٌ أولادهُ على تركيه بلا قِسسْمةِ؛ 
وَيَعمّلون ["اق57/|] فيها مِن حرنثي) وزراعة ربخ ااوتيراء واستدانق» ونحو ذلك وتارة يكون 
كبيرهم هو الذي 5 مهماهم ويَعْملُون عندة بأمروء 7 ذلك على وجه الإطلاق 
واتتفويضء لك عت ار ع ل كر ا تيار 
كلها عرض" لذ تع هها د كد املو يول فلت أن هله لين مرك منارضي جنا ريا أفتى 


5# :د م كماع 


ا اناا ل عير لوي سين د كد مار السايع ر نه و "لكريم لقان 
التصريح به بعينه قي "فتاوى الحانوتي"؛ واكاسسييم راط او ري م دل ررد 
توم كملة بكرن امير تدكا د ينهم بالسويّة وإن اختلفوا في العمل والرأي كثرة ونا 
كما أفتى به قي "لطن يد'” 0 وما اإشتراه أَحَدُّهُم لنفسه يكوك له ويَضْمَنُ حِصّة ش ركائه مِن تُمِنِهِ 
إذا دفعَهُ مِن المال المشتركء وكل ما استدانة أُحدُّهُم يُطالَبْ به وَحَدَمٌء وقد سكل في "الخ ند"40) 
)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة 781/5 بتصرف. 

(؟) "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوىالحامدية": باب الشركة .937/١‏ 

وما "الفقاو اللفيرية" ١‏ كناب الشركة 9/1 

(4) "الفتاوى الخيرية : ؟. 


خاشية أبن 'عابدين بيعت اننا" السيييجيت كتاب الشركة 


امويانا: لأ المعلوم بدلالة الحال كالمشروط بالمقال. وأواف با لسن يتا كان 
من حوائجه ولو جارية للوّطء بإذن شريكه كما يأتي” ' (وللبائع مُطالبة ات 


مِن كتاب الدّعوى: ((عن [تحوة أشقَائ عائلتهُم ا واحث كر مُفوض لأخيه جميع 
00 دعي أحدهم أنه اشترى 15 لنفسة. فاججات: إذا قامت ال على أنة 5-0-2 شركة 
المارعية تقل وإن كنب في صَلث التبايع أنه اشترى لنفسه)). اف ملحينا: ويأني'' تمامٌُ الكلام 
ف أول الفصل لانن 

عع رت اويا والقياي :ايكرت اعنام ال لو ارد ةا 
هما بن ُو اتحارق» فكان ين حنر. ما يهاكف "زيل 97 

0000 د العلوم إلخ) أن كلا مهما ل اتدل بالنارطة اا دكون سد ويف 
ماع لبر عسل ساح بد قر ا ال ا 
مِن تصرّفِه والاستشناءٌ المعلومٌ بدّلالة الحال كالاستنناء المشروط "درر ”20 

لمم (قولة: ما كان من حوائجه) شمل ششراء بيث الشكى) والاسهجار لسك 
أو للر كوب لحاحته كالحج وغيروء وكذا الإدام "بحر ”. 

(قولةٌ: ولو جارية للوّطء) لكن هنا لا يَرحمٌ شريكةُ عليه بشيء من مها المؤدّى 
مِن مال الشركة. 

3١١4‏ ؟) (قولة: و 0 أي: في الفصل ل 

)١(‏ في "و": ((كما سيجيء)). 

(؟) المقولة [5110] قوله: ((وما حصلا معأ إلخ)). 
"نين الحفاتق" + كتانب الع ك6 1 

5 "الدرر زل8"> كاب الع 35 1 8 تصرت: 
وم "الت "+ كاين الكر ةن ا 


ين كات وهنا بعدها دو" 





ا 


الوه القالك فق لمعتست 2388 امس لص ضحي كتاب الشركة 


أيهما شاءً بشمّنِهما) أي: ال أذى (على المشتري 
بقدر حِصّيه) إن أذّى من مال الشركة (وكل دين لَِمَ أأحدَهُما 051170 


0550-0 (قولة. أيُهما ا الْشتري بالأمنالف رص بالكفالة الام 
رطمم (قولة: ع أذَى) الأولى 0 ليشمل مالو أذَّى المشتري؛ 0 دلق دَلالة. 
وفي "ط”" عن "الّلبي””": ((قال في "الينابيع": وإ تَقَدَ الشمنَّ مِن مال الشركة ضَمِنَ 
نِصفّهُ لصاحبه, فإذا وَصّلّ إلى يده بَطَلَتِ المماوّضة؛ لأنه فَضْلُ مال شريكيه» والفضلٌ في المال يِل 
المفاوضة) أه 

٠‏ (قولة: بقَدْر حِصّيم) بدَلّ من قوله: (وما أدى)). 


- 


87 


٠‏ (قولة: إن أذى مِن مال الشترك) وإ أَذّى من غيره وهو يلل له لا ترج وبطلت 
قري رن اناس بند ها عد اد 5 لأنه عرس كمه 17 راك عد 
كما إذاقم عراطا كما لا بع 01 

لكام زفولة: وكل دين لم أُحدَهُما إلخ) يُستنى ما إذا كان الثائن الويف ها لما قي 
المي يه" ': ((لو باع أحِدهما مِن صاحبه دود ردك دوه سيد ار اكه كلاه عفاي 
6 حاز البيم بخلاف ما إذا باعَهُ شيئاً من الشركة لأجل التحارة)) اه. ففي صُورةٍ الجواز لَزمّه 

ل لمن ولح يرم رك ا 8 الا 

لك ١‏ ؤيكرن لحي تفن لل ورمدة لد كد كو ؟ ابقاكا اي "لكان وام كا 

3 ا ا ل ل بخلاف ما إذا 
شتراةٌ للتجارة فإنه لا يَصِحٌ)؛ لأنه لا يفِيدُ؛ إذ لو صحّ عاد مشتركا بي بينهها كمنا كان» والهذا قال 

41 "الذون والغرر 47 كناك اشر ه11 التصبر فل 

و "5" كتانب الشركة فاه 

(؟) "حاشية الشلبي على فق الحخقاتق" + كنات لد 5 ]هم 

0 الوا كتاب الشركة اتات 

١و2‏ "الظهيرية' : كتانت الشركة قا ب 

3م "الس "لقانب ال كه 1 


حاشية اين عابدين ستلبلييي ةا كتاب الشركة 


5 9 4 1 - ة 0 7 3 7 عِ )1١‏ 5 0 200 
بتجارة) واللعراصل (وعصب) واستهلاك (و كفالة عمال بامتواه لزم الااخر 0 


"لكان" بؤزوزة كان لأجدهنا عد ميراك فاستراء ا امنا فعا و كان عي ناف 
ووجهه: لماعتي ال الوريق مُشتركا قبل | ء؛ هذا ما ظهر لي 

دملحلمم (قولة: بتجارة) كثمن | ل 550005 نان 3 
جوع اق 1 ل وات الي اداسف ا 2 الوا ال ويك اروم 


0 


استحقّتء فلِلمُستحِقّ أن يأحذ أيّهُّما شاءً بالعمّر؛ لأنه وَحَبّ بسبب التجارق» بخلاف المهْر في 
النكاح: ا 

1 (قولَهُ: واستقراض) هو ظاهرُ الروايق وليس لأحدهما الإقراضٌ في ظاهر الرّواية 
ا وسيأئي 2 تمام الكلام عليه. 3" /ق” /ب] 

810 (قولة: وغصب) المراذ به ا ضما المجارة: وداه الاستهلاك والوفيف: 
ال را لمي ل ا الا لأنَّ تقرّرٌ الضّمان في هذه المواضع ياه الأصل» 
فيصيرٌ في معنى 00 الو "لانن بقار واد رول مسار اويا تسيا كاسم ادن 
وَغْصبه إلخ)). وعرّجَ ما لا يُشبهُ ضما التحارة كمّهر وبدل خخلع أو جناية كما يأني'©. 

0١1"‏ (قولة: و كفالة.مال بأمرو) هذا قول "الإمام"» وقالا: لا يَارْمْ الح لأنهنا تبراح 
وله: أنها تبرغ ابتداء؛ رده انتهاء؛ لأنّ للكفيل تضمينٌ المكفول عنه لو كانت بأمرهء بخلاف 
كفالة النفس؛ لها برع ا بتداءً وانتهاء وكذا كفالة المال ؛ بلا أمر» فلا يرم صاحبّةُ في الصّحيح؛ 


(0) في "د" و"و": ((بأمر)). 

"ليع "+ كانت اشر كة1 قي 

9( "البحر”: كتاب الشركة دم . 

(؛) المقولة [1١١١؟]‏ قوله: ((ولا القرئض)). 

(ه) "البحر": كتاب الشركة .١184/5‏ 

(7) المقولة ]5١١177[‏ قوله: ((وخلع)) وما بعدها. 


الم الال عقن اععشستينتبب 506 ميتنس سحت كتاب الشركة 


ولو) لزومه (بإقرّاره)» إلا إذا 1ن لكي در تياد الولو 114 هام 
كمهز وخلع ا ا ا ا ا 0 


لانعدام عن امار ةا وتمامه قُْ "الفنتح”27. 
[غ14١١١]‏ (قولة: ولو 0 ا لْزوم ما ذكر من الثلائة رار 1 فإنه يكون عليهما؛ 
لأنه أخيرٌ عن أمر يَمِلِكَ استئنافة, ا لكوي اللي ا و في الفرّوع: ((أن إقرارة 
بالاستقراض يلزمه خاصة))» ويأتي تمامه؛ وما 3ك لمعن ركه بالإقرار رك الاو ةا أما 
العناك: فلا يَمِضِي إقرارة على شَرِيكه ل 5 ومين قول 0 
((لا إقراره بدين)). 
0٠١(‏ (قولة: لِمّن لا تقبَلٌ شهادتةُ لمم كأصوله وفرُوعه وامرأئه» وعندهما: يَلِرمٌ شريكة 
أيضا إلا لعبدو ومُكاتب "بحر" . 
زكل١١1؟]‏ (قوله: ولو معتدته) 5 عن 0 فلو يق 2 ولده 0 حاف لها بدن 
اينما ا ف عدته؛ أن وا ليا جائزة» بخلاف ال د نكاح في ظاهر 
7 5 
"3١‏ (قوله: و تخادع) على تقدير مضاف» 0 00 وجي كي 0 عقيلاك اتاو 
0 اأبى 1 
الخلع» م 3 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الشركة 5/هم؟. 
و" البو "1 كاب الك كقرة 16 
(") المقولة 9١١١53‏ قوله: ((فالقول له إن المال ف يده)). 
(؟) المقولة ]7١٠07[‏ قوله: ((لا يصح إقرارٌة بدين)). 
(د) 'البحر": كتاب الشركة ]غم . 


(1) "الفتح": كتاب الصركة 55م" 


خاشة ابن عابدية اججتكصرى ار جحت كتاب الشركة 


وجناية وكلّ مالا 7 نَصِحٌ الشركة فيه» (و) فائدةٌ اللزوم: أنه (إذا ادذُعى على 
0 العويهها ده جناي الاسم اام ا سس ده ووه اموه مخ ماروالا فو ا 
1 قرول وحناية) أي: أَرْش جنايةٍ على الآدمي» أمّا الحناية على الذ الذابة أو الثوب فَيَلزمُ 
تريكة قاقر ل "الإماه" و"محمّد"؛ لما أنه يُملِكُ الممحني عليه بالضّمان» "نهر"2"7 عن "الحدّادي"7. 
(قولة: كلما لتم ارك فهم كال عن دم عط وعن الف "بحر 
.70 (قولة: وفائدة الأروم إلخ) بِيانٌ لوحه الفرق فنا كاز أخة امريد فاضدره 
الآخر وما لا يَلزمُه. 
واف ؤقرلة: اننا ادع على ازعم ان فى ماتعي ل اشر يه يي 
الآخرء أي: الذي الم تاشر العقد: لكل علق الباق على البق ف 1 الطرداة عدا , 
ما بعتك متلا لآنه فغْلُ تفسرى ويَحلِفُ الآختر على العلم» بأنا يُحِف: لوقه فيك 
باعَكَ وإنما يُحلِفُ الآخرُ؛ لأنّ الدُعوى على أحدهما دَعوى عليهماء قال في "البح "20: 
((ولو اذّعى عليهما يَستحلفْ كل واحد ألبتة؛ لأنّ كل واحدٍ منهما يُستحلفُ على فِعْلٍ نفسِهي» 
يم ا عن اليمين يُمضي الأمرٌّ عليهما؛ لأن إقرارَ أحدهما كإقرارهما)) اه. وعتالو كان 
6 عن ال قن هين افر ين كنا قل 00 المباشر أحدهما يَحَلِفْ الآخرّ على 


(قولة. اانه لالتحال بالضّمان إلخ) هذا يُفِيِدٌ: أن الجناية عليهما إذا كانت غير 
مواحبة للتَملك 5 ندلها الشريك اثفاقاً. 


(1) "النهر": كتاب الشركة ق7غ "ب 

(؟) "الجوهرة الئيرة": كتاب الشركة "43/١‏ يتصرف. 
"الببحر" كتاب التركة 5/قخ 1 بتصرفت: 

45 "البخر ٠"‏ كناب اللكة 3/3 


اله النالف مق .سعشحسس يه 35 :يجنؤيت كتاب الشركة 


وو لعي لي الاي كني لند عا ل لجار غاتى لم1 لك إ3ا قوم اله خيس 


ع 


١ 8‏ ا : ال 2-4-7 1 3 0 2 عم 
ألبتة» "ولواحية” ؟. (وبطلت إن وهب لأحدهما أوورث ما تصيح فيه الشركة) 


0 50] (قولة 0 اذعى على الخا نهب أن على فعلٍ الغائب؟ بأن ادن على الحاضر : كان 

5705 0 له تحليف الحاضر على عليه) لأنه فعا ل غيرو كدنا 

5074م (قولة: له تخليفة ألبنة) ذه الها يفه على فِعْلٍ نفسيه. ع كد 0 إلزاى: 
البسين عق ف ((البتة)): فاك , مقام المفعول الى معدو ف قيام الصفة مقام 0 اه. قال 
قُ ام (زولو ادع علن: ما ا جراحة حطاً واسده ألبة لم ف 
الآخرى وكذا امير والمخلع والصّلحُ عن دم العمّدِ؛ لأنَّ هذه الأشياءً غيرٌ داخلةٍ تحت الشركة 
فلا يكوث فِعْلُ أحدهما كفعلهما)». 

لمم 0 وبَطلت إِنْ وُهِبّ إلخ) لو قال: ((وبّطلت إن مَلكَ أَحدُمُما لخ» لكان 
أحصر وأَفوَة7”'؛ لشمُولِه ما ذكره "الششّارحخ" مِن الصّدقَةٍ والإيصاء ولام أي اا 

1145 "إقولة: ما يُحى ع ) أي: ف قوله: ((ولا تصِح 0 وف بين 1ه 


إلخ)), اا 


زواع" الو لواظنية :+ كداث الحا كه الفصل الأول ف الألفاظ التي تنعقد بها الشر نتركة إلغ'ق 1/14 
١ع‏ "الببعر"- صاب اللتركة كفم 1: 

نه و :كنات الشركة قا ١‏ 

قم "الح" كرابن ال قت 3 

١ت‏ 0 هذا من تساهل الفقهاء, والذي تقتضيه اللغة ((أكثر فائدة))» والله أعلم . 

(0) "ط": كتاب الشركة 
00/0 5 اا 201 


0” 


0 1 ١ 60 


)91 "د" كنات القاكة 1م 


به عام 


حاشية ابن عابدين جع جين ١‏ قا ابعس تيعد كتاب الشركة 


ووصل ليد 0 ولو بصدقة أو إيصاء؛ لفوات ابتاراء نقباءء هئ فرط كالابتداء. 
(لا) بطل عبض (ما لا نَصِحٌ فبه) الشركة (كعَرض وغقارء و) إذا لت 0 


0 (قولَهُ: ووّصّل ليَدِه) مُقتضاه: اشتراط ذلك في المورُوث أيضاء وردّه في 
'الخْريلايُة"07: بان املك حصن عرد موت اورت "ب" وهو امول على القند 
لعن بخللاف ١‏ لين ؛ لقول الريلعي"7". ((ولو وَرث أَحَدُمُّما ينا - وهو دَراهِمٌ أو دنائيرٌ - 
لا بطل حتى تقبّض؛ لأنّ الدّينَ لا نصح الشركة فيه))» أفاده "ط "99 عن أي ل 

م نر كعرض ) أَدحَلَت الكاف الديوت؛ [؟/ق5/أ] فإنها لا تَبطلُ بها إل بالقبض» 


(قولة: وردَهُ في "الشرنبلالّة": (بأن الللكَ حَصّلَ مجر موت المورّشع إلخ) الظَّاهر: أنّ وصول المال 
شرط لبطلان للفاوضة حتى في الإرش» وذلك: أن المبطِل لها مِلْكُ ما تَصبحٌ فيه الشتّركة» والمالٌ الغائب ‏ وإنّ 
كان مملوكا ‏ لا نَصِحٌ فيه على ما يأني ل "المصنفي"؛ كالدَين ‏ وإن كان تملوكاً ‏ لا تَصِحٌ فيه فلا يَصْدُققُ عليه 
أنه ملك ما تَصِحٌ فيه الشركة» بل يُقَالُ: إنه مَلّكَ مالا لا نصح فيه لعيتِهِ» وعبارة "الهداية" ك "المصنفي"» فيكونٌ 
قولهُ: ((ووّصل ليده) فَيْداً في الإرث أيضاء وعبارة "الكافي" صريحة ني ذلك وهي: ((اعلم: أنه إذا وَصّلَ إلى يد 
أحد المتفاوضّين مال يَصلح رأسَ مال الشركة كالدراهم والدّنانير ارك أو الهبة 0 الاك د لكا الفا ريد 
وتَصِيرٌ عناناً)» كما رأينها معزوّةٌ إليه» تأمّل. وقالَ 'السسّندي": ((عبارة "الولوابمية" نفيدُ اشتراط القبض في كل 
توؤويفة ولفظها::وإذا ورث أحدُ المتفاوضّين ما تصيحٌ فيه الشركة كالتّراهم والدّنائير وصارت ف يده بطلت 
الفارّضة لفوات المساواةٍ وصارّت عناناء وإن وَرث عُروضا أو ذيونا لا تبطل ما لم يبَضٍ الدّيون)) اه. فبْطلاٌ 
المفاوضة يَتَعلقٌ بثبُوت الك واليدٍ جميعا لا كما توهّمَهُ "المُرّنبلالي"» ثم رأيِتُ عبارة "الكافي" ونصها: ((إذ 
0 لأحدٍ د المتفاوضين مال تصيح فيه الشركة كال راهم والدنائير بالإرث أو الهبة أو الصّدقة فتنقلب المفاوضّة 
عِنانا)) أض. و نجوه 2 عا السك 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الشركة 797/9 (هامش "الدرر والغرر”). 
١؟)‏ "ح": كاب الشركة ق./ا؟/أ. 

وم "نين قات" كاك الع دم 

4 "2" كتان الشركة 15/1 

(ه) "فتح المعين": كتاب الشركة 451/7. 


الجزء الثالث عشر 5 بحعسيتييت كتاب الشركة 


ما ذكِرَ (صارّت عنانا) أي: تنقلِب إليها. (ولا تصح مَفاوّضّة وعنان) ذَكِرَ فيهما 
' لع ا سقس برا مم 0 3 ١‏ 
المال» وإلا فهما تقبل ووجوه (بعير النقدين والفلوس النافقة زج اام أ ا 


00 د 

ره3١9م‏ (قوله: بها ذكي) أي: .ملك أحدهما ما تصح اا 

اوها قا عا لعدم اشر و اجاة اق فيهاء "ط"7" عن "المنم"7. 

للم (قولة: 0 يهنا انان لا حكايد: إليه؛ أن الكلام في شركة الأموال. يد 72 
يك لعا تين "1 لفن أن قولف إن 0 لما عنان)) خخاص بشيركة المال» بدليل عَطَفِهِ عليه 
قولهُ: ((وتقبلٌ ووّحوة))» وقد 6 لخر اي الور 

0٠0‏ (قولة: بغير ان فلا تصِحَّان بالعرْضء ولا بالمكيل والُورُون؛ والعددي 
التقارب قبل الخاط بججنسيه) وأما بعده فكذلك في ظاهر الرواية» فيكون الشاوط شير كة ا وهو 
قول الثاني' ٠‏ وقال "محمّد": شركة عَقَدِء وأثرٌ الِلافب يَظِهَرٌ في استحقاق المشرّوط م من الرّبح» 
وأجمعوا 2 عند اعمئلاف م لا لكا 

سملل (قولة: والفلوس النافقة) ع الرائجة» وكاث 5 هه فيه من ال 5 لتقييدٍ بخريان 


التعاملء وامخُوارٌ بها هو المصّحِيحٌ؛ لأنها أثمانٌ باصطلاح الكل فلا تَبِطلُ سا لم يُصطَّلحْ على 
الي انكر 

وم "ل" كاب امقر كه 815/9 

و8 "لبه" كناب الشاكة د م1 

"ور" تابي لكك الي م 

15 "النس": كداين الشركة رق 

© "ح": كتاب الشركة ق 9507١‏ /أ. 

(5) المقولة [70504] قوله: ((وكلٌ من الأخيرين)). 
(0) "النهر": كتاب الشركة ق47 75/أ. 

ون" الفوو وال" كال 1 

(4) "النهر": كباب الشركة ق1417'/ب. 

)٠١0(‏ "النهر": كتاب الشركة ق48"/. 


حاشية ابن عابدين سببيبيتيم 300 بيصي كتاب الشركة 


0 010001 
والتبر والنقرة) أي: ذهب وفضة لم يضربا (إن ٠‏ جرى) مجرى النقود (التعامل 
"قاموس'7' (إنْ باع كل منهما نصف عَرَضِه 00000 


(4*١٠م‏ (قولة: والتبر والنقرة) في "المغرب”": («التبْرٌ: ما لم يُضرّب مِن الذهب والفِضّة 
والنقرة: القٍطعة المذابة مِنهُما)) اهء زاد في "المصباح”؟: ((وقبلَ الذوبب هي التَبْرُ)). فما ذكره 
م ل 7 على 3 0-0 9 3 5 وك 0 سَّ ىم و 1 
الشارح" يُصلح تفسيرا لهما؛ لاد عدم القري 3ق كل نيدياء لكن القرق نيتهما: ان الخير 

ه٠٠‏ (قولة: إِنْ جَرَى التعامُلٌ بهما) فيّدَ بذلك زيادة على ما في "الكنز" ليُوَافِقَ الرواية 
الفيحيود كنا اح ا 

"٠٠م‏ (قوله: وصحّت) أي: شيركة الأموال» سواءً كانت مفاوضة أو عنانا بقرينة قوله: 
دك تم ا نل رسي ل حو ارقو 1 اوم 
((ثم عقداها مفاوضة أو عنانا))» طا 2 . 

٠9(‏ 0 (قوله: إن باع كل منهما إلخ) لأنه بالبيع صار بينهما شركة مللثي» حتى لا يجوز 
9 ل ا ا دن سار ا 0 ل 
لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخرء ثم بالعقدٍ بعده صارت شيركة عَقَدِء فيجوز لكل منهما 


لصفت "يلي “0 


)١(‏ في "و": ((إذا)». 

(؟) "القاموس": مادة ((عرض)). 

() "المغرب": مادة ((تبْرَ)) و((نقر)). 
(4) المصباح": مادة ((نقر)). 

(د) "البحر": كتاب الشركة ١185/5‏ , 
و "طل" كناب الفاكة ماف 


(0) "تبيين الحقائق": كتاب الشركة 1107//7. 





الجوء الثالث عشن ال كتاب الشركة 


ببصف عرض الآحر ثم عقداها) مفاوضة أو عناناء وهذه حيلة لصحتها بالعروض» 
7 إن تساويا قيمة» وإِن تفاوّتا باع صاحب الأقل بقدر ها لتحت ينه اشير كه 


بع كمال" . فقوله: ((بنصفب عرض والدغر)) يه قن انا ملع ملم حم 0 ا 01 1 


مثلم (قوله: بنصفب رض الآخر) وكذا لو باعه بالدراهم ثم عَقَدَ الشركة ف العرض 


0 
0 م 1 


الذي باعَهُ حاز أيضاء "زيلعي”/ و"جحمر”". وقولة: (الذي باعه)) يعني: الذي باع نصفة 


ل 

90] (قوله: قر ما تبت به الشركة) أُوضبَحَهُ في "النهاية": ((بأن تكون قيمة عرض 
5-505 ا ربعمائة 0 عرض الآخبر مائة 1 بيع اح الأقل أربعة أحخماس عرضيه ين 
عَرْض الآخر ف فيضي 0 الا ير ليخ كل يتما على فر رأ مارهما)) اه 
0 "الريلعي"0: (( بأل ال دل 0 0 إليه؛ ا يُحوز أن يع كل واحد منهما نصف 


ماله ينصف مال الآختر وإِنْ تفاوتت قِيمتهُما حتى يصير امال بينهُما نصفيْن» وكذا العَكس جائرٌ 


ترا سس 


رقو ما إذا كانك فبسيما مسار يناغا عن المفارقة نان باع اعد ينا ربع ماله يثلاثة أر 0 


(قول 0 : وهذو جِيْلة لصِحّيِها بالعغروض إلخ) أي: فإِن فمسادها ليس لذات العرض بل 
للملازم الباطل من أمرين» أحذهما: لزوم ربح ما لم يُضمّنْ والثاني: جهالة رأس مال كل منهما عند القِسْمةٍ؛ 
وكلٌ منهما منتني في هذه الصُرق فكو كل ما تريح الآخرُ ربح ما هو مضموثٌ عليه: ولا دصل جهالة في 
رأ مال كل منهما عند الِسلْمة حتى يكون ذلك باحر تع الحهلة؛ لأنهما مستويان في المال شريكان فيه؛ 
فبالضرورةٍ يكوثٌ كل ما يَحْصُلُ من الثمن بينهما نصفين» "بحر". اه "سندي". 


وم ابي قات "قافن ال 03 بو 
5 "البفر + كنات ادكه 3 لازنا تمر قنة 


6 "تييق القاتق”" + كنات اكه 7# 





حاشية ابن عابدين يب يي ا كتاب الشركة 


- 
0 


2 3 ُ . 5 2 : 0 ماع 7 3 كٍِ 
اتفاقي» (ولا تصح .عال غائبوء أو دين مُفاوّضّة كانت أو عنانا)؛ لتعذر المضي.. 


مال الآخر فعٌلِمَ بذلك أن قولة: («ماع نصف ماله إلخ) وَقَمٌ اتفاقا أو قصّدا؛ ليكون شاملا 
للمفاوّضة والعنان؛ اد الغار عد مدوعدها التساويء بخلاف لجاع) اعمن و أقة ل "الج "3 
ولس نكا وان اي ل ينا ' هو الواقِعٌ عادة) ا 10 
ا 0 
٠١41‏ (قوله: 0 أي: لم يُْقِصّد ذكره لفائدة» وقد عَلِمت أن فائدته مُوافقتة للْعَادةٍ 
وشموله للمقار 1 عض لعا بخلاف ما إذا قال: باع .0 بَعض عرض الآخر؛ فإنه 
وإنا َمِل المفاوضة أيضاء لك ل ملا ا إدا الك مسار الأقلّ والأكثرى فافهم. 
نكم هو اتفاقي بالنظر إلى حواز بيع نصفه بالدّراهم كما مر”" 
مطلب: لا تصيح الشركة بمال غائب 
7٠١49‏ (قوله: ولا تح مال غائبي) بل لا بُدَ عن كر له حاضرال والمراد: حي رك 
قد الشراء لا عند عَمٍَ الشركة فإنه لو لم يُوجَدْ عند عَمَيها يجو ألا رَى أنه لو دَفعَ إلى رحسل 
2 98 
ألنا وقال: أخحرج مثلها واشتر بها والحاصل بيننا أنصافا ولم ا لركة 
فبرهن لامر عل اح فعل ذلك ايد المجلال: و فديت الشراء جانزء كين “)ا رمارق مو ب] 
عن كركشن وامغلة ف "الفتيه"230 وغيرف لكن 9 قْ ا اننا 1 اواك ما 0 


13 "البيض ”+ كتانب اندر 1/56 3 

(5) المقولة ]5١١58[‏ قوله: ((بنصفب عرض الآخر)). 

(©) في "7": ((مناصفة)). 

8 "البح" كاب ال 15 ا 

(5) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول في صحّتها وفسادها 77/57 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة فصل لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ 589/5 بتصرف. 

(/9) "البحر": كتاب التتركة ١85/5‏ بتصرف. 

(8) "القتية": كنات الشركةا اباب ف شركة الغنان 83م /أ. 


5 


الجزء الثالك عشر لش 73887 سم كتاب الشركة 


على مُوجَبٍ الشركة. (وإمًا عنان) بالكسر وتَفتَمُ إن تكمدق و كاله فقيف) بعاد 
7 7 ّ 1 :9 - : - ل #م الس اس 0 م .2 9 
لشّرطِهاء (فتصح من أهل التوكيل) كصبي ومعتوو يُعقّل البَِيعَ (وإن لم يكن أهلا 


فسادّها بالافتراق بلا دَفع ثُمَّ انعقادها وقتَ حُضور المال. 
(فرع) 

دفع إلى رحل ألفا وقال: اشتر بها بيني وتيك نصفيْن والرّبحٌ لدا والوضيعّة عليدا فهَلّكَ 
الملل ' قبل الشراء لم يضمن وبَعده ضَمِنَ المشتّري العف ون ال 

ل ا 01 015 
وللنصف أصالة عن نَفْسيه؛ وقد أُوْفى القّمنَ من مال الآمِره فيِضْمَنْ حِضّة نفسيه. والظاهرٌ: أن 
هذه شركة مِلْكٍ لا شركة عَقْدٍ كما سيتضحٌ قبيلٌ الفروع؛ وليست مُضارَبة؛ لما قلناء فتبّه 
لذلك فإنه يَقَعْ كثيراً. 

٠١4‏ (قولة: على مُوحَبٍ الشتركة) أي: من البيع والشّراء بلمال والرّبح به. 

مطلبُ في شركة العنان 

4 (قوله: وإمّا عِنانُ) مأحوذة مِن عَنّ كذا: عَرَض أي: ظَهِرَ له أن يُشاركهُ في 
البعض مِن ماله وثمامُة في "النهر”". 

ره ١9م‏ (قولة: ين أهل التوكيل) أيئ: تو كيل غيره؛ فتصِحٌ من الصبي المأذون اما وق 
حكيه الخو 

]55١ 45‏ (قوله: لكونها 0 تقتضِي الكفالة) أ لاب المقاواظة كم ن فلو 5 
)١(‏ في "ك": («المالك)) وهو خطاأ. 
7) "البحر": كتاب الشركة 187/5 بتصرف. 
(7) "النهر": كتاب الشركة ق8م4 5]أ. 
(5) المقولة ]٠١939-0[‏ قوله: ((لعدم أهليتهما للكفالة)). 


حاشية ابن عابدين بيجي :11 بسمنسميسييد كتاب الشركة 


رو لد! (تصح) عاما وخاصاء ومطلقا ومؤقتا 1 ا تمعس قو نه اف ا 1 





الكفالة مع توفر باقي تشروط الفاوضة انعقدس مُفاوّضة وإ لم تكن مُتوفرة كانت عنانء ثم هل 
مط الكفالة؟ يمك أن ثال: تبط وأن يقال: لا عا دن ا معي فيها أي: في العنان ‏ علمٌ 
اعتبار الكفالة لا اعتبارٌ عَديهاء قال في "الفنح”"”: ((وقد يُرجّحٌ الأوّل؛ بأنها كفالة محهول: 
فلا نصح لذ طيمُنًء فإذا لم تكن ما تتضمّها الشركة لم يكن تبُوتها إلا قصنْدا)). اه "نهر'”". 

قلْتَ: لكن في "الخانية”””: (زولا يكون في شيركة العنان كل واحدٍ منهما كفيلاً عمن صاحبه 
إذا لم يذكر الكفالة بخلاف الْفاوّضة)) اه. ومُقتضاه: أنه يكونٌُ كفيلاً إذا ذَكَرَ الكفالة وهذا 
لا قَصدا؛ لأنّ الشركة لا تنا الكفالة بل تستدعيهاء 0 4 ا لآ باقتضاء الأفمظ 5 
كلفظ المفاوّضةء أو بذكرها في العقِء تأمّل. 

مطلب في توقيت ا روايتان 

40١٠م‏ (قولهُ: ولذام أي: لكونها لا تفتضى ي الكفالة» ومقتضاة: ا م 
خخاصة - أي: في نوع مر 0 التحارةٍ - ولا مُوقنة يوقتو خاص؛ فال "ح”: ((وهذا يُقتضي 
أن ارط تكن ا مع أنها تكونٌ كما صرح به في ا )) اعدوداتم إذا كه 


(قولة: أي : لكونها لا تقتطبي الكفالة إلخ) بإرحاع ا سم الإشارةٍ لما قبلهُ ‏ وهو اقتضاء ا لو كاليةت 
يَندَفُِ مما 1 فلن ف تأمالة 


595/5 "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ‎ )1١( 
"النهر": كتاب الشركة ق7144/ب بتصرف.‎ )7( 

59) "المنانية": كتاب الشركة فصل في شركة العنان 517/59 (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(4) ((فيها)) ساقطة من "7 

(هع) "ح": كتاب سي 5 

153" اهشر" كات الشركة نه الوا 


الجزء الغالث عشر ات 1 عم حصستحتد وب افيصطيتك كتاب الشركة 


و(مع التفاضل في المال دُونَ الرّبح وعكسيهء وببعض المال دُونَ بعضء وبخلاف 
الجنس كدنانير) مِن أحدهما (ودراهم) مِن الآخرء (و) بخلاف (الوَصفب 


فيل توم و 58 لا تتنى بعد مُضْيّه؟ فيه رواينان كما في توقيت الوكالة وتمامُهُ في 
زيم (١‏ ل 0 5 عه 1 "لي" 0 0 د قال: 
((والتوقيت ليس بشرط لِحَةٍ هذه الشركة والمضاربة» ون وَقنَا لذلك وقتا ‏ أن قال: ما اشتريت 
اليوم فهو يننا ضح التوقيت فما اشتراة بعد اليوم كو انكف عاد راكذا وبر 
الغنارة» لأا وال رك والوكالة ئًّ يتَوقت)) اه لك م 'السارع" قي كناب 
الوكالة عن "البرّازيُة”“: ((الوكيل إلى عَسَرةٍ يام وكيلٌ في العَشّرة وبعدّها في الأصح))؛ تأمل. 

9١44‏ (قولة: 7 مع التفاضّل في امال دون الرّبح) أي: بأن يكون لأحدهما ألفٌ وللآخر 
ألفان مثلاء واشترطا التتسا لتساوي ف الربيح؛ وَقرلة: ((وعكسيه)) أي: بأن يتساوى المالان ويُتفاضّلا في 
وده امم موسر سيار ديا أما لو شرطاه للقاعل 
أو لأقلهما وار عبان ااه 0 و"الكمال"7". 

قليت: والظاهن: أن هذا محمولٌ على ما إذا كان العمل مُشروطا على أحيهماء وف 
ار" اوروفق ا مشائرةا عط العم ملهها» إن سنارنا مالا وما ونا رت نا عند عليناننا 


83 انر “لبد "+ كاب الشركة ا 

9 "الخانية”:. كتاب الشركة ب فصل: في شركة العنان 811/7 يضرت (هامشن "الفتاوى الهنادية'). 

(7) انظر "الدر" عند المقولة [71/407] قرله: ((بزمان ومكان)). 

(5) البرازية: كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 45١/5‏ وليس فيها: ((وبعدها)). (هامش 
"الفتاوى الهتدية” ): 

وه) "البخر": كتاب الشركة 88/9 1. 

وم “تين لقان" 7 كان الشركة ل 

(0) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ 591/5. 

كن الدين : كنات ! المش> كة قى /غ"رب. 


» © »ع " ” 5 هو > هع هه هع هه * وو 5ه 5ه هنوع هوه وه هو ج.اظة جع 6 :5 © 59 5< هقهعه هوه هه هه ههه هه 6 سه وو هش هم و شامع هس هه عو همتع و هو هه ده هعد عاد ع مو مه 


الثلاثة خلافاً ل"زفر"؛ والرّبحٌ بينَهُّما على ما شَرَطا وإن عَمِلَ أحَدُمُما فقطه وإن شَرَطاهُ على 
أحيهما: فإن شَرَطا الرّمَ بينهُما بقَدْر رأس مالهما جازء ويكونٌ مال الذي لا عَمّلَ له بضاعة عند 
العامل» له ريه وعليه وَضيعتة» ون شَرَطا الرّبحّ للعايلٍ أكثرٌ مِن رأس ماله جاز أيضاً على 
الشرظ .ويكون هال الدّافع عند العايل مُضارّبة ولو شَرَطا الربحّ للدّافع أكثر من رأس ماله 
لا يْصِح ا ويكونٌ مال الذّافع عند لايل بضناعة) لكل واحدٍ إم/قع؟/] منهما ربح ماله 
ل ل ا ال ل 0 ارين 
مطلبٌ في تحقيقٍ حُكم التفاضصل في الربح 

قلت: وحاصلٌ ذلك كله: أنه إذا تفاضّلا في الربح: فإن شَرطا العمل عليهما 0 حاز ولو 
تبرغ أحدُّهُّما بالعمل» وكذا لو شَرطا العمل على أحدهما وكان الرّبحَ للعامل بقذر رأس ماله 
أو أكثر ولو كان الأكثرٌ لغير العامل أو لأقلّهما عَمَّلاً لا يَصِحَّ» وله ربح ماله فقطء وهذا 
إذا كان العمل من وغل كما يفيده قولة: ((إذا شرطا العمل عليهما إلخ))» فلا يناقي ما ذكره 


(قولة: وإن شَرَطاهُ على أحدهما: فإن شَرَطًا الرّبحٌ بينهما بقَدْر إلخ) في "الدّرر” من كتاب 
الشارية ها نمه ((والثالث ‏ أي: هن :شرزوط المطتازية > تسليمة إلى 5 0 لع فوت انال 
فيه يدٌّ؛ لأنّ امال يكونٌُ أمانة عندهُ فلا يَِم إلا بالتسليم كالوديعة» بخلاف الشّركة؛ لأنّ امال في المضاربة 
ون أو كارن و ددا عن لاقيو اراد فلكي أذ جهن اال للعجاما لقي مبرن الع للوقياة 
وأمّا العمل في الشركة فَمِنَ الجانبين» فلو شرط خلوصُ اليدٍ لأحيهما لم تَنعَقِدٍ الشركة لانتفاء شرطها وهر 
العمل جيم وى خط لاقي 1ن نقلهُ "المحشي"» ويقال في دفع المنافاةٍ: إن شرط العمل منهما شرط 
لتحقق الشركة» وإذا شرط على أحدهما تكوثُ مضاربة أو بضاعة على ما ذكرهُ "المحشّي"” تأمّل. ثم إنه 
لا حاجة لما ذكرَةُ "للحي" عن "البحر" في تقبيدٍ كلام 'المصنفي"؛ بل هو باق على إطلاقِه ما أذ كلام في 
الشركة وامييض الخدل باجيحها يرح اللسالة عن آنا كرك من لقردات هال ارق بل هي حيتقا 
بضاعة إن شرط العملٌ على أحدهما مم التساوي في الرّبح. معاي رز شرط الفعْلٌ للعامل. 
)١(‏ العناية: كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ 5517/5 (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "النهر": كتاب الشركة 4483 7/ب. 


عم 


الله النائة فق مس مسحت 5ك عم سمينييية كتاب الشركة 


هاو » ماه هاه عع ها عه فقمهع هو هد ةن عا قاع هق وهو 6 وات هده 7 هماد من هماد هم هع لاهو ور م هع مار مي د رعرع مرو مر مع مولع ومو رومأم قمع ع م ميقع دنم م ممم موقم 


'الرّيلعي"”2 في كناب ليارب روفن أنه إذا رنريت ؛ المال أن يَجَعلَ المالَ مُضموناً على المضارب 
عد كله إلا درهما منه وسلمّه إليه؛ وعَقدا شركة العدان, ثم يَدفِعٌ إليه الدّرهمّ ويَعمّلٌ فيه 
المستقرض؛ فإِنْ ربح كان يينهُما على ما شَرَطاء وإ هَلَكَ هَلكَ عليسه) اه ورأيت مثلهُ في حر 
"مبسوط السّرحسي"”". ووجة عدم المنافاق: أن العمل هنا لم يشرط على أحد في عَم الشركة بل 
برع به المستقرض)» فيجورٌ لصاحب الدّرهم الواحدٍ أن يأحذ ين الربح بر ما شرط من نصغي أو 
أكثرَ أو أقلّ وإنّ لم يكن عاملاء ويويّدُ هذا التوفيق ما ذكرهُ في "البحر”" قبل كتاب الكفالةٍ في 
ا رط بالشرظ الفاسق“حيت قال'ما نصّه 5 والشرتكة) بأن قال: شا ركنكَ على أن 
تَهدِيّني كذاء ومن هذا القبيل ما في شيركة "لبرّازية"90: مَرّطا العم| ل على أكثرهما مالا : والربح 
بينهما نصفين لم يَحْرْ ا ميات ااي 
أنها من هذا القبيل» وليس كذلك» هي: تفاضّلا في المال» وشرطا لبح ينما تصفينء ثم تبرّع 
أفضلَهُما مالاً بالعمل» فأجبت: ا صحيح لعدم اشتراط العمل على أكثرجما مالآ والتبر 
ليس من قبيل التترط» والدَليلٌ عليه ما في يُبوع الدضير سوق مدن نار هوا سمه 
وقال ‏ موصولا بِالششّراء من غير شرط في الشّراء -: احيلهُ إلى مَنزلي لا يَفسدُ العقّدُ؛ لأنّ هذا ليبس 
بشترطر في البيعء بل هو كلام مبتدا بعد تمام ابيبعه فلا يُوحبُ فساقةة) اعافد كال ماعن 
'البحراء وهو مر جا اكرناه من التوفيق» والله تعالى الموفق. 

وبقِي ما يَقَعْ كثيراً وهو: أن يَدهُمَ رجلٌ إلى آخر ألفا يُقرضُه نصفهاء ويُشاركه على ذلك 
على أن الك تلناة للدّافع» وثلئه للمُستقرض» فهنا تَساوّيا في المال دون الربح» وهي 06 


)١(‏ "تبيين الحقائق": 7/5 د. 

5 "للسوط": كنات اليل دياب ق المع والشراء لدوم 

(6) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب المتفرقات 5١54/5‏ - 

(5) "البزازية": الفصل الأول في صحّتها وفسادها 555/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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يك 00 'الرّيلعي" و"الكمال" (لأنه لا يْصِح لاقع -525200 | تصفب 
الربح لذإذا كان هن الام )4 فلو كان العام هو المستقه رض كس اناد كان نه رسن 
م رع عليه؛ وإن لم يشرط ص صّحَّ التفاضّلٌ كما 
علمت من التوفيق» وما يكثر وقوعه فا رك اس ا ان 
بالكل ويشرطا البح ألما وهذا جحائر 0000 كان الربح عدر رأس المال كما مر 0 8 
عبارة "النهر" فلوس ط اي أرتاعا بيع اشتراط العمل لم نيه كينا بنكذا الشيية يكوه بسر 
رأس مالهمساء ومثله 00 ند ((وإك اشترّطا الرّبحّ على قثر رأس ماهم" الله 
(تنبيه) 

عْلِمَ ما مر”©: أن العمل لو كان مُشروطاً عليهما لا يام م اجتماعهما عليه كما هو صريح 
قزق أوؤوان عو حدقي لظ انو لدان "الود "دروام كا وعو الكدهيها وعرية 
الآخر, فلمًا حَضْرَ أعطاهُ حِصّته ثم غاب الاح ويا" ا ا ل القالي ابن اذ يفظية 
ال شتى فما كان من تجارتهما من الرّبح فبينهُما 
على الس ص عَمِلا أو عَمِلَ أحدهماء فإ رض أحدهما ولم يُعمّلْ وعَمِلَ الآخرٌ فهو بينهّما)). اص 
والظاه”: أن عدم العمل من 0 يكو بعذر أو السام نه 
: ف "البرار "37 في شيركة التقبّل معللا اوبات العقد لا يرتفع د امتناعه» والتشحقاقة الربح بحكم 
)١١‏ في هذه المقولة. 
45 "الظطييونة "+ كنات الشر كان الفصل الثاني في شركة العنان ق15؟/ب. 
(؟) من ((ومثلة قول "الظهبرية")) إلى ((رأس مالهما)) ساقط من "7". 
(5) في هذه المقولة. 
(5) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول في صكتها وفسادها 7717/1 (هامش "الغتاوى الهندية"). 
(1) "البرازية": كتاب الشركة الفصل الثاني فيما للشّريك وما لا له 70/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اللوءالقالك عس ‏ سس مد #80500 السك س يست كتاب الشركة 


وإن تفاو لك م والربحٌ على ما شرطاء و0 05 الخلط)؛ لاستناد الشركة ف 
الربح إلى إلى العَقدٍ لا المال» فلم يُشترط””2 مُساواةٌ واتحادٌ وخلط. (ويْطالْبْ الأشتري بالثمن 


الشّرط ف العقد لا العمل)) أهء ولا يَحفى أن العلة جارية هنا. 

١١45‏ ؟] (قولة: وإن تفاويت فيسهميا) راجع لخلاف لجنس والوصف» واحترز به عان 
ار اق نه لا يد يها من تساوي القيمة فيهما في ظاهر الرواية كما ف "البحر "7 فافهم. 

7ه ١؟؟]‏ (قولة: والربح ر«/ق 9 /ب] على ما شرطا) أي من كونه عدر رأس المال أو لا 
يا ل 0 ولاقام و0 الا د و 
بالربح؛ أن الوضيعة عل قدر المال وإ شرطا م8 ذلك 5305 قْ اا وغيره 

1ه١٠م‏ (قوله: ومع عدم 0 فيه إشعار أن المفاو ضة ترط فبها 5 وقنانا فيا 
وي الاستحساك: أيه يكترط كما ف الل وغيرة؛ "اا ع "القهستاني””". 

٠6‏ (قولة: لاستناد الشركة ف الربح إلى الْعَقَدٍ لا المال) لأن العَقَدَ يسمى شيركة ولا بد 
من تحقق معنى الاسم فيه» فلم يكن الخلط شرطاء "بحر ”0 فلو كان لأحدهما بال درهم وللآخحر 
مائة دينار فاشريا بها فهو على قَدر المأل» وأكذا ل امت يابيالة راهم مَتاعا ثم بالدنانير 1 ار مما 

دأعة سن ادف اهيا وربحا في الآخر فهو على قد مالهما. احص ين “كاقي اا كم . 

"٠١68‏ (قولة: فلم يشرط إلخ) تفريع على قوله: ((ومع التفاضل) وما عُطِفْ عليه. 
)١(‏ في "و": ((فلم تشترط)) بالتاء. 
ومع "لبعد" كتانت! للد كت ا 

(9) المقولة 4 ]١١١‏ قوله: ((ومع التفاضل في المال دون الربح)). 
4 "ملتقى الآخر": كانت الشركة وأحكامها 7و8 

(ت) المسدو كل : كتاب الشركة - باب شر كة المفاوضة ل" 
وو "2" :“كاي الشركة > لاناارت: 

,232 أجامع الو كتاب الشركة الا 

(8) "البيغر"+ كتاب الشركة 185/5 


١85‏ 5”] (قوله: دشحي أي ولا يُطالب شريكه الآخر. 
نر لعدّم نض نَضّمٍُ الكفالق) هذا اميك الكفالة كما قدَّمناة!') عن "الخانية"'. 
فلت له طرق كيك أله كن لتيل افزيفالة 
0٠١0‏ (قولة: ويّرجع على شريكه بحصّيه منه) أي: هة زد ا لأنّ المشتري 
وكيل عنه ف حصته فرح عليه عبا هارا ادوس مال لسعو وإ من مال الشركة لم يرجع) 
وإ كان قراةة انف لأ ع هه سح اشر بس حرف اسان 11 الجر وهيو 
نكر والقولٌ للمدكر بيمينه كما في 'المبح”"؛ ونحوهُ في "الزّيلعي”". وبَقِيّ ما لو صدّقه في 
0 00 يا وغوي د نفسيه» قال د 0 'اعواقتية 5 


(قوله: والذي يَظهَرٌ: أن القول للمشتري؛ لأنه إلخ) فيه: أنه وإن صارٌ مُقِرَا بترتبو الثمن بِدْمُيِهِ 
ماسوو را وده 
ماله حتّى يكوث له مطالبتةُ بهء فَيَظْهَرُ أن القولٌ له» وعلى المشتري إقامة الح قال "القهستاني": (( 
قوله: اليه ا ار اج ارت ام م ار عاقيا انور إليه في "الهداية”' 0 
اق ار ا يَرحِعُ على الموكل وإنّ لم يوه كما ظَنً؛ أن بين الو كالة الصّريحة القوية 
والفسية اممف در نا تلقن وقال في "شرح الملتقى": ((فإن نقد من مال نفسيهِ يَرَحمٌ عليه؛ فإن كان 
ذلك لا يُعرَفُ إلا بقوله فعليه البيّنة؛ لأنه يدعي وجوب المال في ذمَّة الآخر وهو يُنَكِرُ والقول للمُدكر 
مع بمينو» والبيّنة لمدّعِي الوحوبب في ذمّةٍ الآخر)). 
)١(‏ المقولة [45 ]5١١‏ قوله: ((لكونها لا تقتضي الكفالة)). 


000 "المنح": كتتاب الشركة ذإقه كنا 
وم "تنيون اللقافف "كاب ال “م ا 


اللوة الثالك عفر ال يي ا اين كتاب الشركة 
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وبه يبت نصف الشمن يِه ودعواه أنه َع من مال الشركة دعوى رفائه» فلا تقبّلُ بلا بنَةِ؛ 
ولذا قالوا: إذا لم يعرف شِراوهُ إلا يقوله فعليه ل لأنه يَدَعِى وحوب المال في ذمة الآحروهو 
يكير وهنا ليس مُنكراء بل مر بالشّراء الموحبو لتعلق الشمَن دمت وله تحليفة أله ما دَفعه من مال 
الشركة)) اه ثم لا يَخفى: أنه في صورة ما إذا كذيه في الشّراء للشّركة: إن كان ما اشتراه هالكا 
فظاهرٌ وإن كان قائماً فهو له وإن كذبهُ في أصل الشراء وادّعى أنه من أعيان الشركة فالقولٌ 
للمشتري إِنْ كان المالُ في يدِه؛ لما سيأتي”" في الفروع: ((أنه لو قال ذو اليد: استَقرضت ألفاء 
فالقولٌ له))» ويأتي'" بيانة. 
مطل: اذّعى الشَراءَ لنفسه 

وأمّا لو ادّعى الشَراءً لنفسه لا للشركة؛ ففي "الخانية"”"©: ((اشترى متاعاء فقال الآخرٌ: هو 

من شي رْكيناء وقال المشتري: هو لي نخاصة اسْترَيتهُ مالي لنفسي قَبْلَ الشركة فالقولُ له بيمينه: بالل 


اله 


ماهو مِن شر كبناء لأنه حر يَمْمَلُّ لنفسيه فيما اشترى) اف والظاهرٌ: أن قوله: ((قيْلٌ الششركة)) 


(قولة: وإنّ كان قائما فهواله إلخ) سياتي :في الو كالة: ((رَعَمَ أنه لز غيدا: ار كله فلل وقال 
موكلة: بل شَرَيتَهُ لنفميكء إن مُعيّنَا وهو قائمٌ فالقولٌ للمأمور نَقَدَ الشمن أو لا؟ لإخباره عن أمر يَمَلِك 
استعناقة» وإن ميّنا والشمنٌ منقودٌ فكذلك الحكم وإلا يكن مُنقوداً فالقولٌ للموكل؛ لأنه يُكرٌ لوغ 
وإن كان العبدٌ غيرَ معيِّن وهو حي أو ميِّتْ فكذا يكونُ للمأمور إن النَمَنُّ منقودا؛ لني 
وإلا فللآمر)) اه. وَالظاهرٌ: جريانٌ هذا التفصيل هنا اننا رايت ن."التيدي”" يل الشركة 
القاتناتفانا انوكةة ورقال علي لسري يناعا تعلباة اتسيف تمن كد فل كت كيان كاده السافة 


قائمة فالقولٌ قولةُ؛ وإنْ كانت هالكة لا يُصّدَّقَ)) اه. فالصّواب ف عبارةٍ "المحشّى" الإتيانٌ بضمير 
المغنى أو الإتيانٌ بضمير المفرد المؤنث العائد للشركة. 


)0 صحءة ل ل 


(؟) "الخانية”: كتاب الشركة فصل ف شركة العنان 518/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


- 
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احترارٌ عن الشّراء حال الشتّركة؛ ففيه تفصيلٌ ذكرَهُ في "البحر ”2 عن "المحيط"» وهو: ((أنه لو مِن 
حنس تحارتهما فهو الشركة بوث أشهد عند الشراء أنه لنفسية؛ لآنه في النصف غترلة الوكيل أبشراء 
شيء مُعيّنِء وإ لم يكن من تجارتهما فهو له خاصّة)) اه. 

قلت توضالفة هانق 'انقاوض قاركة اليد "يرن التوة عي المراء دشي وله 
إلا فإن تَقَدَ الشمَنَ من مال التتركة"؟ فهو للتتركق) اهء لكن اعترض بأنه لم يُسعيد لتقل؛ 
فلا يُعارضُ ما في "المحيط" وقد يُجاب: بحْملِه على ما إذا لم يكن من جنس تجارتهماء تأمّل. 
وبي شيءٌ آخخر يَقَعْ كثيرا وهو: ما لو اشترى أَحَدُهُما مِن شريكه لنفسه. هل يْصِح أم لا؛ لكونه 
اشترى ما يَمْلِكُ بعضّة؟ والذي يُظْهَرٌ لي: أنه يَصِحٌ؛ لأنه في الحقيقة اشترى نصيبّ شريكه بالحصّة 
من التّمن الُسمّى وإن أوقع المراءً ني الصُورةٍ على الكل" ثم رأيت في "الفتح'”*؟ من باب البيع 
الفاسد: ((لو صم مالهُ إلى مال المشتري وباعَهُما بعقَدٍ واحدٍ صم في ماله بالحصّة من القُمن على 
الأصح وقيل: ّ يْصِح 2 شيع)). أهضص 0 وراييك قٍِ بيوع الفصيرية افا ((اشترى 


- ٠. 


نصف دار مُشاعاء ثم اشترى جميعها ثانياء قال: يُجُورٌ في النصفي الباقى» وفي "فتاوى الصغرى": 


500 00 ف رمد 5 اه ٍ 0000 : 1 ا م 
(قوله: وقد يجاب: جحَمَلِه على ما إذا لم يكن من جنس جحارتهما) هذا الجواب لا يستقيم مع التفصيل 
الذي قاله "قارئ الهداية"» فإنه لو كان المشترّى ليس من حنس حارتهما يُكونٌُ للمُشئري بدون تفصيل. 


"ادر كات الد كه 141 تسرف 

0 "تاوق قار اليداية سبال 3 الخلا الخريكين عسولاب: 

() من ((لأنه في النصف)) إلى ((مال الشركة)) ساقط من "1" 

(8) في "ك" زيادة: ((ويؤيدة ما قدّمباه في 52 لو اشترى أحدهما من 0 7 
عاك كوت ال ومنب اموس لكر كه كور اله لو العتر اه الم رت 1 


. 5 "الفتح": كتاب البيواع‎ 55١ 


القوه الكالية قف ١تمسييسعينية‏ 130306 سيلبيتيتا كتاب الشركة 


)ا١م‎ 


ول فالجتراء لواف لقا فير مدن علجى قال الم كيوك ادن "غير 
(وتبطل) الشركة (بهّلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء)» والهلاكُ على مالكه قبل 
لطي يهنن 000000 


لا يجوزة")) اه. 
لامكل (قوله: لآم أع: رارق ه 1/8 إن ' لم ببق فال اشير مك أ لم يكن ف ينه ال 
ناش ضار هال الشركة عي وأ فاشرى بقراهم أو اير تفي بنقالة ا لمم دوق 


شريككه؛ لأنه لو وَقَمَ على الشركة صار مُستدينا على مال الشركة 0 شريكي العنان لا 
الاستدانة إلا أث 2 له في ذلكء "بمر"”؟ عن "المحيط". 
مطلبٌ في ما يُِطِلُ الشركة 

0 بهَلاك الماليّن إلخ) اذ اشر طايه فيناشن انار وس ل 
بهَلاك المعقود عليه كما في البيع» وسيذكر”'» "المصنف" تمامَ المبطلات في الفصل الآني. 

ه٠٠‏ (قولُ: أو أحدهما قبل الشراء) لآنها لَمّا بَطَلْت في الهالك يَطْلتْ فيما يُقابله؛ لأنه 
ما رضي بشيركة صاحيه في ماله إلا كيه في ملل 

الله (قولة: والهلاكُ على مالكه) فلا , وح الصا الهالك على الشريك الآخر حيبت 
بَطَلَتِ الشركة ولو الهلالكُ في يد الآخبر؛ كد الال فق ينه أمانة بخلاف ما ١‏ لون عرلك ابعنه ادكه 
ل يَهِلِكُ على الشركة لعدم اللميي 'ط" ؛ عن "الإتقاني ل ورا اس 
ذه حال كم ند لاقيو تل للع فوووا ونه عا اراي لسلا راع 


.١9./5 "البحر": كتاب الشركة‎ )١( 

(؟) من ((ثم رأيت ف "الفتح")) إلى آخير المفولة ساقط من "ك". 
(5) "البحر": كتاب الشركة .١8 ١/5‏ 

(2) ث4 انه در . 

3 "عل" كاين الك قف ؟ ار 

3 "ظ” كتاتي الشركة ؟ واه فرق 


ميم 


حاشية ابن عابدين 00 ليع ك2 كتاب الشركة 


(وإن اشتر ترى أَحَدُهُما عاله وهَلّكَ) بعدهُ (مال الآحَر) قَبْلَ أن ي: يشتري به شيئا 


جر مي عل 


(فالمشترى) ع (بينهُما) ا (ورَجَعْ على شريكه بخصته 


كان الهالك منها عليهماء والباقي ينهُماء إلا أن يُعرَفّ كل شيء من الهاللئي» أو الباقي مسن مال 
أحدهما بعينه فيكون ذلك له وعليه؛ والباقي من الهالك والقائم بينهُما على قَدْر ما اختلط ولم 
رق )ا الخحصاء 

زتكحمكلل (قولة: وإن 1 شترى أحدهما) 8 لمفهوم تقيبد: الهلاك تنا 2" ) الشراء. 

فتدلقة (قولة: بعدة) أي: بعد الشراءء ونبّه بزيادته على أن الواو هنا للترتيبي احتراز! ع 
لوتهيلك قله كا انو '. 

70 (قولة: فالمشترى ببنهما) لقيام الشركة وقت الشراءء فلا يتغيّرُ الحكمٌ بهَلاكِ مال 
الع ع ا 

لأكللم (قولة: شِيركة عَقَدِ على ما شرطا) أي : من الربح» والييا باع جحاز ع وهذا عند 
امد :توعين "الحسن بن زياد" اح رك انار دم رن اعتجما رذ [ السو 
وظاهرٌ كلام كثير: ترجيحٌ قزل "محمد" كما في "النهر”". 

نلحافة (قوله: ورجع على شْرِيكِهِ بخصيته منه) لأنه وكيك في حصّة شريكه, وقد قضى 
اشم من ماله فيّرجحعٌ عليه بجسابه؛ وق "حيط" ورا اسان ار فيمنها أل أوخمسش بالق 
وللآخر ألف درهيء وشَرَطا الرّبحَ والوضيعة على قَدْر المالء فاشترَى الثاني حارية؛ ثم مَلَكتٍ 
الدنائي فاطتارية ترجاه ورخها” أغناناء تلكه امه لاذرل» حمسا للثاني؛ لأن الربح يُقسّم 


0 


)1 صل ثلا 3 ا" 
(؟) "البحر": كتاب الشركة 19/5 . 
(1) "النهر": كتاب الشركة 74483/ب. 


(؟) في "1 : ((ربحهما)). 


انقو القالس عقي احصسحعسصضحية 807 مسيبسيت كتاب الشركة 


لقِيام الشركة وَقت الشّراء (وإن هَلَكَ) مال أحدهما (ثمّ اشترى الآخرٌ.عاله: فإن 
صرحا بالوكالة في عََدٍ الشركة) بأن قال0: على أنّ ما اشترَاةٌ كل منهُما ماله 
ذا يكو مهدر كاء "نير" والصسوي الكريية"11"بزدالكتدرى الشدك يننا علي 
ما شَرطا) في أصل المال ل لي ا 


على قَدْرِ ماليهما يومٌ الشراءء ويَرجعٌ الثاني على الأول بئلائة أحماس الألف؛ لأنه وكيلٌ عنه 
بالشراء في ثلاثة أ<ماس الجارية وقد نَقَدَ امن من مالِهء ولو كان على عكسيه رَجَعّ صاحب 
التنانير على الآنخر بخمسي الثمن أربعون ديناراء ولو اشترى كل واحدٍ منهّما عالهٍ غلاما وقبّضا 
وَهلكا هلكات ين 'مالهنناة لأثّ كل واعرا") احين استرى كانت الشركة ينما قائمة)): ا 
ارال عن 

0 (قولة: لقييام المشركة إلخ) 1 لكون المشترى يم كام رونا 17 الرحوع 

0٠0‏ (قولهُ: بأن قال) الأولى: قالا كما في عبارة "النهر””"2» وأفاد بهذا التصوير: أنه ليس 
ل م لقصري بلاق ور لفنطاء ب اَم مناه 

.1م وق كل ممع الأول: كل ينه أنه "م01 

مطلب: اشتركا على أنّ ما اشتريا من تجار فهو بيننا 








)١(‏ ف "و": ((قالا))؛ وهي أولى كما ذكر "ابن عابدين" رحمه الله. 
(؟) "شرح الوقاية": كتاب الشركة 710/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(؟) في "37: ((واحدٍ منهما)) بزيادة ((منهما)). 

(5) "البحر": كتاب الشركة 151/2 

(<) المقولة 511 ]١٠١‏ قوله: ((فالمشترى بينهما)). 

(59) "النهر": كتاب الشركة ق ,94 /ب. 

230 1 كتاب الشركة قٌ: اب 


مع 


حاشية ابن عابدين لمسحصحي الة ‏ اتصتصسييتتت كتاب الشركة 


لا الربح؛ ل “2 أكة مِنك(؛ لبْقاء الوكالقع المصرّح بهاء ويَرجمٌ بخصّة 
له (وال 1 لي 00 اع دا و ا 


لا لكوده ميندا فى وت الوكالة فترخا: فافهم. قال في "الولوالجية'”": ((رجلٌ قال لغيرة: 
سر ويينك» أو اشتركا على: أن ما اشتريا من تحارةٍ فهو بيشا يجوز 
ولا يحتاج فيه إلى | بيان الصفة و ال ل 0 
ما يشريه وغرضه نك كي الفلا خض إل" بعغموم هذه الأشياء)) اهء وسيأتي”) 
امه في الفصل. 

قلت وهذة الشركة تفخ فيزماتنا كثيراء يكون اح حوور و 

شتري كل ل منهما ويرميلٌ إلى الآخر لمبيع وي يشتري» لكنها شرك مِلْلكِه والغالبُ أنهما يُعقٍدان 
ل أو متفاضل منهماء ويُجعلان الرّبحَ علسى قذر رأس المال» 
ويّقتسيمان”” ربح الشركتين كذلك؛ وهذا صحيحٌ في شركة العَقادٍ لا في شيركة الملك؛ لأنّ الرّبح 
فيها على ل ا يكوث الرّبح ملقدو/بء كذلك إلآ إذا 
شَرطا اراءَ على قذر مال رك اده فيكوث الرّبحُ على قدر الال ف التشركيو فك هالننك» 
فإنه يَقَعْ كثيرأ ويقمر عله 

امن (قولة: لا الربح) اه يحون بقذر المال 

0٠م‏ (قوله: لصيرُورتها إلخ) علّة لقوله: ١ل‏ لربح))» وقولة: ((لبقاء الوّكالة)) علة 
لقوله: ((مشترّكٌ بينهما))؛ "ح”". 


)١(‏ في "ط": (رمال)). 

(0) في "و : ((وإن)). 

6 اللي" : كتاب الشراكة - :فصل الأول ف الألفاظ اتن تنعقد بها الشركة ق7(39أ. 
(؟) المقولة ]5١5٠5[‏ قوله: ((ما اشتريت اليومٌ إلخ)). 

(د) في "الأصل": ((ويقسمان)). 


11 11 1 داك مسرا اس : 
١)‏ ( 5 50 يس 7 5 لاحن 


2 ليمي يي سير مذ ابي ١‏ 00 


المالكالشضق_ بستحسحييي عقن احتحممي سكنت كتاب الشركة 


ولم يتصادقا على الوكالة فيهاء "ابن كمال" (فهو لمن اشتر تر أة امم 0 الشركة 0 
تلكا رط نات قجنيا على الى كاله بزو د ا الرخترات مسري ارم 
لأحدهما)؛ لقطع الشركة كما م لا لأنه شَرط؛ لعدم فسادها باللروكل وظاهرة: 
فطلا شط ل الك بعر" ولمصئق "09 

ل اا 0 
امم (قولة: ولم يتصادقا على الوكالة) عار ابد كوتعال اتوي ا على الوكالة 
فيهاء 'ط . ش 

ايك ٠‏ (قولة: كما مر ') أي: في قوله: الراك يَقَطعها إلخ))» وأ أشار به إلى أن 
لتَصريحّ بفسادها.بما ذُكِر مُرَ على ما قدّمهُ: ((مِن أنه يُشترَط فيها عدم ما يَقَطّمُها))» فيس 
ذلك تكرارا اه فافهم. 

وبيانُ القطع: أن اشتراط عَشّرة دراهمٌ مفلا سن البح لأحيهما يُستازمٌ اشتراطً جميع البح 
اع ا 1 لا يَظْهرَ ربح إلا العَشَرة» والشركة تقتضي الاءة شتراك في الرّبح وذلك يُقطعهاء 
فترجٌ إلى القرض أو البضاعة كما في "الفتح”". 

1/4 ١87؟]‏ (قولة: 5 اث شط إلخ) يعني : أ علة الفساد ما د ين قطع الشركة 5-2 8 


(قولهُ: فليسَ ذلك تكراراً مَحْضَاء فافهم) فيه: أنه فيما سَيّقَ ذَكرٌ "المصنف" الششرط وما فرّعَ 
عليه» فما هنا يحون ا 


و4 "الجر + كاب الس 535 1ق 

"للع" كاب" الشركة ارق 

() "شرح الوقاية”: كتاب الشركة 778/1 (هامش "كشف 0 

(؛) عبارة نسخحة "ط" التي بين أيدينا: ((ولم يتصادقا)) وهر أحطأ طباعي؛ إذ ينرم منه تكرار عبارة "الدر” فلا فائدة 
انظر "ط": كتاب الكترّكة 128/197 د. 


(5) صدلالاات "در . 


5 1 5 الى 1 "ل 5 : لىة ” ا اك تح ع 0 0 
© الفنتح : كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنائير إلخ ا 0 707 


حاشية ابن عابدين متسس عجكييةق. 107 خخ« سسيوصييتتك كتاب الشركة 


0 أو بَحْتَفل الماك (ويبضع) أ انل بضاعة؛ اد 200 





شتراط شرط فاسدٍ فيهاء: لأن الشركة لا تفيية بالشروط الفاسدة اصرح به: أن هذه الشركة 
قاد تقول زرقلية إلخ)) تأييدٌ لقوله: ((لا لأنه شرط إلخ)). نكرل : («(وظاهرة)) أي: 
ظاهرٌ قوله: رج اده بالختروط)) - فلا مَحَلُ له؛ للاستغناء عنه با قبله. 

ره99] (قولة: ويكوث الرّبِحْ على قَدْر المال) أي: وإذ ١‏ اشيُرط فيه التمَاضلٌ؛ أن الشركة 
ما سد صار امال مُشتركا شيركة للش والرببح في شرركة كة الك على قذر المالء وميا أت 50 
ف الفصل : : ((أنها لوده ركان اه لأحدهما فللآخخر أحر مثله)). 

فد (قولة: لكل مر العنان ٠‏ إلخ) هذا كله عند عدم النهي؛ 95 قفي "الفتح"7": 
((وكلٌ ما كان لأحدهما إذا بعر كا له ولهذا لو قال له: اعمرّج لياط 
ولا تجاوزهاء فجاورّها فَهَلْكَ المال ضَمِنَ حِصّة شريكه؛ لأنه تقل حصّته بغير دنه وكذا لو نهاه 
عن 5308 بعدما كان أَذْنَ له فيه)) اه. 

قلت: وسياتي"؟ في للضاربة: أنه إذا صار الال عَرُوضا لا يح نهى "١‏ مارب علن ابيع 
ييف لأنه لا يَمْللك غرلة فق هلة كاله وظامة6: أن المركة لبس كذلك؟ لأنه يبلك عه 
افزما ما 7و النميل 

فك (قولة: : ويبعيعٌ إلخ) ف" التافواي 7 ((الباضيع: الشّريك)) اهء والمرادُ هنا: دَفعْ 


)١(‏ ف "د" : ((بدفع)) بالباء. 

3 صيدة الت هر 

(5) "الفتح" : كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدّاهم والدّنائير إلخ دغ ١‏ 
(؛) المقولة ]١835[‏ قوله: ((ولر بعد العقد)). 

(د) المقولة [5؟؟”] قولد: ((خخلاقا ل "الزيلعي”")). 


(7) القاموس : ماده ((بصع)). 


نا 


الجزء الثالث عشر ل سيت سس عبتتب كتاب الشركة 


6 1 


ولو ا اْماورة 2 بحر ا اا 000 


لمال لآخر ليَعَمَلَ فيه على أن يكوت اربخ لزب المال ولا شي للعاملء "عر "0". 
7١/4‏ 1] (قوله: و فر عار دأبة فعغطبت نحت اليا فالقياس: أن يضمن المع 2 
يكه ولكني ا ل ال ا دنا 
وكدلك لو أعان برا ودار أل طافي 0 الحاكم" . 


5 


بام اقول ويضارب) اق يدع المال قار وهو الأصح أمّا إذا 5 ل مضاربة؛ 


عجر سم 
ل 


فإن أحذةُ يتصرف فيما ليس من تحارتهما فالرّبح ان فر لشم شوية تحارتهما إذا كان 

بحضرة صاحبء ولو مع غَلبتِهِ أو طلقا كان البح يتهساء نصفة لشريكه وتصفة ب لمارا 

ا ا ل 00 نه من تحارتهما. 
0٠م‏ (قوله: لأنها/ أي: المضاربة 0 الشركة؛ لكون الوّضيعة تَلْرَمُ التشّريك ولا تازمُ 

الْضارب» فتتضم الشركة المضاربة: اا 

١‏ (قولهُ: ويُوكل) لأنّ التوكيل بالبيع والشتراء من أعمال التجارةٍ» والشّركة انعقدء: 


لهاء فلاف الوكيل صريحا بالشراء» ليس له أن0” يو أي الأنه عند شاف طدي يه كيرا شم 
ل10) 


بعينف فلا ا 
47١5ل‏ (قولة: ولو نهاهُ المفاوض الم التقييدُ بالمفاوض وبكون' '' النهجي عن التوكيل 


سبلبسس سبد 


3 الس" كاب ال كيم وا 
6 "البسر": كتانب الشركة 531/5 
6 "التهر": كتاب الشركة فوع ا 
(5) "الفتح": كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالذّراهم والدّنائير إلخ ١5/5‏ 4. 
(د) في "م": ((أنه)) وهو خخطأ طباعي. 
(1) "الفتح": كتاب التتركة ‏ فصل: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إنخ د/غ .4١‏ 


0 00 8 .4 1 1 "7 0 : 4 0 سس 1 2 اي ؟ وهأ امتنأد ه 06 #2 
(0) في "ب" و"7”: ((يكون) بالياء» وهو خطأء وف "ك": ((ويكون النهى عن التوكيل اتفاقيا) وها اناه م الأعب 2٠0‏ 


حاظية ارين عابددية لد كتاب الشركة 


# © « © 8 © © © > ه #د واوده واه واوج هو > واه م 6خ و اجاح ذاهاه 5+ كاوه » »هس هاوه هه هوه اهيدهي واجه ع هس ع وو هي فاو موا مف هن جا زج جاجع + “الام ويب وا وه د ابرع و وو وم ه٠و‏ 


اتفاقي؛ لماني” "1 زان كلها كان يعي قل يح نهي الآختر. عنه)): "ط"00. 

أقول: سياق كلام "البحر" يقتطن: : أن هذا عاض العامة خلافا لما فَهمّه 
كما يعلم مِن عه "البحر'» لكن ا ماف "'الخانيّة7' في 0 العساذ: ((ولو ل 
أحدهما رجلا قٍِ بس أو شرا وأخخر جه الآخحر عن الو كالة صار نخار جا عنهاء فإن كل البسائع 
رجلا تقاضي ثمن ما باع فليس للآخر أن يُحرِبجَه عن الوكالة)) اهء أي: لأنه ليس لأحدهِما 
بض ثَمَنِ ما باعَه الاجر ولا 0 كاف نيا فكذا ليس له إخصراج و كيله 
بالقبض» ثم لا يحفى [/ق43/] أن الضَّميرٌ المنصوب في قول "الشّارح": ((ولو نهاة)) عائدٌ إلى 
الكل كمض شرك هار لد "' لا إلى الموكل حتى يكن النهي عن التوكيل ويكون 
التقييدٌ فيه اتفاقياء فافهم. ظ ' 


1 11؟) 
2 


وقول لك يحالف ما في "الخانيّة" في فصل العنان: ((ولو وك لتقي رجلا)) إلخ) ا 


صلق ااقاى في عَرْل أحدٍ الشريكين لامر واكك على ما فَهِمَّهُ "ط” و"ح" من 
الشّرح - ف ني أحد د الشريكين 0 0 التوكيل: 
(قولة: : ثم لا يُختفى أن ال لضمير المنصوب في قول "الشتارح" 20 لو نهاة)) عائد إلى الو كيل كما 
هو صريحٌ عبارةٍ "الخانيّة' إلخ) كذلك هو صريحٌ عبارة "البحر”. فإنه ذَكَرَ أوَلا: ((م كل المفاوض رجلا 
بخراءاشينء فنهاة الآخر ص نهيهة))0 ثم 5 («(وكلَ أحدهما رجلا في بيج أو را وأخرجةُ الآخرٌ 
عن الوكالة صار خار جا عنها 0 فالمنهي 2 عبار تي هو الوكيل لا المماوض الآحر عن الو كالةء 
اماد يدن على تختصيبص النهي عن التوكبل بالمفاوض بوجه من وجوه الدلالاتيء بل لم 
يتعرضْ للنهي عن الت وكيل أصلاً. 


)١١‏ المقولة ]١١١1/53‏ قوله: وزولكر عرد شريكي العنان إلخ)). 
(7) "ط": كعات ب الشركة 2. 

(5) "ح": كتاب الشركة ق١‏ 507ب 

وق "لاني كان ال 51+75 زهايك ‏ "الفعاوئ الهتدية : 


11 بأنا 
9 


(د) صداةا! در. 


عع عم 


الجزء الثالث عشر 6 ظ كتاب الشركة 


(وييِم) عا 7 وَهَانَ او ادام و(بنقد 4 يكة)» ددن (ويسافر) بالمالع 


له حَمّلٌ أو لاء هو الصّحَيح ل 


89١86‏ (قولة: ويبِيعَ.بها عَرٌ وهاث) أي: له أن بيع شمن زائدٍ وناقص» قد بالبيع؛ لآن 
الماك لايور إلا بالمعروفف كما "ار هلي" علق المح عن ري ا اا 
"الشّارح" في كتاب الوكالة: ((أنْ الوكيل له البييع.بما قلّ أو كتر وبالعرض» وخحصاةٌ بالقيمة 
والتقوء وبه يُفتى» "يرازيّة')) اه. 

ومُقتضاة: أن المفتى به هنا كذلك» لك ذكرَ العلامة ا هناك””" تصحيح قوّل "الإمام”؛ 
" 30 الأقاويل؛ فافهم. وق | لاهن لجار" تاروفان باع 2020006 ورد غلك كاه 

ز ولو بلا قضاءء وكذا لو خط أو أخر ين عَيبِوه وإنّ بلا عيب حاز في تمي كدالو هبي 
ولو أن بعيب في متاع باعّه جاز عليهما)) اه ويأتي" تمامٌ ذلك قبيل قوله: ((وهو أمينُ)). 

مطلب: يَملِكُ الاستدانة بإذن شريكه 


م 


زمه ٠‏ (قولهُ: 00006 بقوله: ((يسبيع)): + ما الخواء: فال 0 ن في يد 
دراهم ولا ذنائي عن الشر كف فاشترى بدراهم أو سار فهر له ا لأنه 02 00 
0 إيبجاب مال زائدٍ على الشريك» وهو لم / برض بِالريادةٍ على 0 0 2 دند 


11 "خلاصة الفتاوى": 'كتاب الشركة - الفصل الثاني فيما ملك اشر يك وعاالا عللك‎ )١١ 

(؟) "البرازية": كتاب التلركة ‏ الفصل الثاني فيما للشّريك وما لا له 578/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
وم "التوهرة النيرة": "كاب الشركة 2/1 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [00٠14؟]‏ قوله: ((وصح بيعه جما قل أو كثر إلخ)). 

(ه) المقولة [1/1401؟] قوله: ((بزازية)). 

وو "الفح" كناب التاكة 8/2و 

(86) "البزاوزية" :"كناب الشركة الفصضل الثاني ”قي اللكريك وما 93/5400 زخليين "الشارى الهدلية'/ 
(8) المقرلة ]5١١١4[‏ قوله: ((ليس للآخر أذ ثمنه)). 

(5) "الولوالجية": كتاب الشركة الفصل الأول ف الألفاظ التى عقن قنها انع كةاق + 814 اعت 


حاشية ابن عابدين ييه ا ----- كتاب الشركة 


لد عل هاس ار - 0 1 00 


حلافاً ل "الأشباه", وقيل: ب 01 'ظهيرية ٌ 
السفر والكراء اران الحال ات يربح يولم ملك الريك 


(الشركة) إلا بإذن 501 رعو م 
وَمُفَادُة: أنه لو رَضِي وَقعْ م مُشتر كا؛ لأنه يَملِكُ الاستدانة بإذن شريكه كما قدّمناه”” 5 عن "البحر" 


عن "المحيط”؛ ومنه ما سيأتي”" قبيلٌ الفروع عن "الأشباء'ء :ويا 3 امه ومااع”” " من التفصيل 
قَّ الشتراء 5 هو في شركة العنان» أمّا في المفاوّضة: فهو عليهما 5 كن دوا 
رهى١‏ للم (قولة: حلاف ل"الأشباه") الذي فيها0"). هو ما نقله عَقِبّهِ عن "اللهيرية ا 
13١4‏ (قولة: ومؤونئَة السفر لج اوزتماام عل يوون وذ ونفقيهِ وطعامه وإدامه 
من جملة رأ ي المالل في رواية "امسن عن أ حينة "قال "عيية"تونهنا التسييات؛ فإن ربح 


تحستب القة من اليج وإذا لم تب كانت بن رأ امال "عا اج كر 
١0م‏ (قوله: لا يَملِكُ الشّريك) أي: شريك العنان؛ ل تنررانا الفار ان إلخ)), 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الشركة الفصل الأول ف شركة المفاوضة ق7"5/أ. 

)١(‏ في "ب" واطا و"دا: ((مؤنة)). 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الشركة - الفصل الثاني قيما علك الشريك.وما لا لك ق 1/2231 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الشركة .5/8/١‏ 

(5) المقولة [/اد ]١١١‏ قوله: ((وإلا)). 

اعت اه در 

(/ا) صادة١1‏ وما بعدها "در". 

() "الفانية": كتاب الشركة - فصل ف شركة الينان 5715/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "الأشباه والنظائر": الفربُ الناني: الفوائود كنات الشركة نه اد 

)٠١(‏ "الظهيرية": كتاب الشركة فصل في شر كة المفاوضة ق750//. 

)١١(‏ "الخانية”: كتاب الشركة فصل في شركة العنان 4/7 7١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
امد در 


(؟١1)‏ في "17 وام : ((المفاوضة)). 


اللو الناته عكر - . لصم 2508 -بتستجحتميد كتاب الشركة 


(و) لا (الرهن) إلا بإذنه» أو يكون هو العاقد في موحب الذين؛ وحيشا فيصِح 
إقرارة بالرُهن والارتهان, "سراج". 00 





وف "الخانية"7) من فصل العنان: ((ولو شارك أحذهما شيركة عنان» فما اشتر تراه الشّرِيكُ الشالث 
اوعد لف د و ال كه براه انين لم يل رلك فهو ينه و فو لماك لط 
ولا شيءَ منه للشّريك الثالث)) اه ومثله في رربي" ونيا" ابززريو عدي نضاربت 
نيول كنا ل اكد سام لحريو كا فيه وو ا لضاء قر 

١ 14‏ لل (قولة: ولا الرزّهنَ) قال في "الفتعح"20): 
اكريما لم 2 وصين» رار ارهن بدينٍ لهما لم يَجْر على شريكه» فإ 000 6 
و قيمته قيمنه اين سواء ذهب بيصته. وير جع شريكة ييه على ١‏ اطاؤي» رح الطالتوب نيت 
قيمة ارهن على المرتهن» وإن شاء شريك المرتهن من شريكة حِسّنه من الدَين؛ لأنّ هلاه 
يهن في يده كالاستيفاي) اهم ْ ْ 


((أي: رهن غيل فين فال الت لشركة؛ فإد 


2000 | (قولة: أو يكون هو) أي: ارهن العاقد: أي: اف رن 00 قال في 
الخانية”"*: ((ولمن ولي المبايعة أن ينعن" بالتّمن). له "ل" 


ل ان للا الم 
[06 (قوله: في موجبي) بكسر الحيم "حم" ”". 
كلثم (قوله: و حينئذ) أي خين إذ كان الراهرم هو العاقد بنقسى قال قي او 


و 


( قولة: وف "الخانيّة" من فصل العنان: ولو شارك أحدهما شركة عنان إلخ) أي: بالإذن. 


ع8 


(1) "الخانية": كتاب الشركة 577/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الولوالجية": كتاب الشركة الفصل الأول في الألفاظ التى تنعقد فيها الشركة ق ١ 1١‏ رب ق41١/1.‏ 
(؟) المقولة [1/9١١1؟]‏ قوله: ((ويضارب)). 
(14) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد التتركة إلا بالدراهم والدنائير إلخ 07/5 4. 
(ت) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة العنان 4/5 5١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(3) نقول: عبارة "الخانية": ((أن يرتهن)))» وما اثبتناه من النسخ جميعها هو الصوابء والْنْه أعلم. 
27 يذ" + كتاب الشركة 0/١‏ 1 وقوله: ((”ط")) 0 0 0 
ون "ع"؛ كناب العا كه انا ا 
١‏ 
)9١(‏ "النهر": كتاب الشركة ق1/849. 


حاشية ابن عابدين يي اه كناب الشركة 


كك ذلك» ولو فاعن ” ا 000 ا 
لهما) في عِنان ومفاوّضة (تزويج العَبدٍ ولا الإعتاق ولو على مال 0 زؤ زؤ[ز[ز[ ز [ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ [ [ز 2111111 


((وإقرارةٌ برهن والارتهان عند ولاينه العقَدَ صحيحٌ). اه "ط”": أما لو وَلى العقدَ غيرَة 
أو كانا وإياه لا يتور إقراره في حصة شريكه؛ وهل يجوز في حصّة نفسيه؟ فهو على الخلاف» 
ولا يح إقرارّةٌ بعدما تناقضا الشركة إذا كذبه الآعنٌ ' انا 
91 ١١؟]‏ (قولة: ولا الكتابة) لأنه ليس من 'عادة اماد د 
د00 (قولهُ: فله كل ذلك) أي: المذكور من الشركة والرّهن إلخ. 
4 (قولة: ري فاوض) أي: لاض : 
ره05٠‏ (قولهُ: وإلآ تتعقدْ عنانا) وما خخصّه من ارربح يكوث با بينه وين شريكه» "'ط 


0 1 


5و١‏ الي ولا يجوز لهما تزويج العَبدِ) أي: عبل التحارة» واحتررٌ بالعبدو عن إل اد 


فإن لاجد النفاوضّين تزويجها كما 2 احنانية وال ولا يزوج العبد ولو من أمة التجارة 0026 1 
كمف عن "المنركة"00. 


(قولهُ: ولا يصحٌ إقرارهُ بعد ما تَناقضًا الشركة إلخ) قال في "النهر": ((وإقرارة بالرلهن والارتهان عند ولاييِه 
العقدَ صحيحٌ» فإن أقرٌ بذلك بعد موت شريكيه أو افتراقهما لم يَجْرْ إقرارهُ على شريكيي كذا في "السسّراج')). 

.١97/5 "البحر": كتاب الشركة‎ )1١( 

(8) "ط": كتاب الشركة ؟/2385. 

(1) "التاترحانية": كتاب الشركة الفصل الرابع في العنان ‏ نوع د أحدٍ شريكي العنان 7517/5 بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الشركة 5/؟9١.‏ 

وم "ط" كنا ال كر 01 

وق "لك" و "7" و "بن" و "م" و(الجارية)) وما اساء من "الأصل" هو الموافق ا ف "الخانية". 

(/9) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة المفاوضة 570/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

ومع ”ط" + كتانب الشركة .2١‏ 

رقع "المنارى اليتيدية "كقات ال > الباب الثاني ف المفاوضة ‏ الفصل الخامس في ا أحد المتفاوضين .في مال 


0 ال ال ا 0 كتاب الشركة 


و) لا (الهبّة) أي : اورت ا م ار كد سر 
وخبز وفاكهة» (و) لا (القَرْض) إلا بإذن شَريكه إذناً صريحاً فيه» "سراج". وفيه: 
(رإذا قال له: إعمَل برأيك فله كل لجنا التق اليف ا ار 7 
ما كان إتلافا لدمال أو) كان (تمليكا) للمال (بغير عوض 4 ا ا 00 


ل (قولة: 3 هه يُستنتى منه هبة ثمن جام 5 فون اليو 7 ابو 0 


3 عع 
ا 


و ابرآه مله 


((لو باع ملق دوا/بء أ حد المتفاوضّين غَينا 0 هوه ا المشتري أ . 


2 


َس ّ 2 5 له بذس؟ 
ع 0" 5 7ت ل 5 2 5 2 ب 10 ٠.‏ : 5 ل 1 
قلت: لكته فق الأولى يضم: فاه البيع إذا فعا ذللق كما فق “الناية” *. 

ل 2 وى يصمن تصيب 6 ا ب 9 7 


ا ا : اد 1 سل # 9 0 5 ار 
مك١‏ 5ة!؟] (قوله: وخموه) أي : 3 لق من ججنس ما يؤ كل وريهدى عاده بعرينة ما بعدة. 

1 ا ع 8 6 سّ 3 
94 “اقول كلم بحن ياد كر ين المبة قا حصلة شريكه إل بار فق حصجه إن 


00 


وُحَد شرط الهبة ين التسلدم وَالقِسّمةٍ فيما يقسَّم وكذا الإعتاق» وبحري فيه أحكام عتق أحد 
الشّريكين المقرّرة ايها" 

٠١‏ (قولُ: وحار في نحو لحم إلخ) محترز قوله: ((أي: لثوب ونحوو)). 

زتحاكم (قوله: ولا القرض) أي: الإقراض ف شضاهر الرواية» أما أ الاستقراض ه002 ا 
رن ايفان لانروج 

طقلم رلك إذنا 000 فلو قال: اعمل برأيك لا يُكفِى. 

١1‏ (قولة: وفيه إلخ) ومثلهُ ما في "البحر”" عن "البزازيّة”©: ((ؤلو قال كل منهّما 


سسسب سس و مس ع حدس مسوم مسي ص وبي هس ع ع حي ا ا سس ووس و ل لم 


وم "الم" كاب الك ك4 1ق 

(؟) "الظهيرية": كتاب الشركة - الفضل الأول قِ. شركة المفاوضة 5753 ب بتصرف. 

89) "الخانية": كناب الشركة - فصل في شركة المفاوضة 2175/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

70/١١ )15(‏ وها بعدها "در . 

() المقولة ]5١١١1[‏ قوله: ((واستقراض)). 

)١(‏ المقولة ]5١7١7[‏ قوله: ((قالقول له إن المال في يلده)). 

ا يس ل سين اه ْ 

2 "الور اي كعاب الشركة 0 الفصل الثاني قيما للشريلك وما لا له 5,ة ؟؟ (سامش :قدو دي‎ )8١ 


حاشية ابن عابدين ل ل ب كتاب الشركة 


لأن الشركة وضعست لاقع 6 وهنا لصي كذلك 1 تفلم عددها: 


(وصح ببع) ا (مُفاوض من تر شهااتة له كابنه و أبيه وَيَنفذُ على ا نه 


إتاعاء ١‏ يصِح (إقرا 3 بدين) ؤلك 0 على الْفارَضةٍ 0 بزازية ل 25001000 


98 مه 


للآحر: عمل رأيك فلكل مهما أ ْمل ماين احارة كاُهن والارتهان» سواط 
الف والشركة هال الغير» لا اله والقرض؛ ومن كات ادها لريال أو ملكا يد غير عرق فإنة 


ع اال 3 


لا يَجَورُ ما لم , 3 به نضأ)). 
ار أن المركم أي تطلقها: 
6 (قوله: وصّح بيع شريك مُفاوض) انظر: هل (المفاوض)) قيدّ في كلام 'المصنف”"؟ 
"5 0 01 
1٠0‏ (قوله: لا يْصِحٌ إقرارهُ بدين) أي: لِمّن لا تقبّلُ شهادتةُ له أمّا لغيره يبل كما مبو!) 
ف قوله: ((و كل دين زم أحدهما إلخ). وهنا إنما هو في كريك المارضف انا سريت العدان ففيه 
تفصيلٌ ؛ قال في "الخاتيّة”””': ((ولو أقر أحد شريكي العنان بدين ف تجارتهماء زم الْقِرَ جميع ذلك 


لاط سي وإ أ اهيا لوده انع 1 أقرَ أنَّ صاحبه وليه لا يلزمة شيع 
زافه 


بخلافب شركة المفارّضة, فإ كلّ واحلر منهما يكُونُ مُطالباً بذلك)) اه. وغمزهُ في "لفت 


١ 


ال 5 9 3 2 - . 0 ش 5 1 ع2 3 
وحاصلهة: أن إقرار أحدٍ شريكي العنان بدّين في تحارتهما لا يُمضِي على الآخرء وإنما يُمضي 


(قولة: انظر: هل لقاو قد في كلام اللضن10 في "الهنديّة" عن "المحيط": ((ما ملكة أحد 
شريكي المفاوّضة يملكه أحد شريكي العنان)) اه. لكنْ هذا في غير تزويج الأَمّة. 


(1) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الثالث ف الفسخ 55١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
9؟) "ط": كتاب الشركة ١/9‏ 37. 

و "عر عون الفناء " :كاب لمر اا 

اام 0 

(ت) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة العنان 1148/7 بتصرف. 


(5) تقول : في الس:> جمبعها: ((أنه)): وما أثيتناه م "الفتح" "!خخانية 0 
(0) "الفتح": كناب الشركة فصر ل تعفد الشركة له 0-5 55 0 إلخ 07/5 5. 


مهعم 


الموغ العالت غشر 8 بمعشضتجية سيد كتاب الشركة 


م قر 


وفي "الخلاصة””©: ((أقر شريك العنان بحارية لم يََجْرْ في حِصّة شريكه))» ولو باع 


2 


حَدُهُّما ليس للآحر ا ثمنه ولا الخصومة فج قينا جاعة أو أدائه (وهو) أي : 
ريلف (أمين في المال» يقل تولة) سميده ليحيكة ‏ ثاا.يي.ءي.ييييلة. لوا ارو اج 


ا 


على نفسيه على التفصيل المذكور أما شريلكٌ المفارّضة فيَمضي عليهما مُطلقاء انب 
ا سيأتي”" في القرو ع: ل د الشريكين: ا يت ألفاء فالقول لَه إن المال في يذه))ء 
ويأ: الي لكام عاد 
10 (قولة: وف "الخخلاصة") استدرالكٌ على المنن؛ بأنّ العينَ كالدّين. اه "ح”". لكن 
ما في المثن في المفاوّضةء وهذا في العنان. 
(قولهُ: بحارية) أي: في يده من الشركة أنها لرجل, 
13 (قولة: ليس للآخر أخحذ نّميه) أفاة: أن للمديون ؛ أذ يمت بن افع إلبهه فإن دَفعَ بَرَىّ 


ا كاك 
نا حانية"” : 


#0 ار الل 


بن حِصة القابضء ولم يرأ مِنْ حصّة الآ "فتح'”* وكذا لا يَجُورُ تأجيله ادن لو العاقد غيره 
أو هما عند أبي حنيفة") وعندهما: يُحَوْزُ في نصيبه ولو عله العاقدٌ حار ف لنصيتين ا ينا 


وعند ‏ أبي يوسف": ف نصيبه فقطء وأصله: الوكيل بالبيع إذا أبراً عن الثمنء أواضخط أو كله يمح 
عندهماء عولافا ل أبى يواش إلا 0 هناك يِضْمِن كله عندهما أي هنأ 0 1 المحيط . 


(قولة: إلا أن هناك يَصمْمِنُ لموكله عندَهّما لا هنا "بحر") يُنظَرٌ وجهُ عدم ضمانه لشريكهٍ هناء وما 
الفرق بِينَ الوكالةٍ والشركة؟. 


.'/".١ق "خلاصة الفتاوى”": كتاب الشركة الفصل الثاني فيما يتملك نا لاعملك‎ )١( 

(؟) صداء دب أدرا. 

(؟) "م”": كتاب الشركة ق77071ا. 

(4) "التاترخانية": كتاب الشركة الفصل الرابع في العنان 57١/5‏ بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 
وفيها: ((ولو أقر بعارية)) بدل ((بجارية)). وهو تحريف. 

(د) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ ه/*. 

كر" ابض" كناب ال اه 


لهذا 


حاشية ابن عابدين ا ل كتاب الشركة 


(ني) مقدار الرّبح واللخسئران والضباع و(الدفع لشريكه ولو) اذعاه (بعد موه كما 
"زليو "مويلا عق كاله رار امبرو شظهظ15 





مطلبث: أقرَّ بمقدار الرّبح ثم اذَّعى الخطأ 
3000 5 في مقدار الرّبح) فلو أقرّ عقداره ثم ادّعى الخخطأ فيه لا يُبَلُ قولهء كذا نقلّه 
ا ل ا د 
للد ري الفيت «ارزقال اللكريرة :ريتك عكر كه قنال انا 
لك له ان اده له لم يَرَحْ عَشْرة)) ه. ومقتضاه: 0 


الأوححَه ما في "الأشباه" ل برجوعه مُتناقض» فلا يقَبَل منه وما في "الأشباو" عزاه إلى "كانتي 


5 ص 


الحاكم". فهو نص المذهبيء فلا يُعَارضّه ما في قري" 

1311 (قولة: والضمّياع) أي: ضياع المال كلا أو بعضاأً ولو من غير تارق "ط"”80. 

باب ل ل ار ولح ال ناموك القرنف ار الكل 

00 (قولة. ا د "الوّلوابميّة') عبارة "الوَلوابميّة””: ((ولو وكل بقبض. 
وول اق عاك الوك فقال الوكيل لسار صو ردس رك لور ا 
إليه صدق: :ولو ا لم يَصَدّق؛ لذن الو كلق الوق كن ل لا يَملْكُ رماوأ 
كنات لك من سكن أمرا له يلك افهات) إن كان فيه إيجابُ الضّمان على الغير لا يُصدَق» 
ون كان فيه تفي الضّمان عن نفسيه صَدّقء والوكيل بق بقبض الوديعة فيما ييحكي ننه ينفي الضّمانٌ عن 
عو تار لكا سس لق نسي رحا باعي اليك وعر شبيان قر 
المقبوض فلا يُصدَّقُ)) اه. 
07 ادر "كان الم كوه 4 


"50١‏ فتح المعيين” 1 "كنات ادوم ا" 
2 "اناه والنطائر 5 لق ن الثاني ١!‏ والد ضار ء اس 
6ط" كان الشركة امي 


(5) "الولوالجية": الفصل الرابم في اختلافب الوكيل مع الموكل ق575/). 


اللو انةا لهم است عي يم 7 907 بعصم ضطتيب كتاب الشركة 


م ل عبر م0 8 و 84 به . 0 3 
((كل من حَكى أمرا لا يَملك استثنافه: إن فيه إيجاب الضمان على الغير 
تب عا سن لل 03 100 د ١‏ لعل فز ا ١‏ 7 0 
لا يصدق.» وإن فيه نعى الضماك عن نفسه صدق)) انتهى ) فليحفظ هذا الضابط. 
شاه سار 1 ب ٠‏ : زر مه وى ل اا كن ة” 58 و : 
(ويضمن بالتعدي) وهذا حكم الأمانات» وفي الخانية ” ': ((التقييد بالمكان 


صححيح ) فلو قال: لا تخاور حوارزم) فجاوز ضمن حخصة شريكه))) 1000 


فلك أن أن لوكي فض لقن إكاقالة مصعفين المديوة وعللة عق» أو ادن 
للم وكل الَيتم لا يُصدّق بالنسبةٍ إلى بّراءةٍ اللّديون؛ لأنّ في ذلك إلزامٌ الضّمان على الميستيء فإ 
الديوث 5 بأمثالها, ا للمّديون بذمة الدذّائن مثلٌ ما للدائن بذمته فيلتقِيان 00 وأما 
بالدسبةٍ إلى الوكيل نفسه فيُصدّق؛ لأنه أمينّء وبموت الموكل لم ترتفخ أماتئة وإن يُطلت وكالشة 
لذ بطي ندا ممتع ورلا يُرجصع عليه المديونُ» وقد أوضح اليا ف 10111 رن ميان 
الو كالة؛ فافهم. 

حر ني ل اكور ل سا عكر د رع ره 
أو الدّين في حياةٍ الموكل؛ وهو لا يَملِكُ استعناقه بعد موت الموكل؛ أي: لو كان لم يُقبض في 
حياته وأراد استّئناف الفيقن بعد موته لم تملك أنه انعزل عن الو كالة. 

00 زقولة: ا بالمكان صحيح إلخ) ظاهرٌ التفريع: ل معي عا المكان يلا نمي 
لا يَكُونُ تقبيداء وعبارة "البزازيّة'”": ((التقييدٌ بالمكان صحيحٌ» حتى لو قال: اخمرّج إلى خموارزمٌ 
ولا تجارزة صمَّ فلو جاوَرّه ضَّمِنَ)» وفي "الحوهرة”؟' من المضارَبة: ((وألفاظ التخصيص 
والقواة قرول كس 8 تقاردة واو "عن 51 10 سان كرف ار مم ” 


ذا الكرقة أمّا إذا قال: وافوا باق لكر عدا لزيد لامكو يا فله أن يَعمل ف غيرها؛ 


(1) "الخانية”: كتاب الشركة فصل ف شركة العنان 4/9 "١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
؟) "الفتاوى الخيرية": ؟79/9. 

8 "البرايية" كنات انك كن النسيل اكرول اق متنا ادها 7 رفاك "الفعاوى الويدة ‏ 
(4) "الجوهرة النيرة": 737/1١‏ وما بعدها. 


(د) في "م": ((بالنص))؛ وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين مح يني 209005 مبيياجه كتاب الشركة 


وفي "الأشباو": ((نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز)). (كماء. 
يعت السر ناف هناك و ريه "بح ر”" وموتِه مُجُهلاً نصِيبّ صاحبه) على 
المذهبع والقول بخلافه غلط كما في وَقف 'الخانية - 511 5 '. وسيّجيء في الوديعة»... لا ا 


لأنّ الوار حرف عطفي ومَشُورةٍه وليست من حُروف القتّرط)) اه. فأفاد: أن مُجَرّدَ التتصيص 
لا يكفي» بل لا بد من أمر يُفيدٌ اليد كالٌرطٍ وكالنهي. 

131 (قولة: وق ا إلخ) أعم منه ما قدّمناه0) عن "الفقي": ررس اك هنا 
كان لأحدهما إذا نَهَاهُ عنه شريكة لم يكن له فعله)). 

(كأكلم (قولة: حاز) أي: النهئ. 

2 (قولة: مويه مُجْهلا إلخ) في "حاوي الزّاهدي": ((مات الشّريكٌ ومالٌ الشركة 
دُيونٌ على الناس ولم بين ذلك» بلى مات مُجْهلا يَْمَنْ كما لو مات مُجْهِلا للعين)) اه. أي: 
عَين مال الشركة الذي ف يدو ومثلهُ بقيّة الأمانات» لكين إذاعَلِمَ أن وار يعلمُها لا يَضمنْ» ولو 
اذّعى الوازات العلم وأنكر الملن هزه ها الؤاوت وقال: هي كذا تعلكك عدف كنا 
سيأتي” ' إن شاءً الله تعالى في كتاب الوديعة. 


١١1١4‏ ؟) ا والقول بخلافه غلط) وهو ابم 


5 1 


111 (قولة: 00 في الوديعة) سيجيء هناك بضعًة ف روطف فلن كينا 
الأمين .عوته مُجهلا. 


9 "البحر": كتاب الشركة 4/5 ددهو 1 

(9؟) "الخانية": باب الرّحلٍ يجعل دار 00 أو عيان أو سقاية أو مقبرة 9/9؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
9") "الأشباه والنظائر”: “القن الثاني : الفوائد ى كتانب الك كقاحن لالان 

(5) المقولة ]5١١17[‏ قوله: («ولكل من شريكي العنان إلخ)). 

(د) المقولة [18859] قوله: ((إلا إذا عَلِم)). 

(59) انظر "الدر" عند المقولة 588773 قوله: (إسائر الأمانات)). 


الخو تعفر ٠«عنت‏ ببحم 007 اابجحييي يتيوت كتاب الشركة 


عملافا ل "الأشياه". 
(فروع) 
ق 'المحيط”": ((قد وقع حادثتان» الأولى: 1 عن البيع نسيئة فباع) فأجبت 


3 


0 2 كن ا ا 5 5 
بنفاذه في حِصّتِه وتوقفه في حِصّةٍ شريكه, فإِن أحارّ فالرَّبحٌ لهماء الثانية: نهاه عن 


١ 


الآخر حراج فخخرج ثم ربح فأحَبت: : أله غاصِبُ حِصّة شَريكه بالإخراج؛ عق دروك م ا د 


131”] (قولة: عجلافا م ع جحرى في كتاب الأمانات على ماهو لط 

1031م ول في 'المحيط') صوابه في ال انان اد ن وقعتا لصاحب البحرا ١‏ 
سيل عنهماء وأجاب .ما 0 ف قال" رونم ا قدمتم) لب كنا 

5 (قولة: حجار دارع لمجارورة تود الى ودر ال 

“11 (قولة” فا 1 أنه غاصِب) أي : كما هو صريح 008 0 ان م م 
قوله: ((صَّمِنَ حصّة شريكه)). 

6 (قولة: بالإخراج) فيه نظرٌ؛ ففي مُضَارَبةٍ "الموهرة”؟» ‏ عند قول "القَدُوري": 


6 هع ام اك ١‏ 1 3 ا 5 م قله ع وم ماء. 
((وإن حص له رب المال التصرفف في بلدٍ بعينه أو ف ميلعةٍ بعيبها لم يجز أن يتجاوز ذلك)) -: 


كر نظرٌ؛ ففي مضاربة "الجوهرة' ' عند قول الوا : وإن ص له رب امال التصرّفَ إلخ) 
لا نظر؛ إن ما في "الدوهرة” موضوعٌة: أنه حص له التصرّف في بلدٍ بعينهاء وممجرّد المحاوزة لم يُحَالِفْ» 
وموضوع الحادثة: النهي عن الإخراج بدون تعرض للتصرّفيء فبمجرد الإخراج صار غفالفاء تأمّل. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثانى: الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص 9د. 
© "الببحر”: كتاب الشركة داع ؟١.‏ 


لات ا و 


(8) "الجوهرة الغيرة": .887/١‏ 


مم 


حاشية أبن عابدين 20000 :ا ا 00 كعاتب الشركة 


الى ١ع‏ 
ين 5 


فينبغي أن لا يكون الرّبحٌ على الشّرط) انتهى. ومقتضاة: فسادُ الشركة 
فيه''2: ((وتفرعَ عقويو جاده وا "قارف البو قتع ساني المطاي: 
شريحه فأحان: يا يرم بالتفصيل» 0 1 1ة14 1 1 00 


((فاث حرج إلى غير ذلك البلدا ". أو دفعٌ المال الل مسرن كار كور مشووت عانة د + 
الإخراج حنى يشتري به خحارج اللي فإ نْ هَلَكَ المال قبل التصرّفب فلا ضمان عليه كاله 
أعادّه إلى البلدٍ عادت انار 2 قي كانينا على ريا وَإنَ اشرق اوها كاد 
انا و يكوة ذلك و77 أنه تاف بغير إذن صاحب المال» فيكون له ربحه وعليه وضيعتة 
و" لا يُطيب”" له الرّبح عندهّماء خلافا ل"أبي يوسفض"”؛ وإن اشترى ببَعضيه وأعاد بتيّنه إلى 
اليلواضتي قد ها اشرق يرول تعلمر قرعا أعاة) لهند والطاه > آذ الشركة كذلاف: 

زه؟١١؟]‏ (قوله: فينبغي ال ايكون الربح على الشرط) أي: بل وار قنع يكون اله كما 
علمته منقولا. 

1955م (قولة: ومقتضاة: فساذ الع كقع أي مم واب اعجة غاميا واد الرَبح 
لذ يكن على الشرط ولكر هذا بعد التصرّف في المال» لا.مجرد الإحراج؛ فلو عاد قبل التصرّف 
تبْقَى الشركة كما علمت» فافهم. 

19م (قوله: فأحاب إلخ) حيت فال ((إك الفول قول اياك واللضارب قُْ مقدار 
الربح والنسران ن مع يُمينه» ولا يَلرَمَهُ أن يُذكر الأمرّ مُفصّلاء والقولٌ قوله في الضتّباع والرّدٌ إلى 
الشتّريك)) اه 
)1١‏ "النهر": كتاب الشركة ق 1/538 
(؟) "فتاوى قارئْ الهداية": مسألة في محاسبة الشريك المضارب ص .-١١‏ 
(7؟) ((البلد)) ساقطة من "الأصل". 
(1) ((له)) ساقطة من "م" 
(د) ما بين منكسرين من "الجوهرة النيرة". 


ابرع 


: ((لا يصيب)) وهو تحريف. 


الخو ةا الك هي لشنسسي تيم 86 السييياسيين كتاب الشركة 


ويئلهُ الُضاربُ والرصيٌ واْمَولّي)) "نهر". وقضاةً زماننا ليس لهم قد بالمحاسبة 


مطلب فيما لو اذّعى على شريكه خيانة مبهمة 

قلكاء ارق ينا لو نكي قل ركه عيانة نوا فلتي تعد "الشم "10ب رز ل 
و 0 عن "قارئ الهيزاية!"0: اه كل وإ اشم دمن 0008 لكر إذا نكل عن 
اليَمين لَرمّه أن قار فا 220 لم قال :ززوانت حير بأن "قنارئ الهذاية" لم يتبقيد 
إل نقل» فلا يُعارض باانقاة ان "اضيا" عن الالال 

4 (قولة: ويثلّه اضرب والوصِي والْتُولّي) سيذكر”" "الشّارح" في الوقّف عن 
"القنية”: ((أنّ المتولي لا تلزمهُ المحاسبة في كل عامء ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو مُعرُوفا 
بالأمانة اه التعيين شيا فشيعاء لايس بل يهدّده ولو ل اه. 

والظاهر: أنه يَُالُ مئلُ ذلك في الشّريكِ والمضارب والوصي؛ فيُحمَلٌ إطلاقة على غير 
المتَهَى أي: الذي لم يعرف بالأمانة» تأمل. 

11179؟) (قولة: "نهر" ) يعني عنه 7 أو ((وفيه)). 

لمم (قولة: ليحك ؛ الملحصول) ليت - بالضم 20 : الجرام أو ؛ ملحت 
مِن المكاميبي» فلزم منه العا "ط'”"' عن "القاموس”"؛ إذ لا يَجُورُ للقاضي اعد قا ل 
اسان اا ين واحط عارياة ني "الزن "كد يعات ا زاتركن: كمه واد :1 لزه اناك 
(1) "الأشباه والنظائر": الف الثانى: الفوائد ‏ كتاب القضاء والتتّهادات والدّعاوى صاره ؟-» نقلاً عن "اللخانية" 
793 "عمو عون الضات: كتاب الققضاء والتهاذات والدعاوى +/. 
59) ”فتاوى قارئ الهداية": مسألة في المضاربة صدلاك. 


(4) "”غمز عيون البصائر": كتاب القضاء والشتّهادات والدّعاوى ؟/81. 

ودع "الخائية": كناب الغو والجاتك اناف الفيق 108 #اوعاته "النشارى الهتدية ).ه 
ا الا 

0ع "ط": كتاب الشركة ؟371/95. 
(8) "القاموس": مادة ((سحت)). 
(9) ((نعم)) ليست في "ك". 


حاشية ابن عابدين ال لبي د كتاب الشركة 


م 


(و) إما (تقبل) وتسمى شر كة صنائع وأعمال وابدان (إن اتفق) صاتعان (خياطان. 


كا فى اليد لكين ارس 
مطلب في شرك اقل 

71 (قوله: وما تعبلٌ) عطفُ على قوله””: ((إمّا مُفاوضة)). 

"1م (قوله: ا شيركة صتائِع) جمع صناعة كرسالة ورسائلَه وهي كالصنعة: 
حرفة الصانع وعمّله. 

١0م‏ (قولة: واعجال وأبدان) لأنّ العَمَلَ كرد ميا غانا بأبدانهما. 

714 (قولة: إذ افق صانعان كر إلى ا لد أ كان فقا غلى 
الشركة قبل لتقل ا ك0 ل الشروع: اولك ينا لاه عفاد وان عا اكد كلو افنيله: 
التق فل تلك لاسرا ولعي ار ن)»» وسيأتي”' يهان والمرا عقا ال لشُركة على التقبا 
والعمل لمافي "البحر” عن ل : ((اشترك غلانة من الحمالين على لالج اعلك 
الجوالق؛ ويأعحد الثاني فَمّهاء ويحملها الكالث إلى بيست المستأحر» والأجر ينهم بالسّويِ فهي 
فاميدة ) قال؟ فسادها لهذه الشروط؛ فد شركة الحمّلِين صحيحة إذا | ف نراق ا راقع 
م اق وهنا لم يُذكر التقبل أصلاء بل مُجرردُ العمل 0 واحاٍ بدوع منه؛ 
لكنْ لا ُشترط كوث التَقبّل منهُما معا؛ لما في "البحر "1" أيضا: : (لو اشتركا على أن يبل 
أَحَدُهُما المتاعَ وَيَعْمَلَ الآخره أو يُتقبّله أَحَدّهُما ويّقطعَة. ثمّ يدفم إلى الآخبر 5 


1" النيوى "و وي 

(0) صالالاا_ 

عي اع ور 

(؛) المقرلة [5١٠5١1ع]‏ قوله: ((ولا شيء للآحرين)). 

وفع" السحر "+ كتاين الشركة ره 4 

ولع "القده" كنات لد كد عاب “ارق بالأعسال 153 
(0) "البحر": كتاب الشركة 5/د ١8‏ بتصرف. 


النوة النالك عدو اصبطصصتسيييي 250555 حصسد مهمد كتاب الشركة 


فلا يَلرَم اتحادُ صّنْعةٍ ومكان (على أن يتقبلا الأعمال) ل 0 


حازء كذا في "القنية””": لكن مّن شرط عليه العمل فقط لو تقبّلٌ حازء فلو شرط على من عليه 
العم أ لذ عبنلا ير 3 أن عند الشكرت شين إبانها النشاكو و يمكي ذلك مع الف 
كذا في المحيط' )) اه. 

قلت: وبه عْلِمَ أنّ الشرط عدم نه في التقبّل عن أحدهماء لا التنصيص على تنا 57 
ولا على عملهما؛ لأنه إذا اش كا على أذ' ياه أحذهما ويَعْمَلَ الآخر الاش كاد لكر متنا 
لتقل والعمل؛ لِنضّمن الشركة الوكالة؛ قال في "البحر”": ((وحكمُها: أن يصيرٌ كل واحادٍ 
موا اد عروماحه بتقبّل الأعمال» واتر كز يمان وسوة كاار كبن حي وات 
ذلك العمل ل 

زهاثلمع (قولة. فلا يرم اتحاذ 1 ة ومكان) تفريع الأول على كلام للف" ظاهر وأما 
الثاني؛ ؛ فمِن يرن اله لم يفيد : بالمكانء ووججه عندم الأزوم مكنها في "الفن”") دوران لعي 
المحوّرٌ لشيركة التق ل من كون المقصودٍ تحصيل تحصيل الرّبح لا يُتفاوت بين كون العمل في ذكاكين أو 
دكن وكون الأعمال من أجناس أو جنس)). 

شلك (قولة: على أن كاذ الأعهال» أ لهاء كالثياب مثلا؟ فإِنّ العمل عَرَضْ” لا 4 
القَبول» أفلده "الفهستاني””9» وعلِمت: أن م/قم4/ التتصيص على تَقيّل كل منهُما أو على عمله 


ا عش ين 1 00 7 ش ٠‏ 1 ا 3 
والصيّاغ في ذكان» بخلاف الخيّاط والصبا غ. 


)١(‏ "القنية": كتاب الشركة باب ف الشركة بالأعمال ق65/). 

(؟) "البحر": كتاب الشركة 195/5. 

(©) "الفتح": كتاب الشركة فصل لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ 07/5 4. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الشركة ١119/5‏ 


ماع 


حاشية ابن عابدين مسب كت 008 ١‏ مميجحجتح عتات الشركة 


التي يمحن ماني ومنه: تَعْلِيمُ كتابة 0 وفقه على المفتى به 0000 
غير شرط» وفي انيرا" أخوراة العدرلة كيه رماتغى العم : ولذا قالوا: من صور هذه الشركة: أن 
كلت حر على + كا ةق غلهه لمان بالصف وسار أن لا دخو لاد يتن الحزدين 
العمل ومن الآحر اللخانوت» 5 جوارّها؛ لأن لتيل مِن صاحب الحانوت عمل)) اه 

ومنها: ما في "البحر”" عن "البزازية””": ((لأحدبهما آلة الِصارَة وللآخر بست اشتركا 
على أن يُعْمّلا في بيت هذا والكسب بِنهُما حاز» وكذا سائرٌ الصّناعاتيء ولو من أحيهما أداة 
القِصارَة والعملٌ من الآخر فسّدته والرّبحٌ للعايل» وعليه أجرٌ مغل الأداة)) اه. ونظيرٌ هذه 
الأخيرة مسائلٌ سباني” في الفصل قبيلَ قوله: ((و تبط الشركة إلخ». 

لالم (قولة: التي يمحن 2110-6 ا الع 20 المستأجر داتعا ير 
فى "لييخر 01 فده زرأ بكرت العما خيلالاء نحي "البراري"07: لاسكا يعمل نخزاة 
لم يَصِح)) اه. 0 نخبيرٌ بأنّ الحرامً 00 بالأجرء 9 

4١1؟]‏ (قولة: ومنه) الأولى: وهنهاة أ * الأعمال المد كورة. 

4 (قوله: على المفتى به) أي: الذي هو قول المتأخرينَ: مِن جحواز أدٍ الأحرةٍ على 
التعليم» وكذا على الأذان والإمامةء فافهم. 


(قوله: ولو مِنْ أحدهما أداة القصارة والعمل من الآحر فسدّت إلخ) لاط الفساذ لان اط 
العمل على الآخخر مع النهي كما سبق» أو يقال: ما هنا رواية أخبرى. 


1 ' البهر" > كتايه لد كه ق وا ريه 

95 "البح" كعاب الشركة ق/ة 1 

(6) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول في صحتها وفسادها 7154/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
م كر 

ودع "البصر": اتن التراكة م 3 

53 "البرازية": كناب الشركة - الفصئل الأول.ق صححتها وفسادها 97/5 وهامة "الفتازى الهندية”): 





الخوواكا لق تعن . عتم ييييه 06 لسسضييتي كتاب الشركة 
١ . '‏ 00 ا 2 م" 0" 3 3 2 ١‏ واد 
بخلاف شركة دلالين» ومغنين» وشهودٍ محاكم, وقراء مَجالس وتعاز”"©, ووعَاظ 


[831174] (قولة: كذللافب شير كه دَلأَلينَ) فإنَ عَمَلَ الذّلالة لا يمكن ايده د د الإجارةء 
حتى لو استأجرٌ دلالا يبِيعٌ له أو قوري فالتيحارة فاسيدة إذا لم حول اعد كعامد عن قُْ 
7 050 
[11401لع (قولةُ: 0 أن الغناء حرام ""7. 
1 4اللل (قولة. وشهود محاكم) لعدم به 8 الاسينجار على الشتّهادة ١‏ ”77 
1914 (قوله: ورا مُجالس وثَعَازِ) يُحْتَملُ أنه عَطْفُ تفسيرء 0 وهو يفشح الشاء 
المنناة فوقء وبعين مهمَّلةٍ بعدها آلف ثم زايء حمع تعزية) وهي : ان ا الفوفية 
الذي 50 أن عادتهم القراءة بصوت واحدٍ يشتمل على التمطيط» وعلى 0 بعضص 
الكلماسي. والابتداء من أثناء الكلمة انه استئجارٌ على القراءة» والذي أجازه المتأخروت ابجا فيو 
الاستعجار على لتعليم؛ حلاف لِمَن توهم حلاقة كما سيأتي”" في الإجارات إن شاء الله تعالى. 
في "القنية”'): ((ولا شركة القراء بالرّمْرمَةِ في المجالس. والتعازي؛ لأنها غير مستحقة 
0 اه. و "القاموس”””: ((الرّمْرَمَة: الضّوتُ البعيُ له دوي وتنايعُ صّوت الرّعد))» وذكرَ 
بن الشحنة” ': ((أن "ابن وهبان بالغ ٍِ النكيرعلى إقرارهم على هذا في زماني» وعلى القراءة 
بالتمطيط. ومَنمَ ين حواز اع يا وطق في إنكارها))» وتامُة في "ح”". 
( 114 (قولة: ووُعاظ) أي: شيركة وُعاظٍ فيما يَتَحَصّلُ لهم بسبب الوعظ؛ لأنه غير 


0 5 5 :3 ا 


)١(‏ في "و": ((وتعازي)). 

8 "ع" كناب الشركة 1/0013 

(؟) المقولة [34854؟] قوله: ((ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ)). 
(4) "القنية": كتاب الشركة باب يي الشركة بالأعمال ق5م/أ. 

(5) 'القامرس': مادة ((زمم)). 

03 "'تفصيل عقد الفرائد" : فصل من كنات الشركة ق ./١51‏ 

(0) انظر "ح": كتاب الشركة ق١7071/أ.‏ 

)0( ا كتاب المتتركة 0 


2 قم 


حاشية ابن عابدين اام كتاب الشركة 


وتؤال كن ادر كير بالسوال لا يْصِح لا 7 > مه 
بنهُما) على ما شَرَطا مُطْلْقاْ ف الأصمحٌ؛ لأنه ليس بربح؛ بل بدلُ عمل فصّحّ 
تقو ام وك ااه الماحيا تب رومن هذ الام 000000 

ج4١١‏ ؟] (قولة: وسؤال) عدون الو جمع سائل» وهو الا باق 0 

01145 (قولة: لأن التوكيل بالسّوال لا يْصِحٌ) وما لا نصح فيه الوكالة لا تَصِحٌ فيه الشركة 
كما 0 

41 ١7؟]‏ (قولة: ملفا أي سواء شرطا البح على السواء أو ناضات و ا يات قُِ 
العمل أَوْ لاء وقيل: إِنْ شَرَطا أكثرٌ الرّبح لأدناهُما عملاً لا يَصِحٌ والصّحيح اشوا فاده في 
"البحر””: وهذا إذا لم تكن مُفاوّضة؛ إذ لا تكو المفارّضة إلا مع التساوي كما يأني 0" 

[0144]] (قوله: أنه 5-5 ا اعلم: إن التتفاضُل قُْ الربح عنك اشتراط التساوي قُِ 
العمل لا يُجُورٌ قياساً؛ لأنّ الضَّمان بِقَدْر ما شرط عليه من العمل؛ فلرياده علةارو كالم يكت 
فلم يج الملل كناك قز كذ لد رن مار © سهان رار عا اكد لسن رقا لأنّ الرّبحّ 
الجا كر عه حاف الس وين ل امال عمل وار مال فلم يتحو الخد فكان نا ناح 
بدل العمل» والعمل تقوم بالتقويم إذا رضيا شر معين؛ فيدر بقذر ما فو به فلم يود إلى ربح 
ما لم يَضْمّنء بخلافب شركة الوحوو؛ حيث لا يَجُورُ فيها لفاو ف الرّبح عند التساوي 
في المشترى؛ لأنّ جدس المال 20 الواحب في مهما 0 والربح يتحقق ف لجنس 
35 "القنية" :كات ال كقتيان ف الشركة الأعفال 1/5 
(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشركة ص 87. 

(9) "ع": كتاب الشركة ق 7/١‏ /ا. 
(؟) المقولة ]١١9175[‏ قوله: ((وشرطها إلخ)). 


)2 "البوت ”: كتاب الك دو ١‏ . 
(5) المقولة ]1١١37[‏ قوله: ((ويكون كلَّ منهما عنانا ومفاوضة بشرطه)). 


ااال لهي مسجععحيييي -200 ١‏ ييجحبيج يجيي كتاب الشركة 


(فيطالب كل واحدٍ منهما بالعَمل, وَيُطالِبْ) كل منهما (بالأحرء ويبراً) دافِعُها (بالدفع 
إليه) أي: إلى أحدهماء (والحاصلٌ مِن) أحر (عَمَّلٍ أحدهما بَينِهُما على التتّرط) ولو 


الآخر مُريضا أو مسافرا أو امتدعٌ عمدا بلا عذر؛ لأن الشرط مطلق العمل لا عمل 


القابل» أله ترى 9 القصّارَ لو استعان بغيره أو استأجحرة 0 الأجرء بزازية 5700 


5 فلو مجاز اد الربح ا ربح" مالم يَضمرةء وقمامة في "العناية"” 2. 

ن1148؟] (قولة: مالي كد واحدٍ كينا بالعمل إلخ) هذا لاف فييا إذا كانت 
ناتيت اذ الا مناه الها وريه وار لد كو اسم ارد ماي شين 
فهي باقية على [8/ق57/بت] مُقتضى العدات؛ ولذا لو أقرَ دين سْ لمن الي مُستهلث» و أخر 
أعفين (١‏ كان عد التطود ب ساد :ةر عو ران قن د افوا عا لاعن روطي 
ا وك عا عابو تلو كاك امي الم يمشهلك: أو لمدة لم تمض فإنه يَلزمُهُما كما 
"لط" الف "10 تلعضا: 

6 (قوله: ويَيراً دافِعغها) أنث الضّميرَ وإ عاد على الأجر لتأويله بالأحرقء "طا”*. 

1101م (قولة: والحاصل إلخ) ماو" من ترق زإزيكوة لكنبا نومام لماعو 
في الكسبي الحاصل مِن عملهماء وما هنا في الحاصل من عَمَّل أحدهماء أي: لا فرق بين أن يعملا 


4 
5 
عنهن 
م 5 


أو يعمل أحدهماء سواء كان عدم عَمَّلِ الآخر لعذر أو لا+ لأنث العاملّ مُعِينُ القابل» اا 
مُطلَىٌ العمل» إل آخر ما ؤذكرة: 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشركة الفصل الثاني فيما للشّريك وما لا له 50/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) ((كانتريح)) ساقطة من" . 

(؟) انظر "العناية": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنانير إلخ 4١5/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(4) "ح": كتاب الشركة ق١/757أ.‏ 

وم "ظ": كناب الشركة 51/7 


1 هر 


عم 


حاشية ابن عابدين 10 ٠'‏ تيجب كتاب الشركة 


(و) إمّا (وؤجوة) هذا رابع وُحوه شركة العَقَدٍ (إنْ عَمَدَاها على أن يُشتريا) نوعا أو 
أنواعاً (بوّحوههما) أي: بسبب وَحامَتِهماء (ويّيعا/ فما حَصّلَ بالبيع يدفعان منه ثُمَنَ 
ما اشترَيا (بالنسييئة)» وما بَقِي بينهُماء (ويكوث كل منهما) مِنّ التقبّل والوؤحوو (عنانا 
نار 2 (بشرطه) السابق. وإذا امف كانت عناناء وت 006 كل 

من التقبل ولو كوف والو كالم ؟ لاعتبارها في جميع أنو ع الشركة (والكفالة أيضا إذا 
كات بقار نه بشرطهاء (والربح) فيها (على ما 1 ع1 


مطلب: شِركة الوجوه 
1 س0 وي اله الى إلر 0 5 | سررز١ا‏ 

(؟5١”‏ (قولة: وإِما وحوة) ويقال لها: شركة المفاليس» "قهستاني” '. 

|؟هوام (قولة: نوعا أو أنواعا/ أفاد: أنها تكونٌ خاصّة وعامّة كما ف "النهر”؛ ولذ 
عل ف الا المفعول. 

84 511؟| (قولة: أئ: سكف ؛ وجاهتهما) أفاد وجحه التسمية؛ لأرة من لا فال له لا تبيعه ا 
م إلا إذا 36 له م" وراض: ورف عندهمى» وأفادٌ كك وي 9 جاه مقلوب الوجه 
بوضع الواو مَوضعٌ العَيِنء فوزنةُ ((غفل)) إلا أن الواوَ القابت ألفا للمُوحب لذلك؛ وقيل: 
١ 3 #‏ 0 78 0 لي 7 0 : 
اضيفت: إلى الو بحوة؛ لأنها تبتذل فيها الَو وجوة؛ لعدم المال. 

هلم وله بالنسيكة) هو على سََ 'الشتارح" ل بقوله: ((اشتريا))» وقصضده بذك 
دف ما يُوهِمُه لمان من كونه مُطلوبا ل ((يشتريا)) و((يبّع)) وليس كذلكء بل هو مطلوبٌ لقوله: 
(انقضريا))اافكاة ين ل "العم "5ه 12د انه لأ مال ليها شرا هما يكوك والسييةه اما 
البيع فهو أعم. 

(01185] (قولة: ويكوث كر منهُما عناناً ومُفاوّضة بشرطِه) فصورة ة احتماع شرائط المفاوضة 
)١١‏ "حامم الرموز” كدان 57 ا . 
وم "انب" كاب الخ كة اوم را 
(5) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدنائير إلخ 4007/5 وما بعدها. 





نلوك الشتهير. شعت نتعجة ‏ 805 «سيمتتاد ميب كتاب الشركة 


من مُناصفة المشترى) بفتح الرّاء (أو مُتالتيه”"') ليكوت البح بقذر الملك؛ لعلا يَُدَيَ 


ع وام 


في التقبل ع كوااق "امعط" أن رده ُشترك”" الصّانعان على أن يَتقبّلا جميعا الأعمالَ» وأن يَضْمّنا 
العمل جميعا على التساوي» وأنا يتتساويا في البح ماوع بعس 
صاحبه فيما لْحِقه بسبب الشركة اه. فو عات[ تروع كما ل ميافة ٍّ 8 
لرحُلان مِنَ أهل الكفالق وأن كر نمل أدرى يما »ولت ف وسو رد 
و الفح 7 وشداريا وق الرورر ويكفي ذكرٌ مُقنضيات الفاوّضة عن الف بها كما سلف 
وتمامه ال ولا يُختفى أنه إذا ققد منها شرط كانت عناناء وفي 'الفهستاني ا : («أث 
شروط المفاوّضةٍ في المواضع القلاثة قد افيف )1 ولب تعر عن في العداولات | إل أنها فى ىا" 
اوسا ار لبها قسن لخااى عتسيوروق الما فنا يجا 
على الاشتراك. 

ا (قوله: من مناصفة المشترى) أي: ف المفاوضة والعنان؛ وقوله: ((أو مثالثته)) أي: 
في العنان» "قهستاني 

ل رق الفا را اك كل اعورم ل وهو: أنه لا يَجُورُ أن يكون البح مُخالفا 
لقذر الملك» وعبارة "الكنر"”: ((وإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالرّبحٌ كذلكء وبَطل شرط 


ا 


(قوله: والظاهن. أنها ئِ الأول أي: في المال ‏ حقيقة إلخ) إل الام ين عارة "الس فيه 
أنه 2 الكل 00 
)١(‏ ف "و": ((متالثة)). 
)١(‏ عبارة "البحر" عن "المحيط": ((أن يشترط)). 
() "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ */8 ١‏ 
5 7 "البخر": كتاب الشركة 191/1555 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الشركة 1730//9. 
1" ((في كل وقت)). 
(0) "جامع الرموز": كتاب الشركة 117/7. 
و انط "فرح الي على الك "كاي 3/1 1 


ضعو 


2 6م 


حاشية اين عابدين 2000 571 0000 كتات الشركة 


. 58 : 2 7 0 1 ب - الر 7 8 1 
بخلاف العنان كما مر”', وي الدزر"" رزلا يسح الربح إلا بإحدى بلاتثي: 
ع ل ع د 59 
عال أو عمل أو تقبل)) 


الفضل)) اهء قال في "النهر”7: ((لأنّ استحقاق الرّبح في شركة الوجوه بالضَّمانء وهو: على 
قر الملك في المْشترَى» فكان الرّبحٌ الرّائدُ عليه ربح ما لم يَضْمّنء بخلافب العنان؛ إن التفاضّلٌ 
3 ف البح فيها مع التساوي في المال صحيعٌ؛ لأنها في معنى اللْضارَبَةٍ من حيث إِنّ كلا منهُّما 
يَعْمَل في مال صاحبه فالتحمت بها)). 

697 711) (قولة: يخللاب ؛ العنان) أي: رك الأموال؛ وكذا قشر كة لتقل ا لجور 
فيها التفاضلٌ كما قدّمناء /؛ لأن بارج سيرع بل بدلّ عمل كما مرا" ' تقريرة» فافهم. 

015 (قولة: .ممال) كما في شركة الأموال وق العتارية فق زنب الخال 

زتحطلى (قولة: أو 3 5 قْ ل 

5 (قولة: أو تقبّل) عبارة "الدّرر": ((أو ضمان))» وكذا في "البحر”' وغيرة» وذلك: 
كمَّن أَخْلسَ على دُكَانِه تلميذا صرح عليه العمل بالتصفيء وكما في شركة الوؤحوه؛ فإن الربح 
ا ل ا را الي ا ال سن 
((ولهذا لو قال لغيره: 0 مويلاف على :أن لمن ي بعض ربجبه؛ لا يَستْحقٌ شيئا؛ لعدم هذه 
ا معاني)): والله سا أعلم [““/ق43/). 


. ص5؟5 وما بعدها  در‎ )١( 

(1) "الدرر والغرر": كتاب الشركة 777/7 بتصرف. 
(؟) في "و" زيادة: ((والله أعلم)). 

483 "الدهو ": كتانب الشر كة'ق هأ 

(5) المقولة [/51 ١١؟]‏ قوله: ووقظلفنا ب 

(5) المقولة ]1١١58[‏ قوله: ((لأنه ليس بربح إلخ)). 
لم "البخر": كتاتت الشركة أو [437 1 

(8) المقولة [ 5١١48‏ ] قوله: ((لئلا يؤدي إلخ)). 
و1 "التون والكرر" كداى الشاكة ا 


الوم لالظ ع 0 ل ميت :158 يحجبئن. “3 ندر ف الفافدة 


#فصل في الشركة الفاسدة4 
لا نصح شيركة في احتتطابي واحتشاش واصطياد (اتاو اوم الج ”0 
ك: 0 لمر ور رركم آجْر من طِين مُباح؛ 
لتضمنها الوّكالة وام كر اعد لباح لا يْصِح 9ب 0 


#فصل في الشركة الفاسدة» 
ما في هذا الفصل مسائل متفرقة من كتابب الشركة» فكان الأولى أن يُترجمّ بها وإن كانت 
2 2 7 
الزّيادةَ على ما في الترجمة لا نض 
(قولة: واصطياد) جعلهُ من المباح وذلك مقيّدما إذا لم يكن للتلهّي» أو يتحذةُ 
عورفة بولا فلا يَحِلُّ كما في "الأشباه”"» وسيأتي”" تمامٌ الكلام على ذلك في بابه. 
0154م (قولة: وَطلت معدن 0 2 وضع في الأرض جلقة: والكن: 
57 0 7 وام ثٌ : 1 3 7 5 ام 
ما وضعه بنوادم, والركاز يعمهما؛ فلو قال: وطلب معدن وكنر جاهلى ‏ كما فعل ف 
الو لكان أ وك | ؛ لأث الكرٌ الإسلاميٌ لقطةع ار 


2 


1 2 2 2 1 58 7 
1558م (قوله ين طن مُباح) فإن كان الطب أ و النورة أو ميهلة الزحاج مملوكاء فاشتركا 


#فصل في الشركة الفاسدة» 
(قولة: لأنّ الكنرٌ الإسلاميّ لقّطة) كوث الكنز الإسلامي لقطة لا يناي أن أده ماح فالمراةٌ 
بالمباح قّّ كلام المصنف”" مباح الذات أو الأحل فيذ ل الكتر الإسلامي. 


)١(‏ في "و": «المباحات)). 

.7 "الأشباه والنظائر”: كتاب الصنّيد والذبائح والأضحية ص47‎ )١( 

(5) المقولة 9901193" قوله: ((على ماقي "الأشباه")). 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الشركة الباب الخامس ف الشركة الفاسدة 777/7. 
(ه) "ط": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة 571/9. 


عاشية ابن غاتويق. ‏ ,تبجح ست 31717 يججححهدب: فيل و الشركة العامة 


وماجفة | لاقو اونا عد لو ابعا اليا شد الى سنا ره 27 


على أن 00 ذلك ويَطبُحاهُ ويَْعَاهُ جاز» وهو كشْيركة الوؤجووء كذا في "المخلاصة”' معزيا 
لاقو" ورين رار لواو «البروااك ا لقي" عر لمانا ون 
ل والأوّل أظهرء "نهر"”2. 

بكحرلم (قولة: وما حصلة عتم اع يلون عمل من الآ 

0 وقول وما حملا مها إلخ) يعني: ثم خلطاة وباعاه؛ عن شر على كيل أو وزك 
ما لكل متهماء وإن لم يكن زا ولا كي قسِمَ على قبمةٍ ما كان لكل منهُماء وإن لم يعرف 
تقر دا كان لكر عي داف 2 ولحو ل النصف؛ لأمنا انان الاكسات» ركان 
2 ف أيديهماء السام الدويها تفنان: والفلاه” يفيك لاق ذلك فر دن 
على الريادةٍ على النصف إلا َه لأنّه يدعي حلاف الفذاهصٍ اله 'فتح”". 

مطلب: اجتمعا في دار واحدة واكتسّبا ولا يُعلَمُ التفاوت فهو بينهّما بالسّويّة 

00 الخيرية”' في زوج امرأق واييهاء احتمعًا في دار واحدةٍ 0 
كل منهما يكتسب على حِدَةٍ ويجمعان كُسبَهُماء ولا يُعلَمْ التناوت ولا التساوي ولا التمييزٌ. 
فأجاب: اه يها سَوِيّة وكذلك لو احتَمّعٌ او يَعمُلون في رك أبيهم: كيان 


)١(‏ "نخلاصة الفتاوى": كتاب الشركة الفصل الأول في صحّة الشركة وفسادها ق٠٠7/أ»‏ والعزو فيها إلى "شرح الشافي". 
)1١(‏ "الشافي" لعبد الله بن محمود شمس الأئمة إسماعيل بن رشيد الدين محمود بن محمد الكردري ('"كشف الطنون" .)٠١7/7‏ 
() "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول في صحَّتها وفسادها 7717/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البناية": كتاب الشركة فصل في الشركة القاسدة 4178/5. 

(5) "الفتح": كتاب الشركة فصل في الشتّركة الفاسدة .4١95/5‏ 

53 "التهر": كنات التتركة هفل في الشركة الفانيدة ق :نه .١‏ 

(0) "الفتح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة .41١/8‏ 

(4) "الفتاوى الخيرية"”: كتاب الشركة .11١71١11/1١‏ 


مع 


كنو اناف مي اللي 575092 ممممهت ‏ " نفيل ل الح كه الفاستدة 


بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند خياد وعنلد د يوشيس : 


لا يجاوز به نصف تمن ذلك)» قيل: تقديكهم قول "محمد" 000 


فهو بينهم سوية ولو احتلفوا في العمل والرّاي)) اهه وقدّمنا''': ((أنّ هذا ليس شركة مُفاوّضةٍ 
ما لم يصرحا بلفظها أو مُقتضيّاتها مع استيفاء شروطها))» ثم هذا في غير الابن مع أبيه» لما في 
اق اكب زاب يكتسيبان في صنعةٍ واحدةٍ ولم يكن 34 شي كيين كله للا ا 
كاف لان اف شالف لكوك ميا لمك الخدري قر را شر قو الي م 
(إخلاف في المرأة مع زوجها إذا احتَمّعٌ بعمّلهما أموال ار فقبل: هي للروج اج , ون المرأة 
0 م شك على نقد فهو اليا وقيل كينا نصفان)), و "لاني" 
((زوّج بنيه اللنيسة إن د ركلهم ني عا واحتلفوا في امتاع فهو للأبيء وللبيين الثياب التي 
لبا ور رام و دراك يعات لور إِنَّ هذا استفدناة بعد موتِه فالقول لهم؛ وإن 
أقرٌوا أنه كان يوم موته فهو ميراث من الأسبو)). 

رمكحلم 5 بإعانة 00 0 كانت 0 0 إذا أعانة في ا م 
ا 500 دل 600 ١‏ 3 

(قولة: لا يجاوز به) بفتح الواو على البناء للمفعول. وقول: ((نصف ثمن ذلك)) 
بالرّفع؛ لأنه هو النائبُ عن الفاعل. اه "فتم"” "ع جد للك لوا لكان الك تسسات حمر 


)١(‏ المقولة ]١1١599([‏ قوله: ((أو بيان جميع مقتضياتها)). 

(؟) "القنية": كتاب الشركة - باب مسائل متفرقة ق 3./]ب. 

وم "اللنانية"> كنات الدعوك و البينات - فصل في دعوى المنقول إلخ 585/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ف "1": ((ليصطاد)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الشركة ١78/7‏ بتصرف. 

53) "ط": كتاب الشركة - فصل فق الشركة الفاسدة 817/7ه. 

00 "الفح" : كياب الخر كةاى قصل 4 الشركة الفاسدة ه/١1١511.‏ 


عاشة ان فابدية. ‏ ا ستحت نحشت ٠‏ فضل ف الشركة الفاسندة 


.2 ل 114 1 00 
وُدل بامحتياره. ايارم لوي ف حك كيه احج 8ه الك لا 10 روا رحا اف 4 ها تن وهاه دواد و هوجوو ا 


اتن فلو أ يا رذ عن تعب الم ن؛ لأنه رَضِيّ بنصفف الشمن» : لم التعبيرٌ بنصفي الثمن وَقَمَ 
98 "كاف الحاكه" و "اليداية وغيرهماء قال 1 0 : ((وذ كر ف "التفاية لت اك جْرَ الل لا 
يراد على نصف القيمة؛ أن لين وصاحب العِدَةٍ يَطلبان أحر اعد ل ريه ل مسر 
البيع عند تمام العمل» فكيف / يفْرَضّ نصف ثمنه حتى يطلب؟!ء "حموي". وفي "القهستاني ار 
يراد على نضفي القبسة - أعي: قيمةٍ المباح يوم الأحدٍ ‏ إن كان له قف وإلآ بغي أن 0 
[مطلب: من المسائل التي يُرجّح القِياسُ فيها على الاستحسان] 
وام (قوله: يوذل باحتيارو) قال قُْ ا ال ((و كذا عدي دليل 5 يوسف” 2 
0 "عي" إن" المفييو و" وليل عل أنهم اسرو قول "عبد" )اعت أي أن ليل متأم 
يضمن الحواب عن ل المتقدمء 0 عاد ضصاحب ٠‏ "الهداية" 7ق 99 /ب] اهنا : 5 ل علي 
لقول امتارء ا "كاف كاف تَوَذِن يا باحتيار قول ' د ين ال ((فله ا 
لا يجاوز نصف الثمن في قول اك فشي انوا "عي" : له أحرٌ مثله بالغا ما بلع ال ري انداليو 
أعانةُ عليه فلم يُصيب شيئا كان له أجرٌ مثله)) اهء ونقلَ "ط”© عن "الخموي” عن "المنتاح": ((أنّ 
قول "محمد" هو المختارٌ للفتوى))» وعن "'غاية البيان": ((أن قول 'أبي يوسف" استحسان)) أه 
قلست: وعليه فهو من المسائل التي ترح فيها القياسٌ على الاستحسان. 


3 


#53 "النهر" + كنات الشركة + فصل ق الشركة الفاسدة قموع/اابتضرفت.: 

"الهراية كان" الشر كان ملق التتركة القاسدة كار 11 

م "ط": كنات الشركة < :فعدل ف الشركة الفاشرة 9ه 

(4) انطز اتسرح الفقاية" :كناب الخ ركه هتصرف 

(5) "جامع الرموز": كتاب اللتتّركة .١18/7‏ 

)١(‏ "العناية": كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة 405/٠‏ (هامش "فتح القدير'). 
ا "اللسوط" كداي الدر كلا بابق امرك العا 1 15 

43 "ط": كاب الشركة فصل إن الشركة الفاسدة 94/9ه, 


الا مر لصحي 775:7 يجيت اميل ف الشركة الفامدة 


(والرّبحٌ في الشركة الفاسدةٍ بقدر المال» ولا عبرة بشّرط الفضل)» فلو كل المال 
لأحدهما فللآحر أجرٌ مثله كما لو دَفعٌ دابّه لرَجُل ليُوْجْرَها والأحرٌ بينهُما 
فالشركة فاسدة» وكريج بالق لاعن اع يننهه بو كدلك افيه والينة/ 
ولو ليبِيعَ عليها البر فالربح لرب البرء وللاخر أحر مثل الذابة) ا 0 





١١/1‏ (قولة: والرد بح إلخ) امل أن الشركة الفاتيدة إِما بون مال أو به» من 
الجانيين» أو من أحدهماء : فحكمٌ الأولى: أن ربح فيها للعامل ا ا بقثر"" امال 
وم يُذكن أن لأحيهم آخراء لآنه لا أحر للشريكاي العمل بالمشترك كما ذكرّوه في قير 
الطحّانء والثالئة: لربّ المال» وللآخر أجرٌ مثله. 

الفنلظة (قوله: فالشركة فاسدة) أنه ل بع بع منافع ابت بحوق الأأجحر كنا فيكولٌ 
كله لصاحب الدأية؛ لأنّ العاقد عَمَدَ العقد على ملك صاحبه بأمروء وللعاقِدٍ أحرة مثلِه؛ لأنه لم 
رض أن يَعْمَل مجاناء "فنح"7. 

(تنبية) 

لم يذ كر وامالو كانت الدَبّة بين انين دَفعَها أحدّهما للآخر على أن يؤجرها وِيَعْمّلَ 
اك و ا ا ا 0 ل 
ير د / - ا ا الا ماسر وهو 
لغيرهماء تأمّل. وتمامّه في "حواشي المنح" ل "الخير الرّملي"» ويأتي”” 5000 

5200508 زقولة: وكذلك اليه وَاليكم أي: 0 الذابق و ادم عن سو 


)١(‏ في "ك": (رعقدار)). 

(؟) "الفتم"': كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة .4١١/5‏ 

(5) المقولة: [115١؟]‏ عند قوله: ((على مثل أجر البَغلٍ)). 

489 "البخر": كنات الشركة دصل اق الشركة الفاسدة ه/95١.‏ 

(د) "القنية": كتاب الشركة باب في الشركة الصحيحة والفاسدة ق4//ب, 


حاشية ابن عابدين مي ديب 5 سمتتتدلنت. تقول الشركة الفاسدة 


ولو لأحدهما يَغْلٌ وللآخر بعيرٌ فالأحرٌ بينَهُما على مثل أ- جر البغل والبعيرء 


ل 0ز١)‏ 
مور 3 


((له سفينة» فاشترلة مع أربعة على أن يُعْمَلوا بسفينته وآلاتها والْخمُسُ لصاحبب السّفيئة والباقي 
بينهم بالسويّة فهي فاسدة, والحاصلٌ لصاحب السّفينق» وعليه أحرٌ مثلهم)) اه. 

05025 (قولة: ولو لأحليهما بَغلٌ وللآخر بعير) أى: وقد ار كا عل ل ما لكل 
واحد والحاصلٌ بينهماء فهو باطلٌ كاك ان ف هذا أَك كلا قال لصاحبه: بع مَنافمَ دايّك ودابتي 
عن أتمايفا ن إن إنْ آحَراهُما بأحر معلوم صفقة واحدة في عَمَلِ معلوم قَسيمٌ الأحرٌ على مشل 
أحر البغل ومثل أ حر احمَلِ» فلاف ما لو اشتركا على أن يبلا الحسُولات العلومَة بأجرة معاومة 
و - لب وابجَمل كاتف فيخيحة لأنها شير كة الحيا لِ» والأحرٌ بينهُما نصفان» ولا يُعدبر 
زيادةٌ جم| حملن علي م لبغل» كما لا يُعترٌ في شركة التقبلٍ زيادة عَمَّلٍ أحدهماء كصباغِين 
لأحاهما ا ص وللآخر بت يَعمَلُ | فيه؛ وإن اج" ال ارال عه كان كل الأحر 
لصاحبه؛ لأنه هو العاقِدء فلو أعائه الآحرٌ على لتحميل و لتقل كان له أَخْرٌ مثله» "فتح"7". 

(ه910؟] (قولة: على مثل أحر ابغل) الأولى: أحر مثل البغل ٠‏ وقولة: ((والبعير)) أي: وأجحر 
لي بضبعف ما يُوْخَّر به البغلٌ متلا فلصاحب البعير شا الأحرء راعايدب 
لبغل 31 "يل01 ان وزة اجر كل زاحو متها ذاه رون طاعم ايساق الدانق أو عم احيعينا 
من السّوق وَالَمّْل وغير ذلك كان الأحرٌ مقسوما بينهما على قذر أحر مثل دأّتهماء وعلى مقدار 
أحر عملهما كما قَبْلَ الشّركة””' اه. قال "الخيرٌ الرملي”7: ((وهو مؤيّدٌ لما قلنا)). 

13 "النهن "+ كنان الشركة فهنا > فق, الشركة الفسدة قوكاإب ضرت 

(؟) في م”: («(أجر)). 

(5) "الفتعم": كتاب الشركة :فصل في الشركة الفاسدة 419/5. 

59 "ط" كتاب الشركة فضل في الشركة الفاسدة */4-. 

(ه) نقول:. من قوله: ((وإن آجر) إلى قوله: ((قبل الشّركة)) عبارة "الولوالجية": كما صرّح بذلك العلامة "ابن 
عابدين" رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" </ 238378 وانظر "الولوالجية" ق /١8‏ ب. 

(5) أي: في "حاشيته على المنح" كما ف "منحة الخالق على البحر الرائق": 199/5 . 


.و 


الحوة لاش عق جععمحتعين اكد يعتحيك, القبر قل الاركة التاسدة 


(وتبطل الشركة) أي: شركة العقد (موت أحدهما) عَلِم الآخر أو لا؛ لأنه عزل 





(فرعٌ) 
أعطى بَذر الفيلى!"" رجلا لِيَقَومٌ عليه فيَعلِفه بالأوراق على أن ما حَصّلَ فهو بينهُماء فالفيلق 


٠‏ لصاحب ابر لأنه حَصّلَ من بسذرهٍ وللرحل الذي قام عليه قيمة الأوراق؛ وأحرٌ مثله على 


صاحب البذرء وعلى هذا إذا َع ابقرة باسح لكو القاوف و اننم نول قو مدنا لك كين 
لصاحب البقرة» وللآخر يثلُ عله وأحر يثله؛ "تاترئحانية"”'". 

1/5 11؟] (قولة: أي : شرك العمّدِ) أما شركة ا وقول ا ووتط 
الشر 2 مطلقا)) فالإطلاقٌ فيه بالنظر للمفاوّضة والعنان: "ط"0). ظ 

قلت: والمرادٌ أنَّ شير كة الملك لا تَبْطُل أي: لا يَنْطل الا خترالةً هاون تن لكان مقس كا شيف 

الحي وورثة إ«/ق١٠٠/|]‏ المت كما كانء ولا فلا يَحقَى أن شركة الميت مع الح طلست عوته تأمل. 

1131/7] (قوله: عوت أحدهما) لأنها تنضمّن الوكالة» أي: شرط لها ابتداءٌ وبقاءً؛ لأنه 
ل يتحقق ابتداقها إلا بولاية التصرّف لكل منهما في مال الآعرء ولا تَبقَى الولاية إلا ببقاء 
00 وفاح ات لوكالة تنب تبعاء ولط ل َع بُطلاك الأصلء 
'فتيه"07) افو كانوا كاكدة فمات أحَدُهُم حتى انفسخحت في حقه لا تفخ في حق ) الباقييين؛ 

3 نالفاي : ا 


)١(‏ قال صاحب "المغرب”: والفيلق: الكتيبة العظيمة وأما الفيلق لا يُتَحذٌ منه القَرُ فتعريبُ يله والباء فيهما مفتوحة» 
انظر "المغرب”: مادة ((فلق)). 

(؟) "التاترحانية": كتاب الشركة الفصل السادس ف الشركة بالأعمال د/ »807١‏ وفيها: ((فيغطيه)) بدل ((فيعلفه)). 

"الدرز والغوّر": كناب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة /4؟*, 

(4) "ط": كتاب الشّركة ‏ فصل ف الشركة الفاسدة 14/9 57. 

(5) ((لا)) ساقطة من "". 

(5) "الفتح": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة .41١١/8‏ 

(/) "البحر": كتاب الشركة - فصل ف الشركة الفاسدة ,١98/5‏ 

(8) "الظهيرية": كتاب الشركة الفصل الأول فٍ شركة المفاوضة ق3؟ رب. 


داش ابوصابدية ‏ امتستصس سيت 555 مسبنيع نيجه «الفل 3 الخرة الفابيدة 


بن قضى بلحاقه مُرتداء (و) تبطلٌ أيضا (بإنكارها) وبقوله: لا أعمَلٌ معك؛ "فتحم”2, 


اماع 


لمية اجدفين ولو المال عروضاء بخلاف المضاربة» هو المحتار, بزازية ظ ش23 


لم (قولة: بأن ل بلَحاقِه مُرتدً) حتى لو عاد مُسِلِما لم يكن نيما غير كته وإن نم 
اانه انقطعت على سبيل التوقف بالإجماع» فإن عاد مُسَلِما قبل الحكم يك وات محالت 
زاكر قفد مول لني فنع ين اتسيف لسر عاذ قلع لو مك وهل مدا في 
وعندهما: نعم ا عن "الولو الححية"0 يا 

( (قولةُ: بإنكارها) أي: ويَضمنٌ حصّة الآحر؛ لأنّ حُحودَ الأمين غطبٌ كما في 
"البحر "299 "سائحائ”". 

5018] (قولة: وبقوله: لا أعمّلّ معك) هذا في المعنى فسخ فكات الأول تعره عاق لد 
((إويفسخ أحدهما)). وفي "البحر"””» عن "البزازية”": ((اشتركا واشتّريا أمتِعق ثمّ قال أحدُهما: 
لا أَعمَلٌ معك بالشّركة وغاب, فباعٌ الحاضيرٌ الأمتعة» فالحاصلٌ للبائعه يه المقاع؛ 
لأنّ قوله: ((لا أعمَلٌ مَعك)) فسخ للشركة معه؛ وأحدُمُما يَمِلِكُ فسخخها وإن كان المالُ عرُوضاً 
بخلاف المضارية هو المحتار)) اه. 

١041‏ ؟] (قولة: جلاب لسار والفرق: أن مال الشركة في أيديهما ا ولاية التصِدّف 
إليهما جميعاء فَمِلِكُ كل هي صاحبه عن التصرّف ف ماله تقداً كان أو عُرُوضاء بخلاف 


02 الى 53 2 وار 0 
مال المضاربة؛ فإنه”'' بعدما صار عروضا تَبَتْ حق المضارب فيه لاستحقاقه ريه وهو المنفرد 


01 "الفعم": كتاب الشركة .فصل فق الشركة الفاننيقة 1/5 4 بعصرف: 

(؟) "البحر": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة 199/5. 

(1) "الولوالحجية”: كتاب الشركة الفصل الأول ف الألفاظ التي تنعقد بها الشركة إلخ ق؟8 .)/١‏ 
(4) "البخر”: كناب الشركة فصل ف الشركة الفاسذة 0/3 ؟ بتضرف. 

(ه) "البحر": كتاب الشركة فصل ف التّركة الفاسدة 8ه/159. 

(1) "البرازية”: كتاب الشركة الفصل الثالث في الفسخ ١70/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) في "م": ((لأنه)). 


الود اناه مك لص يي 95 جد جب “فصل و التركة الغاسدة 


حلافا ل "الزيلعي". 020 على علم الآخر؛ لأنه عَّْلٌ قصدي (ويجنونه مُطبقا)» 
فالربح بعد ذلك للعامل» ل 1 





بالتصرّف» فلا يَملِكُ رب امال نهيّه. اه "فتسم"277. 

5 (قوله: خلافا ل "الرّياعي””) حيث قيّد ممح أحيهما الشركة بكون المال 
دراهمٌ أو دنانيره فأفاد عدمّهُ لو عُرُوضاً كما ف المضارَبق» وهو قولٌ 'الطحاري”7, وصرّح ف 
"الخلاصة"”©: ((بأنٌ أحد الشّريكين لا يَملِكُ فسْخ الشركة إلا برضى صاحبه)» قال في 
'الفتح””: ((وهذا غلّطء وقد صّحَّح هو أي: صاحبُ "الخلاصة" ‏ انفرادٌ الشتّريكِ بالفسخ, 
والمالُ عُروض)) اه. ووفق في "البحر'”"2 بين كلامّي "الخلاصة"؛ واعترضّة في "النهر"””"” وأَجبنا 
عنه فيما علقناةٌ على "البيى "00 

ظ لس (قولة: ل إلخ) تقبيدٌ للمكن. 

935184 (قولة: لأنه عَرْلَ فضدي) لأنه نوع حجر 1 عَلمَة 52 للضرر عنه؛ 

امع 


ه04 (قولهُ: وبجنونه مُطبقا) فالشركة قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون فتنفسيخ» فإذا عَمِلَ 
بعد ذلك فالربِحٌ كله للعامل والوضييعة عليه وهو كالغصب لال المجنون. فيَطيبُ له ربح ماله 


.41١1/8 "الفتح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحفائق": كتاب الشركة فصل ف الّركة الفاسدة 7/5؟". 

() "مختصر الطحاوي": كتاب الشركة صلمء١ ١‏ بتصرف . 

49) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الكركة ‏ الفصل الثالث ف الفسخ ق ١‏ اب 

(5) "الفتيح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ١1/5‏ . 

.5١٠١/8 "البحر": كتاب الشركة 008 في التّركة الفاسدة‎ )١( 

(9) "النهر": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة ق٠ه/ب.‏ 

(8) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ه/٠١٠؟.‏ 
(9) "الفتيع": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة .4١7/8‏ 


حاشية ابن عابدين 4 فصل في الشركة الفاسدة 


لكنه 0 5 3 مال 0 نء 0 0 ١‏ 2 هال 0 يشير إذ إذنه 
3 د 4 
0 ديا متعاقيا عن اناه 5 9 ل بأداء صاحبة 5 لاء كانامور با بأداء 


الرّكاة) أو الكفارة (إذا َع للفقير بعد أداء الآمر بنفسيه)؛ لِأنّ فِعلّ الآمِر عر 2 


وفيه لا , يشترط العلم ؛ تحلافا لهما. (ا: د اا 1 000 ش12 


لا ما رَبحَ مِن مال المجنون. ووذ نع" "0" وى" بارع اول “1110 روطام 
أنه لا يحكم بالفسخ 3 يإطباق الحنون» وهو مَقَدَرٌ بشهر أو نص حول على الخلاف)). 
تكخاكلل (قولة: 1 يتصدق إلخ) العام : أنه يُقَال يفل ذلك فيما إذا ره أحدذهما 
بالمال فق صور بُطلان الشركة المارّة؛ فإن ؛ ربح يَكُونُ للعامل؛ ويتصدق كابر يمال الآخر. 
ملم (قولة: اعرد العلم رليم أن الإذن بينهما ف ال: لتجارق وكا لدف 
1 ولأنّ أداءً الزّكاة من شرطه البية» وعند عدم الإذن لا ثيّة له فلا تفط عه عد بيدا 
1"(؟) عن "اتوي 
ل (قوله: وأديا مع أي: أدَى كل منهما عن نفسيه وعن شريكي "اح" '. ورت 
كما قال "ابن كمال": ((بأن أَذَى كل منهما بغيبة صاحبهء واتفق أداؤّهُما في وقتهم واحد)). 
[1144”) رك وتقاصًا) 1 إن “كاك 00 أو عئانا 0 فيهاء دا 
00 (قولة: أو رَجَعْ) أي: بالزيادة إن كانت عنانا لم يتسَاو فيه الالانع "27 
أكككام ول اشترى جد لماو ين قيل: التقيي” ا اتفاقي) وقيه نط لان قوله: 


)١(‏ في "د" و"ط": ((فأذيا)). 

(؟) "البحر": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة .5١1/5‏ 

(1) "القاترخانية": كتاب الشركة الفصل الثامن ف المتفرّقات 585/5, 
(4) "طل": كتاب الشركة - فضل ف الشركة الفاسدة ؟/694: 

(ه) "ح": كتاب الشركة ق530795/), 

5 "ط" كانن الشركة فصل ق الشركة الفاستدة 70047 


دوم 


لكيه اللالش عش حب حيبي 808 تليق ' شل الشركة الغامكة 


يإذن الآخر) صريحاً فلا يَكْفِي سكوته ليُطأها فهبي له لا للشركة وبلا شيع) 
َم الإذن بالشتراء لوطع / الهبة؛ إذ لا طريق يله إلا بها؛ لجرمة وَطء المشتركقء 
وهبة الشاع فيما لا يُقسسَمُ جائرة» وقالا: ل ب (وللسائع) والمُسعجق 
(أخذ كل بّمنها) وعُقرها؛ لتَضّمّن المفاوّضة للكفالة. (ومّن اشترى عبدا) مثلا 


(فقال له آخ: أش ركني فيه فقال: ا 1118 22001 


ل ف 


((وللبائع أخل كل بشمّنها») 3 يشمل العنان؛ لعدم ع الكفالة وأيضا: فإِنٌّ شريك العنان 
ل أن يشتري ما ليس من جنس تحارتهماء ويقعْالشتراءٌ لك ويُطالْبُ بالشمن ؛ وكذا يْقَعْ الشّر 2 
إذا اشترى من حدس لعا رتو نضا هنا انان دكا وا 11 ون فول 
دف : «(وتبطل بهلاك م ش 
1137] (قولة: يإذن لآخر) قد به؛ لأنه لو اه شترأها للوطء بلا إذن كان ا انا 
11191] (قولة: لوطع مُتعلق بالشتراء. وقولة: (الهبّةع) بالتُصبٍ ؛ مفعول ((تضمن)). 
[50194] (قولة: وقالا: 0 00 اد 90 ا من مال مقع لد 
حر وباو مب "بحر . وامتوثُ على قول "الإمام" 

15 (قولة: وللبا" نع إلخ) أنه م ا ا وراد الجا 
ارا فإنه من أ اوها كما من تر : ((وكل دين لم أحدَهُما بتجارة))» فافهم. 

51133 (قولة: وهم رع إن ليقو قال "ح”': ((فهو نشر مرتب)). 

9م (قولة: لاسر ب (اتضمن)» 0 للتقوية» وهي الدّاحلة على معمول 
المنعدي بنفسيه إذا كان م حملا على الفعل أو متأخيراً عن معموله؛ وما هنا من الأوّل؛ فافهم. 


امقدللمل (قولة: ومن 55 ممه ات قُْ "الفغي'"00): رن اشفروفي اثنان عبداً؛ 





)١(‏ المقرلة [/د ]5١١‏ قوله: ((وإلا)). 

9؟#عيبارة "البح "7 وزكانت مشعر كة)): 

زع “رود كان الذراكنان نمل ل الكراكة الفابية 5 
(5) المقولة [9١٠١١5؟].,‏ 

(ه) "ح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ق7077/أ. 
() "الفتح": كتاب الشركة 884/5. 





خاشة زهان البح ين 1805 ميتي . ففيل ل الشركة الفاسدة 


إن قَبْلَ القبض لم يُصِحٌ وإنْ بعدّه صم ولّزمّه نصفُ الثمن؛ وإن لم يُعلّم بالثمن 
خيّرغنك القلميه: ولو قال: أشر كي :فيه فقنال: تعع) ف لقينه اتعرٌ وقال عله 


فأشْرَكا فيه آخخر فالقِياس: أن يكو له نصفَةٌ ولكل من الُشتريين رَبعه؛ لذن كاد عبان علكا لول 
سين رن تفلن رادها اا ومن حون حر كال كر ران ا معطا كانه اشع للد 
معهما)) اه. 

1] (قولة: بذ عبْلَ باكرا م قال ف "الفتح”7©: ((اعلم: أن نوت الشركة فيما 
ذكرنا كله ينبني على ضيرورة المتتركي انها الل أ كلوه ااه الملك منه. فانبنى على 
هذا: أن من اشترى عبداً فلم يِه حتّى أَشرَكَ فيه رحلا لم يَجُر؛ لأنه يبع مالم يُعَبَضِء ولو 
أشركةُ بعد القبض ولم يُسلّمه إليه حتّى هَلكَ لم يلَمَهُ نَم ويُعلَمْ: أله لا بد ين قبول الذي 
أشركة) أن ل عر لم صار إيجابا للبيع)) اه. 

قلت وله ترم ال و ال ص لطر 
الشمن الذي اشتراة 087 10 غ2 ا كار ان ا يار العيب وَالرقاية 
ونحووء وأنه لا بد من علم المشتري بالمن في المجلس» وهو لاف المتسادر من قول "اللصئف": 
((وإن بعده 1 فتأمل. 

ا زم نصفٌ الشمن) بناءً على أن مُطْلّقَ الشركة ب يفضي التسوية» قال الله 
تعالى: ار صكاء ف الكُلثِ © [النساء: لاك إلا أل تقالاقة: 3 
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571 (5 قولة: ثَ َيِه آي أمَّا لو أشرَك اثنين صفقة واحدة كان العبد بينهُم أثلاناء 


الى ((5) ا ا 
تح و كانتي . 


ع 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة 788/5 باحتصار. 


5 "الفتح” : كتاب الشركة 8/6/5م". 


بلدا عن سمس سكت ©#0مموتعصين. الف ناك ره الفاسةة 


كان« القانرة وغالما قار ك3 الأو ل قله ركه رداك تعنم قله ضع لكون 
مُطلوبه شيركتة في كامله (و) حينئد (خرّج”" العَبدُ مِن ملك الأوّل). ما اشتريت 
اليومٌ من أنواع التتجارة فهو بينى نلك «فقال: ننه جضان "انناو" اليو : 
إرنكل ثالانة عاذ لدعلل درك فقي عدخ قله دلت الأجخره 52570000 


زكدثكان و فإن كان القائل) 0 الثاني. 
للم (قولة: فله ربعه) أي: ربع جميع العاة لأ لي منه الإشراك في نصيبهء سه 
انُصفت "مر "0 
(قولهُ: لكون مَطلوبه ش ركه في كاملو) لأنّه حيث لم يَعلّممشاركة الأول يصِير 
ارا اشر اا لضفه وق ان ليد 
(تنبية) 


- 
0 


لا يُخفى أن هذه الشركة شركة مللك» وفي "التتارخحانية"”2 عن "التتمّة": ((معل والدي عن 
١ 1 1 534 0 5‏ 7 اي 5 7 0 ٌ 
أحَدٍ شريكي عنان اشترى .ما في يده من المال عروضاء ثم قال لأجنبي: أشركتك في نصيبي مما 
اشتريت» قال: يَصييرٌ شريكا له شركة مللت)). 

0000 0 ل لسار “دق ير 01 ادن 

ره01 (قوله: ما اشتريت اليوم إلخ) ذ كر اليوم غير قيدٍ كما في الندبة 207 وق كانتي 
الحاكم': ((وإن اشتركا بلا مال على أن ما اشتريا من الرقيق فهو بينهما مان وكذلك لو قالا: 
٠ 1‏ 3 2 2 2 امف مانا د دق الاق . ا 0 7 7 
ف هذا الشهرء فخخصا العمل والوقت», فَإن قال أحدهما: اشتريت متاعا فِهَلِكَ منى» وطالب شريكه 


)١(‏ في "ب" و"و": ((أعرج)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشركة صاءا؟؟-. 

(7) "البحر": كتاب الشركة .١81/0‏ 

(5) "التاترخحانية": كتاب الشركة الفصل الثاني في ألفاظ الشركة 6/5". 

(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الشركة الباب الأول في بيان أنواع الشركة - الفصل الثاني ف الألفاظ التي تصحٌّ الشركة بها 
والتي لا تصعم 0 


اك ا ان 8 فصل في الشركة الفاسدة 
ولا شيء للاخحرين)) سس ا م 1 


بنصف ثُميِه لم يُصدّق فإن بَرْهَنَ على الشراء والقُض» ثم ادعى الهلاك صُدَّق بيميبه» وإن 
شَرطا 0 بَطَلَ الشّرطء ا ولا يَسْتطِيمٌ أحَدُهُما الخروجّ من 
الشركة إلا مَحضّر مِن صاحبه) اه مُلخصاً. زاد في "البحر”2 عن "الظهيريّة”": ((وليس 

عرسا اا اك ا ادر ترى إلا بإذن صاحبه؛ لأنهما ا: شتركا في الشراء لا ف 
البيع)) اهء فأفاد أن هذه شركة ملك لا عَقَدِ 8 “اع "الولو لطي" : كر ار 
ما اشتريًا من تجارةٍ فهو بيننا يَجُورُ ولا يُحتاج فيه إلى بيان الصّفةٍ والقادر والوفت؛ لأنّ كلا 
منهُما صار وكيلاً عن الآخر في نصفي ما يشتريه» وغرضه تكثير الربح» وذلك لا يتحصل 
إل بعُموم هذه الأشياءم)» وف "التتارحانية"9) عن "المنتقى": (إقال "هشامٌ”: سمعت "أبا 
يوسف” يقول في رحل قال لخر : ا آلاف فخذها شرك تدر يد وتاك قال: 
هو جائرٌ والرّبحٌ والوضيعة عليهما)) اه. 

05 (قولة: ولا شيء للأخرّين) /ق ٠١1‏ لأنهم لما لم كوو القن كن 
منهم لت العمل؛ ل ل ل الكل صار 
متطوعاً في شين او ضور ال اه "ح” عن "البحر”'. قال "ابن وهبان": ((هذا قي 
القضاءء أما في الديانة فينبغي أل يوفيّه بقية لسرن أن الظَاهرَ من حال العامل أبه اليا عَمِل 
الجميع على َنّ أن يُعطيةُ جميحّ الأحرة» فلا ينبي أن يُحيُبَ طنه). 


1 "البح" :"كبا الشركة ‏ /6 

(؟) "الظهيرية": كتاب الشركة المقطعات ق7798/ب. 

(") المقولة ]9١١55[‏ قوله: ((ماله هذا)), 

(4) "التاترعحانية": كتاب الشركة الفصل الثاني في ألفاظ الشركة 574/0. 
(ه) "ح": كتاب التشركة ‏ فصل في الشركة الفاسدة ق0715؟/أ. 

وم "الك" كاب الح هم 1 


امون الثائه ضكن ‏ احد سس حج يتك .735 يمحت . “فطل :3 الشركة العابيدة 


(فروع): القول لمنكر الشركة. بَرْهَنَ لورثة على المفاوّضةٍ لم يُقبَل!'» حتى : 
يُبرهنوا أنه كان مع الحيّ في حياة اميتي بَرَهَنوا على الإرث والح على المفاوّضة 


]., ف 


#2 


را وى (قولة: القولٌ لمنكر الشركة أي: إذا كان امال فى يده؛ فادّعى عليه آخحر أنه شار كة 
يه فالقول للجاحد مع هينه وعلى المدّعى المسّمة؛ لأنه يل 0 واستحقاق مافي يده" 
ادن 
وهو منكرء 0 
1 عل رسن للحن لد يقي خاو بجا أنه شهدا و ارتفاشة 
بالموت» ولآنه انك كينا شهدا به على المال الذي في يده في الحال؛ لذن امقر عن فج ل 
لا توحب أن يكون امال الذي في يده في المحال من شير كيهما إلا أن يُبرجنوا دكات يدهن 


5 


حياة الميتوء أو أنه من شي رهما فإنْه حيقدٍ شهدا بالتصفف للميت ووَرنه خلفاوم 'فنيح””. 


اال (قولة: بإمتراعلي الإريت) يعني : : والمال في أيديهم كما : الع 
035 (قولة: قَضِىّ له بنصفه) أي: رهاظ كن نت لانم شار يدعي لفن 


(قولة: لأنه يدعي العقد واستحقاق ما في يدو وهو منكِرٌء 'فتح") تام عبارته: ((فإن أقامٌ البينة 
فشَهلو! 5 ا أو زادوا على هذا فقالوا: المال الذي ف يذه مِنْ ش ركتهماء أو قالوا: هو بينهما نصفان 
قَضِي للمدّعي بنصفه؛ لأن الثابت باليّةِ كالثابت بالإقرار وجميعٌ ما ذكرّ مقتضاهٌ انقسامٌُ ما في ياد فيُقضّى 
بذلك)) اه. ولعلّ المناسب ل "الشارح" ذكرٌ ما في "الفتح", فإِن ما ذكرّة ليس محل فائدةٍ بدونه. 


)١(‏ في "د" : ((لم تقبل)) بالتاء. 

(؟) في "الأصل” و "ك" و "7": ((ما بيده))» وما أثبتناه من "ب" و "م" هو الموافق ل"الفتح". 

(؟) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد التركة إلا بالدّراهم والدّائير إلخ 5٠5/5‏ بتصرفء وانظر تمام عبسارة 
"الفتح" ف "التفريرات”. 

(؛) في "ك" و "7" و "ب" و "م": ((المفاوضين))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "الفتح". 

(5) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ د/؛ .5٠١‏ 


م 


خائية الو قابليق ‏ اتسمهسم يكن الف التدونتيسيين. تلقنت كةالفامية 


نو فتاج الفررككن الف لاحر فى 0 واد" القسين وتفقيا 250 الي 


قد استقرضت ألفاء فالقولٌ له إن المال في ا ا 0 *شظ<”*2( 


الملل على ذي اليد بعقدٍ المفاوّضة مع المورث. 

ا 
لبليه والآخر في الست مبني على كونه صورة الواقعق أو ل بفيد أن الو ل الخلي الستدو إن ع 
مطلب: إذا قال الشتّريلك: استقرّضمت ألّفا فالقول له إن المالُ في يَدِه 

ال را لقا انان انار يمسم ا قاع ا 
الغ بخلاف ما إذا لم يكن في يدِه؛ لأنه يدّعي ينا عليه» فلو قال: لي في هذا المال الذي في 
يَدِي كذا يُقيّلُ أيضاء كما يُعبَلُ أنه للغيرء تأمّل وهي واقعة الفنوى» وبه أفتيست» "رملي” على 
اللنح". وأفتى أيضا في "الخيرة'””- فيما إذا قال الذي في يبو لمال: كنت استدنت من فلان كنذا 


22 
1 


للشركة ودفعت له دينه -: ((بأن لفو 2 بيمينه ))» رامدو الف ف 0 جواهر 
الفتاوى 2 وهو ما ذَكَرَهُ "الشارح" هنا يويد ما قُْ "الحامدية 0 ع حيط الشثر سي" 


(قوله: فلو قال: لي في هذا الال الذي في يدي كذا يقبل أيضا إلخ) مقتضى عبارة "الفتح" 
السابقةٍ عدمٌ القبرل» وحينئرٍ يفرق بينَ هذه وبين قوله: ((استقرضت ألفا)» إلخ؛ وقالَ ف "الهندية": 
((وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الباقى منهماء فادّعى ورثة الميّتِ المفاوّضة وَحَحَدَ ذلك الى 


ا 00 ا ا ل ىلي رو ا د 7 
فاقاموا البينة أن أياهم كان شريكه شركة مفاوضة لم يقض لهم بشيء ما'ي. يد الحي إلا أن يقيما البيئة 


أنه كان في يده في حياة الميِتء فحينتل يَقَضّى بنصفه لهم)). 


)١(‏ في "د": ((وأرادا)). 

وم "الفشاواق اريريه" كناف ادر 1 

(؟) "المنح": كتاب في بيان أحكام الشركة ١ق‏ 513/أ. 

(؛) "العقود الدرية قْ تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشركة 88/1. 


الوم التاله عي الستسصييييت. 5890 مشنشعضيب اتفليقالك ك#الفاسده 


في فصل ما يَجُورُ لأحدٍ شريكي العنان؛ ((لسو استقرض أحدهُما مالا لَرَِهُما؛ لآنّ الاستقراض 


درك 3 


كار وماذلة مع + لآنه يَملِك المستقرض» ويلزمه رد لف لك قدا أو الاستعار 0 55 
كان تفذ على ماحيو)) أهىف 0 2 "الولو "200 0 قن "إلتاية من فصل شيركةٍ العنان» 
كر نان 0 أيضه: زرقال اعد رحن العسان: ! مارم مو ألفّ درهم 
ان 1ن عاق قر و ون ل رن دراه الددين عليه وإل مر احدهها 
صاحبّه بالاستّدانة لا يْصِح الأمرء ول كلاة الاتفداه على اه ويرجع المقرض عليه لا على 
صاحيبة؛؟ أن التوكيل بالااستدانة 0 بالاستقراض» وهو باطل؛ لأنه تو كي بالتكدي,. إلا أن 
يول الوكيل للمقرض: إن فلانا يُستقرض منلك ألفّ درهمء فحيمدٍ يُكود المال على الموكل 
لا على الوكيل)) اف أي: لأنه يكون حيقفِدٍ رسولاء والمستقرضُ هو المرسِل» ودلا فال 
في "الولوالحيّة"”"©: ((وإن أَذِنَ كل منهما لصاحبه بالاستدانةٍ عليه لَزْمّه خاصّة؛ فكان للمُقرض 
أن يأخل موري االبرزت بكب فين لأن التوكيل بالاستقراض باطلٌ» 
قلت: اديه أن في المسألة قولين: 
ا عزن 0 لل ه ع ين :. 9 2 4 
أحدهما: ما مر" ' عن "المحيط": ((مِن أن لكل من شريكي العنان الاستقراض؛ لأنه تحارة» 
والشاني: عدم الجواز ولمو بصريح الإذد, وهو الصحيح؛ لوافقيه لقولهم: إِنَ التوكيل 
بالاستقراض باطلٌ؛ لأنه توكيلٌ بالتكدّيء وبيانُ: أنَّ الاستقراض تبرّعٌ ابتداءً» فكان ف معنى 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب الشركة الفصل الأول ف الألفاظ التي تنعقد بها الشركة ق٠14١/ب.‏ 
)١(‏ "الخانية' ا "الفتاوى الهندية'). 
(*) "الخانية": كتاب الشركة فصل ف شركة العنان 4/8 5١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) "الولوالجية": كتاب الشركة الفصل الأول قي الألفاظ التي تنعقد بها الشركة ق١4١/1.‏ 
(د) ف هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين مييتس حت 1843 “ب ميسجححتت. ب أقمناق الشركة الفاسيدة 


2 


التكدّي, أي: الشحاذة” الوم ىدانت 0 بالإذن وهلك القرض يَهِلِك 
عليهما على القول الأوّلء وعلى الثاني: يَهِلِكُ على المستقرض؛ لكنْ لا يُخفى أذ هذا لا ينان ما 
3 لو ا لان #اوحناي عا يسرك اعددطها ناك المستقرض ؛ لعدم صحّة الإذن 
مق كلمن نان اج حذ المالَ ووضّعّه في مال الشركة وكان المالُ في يدِه يُصدَّق» فله أخيل نظيره؛ لما 
قدّمها" "المصنف": ((أنّ الشّريك”' مين في المال, فيقبلٌ قولهُ ييمنِو))» وأمّا قولة: ((وليس له أن 
يَرجعّ على شريكه)) فذاك فيما إذا هَلْكَ الَرض» فلا يناف قبولَ قوله: ((إنَّ بعضّ هذا المال 
فرْضْ))» وأراد أذ نظيرو؛ إذ لا رُحوعَ في ذلك على الشَّريك» وكذا لا يّنافي ما قدّمناة””' عند 
قوله: ((لا يُصِح إقرارة بدّين)): ((من أنه يَلرَم امير جميعٌ الدّين إن كان هو الذي وَلِيّه إلخ))؛ لما 
لك نك مووات وا ان في "الشرح" توق امل أذ عابر قرئدة سن الشركة اهنا 
رحل الم ب وعد نيك إل أن يعات أن المراد ما إذا علم ببينة أو إقرار أنها من المال 
لأشترك بينهُما؛ إذ لا يُصدَّقْ على شريكهء بل إقراره يَقتصرٌ عليهء هذا ما ظهر لي في هذا المقام؛ 
فاغتدم تحريرة والسّلام. 

0 (قوله: ودَفعُوم) أي: الشمن المفهوم من البيع التزاماء و"المصنف" صرّح به. اه "ح'”", 


(قولة: فإذا أحذ المالَ ووضعهُ في مال الشركة وكان المال في يده يصّدَّق فله أحذ نظيره إلخ) فيه: أنه 





و غعارة:" كه" :. ووالقرض التتحاذة)): 

)1١(‏ ف هذه المقولة. 

59 صاة 7١‏ ل 

ولاش زؤو كان الال حزن «ووالخريلك )سام من “ل 

(ه) المقولة ,]7١١١١57‏ 

5 هيم ا در 

لح كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة ق77؟/أ, 


اندوع الثائك عقي . ١‏ عم سمس نيوت 38837 ملتسسيمي "تقل ل الشركة الفافيد: 


اكيشة ا سق ادراب أ ترابم الكرم الحصين باب وغلقء ولو في الأرض 
المماو كن له ل تضمن إن عا لاله ولا عي كالوضعفي الأفسازة مطاقاً. "جامع 
الفصولين” 2. والفرق بين الكرّم والأرض: أن ؛ الكرّمٌ مطلوب لأحل لثمار فلا بد من كونه جِرْزاء 
وأمّا الأرضّ فليست مقصودة» "سائحاني"» فافهم. 

مطلب: مطلب: دَفعَ ألفا على أن نصفَةُ رض ونصفه مُضاربة أو شركة 
ره5؟ 1م (قولة: أفرضة تضدة لحكل ايكون الأفراض بعد إفرازه أو قَبلَهُ؛ فإن قرض 
إلرهن 202 

لمشاع جائر بالإجماع كما في 'جامع الفصولين””"» وفي مُضارَبة ب "التتارمحائيّة"”©: ((ولو قال: مذ 
هذه الأنْفَ على أن نصقها قرْضْ» على أذ تَعْمَلَ بالتصف حرصي اذ لتر اج ديجا 
ولا يُكرة إن تَصَرَّفّ بالألف ورَبحَ م كان بيئهُما على السّواءء والوضيعة عليهما؛ لأنّ نضف 


(قولة. والفرق ين الخرم والأرض إلخ) أي: ين الكرم حيست شَرّط فيه أن يكون جرزا وبين 
الأرض التي ليسّت مََازَة حيث لم يشرط فيها إلا وضع م العلامق» وعبارة "الفصولّين": ((قال دَفْسَها في 
مكان كذا ونسيت» فلو دارا وكرما ب ا ولو دَفنها في الأرض يبرا لو جَعَلَ هناك علامة 
إلا فلاء وفي | لمفازة. ون مُطَلَقاء ولو ذَْنَها في الكرم يَبْرَاْ لو حصيناً بأنا كان له باب مُعلَي: ا 
وضعْها بلا دهن برع لو موضيعاً لا يُدحلُ فيه أحد بلا إذن)) اه.. 

(قولة: على أن يكوث الربح لي حازٌ ولا يكره إلخ) الظاهر: أن (ولا»» زائدة في عبارة "التعا رحائّة" 
وَيدل لذلك نا ف "الهندية" من الفصل الثالت .من كتاب المضاريق ونصّة : زؤولى قال: حذ هذا الألف خلى 
أ صف رض عليلك» وعلى أذ تعمل في التصف الآخر مضاربة على أن البح كلَّهُ لي» فإنه يَجُورُ 
0 1 لد كذا في "المحيط" والعوقك مكنا ن"اللبرطا عي اله عب مد 
ول عار الأصل» ثم صار مراجعة "الخاؤكا ته" فوجددة كما انها "المحشي". 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضسّمانات الواجبة وكيفياتها ‏ ما يضمن به المودع إلخ ؟/47 ١‏ بتصرف. 
(؟) "جامم الفصولين": الفصل الحادي والثلاثون في مسائل الشيرع وأحكامه ؟/87. 

(؟) كتاب المضاربة من "التاترخحانية" ليس ف القسم المطبوع منها. 

(؛) ف مطبوعة "التقريرات” الني بين أيدينا: ((قرضة))» وما أثبتناه من "الفتاوى الهددية": 590/5. 


م.م 


حاشية ابن عابدين عبج بجت 5885 وساسيصييينض “نفل نالك ف الناسيلة 


لطا و لال متهي الم بصن للعو اعد القاح يقني الو قيض بونيينا كا 2 


في "7 


00007 و اج ا و ا ا 1 اما لش ا 


الألف صار يلكا للمضارب بالقرض» والنصف الخبر بضاعة في يده وإن على أن نصفها قرض 
ونصفها مُضاربة بالنصفي جارَ» ولم يُذكر الكراهة هنا)) اه. 
قلت: وَيَظْهَرٌ عدمُ الكراهة في الثاني بالأولى» والظّاهرٌ: أن الشركة كالمفاوضة لو دَفعَ أللفا 
نصفها قرضٌ على أن يَعْمَلَ بالألْف بالشركة بينهُما والربح بقادر لين معلاء وأنه لا كراهة 
قلق 1 واي دك حدر بها 
لسطلقة (قولة: 2 المال حصته) أي: عا كان عن الشر كق "منح” ا والمراذ: أنه 
طلب مال المَرْضّة فإن صيرَ إل أن يصير مال الشركة ناضيًاً ‏ أي: ذراهم ودنائير يأخذ ما أكَرضَه 
من جنسيه» وإن لم يصبر لنضنّه أَعَدَ مناعاً بقيمةٍ الوفستي» والظاهر: أنه مقيّدٌ برضّى شريكهء 
وإلا فله دف قرْضيِه من غير اماع إن كان له غيره» أو يأمره القاضي ب 1 ناك اك الات مار 
ا ري بلا وعد ونين معرياة ويكون 
لرّبحٌ بينهما على قدروء كما نقلهُ في "البحر””" عن "الينابيع" 
0100 (قولهُ: بينهُما مَتاعٌ إلخ) ولو كان 0 بعيرٌ حَمَلَّ عليه أحدُهُما بأمر شريكه 


(قوله: والطافة آل الشركة كالمفاوّضة إلخ) حر كالمنانية كماهى مام . 
(قوله: اراق اجا مال القرضة إلخ) المتبادئ من لفظ: ((حصّتَةُ)) ومن قول "المنح": ((أي: 
نا كان إلخ)) أن المراد حصت من مال الشتّركةء ولا يُناني ذلك ما في "الينابيع"؛ فإنه يراعَى كل من 


وقمتم الشراء ووقتب البيع لمعرفة الربحء تأمل. 


(1) "القنية": كتاب الشركة _ باب: في الاختلاف بين الشريكين 3ه م/أ. 
32 المح" : كتاب 5 بيان أحكام الشركة الاق ا 
(5) "البحر": كتاب التركة ‏ فصل في الشركة الفاسدة .7١1١/5‏ 


ارو الناقة عن لصسسي سمي 88 معتيعميت. مالك كداشاجد: 


ذأبه مشتركة قال التيظارون: لا بد مع كهاء فكواها ادامر ل تصدن (إدارٌ بين اثنين 
سَكْنَ أحدهُما وخربت؛ إن خريت بالسكنى ضَيِن. اول عست تقال عفنا 
لصاحبه: عَمّرْهاء فقال: هذه العمارةً تكفيني لا أرضى بعمارَتك» فعَمَّرها لم يرجعع 


ب 


'جواهر الفتاوى". وف "السراجيّة'”'؟: طاحولٌ مشتركة أنفق أحذهما في عمارتها 3 


0 6س ردقي 


فسقط في الطريق فتَحَرهء إن كان ترحى يات ضَّمِنَ وإلا فلاء ولو نحرّه أجنبيّ يَظْمّنْ مُطلقا 
وهو الأصح» ركةالكاة لوذيهها الرّاعي على هذا مضو وو 0 
لصا عى "الهندكة"9©. ش 

بمحكلن (قولة. 0 مشت ركة) أي بين حاضر وغائب ال" 

19؟57] (قولة. قال البيطارون) جمع ييطار: عل الدواب» "قا 0 لسري" 

[5177] (قولة: 0 يَضمن) أي: إذا 27 لأنه | اعتمّدَ على خخبر أهلٍ المعرفة» و مفهومه: 
لو عله ين يَلقاء نميه طَمِنَ اا 

رلكككلن (قولة: تكن مدقي إلخ) تقد 00 يججائل الانتتفاع بالمشترَك 2 غيبة شَرِيكه 
أُوّلَ الباب عند قوله: ((إلآ فق الخلط والاختلاط))» وقدّمنا" الكلامٌ عليها. 

717 (قولة: طاحونٌ مُشتركة) 0 

7177 (قولة: عَمَرها) بصيغةٍ الأمر» أي: قال للآخر: عَمرها معي» فافهم. 


ع 


4 (قولة: لم يُرحع) لأنّ شريكه يُجبّرُ على أن يَفْعَلَ معه كما يُعلمُ من الضّابط 


سَّ 
5 


)١(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب الشركة باب مسائل متفرقة 457/7 (هامش "فتاوى قاضي نحان"). 
(؟) "ط": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة ؟7/ه7ه. 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب الشركة الباب الخامس في الشركة الفاسذة 47/7,. 

(8) "ط": كعاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ؟/95ه. 

(5) "القاموس": مادة ((بطر)). 

() "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ؟575/1. 

,]؟١9‎ 154٠3 المقولة‎ )0( 

(م) "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 8177/9. 


حاشية ابن عابدين 0ت ست دا 5ه*# ‏ لل فصل في الشركة الفاسدة 


فليس يممُتطو ع مف امو فلن ل مُشترَكٍ أو أدّى حراج كم ث: مشترك فهو 
متطواعٌ))) الكل يك امتح المصدفن007, ا و ال ا ا 


ابو 

(قولةُ: فليس يمتطوع) عالق كنا قله والشاط. 

فاه (قولة: فهو متطوعٌ) لأنه يُجبّرٌ على الإنفاق وَعَلى أداء الخراج؛ 

قال في "جامع 10 ((جاز الجبرٌ على الإنفاق ك1 الاوك 
مُشتركة» ولم يُجبّر ذو السّفل على البناءا أنه في الأرّل يصمر ممتي عن النققة ملفا حَقَا قائما 
لشريكه فيُحِبَنُ بخلاف الثاني؛ لأ حقّ ذي اللو اِت؛ إذ حقه قرا اللو على السلة ولم ييقياء 
لكن يأتي في الجائط المشترّك لو انهم وعرصته [غير]””© عريضة قيل: لا يحبر وقيل: يُجَبن وهو 
الأشبّه؛ لتضرر الشّريك» فعلى هذا القول ينغي أن يُجبّرٌ ذو السّفل على البناع). اه ملخصا. 
وذك” "فين نأو رع ينما فقا أحلقدا وأنفق العم : ا ا بخلاف ذي لعلو 


ا ل ل 21 ساد أذ شرك در 


0 


(قولة: مخالف لما قله وللضّابط) يُمكِنْ دفعٌ مخالفته لما قبله كنا أشار له "السّندي" ‏ مَمْلٍ 
العمارةٍ هنا على المضطرٌ إليهاء وفي ا المسألة السسابقة بقةِ على غيرها كما يَظْهِرٌ من قوله: (وعينوالجمار: 
تكفينى)): وإذاخهل ماق "السراجية" اف عن ذا كان بإذن القاضي وافقّ الضابط. 


)١(‏ "المنح": كتاب في بيان أحكام الشركة فصل في بيان أحكام الشركة الفاسدة ١/ق557/)‏ - ق5707/!. 

(؟) المقولة [717710] قوله: ((والضابط إلخ)). 

ومع "لط" كتابي الكثر كةاد.فضل :فق الشركة الفاسدة ©/875, 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 8/6/5/؟. 

(2) ما بين منكسرين من عبارة "جامع الفصولين"؛ وكذا نقلها عنه "ابن عابدين" رحمه الله تعالى فيما يأتي في المقولة 
]5١١77[‏ قوله: ((فإن كا انه يتحتمل القسمة)), 

(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 5/810975. 


الجزء العاك عش 0 _للسلسسسس ال8ما حدلسسسب سس فصل في الشركة الفاسدة 


فهو مُتطوعغٌ وإلآ لا. ل ا إل في ثلاث: يا ها ف" ع عا رعا سه ح1 لاوا كاك ا 


الاضطرار كان سرع 0 لعلو فمُضطرٌ في بداء السفل: إذ القاضي لا يُجَبرهُ لو حاضراء 
فلا يُأمرُ غيرَةٌ لو غائباء والأضطرٌ ليس متبرع)). ٠‏ اه ملخخصاً. 

وحاصلة: أنّ في الب على الإنفاق على القن والرّرع قولين» وأنه ينبي أن يكون ذو السَفَلٍ 
كلل 

مطلبٌ مهم فيما إذا امتنع الريك من العمارة والإنفاق في المشترك 

1777م (قولة: ولقاه إلخ) 3 هذا اانا قُُ متفرقات قضاء 0 عن الإماه 
"الحلواني". ْ 

قلت: ولا بد من تقييدِه ما إذا كان مُريدٌ الإنفاق مضطرًا إلى إنفاق شريكه معهء فيقال: إذا 
كان اعلا نمم إلى الإنفاق معه وأَنفَقَ بلا إذن الآخرء إن كاذرااع المقد عدر عل 
افون بسههر كر 5000 لهي لع ارات أي: وإ لم يحبر لتم 
لا يكوبُ مُتطوّعاء فالأوّلُ: كما في الثلاث ؛ التي ذكرّها(” "الشارح"؛ وكما ف قن دتدع وَدَابَةٍ 
على انفد القول م والثاني: كما في سل انهد؛ فإ امم عر تن بام فلو 
اللو مُضطرٌ إلى البناه وصاحيّة لا يُجبَر فإذا أنفقّ ذو العو لا يكوث مُتبرّعاء ومئله الجائط المنهدمُ 


(قولةُ: وحاصلة: أن ني الحبر على الإنفاق على القن والرّرع قولين إلخ) لم يََْتمْ ما يدل على الخلاف في القن 
والرّرع» وعبارة "الفصولّين" تفيدُ الخلافت في الحائط [غير]”» عريض العرصة ويقاسٌ عليه مسألة السشفل» تأمّل. 

(قولهُ: نقلّ هذا الصتّابط ف متفرّقات قضاء "البحر" عن الإمام "الخلوانو") وَذَْكْرَة ف "الخايّة" في 
الفصل الأول من بابب الحيطان والطرق. اه "ستدي". 


.8 4/07 "البحر":‎ )1١ 

(؟) صده”. وما بعدها "در". 

(") ف المقولة السابقة. 

(4) ما بين منكسرين من عبارة "جامع الفصولين” كما تقدم في الصحيفة السابقة؛ وانظر التعليق رقم (5). 


حاشية ابن عابدين مح حي يي ا اسيم عات .حب ف الشركة اسه 


لل رق 17 لل ا 3/1879 قف #ر 19 الل ايوق #اتعار ا اا ا 9ر7 قا قار اا “لكالل 4 ان لا ال 04 ا ب ار اي الا 0ل 7 ااي ال الل ل ا ال الا ل رب 4 الل 3 ااا لاد 0 


إذا كان عليه حُمولة را ب 5 قط فكن نب إن كان نري لفان ع م 
وكان صاحبّهُ لا يُحبَر كدار يُمكِنُ قِسمتها وامتنمٌ الريك من العمارة فإنه لا يُجبِرٌ فلو أُنفقَ 
عليها الآخرُ بلا إذنهِ فهو مُتيرع؛ أنه غير مُضطر» إذ يُمكنْه أن يسم حصيّه ويَعمرها كما صرح 
داق اياك "٠ك‏ بويقا! ها يا 1" من التوويكا لا رقت يهنا دوين عله العلا يذ مق اليد 
بالاختطوار كنا فقا ءوالا لزع أن لذ ركوة متراعا تيف امك ةالفدية وق كنذا يعم ماف 
القافع الفعتر يي "199 يت كاله رزو عقن ؛ أذ الالسظترار يقن نيجا زا نهد متك لا فيها 
يحبر ففي الأول يرجم لا ف الثاني لو فعَلَهُ بلا إذن» وعذا حد اضرو لاله الواقع في هذا 
الباب)) اه مُلخخصاء فافهم هذا. 

وق "شرح الوهبانية" ل"الشرنبلالي": ((حمّامٌ بين رخُلّين أو دُولابُ ونمو ما تفوت 
بقِسميه النفعة المقصودةٌ ‏ احتاج إلى الْرَمة وامتدَمَ أحدُّهُما منهاء قال بعضهُم: يُوجرُها القاضي 
ليَرمّها بالأجرةٍ» أو يأذنُ لأحدهما بالإجارةٍ وأحدٍ الْرَمّةِ منهاء وقال بعضهم: إن القاضي يأذنُ لغير 
الآبي بالإنفاق» ثم ينع صاحبّهُ من الانتفاع به حتى يودي حص والفنوى على هذا القول)) 
ال يا 


(قوله: وعلى هذا حمل ما في "جامع الفصولين" حيث قال: والتحقيق إلخ) وذلك بأن يقال في عبارة 
"الفصولين": إن مَحَلَها فيما إذا اضطرً الريك إلى إنفاق شريكه ممّهء ولا يكفي بحردُ اضطرارو للانتفاع يِلكه. 


0 المقولة رع ]م قوله: ((فإث كان الخائط يحتمل لشفي‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصلح. باب ف الحيطان والطرق وبحاري الماء ١١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(©) المقولة [575١؟ع‏ قوله: ((وإلا أحبر)). 

(4) “جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو حيف عليه 85/1؟. 
(ه) "الفتاوى الخيرية":<كتاب الشركة الدقاي 0 

() "الخانية": كتاب الصّلح ‏ باب في الحيطان والطرق ومجاري الماء ١١5/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


لذ نفك 


اللو لقال فين الل بت :63 لمستنفيتيك... سل ل الشركة الفاسدة 


جام 4 م6 » م جه همه وهو عجعج هه وو ع وعم م وس هع > مه و قاو ه» مم و29 مع وسوا قم وداج وال هاه > هاه و همهي 8ع هشه م هشه هوه عد م هج هسدع واو اه مايه بج بيه ه وهاه هدام وموم مده 


قلتُ: وهذا زيادة بيان ِما سكت عنه الدّابط الكو وهو هنإف انط ورفة الأئر إن 
القاضي ليُجبره : لم اع أو حرا يأذث القاضي للمضطرٌ لترحع 

بشي أنه لم يذ كر يهاذا ‏ يرحم؟ رفي "جامع الفصولّين"0©: اكد لبمار م وف 
مترط جف ةك ا طاح لقي ا اراد ةو يك على مقويةواز يه كاف سين فى حلفا 
عن بنائه يُجبّر ولو انهدم لا يحبر ولكنه يبني الآخخرٌ فيَمنعهُ حتى يأحد نصف ما أَنفَقَ لو أنقق 
بأمر القاضي» ونصف قيمة البناء لو أنفقّ بلا أمر الميو اه. ونقلٌ هذا الى قارع 
الزهياة "عن "لد عير" اف تسالة انهدام السفل» وقال: ((إنه ١‏ نه الصّحيحٌ المحتارٌ للقتوى))» فعلم أن 
هذا فيما لا يبَر عليه كالخائط والسغل» ما ما يجبّرٌ عليه مِثل ما لا يقسّم لا بد فيه عند الامتساع 
52 ووو اتات ده وا سار "عن "لأسي يه لير لاما في 
عي 1 ا اجيف ؛ سل في عار لا يَقبَلُ القسمة) كالطّاحون و المحمام إذا احتاج إلى مَرَمَة 


(قولهُ: قلت: وهذا زيادة بيان لما سكت عنه الضابط المذكورء وهر: أله إذا اضطرٌ ورّفعٌ الأمرّ 
إلى القاضي ليُحبرَهُ إلخ) كول المراد بالجبْر المذكور في الضّابطٍ ما هو المستفادٌ من عبارة "الشرنبلالي" 
و"الخيريّة" لاف الظاهر, والظَاهرٌ: أن المسألة فيها طريقتان: الحبرٌء وما في "شرح الوهبائيّة". 

(قولهُ: فَعُْلِمَ أن هذا فيما لا يُجَيْرُ عليه كالجائط و ال سمل إلخ) فيه: أن المائط لا يَكُونُ كالسّفلٍ 
إلا إذا كان لأحيعما وللآحرٍ عليه حمولة» وإذا كان بينهما كان ا لا يسم فلا يه من إذن القاضي»؛ 
وهذا حلاف ما ف اللا" » وبالجملة: الفروعٌ في هذهو المسألة ناز وقد حاول "المحشي” 
إرجاعها للضابط. وهو غير ممكن. 


ااسسيممة 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو خيف 
عع ا 

(1) المقولة ]5١75١[‏ قوله: ((وإلا بنى ثم آجْرَه ليرجمٌ)). 

ومنو" النقارئ تلنبري "م ا 


حاشية ابن عابدين 0/_ سس سم 6ثخما لسمس سم فصل في الشركة القاسدة 


٠ ©‏ © ه 4 + © نه بج » بي . بج وو و » »© »© رانو ؟ هو »ع ووه ماج 4ه ضرهه » + »اس ٠‏ هس هو و وه وه هه واذه و هوه و هن و + شاع جع ج ب +4 ١0‏ بو جو ب 4 0 هأاني هودذأهو 4 هج 5 اج ج اج 4 مه داه + م دوع هع اه ١‏ 


“رق ” ماج راحو اعاالر وين ملك أحاتت: : ((لا يكرت عه ويُرجحع بقيمة البناء بقدر 
حصّتّه كما حققه 3 "جامع ا ياسرف عليه في "الولوالحية"”"» قال في "جامع 
ا ير اا الفضلي": طاعوية ليبا اند 


| 


نفقّ أحدهما في مَرَمتها بلا إذن الآخر لم 


عا إذ لا توصل إلى الانتفاع بنصيه إلا به أه. فراجع كتبّ المذهب فإنّ في هذه المسألة 
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ع تحير واشغار انيقي كلام الأميتانيع) إن ملخصا. 

قلت: ما نقلهُ فى : "جامع قير 3 ' عن "الفضلي””/ قال”' عَقَبَه: ((أقول: ينعي أن يكونٌ 
على فصي رمد أه. 

قلت: أرادّ بالتفصيل ما مرّ”" من إناطة الرحوع وعديه على احبر وعدمه. 

وحاصلة: أنه لم يَرضَّ ما في "قتاوى الفضلى"؛ لأنّ الريك في الطاحون يُجبَر؛ لكويها نا 
لا يْقسَب فلا يَرحعُ المحمّرُ بلا إذنه وبلا أمر القاضيء ويُمكنْ تأويلٌ كلام "الفضلي" مله على ما 
إذا أنفقَ بأ مر" القاضي؛ أوكتوائول اع اك 3 

الباق ار رشا ون كو عبان لعويه) لدرعاة الفا عن" شرح 

الوهبائيّة" عن "الدّخيرة" بعينهه وهذه المسألة لا يجبّرٌ فيها الشّريك» فيرجحع عليه المعمُرُ وإِنْ عَم 


.585/7 "جامع الفصولين": لاد والثلاثون فْ مسائل الحخيطان  في الحائط المشترك لو انهدم أو خيف عليه‎ )١( 
.أ//١87ق (؟) "الولوالحية": كتاب القسمة  الفصل الأول فيما يحوز القسمة وفيما لا تحور‎ 

(1) "جامع الفصولين”: الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو خيف عليه 85/7 7. 
(4) ((عن 'الفضلي' )) ساقط من "ك , 

(5)"جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون فْ مسائل الحيطان ‏ ف الحائط المشترك لو أنهدم أو خيف عليه ؟/83؟. 
59) ف هذه المقولة. 

() من ((ويمكن تأويل)) إلى ((بأمر القاضي)) ساقط من "ك". 

(8) في هذه المقولة. 

(9) ف هذه المقولة. 


القوء الثالف عقن .للحن يي لوم فصل في الشركة الفاسدة 
ب 
وصى ) وناظرء و دغ كاده امومع بن دوي اط حي سكف امسن امااية عوقو قنخ فق اده 1 





بلا إذننه كما عَللِمت» ولا تاس عليها مسألة الطّاحون» والذي تحصّل* في هذا المحل: 
أن الريك إذا لم يُضطرٌ إلى العمارة مع شريكوء بأن أمكنه القسمة فأنفق بلا إذنِهِ فهو سُبرّعٌ؛ 
وإن اضطرٌ وكان الشرِيكُ يُجبّرٌ على العمل معّه فلا بد مِن إذنهِ أو أمر القاضي؛ فيَرجعٌ مما أنفق» 
إل فهو مُتبرّعٌ» وإن اضطر وكان شريكة لا, يحبر فإن ألفى باذيه أو بأمر القاضي رَحَعَ ما أنفق» 
ولا فالقيية 0 ريرم هذا المقام الو وله أقدام الأفهام. 

ج1774 (قولة: 0 وي قآل'ق :وصاينا "اطناية"27: ووجداز بين ذارَي! © ضغيرية: 
عليه حُمولة ياف عليه الحقوط ولكلّ صغير وَصيء فطلب أحدٌ الوصيّين مَرْمةَ الممدار وأبى 
الآ قال ليم م فيطل ": بيعت القاضي افا ار فيه؛ إِنْ عَلِمَ أن في 
ركه ضرراً عليهما حبر الآبي 57 امع موريس نا صخر أن ثْمّة الآبي 
بلعرل سر سهد و ال رس ي أراد إدخالَ الضرر على الصغيرء ؛ فِيَجِبَر أن يرم 
مع صاحيد)) اه. 

نوعط التيكود الودنة كمبال جد اذا لط كه كينا سنن 


5 5 2( 52010 00 - ع _ 6" ان ع 1 الي 2< ' 1 00 
واحتاجت” ' إلى المرمة» فأرادها احد الناظرين د عر در عق التعمير 5-5 مال و 


م» فإذا كانت 


* قوله: ((والذي تَحْصَّلَ إلخ) قد نظمتُ هذا الحاصل؛ لتسهيل حفظه فقلت: 


بها سر # « 0 2 0 ١‏ 8 7 2 8 


ون د هاا 
كاذ اسل لير كناف ميق 
بإذنه أو اذن قاض ير حجع 


ثم إذا اضطير ولا بجَبرَ كما 


أيكنية تفيحية خرن الك 


2 


7 فسدرةة حسم 


ل السُغْلٍ ودار يرجع بمما 


5 غ2 إن 7 أن ٍ الإذن 7 لذا وإلا فبقيمبة الببا 


أه منة. 


)01 "الخانية" : فصل 2 ضقانت الوصي في مال اليتيم 


(5) في "م 00 
(5) في "الأصل” و 


إلخ سومان (هامش "الفتاوى الهندية”" . 


'و "7" و "ب" و"البحر": ((احتاحت)) دون واوء والصواب ما أثبئناه من "م". 


حائية ابرع اقيم اسح حيبي 3902 الحيتجيم  .‏ لفل لالخف الفاسلة 


0١ ”* 3 1 0 5 . 0 5 93 8 5 2‏ 
وصرورة عدر سم ككري نهر» ومرمة قناوٍ» وبثرء ودولابي. وسفينة معيبة 2 


فى مربي رار 5 7 5 2 2 
وحائط لا يقسّم أساسه؛ فإن كان الحائط يُحتمل القسمة ويبني كل واحدٍ في 


وقد صارت حادثة الفتوى» كذا في متفرّقات قضاء "البحر”7"", "ح”". 

قلت: بقي لو كانت الشركة بين بالغ ويتيم, ويِّغِي أنه لو كان الصتّررٌ على البالغ لا يجبر 
8 .0 5 1 . 04 0 0 سَّ ار 3 َه ر 0 
الجدار له فينبغي أن يجبّر وصي المتضرر لو امتنم» وكذا يقال في الوقف مع الملك» تأمل. 

01 (قوله: وضرورة تعذر قِسمة) الإضافة ل 

017 (قولة: ككزي نهر) أي: تعزيله '. 

[97"1م (قوله: فإن كان الخائط يُحتمل الفينية) ١‏ ا القضعة؛ أن كان 
عريضاء وفي المسألة تفصيل؛ لأنه ما أن يكون عليه حمولة أَوْ لا» ففي الثاني: إن طلبّ أَحَدُمُما 
القسمة وأبى الآحر فقيل: لا يجبر مطلقاء وقيل: يجبر لو عرصته عريضة؛ وبه يفتى. وإنّ طلب 
و مع 000 الل لال ول اليج وي ار ل لجو اا ا 1 > عنالا 
يجبر» وهو الاشبه. وإن بنى احدهما قبل: لا يرجع مطلقاء وقيل ': لا يرحع لو عريضة؛ لآنه غير 

اه اي ش واي 7 4 .21 مااع 

مضطر فيه» وف الأول وهو: ما إذا كان عليه حمولة ‏ فإمًا أن تكونّ الحمولة لهما أو لأحدهماء 
)١(‏ في 'ط": ((معينة)) بالنون؛ وهو تحريف. 
ال ب 
(5) "ح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ق5075/), 
4 "ط": كاب الشركة د فصل فق الشركة الفانييذة +/ 21 
9 ف 0 ((تعديله)). 
)١(‏ في "ك": ((أساس))؛ وهو تحريف. 
() ((لا يرحع مطلقاء وقيل)) ساقطة من 'م . 


موس 


انز الثالة عم «مبببسيه: 757 سبتبنتتسنن. «١‏ كضاوق الشركة الفاميلة 


ا 


18 
)١ 1 55‏ 0 #) 2 )2 
قضاء البحر” '., و العينى ؛ و"الأشباو””". وفي غصب المجتبى : ((زَرعَ 008 


جبر» وكذا كل ما لا يُقسمٌ كحمّام؛ د وك تحاف 2 ف متفرّقات 


فا كاتف لما دان علل عاذ هنا فنسية عافن اتقائط ل ارسي ا نا 

حقّ في كامل العَرْصة وهو وضع الجذوع على جميع المحائط: وذ طلج اعذهييا الجاء قا + 
و اذى عرض رقر : مُظلقاء وقيل: معنا وبه يُفتى؛ إذ في عدم احبر تعطيل حق 
شريكه وهو وضع المسذوع على جميع الحائط؛ ولو بنى بلا دن (“/ق١٠/أ]‏ ا 
ارجح وقيل: ترج وهو الصّحيمٌ؛ لأنّه مُضطٌ كما لو كانت غير عريضةه لكن مرٌ أن 


اير 


الفتوى على أن شريكه , ا 
يُفتى بأنه مُتبرّعٌ وإنأ كانت الَمُولة لأحَّدِهما وطُلّبّ صاحبّها القسمة يُحبّرُ الآبي لو عريضة: 
ال ولو أراد ذو الحمولة البناء وادت داضحي ال بحر الرتر يي 
فالصّحيح أله يَرجحع) لما مر" اله : ا ولويقا؟ الح ولع اعرريطدة فيو قير 17 كل 
موضع لم يكن البني مُترّعاً كان له مع صاحبه من الانتفاع إلى أن يرد عليه ما أنفق أو قيمة البناء 


عل نامر رن وي أنا لا أ تمتع بالمبني» قيل: لا ترجع الباني» وقيل: يرجع. اه "جامع 


0 


3 اله - 
2 2 3 37 1 2 ساعد ١‏ ع امير 
717 (قوله: وإلا أحبر) أي: وإن لم يحتمل القسمة أجبر الابي على البناء» وهو الأشبه 
ه) 
اك 


007 (قولة: كحمّام إلخ) أي: إذا احتاج إلى مَرمّةٍ أو قدر أو نحووء بخلاف ما إذا حرب 
وصار صّحراءَ؛ لأنه يُمكِنّ قسمتة كما في "جامع الفصولين"”"2. 


,84/7 الظر "البحر":‎ )١9 

.95-41/7 انظر "شرح العيني على الكثر": كتاب القضاء  باب التحكيم  مسائل شتى‎ )١( 
"الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب القسمة ص70.‎ )'( 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ؟/71. 

(5) ف المقولة السابقة. 

5 ابباية الفشو لذ" الفصل السادس والثلاثون في مسائل الخجيطان 7/814/7. 





خائية اتروع انتوق شتحت يي - 5947 ١‏ تمص شيم «قضل ف التركة الناسة: 


ار فرش لاه بون جر" ركز نرثرة مواسل اعون كن 
وبعده جاز وإن أرادَ قلعَةُ يقاسِمة فيقلغهُ مِن نصيبه وَيَضْمنُ الزارع نقصان 
الأرض بالقلع))» والصّواب: نقصان الزّر 4 ناك تنرسة "الأنيان "زر شرك إذا انيدم 
فأبَّى أحدهما العمارة» فإن احتمّلَ القسمة لا جبْرَ وقسي 000 ظشش©1إ 


”لمم (قولة: بلا إذن شريكه) أي: في الأرض» بان كافك نكم كد يها سنن 

ره15؟) (قولة: لم يَحْ) لأنه بيخ معنى» فلا يُصِح عدوم 

1م (قولة: وإن أراد) أي: غيرٌ الرارع. 

ففكدلة (قولة: يقاسمه) أي: يقاسمه الأرض المشتركة نبنهماء 

ا و ا ا يهلد" ّرح من نصييه من الأرض» ونظِيرٌ هذا ما قالوا فيما لو بنى 
في دار مُشتركة وطلب الآخرر رقع البناءء فإنه يُقاسِمَهُ الدار» ويأمرة بهدم ما خخرج من البناء ف حصته. 

7179 (قولة: ويسم الزارع يون الأرض بالقلع) أي : 0 نصفي الأرض حو 
انتقّقصت؛ لأنه غاصبٌ في نصيب شريكهء "شرح الملتقى"”". 

1754م (قولة: والصواب: ان الزّرع) هذا من عند 'الشارح"؛ لأنَّ عبارة 'المحتبى" 
انتهت عند قوله: ((نقصان الأرض بالقلع)) كما وجدتهٌ في نسخةٍ معتمّدةٍ من نسّخ "المحتبى"؛ 
ولا وجه لتصويب "الشّارح"؛ فإ نقصانٌ الزّرع بإرادةٍ مالكه على الخصوص» ما تقصالٌ الأرض 
القع فمُطيرٌ للريك؛ لكونِها مِلكَهُماء فإنّ القسمة وَقَعَت على الرّرع فقط لا على الأرض أيضاء 
هذا ما ظَهَرَ لي» فتأمّل. اه "-0”. 

قلست: في عبارته قلْبُ» والصّوابُ أن يقول: ((فإنٌ القسمة وقَعْت على الأرض فقط 
)١(‏ في "و": «(البذر)) بالذال. 
7) "الأشباه والنظائر": الفينٌّ الثاني: الفوائد ص/70”-, 
(7) ف "ك": ((فيقطعه أي: يقطع)). 


45 "لد المنتض ": كتابهه الشركة 01١‏ ر(هامش 'مجمع الأنهر'). 
(ه) "ح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ق75075/أ. 


انقؤهالثالة عفن ,مسمسيسسيت ا 1958 عسيسسنييتن. : نشل ل الشركة الفاسدة 


وإلا بنى ثم أجره ره ليرجع)). وتمامه قِ رك "المنظومة ل وافوي : 


باع شَريكٌ شِقصهُ لآعر ولوبلا إذن ريك ناظر 
ف عن داسو و الفا مر اك انغ والتعاطي 
لم شرب قاشالو بعا هيسن قري وبتاقا 
ذلك منه الأحتبى : ا 01 ف ركب اويية ١ ١‏ ةطاسو اس سق 


لاعلى الرّرع 0 على أن ما فهِمّهُ من كلام 'الشّارح” غيرٌ مُتعيّنِء وبيعُدُ من هذا "الشّارح' 
الفاضل أن يفهم هذا الفْهُمَ العاطِل» بل مُرادُه أن الصواب أن يقول: ويَضمّن الزارع فيان 
الأرض بالزرعء 54 اغقتضر الغيارة فقنال: ((تقصان الزرع))» من إضافة ا إلى فاعل أي: 
ما نقصها الزرع ووجهُ التصويب: أن الأرض ينقَصسُها الرَرعٌ لا القلع؛ لأنها تحرث لأحل لزرع؛ 
فإذا ذا زعت ونبت ل تحتاج إلى حرش آخر) بل بعض أنواع الررع يُعطْلٌ الأرض د 
لا يُمكِنٌ زراعُها حتى 3 عامّين أو أكثر أمّا له نفس القلع فليس صَرَرُ الأرض منهء فافهم. 

41؟81] (قولة: إلا ل 9 أججره ليرحع) أ الجدرة بإذد القاضي اباد اا يخ 
الأحرةٍء وهذا أحدٌ قولين, والثاني: أن القاضيّ يأذنُ له بالإنفاق» ثم يَمنْعُ صاحبّهُ من الانتفاع به 
حي بوذي سمه ووق1" ع لغرب الوه" ل المرقائي زرا الفندوى علي هذا 
القول)), عا 'الأشباو'”" ‏ كما ذكرة "الشار ح" ف اع امه ا ل : بنىء ثم أجحرة 
يرجم عا أَنْفقَ لو بأمر قاض» وإلا بقيمة البناء وقْت البناء)) اه. وَقدّمنا: ورأث هذا التفضيل فيما 
لا يجبَرٌ فيه الشريك)). 

001747 (قولة: باع شريك إلخ) أتىة طبر كه .املك هيده العا ون أو ل الباني 


.-” ١ص انظر "المنظومة المحبية":‎ )١١ 

)١(‏ المقولة ]1١77107[‏ قوله: ((والضابط إلخ)). 

(8) "الأشباه والنظائر": كتاب القسمة صلاط9,. 

(4) انظر "الدر" عند المقوئة [/715190"] قوله: ((وإلا بنى إلخ)). 
(د) المقولة ]8١77107[‏ قوله: ((والضابط إلخ)). 


1 اي ار 


حاشية ابن عابدين 01-1 . باحيتيجبة ميت فصل في الشركة الفاسدة 


ف الا لا ل ا ل 1 وعلكنييا وكان ذا د بغسير إذن الشُرَكا 


فإنٌ يَشاؤوا ضَّمُنوا الشّريك أو من اشترى 0 





عند قوله: ((وكلٌ أحنبي في مال صاحبه إلخ)). 

3174م (قولة: وهّلكا) أي: الفرس» والألف فيه للإاطلاق» والمرادُ: أنه هَلَكَ بيدٍ المشتري. 

زقرلة و كاف ذم أ لبي ارون بالتسليم؛ إذ البيع وحده لا وجب العمان؛ 
لعدم تحقق الغصٌبي به كما ذ كروه في كتاب الغصبء وف "البّرَازيُة””"©: ((قال: بعت الوديعة 
وقَبْضلتُ نّمنَهاء لا يَصْمَنُ ما لم يقل: دفعتها إلى المشتري)). 

زه4 1 (قولة: فإن يشاوُوا إلخ) 1 ار كاه وق كنا 'عن 'فتاوى قارئ 

0 ان ((لهما داة» فباع أُحدُهُما 02 إلى الخد ف عم إذد وي 
بعالا ٠3/7‏ إن] يُضسُنَ تريكه أو المشتري» فإن ضَمَنَ 
اأخريلك كار محف ف فين النمق لهء و إن م ضمن المشتري رَحَمْ بنصففب الشم: ن على بائعه؛ ولجائع 
ا 0 وبه عُلِم أن مُبنى الضسّمان هو التسليم 


وقول 4 كإن صمن الشريك حجار زيعة | ملاتا بفنذا ممصي الآ فيا دابا الجر يلك كا 
الدَابّةِ لا فيما إذا باع نصفهاء ولينظر الأصل المنقولٌ عنه. ثم رأيت في "الشائدية" ذ كر ما ذكرة هنا 
ونص 'فتاوى قارئ الهداية": ((سَئْلَ عن جماعةٍ مشت ركِين في فرسٍ باعَ أحدُهم حصُنَهُ لأحنبي و 
بغير إذن الشركاء وهلكة عند النتريم اجات + الش ركام عبرو إن عناو و عضو" الكريك إن 


شاووا دوا المخترى مده 


)١(‏ "البرازية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون إضاعة ٠٠٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
47 0 الدريّة في تنشيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشركة ١//810م.‏ 
وتع "ماو قفاوف اللاية "+ عبيالة ل تطفوق الكترلق ففبة وحن 


(4) لم نعثر عليها في مظانها من مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 


اكز التالق طفن  .‏ ححستعتس تت ةسمحتم “ل 3 الشركة الفاسدة 


2 7 0 20 0 ا 7 5 
وإنايكتن كيبل شبريك يرا جد حي 0 بحر حير 
وكنان :ام موا قند ازيبا .البنذالة فى حوير هنا والسينا 


فلارُحوعَ صا للمُستأجر قا الجا علبي الشرياف امير 


إلى المشتري بدون إذن اللشركاء لا جرد البيبع كما قلناء قافهم. ووجه الخيار هو: أن البائع 
كالعاضيئ هو التق #فامره الخاضدي. 

01745 (قولة: وك كر شريك آحَرا إلخ) هذه المسألة سكل عنها الإمام مُ "الفضلي"» 
وأجاب فيها: بعدّم الرأجحوع ع ثم قال: ((ِيُحتمَلُ أن يقال: المستأجحر يقومُ مقامً مُوبجّره فيما أنفق» 
فيَرجمٌ على مُوِْجَره وهو أي: مُوَجُره ‏ على شريكه ويُحتمّلٌ أن يُقال: المستأحرٌ إنما رَحَعَ 
على مُوْجِرِهِ بالأمرء وأمره إِنْما يَحُورُ على نفسه لا على غيرو فالمستأحرٌ مُتبرّعٌ في نصيب 
شريكه, فلا يَرحمُ على أحد)) اه. وناقسَهُ في "جامع الفصولّين”" بقوله: أقول: (الو رم الور 
نفسه» فلو كان له الرّحوعٌ على شريكه يبي أن يرجح المستأجرُ على مره وهو على 
شريكه؛ لْصِحَةٍ الأمر؛ إذ آَم فيما له فعله فكأنه رم ينقيه» فلا معن لقوله: وأمرّه إنما يحور 
على نفسيه لا على غيره» ولو لم يكن له الرّحوعٌ إذا رَمّ بنفسنه لم يُجْر أمرّهُ على حق شريكه 
فلا رُحوع, فلا يُفِيدُ قولهُ: يُقومٌ مقامَ مُوبجّرِه. فالحاصل: أن أحدّ الاحتمالين بال إل أن 
يكون قولان في رُحوع المؤجر لور بنفسيه» والظَاهرٌ: أنّ فيه قولّين على ما يَظْهرُ نا تقدّم» ولو 
رمه الجر بنفسه يَتأنَى فيه ما مر من 0 لمطالبة وتركهاء والحضور والغيبة» وأمر القاضي 
وعدمه» فينبغي أن يكول رجوعه على التفصيل)) اه. 

قلت: وهو كلامٌ وجيدٌ لكن تَقَدّمٌ عن "فتاوى الضلي": ((أنه لو أنشق في مَرمَّةٍ الطّاحون 
3 بك مر اا أي: بناءً على أن الآبي لا يُجِبَرء وهو مالف للضابط المتقدّم ا" 


)1١(‏ "جامع الفصولين" : الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو يف عليه ؟7/83/1. 


)5١‏ المقولة (/551١؟]‏ قوله: ((والضّابط إلخ)). 


م 


حاشية ابن عابدين 
فليس للريك أن يطالَيِه 
ا )ا 


7 


فصل في الشركة الفاسدة 


ل الذار هده مصلك م الرمين 

١ 2 0 0‏ 0 0 
باحر السيكي ولا المطالبيه 
لكمينه :إن كبينان :3 اسح 


يطلب أن يهاب الشّريكا 0 يجاب فافهمْودّع الَشكيك 
تحريرة فالظاهرٌ: أنّ كلام "الفضلى" هنا مني على ما ذكرَهُ في "فتاواه"» فيَرجم لو رم بنفسه أو 
َم مأمورةٌ» وهو المستأجرٌ) لأنه أمرَبما يَملِكُ فِعلّه فيرع المستأحرٌ عليه؛ وهو يرجم على شريكه؛ 
ما عدمٌ رُجحوع المستأجر على شريك المؤجّر فظاهرٌ؛ لأله أحنبيٌ عنه. وقد كنب "الشّارحٌ" هنا 
على الهامش عند قوله: ((فلا رُحوعَ صاح للمُستأجر إلخ) ما نضّه: ((قلت: ظاهرّه: أنه يَرجَعْ 
على الآن» بقي: بم يرجم بكله أو بحصييه؟ فلي اجّع)) اه. 

قلت: صريحٌ عبارة "الفضلي" اانه يرجم على الأذة تو اموس .وانه يررحم بالكل 
على الاختفال الأول وض ا فقط على الاحتمال الثاني؛ 01 متبرعاً 22 
الشتريك» وإذا قلنا بأنه يبت للشّريك الرحوعٌ فالظَاهرٌ أن مأمورَةُ يَرحعْ عليه بالكل أمّا على 
مقتضى الضابط المارّ فلا رُحُوعَ للشّريك؛ ويَرحمٌ المأمورٌ عليه بحصّيه فقط, والله تعالى أعلم. 

41 7؟"] (قولة: لو واحدٌ من الشر يكين 00 إلخ) ل الكلام على هذه المسألة أول 
لباب قبِيلَ شيركة العقاد. 

[44؟1"] (قولة: 0 السكنى) أي ولو معدا للاستغلال؟ لأنه سكن بتأويل مللثيه 
فلا أحرّ علية, نَعَم لو كان وقفا أو مال يتيم يلزمه أبحرة شريكه على ما اتحتاره الاحزوة وهو 
ةق د في كتاب الغصب د الله تعالى . 

جه 17م (قولة: لكنه إلخ) هذا في غير الوقف؛ 6 دن ا جوف ون اليه اليا اد 
كما يأني”"©) والله مُبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ المقولة ١553483‏ 5؟] قوله: ((ينتشع بالكل)). 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة [ه47١2]‏ قوله: ((أن يكون وقفا)) وما بعدها. 
(5) المقولة ]5١١7141[‏ قوله: ((بل يتهايؤون)). 


اوعاب الشاعق. ‏ ستستحييدم 505 ممسعحنفيجب كتاب الوقف 
إكتاب لوقف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كناب الوقف4 

هو مصدرٌ وَقَفت أقِفُ: حَبست» ومنه الوق حبس الناس فيه للحسابيء وأوقفت: لغة 
جد" حى: ادع "لازي "1" ررانها للم تحرتقا عرد 0 العربي)» قال "الموهر 
((وليس في الكلام «أوقفت» 1 خف نيك اق و ار مر الذي كنت فبه' ب 3 نعود 
في الموقوف» فقيل : هذه الدارٌ وقف» ولذا جيم على أوقافي))» فيد قال "الشافعي" رحمه الله 
عل تررم يحبس أهلٌ الجاهايّة فيما عَلِمسُ» وإنما حبس أهل”* الإسلام))؛ وفي وقف "لمنية": 
((الرّباط أفضلٌ من العتق))» "نهر”0. 


001 


«إكتاب الوّقف © 
(قولة: قال "الجوهري": وليس في الكلام (أوقفت) إلا حرف واحد: أقفت على الأمر الذي كنت عليه 
ال حر اح "للحي بكر رراز ايا )) تسر زر سن لغةً رديهةٌ وععنى (أَْلمَ)! " ليس في كلام 
العرب إل حرفا واحدا ا يف ا 5 وإغا 207 لصي ضعيف» كمافي را ر لتقي . 
(قولة: وقد قال "الشافعي" رحمه الله تعالى: لم يحبس هرا اواك قن فاسيت و عي أمل 


2 


الإسلام عر التعيد سات ق اتتغفال قِ خخصوص هذا المعنى إسلا مي 
وتلاخ ون فق اكليالء راطا اكز بالق "لمزايبق االبتوو!. نقلا عن "الخانية”: ((رجلٌ جاءً 


1 


)١(‏ في "الأصل" و "ك" و "7" و "ب": ((رديّة)) وما أثبتناه من "م". 

(؟) أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب المازني: أحد الأئمة ف الجذز واللّغة (نعنة؟ ؟ فت "إثباة الرواة” 5/1 
"وقبات الأفيان" عار "عه الوعاة" 0/1 

(5) "الصّحاح": مادة ((وقف)). 

(5) في النسخ جميعها: ((أوقفتُ على الأمر الذي كنت عليه))» وما أثبتناه من عبارة 
"اللسان" و"القاموس" 

(5) من ((الجاهلية فيما)) إلى ((حبس أهل)) ساقط من "ك". 

كع" العو كتاف الوق 3ه 

(0) في مطبوعة "الرافعي" التي بين أيدينا ((اطلع)): وهو خخحطأء وما أثبتناه من عبارة "المسّحاح" هو الصواب» وهو 
الؤاقق لاق ' المنات :و الماموسن + 


5-5 
2 


الصتّحاح" وهو الموافق لما في 


حاشية ابن عابدين د ل 5ت 2 اا 5 ل ل 0 كتاب الوقف 


ص 


3 ٍِ ا . كك 0 
مناسيعه للش ركة: إلدهال غيرو معه .هال غير أن فلكة باق غيهنا لا"فيه: 
(هو) لْعْةَ: الحبس) وشرعا: (حسن العين م ا ا ا 


1 


رمه ؟1ةثم) (قولة: إدحال غيره معّه في ماله) هذا ف 0 ظاهن 0 قي الوقفب فلا يَنِم 
إلا إذا وف على نفسه وغيروء وما في "النهر" أُوضّحُ حيث قال”"2: ((مناسبئة بالشركة باعتبار أن 
الفعيوة بك نينا ال الانتفاع بما يَرِيدُ على أصل المال؛ 5 ا 
صاحبد وفي الوقفي يُخرّجٌ عنه عند الأكثر)) اه "سم”". 


التففية وقال: :إني أريذ أ أنا صرف مالي إلى خير» عِتق العبدٍ أفضلٌ أم اتخاذ الرباط للعامة؟ قال , بعديت "الرياظ 
اف بون النقة "ا وليك جار عدن لااباط معدا عون إل عاو ا وك اسن وان نهر 
إلا رباطا فالإعتاق أفضل» ور 00 بهذا المال على المحتاجين فذاك فصل 55 العناق)) اه. وي اليد 
((رجلٌ جاءً ! إلى اللفتي فقالَ: إني ا ا ينا هل أببعها وأتصدّقّ بثمنها؟ أو أشتري عبيدا 
فأعتقهم؟ أو الطباهارا النعللب 1 لك اشير #اقال اناد عبت اباط وحلك سعد لععارقي 
الرباط أفضلٌ؛ وإلا فالأفضلٌ أن تبيع دار لك وتتصدّق بشمنها على المساكين, كناف "الخايّة')) وق الرارمة: 
((وَقفْ الضّيعة أو مِن ببجها والتصدّق بشمنها)) وفي متفرقات وقفي "الهنديّة": ((أنّه لو اشترى الكنسبّ ووضعٌ 
ف دار العلم الكتب ليُكتب العلم لكان أفضّلَ من غيروء ولو أرادَ أن يتَحذ دارا وقفاً على الفقراء فالتصدّقُ يثمنها 
أفضل؛ ولو كان مكانها ع فالوقفْ أفضل)) اه. 

(قولة: وأمّا في الوقف فلا يتم إل إذا وَقَفَ على نفسيه وغيرو) عبارة "السسّندي": ((وهنا ظاهرٌ 
فيما إذا وَقَقَهُ على نفسه وغيرهء أو وَقَفَهُ على غيرو بالكليّقء وأمّا إذا وَقَقَهُ على نفس مدَّةَ حياته ثمّ على 
أولاده» فإدحال الغير يتحققُ مآله إلى الفقراء)) اه. وهذو المناسبة ظاهرة بجميع صوَرها على قول 
'الإمام » وكذلك على قولهما مع التجوّز أو التسامح ف لفظ: ((ماله)). ألا ترى أن له الولاية عليه 
بدون شرطء وله عزلٌ متوليه على قرل اا وإذا حرج عن الانتفاع المقصود عاد إليه قديم ملكي 
ومثل ذلك كافب لصحة الإضافة المذكورة في كلام تأمل. وإدخال غيره ف الشركة إنما هوي الربح 
والتصرّفيء وفي الوقف في الغلة ولو في المال» تأمّل. 


وم "الغ :كناب الوق اهن 


1 ! 


(؟) "ح"”: كتاب الوقف ق؟1/575. 


الجزء الثالث عشر ا 01 امام 0 كتاب الوقفف 
و ا 5 ُىء 3 5 
على) حكم (ملك الواقفب والتصدق بال منفعة) ا ااا ا اذ[ 10011 


1 (قوله: على حكم ملك الواقفف) قد لفيل: ((خكم) بع ل" العاف 7 
و"الشِرّنبلاليّة”")؛ ليكوث تعريفا للوقف اللازم المتفق عليه أمَّا غير اللازم و باق على ملك 


ال 5 
(قوله: قد, 


َه 
2 


لفظ: (( خُكم)) تبعا ل "الإسعاف" إلخ) الحق: أن هنا 0 ل اللازم 0 
للمختلّف فيه؛ ويَدُلُ لذلك ما يأني له عن "الإسعاف" بقوله: ((فعنده يُجَوزٌ)) إلى قوله: ((ولو رجع عنه حال 
حياته جار مع الكراهة)). فلو كان تعريفاً للآزم لما صم قولة: ((ججار إلخ)): والظامن. لصتت جور 
التصرّفات لا نصح منه للفوات الحببس عل لى املك بالبيع» وإها افا اتن كار ل أ الأشياءً بأسرها 56 
على تكد تعالى بحيث لا يود لشيرو تصرُفٌ مبوى المنفعة» وأيضاً مُلكُهُ تعالى بمعزل عن التُصرُُفي ويفا 
يتصرف العبدُ في حُكمهء وما ذكرهُ "المحشّي" من عبارةٍ 'الفهستاني" غيرٌ شاهادٍ لدعواة كما يَظهَرُ بالتأمل. 3 
"القهستاني" حوارٌ قراءةٍ: ((التصدّق)) بالحرٌ عطفاً على مدخول: ((على))» ثم أت بعد مدّةٍ طويلة في 'التدمَّة' 
من الفصل الخامس ما نصُّ: ((وإذا جَعَلَ الولاية إلى رجل. ومات ذلاث الرّحلٌَ حال حياةٍ الواقف فالأمرٌ في 
صب القيّم إلى الواقفيء يُقِيمٌ من أحب؛ لأنّ العينَ في الصّدقة الموقرفة إن زالَ عن مِلكه حقيقة فهو باق على 
بلك كد الأ ترق المي معنا شرع كر مات شالك وام سكا ا ا ا 
ولهذا سمّى الشتّرعٌ الصّدقة الموقوفة جارية له إلى يوم القيامة» ونا تككونٌُ جارية له إلى يوم القيامة إذا اعشبرت 
الكل القاونه معاولة عل ملكو ويد عو امتفية ةا وااطيلة نيدت ندل عل ابا متاة علي نلكو كنا 
فيعتير مما لو كانت مُبِقاةُ على مِلكِهٍ حقيقة)) اه وعزا ذلك لوقف "الأصل". ومقتضى هذا: أن التعريف 
الذكور يْصِح تعريفاً لوقف على قولهما أيضا إذا أريد بالحكم ما قاب[ الحقيقة: ثم رأيت في الفصل نالشانيئ عت 
وقفبي اا" ا ((مات المتولي والواقفُ حي فالرأي و لاد اللي و المقي ةدك 
الحاكم؛ لأنّ العينَ وإن الب يح بر اويا لا را وا أ صدقة 


حارية))» 0 إغا وان 000 بالدّوا ' أذا حك ٠‏ الماصل 9 وجَعل الها 152 جين 3 ا إخار 3 ف 


أنها مقاة على ملك ولو كان على مِلكِهِ لكا نَ التصرّف إليه» ) كنا هنا)) ام , 


0 


01١‏ 0 “كنات النقفن حت لامر 


(؟) "الشرنبلالية”: كتاب الوقف ١١77/5‏ (هامش "الدرر والغرر ). 





حاشية ابن عابدين ١‏ ال د ات كتاب الوقف 


لاتق عقف عدي لقال "القهستاني "1ك وزو شرع فنده تي م لعن ل قبة المملوكة 
بالقول عن تَصَرّفب الغير حال كونها مقتصيرة على ملك الواقفيء فالرّقبة باقية على مِلكِه في حياتَه 
ولك لورثته بعد وفاته بحيث بباح ويُوهَبْ))» ثم قال”": ((ويْشكِلٌ بالمسجب فإنه حَبْسٌ على 
ملك الله تعالى بالإجماع» اللهم إلا أن يُقال: إنّه تعريف ري المختلّف فيه)) اه. 

والحاصل: ال عرفت الوقق المحتلف فيه و "الشارح" 0 اكه اخحتيارا للازم 
لمفق 2 ولكل ع ال مُولِيهاء لك جهة "الشّارح" رجح من خف الس ان 
((هو حبس العين)), وذلك لا ياب تعريف غير اللازم ؛ إِذ لا حبس فيه؛ الوا عو عن 
بيعه ونحووء بخلاف اللازم فإنه بس حقيقة وكثيرا ١ما‏ تخفى رموز هذا "الشارح" الفاضل على 
لناظرينٌ» خصوصا مَن هو مولع بالاعتراض عليه؛ فافهم. 

مطلبٌ: لو ؤقف على الأغنياء وحتهم لم جز 

81 (قولةُ: ولو في اللجملة) فيَدحلٌ فيه الوقفُ على نفسيه ثم على الفقراءه وكذا الوقف 
على الأغنياء ثم الفقراء لما في "النهر”*) عن "المحيط": ((لو وَقَفَ على الأغنياء وحدتهم لم يَجُرْ؛ 
لأنه ليس بقربة» أمّا لو بجَعَلَ آخرَةٌ للفقراء فإنه يَكُونُ قربة في الدملة) اه وبهذا التعميم صار 
1 ال ل ا 0 0 من قؤله: ((أو صرف 


7 الوقف يصح ل يحب من الأغنياء بلا قصد القربة. 


منفعيها إلى من أحَب))» وقال”"©: ((لأنَ 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الوقف .١0/7‏ 
(1) ((فيه)) ليست ف "الأصل" و"ك" و"ب" و"م". 
(6 في "7": ((وجهة). 
5ع "الع "كعات رافق 1/1 
(5١‏ "الفتح" : كاي الوكقك-8/ 1ع 
(1) أي: صاحب "النهر". 


(0) ف "م": ((إن))» وما ألبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "النهرا". 


ا 


الحو التالة عق حستسش هد #لاء لمهي كتاب الوقف 


» « ع ©« ©« هج « وس وه هع وج ++ © 95+ + 496 6ه 6ج ده ه وم وماس > م و جع بج واو د ساهو فاه و جع 5ه 5 4 مار وه ه وعاقه هم قاعم وي مه . »> 6م وم عوراو هد م عم ماع ديه منياع جه 


وهو وإِن كان لا بدّ في آحره من القربةٍ بشرط التأبيد كالفقراء ومصالح المسجبٍ لكنه يكودٌ وقفا 
قبل انقراض الأغنياء بلا تَصّدّق) اه. أفادهُ في ال ا 2 اران 0 32 
إن الوقف على الغني تَصَّدّقْ بامنفعة؛ لأنّ الصَّدقة تكونٌ على الأغنياء أيضا وإن كانت محازا عن الهبة 
عند بعضيهم؛ وصرَّحَ في "الذخميرة": بأنّ في التصدّق على الغنيّ نوع قربةٍ دون قربة الفقير)) اه. 
واعترضّة "م”": ((بأنّ هذا النوعٌ من القربة لو كفى في الوقف لصم الوقفْ على الأغنياء من غير 
أن 0 3 للفقراء)) وَعَلِمت تصريح اللعيط :زربا له يَصِح)): وسياتالة) 1 الفصل. 

: واتواب الصحيح: أذ الوق عدف اعد انها ايد من التصريح باتُصدق 
على وجه التأبيدٍ أو ما يوم مقامة كما يأني اال و فريك 1 العم ا 
انتددى لصوام إلى الفقراء كما صرّحوا يمكولة الورو دو علي ينه نم على الفقراء 
ولم يُوحد إلا ابرنّ واحدٌ يُعطى النصف؛ والنصف الباقي للفقراء؛ لأنّ ما بطل 5 الوقف 
على الابن صار للفقراء؛ لأنّ الوقف خَرَجَ عن ملك الواقف بقوله: صدقة موقوفة أبدا, 


3 3 دي 3 5 58 ال اللا . 2 01 2 
فقد ابتدأة بالصدقة وتخحتمه بها كما قالة "اللخصساف"7 فَعْلِم انه صدقة ابتذاعى. 


ولا يخرحة عن ذلك اذ را مول ا 


أن 


زقولة واععرطة 'ح": بأد هذا التو من القربة لو كفى في الوقف لصم الوقف على الأغنياء 
إلخ) قد يقال: إن هذا النوعَ يَككْفِي لأصل الوقف , إن كان يشترط التوغ الأحير لااعيزهة تأمّل. 


1ه" المهر "+ كناب الو قف 1/6613 

85 "السعر" كناين الوقق1/3 0 

(6) "ح": كتاب الوقف ق7175/ب. 

(4) المقولة [381١”ع‏ قوله: ((أو للأغنياء ثم الفقراء)). 

(5) المقولة ١5‏ 5ع قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 
(3) في "1": ((ابتداء)). 

(0) "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرّجل والشّرط فيه ص؟”. 


حاشنة ابن اعاتدية ا نات الوق 
ع و 7 0-7 ان ان 1 ا قر - و 
والاصح انه (عندهة) جائر غير لازم كالعارية» (و عندهما هو: حبسها ل 


8 (قولةُ: والأصحٌ أنه عندهُ جائرٌ إلخ) قال في 'الإسعاف”": ((وهو جائرٌ عند 
علمائنا "أبي حنيفة" وأصحابه رحمهم الله تعالى» وذكرٌ في "الأصل””0©: كان "أبو حنيفة" لا يجيرٌ 
الوقف» فأَححذٌ بعضٌ الئاس بظاهر هذا اللفظء وقال: لا يَجُورٌ الوقفُ عندة» والصّحَيحٌ أنه جائرٌ 
عندَ الكل وإعا الخلافف بينهم في الأزوه وعدي فعندة يَجُورُ جوارٌ الإعارة» فتصرفُ منفعنة إلى 
جهة الوقفي مع بقاء العين على حُكْمٍ ملك الواقفيء ولو رََع عنه حال حيانه جار معّ الكراهة 


0-9 


امرك ١‏ اع تيو نا نيد ساقي ا اس رد 
وعندهما: يُلِرَمُ بدون ذلك؛ وهو قول عامة العلماء» وهو الصحيح. ثم إن "أبا الو و 
يَصِيرٌ وقفاً ممجرّدٍ القول؛ لأنه .منزلة الإعناق عندَةٌ وعليه الفدوى؛ وقالَ "محمّد": لا إلا بأربعة 
شروط ستأني)) اه ملختصاء وبحث في "الفتح”" بأنه إذا لم اومتهي دا قبل الحكم فلفظط 
((حبسٌ)) لا معنى له؛ لأن ؛ له التصرّف فبه متى ؟/ق؛ ٠/ب]‏ شاء فلم يحدث الوقف إلا مشيئة 
التصلّق بالمنفعة» وله أن يترُكَ ذلك منى شاءً» وهذا القدرٌ كان ثابها قبل الوقفي فلم يُقِدْ لفظ 
الوقفي شيئاء وحينئذر فقولٌ مّن أذ بظاهر ما في "الأصل" صحيحٌ» ونظرَ فيه في "البحر”'»:. ((بأنَ 
سلب الفائدة مطلقا غير صحيح؛ أله يَصِحٌ الحكم به» ويَحِلٌ للفقير أن يأكلّ منه. ويقاب الواقف 


مر فرك ررحي عا درا للتما رتراس سد لامر نادير مرجع لأنّ ظاهرَة 
ده المده امياد ولم يقل به أحدٌ وإلا لزم أن لا يَصِحّ الحكم به)) أه. 


(قولة: فلفظ ((حبِسْ)) لا معنى له؛ لأنَّ له التصرّف إلخ) قد يُقالٌ: متى عَيّنَ العينَ للصّدقة تحفسق 
الحبسُ لها وإنْ جُوّرَ له إبطالهُ مم الكراهة, تأمّل. 


59)"الاسعاك”: كتاتية الوقفل: عسلانه: 

(1) نسخة "الأصل" المطبوعة التي بن أيدينا ليسن فيه كتات الرك: 
(؟) "الفتح": كتاب الوقف 419/5. 

8+ "الج "2 "كات الواقك 8ض 


الجزء الثالث عشر 1 ا وحصي كتاب الوقف 


5 


على) حُكم (ملك الله تعالى» وصّرف مُنفعَتِها على مّن أحب) ولو نيا 21200 





قلت 1 5ن" الاينناف7 أنه عندّه يكون نذرا بالتصدق حيث قال: ((وحكمةه ما 
ذكرَّ في تعريفه» فلو قالَ: أَرْضى هله صدقة موقوفة مؤبلة جار لازما عند عامة العلماة» وعند 
"أبي حنيفة" يكونٌ نذرا بالصّدقةٍ بغلة الأرضء ويمقى مِلكهُ على حاله؛ فإذا مات يورّث عنه)) اه 
أ قدب عليه سدق يعليف 

4 (قولهُ: على حْكْمٍ بلك الله تعالى) قدّرَ لفظ: ((حُكم) ليفيد أن مرا أنه لم يَسّقَ 
على ملك الواقفي ولا انتقل إلى ملك غيره» بل صارٌ على حكم مُلكِ الله تعالى لذ الاوك افيه 
كك سوأ وإلآ فالكة ملك انال واستحسن في "الفتحج”2 قو 0 "الله" وميا لله: ((إنه 
حَبْسُ العين على ملك الواقفء فلا يَرُولٌ عنه مِلكَُ لكن لا يبام ولا يُورَث ولا يوهي شر آم 
الولدٍ والمدبّر))» وشيم غامد عليه 

قلت: والظاه” : 2 مراد ء: كنضى الال لاد خب "اكيت عرنة زررانة تخي الملوك 
عن التمليك مِن الغير)»» وإ لذن ئقنة الباق على يلك حبكل وأنه لا يباع ولا يوهب 

[هه؟1؟] (قوله: وصرف منفعتها على من أحب) عبر به بدل قوله: ((والتصدق بالمنفعة))؛ 


(قولة: كدر ا لفظ ((شكم) يميد أن امراة أنه لم يقَ على يلك الراقفب إلخ) فيه : أن إفادة ما 
ذكرَهُ غير متو قفة على زيادةٍ لفظ ((حكم))» بل تستفادُ من كلابِه بدونهاء والّذي في امف عقب قوله: 
على ملك اللو: ((أي: - الله اه. يُعني: أنها محبوسة على حُكوه تعالى وتصرَفه بحيث يكوث له لا لغيره 
من الواقفي وغيرو إلا ما يبت التتّارعٌ لغيروء وحينئل فالمناسبُ أن يقالَ: زادَ لفظ: ((حُكهم) إشارة إلى أن 
الأشياء قبل الإيقافي محبوسة على مُلكِهِ تعالى وكذا بعد وبه صار أثرُ الملك ‏ يعني : احكامةب إفاهلي لال 
لا لغيرهٍ مخلاف ما قبلُ؛ فإنه تعالى وض أحكام املك من بيع وغيرهٍ لغيره تعالى معّ كونه هو امالك الحقبقي. 


010 "الإسعاف": باب 9 ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه لك كه 


(؟) "الفتح": كتاب الوقف .4١9/5‏ 
6ع "المتسوظ ”+ كناتن الواقف +11 7 


حاشية ابن عابدين 27آهآذ2-229225- دن 2 كتاب الوقف 


فيَلرَم فل يجوز -3 لا ولا رت عنة وعليه الفتوى. "ابر الكهنا”" وام 
العو - كد مُحبوبب ان ُْ الْدّنيا ببر الأحباب» وق الآخحرة 


بالثوابع يعني: بأ لنية من أهلها؛ ل ا ا و 


لأنه أعم» وإلى التعميم أشارَ بقوله: ((ولو غّا))» أفادهُ "ح”", لكن عَلِمتَ أن الوقف 
على الأغنياء وحدهم لا يَجُورُ فالمناسبُ التعبيرٌ بالتصدّق بالمنفعة» إلا أن يُرادٌ صرف منفعتها عللى 
و شان 

85 ؟0؟] (قولة: يرم تفريعٌ على ما أفادَهُ التعريف لوو العين عن ملك الواقفب 
لثبوت لتلازم بين ؛ لدم م والخروج عن مِلكِه باتفاق أئمّتنا الثلاثة كما ذ كَرَهُ في "الفتحج"0". 

8 (قول: وعليه الفتوى) أي: على قولهما بلزومو”» قال في "الفشح”: ((والحق 
رجح قول عامّةِ العلماء بلزومه؛ لأنّ الأحاديث والآثار متظافرة على ذلك واستمرٌ عمل الصّحابة 
والعالعية ويل عتهم على ذلك فلذا ترجحّح حلاف د ولع اله لها 

004 (قولة: , بير الأحباب) أي: من يحبا ١‏ بيهم ونفعهم بين قريب آم 4 أحنبي. 

5789| ل يعني بالبيّة) قِيدٌ للثواب؛ إذ لا ثواب إلا بالنية. 

100007 من أههلها) وهو المسيلم العاقل وأما اللو ور كر الوا وات 
بهاء بل هو شرط هنا لصحّة التبررع. 


(قولة: بوت القلارْم بن الَو والخروج عن ملك باتفاق اوتا ونح عكر يم 
وأما إذا على ق عالونحة أو قال: رقفتها في حباتي وبع وفاتي ميدأ فالضّحيح أله وصيّة كر نا لراك دن 
اثلث ولا يَرُولْ الملك» وهو .منزلةٍ الوصيّةٍ بالمنافع نؤندا كما يأني توضيح ذلك في كلامه. 


.]/١5/8ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف‎ )١( 
1 7497 ده :“كانت الوكك فق‎ 

(5) "الفتح": كتاب الوقف 171/3. 

(4) في "م": ((يلزمه)). 


(د) "الفتح": كتاب الوقف 5/؟7؟1. 


اللو اكالفاغس.. . ببجيييح. ا ا تبحتبتري هيه كتاب الوقف 


لأنه مُباحٌ بدليل صِحّيِه مِن الكافرء وقد يكونُ واحبا بالنذر فيَتصدَّقْ بها أو بثمنها. 
0 7 رم تس ل 
ولو وقفها على من لا تجوز له الر كاة الم ل ل 


1 4 


53د (قولة: لأنه مباح إلخ) يعني: ا ا ون "الي 177 المراد اده 
ال 
على نه القربة» فهو بدونها مباح؛ حتى يح من الكافرٍ كالعتي والتكاح؟ لكنّ العدق أذ منه: 
ا ا دم ؛ خلا الؤققن ف هللا يذ ينامحر عور 
القرب؛ وهو معنى ما يأني (" ' في قوله: ((ويشترط أن يكون قربة في ذاته)) إذ لو اا شترط كونة قربة 
حقيقة لم يَصِحّ من الكافر, هذا ما ظهر لي: فتأمّل. 

1749 (قوله: فيِتصَدَقُ بها أو بشمنها) حلط "الشتّارخ" مسألة اللو بالوقف عسألة 


(قولة: حلط "الشّارح" مسألة النذر بالوقف بمسألةٍ ما لو كانت بعدارمد كر إلخ) وقال 
"الرّحمتي": ((لعل في الكلام تحريفاً أو في وتحريرٌ المسألة: أن نذر الوقفب يْصِح) والنذرٌ لا يتعيّنُ فيه 
الدرعم) فكذا لا ينعن فيه العينٌ المتذور وقفهاء بل هى أو امنا يساويها قيمت:هذا إة قال: للدعلب” 
أن افق هك ادا ا 1 لله على أن أَتصّدَّقَ بها فهذا نذرٌ الصّدقةء وهي 1 لني عناها بقوله: 
فيتَصّدَّق0”؟ بها أو بنميها؛ لأنه لا يَنعيّنُ عينُ المسمّى بالنذر)) اي عدا 00 
((فالخاصل 5007 وا بالنذرء فيَقَفُ ما ندَرَ ون و قا او لله 
على من يَجُورٌ له أداءُ الرّكاتٍّ كما لو نذرَ التصدّق بعين معلومة فيَِصَّدَّقُ بها أو بقيمتهاء ولو وَقفه 
أو تَصّدَّقَ بها على من لا نَجُورُ له الرّكاة ش حار في الحكمء وبقي لزاع لقنو مط ف عا ارين 
قيمة على مُصرفب الصّدقات)). 


)١(‏ في "د وأو: ((لا يجوز )) بالياء. 

9 "اليم + كتابيه لوكت 01/2 

نا 

(1) في "ب": ((عنها)) وهو تحريف. 

(د) نقول: في مطبوعة "التقريرات” ل"الرافعي' : ((فتصدّق): وما أتبتناه هو الموافق ل الدو . 





ع رم 


حاشية ابن عابدين : 7 كتاب الوقف 


ماذلى كانم هي لقان تئر اعد أذ م بي 1" عو 010 ددا موا ا 
رانك 00 كما 0 53 إن ٠‏ دم 5 00 أن أقف هذه الدَارَ على ابن السسبيل» فقدِمم فهو 
ونذره 5 وإ على غيرهم سق لصم اذه لأ بد عرو واخيا فإنه يحب أن 
د لابه الشولي انعد مر يك اننا رسن اليو ار الب كن لميوييت ال كلاق 
[/ق ٠١‏ /]] "فتح لقيو كير اناسنا الو كامشسية ارقف قر ااي 
هذا: ((التاسم لو قال: هي للسَبيل» إن لقره 27 كم للفقراء كان كذلك. وإلا سكل 
فخ اروك لكي هنا لقا دشي الشفو ان قار ا و ع ا و ا 
امدق بها وا بط يا ان لم ينو كانت 1 ذكرة في "النوازل")) اه "-م” . 
قلق غنيغة ال ر بالوقف التي 0 فق "لبر عي عتعياة فليكن 'الخارع أشار إل 
صيغة غيرها تَشمَلُ للألتين. كأن قال: إن قدِم ولدي فعلي أن أَجْعَلَ هذه الدَارَ للسسّبيل» وحيها 
إن أراد بالسسبيل الصّدقة كانت كذلك» وقد ذكر حكمها بقوله: ((فيتصدق بها أو بشمنها)) إن 
راد الوقف أو كان متعارفا كانت وقفاء ولد كم بقوله: ((ولو وقفها إلخ))» ودقة نظر 
0 ياه ف التعبير يفوق ذلك كما لا يُحَفى على من مارّسَ كنا فافهم. 
135 (قولة: جار في الحكم) أي: صح الوقف في حكم التشرع لصدوره من أُهِلِهٍ فْ 
علده وطح ينه الوقو ف عليه لكنا لذ يستقط بل«الندرة أذ الحدقة الواعية لايد أذ تكؤث لله 


)١‏ في "م" و"ك": (رحكمها)). 

5" الي ”كتانب الواقئ 5ل ؟ 
(17) "الفت": كتاب الوقف 75/5 . 
"الح قتا يعلد كين 2 8 
(ه) "ح": كتاب الوقف ق71775/ب. 


الجزء الغالث عشر 0 كتاب الوقف 


وبهدا عرف صفتة وحكمة مامر”'! في تعريفه (ومحله: ميال المتقوم, فر كه 
7 


رُضي) هذه (صدقة مُوقوفة مؤبدة على المساكين» ونحوو) 
من الألفاظ 5 موقو فة لله تعالى) أو على وجه ادير أو لبر ا 0 


الكلقافل, الام 5 





مين ره يز ويف عا للع الا لخر تهادة واف أن نالك كم لير كال كنا لف 
و ف نه كنار ان اكاد ردي وق رشيف دق 

اللمدفا (قوله: وبهذا) أي: 1 ا يكون قرية بالق 506 بدونهاء و بالنذر. 

ر00 (قولة: وحْكمُه) أي: الأثر الترتبُ عليه. 

11555] (قولة: ما مر في تعريفه) أي: من أنه تَصَدّقّ بالمتفعة. 

19 (قولةُ: ومحله الما المتقرّم) أي: بشرط أن يكوث عقاراً أو منقولاً فيه تعاملٌ كما 
يان ا ثم ريت هذا مسطو 7 في "'الاسعاف"27. 

مطلب: قد ينِت الوقف بالضّرورة 
(1754] (قولة: ا الأنفاظ الخاصّة) وضي ستة وعشرون لفظا على مابَسَطهُ ف 


و 32 


1 او رن ١‏ رب ال ا اا 0 0 مه 
البحر ” '» ومنها ما في الفتح ” ' حيث قال: ((فرع: يثبت الوقف بالضرورة» وصورته: أن يوصي 


تقولةة وس عه وعقروة لنطا عا بها تسخطة ل "التبدر" للف "المع" سميعة واعشيرون اقفن 
وأوضلها "اللي" ا وثلاثينَ» وجَعَلَ منها: ((حَعَلت نزُلَ كرمى وقفا فيه ثمرٌ أو لا» وكذا: سجَعَلِتْ غلته 
وقفا»؛ وعزا الأوَّلَ ل "النوازل"» والثاني ل "الفتح", وق "'منية المفتي": ((قالَ: جعلت غلة كرمي هذا وقفاء 
صار الكرم مع الغلة وقفا)) اه. 
05 عدالاات در 
(؟) المقولة 5١1401‏ قوله: ((كلّ منقول قصدا)). 
رمع "الانمانا كان الرك نايدا القاظ الرف و اهلماع يكن فب ات 
(5) "البحر": كتاب الوقف 5/ه١٠.‏ 
١د‏ "الفتح : كتاب الوقف .5١9/53‏ 


حاشية ابن عابدين 00 5 ع رن كتاب الوقف 
واكتفى "أبو يوسف" بلفظ: ((مُوقوفة)) فقطء قال الشهيد": ((ونحن نفتي به للعرف)). 


داوق لد لساك اند ا القلان بودن ليها كن اد قاد نار سيد ذكفا ناك رورة 
والوطةة ا لجار وك يت كد وَقفستُ داري على كذا)» اه أي: فهو من المعلق بالموت» 
وسيأتي”" الكلام عليه: وأنه كوصيَّةٍ من الثمش, وذكرٌ في "البحر”": ((منها لو قال: اشتَرُوا من 
غلَةٍ داري هذو كل شهر بعشرةٍ دراهم خخيزاء وفرقوةُ على المساكين صارّت الدَارٌ وقفا)) ام. 
و لد واكم 0 الكلام عليه في "أنفع الوسائل””"» وقال: ((لا أعلم في المسألة حلاف 
بينَ الأصحاب)). 

قلح :وجشم 001 كاين افو ارقن و اقول وم ا ميزنا ال لا 
الواقف» والباقي إلى الفقراء؛ لأنهم مَصْرفُ الوقفي في الأصل ما لم ينص على غيرهم؛ ونظيره ما 
لعا" او ازراد وف على لازو ور الا ولد واحدٌ فله النصف والباقي للفقراء»): وقد سئلت 
عن نظيرٍ هذه المسألةٍ في رحل أُوصى بأن يُوحذَ من غلَةٍ دارو كل سنةٍ كذا دراهم يُشترى بها 
وود الور نان ينام الورك الدَارَ وشرطوا على المشتري دَفعٌ ذلك المبلغ في كل سنةٍ 
للمسحل فأفتيتُ بعدم صحَّة البيع» وبأنّها صارّت وقفاً حيث كانت تحرج من الثلث. 


ز5؟1؟ (قولة: واكنفى "أبو يوسف" بلففر: ((موقوفة)) إلخ) أي: بدون ذكر تأبيدٍ» أو ما يَدَلَ 


(قوله : قلت: ومقتضاة: أن الذا كر وقماً سن ثلث مايه إلخع تقل أن الوقاف امعلّى 
بالموت أو المضاف إليه الصحيح أنه وصيّة تَلرَمُ بال موت من الثلشء وهو عنزلةٍ الوصيّةٍ بالمنافع مؤيّداء فعلى 
هذا مكرك اناا موقو محقينة بلى عتريي لواو لومز وإور بق بعر اع كرد ررقف رين 
غلك أذ هذ لمن يوقنا عقيف ان 


)١(‏ المقولة ]1١0١[‏ قوله: ((أو بالموت إلخ)). 

.7١ 5/5 "البحر": 'كتاب الوقف‎ )١9 

(1) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة التاسعة ص59١511-1.‏ 
(8) المقولة ]1١١55[‏ قوله: ((ولو في الجملة)). 


عليه كلفظ صدقة أو لفظ المساكين ونْحوهٍ كالمسجده وهذا إذا لم يكن وقفا على معمّنٍ كزياد. 
أو أولادٍ فلان» فإنه لا يْصِحّ بلفظ موقوفة لمنافاةٍ التعيين للتأبيدٍء ولذا فرَّقَ بين موقوفة وبينَ موقوفة 
على زيدء حيث أججار الأول دون الثاني» نعم تعيين المسجد ا يضر ؛ لأنه مَؤبدٌ وسيأني' ' افيه 
قال و يد ((لا يْصِح اق : بؤقون اليل إلآ0© عند ' أبي يوسف"» ا 
000 إن كان امود لاسرودن الف يوط اطق للق اناك رع كرد وين 
لأنَّ جهة لفتراء لا تنقطع» قال "الصّدرٌ الشهيد": يساح بلخ يُفتون بقول "أبي يوسف"”. ونحن 
نفتي به أيضا يضا لمكان العُرفي؛ أن العُرفَ إذا كان يُصرفهُ إلى الفقراء كان كالتتصيص عليهم)) اه. 
قلت: وهذا مَاءٌ على أن كر التأبيدٍ بكإقه١١/ب]‏ أو ما يدل عليه غير شرط عندة كما 


0 
ع 0 


ع اس 


0 م 0 00 1 
7 (قوله: وشرطه شرط سائر الشرعات) أفاذ: أن <الواقق ل بد أن يكون مالك له 


وقت لوقف ملكا باتا ولو بسببي فاسدء ون ايو خبطو شن او فون عسي لق 
1 اا 5 2 4 لاسرع ار ءِ ع ارس 2 . 
وصحّ وقف ما شراهُ فاسدا بعد القبض» وعليه القيمة للبائع؛ وكالشراء الهبة الفاسدة بعد القبضص 3 


سخ مم 


بخلاف مالوو اخ شترى بيار البائع فوقفها إن ا اباتع بسن وبع وغ اسحِق يداد أى 


ل ل ا ل 
مع حُكم وقفب المرهون قبيل الفصل» و كذا وَقفُ محجور لسفهٍ أو دَيْنِء كذا أَطَلقَهُ الس فى 0 


)١(‏ المقولة [71777] قوله: ((وجعله "أبو يوسف” كالإعتاق)). 
09 "الجر" كتات الوق هرا ؟. 


ب ا 
. 


(") قوله: ((فقط إلا)) ساقط من 
() المقولة [77١5ع‏ قوله: ((وججعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 
زه) القولة(5001/1] كولهة زوقلا شيحيس)) وماابعديها. 

(8) "أحكام الأوقاف": باب المحجور عليه يقف أرضا له ص8 7-. 


مس 


حاشية ابن عابدين كيين 18 اج لمكي كتاب الوقفف 


راو ((ويتبغي أنه إذا وَقَقَها المحجور 0 

يَصِحّ على قول ا 0 لمحققينَء وعندَ الكل إذا حَكُمَ به 

حا 2 ا قال 'ق "البوير "99+ وزوه و ملافوع بآن الوق تبرغ وسواليس من افلم كبرق 

لنهر”': ((يُمكنٌ أن يُجاب: أن الممنوع التبرّعٌ على غيرهِ لا على نفسيه كما هناء واستحقاق 
الغير له إِعَا هو بعد موته)). 

019 (قولهُ: وأنث يكون قربة في ذاته) أي: اكور ويه الح ل داه وصورتم 
الور اذهك ادن ذل وبمار من سيت كر ١‏ راطيا ةدر 014 
ل يهم ل وقد على حي ل شرة م ل تمي د أحرى الكلامٌ على ظاهرهٍ 
يك قدو اذم على الفقراء؛ لأنه لا قربة وا الو انيل على أن المراة ما كان 
قربة في اعتقاد الواقفي يدل فيه وقف الذي على بع مع أنه لا يح فين 
وقفي المسلم فقطء بخلاف الذمّيّ لما في "البحر" 7 وغيرو: ((أنّ شرط وق الذمَي أن يكون قربة 
عددنا وعندهم) كالوقف على الفقراء | أو على مسجد القدس» فلاف الوق على بِيْعَةِ؛ِ فإنه قربة 


2 
اس 


عندهم فقطء أو على حج أو عُمْرةَ؛ فإلّه قربة عنددنا فقط))» فأفاد: أن هذا شرط لوقف الذْمّي فقط؛ 


(قولة: وينبغي أنه إذا وَكَمَها المحجورٌ لِسَّفهٍ على نفسيه ثُمَّ على جهة لا تنقطِعٌ أن يَصِحّ على قول 
'أبي م إلخ) اانا قي ال للواقفي» ويردُ على ما قال "ان متعم "عا لاد 
. 0 الصّغير في تصرَّفِوِه وفي صحّة إيقافه إبطالهُ مِلَكَهُ للحال» تأمّل. 


3 "الع :“كنات الوققل 411/3 
00 
59) "البحر": كتاب الوقف ١7/5‏ ؟. 

5 "افير "+ كاين الواقك* قل ادنارت” 


وفع اللبطر" “عاتم الوقك: 32 4 5 تمي لس 


انقو الال مي ممتيو زد ااسحصينجبييتك كتاب الوقف 


2 0 1 
7 ع ان وى 
ما , 1 لا معلما 
منجر ١‏ وه © هاس د ها و واو ع اج هس هو م وه واه :9ه هه يو هاج جع جه وه هاو جه ١ج‏ ذا اج جم »> هعس هو جاو و و و ود هوا وا واء ا ١‏ 


لأنّ وقف المسلم لا يُشْترَطٌ كوه قربةَ عندهم بل عندنا كوقفدا على حج وعمرةء بخلافه على 
يع فإنه غير قربة عندّنا بل عنتهم. 

لم (قولة: 0060 رك ليما فز أرضه ولم يسمه لا يضح ولو بين بعد ذلك 
وكذا لو قال: وَقَفتْ هذه الأرض أو هذهء نَمَمْ لو وَقف جميعٌ حصّيِه من هذو الأرض ولم يُسَمْ 
السهامٌ دافحا ولو قال: وهو ثلث جميع الدار فإذاهو الع كان الكل وقفا كما ف 
ا 10 نيال أب كر مقن وق لياط المحيط اررر سي رطا فنها ايها 
واستثناها لا يَصِح) لأنه صارٌ مسطييا الأشحارممواضيهاء فصر لاحل تحت الوقف يولم 

1م (قولة: 0 01 المعلقّ والمضاف. 

5371/4 (قولة: لذ معلنا كقوله: إذا جاءَ غذء أو إذا جاءَ رأس الشهرء أو ذا كلمق لذن 


(قوله: كقوله: إذا جاء عد أو إذا جاءَ رأس الشهر أو إذا كلمت فلانا فأرضي لومي ررد إلخ) 
هكذا في "الإسعاف" من باب الوقفب ل والني ف "قياف" ل الوقفب لذي لا يَحُور لتفرقة بين 
1 أذ[ كان لحك ” ق بقوله: فأرضي صدقة - بدون لفقل: موقوفة - فيح وبين ما إذا قال: متف عو را 
يْصِح و ((لو قال: إذا قدم فللان فأرضي صلقة لد أو ال ]ف تلك نا أو فال :اذا ويف 
فلانة فأأرضي صلقة موقوفة» قال: الوقف باطلٌ ولو قال: إذا كلمت فلانا فأرضي صدقة» أو قال: إذا قَدِم 
فلانٌء أو قالَ: إذا دلت هذه الدَارَ فأرضي هله 1 قال: هذا يَلرَمُهَء وهذا بمنزلة اليمين والنذر)) اه. وق 
"رد للمخار"::ززمًا يبطن بالترطولا يَضِح تعليقه يدالو قال؛ إن قم ولد قداري يلاق موقرفة: فجناء وَلده 
لا عي وان قرس أن بكرن مدر حرم به في "فتح ل 0 قال: إذا أتى:غد 
أو رأسُ الشّهرء أو إذا كلّمت فلاناء أو تروّحت فلانة فأرضي صدقة موقوفة يكون باطلاً؛ لأنه تعلق والوقف' 
لا يَحتمِلٌ التعليقَ بالخطر)) اه فتأمّل. 


.) (هامش "الفتاوى الهندية'‎ 7٠07/7 "الخانية' : ”7 الوقف : 7 ف وقف المشاع وفيما يدحل ف الوقف إلخ‎ )١( 
و8 "البي “كتاي الوكق“قنة ارا‎ 


(5) "البحر": كتاب الوقف 7١1/5‏ بتصرف. 


حاشية أبن عايدين ل ان في 5م مم ع عد اد ا تن كتاب الوقف 





ع الى 7 3 


3 : 1 -- 78 0 3 وو 0 7 ع سس 71 ' 5 و 
عي هده صلقةف موفوفة أو آل شك أو احبيث د الوَققي باطلا؛ ره الوقف ا يحتميل 


-- 


التعليق بالخطر؛ لك لكونه ثانا يلف به كما لايْصِحٌ تليق الهبة لاف لخر لأنه يترد 


3 


وساب كقنان نال إذ كلمت فلانا | إذا قدم. أو إن بَرِئت من مرضي هذا فأرضي صدقة موقوفة 
رف اعدف عه إذا جد ارول 1 ا او لدي الجن ا 
ا لآ ان ن) أي:5 موحود للحال فلا يناق ل عدم صَحَبَهِ معلقًا بالموث قال 


,)5/ 


فق "الاسعاف "7 ورولوقال ا و الأرض في ملكي فهي صدقةٌ موقوفة. 0 
ملكو وقت اكلم صم | الوقفبُ وإلا فلا؛ أن التعليق بالشرط الكائن تنجيزٌ)). 
7م ول ولا مضافا) , يعني: إلى ما بعد المعو و الي أ ديد 
م ا ا ضف ناما بعد لوستم يكوثٌ باطلا وذ ابي حفيفة )اعد 


5 


وي 7 في الشتّرح أنه ل و 1 + لأ قبلة أمّا لو قال: 


2 ب 


داري صدقةٌ موقوفة غدا نه صحيحٌ كما حرم ب في "جامع الفصولين"”' » وأقرَه في "بيو الي 
ما 8 ١‏ ع3 

ال ل ل لير ييل باب الصرهي» فمراد "الشازح" بالمضاف الأول 

(قولةُ: فلا يُنافي عدمٌ صحَيِه معلقا بالموت) ولو ل موتّهِ ون لم بالموتٍ من الثنث؛ لأنّ لزومة 


)١(‏ "الإسعاف": كتاب الوقف - باب ف الوقف الباطل وفيما ييُطله ص ؛ 7 بتصرف. 

وكابق م رراو): 

(5) "الإسعاف”": كتاب الوقف - باب ف الوقف الباطل وفيما يتطلة ع لات 

8 "ال" كات الوق د ار 

(5) انظر “شرح ال الكو" نا لوست بالا لو رشي "اللشواط د لطياة والقينة نه إروان صر نت 
5 ام د 

() "جامع الفصولين": كتاب الوقف 55/5 5. 

وم "ال" كتابن الوق .2 

93 "النهر": كاب الوقكف 1/513 

(١٠)انظر‏ "الدر” عند المقولة 51١11‏ 7] قوله: ((وما تصح إضافته إلخ)) وما بعدها. 


الجزء الثالك عشر 00 سسس شا هخم ل سس كتاب الوقف 


ولا مؤقتاء ولا بخيار شرطء ولا ذكر معه اشتراط به وصرفب ثُمنه الحاجته, فإن ذكره 





07 2 


2399 (قولة: ولا مؤقتا) كما إذا وقفّ دارَهُ يوما أو شهراء قاله "النصّاف”"2. وفصّل 


اس 
على 


"هلان”" بين أن يُشترط رجوعها إليه بعد الوقت فيطل وإلآً فلاء وظاهرُ "الخاية'”" اعتمادة 
"بحر”'" و"نهر”””» ويأتي"" تمامهُ عند قول "المصنفي": ((وإذا ونه بَطَلع). 

11/4 (قولة: ولا بخيار شرط) ري كان أو عو عتد "محمد" وصيححة "طلال”: 
اعون واد ابر كايو بين 17 ابررومية اشترام ثلائة أيّامِ عند "الشاني"؛ وحمل 
الخلافب في غير وقفي المسجده حتى لو انَحَدَ مسجدا على أنه بالخيار جار والشتّرط باطلٌ)) اه. 

00 (قوله: ولا ذْكِرَ معَهُ اشتراط بيعِهِ إلخ) في "الخصّاف"” ": ((لو قالَ: على أن 
لي إخراجتها من الوقف إلى غيروء أو على أل أَهَبّها وأتصدّقَ بثمنهاء أو على أن أَمَبّها أن شعت 


ع 


(قولة: لو قال: على أن لي إخراجها من الوقفي إلى غيرو» أو على أن أَمَبّها إلخ) في "حاشية 

الإسقاطي" بعد كر غبارة "البراع)" التي ذكرها الشرح ما نصّة: ((وق "فتاوى الشيخ قاسم": أن الوقف 

(1) "أحكام الأوقاف”: باب الوقف الذي لا يجوز صدلا؟ ١ل.‏ 

(؟) هلال بن يحبى بن مسلم الرائي البصري» كان يقال له: هلال الرأي» لسعة علمه وكثرة أخحذه بالقياس» (ت د ؛ ؟ه). ("طبقشات 
الفقهاء" للشيرازي ص 79 2د "الجواهر المضية" 3/7/9 "تاج التراجم" ص كلاب "الأعلام" 47/8). 

09 "النانية": كتات الوقف - فصل قي مسائل الشرط اف الوقف 5/59 ”٠‏ (عامش "الفتاوى الهندية"), 

15 اله "كاي الوا 6 

زقع "البهر": كتاب: الوققف ق61؟/بد 

(5) المقولة 3--7١1؟].‏ 

() "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب في الوقف الباطل وفيما ييطله ص؟. 

و "عل" 1 كناية الومفق ا و 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف ‏ الباب الأول ف تعريفه وركنه إلخ 535/5. 


1" أحكام الأؤفاف "ياف الوق الذئ الا غور صب ااندة اه بتضرف: 





حاشية ابن عابدين كم كتاب الوقف 


ع 


أو على أل أرهنها متى بدا لي وأخرجها عن الوقفي بطل الوقف)» ثم ذَكَرَ: أن ها في غير 
00 الحا اكه أو بِيعَهُ صم وبَطَل النترط)). 


ا 


قلتك: ولو أذ تدرط لون اسيدل كت مات "ايان 


لف 
َب 


0 
شط كول في حو فإ للق له» وإث ره فلفقراه ومن قل ير" لكل بسك رمد رده 
أو الأمر ليس له القبولُ بعد وثمامُ الفروع في "الإسعاف””" و"البحر""» ولا يُشترط أيضاً 


صحيحٌ والشتّرط باطلٌ وهو المختار)) اه. وفي هرات 'فتاوى الأنْقَرَوي": ((ولو شَرَط في 5-5 أن له 
يبع ذلك» ولم يُشترط الاستبدالَ بثمنه ما 0 ا 2 قال "محمّد": الوقف باطل» وعن "أبي يوسف" 
الوقف جائرٌ والشتّرط باطلٌ» وفي "الكبرى": هو المحمانٌ كذا في وقفب "التتارخاّة')) اه. ثم رأيت 
الششّيخ "محمد الطاء عن در "المخنصّاف" بخطه ب 2 نه الإسغل قديهنا الغادمة "الإسقًا ط؛" 


ب : 


5 ل وكين إلخ؛ ثمّ نوزعٌ ف هذا الشّرط» وأرادً المنازعٌ إبطال 
الوقفي به قائلاً: إنَّ النقض هر الإبطال» وهو مُبطِلٌ للوقفء فحَكم القاضي بعدم الإبطال وصحّة 
الو يل يسو لأحدٍ بعد ذلك إبطالَه أو الإفتاءٌ بالإبطال؟ فأجاب: الوقفُ المذكورٌ صحيحٌ معمولٌ 
فون لو لفك القاكم يعم واكاأشاط الوافق ننفتة وإنطالة .حيو كرض صسيه فس نا مير 
المقدنا ”اللو را ل واوا الال و"هلال": ((من 0 الو نه ا لشرط)) حلاف 
تار لفتوىه مرح ذلك لمم قاسم" والح موسي" في لوهم وتقلة لطر نوسي" عن 
التتار عحاية" و"الفتاوى الكبرى"؛ ثم بعدّما حَكمٌ الحاكم ا لا يَحُورُ الإفتاءً بالإبطال ولا العمل 
بتلكَ الفتوى, واللهُ أعلم)) اه. وجَعَلَ في "خزانة الأكمل" القولَ ببطلان الوقف بهذا الشّرط هو 
القياس» والاستحسان ا الوقفب. 1 

)١(‏ المقولة 4١5:41‏ قوله: ((وجازٌ شرط الاستبدال به إلخ)). 

(؟)انظر "الإسعاف" : كتاب الوقف - باب في بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه ص١7‏ . 

انل “البنه "1 كنات الو قت 


الجزء الثالث عشر ا ا 5-5-5 2:2 كتاب الوقف 
و دفر ا ات تي(١)‏ 11 5), 00 لل 
بطل وقفهع بزارية ‏ .وق الفتح او فقن رت الح أف هناك اف ارشلك 


ا 
ا | ا 


00 الموقوفب عليه حين الوقفب» جح وار كن شوو ها ماقم إن بَنيَهُ فالصحيح 
كرد اما "لوو عدو جنات لحر كر ولو اونا نيا او نات ل 
و"الفتح””» نعم هو شرط في" الشّهادق وسنذكر”" تمَامَهُ عند قوله: ((ولو وَقف العَقارَ يبقرو)). 


و 


0 0 1 المع هع 
8٠(‏ 715 (قوله: بطل وقفه) هو المختار) "جامع الفصو لفصولين و كيرة. 
ف لبي ال اي ع 2 #ل ةع 
0 (قوله: فقتل أو مات) أما إن أسلم صح كما في البحر " . 
بلا راي المرتدٌ والكافر 
كر 


85م ؟١5؟)‏ 50 أو | ار 0م ار 0 0 أو مات أو عاد 


نك 


0 وف هذه المسألة الاغتفار في الابتداء لا في البقاء 1 القاعدةع 5 5 0 


(قولةُ: حتى لو وَقفّ على مسجد هيا مكانة إلخ) تهييءٌ المكان ليس بشرط كما هو ظاهرٌ من 


قوله: ((ولا يشترط وجود الموقوف عليه إلخ)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحته وفساده إلخ 7517/1 (هامش 
١؟)‏ "الفتح": كناب الوقف 5١/3‏ بتصرف. 

(5) المقولة عه ]١‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف” كالإعتاق)). 

3 "القنية"+ كتانب الوق انه #دنمنا ار والمساجد ادق الداخلة في الوقف ق0م/ب. 
8 "اننم" "كتاتهة الوؤقمتجية / 1 

(1) (١في))‏ ليست في "م". 

(0) المقولة [85١5؟]‏ قوله: ((صحّ استحسانا إلخ)). 

(8) "جامع الفصولين”: الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط إلخ ؟/5-4. 

(9) "البحر": كتاب الوقف 4/5 .7١‏ 


حاشية ابن عابدين مسسسبئين. "كارت .عند ةسصيعيت كتاب الوقف 


©" © © #© «» ه ©» © » .هج © + © 5 اوه وو هو هد هه © ا« هاه ل 6 هه همه هن 4 هج هج 6 656 © ©« و هس و 9م هو اه هو هو ها و كاه جه و و هو و و وهام هاه > هد هماع د مهم ها مده مداه همه 





1 
قف 


للوقف لا تبطله بل يتوقة 
ذلك قبيلَ الفصل الآتي. 

(قولة: وسيأني تام الكلام على ذلك قبيلَ الفصل الآني) في "شرح الوهبايّة”: ((ولي في هذه المسألة نظ 
فإ حبوط عمل يبغي أن يكون في إبطال ثوابو لا في إبطال ما تعلق به من حقّ الفقراء وار إليهم؛ فإنه ينبغي أن 
لا يُطْلَ حقهم بفعلو)) اه.. ولا فرْق بين المرتدٌ والمرئدَةٍ في بطلان وقههما بالرَدَة؛ إها يعرف بينهما لو وَقمًا في حالتها 
َندُ منها لأنّها لا َل يتقف منه عددةٌ ويد عدتهما كما هو حُكمْ صرفب للرتٌ وقال "الخصّاف" «(وإن 
ارتدٌ عن الإسلام ثم وف فإ "أبا خنيفة" قال لا يجوز أمرة فق الال الذي ف يده إن ققِلَ على ردَبِه أو مات 


57 
يما 


وحميمٌ ما يَفَعلهُ في ماله باطلٌ وأ أبو يوس إن اموي عنه: أله | لو اشترى أو باعَ أو فعَلَ حر ذلك فإنه جائز 
ولم يرو عنه فيما ترب به شيءٌ : عرفة)) إلى آحر عبارته» وقال "عبد الحليم 'نِ أول وقف "الدّرر" ما نصّه: ((وأمًا 
قد قاذ لو من أذ بكرن ترينا قبل الوقفب أو بعدف أمَا الأول: فإن مات أو فيل على رَيْه أو ليق بدار الحرب 
وَحْكِمٌ بلحاقه بطل وقهُ ويكون مبراناء وأا لثاني: فإنه إذا وَقَفّ حال ادالايووقنا متعيها ف ارق بعد ونكت 
وتسور ركاف ار اوقا وها اران الى ا اها وقال صاحيٌ "الحيط": وعدي في هذو السألة 
نظ فإ حبوط عمله يبغي أن يكون في إبطال ثوابه لا إبطال ما يَتعاق به حق الفقراء وصار إليهم. فالعريي أن 
ل يطل حقهم يفده اه.. أقول ومن الله الإعانة والتوفيق - : إن هذا النظر مدفوحٌ عن آخرو؛ لما أن هذه العا 
ميّة على قو قول "أبي حنيفة"؛ والوقفُ عندةٌ ح. حبس العين على ملك '| لواقفيء ومن ذلك صمح تمليكة وارنّهُ واليُحوعٌ 
عنه بعد د رك سين داس الزقرقة نياك نر ب ارفك قل ار مفو عد واد م و 


قو عرفت الطاركقة ئة فإنها تبْطِلهُ بتا. اه "ط” 2. وسيأتي”' تام الكلام على 


5 امام 


شولك أن صر فانرا ضرفو إن أَسْلم نفذته إن هلك تحقيقة أو كا عا 2 دعوهنا لي أن ره 
باطلٌ على كلتا الحالتين من غير فرق عندَة خحلافا لهما فيهماء فإنه إن وَقَفَ حال الإسلام فعندَ "أبي يوسض": رج 
عن يلك مجر قوله: وف هذا لهذك وعنة "حمي": حرج عنه به اليم والقيض» فلم يدق في مِلكِه عندهما 
فلا يطل بار وإنا َف حال اده فاللحفوظٌ عن "أبي يوسض" أن ما عَمِلَ في ماله بشيء أنه جائرٌ هذا هو 
للذكور في الكتب فيندرجٌ في هذا التعميم الوقفُ مع سائر المعاملات ولا حفاءً فيه. وعلى قول عدر ركه 
ف ردم اعورم م ألذي انتقل إلى دينهم هذه زيدة ما في الشّروح والفتاوى مع عناية الله تعالى» فاغتنم هذه الإفادة 
لِك لإاكتها عموعة ف كاب من كي الآناة. 


(1) "ط": كتاب الوقف 0/15٠7ت5.‏ 
)١(‏ المقولة 5١585‏ قوله: ((وتبطلٌ أوقافُ امرئ بارتداده إلخ)). 


ع 


القوماالةالشيعس اسعسحيسية لق اميمصت كتاب الوقف 


ولا يْصحّ قف مُسلمٍ أو ذمي على بيعقه أو حَربي» قبل : أو مُجوسي» وجارٌ على 
دمي » لأنهتُربة حمى لو قال: على أن من ا لتقن إلى غيز 


النصرائيّة فلا شيءِ له لَرمَ رط ااا ااا ا 0 


11 (قولة: ا م اع بار 00 
ذاته أمّا ي الذمّيّ فلِعَدَم كونه قربة عندنا ا الى 0 / هذا إذا لم يُجعل 
ْ اكه : 5 ش ' 
آخرة للفقراء؛ لما في "الفتح ١‏ وراد رقف داق ا ا 
للفقراء كان للفقراء””' ابتداء» ولو لم يُجِعَلٌ آحرة للفقراء كان ميراثا عنهء نص عليه "الخصاف"”0 
في "وقفه", ولم يَحَكِ فيه حلافا)) اهء ومثلهُ في "الإسعاف””"2. وَيَظهَرُ منه: أن في عبارةٍ "البحر 
سقطا حيث قال”: ((ولو وَقفّ على ببعةٍ فإذا حريّت كان للفقراء لم يْصِحّ وكات ميراثا؛ لأنه 
لا 

قلت: ا بصع وقفا على الفقراء مطلقاً على قول ابي يوسفا ' المفتى بهِء وهو عدم 


2 


اشتراط التصريح باحايق كي كران كك إن أن بجات: بأ التقييد بالبيعة يُنافي | الحأبيد كنا 


١ 


3 


06 ا فتأمل. 
8 نا 3 0 0 7 
ز85؟١5]‏ (قولة: أو حربى) لآنا قل تهينا عن برهمء اللي" 
107 00 و 0 1 5 ' 
[7174 (قوله: قيل: أو بوسي) أشار: إلى أل الصحيح صحة الوقفب عليه ابتداء كما انحتاره 


)1١‏ المقولة 5١7113‏ قوله: ((وأن يكون قربة في ذاته)). 

(؟) "ح": كتاب الوقف ق577/). 

0 "الفتح” : كتاب الوقف ت//ا41. 

(4) ((كان للفقراء)) ليست في "ك". 

(ت) "أحكام الأوقاف": باب وقف أهل الذمّة صاا78-/7717ب. 

(09) "الإسعاف": باب أوقاف أهل الذمّة والضاينة أوالزثاوقة والشامون مكدة 1 51 ا 
09) "البحر": كتاب الوق 5/5 .5١‏ 

(8) المقولة ]5١776[‏ قوله: ((واكتفى "أبو يوسف" بلفظ: ((موقوفة)) إلخ)). 
(9) المقولة [51777] قوله: ((وجعله "أبو يوسف” كالإعتاق)). 

1 الا ا ((واكتفى "أبو يوسف" بلفظ: ((موقوفة)) إلخ)). 
)1١(‏ "ط": كاب الوقف 0 


حاشية ابن عابدين. ال كتاب الوقف 
230: ظ 
على المذهب)). (والملك لعن لقره بأرر ظ0 1101101101010 


في "القنية"”©) وف "الإسعاف”'”": ((لو وَقف نصرانى مثلا على مساكين أهل الذْمَّةٍ جار صّرفها 
مسا كين اليهود والمجوس؛ لكونهم ين أهل الذمق, ولو عينَ مساكين أهل دينه تعينواء ولو صرقها 
القيْمُ إلى غيرهم ضَّمِنَ وإن كان أهل اللْمّةِ ملة ملة واحدة؛ لتعيّن الوقف من يُعينه الواقفف)). 
مطلب: شرائط الواقف معتبّرَةٌ إذا لم تخالف الشرع 

[5ه؟؟١!]‏ (قوله: على المذهب) فيه رد على 'الطرسومبي". حيث شنع على الات 237 
راف جَعَلَ الكفرَ سسب ٠‏ الاستحقاق, واللإسلام سم سبب ا جرمان))) انل 52 "الفتمه”” ©: لز يه َعلم 
585 من أهل لعب 3 2 ا ١إب]‏ غيرة: وهذا للبعدٍ من الفقه؛ فإن شرائظط 
الواقف معتيّرة إذا لم تخالف الشّرع» وهو مالك فله أن يُحِعلَ مالهُ حيث شاءً ما لم يكن معصية 
وله أن يَخصّ صنفا من الفقراء ولو كان الوضعٌ في كلهم قربة؛ ولا شلك أن التصدق على أهل 
لدم قرية خم يخاز أن تدقع النهى. عندقة النطى والكنار اك عنتقاء فكنيق لا يحبر شرطة فق 
وسيم يم ا د 
للحرمان» بل الحرمان لُعدم تحقق سبسب 7 ه لهذا المال» وهو إعطاء الواقفب 53 اه. 

ام" | (قولة: والملك يرول أيئ: ِلك الواقفيء فيَصير الوقف لازما؛ للاتفاق على اللتلازم 

0" ار ا اه "الفتح". 

ز44؟؟"] (قولة: بأربعة) هذا على قول "الإمام' لك فيه: أنه بالثاني والثالث لا يرول الملك 
)١(‏ في "د" و'و": ((بأحد أمور أربعة)). 
الفيية”: : بكتانيت الوقتف باب وت الكماء راق 5/ا. 
(5) "الإسعاف": باب أوقاف أهل الذمّة ويا والزنادقة وا مستأمنينٍ صدهة: ١‏ 
2 "أحكام الأوقاف" :اقانت وقوضف اعرد الا ك4 هه 117 2 املد 
(د) "الفتح": كتاب الورقف د//ا١4.‏ 
(1) المقولة ]2١7557[‏ قوله: ((فيلزم)). 





الجزء الثالث عشر 84 كتاب الوقف 


١ 


بإفراز مسجدٍ كما سيحيء 
فيه غدل الإمام , 0 ا الرُحوعٌ عنه ما دام 8 كا د داعلية "الشارح". 

١85‏ ؟] وقول بإفراز مسجدٍ) 0 بالإفراز؛ لأنه لو كان معِزاها لا يَصِح إجماعاء وأفاد: أنه 
يَرَمٌ بلا قضاء. 

1740 (قولة: وبقضاء القاضي) أي: قضائه بلزوبه كما في "الفح”27, ف لمرضيع 
آخحر قبْلهُ بقوله: ((أي: مخروجه عن بلكو))؛ وكلٌ صحيحٌ؛ إلا قدّمناة” عنة آنفا من التلازم بينَ 
الخروج واللزوم. 

(تنبية) 

قال العلامة "ابن العْس" في "الفواكه البدريّة”: ((قالوا: القضاءً بصِحَّة الوقف لا يكونٌ 
قضاءً بلزومه» وتوجيهّة: أن الوقفّ جائرٌ غير لازم عند "الإمام" لازمٌ عندهماء فإذا قضّى القاضي 
بصحَّهِ احتمل أن يكون قَضَى بذلك على مذهبيء ولا معنى للجواز ههنا إل الصّحَّة ولا يَلرَمُها 
للروم فيُحتَاجٌ في لزوم الوقفب إلى التصريح بذلك» وفيه نظ وجهّة: أن "الإمام" لم يقل بكون 
الوق بقائرا غير لازم مطلفاء بل عو عندة لارمٌ إذا علقه الواقئ بالموات أو قضى :به القاطس: 
ولا شلك أن القضاءً بِصِحَّةٍ الوقفي قضاءٌ بالوقفي» فيكونٌ القضاءٌ بصحَّيِهِ مقتطييا للزويه؛ 
فلا يحتاج إلى التصريح باللروم في القضاء به فايتَأمّل)) اه كلامٌ "ابن الغرئس". 


1ه ل 

(0) ف "و": («أر)). 

(7) ((له)) ساقطة من "الأصل'. 

(4) "الفتح": كتاب الوقف .5١8/3‏ 

(د) المقولة ]5١74.07[‏ قوله: ((وَالللكُ يزول)). 

(5) "الفواكه البدريّة ف الأقضية الحكمية" ويعرف ب"رسالة الفضاء" لأبي اليسر محمد بن محمد المصريء بدر الدين 
المعروف بابن الغرس (ت4 5مه). (اكيدلين الظنون" 1597/5غ "الضوء اللامع 55/9). 


حاشية ابن عابدين 5 بتعجت كتاب الوقف 


3 سَّ 1 


ل 7 ا 5 8 5 7 د نا 1 هق 2 ار 
لأنه مجتهّد فيه» وصورته: أن يسلمه إلى المتولي» ثم يظهر الرجوع» "معين المف 
معزيا ا د ولد ل لل الاقم 0 


رامل ]نا اققاء يسنيقه >ا لقي ربل ونيد ا اريس وه ا لأنهم ليوا 
على صحَّةٍ الوقفي بمجرَّدٍ القول, وإِمّا الخلاف في اللرومء ف "الإمامُ" لا يقولٌ بهه وقد تقرّرَ أدّ كل 
محتَهدٍ فيه إذا حَكُمَ به حاكم يراه نفد حكمُة وصار بجمعاً عليه» قليسَ حا كم غيرو نقضة والوقف 
من هذا القبيل فإذا حَكُمَّ بلرومه حاكمٌ يراه لم اتفاقاً وارتفَعَ الخللافت؛ أمّا لو حَكمّ بأصل الصّحَةٍ 
فلا؛ لأنها ليسّت محل الخلافي ولذسد اا ماه ارو وإلألم يكن حلاف فيه مم أنه 
ابت فقولهم: (( يلزم عند "الإمام' بالقضاء)) معناه: بالقضاء بلزومه أو بخروجه عن مِلكِهِ كما 
مر" أمّا لو حَكمَ بالصّحَة بأن وَكَمّ تراغ فيها فقط بأن ادّعى عبدٌةٌ تعليق عَقِهِ على وقَفِه أَرضّةُ 
01 الذون نفوية: اوقد كر وي ا بعر وات روا لعل مسا لكاو ل ا 
عوكو تر طح ييدان الو اك ارسي باط فك السو 

ه19 (قوله: لأنه بحتهّدٌ فية) أي: أنه يُسوغ فيه الاجتهادٌ والاحقلافُ بين الأئمّة 
فِيَكُونُ الحكمٌُ فيه رافعاً للخحلافب كما قلناء وهذا تعليلٌ لزوال الملك ولزومه عند "الإمام”" القائل 
يعدم للك فافهم. 


و 
و 


( (قوله: وصورتة) أي: صورة قضاء القاضي بلزومه. 


و 7 9 و ف 5 ا عر 
سلف أ: يسلم الواقف وؤقفه بعد أن صني لهمت ليا 


عو 2ه 


(955؟01] (قوله: ان 

ا ل اق الى اد ا 0 5 0 

7154م (قوله: لم يظهر الرحوع) أي: يدعي عند القاضي أنه رحع عن وقفه» ويطلب رده 

م » 5 5 و 5 3 # 

إليه لعدم لزومه» وعتيع المتولي من رده إليه» فيُحكم القاضي بلزومه. فيارّم عدد "الإمام' أيضاء 


.87١/5د "الفتح": كتاب الوقف‎ )١( 
(؟) في هذه المقولة.‎ 


ا 


انقو الخاليف فكع .٠س‏ ينيبي 8:8 عسسصبييد كتاب الوقف 





0 


اام 5 00 0 ل حلاف لماعنححة "اللو 
قال في "الاسعاك””": ((ولو كان الواقف رمإق/ا١ 1/١‏ محتهدا يَرى لزومٌ الوقف فأمضى رأيه 
فيه وعم على زوال مِلكه عنه أو مُقلدا فسأل فأفتي بالجوازء فقبلهُ وعَرَمَ على ذلك لَرِمَ الوقف؛ 
ولا يصح م الرحوعٌ فيه وإن تبدّل رائ الجدهن وأفتى المقلد بعدم للزوم يعد :ذلك اعد هيدا ما 
يَُادُ على ما يَرَم به الوقف؛ لكن قال في "النهر”” بعد نقلِهِ له: ((الظَاهِرٌ ضَّعفَةٌ)) اه أي: 
لمخالفيه لقول المتون: ((يَرُولٌ بقضاء القاضي))؛ وأيضا فإنّ العبرة لرأي الحاكمى فإذا رقِمَ ليه حُكُمُ 
مك فيه برأيه لا برأي الخصمء وَالفّاهر: أن ما في "الإسعاف" صحيح بالنمسبة إلى الدذيانة؛ 
أن المجتهد إذا تغيرَ رأيُ لا ينض ما أمناة كل اك هن دثة ليس له الرّحوعٌ فيها بتقليده 
بمتهدا آخرء أمّا لو رُفعَت حادئة ذلك المجتهدٍ أو المقلد إلى حاكم آخر فإنه يَحَكُمْ برأي نفسِهٍ كما 
قلناء ولذا قالَ: ((و لا يعر الرحوعٌ فيه)) ولم 1 ولا يَصِح الحكم بخلافه» فاغتنم هذا الس 


(قولة: واللاه”: أن ماق "الإسعاف”" صحيحٌ بالنسبة إلى الديانة ة إلخ) والظاهرُ : أن حُكمَ الحَكم 
صحيح كذلك ا للديانة ذل لاف اعتماد 7 تصحيح '"الجوهرة : دن أن لك ار 


م 
2 


أنفعْ لجهة الوقفي. 


أنه 


.؟٠١ا//5 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) "الخخانية": كتاب الوقف 785/7 (هامش "الفتاوى الهندية") 
80 "الاسعاف”" > كتاب الوككن صدالت. 

43م "اللبوهرة الليزة" :كتانب الوق + 

5" الاسعاك "+ كتانب الوق قب اكات 

53 النهن: كتاب الوقف ق عد 


حاشية ابن عابدين يوسشلططبي. 51005 بمافتعيجب كتاب الوقف 


3 


وسّيجيء وله شر ين دعوق 3 هل القضاء با ' د 
فلا تسمّعُ فيه دعوى مِلْكٍ آخمرّ ووّقفي آخرَ ا فتى "أبو السعود" 
يي الو ادر اواو ا 0 000008 شظ”ظ5 


كة 17 7] (قولة: وسيجي]””') اق د ول الفصل ا 

13" (قولة: أن البينة تقبّلُ بلا دَعْوى) أي: ق الوقف؛ أن تيه العكدنا بالغاة 
وهو حق اللو تعالى» وفي حقوق الله تعالى يْصِح القضاءٌ بالشّهادةٍ من غير دعوىء "بحر”" عن 
"المحيط"» وأشارٌ بهذا إلى أن ما مر”' من تصويرو بالدعوى غير لازم لك :8ل "ليون ال ملي ". 
((الكلام ف الحكم اكاتعام لا الحكم عوك أسلف فبو عن محتاج | ل الدعوق عمد 
البعضء و أمّا حك بالأروم عند دعوى عدمه فلا يَرقَمُ الخلاف إلا بحن اه التعرى فته برضي 
حادية؛ إذ المتناز ع فيه حينقك و وعدمة فيَرفمُ الخلاف)) اه 

1ل (قولة: قضاءٌ على الكافة إلخ) أي :ل علن المقضي عليه فقط كما في دعوى املك 
فإ لو ادّعى على ذي اليد أن هذا مِلكَهُ وحَكُمٌ به القاضي نُسمَعْ دعوى رجل آخخر على الملذعي 
أله ملَكَهُ بخلاف ما إذا حَكَمَ لإنسان بالحرية - ولو عارضّة - أو بكاح امرأَةٍ أو بسب أو بولاء 
عتاقة ل سم ذعوق غير 1 : في هذه الأربعة قضاءٌ على كافة النامس كما أفادهة 


(قوله: وأشارٌ بهذا إلى أن ما مر من تصويره بالدّعوى غيرٌ لازم إلخ) وأصلهٌ ل "البحر" حيث قال 
بعد تصوير طريق القضاء هما ذكرَّهُ "الشارخ": ((وإما يُحتاج إلى الدّعبوى عند البعضء والصّحيح أن 
المتّهادة بالوقفي بدون الدّعوى مقبولة)) اه. 
زقام "للنظرية لسةة 1ن تكابي "لاع ع نات 
(؟١)‏ ص4ل ات وما بعدها "در". 
(5) "البحر": كتاب الرقف .7٠١7/5‏ 


(4) قي هذة الصحسيفة ور 


الموطة الكل عسي 2.2 سسسحستة 818 .عنستحييسيت كتاب الوقف 


ورَحّحَةُ "المصنف"؛ صونا عن اليل لإبطاله؛ لكنه نقلَ بعدَه عن "البحر” ': ((أن 
ل العانق): وصححه ىَّ "الفواكه لمان 1 وبك أفتى لي 
و بالموت إذا علق به) 6 كوائة ك5 إذا مت فقد وقفت ذأ ي على كذ ظ25 
في "البحر”'» وسيجيء”'" ف باب الاستحقاق. 


0 


ع هاا مير ياس 


[49؟51) 0 ورجحححه ااام يد قال: ((وينبغي أن" ' يفني به ويعول عليه؛ لما 

فيه من صون الوقف عن التعرّض إليه بالحيّل والتلاييس والدّعاوى المفتعلة قصدا لإبطالهء ولِما فيه 
ين الع للوقفي. وقد 06 عاخن الحاوي الو اي ره وراد اساي 
لحل العلماء افيه حتى لضف والاعاره عفة الريادةٍ الفاحشة الل للوقفي» 510 لق أللتة 


تعالى» وإبقاء العبراك) له "ط"7. 
49) (قولة: أن العتمد الثاني) قال ا اا لشفا فى ((بشبعي الإقتاء هذا ا 


عرف الواقف بالحيل؛ لأنه قد يَقِفْ عَقَارَ غيرو» ويقضِي القاضي بلزومه لدَفع دعوى مالكِي 
وإلا فيفتى بالأرّل)) اه. وهو حسنٌ وفيه جمعٌ بين الفولين. 


ع 


الا ا و بالموت إلخ) معطوف على قوله: ((بقضاء))؛ ومقتضاة: ل الملل نفع 


الل يم 58 ا : ان ا لك انا لوك 0 لي "١‏ 0 ا 
(قوله: ويقطبي القاضي بلزومه لدفع دعوى إلخ) الظاهر: ان الحكم باللزوم ليس حكما على الكافة إذا 
"كانت المرافعة فيه فقط مم التصادق بين المتداعيّين على أصل الإيقافٍ وملكب الواقفي؛ إذ الشكم حيف لإا عو 


د 6 ع 9 : ىال 4 م 8 : 5 0 عام قب 
باللزوم فقطء وأصل الإيقاب واملث متصادفق عليه غير دا للحكم حبى. غال: يتعدىق أو لا تامل. 


15 البيح" 2 كناك الو فق نه ابر 

(؟) انظر "المنح": كتاب في بيان أحكام الوقف ١/ق‏ 1/554. 

م الميجر + كنات الوق نه ابر 

(؟) انظر المقولة 571 هغ ؟] قوله: ((و صححه "العمادي' )) وما بعدها. 

5١‏ المبح ابي ريات أحكام الوقف ١ق‏ 7/508 بتنصرفء وفيها: ((المنفعلة)) بدل ((المفتعلة)) وهو تحر يف. 


(3) ف "م": ((أنه)). 
(0) "الحاوي القدسي": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لا يباع الوقف ولا يوهب ولا يتصرف فيه بشيء من تصرفات الملك ق ١٠٠/ب.‏ 
3ل" كتانب الواقت +517 


حاشية ابن عابدين 75 كتاب الوقف 


فالصحيح أنه كوصية تلرّم مِن الثلث بالموت لا قبله جنوي ال لج ا أ وا لب ا 1 
وهو ضعيف كما أشار إليه الشارح”؛ قال ف 'الوناية"”: توروهنا أ زوال الملك في حُكُم 


الاك صحيح) لل قضاء في فصل بد فيه أن في تعلق الو فلمتسيح أ لايرو يلك 
05" أنه حدق .ممنافعه 00 فصر كقولة الوصيّة 0 3 فيلزمُة)) اه. 

والحاصل: أنه إذا عَلقهُ بوه المحم أنه وصية لازمة, لكنْ لم يحرج عن مِلَكِه: فلا يتصور 
لتصرف فيه بيع ونحوو بعد موته؛ لما يّازَمُ من إيطال الوصيّةء وله أن رلي تح قر اسار 
الوضاياء وَإغا يلْرَمُ بعد موته؛ "بحر "0 ا ف العا ومحصّل هذا: أن لعقق بالموت لا يكون 
وقفا في الصّحيح, فلا يَرُولُ بها للحن قبل الموتو ولا بعد بل يكونُ وصيّة لازمة عه حتى 
لا يَجُورٌ التصرف هه لا قبلهُ حتى جار له الرحوع عنهه وهذا معنى قول 'الشارح' : ((فالصّحِيحٌ أنه 
كوصيّة إلخ)), دنه قصكد به تحويل كلام . العحت ا كرفا نه وار فال بين يَلرَمُ 
ولا يناي هذا ما قتّساة”' من الاتفاق على الام بينَ الازوم والخروج عن الملك؛ لأنّ ذاكَ ف 
الوقفيء وأا المعلقُ بالموت فليسَ وقفاً كما عَلِمت» فلا يَلرّمُ من لزومه وصيّة أن يرج عن الملك. 

رك١*13]‏ (قولة: فالصّحيح أنه فرصي قد علمت أنه تحويل لكلام الل" لا تفريع 
قال في 'الفتح””: ((وإمًا كان هذا هو الصّحيحَ لما يلم على مقايله من حوازٍ : تعليق الوقفيء 
#اقااجا ايع ولوق لاليقلن التطنن بالشرضل) الع واغترحنة الكت براك علد" بكائن؛ 
وهو كالمنحز)). 

قلت: قدّمن" أن المراد بالكائن المحققٌ وحودُهُ للحال» فافهم. 


وق "اليداية" + كناب اوفك 14 

(؟) في "ب“: ((لا)) وهو تحريف. 

(6) "البحر": كتاب الوقف ١48/3‏ ؟ باختصار. 
(1) "الفتح": كتاب الوقف 77/5 4. 

(ه) المقولة ]5١541/[‏ قوله: ((والملك يزول)). 
(5) "الفتعم": كتاب الوقف 451/5 . 

(7) المقولة ]1١17-[‏ قوله: ((إلا بكائن)). 


م لم 


الوم ال لاعس االلصسخسصتاحسييتم 21592 لمعتست عحضد كتاب الوقف 


َك ار 


قلت: ولو لوَارئه وإل ردوم وجل 1 لالحا لج ه03 4ك روا هذ افر ا اناس 1 رمو لوا 3 م للك اق أو ل أ مال ا لوا كاج فل ال ل ف مل ب و ل اذ 





0 

١‏ (قولة: ولو لوارثه إلخ) أي: يَْرَم من | ورك و لبر برو 
أي: الورثة الموقوفُ عليهم؛ أو وارث آخرٌء وفي 0 ن "الظهيريّة"”": (را مر 
في مرضيها على بناتها ثم على أولادِهنٌ وأولادٍ أولادِهنٌ أبدا ما تناسلوا فإذا اتقرضوا فللفقراء» ثم 
مانت في مرضيها وخحلقت بنتين وأختا أيه والأخست لا ترضى .ما صقت ولا مال لها ميوى المنرل 
حار الوق في الثذث ولم يَجُرْ في الثلشين» فقِسَمُ الثثشان بينَ الورئةٍ على ققدر سهابهم؛ ويُوقف 
ارك ينا ترج من َأ فسيم”" بين الورثة كلهم على قذر سهامهم ما عاشت الببشان» فإذا ماتنا 
صرفت الغلة إلى أو لادهما وأو لاد لافقا كناءت طم اال قن لسر للورنة لتم 

رجلٌ وقف دارا له في مرضيه على ثلاث بناتي له وليس حوارت قرم قال : الك م 


الام 


على هيو 2000 اد ع 0 2-8 سزاب” زياس |اء 5 ٠‏ 8 2 0 
الدار وقمف 0 قال الققيه أبو ليث : هدا إذا لم يجرت أما إدا 
أحرن صار الكل وقما عليهن)) اه. وهذا عند 0 00 خلافا ل "محمد" 0 عن 

ولق 


لأنه مُشَاءٌ حيث وقفَهُ على الثلاثة ولم يَقميمُهُ كما يهم من كلام ' الإسعاف . 


]! 


(قولة: خحلافا ل "محمد" "إسعاف", أي: لأنه مُشاعٌ إلخ) فيه تأملّ كما يأتي» والأظهر: أن وحة 


كن" الك" كناب ال تمه ا د 

(؟) "الظهيرية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في وقف المشاع وقما ود عيكة الو قف فعا 11 د ميد 

99 في هامش "الأصل": ((قوله: د إلخ)) لأنه لا كانت الوصيّة للورثة ورد بقى حصّة الرَادّهَ فافهم. 

قوله: ((قال: التلث مك الذان ا إلخ)) اع لان الوقف في امرض وصيّة فتَنفدٌ من القلث فقسط إلا ار لكن 
صرّحوا: بن الوصيّة للوارث لا تجُوزء ولعلَّ مرادهم إن جد المنازع وهو الوارث الآخرٌ لتعلق حقه: فإن لم 
يُوجَد تجوز بلا إجازة؛ لكن قد يقال: إذا لم يُوحَدَ غيرّه فلم لا يوز في الكل بل توقف جَوازُها ي. الثلفين على 
الأنغازة اوقلا غنات بان التارع لع لشن المرضي جنا يمنا زا على الك علي تكو نراقو وان كاك 
للوارث بلا منإزع إلا إذا أجازهاء هذا ما ظَهْرَ ليء والله تعالى أعلم. اه منه. 


(1) "الإسعاف": باب يبان ما يحوز وقفه وما لا يجوز إلخ ‏ فصل في وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه صاء 9. 


حاشية ابن عابدين 538 كانت الوقف 


سح 1 لحد ا اا الى 27 3 
لكنه يقسم كالثلثين. فقول البزازية : ((إنه إرث)) 1[ [ز[ز [ 0010 


5"7:57] (قولة: لكنه يقسّم) ل إدا رَدُوَهُ يُقَسَمٌ القلث الذي فنا وكا ك6 رمم 
كلثائين صرف مصرف الثلثين على الور لل كرب ماذاة للوقوقة عليه سياه انا سابك عت 
عادول و ان يُصيرٌ له الوقف كما عَلِمتَ» وبق مالو مات بعض الموقوفب 


عليهم, ؛ فإنه يتل سهمُةُ إلى ورثيه ما بقي أحدٌ من الموقوفب عليه حي ا ونا 

م1 01 اام 00 ((أرُضي هذه موقوفة على ابني فلان: فإن 
مات فعلى ولدي وولدٍ ولدي وَتسْلِيء ولم تجر 06 لون رانك ل ا 
الموقوف عليه حيّاء فإذا مات صار كلها للتسر)) اه 


ا 2 3 3 3 00 8 000 2 0 
المح ا وا لخر أنه يدحل في ال ولدة لصلبه غير اينه المشروط له الوقف 


أرلة وفيه ارا و زادٌ نصيبة م ن الغلّةٍ كيف يَسعَحِقَةُ بدون إحازةٍ من باقي الورثة؟ مم أن 
عو ددن "البحر" عن "البزازية'- بقوله: ((وَقف أرضّةُ : في مرضِه على « ولده وولدٍ ولدها ا 
له سواها فتلنها وقف على ولد الوب بلا توقفي على إحازة الورئق» والثنان للك إن لم يجيزوا) اه - أ 
ا ن المعين يكلو الوقفٌ على النسل ما عدا ولدَهُ العسلبي الوارث؛ ومقتض 05 الوصايا: أن 
يك الملا ويه بود الاي لمعن على ولد الواقفي وولدٍ ؛ والذوهيا أضناب:: لك الولك كان لذ وها أصياف 
لزنه يوك مله او عر ور 1 'الإسعاف : ((لو قال: أرقت مقي كرد فزي على ولدي 
ا 0 فق ولس لدان تمايرم اد كرد لفادايه 
ونقسَمُ على عددهم؛ ٠‏ فل كا ماص ولد لود وس م 02006 قا 
أولاذ الصتلب عشرة والدافلة كيد أو افير وو انين الموقوفب كما إذا تسّاوى عددُ الفريقين - كانت 
غلة الث الوقفي لهم خاصة ولا شيء لول المتلبي منه؛ وإذا كان ما يصب انافلة من جمييع علس الأرض 
قا" ل من عدة النلث الذي صار وقفا < كنها :اذا كان ناوه وار لز العاات تنيع لم ا ا ا 
من جميع غنّة الأرض» وما فضَلٌ يكونٌ ميراثا بين ورثيه إلخ)). 
)١(‏ "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ ‏ فصل ف وقف المشاع وفسمته والمهايأة فيه صاء ال. 
(؟) "البرازية": كتاب الوقف - الفصز الأول في المقدمة 59/5 ؟ (إهامش "الفتاوى الهندية"). 


52 عبارة النم ددانت : ((وولد وولده)) باافة الواو 8 ((ولدع))الثاية. وو خط وما اثيتناد من "البح" ١‏ ا 





الجزء الثالث عشر 8 بتتستجتييسية كتاب الوقف 


5 8 تر َه 
7 
٠.‏ 0 +« :5 له 
2 حكماء فلا حلل في عبارته لعا و اح و مور ألما هده ود نر أذ أده تجو اماع وده 5و1 ع اكد افوكو سه بام 4 1 
و - ص + لسعم 


(01.5] (قولة: أي: حُكما) اعلم أنّ حبر المبتد4 وهو ((قول)) - مدلولٌ ((أي) التفسيريّة) 
فكأنه قال: مفسّرٌ بالإرث حُكْماء و((حُكما)) تمييرٌ عن الإرث المقدّر. 

وحاصلة: أن المراد أنه إرث من جهة الحكم م أي: من حيث إن يسم كالإرش على 
الفريضة الشرعيّة ما دام الموقوف عليه حي! وإلاّ ففي ١‏ اقيق انك وقف والباقي مِلك. 

امم ا نالذخلا وق عارنه ا عازه 'السبزازي" ٠‏ وهذا جراد عن قول 
'البحر'”©: ((هي عبارةٌ غيرٌ صحيحة؛ لما مر عن "الظهيريّة": أذ لثلثين يلك والثلث وقفٌ» وأدٌ 
له اثلث تُقسسمُ على الورثئة مادام الموقوف عليه حيّا)) أه. 

قلت: والطاه”: أن الاعتراضَ ) على عبارة 'البوارة" ل الول ا ' من قوله: 
«فهي إرث))» وجوابةٌ ما عَلِمتَ من أنها إرث حكماء أي: حصّة الوقف فقط. 
ظ والثاني قولة: ((فإذا مات صار كلها للّسل)) فإلّه غير صحيح أيضاً؛ لأنّ الذي لا 
0007 الموقوف» اتناك فعا يالك الررقة جد ل كور 

والذي يُظهرٌ لي" في اللنواب عن الوحهين: أن الضمير قو : «فهي إرث) راجمٌ إلى غلَة 
ثلث ا : ا روصار : كلها للشسل». أو يقال: اماه كانت الأرض كلها 
تحرج من الثلشيء فإنها حيتكل. تصييرٌ كلها وقفأء وحيث لم يُحيزوا : عت فبنا كا رقو تن بعد 
موت الابن تصير جا لير يؤيل ما قلنا ما في ال أيضا: 2 أرضّه في مرطيه 


على بعش رونا إن لخر انوبا تر قالوا في الوصية لبعض ورلته وإلا فإ فإنْ كانت تخرّج 


)١(‏ من ((فإذا مات صار)) إلى ((عليه حيّا)) ساقط من "ك". 

الب كاب الوق 3 ا 

(5) المقولة [د70١1]‏ قوله: ((فقول "البرازية )). 

8كاززلي) لست فق 

(ت) "البزازية": كتاب الوقف - الفصل الأول في المقدمة 59/5 7350-7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"'). 


زا للكرهة عدا ل وتسا وو نمدا لات لد عون دلت بعر وقد كذ تو لين ره 
الوقفي ‏ ما حار فيه الوقف وما لم يجر على فرائض , الله تعالى ما دام الموقوف عليه أ أو أحدهم في 
لانن لل عر على طرق عله الأرضن إل الورك رض لوقف الو دجن 
ورثنه» ولو مات أحدّ من الموقوفب عليهم من الورثة [/ق8١٠/]]‏ وبقي الآحروث فإِن ايت ف 
تعن الغله عأد 6 الزخوقة علبي الغزاء كاه شي قدت ل يتما سيك نيران لورلقة الدين 
لا حصي لهم من الوقف)) اه. بي لو وقفها في مرضبه شم مات عمن زوجو ولم تح قفي 
اال" رسن أذ يكؤن لها لقي والباقن وققة» ناا وهاي "االو مانت عفن 
زوجةٍ وأوصى بكل ماله لرجل» فإ أحارت الكل له ولأ فالسدسُ لها وخمسة الأسداس لَه 
أن الموصى له يأخيذ تلت أوَل بق أربعة تأحد اربع والثلاثة اناف اسه ١‏ لنة سوس سن 
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ست أه. ولا شك أن !لوقف # لوعن ال 1 ا 
01 1 1 !| ل ؟), د عي ا ا لق 
ز4؟"] (قولة: فاعتبروا الوارث إلخ) قال 2 البحر : ((واخاصل: ال المرفص إدا وقشف 
على بعض ورثيه ثم على أولادهم ثم على الفقراء فإ أجازٌ الوارث الآخر كان الكل وقفاء واتبع 
(قولة: تصرفف غلة الأرض إلى الفقراء إن لم يوص إلخ) عبارة "البرازية": ((وإن لم إلخ)) بالوا 
الحاليّة داعف سي كوا اول ل إن لم يفوض إلخى » ومؤذى الكل أ واحد؛ والقصد: : أن 
دعر لشعراء ذالم ترص وار عع الهلد دن بحي 
(قولة: نم 


<١ ك١او‎ 


ب 


لم يجعل سوك نرانا تررقو الدية لمعته لهم إلغ) عنا ا 
فَالظامرٌ اعتماة 5 الورئة كما يعلم ذلك من "الإسعاف" وغيرة. 


)١(‏ في "و": ((لوارث)) دون ألف. 

(9) "البعدر": كاب الوقن 5١1/3‏ يتصرف, 

59) "البرازية": الفضل الغالت في -الوضية للأقرباء واخيران :479/5 :(هامض "الفتاوئ الهتدية"): 
49) "البحفر "+ كناب الوقك 1/3 : 


الوه كاله فقل ‏ جمبمحبجيييج ‏ 5 اا يبعححجحج ببدم كتاب الوقف 


3 07 27 0 3 ّ 5 00 07 27 7 9 
بالنظر للغلة» والوصية وإِن رَدُوا بالنظر للغير وإِنّ لم تنفذ لوارثه؛ لأنها لم تتمحض 


ير دبي 


لط وإلاً كات الثلئان يلكا بينَ الورئة والثلث وقفاء مع أن الوصيّة للبعض لا تنفة 
في شيء؛ لأنه لم يتمحّض للوارث؛ لأنه بعدّه لغيره» فاعتير الغير بالنظر إلى اثلث عدي 
الوتويف ببالتعار: رق علو حك اهما زقناء اقيلة به اللكرية. او التو وت تاق 
لف داه من علي ور لفن الله قلا ةناد اق الوارك اللوكرط علوم عرد 
في غَلَة الثلث)) اه. 

رقا"؟5] (قولة: بالنظر للغلة) ولهذا الاعتبار قسّموها كالثلثين. اه "م27 

418٠١‏ (قولةُ: والوصيّة) بالنصب عطفاً على قولِه: ((الوارث))» أي: واعتبروا 
الوصيّة بالنظر للغيرء وكات حق العبارة أن يقول: واعتبروا الغيرٌ بالنظر إلى الوصيّق أي: 
إل لروميك "7"12. 

ملم رك ور 


عاءا رع 


اف الورك قي ف ار وكذالو ََ كليتب اكبينا 
فلملا "عو اخلير ". 

1 (قولة: وإن لم تنفل لوارثه) الأوضح أن يقول: لعدم نفَاذها للوارث» ويكون 
علّة لقولهِ: ((والوصيّة بالنظر للغير))؛ يعني : عا اعدبر الغير قي لروم الوصيّة لعدم نفاذها 
للوارث» دا 

ا« 


ا” 0 ُ 0 0ه 0 8 3 2 ١‏ 
0م (قوله: لآنها لم تتمحض له) علة لقوله: ((واعتبروا الوصية))» . 


(1) "ح": كتاب الوقف ق7177/]- ب, 

6ط 1 كانت الوق كه 

(©) المقولة ]1١1٠١5[‏ قوله: ((ولو لوارثه إلخ)). 
(5) "ط": كناب الوقف 717/9 ت. 


11 "0 


(5) ح : كتاب الوقف ق/1؟ ب 


مان 


لم (قولهُ: فافهم) أمرَ بالفهم لدقة 3 اللقام ثم علم أن ما ذكرةه "الشارح" من قوله: ((قلت)) 
هاا مداه لأنّ عمروج الملك بالقضاء أو بالتعليق بالموت تفريعٌ على قول ' الإمام, 
أو بيانٌ لمسألةٍ إجماعيّة كما يأتي”'' عن 'النهر" وما ذكرَّهُ هنا مصوَّرٌ في مسألةٍ الوقف في المرض» فكانٌ 
عليه أن يدك آخحر الباب عند الكلام على وقفب الريض؛ اك ماري اد ارقن ارون 
يلم عند "الإمام" نظيرٌ التعليق بالموت وليس كذللك» ففي "البحر”" عن "الهداية'”: ((ولو وَقَفَ 
بر ار 'الطيها وي": هو منزلة الوصيّة بعاد الموت. والصّحِيحٌ أنه لا يَرَمٌ عند 
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أبي حنيفة"» وعندهما يَلرَمُ ار من التمشي والوقف في الصّنّة من جميع الال)) اهه. 
والحاصل: أن ما ذكرة "الثنا رح" صحيحٌ من حييث الحكم؛ لكنه على قولهماء وَظاهرٌ 

كلامهم اعتمادة أمّا على قول 'الإمام "الذي الكلامٌ فيه فلا في الصّحِيح كما علمقةٌ من عبارة 

"البح ر'» والعجب من نقَلَّ صدر عبارة "البحر" للذكووة ول يمر" تمامهاء فافهم. 

ثمّ هذا بخلاف ما إذا أوصى أن تكوث وقفا بعد وفاته فإنّ له الرّحوغ؛ لأنه وصيّة بعد 


(قولة: أن ما ذكرَة "الشتّارح" من قوله: ((قلمت)) إلى هنا ليس هذا عحلّهُ؛ لأدّ خمروج إلخ) قد 
يقالُ: إنه وإن كان مصوّرا في مسأل الوقضي في المرض إلا أنه إن كات الوقفُ على الورئة أو بعضيهم 
تعلق بالمريك يكن الحكمٌ فيه كذللت» فلا مان من ذكرو هنا أيضأء ويكونُ قد نبِّهَ على أنه إذا صَّدَرَ 
منه الإيقافُ على الورثة معلقا بالموت يكون حكمُّةُ ما ذكرّة فذَكرَهُ لبيان حكمه ولدفع تومُّم أن هذا 
الوقف ‏ الذي هو في الحقيقة وصيّة ‏ لا يَصِحّ لكونه وصيّة في المعنى» تأمّل. 

(قولة: م هذا بخلافب ما إذا أوصى أن تكون إلخ) اانا ةنو ترضي قال "هونن كول 
إن لم يقفا في مرضه ولكن أو صى أن تكرت وففا بعد وفاته عل له الرحوغ؟ قال: 00 ل نهنا 


ج ساس 
3 


أنه في مرطيه أت ألا ترى أنه لو برعا من مرطيه وصحٌ كانت هذه الأرضْ وقف الصّمّق وأنا اذه لل اوصى 


أن تكوث أَرضّهُ وقفا بعد وفاه إعَا همي وصيّة بعد مويه له الحو فيها وإبطالهاء فهما مفترقتان)) اه. 


١١)المقولة‏ 553”*١؟]‏ قوله: ((هذا بيان)). 


93 الب "د كان الوق نه را 
(5) "الهداية": كتاب الوقف 4/7 .١‏ 





اعقو النال تهت متحبتح مين يي "ايه اااسحيييد يدهم كتاب الوقف 


(أو بقوله: رنسها وونحاتي وبعد وفاتي مؤبدا) فإنه جائرٌ عندهم. لكن عند 


0 بن دام 0 هو نذر بالتصلّق بالعلة: فعليه الوفاء وله الرجوع. ولو لم 


الموش» والّذي بْحِرَهُ في مرضِه يَصِيرٌ وقف الصّحَّة إذا بُرئَ من مرضيه فافترقا كما 
اك كيان ش ظ 

8 (قولة: أو بقوله إلخ) ذكرٌ الحياةٍ والموت غير قيار؛ لإغداء التأبيدٍ عنة» قال في 
"الإسعاف””: ((لو قال: أرضي علو ممةنا مرق رود جار عند عام العلماءء أن عم 
اقرط اميم المتولي: واختارة جماعة. وعند "الإمام' كرد ان بالصّدقَة بغلة الأرض»ء يلي 
ملك على حاله فإذا مات ورت عنه)) اه. 

لضفه (قولة: اه ا عندذهم) أ عَنيك أكمتنا الثلائة وهذا أيضا تحويل لكلام 
م ا الها له كام جنا روك بم ازاك يد ار مام . 

فلضئقة (قولة. لحن لخ أقاةة ارهد الصاحبين جائر لازم تأمل. 

118 (قولة: وله الرّحوعٌ) أ مع م الكراهة 00 عن "الإسعاف . 

المع (قولة: جار مان التلثع ويكون كالعبدٍ الموصّى [؟/ق8١٠١/ب]‏ بخدمته لإنسان؛ 


فالخدمة له؛ والرقبة على ملك مالكهاء فلو مات الموصى له يُصيرٌ العبدٌ ميراثا لورثة المالك؛ إلا أن في 
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لوقف لا يوسم القطاع الموصى لهم وهم الفقرا فت هذه الوصيُّ "إسعاف””*' واتدرر'”©. 


(قولة: ذكرٌ الحياة والموت غيرٌ قيدِ؛ لإغناء التَأبيدٍ عنةُ | إلخ) فيه تمل ان ١‏ الكلام في لزوم الوقفي» ولا يَلرْمْ 
اك هي قف على لك كد العاف لرود ‏ ب عق ال قر الحياةٍ غير قيدٍ. 


)١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الوقف في المرضى صامع ؟5. 

(9؟) "الإسعاف": باب في ألفاظ الوقف وأهله وغملة وحكمه ص؛ اث اب. 
() المقولة [751١5ع‏ قوله: ((والأصحٌ أنه عنده جائرٌ إلخ)). 

م الاجنباق وابيق الفاط الرتقور املو اه وسكي مات 


5 "الدرن والغرو": كتانب الوقق ١6/9‏ يتصرف 


حاشية ابن عابدين بين 34050 .لبت يضيية كتاب الوقف 


للحا عن ا بدا حر موا عاضا سير بأمر قاض أو غيرهء 
كن ١‏ 0 # | 2 11 6 
شرزسالالية . فمول الدرر / : ((لو افتقرَ سه القاضي لو غير مُسجل)) منظور فيةع. 





.19م (قولهُ: ففي هدين الأمرين) أي: فيما ذا علَقَهُ بالمومتوع وفيما إذا قال: رسينا ل سيان 
وبعدَ مماتي» وقد استوى الأمران من حيث إنهما يُفيدان الخروج واللروم موت الواقفيء فلاف الأمر 
الأول والرابع - - وهما: ما إذ إذا حَكُمّ به حاكمٌ أو ره مسحداً ‏ فإهما يُفيدان الخسروج واللُووم في 
حياته بلا توقفي على موه كما في "الشربلايّه'”''. فالزومٌُ فيهما حالي» وف الآخرين مآلي. 

181 (قولة: له اليّحوع) الظاهر: أن هذا على قوله» أمَا على قولهما فالظاهر: أله وقف 
الك رن سي في تعليقه بالموتب من أنه لا يكون وقنا في المتّحيح. 5-000 
لازمة بعد اموت لا قبل فله الرحوعٌ قبلهُ لما يَلرَمُ على جعله وقفا من جواز ز تعليقهء والوقف 
ل يبل التعليق» تأمّل. نعم لا تعليق ني المسألة الثانيق» فاللزوم فيها ظاهرٌ عدتهما. 

119 (قولة: لو غير مُسَجَلٍ) ع محكوم بدع فأطلق التسجيل - اوهو الكتابة في السّجلٌ ‏ 
وأراد ملزومّه وهو الحكم؛ لأنه ؛ لاخر إالقك ينوكت والح وعد 

"09 (قولة: منظورٌ فيه) لأنه ف هذين الأمرين ال ره ور فسخ 
قاض على قول "الإمام" كما علمتّه وسيأتي* ام الكلامٍ على ذلك قبيلٌ الفصل عند قول 


رول اسار امول" الررا إرراق التو ممه االعاقي را لواطتي تيم قاد 
عق : )0 عق ل ا 2 فقَرَهُ أعله يكون راجعا عمسن صدقته بدوك عدر وشبرط 
فقا 0 لبلا ينه 0 7 على 0 اه وهو 00 اه “سندي” 

(قولة: ا أن هذا رك 00 قولهما فاده أنه وقف 0 الأحسن أن يقال قي حل 


ذا "الدرو والع "كاب الوقق ا فراندر 

(؟) "الشرنبلالية” 9 ب الوقف ١777/5‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(5) المقولة 1*011؟] قوله: ((أو بالموت إلخ)). 

45 "ط كاين الوقن 10/9 

() المقولة ]5١351[‏ قوله: ((يبع الؤقف)) وما بعدها. 

(1) في "التفريرات": ((يفيد أن)). 


الخزيه الكالنة فق 2 يي سيت ١‏ نوا . كسس ححسسصيبن كتاب الوقف 


(ولا يَيِم) الوقفُ (حتى يُقبّض) لم يقل: للمتولي؛ لأنّ تسليم كل شيء با يَليقَ به 
ففي المسجد بالإفرازء وف غيره معي التو ى و لشفي" زان "ليق كان" 5 


المصنفب": ((أطلقَ القاضي بي الوقف غير المسجّل لوارث الواقفي'" فباعٌ صم ولو لغيرِهٍ لا). 
مطلب: شروط الوقف على قولهما 
14 (قولة: ولا َنِم الوقفُ إلخ) شروعٌ في شروطه على القول بازومه كما أشارٌ إليه 
الشارح" بعة : 
(قولةُ: لأنّ تسليمٌ إلخ) وليشمَّلٌ تسليمَةُ إلى الموقوفب عليهم كما في "العرميّة" 
ض وك ينه 
5م (قولة: : ففي المسجد بالإفراز) أي: والصلاةٍ فيه كما سيأتي”'".. وف المقبرةَ بدفن 


وساف لوو ا رو ل لتر واحدٍ من المارَق لكن السقاية 


التي تحتاج إلى صب الماء فيهاء والمخان الذي يله الحاج . كد والغراة بالئغر لا بد فيهما من 
التسليم إلى النولي؛ لأنّ نزولهم يكون في الست مرة؛ فيُحتاج إلى من يقوم ممصالحجه؛ وإلى من 
ل فيهاء 'إسعاف ا 


,) 1212 . 


5990م (قولة: وف غيره) أي: اي ف 0 وقي "القهستاني زراك 
دك اود بك ارقن م مان دا اقرف ل ا عه 


ار اساي : هذا على قولف أمّا على قولهما فكذلك في الأوّل لا الثاني. 
(قولة: وفِ االفبيةاي ‏ ا 0 إذا جَعَلَّ الواقف نفس قيّما إلخ) اد "القهستاني": 


)١(‏ ف "و": ((وتسليمه)). 

(؟) في "الأصل": ((الوقف)). 

9") "الخانية": كتاب الوقف 7585/7 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

25 المقولة (9-*١؟]‏ قوله: ((بالفعل)). 

(ت) "الإسعاف": باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه ‏ فصل ف بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه صة١-.‏ 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الوقف ١77/5‏ يتصرف. 


عع دم 


حاشية أبن عابدين مع كتاس الوقف 


(ويفرَرَ) فلا يجوز وقف مشاع يمسم عولافاً 9 "النائي "م ا ا 
لكن فيه: أن من شرط التسليمَ وهو "محمد" لم يُصِحّحٌ تولية الواقف نفسّة؛ ومّن صحَّحَها 
دوقو "أبو ب يونييوق”” نولم لشترطة كادل. 

مانن (قولة: ويفررَ) أي: الي إن كان ل ع شتراط القسض؛ 
أذ القسيمة عن كانه ال 0 اريريه عار يشترط النسليمٌ أحارٌ وقف 
الشاع. والخلاف فيما يَقبْل القنيمة أما ما لا يَقبَلها كالحمّام والبئر والرّحا فيَحورٌ اتفاقاء 
إلا في المسجد والقبَرةَ؛ِ لأنّ بقاءً الشركة يَمنعٌ الخلوص لله تعالى» "نهر”” و"فتح”. 

77 ؟] (قولة: : فلا يحُورُ وق مشاع يُقِسَمُ إلخ) سمل ما لو استحق حزءٌ من الأرض شائع 
فطل في الباقي؛ أن الشيوع مقارث كما في الهبق» بخلاف ما لو رَبحَع الوارث في الثلئين بعد موت 
الواقف في مرضه وفي المال ضيق؛ لأنه شيوعٌ طارء ولو حك عد ليس ونان سد 
الشيوع, الالو" الور رارضا ودَفَْاها معأ إلى قم واحاد جازٌ اتفاقا؛ 
أن ل يا 0 ' هو الشيوع وقت القبض لا وقست حوارت وححديه 
لوحودهما معاً منهماء وكذا لو وَقَفَ كل منهما نصييّهُ على جهةٍ وسلماهُ معا لقيّمِ واحد؛ 


وا م 


((وهذا ‏ يعني: : اشتراط التسليم لناظر على قول ' محم" - إذا لم ييشترط الولاية لنفسيهء وإلآ فقد سقط اشتراط 
السليم) أه. . ونع توقفا "لحي ' اعاياني في الشرح. أن اشتراطظها لنفسيه جائ” بالإجماع كما نقِلَ ذلك 
عن "الريلعي" وإِنْ نوزعَ في دعواه الإجماع. والذي في في "النهر' ': ((أنّ عن "محمد" روايتين كما سيأتي له))» تأمّل. 


0 0 "م" قوله: ((وهو "أبو يوسف" لم يَشترطه تأمّل)) قال 0 كك ناي 6 السارة ح تقل الإجماع عن 
'الزبلعي" على صيحّة جَعْل الواقف نفسّه يّمأ لكن ناقّش "الزيلعي" "العلآمة قاسم" في حكاية الإجماعء ونقل 
المحشي انتصارً صاحب ب "النهر" ل"الزيلعي”: بأنَّ عن "مممَّدٍ" ف هذه المسألة روايتين» فحكاية الإجماع عم 
على إحداهماء وعلى هذه الرواية يحمّل كلام م "القهستاني" | 

5م "البو" كات الرقك ق عاد ْ 

(") "الفتح": كتاب الوقف 455/5 بتصرف. 

(4) "البحر": كناب الوقف 7١/5‏ بتصرف. 

(ه) "الهداية": كتاب الوقف ١5/9‏ بتصرف. 





الازعالالخوصقن ‏ متبسسسشبحتك. 5ك ,سنتشتتشتنتك كتاب الوقف 


0 0 ا 
160 نهم للا ابر تسو مخ السي ساي اهم ارا نوقبي زعاو 
قف كل واحار وحذةٌ وسلمَ لي وحدة فلا يَصِح [4/5. ٠‏ عند "تحمَّي؛ لوجود الشّيوع وقت 
العقد وفكنة وقح القبض» شاك" + واقنة عد ررولست ١‏ دارها على بناتها اثلاث ثم على 
الفقراء, ولا مال لها غيرُها ولا وارث يرهن فالثلث وقف ٠‏ والثلشان ميراث لهنٌ وهذا عند 
أ 20 0000 ا"ععدل )لعأ لالتعا جيك ل سي بي 
مطلب في الكلام على اشتراط التأبيد 

”71 (قولة: ويجعل آخيزه لمهة قربة لا تتقطِع) يعني: لا كد أن حص على التأبيد عند 
محمِّدٍ" خلافا "ان نيوضيف". اعن "7 ويا يانه وهذا في غير الممسجد؛ إذ لا مخالفة 
كر في لزومدء بل هو موافق ل"الإمام" يا 

ا ا 0 كر وغسيرة مسن قوله: 
((ولا ينه حتى يُقبَض))» وأشار إلى ما فى "النهر"”"© حيث قالَ: ((فإن قلت: هذا مناف لقولِه أولا: 


(قولهُ: أي: لأنه مُشاعٌ حيث لم تقسيمُة بينهن) لم يظه هذا التعليل: وإذا سلَمَتهنٌ بدون قسمة 


.- "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ  فصل ف وقف المشاع وقسمته صء‎ )١( 

(؟) في هامش "م" قوله: 0 إلخ)) فيه: أنه هذا الشيوعٌ طارء ورلا شعي نادت الوقف عند "محمّركء فهذا التعليل 
عر متشي قالش شيخنا: والظذاهر : أن علة بُطلان هذا الوقفي عند ' “محمد "عد اليه 11 لمخولي: وقول المحشي: ((حيث 
مار ؛ ينمل فيه؛ فإله لم يقل أَحَد باشتراط القسمة بين الموقوف عليهم اه. 

() "ح”": كتاب الوقف ق7077 /ب. 

(4) المقولة ]5١[‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 

(5) انظر "الشرنبلالية": كتاب الوقف ١77/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ انظر "شرح العيني على الكدر": كتاب الوقف 14/١‏ 14؟. 

0 "النهر": كتاب الوقف ق؟769/ب. 


والملكُ يَرُولٌ بالقضاء؛ إذ مُفادُهُ أنه لا يَرُولٌ بغيرو ولو توفرّت هذو الشُّروط! قلت: الأولى أن 
يكل ها قالة ألا عل صيقيالة وام و هن أذ للك بالتسناء يروم أن :]إذ عساو عبن الضناء 
فاك زول اهف الك اسن عر نوها اله قي لما لديم الفتوق: 
وكثير من 0 أحذوا بقول "أبي يوسف"”» وقالوا: إن عليه الفتتوى» ولم ؛ ع أحدٌ قول 
"الإمام'"؛ وبهذا التقرير اندفمَ ما في "البحر”"» كيف مشى أوّلاً على قول "الإمام" وثانياً على قول 
غيره؟! وماك 9 وترليسي في المتون الموضوعة للتعليم)) اه. 
9م" ١؟)‏ (قولة. لله كالصّدقة) أعئ: فلا كَ من القمبض والإفراز اه 
وعم مم (قولة: ويكبلة 00 كالإعتاق) فلذلك لمي يشسترط د القبض والإضرار. 
"” "2 أي: فيَلرَمُ عنده 0 القر ل كالإعشاق بجامع إسقاط الك دقار 
ا اماف قرط اناق لي لطهت "7 
دان ص عليه)) اه. وصِحَّحَةُ فق" الهنوارة”7" أيفنا. 
مطلبْ مهم: فرق "أبو يوسف" بين قوله: موقوفة وقوله: موقوفة على فلان 
وقالَ في "الإسعاف”20: («لو قال: وقفت أرضي هذه على ولد زيد» وذكر جام بأعيانهم 


لم 57 الي فوسف أيضا؛ لأ تعين الموقوفي عليه يمنعُ إرادة غسيروه لاف ما إذا لم 


1 ل(5) 
32 . 
تا 


أبي يوسف», وعند "عب" 


يعين؛ لحعله إِيَاه على الفقراءء ألا تَرَى أنه فرق بينَ قوله: (موقوفة) وبين قوله: (اموقوفة 


ع سا ير 


سِ ولدي)؛ فصّحَّحَ الأرّلَ دون الثاني؛ لأنّ مُطَلَقَ قولهِ: (موقوفة) يصرّف إلى الفقراء عرفا 


.7١7/3 "البحر”: كتاب الوقف‎ )١( 


0 11 


0ه : كتاب الوقف ق 77/7 إب. 

50 على هذا النقل في نسححة *ح" التي بين أيدينا. 

49 "الدون والغزرر"+ كتاب الوق ٠8#‏ يتصرف 

(ه) "الهداية": كتاب الوقف 5/7 ,١‏ 

رع "الاتتعاق": ياب افق الناك الوقن وأملة:وعله وحكيةن فصل 'قياةانا ترق جوار الوقت: علية ع ]لان 


اللوا لومم سبستصسسيكي 8 ,سسسحييعيه كتاب الوقف 
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ذا كر الزلة قبا ر قد فلقيقي:* قراف تك بردداة أذ لقانت ميقا ف الشكاط د كر 
التأبيدٍ وعديه إثما هو ف التنصيص عليه. أو على ما يُقَومٌ مََامَهُ كالفقراء ونحوهم. 
مطلب: التأبِيدٌ معنى شرط اتفاقا 
أن التاية 0 0 اثفاقا على اصحيير وفك عر عله ل المشايخ)) اه. 
قلت: ومقتضاة ل اك فيد باطل اتفاقا ان دك ف 'البرازية 01 اللإراذ عد 6 يوسصف” 
ف التأبيد روايتين: الأولى: أنه غير شرطء حتى لو قال: وَقفتْ على أولادي ولم يَزْدْ جازٌ الوقف» 


(قوله: لك ذكرٌ في "البرازيّة”: أن عن "أبي يوسف" في التأبيد روايتين تين إلخ) ذكرّ "السّندي" عند قوله 
سابقاً: ((واكتفى "أبو يوسف" بلفظ: موقوفة)) ما نصّة: ((وذكرٌ الوقفي وحدةٌ أو الحبس معَهُ يشت به ولت 
على ما هو المختارٌء وهو قول "أبي يوسف" رحمه الله تعالى» كذا في "الغيائيّة"» ولو قال : أرضي هذه موقوفة 
على فلان أو ولدي أو فقراء قرابتي وهم يُحصّون؛ أو على البتامّى ولم برذ به حنسّة لا يُصيرٌ وقفاً عند "محمّد"؛ 
لأنه قف على شيء يَنقطِعٌ وينقرضُ ولا يايد وعدد "أبي يوسف" يَعيِحٌ) لأن التَأبيدَ عنددَهُ ليس بشرط» 
كذا في "محيط الستّرحسي") اه ونقلهُ في "الهنديّة". وهو موافق لما في اليرريهكء فالأولى أن يقال: إنّ عن 
"أبي يوسف" طريقتين: ما ذكرهُ "البرّازي"» وما ذكرةُ في "البحر": ((أنه ظاهرٌ 'المجتبى")» تأمّل. شم رأيتُ في 
"البتدمّة" ما يؤيد 'البرازية", وله ((التأبيد 0 لقا و لوروقف على جهة وهم انقطاعها ‏ بأن 
وَقَفَ على أولادهِ وأولادٍ أولاده ولم يُجِعلٌ آخرَةٌ للفقراء - لا يح الوقف» وعلى قول "أبي يوسف" التأبيد 
لعن اقرط حتى إن في هذهو المسألة يْصِحّ الوقف عندة» ثم قال: وبعضّ مشايخنا قالوا؛ لا جلاف أن التأبيد 00 
صَة الوقفي» وما الخلا في تلك المسألة في شيء آخر: أن عدد "ابي يوسف" يقبت اليد بنفس الوقفي من غير 
افتران شيء حر بود اق قال#ولنا كان د لني "الى يزيل" أذ الحابيد يت بنفس الوقف فإذا مات أُولادُه 
20 الغلة ن الفقراء)) اه ويؤيده أيضا ما ذكرَه 2 ف أوّل وقفي 'الأنقررية 5 دك نحوؤذلك 2 'المتبعاء 
وطن ذلك وخر عر تين المسييز وق كاك ذلك اللأبيد شراط 3 ا : لكن ذكرة ابول يقيرط عند أن 


يوسف ع "لذن قوله: تمق أن تصدّقت يقتضى الإزالة إلى الله تعالى» وهو يُقتضى التأبيدَ فلا حاحة إلى ذكره)) أه. 


1 ١ "ال ام" قف الفصما الأو ل.ق المقلامة ”5 د ف هام* "الفثاوى‎ ١ 
)ع0 ز ل الا وى قي يتصرف (هامشس و ع(‎ 


حاشية أبن عابدين 2:2 5٠‏ م20 كتاب الوقف 
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وإذا اتقرضوا عاد إلى مِلكِهِ لو حيّاء وإل فإلى ملك الوارث. والثانية: أنه شرطء لكنّ ذكرهُ غير 
فر بس تورف لحر بعد الأولاد إلى الفقراع)) اعتونشهياة: لفلف واه الوك يَصِح 
كل ف االوتشيتر انوك وعلى الثانية فيد الوقف ان التفييد: لكر كزق "الحر"”7: أن 
ظاهرَ "المجتبى” و"الخلاصة'”"©: أذ الرّوايتين عنه فيما إذا ذكرّ لفظ الصّدقق أمّا إذا ذكرَّ لفظ 
الوقف فقط لا يجوز اتفاقا إذا كان المرقوق عليه عا لهف. 

قلت ورشهة لاما الوك ((لو قال: رفني هذه فنلقة 507 فهي وقفا 
بلا لاف إذا لم يعي إنساناء فلو عيّنَ وذْكرَ مع لظ الوقاك لفظ؛ صدقة» بأن قال: ضدفة 
موقوفة على فلان جانٌ ويُصرفُ بعدهُ إلى الفقراى ثم ذكرٌ بعدَهُ عن "المنتقى": أنه يجورٌ ما دام 
فلانٌ حيّاه وبعدَهُ يرحمٌ إلى ملك الواقف أو إلى ورثيه بعدةُ)) اه. وفيها أيضا: ((لو عيّنَ ك: وكفتها 
عل فلؤت لاكرل :اه نهدا جذل عنى انا الا عيضي "لم يوشت" قينا ]داك لبط 
((صدقة)) مع ((موقوفة)) وعيّنَ الموقوف عليه أمّا إذا لسم يعيّنهُ يحور بلا خملافي ب/ق9١٠/ب]»‏ 
وإذا أزفك ووم قرفم نوع ضر سدكت لان لمعيه حَعَلَ الرُوايتين 
فيه» فإنه يقتضي صنحّة الوقفب. ويخالفة أيضاً كلام "الإسعاف”©. وقولة في "الهداية””: ((وقيل: 
إن التأبيد شرط بالإجماع» إل أن عند "أبي ف ا 1ك لازاه فشو به منبئٌ 
عنة» ولهذا قال في "الكتاب”'': وصار بعدها للفقراء وإنْ لم يُسمّهمء وهذا هو الصّحِيحٌ» وعند 
"محم" ذِكرّهُ شرط إلخ)) فقولة: ((لأنّ لفظ الوقف والصّدقة) يُفيدُ أن الكلامٌ في ذكرهما معاء 


.7١ 14/3 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) "النلاصة": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحّة الوقف وفساده ق 7؟"/). 

(5) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول ثي المقدمة 48/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الإسعاف": باب ف ألفاظ الوقف وأهله ويه وحكمه ‏ فصل ف بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه ص١‏ ؟ل. 
(5) "الهداية": كتاب الوقف رد .١‏ 

(5) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الوقف 187/5. 





م دم 


الجزء الثالث عشر 2_2 ننه ل بيبيحتبييية كتاب الوقف 


لا في ذكر لفظ الوقف فقطى لاد ((لو قالَ: صدقة موقوفة عالى فلان 
صخ ويصيرٌ تقدية: صدقة موقوفة على الفقراء؛ لأن مل لصّدقة الفقرائ ا لها تكولا 
لفلان ما دام حيّاء ولو قال: موقوفة على فقراء قرابني أو على ولدي لا يَصِحٌ؛ 0 
فلا يَتأبد اوفقي وبدون لتأبيد لا يخ إلا أن يُجعلَ آخحرهُ للفقراء. فرق 'أبو يوسف”” بين 
قوله: موقوفة؛ وبين قوله: موقوفة على ولادي؛ فيَصح الل لا الثاني اه أي: لأنّ الثاني ذكِرَ 
مقيّدا بالموقوفب عليه لمعي ؛ وذلك يُناني التأبين حيث لم يُصرّحْ به ولايما في معنا بخلافب ما 


اذا قال: 18 فقط؛ لانصرافه إلى الفقراء عُرفاء فهو مؤبّدٌ وكذا: صدقة موقوفة على فلان؛ 
فإنه وإ فَيّدبمعيّن لكنه مطلق؛ لأنّ الصّدقة للفقراءء فكأنه قال وبعاد فلان ذ فعلى الفقراء فيكو 


الي 


يدا لكنْ إذا لم يُقيّد معي فهو مؤيّدُ بلا حلاف فيْصِح عد ' د "لأا كين 
7 مناقي | التأييد أ أصلاك ول قال ى "إطادة "7 بلي شان مورقوفة ولم يزد لا يحوز 7 


عند "أبن ورد نوكر ون كن اللي لاومو ار تقار اسن قرو عورف أن مانت وت 
ولم يِذ جار عند "أبي يوسف" و"محمد" و"هلال", وقيل: لا ما لم يقل وآحرها للمساكين 
أبداء والصّحيمٌ الجوارٌ) أن ا | الصّدقة في الأصل ا ذكرهم ولا 
انقطاع لهم فلا يُحتاج إلى ذكر الأبد ابض اه. فهذا صريحٌ في أن التصري بالصّدقة 


ص 


ل ا ل بعين يعن كلو عبن لم جر عي "مل" وعخار 


ع ا 


عند ابي ل 5 2 بعل انقطاعه ه يعود إلى الفقراء كما جيجه 5 "الهداد ل وعليه 
الول 6 00 "للقن اا(/ا) "لكان .لالم ) وغيرهاء 0 ا إلى ملك الواقف أ 5-7 


)١19‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف ألفاظ الوقف 5810/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ في "ب": (("أبي يوسف))» وهو خطأ. 

(9) في هذه المقولة. 

(4) "الخانية": كتاب الوقف - فصل ف ألفاظ الوقف 587/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
83 "الهذاية" + "كناب الوقن 17ر6 

() انظر "اللباب في شرح الكناب"+ كناب الوق ا 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الوقف ١/١‏ 

() انظر "شرح النقاية للقاري": كتاب الوقف ؟/ .5١1‏ 


8ه جداودو ماج وس و باج مد يو > واع ها هدقع 6م اماع عاهاج عا ماو هج ه هاو واه هج »او ماس »ا ماواج « د هم وا واه ه ماو ور جو هم و »م بواج ه #«او وأو © + اما وهاه شس اج هشاهاءع عدف هده عقا ما ء. عار هد هم هم مدو 


وسَيذكر”" "التتّارح" تصحيحَة» لكن نَقَلَ في "الدّحيرة": ((أنّ هذا القولَ مذكورٌ في "شرح 
أمحاوق واضرن برعي" '" وأنّ بعض المشايخ قالوا: إله خحططا)). 

قليث وي ذه نا" عن "العافت ومن أن لحن نسي رف له وإذا عاد إلى 
الك لم يكن مؤيّداً لا لفظا ولا معنى)). 

والحاصل: أنه لا حلاف عندهما في صحة م مر م نعيين الموقوفب عليه إذا ذكرٌ لفظ 
داقر او نها7ق عه الاك و كلفل 8 و وك موقوفةٌ لله تعالل: وك موقوقة على 
وجوء البر؛ لأنه عبارة عن المصّدَة» وكذا: موقوفة على الحهادٍ أو على أكفان الموتى أو حفر القبور 
كما في "الخاة"89) وغيرهاء وأنه لا حلاف في بطلائه لو اقتَصّرٌَ على لفغل: موقوفة مم التعيين ك: 
موقوفة على زيدِء خلافاً لما في "البرّازيّة'”*» وإا الخلاف بينهما لو اقصّرٌ بلا تعيين؛ أو جَمَعٌ مع 
لتعيين ك: صدقة موقوفة على فلان» فعند "أبي يوسف" يْصِحٌ ثم يعود إلى الفقراء» وهو المعتمد» وقيل: 
يَعودُ إلى الملك» والمرادٌ بالمعين ما يُحتمل ) الانقطاع كأولاد زيب أو فقراء قرابة فلان وهم يحصودٌ؛ 


(قولة: والمراد بالمعين ما يُحتملٌ الانقطاعَ كأولادٍ زيدٍ أو فقراء قرابة فلان وهم يحصٌّول إلخ) 
ع1 خلافب ما إذا كانوا لا يُحَصّون فإنه يع مؤبّداء قال في "'تدمّة الفتاوى" + ((قي "فناوى أبي الليث": 
إذاااو قطنا 4 علو قفرا تكد أن لزاه قري زرا كان الوقن اق جاتو مدو القتراء لسقرن ل عور 
هذا الوقف؛ لانه لا يجوز إلا مؤبداء وهذا لم يقع مؤبدا؛ خوار أنهم يموتول فينقطع الوقفهء وإ كان 
الفقراءً لا يُحصّونٌ جارٌ الوقف؛ لأنه وَقمّ مؤبّدا)) اه. 
(1) اق اوت دو 
99 اللسبوعل" :- كتاني الاقف 21/1 
(*) المقولة ال قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 
(؛) الخانية': كتاب الوقف ‏ قصل في ألفاظ الوقف 107/7 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
ا كتاب الوقف - الفصل النالث في صحته وفساده. وفيه وقف النقلي والشائع ‏ نوعٌ في ألفاظ جارية في 


الوقف 557/5 (هامش "الفتاوى الهئدية"). 


الله ةالةالشعقن .جنمنييبج تيبي 855 :ينيسخيصيييهد- كتاب الوقف 


١ 


000 و مج * 7 | 75 )١0‏ الله 5 
الف اق الثاني 006 الع ل او را 
#؟) 5 3 5 0 5 
: "صدر الشّريعة””": ((وبه يفتى))» وأقره لضن . (وإذا وقنه) بشهر أو سنة.. 


3 


وفي "الدخيرة" عن وقفب كك عدن قال: ((جَعلت هذهو الأرض صدقة موقوفة على فلان وولده 


وولد ولده وأولاد أولادهم, فإذا سمى 1 اااتس د ورا رو ' إلى يوم القيامة))» 


|إء 


واوا د عاو اسك سب شير اليد فيد أبي يوسف" 05 
عله فا ند د وروي ” يفقم الفاقا ل "الع عي العم ورا المحتار))» 
فاغتنج تحريرَ هذا المحلٌ» فإذكَ لا بده ف غير هذا الكتابي» والحمدٌ لله تعالى ملهم الصّواب. 


2 


ا 0 320 ٍ 5 ا 
0147م (قوله: واحتلف الترحيح) امبر في كل منهما بان الفنوى عليه» لكن 


(قولة: فإذا سمّى من ذلك ثلاث بطون فهي وقفُ مَؤْبْدٌ إلى يوم القيامة) سيأتي في فصل الوقفب على 
الأولادٍ ما نصّة: ((ولو زادَ البطنّ الثالث عم نسلة)) اه. والظاهر: أنَّ هذا هو المرادُ بكونه مؤيّدا. 


35 "البعى "> 'كتاب الوقفق 1/5 

وفع" الدرز الي" كتادب الوقوك 17/5 

() "شرح الوقاية": كتاب الوقف 741/١‏ (هامش "كشف الحقائق' ). 

(5) "المنح": كتاب في بيان أحكام الوقف .!/5583/١‏ 

(ه) "أحكام الأوقاف": باب الرحل - يجعل أرضه موقوفة على نفسه وولده ص؟/ بتصرف. 

(5) في هامش "م قوله: ((فهي وقفُ مؤيَّدٌ إلخ) فيه: أنّ هذا وقفُ على ما يَحتَمل الانقطاع فكيف يكون مؤبّدا؟! 
لكن قال شيخناء سيأتي أنه لو قال: وقفت داري على ولا دق انعسي على البطن الأوّلء وإذا قال: على أولاد 
أو للادي انض على البطن الثاني» وإذا 4 اللطن الثالك تخاو جميع البطون أل يوم القيامة) فنعل مراده بشوله: 
((مؤيّد)) يعني: على أولاده؛ وليس المرادُ أنه بعد انقراضيهم ينتقل مؤيّدا على الفقراء اه وهو كلام حسن. 

() في هامش "م" قوله: ((لا عند محمد إلخ)) أي: يعودٌ المسجدُ إلى ملك الواقف بعد الانهدام» وقوله: ((وقيل: يصيح 
اتفاقا)) قال شيختنا : هذا هو الصحيح؛ لأنّ عَودٌ المسجد إلى ملك الواقف عند "محمد" معيْدٌ يعدم وجود ريع عدر 
به» وقد وجد الرَّيِعْ الموقوف اه. 

8 "الب "+ كتانن الوق قار 





حاشية ابن عابدين كد 2 200 كتاب الوقف 


9 غم 32 39 
(بطل) أتفافا» دن وعليه: فلو وقف على رجحل بعينه عاد بعد مُوتَه لورنة 
.0 (5(0) َ 
3 


ف "الفتد'” ": أن عَوَل 9 ل أو جه 100 المحققين)). 

ره" 11 (قولة: بطل اتفاقا) هذا إذا شرّط رجوعَة بعدَ الوقت7 )» وإلا فهو باطل أيضا عند 
طن ا ٠‏ صححيح مَؤْبَدٌ عند هلال 559 82 0 الإاسعاف 4 كي ا ما 2 "الكانة 0 

50 05 1 لخا4 1 

اعتماده 2 البحر ؛ ووجهه: أنه إذا ال + 500 هر 000 هنا لو وقفة 
على معين؛ فيد ديا دن اطاط لزي عكر و او بترتي 
دن لاقل (ضادقة)) م التأبيد يلعو التوفيت» ”5 إذا 1 رججوعه إليه بعل مضي الوقتب قمعلد 
أبطل التأبيد فينْطِلُ الوقف» نعم ذكرّ في "الإسعاف”' عن "هلال": ((أنه لو قالَ: صدقة موقوفة 


له 


2 ار 


اوضق جاظ )فيو كنا سرب :مهيبا 
العلة للحم كو بم ا ملل لور 2و أنه باش ط البُطْلان حرجت من الوقفف المضاف 


د 


اللآزم بعدَ اموت إلى الوصيّة المخضّةِ)). 
525 (قولة: وعليه: فلو وَقفْ على رجل) أي: مقرونا بلفظ: صدقة؛ وإلا”” ' لم يُجر 


2 


بعد مُوتي سمنة يح مؤبداء إلا إذا قالَ: فإذا مَضَت السمنة فاأ 


7 2 ا 9 2 ده 00 7 2 2 سّ 
اتفاقا كما حققناه قرييا. ثم إن هذا لا يصح بناوّه على بطلان الوقف الموقت؛ بل هو مبني على صححيه) 


30" اللتووس الر "2 كانت ار كد د اا 

(؟) "الفتسح”: كتاب الوقف 478/5 بتصرف. 

(15) "الفتح": كتاب الوقف 107/5 57 

(؟) في "ك": ((الوقف)) وهو تحريف. 

5١‏ "أحكام الأوقاف" اياي اللاكفي اللدن لا عور اد 1 ان 

(5) "الإسعاف": باب ف الوقف الباطل وفيما يبطله صدما. 

(0) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في ألفاظ الوقف 7819/5 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(8) "البحر": كتاب الوقف 2/3 ١؟.‏ 

(9) "الإسعاف": باب ف الوقف الباطل وفيما يبطله ص"ا4_7 ات بتصرف. 


٠0‏ في "الأصل": ((وإن)). 


و 


الحزء الثالث عشر 20 41 بع كتاب الوقف 


9 و صر سم الى 11 1 0 م 2 : ار 0 اس ع سار )و 2 1 2" 
قلت: وحزم في الخانية بصحة المؤقَتب مطلقاء فتنبه» وأقره الشرنبلالي 11111 





فكان عليه أن يَذْكرَهُ بعد كلام "الخائيّة", بل الأولى ذكرْةُ قبل" قوله: ((وإذا وقدة))؛ ليكوت 
تفريعا على قول "أبي يوسفف": لكنه على إحدى الرّوايتين عنه» وقد عَلِمتَ أنه حلاف المعتمد) 
لمخالفه لما نص عليه حققو المشايخ» ولما في المتون من أنه بعد موت الموقوفب عليه يعودٌ للفقراء؛ 
أنه لو عاد للملكِ لم يكن موقا لا لفظا"" ولا معنى؛ والتأبيدٌ معنى متفقٌ عليه ي الصّحيح كما 
مر" فلذا أفادَ في "النهر "صف ها نغناء بون نهل فى "الفل"0) عن "الأتجان #تزرادية بنس 6 

0م 0م (قولة: قلت: وجَرّمٌ في "الخائيّة" إلخ) استدرالكٌ على قول 'الدرر'ة وربطر العاف 
و عا "اشر نبلالية”200: (زأقول ةيرد عليه أي علن "الدّر ر"يتعواق "طاكة" ريم وى 
دارَةُ يوما أو شهراأ أو وقتا معلوماً ولم يذ على ذلكَ جارٌ الوقف» ويكونٌ وقفا أبدا)) اه. 

قلست: وعلى ما حَمَلْنا عليه كلام "الدّرر" لا يَرِدُ ما في "الخائيّة"؛ لأنَ المرادَ به ما إذا لم 
يشرط رجحوعّة إليه بقرينة قوله: ((ولم يرد على ذلك))» وبه تعلمٌ أنه لا حمل لقول "الشارح": 
وق رأ لقن ب كلقو ما الاقلاؤ د تيل ماالفا لمر اران راط ررعة ل 
مع أنه عار انان كما عَلِمتَ» وقد قَالَ في "الخائيّة"” عَقِبّ عبارته المذكورة: ((ولو قال: أرضي 


(قولةُ: وبه تَعلَمُ آنه لا ل لِقَول ”الشارح": مطلقاً؛ لأنه إلخ) فر الإطلاق "السسّندي" بقوله: 
((يعني: طال الوقت أو قَصْرَ ولا يُتومَّمْ منه أنه جَرَمَ بصحَّة وقف الموقت الذي زادً فيه قولُ: فإذا مضى 
لعي لولس فالوقف باطلٌ» فقد صرح في ذلك ببطلانه)) اه بلفظه. 

(1) في "7": ((بعد)) وهو خخطاً. 

(؟) ف هامش "الأصل": ((قرله: لا لفظا)) لأنه عاد لورثة الواقف بعد موته. 

() المقولة 3 ]7١‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 

(4) "النهر": كتاب الوقف ق957/ب. 

47 5 "الفتح" كناب الوقك‎ )5١ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الوقف ١77/19‏ (هامش "“الدرر والغرر"). 

وبع "اطنانية"؟ كناب الوقتع فصا قل فعائل السرط ف الرمك 6< * زعابير: "التقاوري الهددية ): 


(8) ف مطبوعة "التقريرات": ((لقوله))» وهو خطأ. 





حاشية ابن عابدين كم عام الوقف 
(فإذا تم ولزم لذ يملك ولا يمللك ولا عار ولا يرهن نوه جاو م ل 


هذه اد 107 شهراء ؛ فإذا مضى شهرٌ فالوقتف باطل كان ١‏ ارد باطلاً في قول "هلال ؛ 
أن الوقف لا يجوز إلا ا فإذا كان التأبيد شرطا لا يجوز موقتا)) اه. وإ ويد 0 
((قي قول هلال 364 لأنه على قول 'الخخصّاف" باطلٌ مطلقا كما علمت لا ويد الك 
بقوله: اودقة هوقو لأنه بدون لفظ صدقة أو ما يُعُومُ مُقامّها لا يَصِحَ كما كرون 
يَظهَرٌ أن قولة: ((وقف دارَهٌ يوما)) ليس صيغة الوقف بل حكاية عن وصيغتة قولٌ الواقف: 
((أرضي ادق و ولحخوة 

رمع" 5١‏ (قولة: فإذا تم ورم لزر م مَهُ على قول "الإمام" بأحدٍ الأمور الأربعة المارّة» وعندهما 
ممجردٍ القول, ولكده عند العكن لاي إلا بالقبض والإفراز والُأبيد لفطاء :وعد "أبن يوسا" 
بالتأبيد فقط ولو يعن كنا عِلِمَ ا 

:+01 (قولةٌ: لا يُملَّكُ) أي: لا يكوث مملوكا لصاحبي ((ولا يُملّلكُ)) أي: لا يُقبَلٌ 
التمليك لغيره بالبيع ونحوه؛ لاستحالة تمليك الخارج عن مِلكه ((ولا يُعارٌ ولا يرهَنْ))؛ لاقتضائهما 
الملك» "درر”"» ويُستتنى من عدم تمليكهِ ما لو اشترط الواقفُ استبدالهُ وسيأني” الكلامٌ عليه 
وعلى بيع الوقفي إذا افتقرَ الواقف ولم يكن مسجّلاء ويستئنى من عدم الإعارةٍ ما لو كان 
ارا وقوه الشكن؟ أن من له الشكنى له الاغارة كما صرح به في "البح "29) وغيرة» بخلاف 


(قولة: لزومة على قول "الإمام" بأحدٍ الأمور الأربعة المارّةٍ إلخ) لكنْ ليس لزومُهُ في كلها موجبا 
لزوال الملك» بل في بعضيها وهو الحكم به والإقرارٌ قْ المسجد كما تقدّم. 

(قوله: لاقتضائهما الملك) أي: ملك المنفعة أو العين. 

3 0 لوه 0 0 -0 00 الواقف 


)١(‏ المقرلة ك5 1] قوله؛ لإوليد: فلو وقف على رجل)). 
(؟) المقولة [71177] قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 
() "الدرر والغرر”: كتاب الوقف 7/د17. 

(4) المقولة [4١٠5١؟]‏ قوله: ((وجارٌ شرط ل الاستبدال به 00 
65 "الجر" كتانت الوقن 2/3 01 





الي ةلقاع لدت ح ساي كلك مسحو يجيية كتاب الوقف 


فبَطلَ شرط واقفي الكتبب الرّهنَّ كما ف التدبير. ولو سكن المشتري أو المرتهسن» 
نم بان أنه وقفٌ» أو لصغير ل ا ا 


الموقوفب [6/ق١١١/ب]‏ للاستغلال» قال في "الإسعاف”: ((ومّن وقف دُورَهُ للاستغلال ليس 
لات تنها اهنا بلا أجْر)) ايده وق لشسرح للا و( وار اداسف المحريق 
وشراء آخحر بثمنه)). 

مطلبٌ في شرط واقف الكُّتَبٍ أن لا ُعارَ إلا برهن 


201 3 


.01 (قولة: فطل إلخ) لا يْصِحٌ تفريعُهُ على قوله: ((ولا يُرهن)) لأنه في ف رهن الوقفم 


لا ف الرهن بف بأ 0 زورلا ملم تانب ووحي: أن ارهن حبس شيء 


مالي مح يكن استفاؤة مده كالاّين والأعيان المضمونة بالل والقيمة» حتى لو حلفا عر ضما 
امرنَهنُ مستوفيا حقة لو 1 معنا ماسقا 0 كه 


ا 00 ل كه اد ((فرح: 100 
الأعصار القرية وقفث كنس شَرّط الواقفٌ أن لا عار إلا برهن أ لا تحرج أصلاً والّذي أقول في 
هذا: أن الرّهنَ لا يْصِحّ بها؛ ماق معي رق بد اوكرت عن ولا يقال لها عارية أيضاء 1 
الع ليا كاد أهل | لوقف استحقّ الانتفاع ويد عليها يد أمانقه فطتراط أ جل خا ارهن عليها 
فاسد ون أعطى كات رهناً فاسداء ويكوث في يد خحازن الكتب أمانة هذا إن أريد ارهن ار 

وإنذ أريد مدلولة لغة ون يكون تذكرة فيِصِحٌ اللتترط؛ 90 صحيحٌ؛ وإذا لم يُعلم مرا الواقففب 
فالأقرب الحمل على الأخوي تسعيه لكلانة ولابسض اوتنا بتو لا تحرج إلا بتذكرة 


فيَصِح) وا 00 الملقصود أن تويز الواقفي الانتفاع مشروط بذلك» ولا 00 00502 








1 


)١(‏ "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ ‏ فصل في وقف المنقول أصالة حسام ؟-. 

66 "اندو انق" : كتاب الوقف اللا (هامش 'بجمع الأنهر"): 

(") "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: الجمع والفرق ص 557-45١‏ . 

)2 ا 8 ؛تكملة شرح المهذب” أكها ذكره ابن يم ىِ واكاك ارح عن 0 مهو سن . اسم صخر لع ع 0 0 


حافية ابن غابديق . ظ ا 200 كتاب الوقف 





بل له أخنها فيطاب الخازث برد الكتانييه وعلى كل فلا نبت له أحكام رمن ولا بيك 
ولا بَدَلَ الكتاب ا فال فى "الأعء"7 يقد تقل 
((وقول أصحابنا: لا يَصِح الزن بالأمانات شامل ( للكتب الموقوفة» والرَّهِيْ بالأماناتب امل 
إذا هلك لم يجب شيءٌ بخلاضي اين | اياي فاده مضموثٌ كالصّحيح. وأا وجوب اتباع 
شرطِه وحمل على المعنى لوي فغيرٌ بعيلٍ)) اه. وسيأتي' ' تمَامُ الكلام على جواز نقل الكتبٍ 
قبِيلٌ قوله: ((وييداً من عليه بعمارتة)). 
ديك رام عور لمارف ارك ريك 

6" (قولة. لم أ جر | بثل) بناء عل للشو فل لحرو م أدهت العبار صمل 

إذا كان وقفا أو ليتيم قر للاستغلال كما سيأتي 35 في الفصل عند قول "الم رين 


بالضّمان إل)), وبه أ ف فتى "الرملي"17' وغيرة وجحزم به قي "الفتعم”” ِ حر الباببي» وعلل فيلا فهنا 


كر ف "التقية 27 ايض روك ا الوحت لدان فضي يدعي الملك» سوفن للوتف لا تَرَمُهُ 
أحرةً ما مضى) اه ضعيفٌُ كما جزم به في "البحر”"؛ لأنه مبني على قول المتقدسينَء ووجحوب 
الأحر ةم الداع كي عفن 00 فاده "الخير ب واو ون الشعرف 
أو غرس فسيأتي 27 حكمَهُ عند مسألة "ابن المنقار ” ' ف سوادةٍ الفصل الآ 


فق "الأغباه والتظائر" :“الف القالى: المع والفرق» القول 3ق الدو نك الات 

(1) المقولة ]1١170[‏ قوله: ((ففي جواز النقل تردّةٌ)). 

(6) المقولة ]5١77[‏ قوله: ((فعلى المستأجر المسمِّى إلخ)). 

(8) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الوقف .١71/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الأول ف المتولي 1 

(5) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب لي سكنى الوقف والإجارة ق89/ب باختصار. 

90 “البحر": 'كتاب الوقف 771١/3‏ 

(8) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف ‏ فصل ف إنكا, خر الوق 1ك 

(9) المقولة ]1١٠١4(‏ قوله: ((فذلك لهما)). 

)٠١(‏ في "م”: ((ابن النقار)) وهو تحريف» وهو يحى بن محمد القاسم؛ الملقب شرف الدّين بن شمس الدّّين» المعروف باين 
المنقار الدمشقي زات ؟ ؟ ١‏ !هم (أتراجم الأعيان” 118377 "نخلاصة الأثر" 485/1: "لطف السمر" 14/5 59). 


مم 


الذرهاالفاليقافقي" ٠.‏ سسمسسسبعسييع 1115.2 بمسبسبدييحييه كتاب الوقف 


عر 


١د‏ لا يقسم) بل يتهايؤو (إلا عندهما) مك ف من ع متد عه واعوام الأب وا ور ع ل 0 


4812 





5١43‏ (قولة. ولا يسم إل غتدهما إلح) أي : إذا قصى فار يجواز وقشي مشا - ود 
قَضادٌ ه وصارٌ متفقا عليه كسائر المحتلفات» إن طل بعضهم كد فد ولق ربب ررق 
وعندهما يُقَسَّم أي: إذا كانت بين الواقفب والمالك» وأجمعوا: أنَّ الكل لو كان موقوفا على 
الأرباب فأرادوا القسمة لا يُقَسَم كذا في "المحيط", "درر”©2» وهذا معنى قول الل دا إلا 
عندهما إذا كانت بين الواقفي والمالكِ لا الموقوف عليهم)). 

مطلب في التهايؤ في أرض الوقف بين المستحقين 
2 امف ال ل 0 ا / ل ا ل 7 

1*4 (قوله: بل يتهايؤوث) قال في فتاوى ابن الشلبي : ((القسمة بطريق التهايؤ؛ و 

التناوّب في العين الموقوفة» كما إذا كانّ الموقوف أرضا مُثلا بين جماعةء فتراضوا على أن كل واحد 


تابي 


(قولة: كما إذا كاث الموقوفف أرضاً ملا يينَ جماعق فتراضوا على أذ كل واحدٍ منهم يأحد له من 
الأرض الوقوفة قِطعة إلخ) في "المنح” عند قول "المصدف”: ((الموقوفُ عليه لا يُملِاكُ الإحارة)) ما نضّهُ: 
ب يكون هر المتولي 
بغير إطلاق القاضي؛ أنالحق لا عوك والفدوى أنه لا ييح ولا يَصلحخ؛ لاع لان امد فون 
الوقف» كا حقةُ ف أذ ١‏ الل وقالَ الفقيه "أبو -حعفر": إذا كان 555 حجان كان الوق 


((ذكرّ في "الفتاوى الرشيديّة" : إذا كان الوقف على رجل معيّن قال بعض المشايخ: يجوز 


لا يسترم 0 كه في استحقاق | الغلة - فحينئلٍ يجوز وهذا في الدُور والحوانيتي» وأمًّ الأراضي إن كان 
الواقف شرّط تقديمٌ العشر و الخراج وسائر لون فليسَ للموقوفي عليه أن يؤجرهاء وأمًا إذا لم 0 ذلك 
يجبا أن يجوز ويكونٌ الخراج والمؤنة عليه: وهذا نظير ما روي عن "أبي يوسف": أنه إذا كان الموقوف عليه 
متى أو لانت متانتكرة وأغد كل وعد أرها تزرغها يفال "ابو نوسيات" إن كالم لاز مسرن عجار 
مهايأتهم؛ وإنا كانت خراجيّة لا تحو هكذا ذكرّ في "فتاوى ظهير الدّينِ" كذا في "الفصول العماديّة")) اه. 
تم إن اذ كرة "الصنف" من حواز المهايأ ظاهرهُ حوازُها ولو كان الوقف للعلق جع أنه سيد كر ف جانب :ضيه 
بالخدمة: أ الدَارٌ : تقسم قُْ الوصية بالسكتى» أ قُْ الوصيّة بالغلة فلا : تقسم | علي الظَاهر) أه. 1 - 
الرواية؛ إذ حقهُ ي الغلَو لا في عين اداه وف روايةٍ عن "الثاني" نه فك كرك نحي كاه الحارية 
"الكافي”" ٠‏ والظاهر: عدم الفرق بين الوصيّة والوقفبء وظاهرٌ كلامهم هنا اعتماد هذه الرواية 


سر 


.١75,5 "الدرر والغرر": كتاب الوقف‎ )١( 


بخان ابره عايدرت. مت م 1185 سينيد كتاب الوقف 


« #» # © داه هاداد هاوه ماه ع سكيد هي هه هياوه هاه مهسر هه واماهاوع همعد هم عم واه ع مهعد اه و 6# م كلقع م يه مهم < مهس ماقام ماه سع “ هس ووس » مع .م + ورجود بج م بع و ب مما و همد مام هه 


منهم يذ له من الأرض الموقوفة قِطعَة معيّنة يَرَرعها لنفسيه هذه السسّنده ثم في الس الأرى 5 
كل منهم قطعة غيرّهاء فذللك سائغ» ولكثه ليس بلازم فلهم إيطالُ ولس ذلك في الحقيقة يقسمة بقسمَة 
إذ القسمة الحقيقيّة أن اص بعتو العين الموقوفةٍ على الدّوام)) اه. ونحؤةُ في "البحر” ١‏ عن 
"الاسناق'"2. ومتتضاة: أنه وما ق15 ليس لهم استدامة هذه القسمة» بل يجب عليهم نقضها 
أو استبدالٌ الأماكن بعضيها يبعض؛ إذ لو استديّت صارّت من القسمة الممنوعة بالإجماع؛ لتأديها 
ف طول الرّمان إلى دعوى الْلكيَّ أو دعوى كل منهم أو بعضيهم أن ما في يدِهِ موقوفٌ عليه 

دنه ولا تخ ناف ذلك من الو 3 لقنس أ عافي: ون أذ يانه ف رشقي 1 بعك 
إبطالها؛ لأنه لا يكو إلا بطُلّبٍ القسمةء والقسمة في الوقف متعذرة فهو ممنوعٌ» بل يُمكن نقضمها 
وإبطالها بإعادته كما كان» أو باستبدال الأماكن كما قلناء ولو نبت عدمٌ إمكان إبطالها لبَضَلَ ما 
ا ب اا أي: تضعة ال اك نقد كليد لله ا 
ناشئٌ عن عدم التدثر لمححالفته للإجماع, ار 

مطلبٌُ فيما إذا ضاقّت الدّارُ على المستحقينَ 

بقي ما لو كان الموقوفُ دارا قرط الواقف مكناها لأولاده وتتسلة قال اق "الاحاف 007 
((تكودٌ سكناها لهم ما بقيّ منهم أحدّء فلو لم يَبّقَ إلا واحدٌ وأراد أن يُوْبّرَها أو ما فَضَلّ عنه منهما 
ليس له ذلك وما له السُكنى فقطء ولو كثرّت أولادُ الواقفو وضاقت الدَارُ عليهم ليس لهم أن 
يُؤحروهاء وإمًا تقسط سُكناها على عددهم» ومن مات منهم بَطلَّ ما كان له من سُكُناهاء ويكوث 
أن بَقَيّ منهم؛ ولو كارا كارا وإنانا وأراة كل من الرّحال والنساء أن يُسكنوا مهم نسايّهم 
وأزواجحَهنّ معهنّ جار لهم ذلك إِنْ كانت الدَارٌ ذات مقاصيرَ وححر يُغْلقٌ على كل واحدةٍ باب 
83 ”اليعر + كتابه الركف 5 55 


(؟) الإاسعاف : باب بياك ها يجوز وقفه وها لا يجوز إلخ - فصل ف وقف المشاع و قُسمته والمهايأة فيه صاة7 ل. 


(*) "الاسعاف”: باب الوقف على أهل بيئه وآله إلخ - فصل ف الوقف على الصلحاء إل ص57 84-1١‏ 7١ل.‏ 


الخزءالتالة فشي سبع تيضييت 95د امسسيببيتييي: كتاب الوقف 


#ا ام ع # هش هد هط هشه هشه قفهعهس ده 4 ههه ه< جم هسه هشوه ود قاء هام و يواه وم + هم عم اج اه كاذه 8ض ههه 95> 8ه قمهسه هدمع ٠١‏ هاه 4 + شأامهد هو و هي > هه هد نو هد ونع ماه هعه اوم »4ه موه 


وإ كانت دارا واحدة لا يُمكنْ أن تقس مط يي ل متكيا لا تت خا لي نراقن قف قف السُكنى دون 
غيرهم من نساء الرح حال ورجال النساءع) اه أي: لأنّالواقف قصّدَ صيائتهم وسّترّهم فلو سَكنَ 
زوج امرأةٍ معها معها ولها في هذه الدَار أعواث مئلا كان فيه بذلّة أ هن بدخعول الرحل عليهن اق 
"توق "7" بعزلافه ما إذا كان لكل 5 طشان يتات بهم كان لكل أ اهل 
وحَشَمهِ وجميع من معَهُ كمااقٍ 'الخصّاف”" أيضاء وقدُمناا" في في السسرقة: ا 
بلسان أهل الكوفة» زانهة 5 عد ل 
ب اح من قور اهيا ترد "النتح””"هناك: ((أي: إذا كانت ا 
عظيمة فيها يبوث كل بيت يُسكتةُ أهلٌ بيت على جِدَتِهمء ويَستغنونٌ به استغتاءً أهل المنازل .متازلهم 
عن صحن الدار 00 إغا يتتَفِعُونٌ به انتفاعهم بالسّكة)) اه. وهل المرادٌ هنا 517 ه كدلك؟ الظاه” 
كد و ا ((لكل أن يَسكُنَ في ححرة بأهلِهِ وحَشْمِهِ وجميع من معَه) ثم 
قد صرح "الخصّاف”: ((بأنه إذا نم يكن فيها حُجَرٌ لا تقسّم ولا يَقَعُ فيها مُهايَأة ينهم))» 
ولا أله لو كان فيها حر لا تكنيهم فهي كذلك» أي: د يال سر ذا لق وو ديا 
الرّحال ورجال النساى ولذا قال في "الفنتح”"2 بعد نقله كلامٌ "اللنصّاف”: ((وعن هذا تَعرفُ أنه لو 
سكن بعضهم فلم يد الآخرٌ موضيعاً يكفِيه لا يستوحب أجرّة حصّيه على السّاكِنين» بل إن أَحَبّ 
أن د كن معَهُ في بقع من تلك الدَار بلا زوجة أو زوج والا ترك المتضيّق ورج أو جَلَسُوا معاء 
كل في بقع | إلى جنب الآخخر))» باشعا نه" لواقالبة اعد فيا دكن كبن 


وقد نقلوا إجماعهم على الأصل المذكور؟! أي: على قولهم: لو كات الكل وقفا على أربابه وأرادوا 


)١١‏ "أحكام الأوقاف" : باب الراجل يجعا دأره موقوفة لتسيكنها إلخ صا اال 

(؟) المقولة ١55753‏ قوله: ((المتسعة 000 

)2 'الفتح": كياب السرقة باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأدط منه دالا .١‏ 
(4) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يجعل داره موقوفة ليسكنها إلخ صلاب. 

(ه) "أحكام الأوقاف": باب الرحل يجعل داره موقوفة ليسكنها إلخ 54 بتصافا. 


(5) "الفتح": كتاب الوقف 475/5 بتصرف. 


حاشية أبن عابدين 25 حلتَتتتتتجحجتت22 كتاب الوقف 


يسم المشاغٌء وبه أفتى "قارعئٌ الهداية””'' وغيرهُ (إذا كانت) القسمة (بين الواقفي 
و( شريكه (المالك)ء أو الواقفب الاخر أو لس ا ا 


القسمة لا يَجُورُ”" التهايق)) اهء لكنْ هذا يُشْكِلُ على قول "الثّار ح" 0 يُتهايَؤون))» 
والتوفيقا - كما أفادّه "الخخير لرَملي” - بحَمّلِ ما في "الخصّاف" وغيره من عدم +حواز القسمة والتهايو 
على قسمة تملك جبراء وفاتق" الشر دو يبه ونيد 
ولذا الوا ولخ شين يق نلك كال : 

مطلبٌُ في قسمة الواقف مع شريكه 


! ا ال ل وا ل ا ا هد “ان 1 000 
لسر مذ اموي ا ريم 


في موضع لا يَارَمه أذ نه فيا لأنّ القسمة تعيين الموقوفي؛ را ١‏ راد الاحتناب عن الخلا 
(م/ق١١١/س]‏ يُقِف المقسوم ثانياء لامر ٠‏ الوسر أي: إذ 0 ا 


إذ بعد الحكم لم يق خعلافت. 


وقول "الث 6 يْقَسَم الماع إلخ) لكنّ هذهو القسمة لا يجري فيها الإجسارٌء ففي "المنح" عن 

بجع الوسائن : ((أذّ القاضيّ لا يحور له أن يُقسيمٌ قسمة جمع بين بين الملك والوقفي على وجه الإجبار, 
.معنى : أنه إذا طَلَبَ ذلك ناظرٌ الوقف وامتنحَ الريك المالكُ عمن القسمةٍ لا يُجيرةُ القاضي ويَقميم؛ 
لاله لامكو و افراضي من الث ركاء كلهم) فال 00 [ 

(قولة: والتوفيقٌ - كما أفادَهُ "الخير الرّملى بحمل ما في "الخصّاف" وغيره من عدم جواز 
القسمة والنهايُو على قسمة النّملّكٍ إلخ) 5 حملٌ ما في "الخصّاف" على ظاهر الرُواية 
- والوقفٌ للغلة ‏ وما في "الإسعاف" وغيره على رواية "أبي يوسف" كما علِمَ ما تقَدمَ. 


.." “فتاوى قارئىٌ الهداية": مسألة في المهايأة صلم‎ )١( 

(؟) عبارة "الفتح": ((وأرادوا القسمة لا تموزء وكذا التهايؤ)). 

(50) "اللاسعافض": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ - فصل في وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه صاو7_. 
(5) "البحر": كتاب الوقف 7١/3‏ بتصرف. 


(2) “خدلاصة ارق , كاد 'لوقف - انفصل الثانت في صحة الوقفف وقساده - حلت جنس آآخر اق وقف المشاع ق 1ب 


الخزء الثالف عشو وه كتاب الوقف 


إن احتلفت ججحهة وقفهماء "قاريمٌ الهداية"2'7. ولو وقفَ نصف عقار كله له 5508 


مطلب: قاسّمْ وجَمّعَ حصة الوقف في أرض واحدة جاز 

وق ابا عن العو : 5 : ((ولو ا 5 ريون ودور ده وبين ا 1 رن 
نصيبَة» ثم أرادٌ أن 'يقاسِمٌ شريكة ويَجمّعٌ الوقف كلَهُ في أرض واحدةٍ ودار واحدةٍ فإنه حائرٌ في 
قول'”) 00 و'هلال')) د 

مطلب: و كادي انبح فطل دراهم قن الوالفو اص لاعن الدريدن 

5 وي 'الفنيحج” ١‏ : ((ولو ك3 ف ١‏ الفسمة 0 ل دراهم 00 كان أ د اله أجوة - فجعل 
بإزاء الجودة دراه فإن كان الآعيذ للدّراهم هو الواقف ‏ بأنْ كان غيرٌ 50 هو الأحسن - 
لا يَجورٌ؛ لأنه يَصِيرٌ بائعا بعضّ الوقفيء وإن كان الآعيذ شريكة ‏ بأن كان نصيب الوقفي أحسن ‏ 
خار؛ لأن الوافقق مقر تر لا بائعٌ؛ فكأنه ا: دحي ست امير شري تسل نع لكاي 
لوانت 1207 وزودا فل اذ يالك لنولة نر وشاوسة و الف اكور كدان ايض 0 
عن "اللي سّ ا 5 أمل. 

مطلب: إذا وَقفْ كل نصف على حدّة صارًا وقفين 


ردم زهع 1م (قوله: إل احتلفت جهة وففهما) أي: باد كان كل وقفي منهما على جية غير اجهة 
)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في قسمة الوقف بين الشركاء ص8 بتصرف. 


(؟) "البحر": كتاب الوقف 7١7/3‏ , 

(9) "الظهيرية”: كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في وقف المشاع وفيما يدحل تمت الوقف تبعا 10 
(4) عبارة "البحر" و"الظهيرية": ((فإنه جائر ف قياس قول "أبي يوسف"')). 

(ه) "الفتح": كتاب الوقف 1735/5 . 

(5) "الإسعاف”: فصل في وقون: التقول فاه اب له 

0) "الخانية"': كتاب الأوقاف - فصل ف وقف المشاع إلخ ٠١4/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

ودع "البح "1 كتانية الراقك د 0 


6 "الطلهيرية" : كتاب الوقف ‏ الغصا ل العاني ف وقف المشاع وفيما يدخحل نمت الرقف العا ق؟** 


حاشية أبن عابدين 200 52 100 كتاب الوقف 


فالقاضي يَقَسِيمه 1 الواقفي» الور الشريعة )1١2(1‏ و"ابن الكمال . وبعد مَوتَه لورنته 
ذلك؛ فيفر القاضي الوّقف من الملكء ولهم بَيعه به أفتى "قارئٌ الهداية". 


د 


واعتمّده في "المنظومة ار الموقوفب عليهم). 22-5 شظ1ظ1ذط'إ0 


الأخرى؛ لكنّ هذا التقبيد مخالفٌ لما في "الإسعاف” حيث قال: ((ولو رقف نِصف أرضيه على 
جهة معي وجَعَلَ الولاية عليه لزيد في حياته وبعدَ مائه» ثم وَقَفَ النصف الآخرٌ على تلاك الحهة 

3 غيرهاء وَجَعَلَ الولاية عليه لعمرر انه ويف وقائه يور ليتينا أن يتقيييما 17 
واحدٍ منهما النصف فيكونٌ في يده؛ لأنه لَمَا وَقَفَ كل نصفي على حَدَةٍ صارًا وقفين وإن 
اتحدت اي كما لو 0 لشريكين فوقفاها كذلك)) اه 


6 


81845 (قولة: فالقاضي. يقسيمة مع الواقفي) أي ا ا جد بأن يقاسمه. وله طريق 


ا "!ووم ليتس يمرا . ل قاجم الشتري ل سق 


1 ل 3 ٌُ 


19م (قولةُ: به أفتى 9 5257 عي قال رك نكر الفضهة ا الوقف 
من المللب. و يحكم, بصحتهاء ويجوز للورثة بيع ما صار إليهم بالقسمة وإذا قسم بينهم من هو 


علم الضه ة إن شاءً عَيِّنَ حهّة الوقف, وجهّة الملك بقولهء والأولى أن يقرع بين اح زأين نينا 
للتهّمة عن : نفسيه)) أه 


يِ 2 .0 ع هو مملرس 2 ع © امن ال . 03 0 غود تم 1 
(قوله: أي بأن يَأمْر رجلا بأن يقاسيمه إلخ) أو يُتولى ذلك بنفسيه. 


م م 


28 
2 


ىر 000 ١‏ 550 5 . 1 1 1 0 0 0 000 
)10 شرح الوقاية : كناب الوقف - فصل ومن بنى مسجدا لم يزل مدحه عنه إلخ 7452/1١‏ (هامش كشف الحقائق ). 
)5١‏ "المنظومة المحية + 0 كتاب التضاء صدء ع 
٠ .- 1 3 31 0 ٠. 1‏ 8 9 5 . 1 -. 5351 0 901 
222 الإإسعاف : بابه بيأان ما تجوز وعفه وما » يحوز إلخ ‏ فصل في رقف المشاخْ و هسمه والمهاياة حية حد؟! أأند. 
(ع) "الفتس": كتاب الوقف 15؟45., ظ 
- 9 


1 9 ؟: مم» ١ -.١‏ 2 2 1 ل هه لت اء 
تاو تن كار الهداية :سايم قي الو كمو شالق سب ثاب 


اللو الكالككقن , . سمتبححييي:. -158: , صميسيياتهة كتاب الوقف 


لا يسم لوقاف بين مُستحقيه إجاصا “درر © واكساني"97 وا ص0 
وغيرها؛ لأنّ حقَهُم ليس ف العَينء وبه جزم "ابن نيم" ف "فتاواه"” 2 وفي 
0 قارئ الوواية"7: ب قو اشع أوبعضهم 0 م 
بعضهم ولم يُجد الآخر مُوَضيعاً يكفيهِ فليسَّ له أحرة» ولا له أن يقول: أنا أستعملٌ 
بقدر ا د ل حا وي لوي لانن ٠‏ نعم لو استعمّلة 


كلَهُ أحدُهُم بالغلبةِ بلا إذن الآخر لَِمّه أحرٌ حِصّة شريكه ولو وقفا على سكتاهُماء 


144ل (قوله: فلا يقسم الوقف بين 1 إجماعاً) م النهايق فيه 0 كما 
ا انا 

14 (قوله: وبعضهم ور ذلك) هذا ضعيف لمخالفته الإجماع. 

داق رنود أن مهاه ع كود نيد تسوب عقيو نه حرف الله اد لأسمة” شرف 

ف المستقبل» وقد علمت أنه لا مهاية ة ف الوقف» ؛ نعم هذا ف املك كما مر" ' قبيل لوقف نظما. 

زله3؟| (قوله: رمه له حر وفة شريكة) 00 بالغلبّة صارً غاصباء ومنافع 
الوقف” مضمونة على المفتى به بخلاف المسألة التي قَبْلَ هذو؛ لآن المتاكة كيه غير غاصب كما 
ل ملي" وعدا لسار كن بار 

فوفر انو وريز تنا عن بل كيدا اونا وا كان قا ملكتي لي لاع" 


9 "الدرن والغرر": كعاب الوقق ١8/6‏ يتصرقك: 

(9) "كافي السفي": كتاب الوقف ١/ق‏ 75077 بتصرف, 

09) "الخلاصة": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحّة الوقف وفساده ق71714/)ب 

(8) "فتاوى ابن نحيم": كتاب الوقف صم 4 (هامش "الفتاوى الغيانية ). 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الوقف الشائع صاد3-. 

() "القنية": كتاب الوقف ‏ باب ف سكنى الوقف والإجارة بأقلّ من أجرة المثل إلخ ق 75٠‏ 
0مس اد دل 

(8) في "الأصل”: ((الغصب)). والمفصود: منافع الوقف المغصوب كما ف “الفتاوى الخيرية": ١104/1١‏ 
رق "انير" فاه أ 

,57 7/3 "البحر": كتاب الوقف‎ )٠١( 


حا ان اال 0 عسصيييييي: كتاب الوقف 


. 7 ش سا ١‏ 57 5 95 .7 5 
لاف الملك امشترك ولو معدأ للاجارةع الام قلت: ولو بُعضه فلب وبعضهة 


21 حالس : 
وفشء وياتى ل الغتصب . 00 ل ل 


كينا فكبراة” لضي "لبقف" أت هذا تمن ل إخار قصدى: 

رم"1مم (قولة: قلقب المللق امقر لك أ نين بلغي فلو اهيا هه وك لاحر 
ع وال 

(؛ه"٠‏ (قولة: ولو مُعَدَا للإحارة) لأنه سَكْنهُ بتأويل ميلك كما يأتي ف الغصبب. اه 
1 0 1 

رده" 00 (قولُ: ولو بعضة ملك وبعضهُ وقفْ) جملة المبتدأ والخبر وما عْطِفَ عليها خبرٌ كان 
القتّرةِ بعد ((لو)» واسمُها مستترٌ فيها عائدٌ على المكان المستعمّل الْمحَدَثٍْ عنة والولوعٌ 
بالاعتراض يمنع الاهتداءً إلى طريق الصّوابي» فافهم. 

(«ه016] (قولة: ويأني”' ف الغصب) في بعض المسخ بدون واو على أنه جوابُ ((لو)) 
الأخيرق لكنّ نسح إثباتها أحسرٌ؛ لأنّ غالب ما ذَكَرَ هنا من مسائل الغصب يأتي في بابه» 
وإن كانت الأخيرة لم تذكر فيه نضا لكنها معلومة؛ لأنهم نوا هناك على تضمين منافع الوقف؛ 





#0 كلت 1 0 3 الم اسل تم / الى يل 0 0 

(قولٌ "الشّارح": ولو بعضّةُ ملك وبعضة وقف إلخ) في "شرح الملتقى": ((والمعتمد لزومٌ الأحر 
على الشتّريكِ والرّوج ف دار اليتيم الملك كالوقف خلافا لما في 'الصّيرقيّة")) اه. فالتعميم في كلام 
"الشارح" ل ” على ما في الصبية 0 إلا أن يكون مراده له الي الموقوف عليه فلا يرم 0 


حم رار 


حصّة الملك» بخلاف ما إذا استعمُلة الشَريكُ المالك فيلزمه أجرة حصّة الوقفي. 


)١(‏ "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في سكنى الوقف والإجارة بأقل مِنْ أجرة المثل إلخ ق 7/5٠‏ بتصرف. 


(1) المقولة 9١87:‏ قوله: ((بل يتهايؤون)). 


"7 كبانية الو قن ل لحارمب 


لدو" عند المقوكة 7 +8 اقولء :ورب الهلية 16 


21 3 و 


لازو الال عش لسسبي ممم 5ه الس سيكضشاية كتاب الوقف 


(ويرُول ملكه عن المسجد والمصلى) ملق ا كن ادف أ نط ققش عار و و راد مكو وااو ا ا 





ولم يقيدوة .ما إذا لم يكن , عن ولك فلن لودل لني 15 0 اه مانق نالو ففييد اد اذك 
أحدهما بالغلية بلا دل زم الأبج2'2)) اه. ول ((إذا سَكنه أحذهما)) ‏ أي: أحد إعاق؟١١/]]‏ 
الشّريكين ‏ يَسْمَلٌ الشّريك في الملك أو في الوقفي» واحترر ب: ((الغلبة)) عمًا إذا لم يجد شريك 


5 


0000 افيه فرج باختياره كما ل وأما إذا كانت ادا 0 الساكن 


يَنرَمُهُ أحرها ولو كات بتأويل ملك؛ كما إذا اشتراها ثم ظهَرَ دنا 
مطلبُ في أحكام المسجد 


ده" (قولة: ويَرُولُ ملكه عن المسجد إلخ) اعلم أنَّ المسجد يُخالِفْ سائرٌ الأوقاف في 
عدم اشتراط اليم إلى التولى عند "محمد" وفي منع الشيوع عند 'أبي يوسف"») وفي خروجه 
عن ملك الواقف 5 "الإمام' وإن لم 0 به حأ كم ا ا وعرف 

زمه؟١؟]‏ فر فالعا شمِل 0 الجنازة كن العيدء قال بعضهم: يكون جا 
دن فلن كرا اك ادرف امن وهانااى مان الورك اتاسعا الليالا كور سعدا 
لما ونا يُعطى له حُكم المسجد في صحَةِ الاقنداء بالإمام ان يي و لد قي 
وفيما سيوى 0 حكئ الجن وقال عطي كو ورين حال أداء الصّلاةٍ لا غيرء 


0 والحبّانة 0 ويُجدب هذا المكانُ عما يُجنبْ عنهُ المساحد 0 
وإسعاف"””. والظَاهرٌ: ترجيح الأوّل؛ لأنه في "الخاية" يُقدَمٌُ الأشهر. 


(١)انظر‏ "الدر" عند المقولة 5773 5١‏ قوله: ((إذا أسكنه أحدهما)). 

(؟) في النسخ جميعها: ((الآخر)) وهو تُمريف, وما ألبتناه من عبارةٍ "الدر" 

() المقولة ]71١1417[‏ قوله: ((بل يتهايؤون)). 

(4) المقولة ]1١741[‏ قوله: ((لزم أجر المثل)). 

(ه) "الدرر والغرر": 'كتاب الوقف 5/7 .١7‏ 

6 ''اللخانية”: كنات الوقن د باب الراحل تجعل داره ل أو حبري إلخ 553175 (هامش الفتامي ابلهندية ), 


(9) "الإسعاف”: باب بناء المساجد والربط والسقايات إلخ صا /ا بتصرف. 


م/م 


حاشية ابن عابدين كد عوه   107-‏ مبييحجحبيحه كتاب الوقف 


بالفعل وإبقوله: جعلتة مسجدا) عند "الثاتى ...2ن 11117110 





الي (قولة: بالفعل) أ : :يَالصلاة فيه ففي شرح ال إرانة يي اليتوين 
بلا حلاضي))» ثم قال" عند قول اللنفي": ((وعتد "بي يوسف" يَرُولُ .ممجرّدٍ القول)): ((ولم 
يرد أنّه لا يَرُولُ بدونه؛ لما عرفت أنه يرول بالفعل أيضاً بلا حلافب”")) اه 

قلت: وي "الدع (( بِالصّلاة بجماعة ة يمع التسليمٌ بلا خولافب» 0 اد إذا 8 ص21 
وَأَذنَ للناس ل اذ لقاع تاد عر مسد ا أه. ويَصِح أن يراد الما الإفراز ويكون 
يان للشّرطٍ المتفق عليه عند الكل امن أن النيجة ارا كان تشاع لايَصِح إجماعاء 


وعليه فقَولهُ: ((عند "الثاني" 10 بقول "المتن": ((بقوله: جعلتة مسجدا))» وليسّت الواو فيه 


بمعنى ((أو)) فافهم. لكن عندَهُ لا بْدَ من إفرازه بطريقهء ففي "النهر””” عن "القنية”: ((جَعَلَ 


كل ار فيد و زان للنانى برالذ كير ووو لع ترذة فيه الات بل نيك الصروق بضتار مسجدذا في 
قولهم جميعاء وإلا فلا عند "أبي حنيفة"» وقالا: يَصِير مسجداء ويَصِير الطريق مسن حقهٍ من غير 
5 لاي بح أمظ ا 3 3 1 0 #اا) 

شرطء كما لو اجر أرضه ولم يشترط الطريق)) اه. وف 0 زركلا هيه العرارة 
1 تمبيزو - عن ملكه من جميع الوحووء فلو كان العُلْوُ مسجدا والسّفْلٌ حوانيت أو بالعكس 


(قولة: ويصح أن يُرادَ بالفعل الإفرارٌ إلخ) لكنّ المتباِرَ من ذكر لحار في المعطوفب هو الاحتمال 
الأوّل» وعليه الواو بمعنى ((أ)). 
(قولة: كن عندّة) أي: عند "الامام". 


)1 "الدر المنتقى ": كتاب الوقف - فصل: اذا بثى مسحداً لا يزول ملكه 1/4/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(9) "الدن المنتقى” + كتاب الوقف ‏ قصل إذا بلى 0 لا يزول ملكه 758/١‏ (هامش "مجمع الأنهر") 
(؟) في "الأصل": (زبلا لام أيضا)). ظ 

(؟) المقولة ]5١554[‏ كوله: ((ويفرز)). 

(0). "النهر": كتاب الوقف ‏ فصل لما اختص المسجدٌ بأحكام إلخ قد ؟/ا. 

2 'القنية" :+ كناب + الوق اناف المسناحد وما يتعلق بهاق.8/- ْ 


3 5 ا 5 أ 0 1 5 
2ع اجامع الرمور": كناب الوقما ,١51١١!‏ 


الخزء الثالث عشر معي ب لت 8 تابحق عريس مجن كثاب الوقف 


- ين 


(وغرط "ند" و"الامام" والصلاة فيم ا 200 
لا يَرُولُ مِلكُهُ؛ لتعلق حقّ العبد به كما في "الكافي')). 
(تنبية) 
7 ف 0 ((أ ماد كلام "الحاوي” اشتراط كك أرهن السحد ملكا للبناني) )امك 
لكنْ ذَكرَ "الطرسُوسي" جوارَةٌ على الأرض المستأحرة أذا من جواز وقف البناء كما سنذكرة””" 
هناكء ومسل في "الخيرية"7") 


اللضشنفة (قولة: يشرط "حمل" 


عمّن حَعَلَ بيت شَعْرِ مسجداء فأفتى: ((بأنه لايَصِح)). 

و"الإمام" الصّلاة فيه) أعي: مع الإدان كاعم وفك أن 
الوقف إنا احتيج في لزومه إلى القضاء عند "الإمام"؛ أن لفظه لا ينبئ عن الإتخراج عن الملك 
القن الإقاد جه ردان العلا طن اكه تم ف رونا الات فول بدلا مني ا 
لا ينب عن ذلك ليحتاج إلى القضاء بزواله» فإذا أذنّ بالصّلاةٍ فيه قَضّى العُرفُ بزواله عن مِنَكِه 
ومقتضى هذا: أنه لا يُحَاجُ إلى قوله: ((وقفت) ونحوي وهو كذلك» وأنه لو قال: وقفتة 
فعا اراد لظ سرك بكر وناك ملام سد بلا كم وهو بعيدٌ: كذا 
ْ "لوي بلحضا: ولقائل اتير 1 لقال بعددة متيجدا فالرف قاض وماض بزواله عن 


مِلكِه أيضاً غير متوقف على القضاء: وهذا هو الى بين أذ لا يترددٌ فيه 


(قولة: وهو بعيدٌ إلخ)'لا بُعْدَ فيه مع معرفة وجههء وذلك أنه بالقول لم يَحضًا ل التسليم الذي هو 
116 بخلافب الصّلاةٍ فيه مم الإذن» فإنه يَحصّلٌ ال معام بيده 


(1) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل: لما اختص المسحدٌ بأحكام إلخ 59/8. 
(؟) المقولة [4 317 ١1؟]‏ قوله: ((والصحيح الصحّة)). 

(*) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١94/1١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الوقف ‏ فصل: لما اختص نَّ المسجدٌ بأحكام إلخ دع ؛؛. 
(ه) "النهر": كتاب الوقف ‏ قصاة: لما احص المسجدٌ بأحكام !! 


خاشية راغا دين ا ا .د كتاب الوقف 





0 يَلْرَمُ على هذا أن يُكتفى فيه بالقول عندة وهو حلاف صريحع كلامهم؛ تأمل. 
1 


: 3 ز5),. لي 00 0110 5 ب قر م اجرز؟) ‏ ال سر القع ال الت لل 
وفي الدر المنتقى ” ': ((وقدم ف التنوير و الدرر ' و الوقاية 7 ' وغيرها قول أبي 
سيق وعلمت ارح الوقفب ولنصت)! اه. 


[1ك1"5١]]‏ (قولة: بجماعة) لأنه لا بْدٌ من التسليم عندهما حلاف ل ام يوس : وك كر 
0 بدلفن و أحدء وف المقانة ملق؟١١/ب)‏ بشريه و١‏ الخان مورك م قُِ 
ين شتراط السافةة لأنها ليود ف ا ا ان ١‏ تكون 00 بأذاذ 
وإقامة. ل د 000 0 الريلعي””': ((وهذه ا صي المتّحيحة) وقال اق 
"الفت "270 وقوان افخة لاما و الو دن 0 فوع نما عع انالا عاق أذ بأد فلي 
لمات - 5 3 8 ع 2 

هذا ا كالجماعة))» قال في االنهد ا 2 وإذقد عرفت أن الصلاة فيه اقيمت مقام التسليم 
9 ُ 5 520 2 1 
عَلِمت أنه بالتسليم إلى التولي 00 بجا كر جا ا دون الصلاة ‏ وهذا هو الأصح كما في 
"الزيلعى ِ ل '" وغيرة» وي في "الفتس'”” ١‏ وهو الأو ع لذن بالتسليم إليه يُحصل ام التسليم إليه تعالى؛ 
0 القاضي أو نائبه كان "الا ؛ وقيل: لاء واحتارة ا ) أه. 
)١(‏ في هامش "م”: ((قوله: قلت: ور عيعد إلخ)) فيه: أن الإذنَ بالصّلاة قول 0 15 

صرح من الإذن الع و ادن ود ف اا يا ن القولينٍ بأنّ الإذن بالصّلاةٍ يقتضي التَسليمَ إلى العامة ويُفيلد حَعْلهُ 

ما العا ود 'الإمام الفعل ليس إلا للا فيه م ن التسليم؛ زد وعد قي الاذنة درلة كول ا 50 
اع "الذي المتعقى" : كتات الوققن -فصضل: إذا ببى مسجداً لا يزول ملكه 1 (هامش "بجمع الأنهر”). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ”/د75١.‏ 
(8) "الوقاية": كتاب الوقف ص75 .-١‏ 
(ه) "الإسعاف": باب بناء المساجد ول ع1 والسّقايات إلخ عددلالات: 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوقف ‏ فصل: ومن يت ممسحدا لم يزل ملكه عنه إلخ إن عم 
(0) "الفتح": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما اعتص المسحدٌ بأحكام إلخ د/غ ؛ غ بتصرف. 
8 "النهرة : اكتابت الوقف 5-2-5 لما الحتصم السحجد بأحكام إلخ 353 ري 
69 اتبيين اناك "كاب الوقف - فصلٌ: ومن مد لم.يزرل ملكه عنه إلخ لل عم 

ا ذا 


ا" ا ل م 0 
)20 الفتح : اننا سبد لوقف - فصل: لما اتص المسجد باحكام إلخ 1/5 4 4. 


85" الاشعافت حاو يناه الساعفل وار بظ الها اله إلخغ صده /اى. 


الجزء الثالث عشر ان ليث بيك كتاب الوقف 
وقيل: يُكفي واحدٌء وجَعَلهُ في "الخانيّة" ظاهرٌ الرّواية. 
(فرع) 
أرادَ أهلّ المحَلة نقض المسجد وبناءه أَحْكُمَ من الأوّل» إن الباني 5212 





ا 1 3 5 ا باع ١‏ 07 2 6 و ار م 
ل ربز كي :رعق لكر لوطو لوقب وده الصحح أن بحري 8 


العلا إعا تشترّط لأجل القبض للعامة» وقبضه لنفميه لا يكفي, فكذا خلامة 'فنيحم'”') و"إسعاف”". 
لست (قولة: ا ف نظام الرو ابه مطليه الو ا 


0 


وغيرهماء وقد فاضمة تصحيح الأوّل» وصحَحَه قَِ ال أساء وعليه اقَتصَر ف "كاي 


5154 (قوله: إن الباني إلخ) المتبادر و اليا أن المراد باني 0 أولاء 


0 ناسيب أن يراد 55 البناء الانَء وفي كادف عن ”20 ((مسجد مبني أراد رجل 


(قولة: لكر المناسنب أن يراد ميث البتتها اء الآنّ إلخ) لكن كود في عباريَةٍ ركاكة فإنه حَمَل 
موضوعها إرادة أهل ١‏ المحَلةِ فلا يُناسِب ؛ الفضيك بَعْد ويْصِح أن يراد الباني الأول ويُجعَلٌ موضوعُها أذه 
حي فل أهل المحلة إذا أَرادُوا ذلك قال الباني منهم 0 لهم ذلك لطلبه معهمء وأل ان الباني 
من غيرهم لا يكو لهم ذلك؛ لكون الولاية له ما دامٌ حيِّاء لا لأهل المحلة» تأمّل. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الوقف ‏ فصل لما احتصّ المسجد بأحكام إلخ 4414/5 . 
1 'الإسعاف" : باب بناء المساجد الكل والسسّقايات إلخ صدة لاب 
(") "الخائية”: كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره جد 1 انا أو سقاية أو مقبرة 590/7 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام المسجد والخان والمقبرة ونحوها .7417/١‏ 
وفع "ماثقي الام + كاب الوق قفر إذا بنى مسجدا لا يزول ملكه 7410/١‏ 
)١9(‏ "الخانية": كتاب الوقف - باب الرجل يجعل داره ا أو تحانا أو سقاية أو مقبرة .55 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) في هامش”م" قوله: (المتبادر من العبارة إلخ)) وج التبادر أن موضوء المسألة ف أن مريد الهلام والبناء هم أهلٌ 
الَحَلَة وحيث كان الموضوعٌ ذلك لا يخ التفصيلٌ بقوله: ((فإن كان الباني من أهل تلك المحلة إلخ))» فعنى كل 
حال لا تَخلرٌ العبارة عن محذور؛ اه. 
20 0 “امي الوقن ام 
(9) "الفغتاوى الهندية" : كتاب الوقف ‏ الباب الحادي عشر ف المسجد وما 0006 بهد الفصل اران وس حي 2 
مسجداً إلخ 4517/1 بتصرف, 


حاشية ابن عابدين 0 6 كتاب الوقف 


77 


مِن أهل المحَلةِ لهم ذلك؛ وإ لا "رارق "لكر رونا جتن سد يرو" اطبالضة) 





أي: المسجد إجان) كمسجد القدس؛ (ولو عل لغيرها..... ا و ا 
ع و أحكم. ليس له ذلك؛ لأنه لا ولاية له ' 0 إل أث ياف أن يندم إن 


م هوس 


يهدم ' الا وار تن لمعو اناي من أهل تلك | لحلة .وام 2 
ويُجدَّدوا بدائهُ ويَفرْشُوا الحصير ويُعلقَوا القناديل لكنْ من مالهم لا من مال المسجد إلا بأمر 
القاضي ؛ "ل "لك ويضعوا حيضان الماء لات والوضوء إل 00 للمسجد بان فإن 
عرف فالباني أولة ا وليسن لورقه مَنعهم من تقطيه والريادةٍ فيه ولأهل المحَلة تحويلٌ باب السحد 
” اك جامع الفتاوى : لهم تحويل المسجا إلى مكان آخخر ا 


عن ار 


لهم َي مسحل حتيق لم عرق بأنيه وصرافُ ثميه في مستحاو آخرن. اش اتنا لي )) اهن 

قلت: وي ْ نادي" ) آر الباب الأول من إحياء الموات اه "الكبر”" : ((أرادَ أن يُحفرَ 
بئرا في مسجد من المساجد» إذ الم يكن في ذلك ضرر بوجه : من الوجووٍ وفيه نفع من كل وجحه فله 
ذلك كداقال معناو 205 في بابب المسجد قبل كتناب الصّلاة لا يحفر ويضمدٌ والفنوى على 
امذكور هناك”)) اه. وقد ذَكرَ في "البحر”) جُملة وافية من أحكام المسجد» فراجعة. 


ع اصصرم سم كور 4 عر ام 0 و 2 هد اس م 
(56"١؟"(]‏ (قوله: وإذا جعل محته سيردابا) حترعه : سراديب» وهوابيت يتخد بحت الارض لغرض 


قر ام 0 0 ا إذا 5-0-6 ا كاك 


615 "البرازية”+ كتاب الوقف ‏ الفصل الرابع ف المسجد وما يتصل "7 داك بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في .و": ((سرداب)). ْ 

(1) "التاترعانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي والعشرون في المساحد 84/3 85 بتصرف. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الرابع في المسجد ق 755 /ب. 

6 "لاف كاب الوكف باب الر جل يتجعل داره مسحلا أو خحانا أو سقاية أو عشير 3 م" (هامش "الفتاوى الهندية"). 
30 "الفتاوى الفندية : كتاب اأحياع الأفرات دأقىء بتصرفب. 

(#اآي صضاحي "القتاوى الكبرى . 

الحا كيد اويا عاد ليد 


ا 


0 "ا 5 الو قفد ا و 0 ا بأحكام إلخ 45" ؟ وما بعذها ‏ 


ع 


لوو انال عقن ,شستشتيتشتيت 5 لمشيس امسن كتاب الوقف 


أو) حَعَلَ (فوقة بياء وجعل باب المسجد إلى طريق» وَعَزّله عن ملكه لا) يكون مَسجدا 


ل ارير ا 
(وله بيع ويُورث عنه) خيلافاً لهما (كما لو حَعَلَ وّسط دارو مَُسجدا قو اف ابوك و و وك ده 
تبريد الماع 0 2-8 في "لفت" وشرط في "المصبا "7" .أن يخال 16 :. ا 


: 


كد11 ل ُ أو اهل فوقه بينا لم ل أنه له فرق ينأل يكوذ اليس للمسحد 
5 أ ل عدم كوي سيد لنينا إذا لم :يكن لعل مصالح 
المسجدء وبه صرح في 'الإسعاف”" ابروا رو او ات الا لمصالح المسجد أو كانا 
وق عاضا سيد الع "ند واو اربوا فى "الو "17 ترز ساضيلة اباسترط كرقه 
عه مك توت وار 10000 2 000 ساي سس سد ص , 
مسجدا أن حر مه ور سيا عله عون الع د الس ا لمكن 
[اجحن: 18 ]» عادنن” .نا إذا كان الترداي عار 5205 0 اد ل لاد 
المقدسء هذا هو ظاهرٌ الروايق وهناك بات ع د ور في "الهداية"7)) اه. 


عا 


150 (قولة: كما لو جعل إلخ) ظاهرة: أنه لا حلاف فيه مع أن فية حال دهيما أيكنا 


ع 


تحت يحم ماء والناس يتتفعون ب؟! قيل: إذا كان تحنَهُ شيء ينتفع با المسامين يُجُورُ؛ لأنه إذا انشع به 

عاّتهم صارً ذلك لله تعالى أيضاً)) اه. ومنه يُعلُّ حك > كران مساجد مصر التي تحتها صهاريجٌ ونحوها. 
(قولة: ظاهرة: الات وباس اذام صلادي إلخ) قد يقال: ظاهٌ التشبيه يُفيدٌ أن فيه خلافهماء 

وما ذكرَةُ قي "البحر" يفيدُ ترحيحّ قولهما إذا كان له جماعة إذا أَغلِق الباب ولا يُمنعونٌ غيرهم في سائر الأوقات. 


.4 5 4/5 "الفتعم": كتاب الوقف  فصلٌ: لما احتص المسجدٌ بأحكام إلخ‎ )١( 

(؟) 'المصباح المنير": مادة ((سرة)). 

5 "الدهن” + كتاني: الو فك فصل لما اص المسججيد د بأحكام إلخ قد*هدع؟اب 

ذقع "العاف" ديات باء المتااحد و الر بط والسّقايات إلخ صح7-. 

(د) "الشرنبلائية": كتاب الوقف ١55/7‏ (هامش "الدرر والغرر ). 

(3) "البحر": كتاب الوقف - فصلٌ: لما ااحتض المسحد 00 3 رصان 

(0) في هامش "م”: ((قوله: بخلاف ما إذا كان | إلخ)) هذه العبارة توهِمٌ أنه لا كود مسججدا إذا كان الع والسدر ررق وهر 
حلاف ما صرّح به في 'الاسفاتت 2 لعز فق الغنارة كلاهما سعط يق ن قنم الناسكة ترتب عليه قوله: ((تقلاف أبخ)) انما 

(8) "الهداية": كاب الوقف - فصِلٌ: وإذا اق كد كك للك ال 


حاشية ابن عابدين 213101111 2-1 يعمد يمي | كتاب الوقف | 


وَأدن للصّلاة فيه ) يف لا يكون مُسجدا إلا إذا شرط الطريق» ا 
(فرعٌ) 
لو بُنى فوقَة بيت للإمام لا يَضمرُ؛ لأنهه من الَصالِح» أمّا لو تمت المسجديّة: نم 


ا ام سان 


أرادَ البناء مِنع» ولو قال: عَنِيتُْ ذلك لم يُصّدَّقء 1 وا" ل ف الواقفب 
دكن رو ؟ ا فجي عدنة :ر فى عحدان سعد ولعو اجداارا ره ار 


كما قدمناة”'' عن "القنية"0 ونحوة ف يلولا كان المناسيب وك اقول افا لممنا ابعنة 
نف اله لكو راتما للمسائل الثلا 

”للم (قوله: وَأذث للعتّلاة) 7 للتعليل لا فلدة: ((أذِد)). لاع وأذِن لشي 
بالصّلاة فيه اراد الإذنُ مم الصّلاة؛ إذ لو لم يِصّلّ فيه أحدٌ لا يَصِحْ في السكد المفرّزء فهنا 
أولى كما لا يُخفى. 

"1م (قوله: ما لو ف ؛ المسجدية) أي : بالقول اا ل المفتى بهء أو بالصّلاة 
فيه على قولهماء الل وعبارة "التثار نحانية ا : ((وإً كان حين باه حلى به وبين النداسء ثم 
جاء بعد ذلك يني لا يترلٌ)) اه. وبه عَلِمَ أ قوله قُ "انه "00 ((وأمًا لو فت السيحلة: ثم 
أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمَكنْ من ذلك إلخ)) لاه 100 عبارة "التتارحايّة" ذك” 
الهدم فإ كال الفلّاه” أ الحكم اكدلت 

كفنت (قولة. فإذا كان هذا في الواقف م بين والإشارة إلى للنع من البناء و 

لض (قولة: ولو على جدار المسجحد) مع أنه لم جد من هواء المسجد شيكا. نا 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوقف - فصلٌ: ومن بنى مسجدا لم يرل ملكه عنه إلخ 770/7 بتصرف. 
0( لقولة [155١؟]‏ قوله: ((بالفعل)). ااا 

(5) "الهداية": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: وإذا بى مسجدا لم يَزْل ملكه عنه إلخ 19/7. 

3ط" تابد لوقك 1م | 

(5) "التاترعحانية": كتاب الوقف - الفصل الحادي والعشرون في المساجد 4/5 884 . 

)١9(‏ "النهر": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما احص المسجدٌ بأحكام | إلخ قدانب 

(0) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل لما احص المسجد بأحكام إلخ 5171/5 رم 


8 "ظ" كنات الرفك 772 د 





ونقل في "البحر”" قبلهُ: ((ولا يُوضّعٌ الجذعٌ على جدار المسجدٍ وإن كان مِنْ أوقافو)) اه. 

قلم: وبه علم حك ما يَصنعُهُ بعض جيران المسجدٍ مِن وضع حدس على جداري فإنه 
لا يَحِلَّ ولو دَقَعَ الأحرة. 

ففضلفة (قولة : ولا أن يجعل لخ) هذا ابتداء عبارة ال والمراذ بالمستغلٌ أن ار 
منه شيع لأحل عمارته وبالسكنى محلهاء ا اللرارية على ها وال روا تلكا 


اسار 


الفنح"20) انك اف "ايه زر اده لو احتاج المسجدٌ مم 


11 


وقد رد ف 
8 وقد 01 قِ ات اه ف 0 00 0 0 3 نفقة 0 0 منه 


1 - 


ف "قاواة": سيل في مدرسة امتسارة منهاء م م ا 
ول قو أذ اب قكلمد يها تقد يا سن مزه ام 1؟ اجات مس مان "لوقي عا وله 
قال: ولا يوا فر اسيل إلا إذا احتبج لنفقهوء فيؤاجم” قر ما يُنفق عليه. وهذه المسألة و كياد 
المسجل الْحاج إل النيقة تار" قطعة منه بقدر ما ينفقّ عليه اه. وبه ع كل الذومية الا نل و قد 
بَحَثَ فيه "الطرمئوسي" حا يلوح رده ولا اعتبار يسحثه0*©) فقد قال المحققٌ "ابن الهمام": ! د 'الطرسُوسي" 
لم يكن من أهل الفقهء وقد نقَلّ كثيرٌ من أها ل العلم عن "الناطفي”" الاستدول الدذ كو ومتلتوالة خرف 
تمعد ان افر ون بن 'الناطفي" 0 اماه والأرضل» :وعيدت كان الناطة مايه 


رو أله يعَلْم ا السمقية 2 سس 4 


ل , يخشى القشاف وألله لْمصَيِحَ 4 [البهرة: 000 إل ار عبارته. 


)00 0 كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما اختص المسجدٌ بأحكام إلخ 707١/٠‏ 

(؟) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثامن ف المتفرقات 585/5 (هامش “الفتاوى الهددية"). 

(5) “"البحر": كتاب الوقف ‏ فصل: لما اختص المودد بأحكام إلخ هاما ؟. 

(5) "الفتح": كتاب الوقف 457/5. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحّة الوقف إلخ ‏ جنس آخر في وقف المنقول ى2١8‏ 
(5) في "ب": ((ولا يؤجحر))» وما أثبتناه من "الفتاوى الخيرية". 

(9) في "ب": ((توجر)) وما أثبتناه من "الفتاوى الخيرية". 

(8) في "ب": ((والاعتبار بصحته)) وهو خطأء وما أثبتناه من "الفتاوى الخيرية" ١/١‏ 


حاشية ابن عايدين 2-2 ورف كد كتاب الوقف 


(ولو خحرب ما حوله واستغني عنه يَبقَى مُسجدا عند "الإمام .و القاني ) أبدا إلى 
قيام السّاعةٍ (وبه يفتى) "حاوي القدسي” ©. (و عاد إلى الملك) أي: ملك الباني 


قطعة منه بقدر ما ينف عليه)): ((بأنه غير صحيح)). 
مطلب في 8 إحداث الخلوات في المساجدة"" 

قلت: وبهذا عُلِمَ أيضا حُرمة إحداث الخلوات في المساجدٍ كالتي في رواق المسجد الأموي» 
ولااششنا م06 ها يرت على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل و نحوو ورأيت تأليفا 
مستقلاً ق المنع فرج ذللتك: 

مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيرة 

1م (قولة: ولو خرب ما حولة إلخ) أي : ولو مع بقائه عامراء وكذا لو رب وليس له 
ما يعم به وقد استغتى الناُ عه لبناء مسحاوٍ آخحرٌ. 

04ل (قولة: عي الإمام رالحي ناك لم مون ور بريه نقله ونقل ماله إلى 
ملعك ا مون كان د رو لوف اتوي ا ا 
"بحتب" وهو الأوجة. "فنح”. اه "جحر””» قال في "الإسعاف”": ((وذكر بعضهم أن قول 
"أبي -حنيفة" كقول "أبي يوسف". وبعضهم ذكرةُ كقول "محمّب')). 

ها" 11] (قولة: وعاد إلى الملك عند عدم رق "الفتعم"”") ما معناة: ((أنه يتفرع على 


صر ص سل م مام 


الاح اه ررد واووا اراد رين لاعن رمات وووار2 يل الاي أو ورثته عند 


١1(‏ "الحاوي فس" كاب الوقف - فصلّ:. جعل يعدا تحته سرداب وفوقه بيت ق994/)ب بتصرف. 
(؟) هذ المطلب من "الأصل". 

(؟) ((مع)) ليست ف "ب" وأم”". 

(14) "الفتح": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما اختصض المسجدُ بأحكام إلخ 415/5. 

(د) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل؛ لما اختص المسجدٌ بأحكام إلخ ٠/؟7؟.‏ 

وا "الإشعاك" نباب زه الشاجن ربط والسقايات إلخ صضلالات. 


() “الفتح": كتاب الوقف - فصل: لا احتص المسجدُ بأحكام إلخ 41/5 4 . 


الجزء الثالت عشر حيسي صسيد- 11 علي حا كتاب الوقف 


وعن "الثانى": ينقلّ إلى مسجد آحر بإذن القاضى (ومئلة) في الإلاف المذكور 
شيش المسجدء وحصره مع الاستغناء عنهماء ا 





"محمد" خلافا ل"أبي يوسف", عند "محمد" إها يود إلى لك ما حرج عن الانتفاع المقصود 

5 بالكل كحانوت احترق ولا يستأجرٌ بشيءء ورباط و حوض مَحَاة لخر وليس له ما 

يعمرٌ به وأمّا ما كان معدا للغلة وان ير ة إلى الك إلا يمه 5 ماح وق ا ولو ا 
قليل» بخلاف الرباط وتحووء فإنه 0ك ً وامتنعت بانهدام, أمّا دار الغلة دياق 2 
وتصبر كوماء وهي بحيث لو نل يها يستأجر أرضّها من يبني أو يرس ولو بقليل يف1" 
عن ذلك وتباحٌ لواقفها مع أنه لا يرجم إليه منها إلا لنَض))؛ واسعَند في ذلك ل"الخايّة”" 
وغيرهاء وظاهر كلامِه اعتماذه. 

مطلب في نقل أنقاض المسججد 0 

لعفن (قولة: وعن "الثاني" إلخ) حَرْمَ بهفي 'الاسفراف "اسيك 01 ((ولو جرب 
المسحدُ وما حول وتفرّق النمئ عنه لا يَعُودُ إلى ملك الواقفي عند "أبي يوسف" فيباعٌ نِقْضُهُ 
بإذن القاضي» ويصرف ثمنه إلى , بعض المساجدٍ)) اه. 

ُفضيف (قولة: و حي 2 إلخ) اج اسيم الذي شرق بندل الحصثر كما 
يُعَلٌ في بعض البلادٍ كبلادٍ الصِّيدٍ كما أخبرني به بعضهم, قال "الريلعي"27: ((وعلى هذا حصيرٌ 
المسجد وحشيشة إذا دح عيمارك الادلجره محمد" وعند "أبي وسى" ادل 
مسجدٍ آرَ وعلى هذا الخلافب الرّباط والبئرٌ إذا لم يُنتفعْ بهما)) اه. وصرَّحَ في "الخائية"00© 


)١(‏ في "ك": ((فيفضل))) وهو تحريف. 

(7) "الخانية”: كتاب الؤقف ‏ فصل ف ألفاظ الوقف7887/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
(5) "الإسعاف": باب بناء المساجد والربط والسّقايات إلخ ص /ال-. 

فلم "بترن قاين" كات ار تس لقال ف ومن اتن سا لم يَزّل ملكه عنه الخ 75١1م‏ 


1 8 44 1 7 8 ء‎ ١ 
, (ه) "الخانية": كتاب الوقف - باب الرجل يجعل داره مسجدا أو حانا أو مقيرة 5315/8 (هامب المدوي الهدديه‎ 


و) كذا (الرّباط والبرٌ إذا لم ينتفع بهماء سانا رقف المخه والرّباطٍ والبثر) 
والحوض (إلى أقرب مسجدٍ أو رباطٍ أو بثر) أو حوض (إليه)» تفريعٌ على قولهماء 
"درر””". وفيها'"”: ((وّقف ضيعة على الفقراء وسلّمَها للمُتولي» ثم قال لوّصيّه: أعط 
من عَلَتِها فلاناً كذا وفلانا كذ" “لم يْصِح؛ لخرو جه عن ملكه بالتتسجيل؛ 0 
بأد النتوى على قول "محمد" قال في "البحر”©: ((وبه عُلِمَ أن الفنوى على قول "حمل" في 
آلاتٍ المسجدء وعلى قول "أبي يوسف" في تأبيدٍ المسجد) اه. والمرادٌ بآلاتٍ المسجد نحو القنديل 


والحصيرء بخلافب أنقاضيه؛ لما قدّمنا(” عنه قرييا ((من أن الفتوى على أن المسجد لا يَعُودُ ميرانا؛ 


فى تر 


ولا يَجُورُ نقله ونقلٌ ماله إلى مسجدٍ آخرَ)). 
مدن (قولهُ: وكذا الرّباط) هو الذي ينى للفقراء: "بحر”؟ عن "المصباح 
(قولة: إلى أقربب مسجد ل ري رق ا لقيو 


م 


بلرهية 


رانك راس سبو عرب 500 خر 0 وي ' ا ح الملتقي”” : ومارق ١1‏ /رب] (( يتصرف 
0 
وقفها لأقربب مُجانس لها)). اه "ط”". 


1+٠‏ (قولة: تفريٌ على قولهم) أي: قولة: ((فيْصرف إل)) فرع على تقول “الم 
(1)"الدرر والغور": كنات الوقف 0/6 
(1) "الدرر والغرو"+ كات الوقف 15/7 تصراف: 
(0) ((كذا)) ليست في أبنب واوا. 
(4) "البحر”: كتاب الوقف ‏ فصل: نا اختص المسحد بأحكام إلخ ه/77. 
(د) المقولة ]7١104[‏ قوله: ((عند "الإمام" و"الثاني”)). 
(5) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل: لما احتص المسجدٌ بأحكام إلخ 5/د/ا؟. 
(0) "المصباح المنير”: مادة ((ربط)). 
8" النو الهف ":"كيانم الوق تسيل إداديي تعد الا لراك 0١‏ بتصرف (هامش "بجمع الأنهر' ). 


1 


وفع "يل" كاين الوقك وق 


ع ام 


الال الكاهفن ‏ اعتي يسيم ل اتيت كتاب الوقف 


» « #» © قشاهوههنو ج وج < وود عو جع + اواءه جوع واس م عم عم عاوع ع ع ع مه » وه و4 و > جاخ بس و ساس 2« واجد اس جه اه «. 4 ب » هاه شاع » © وماس 6# ع م وا ع واع هه هه و هوفع فاه يد هس يولع وهاه ه 


5 7 5 آي كما 0 ا 


التفريعٌ إنما يَظهَرُ على ما ذَكَرَهُ "الاح" من الرّواية الثانية عن ' أبي يوسف"”2 وقدّمس”" نه جزم 


بها في "الإسعاف”؛ وني "الخايّة”': ((رباط بعيدٌ استغلى عله امار ويجنيه وباط اخبرة قال السد 
الإإمام ابو شجا ع””0): د إلى الرباط الشاني» كالمسجد ! إذا حر واستغنى عنه أهل 
الرزيام 8 ذلك إبى لقاضي فباع لشب وصّرّف القمن إلى مسحاو آخبر ججازء وقالَ بعضهم: 


1غ 


اواك ركاحرم العامة إذا حرب) اه. 0 قَِ "الدعير: عن شمس الأئمة 
"الحلواني 0 عن مسجد أ و خوص حرب ولا يُحتاجُ إليه لتفرق الناس عنة هأ ل للقاضي 


أن عر أوقافه إلى مسجد أو ووس ؟ فقال: نعم))) و 15 قّ "البح" 0 إية 


ل 1 2 ل 0ه 


وا و و ف هذه المسألة اعترّضَ فيها ما 5 المعن 1 ل الدرر عم مسر 
عن "الحاوي” وغحيرة؛ ثم #قال: ((وبدذلك تعلم فتوى بعض مشايخ عصرناء ا اواصين 


7 2 . 2 ' سا ١‏ 1 ا 5 ]عع ص 5 5 2 * ١غ‏ 
الهم كال الإمام أمين الدين بن عبد العال' » والشيخ الإمام أحمد بن يونس الشابي 5 


.)) المقوئة [943*١؟] قوله: ((عند "'الإمام” و"الثاني‎ )١( 

(؟) المقولة [5111377] قوله: ((وعن "الثاني" إلخ)). 

)2 "اعكابية و“ : كتاب الوقف باب الرجل يجعل داره 1 إلبخ عه فضعل 8 في المقابر 4 والرباطات رج ١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية” ). 

(5 ) تقدمت ثر حمته ". 

20١‏ "البحر”: كتاب الوقف - فصل: ل اص اليد بأحكام إلخ و ام 

(5) "القئية": كتاب الوقف ‏ باب ف المساجد والأوقاف التي يستغنى عنها ق51/). 

(7) المسماة "سعادة الماحد بعمارة المساجد”" لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي اشر نبلاني المصري (ت53٠٠اه).‏ 

(إيضاح المكنون” 9 ١ع‏ "خلاصة الأثر" 288/9 "التعليقات السنية" صاه ف ء "هدية العارفين" 5917/١‏ ). 

49) "الدرر والغرر": كتاب الوقف 1 

(4) المقولة [1375١؟]‏ قوله: ((عدد “الإمام” و"الثاني )). 

0: نو العباس حل ف يونس بن ما شهاب الدية. ا معروف بابن الشلبي المصراكن 1 2 0 0 0 
7 "شذرات النعت” 071 


حاشية أبن عابدين ل اللي سات كتاب الوقف 


والشّيخ "زين بن بحيم'» والشيخ "مد الوفائية فمنهم من أقتى بتقلل بناء المسجد. ومنهم من 
اه يفاو ونس ماله إلى مسجادر أخرء وقداستى التيخ الإمامٌُ "محمد بن نُ سراج الذّين الحانوتي" على 
القول المفتى به من عدم تقل بناء المسجد ولم يُوافق المذكورين )) اه. ثم ذكر المرناتي”: 
((أنَ هذا في السجد؛ الك عرض وبر ورباط ودأيُةِ وسيفب بثغِر وقنديل وبساط وحصير مسجدد 
فقد ذكرَ في "التثار 0 ' وغيرها جواز نقلها)) اه. قلت: : لكنّ لفرق غير ظاهرء فلتامّل. 

وي بي كي الع بل اوري في جواز التقل ترك ون سي و حوض كما 
أفتى به الإمامٌ "أبو شجاع" والإمام الخَأُواني"؛ وكقى بهما قدوة ولا سيّما في 0 
المسجد أو غيرة مسن رباط أو سومان ض إذا لم يُنقَلْ باح اقم الْصو ص والْمَغْلبِونَ كما هو 
مُساهَدٌ وكذلك أوقافة كلها النظار ار غيرهم ما التقبل حَرَّابُ المسجد الآخر 
لحاج إل اقٍ له وقد ع حا يلت عنها ف أمرأرة ا يعض أحجار سح 
خرابه في سفْحٍ قاسيون بدمشق بوللطي مي اغب لاتروايو ابا عدو ار ا 
ل" الش: نبلالي", 1 م لغنبي أذ | عض للتعليين أخذ تلك الأحجار لنفسيه. فندِمت على ما أفتيت به 
لم رأيتُ الآن في "الذحيرة" قالَ: ((وفي "فتاوى التصفئ": ميل شيخ مادم عر ار قرية رحلوا 
ولح سه 0 الور وبعض لسر 0 00000 


أو إلى هذا للسحد؟ قال: ا :ألهوكَح مه في زمن سينا الإمام الأجرة 0 


عض الطرق عرب ولا يح امار بهه وله أوقافٌ عامرة» فسيل: هل يجوز نة نقلها إلى رباط آخحر 
200 به؟ قال: َعَم؛ لأنّ الواقف غرضه انتفاع المارّة ويَحصل ذلك بالثاني)) اه. 


زحه31 (قولة: فلو قبِلَهُ) أي: قبل ال: خيا ال ا 1 الى 


السائرة" 58/9 وفيه: وفاته (9079ه). "هدية العارفين" 14/9 58). 
)١(‏ "التاترنحانية": كتاب الوقف - الفصا ل الحادي والعشرون في المساجد ‏ نوج منه إذا جعل اها لم د خ 66175 . 
رك تقول. ما بين بتكيس ين زياده 522 السياق» وقد 1 عليه مصحح ب " بقوله: ((قوله: ك1 له احد 0 المحلة 


البو الناانة عق امتيتتتتت ٠‏ آلاة بج تييييي كتاب الوقف 


قلت: لحن منيتصيء د معزي كٌَْ "فتاوى د 0 اك للواقغب الرحوعَ قل 
روط ولو مسلا ل ل لكر مم 
0 م حينئل 500 واحبء (وإن ل 5265 ل 


ع.ر هو 


ف صدر العبارة؛ لكنْ هذا ينا يَه على قول “الإمام”: بعدم لَرُومٍ الوقف قبل الشُكي ونذا لم 


يذكرٍ التسجيل في "' 0 ال (ررعد لبو سبش على لفقا رار دياصدة يله 
إلى التوّيء ثم قال لوصيّه عند الموت: أعطٍ من غلتها لفلان كذا ولفلات كئذلا 0 لأوافاك 
باطلٌ؛ لأنها صارّت للفقراء أَرَلهَ فلا َك إبطال حفّهم إلا إذ شَرَط في الوقفي أن يُصرف عله 


إن اذى قنك اعارذ مكيف دان يكو هذا لاد ما لفلان في غلة الوقفيء فنو كان فلان 
ققيرا لا يَلِرَمُ إعطاوٌة؛ بل له أن يُعطى غيرة. 

007 53 :)ا 2 حت رد اه بح سس لقره تم اللاتث, 

2 ؟)] (قوله: لكن سيجى 2 ! / أاي: أخخر الفصل ادقع وفيه كلام سياتى‎ ١*9 

ع امم (قولة: اتحد الواقف والجهة) رعق 1١‏ /] أن قف وقفين على المميجدة رخزي 

1 8 حا ء ع 0 1 0 5 ا 0 7 

3 00 له 0 إمامه أه 00 والامام لسو إيا 6 ْمَل : الرسوم م 00 لد ين 

0 الت 

أمل لحل إل كار الواقتف را أن ع 550 3 وذلاة يحصل 5 قلنا 0 


2 


0 "20 وظاهرة: اخنتصاص ذلك بالقاضي دوك الاي 


9 8 0 ٍِ ع ع ع 7 
]5١*82(‏ (قوله: بسعبسب! خحرابب وقسب احدهما) اي : خحرابب اما كن حل الوقفين. 


(1) "فتاوى عبد الرحمن بن علي بن مؤيّد" الشهير.مؤيّد زاده الأماسي الزومي (ت؟97ه) ("الفوائد البهية" صاوم» 
'الكواكب السائرة" »577/١‏ "الشقائق الدعمانية' صدا/ا١»‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحفي 77 47). 


(؟) في "د" و'و": ((إليه)). 

(*) "الخائية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجداً أو انا إلخ /45؟ بتصرف (هامش “الفتاوى الهندية”). 
(4) صم !١لا‏ وما بعدها در . 

(5) المقولة ]5١823[‏ قوله: ((وإن كانوا أصلح)). 

(9) "البحر": كتاب الوقف 144/5** 


(0) "البزازية": كتاب الوقف - الفصل الثالث ف صحته وفساده وفيه نوع من وقف المنقول ©5560 وهامة القدوين اهدده ؛ 


حاشية ابن عابدين 44 كتاب الوقف 
ع ها سم اي لم 9 عٍِ 07 قو 5 2 . 4 ا اا ' 
بان بنى رجلان مسجدين أو رجحل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما اوقافا 


(لا) يجوز له ذلك» (ولو وقف العقار ببقره وأكرته) - يفتحتين - :................... 





1146 (قولة: يأنا د كان مدي اذاه : أن هذا من اختلافهما معاء أَما اخئلاف 
الواقف ففيما إذا وَقفَ رجُلان وقفين على مسجدٍ. ظ 

رهد (قولة: لع اذلف نظ العرية انكر لك سير ان "الضف 77 ينه هذا 
الزإويدة" اوريس اران علا 11 رافك انا علدا متهن يبورلا د 
جنوك بن ل نار بها راهن لدعم ريق اا لاد الك امس ولي كاذ عجر ران 
المعنى يُجمّعْهما)) اهء و مثلهُ في "البرَازيّة”". تأمّل. 

(تنبيه) ظ 

قال "الخير الرملسي”: ((أقولٌ: ومن اتلاف الجهة ما إذا كان الوقف تلن أحدّهما 

للسّكّنى والآخرُ للاستغلال؛ فلا يُصرَفُ أحدهما للآخرء وهي واقعة الفتوى)) اه. 


1 0 ا ب 052 ف م الى ال '4(0) 3 20060 01 ), 
079 (قولة: ولو وَقف العقار) هو الأرض مبنية أو غير مبنيق» "فتح” أ وف "القاموس”7': 





رقرلة لكن هر في "البحر" بعد هذا عن "الولوالحيّة”: مسجد له أوقاف عنتافة إلخ) غاب عا فيد 
عبارتةُ حوارٌ الصّرفب للهمارةء وأا صرف عَلَةِ أحد الوققين لمصّرف الآرٍ فمَسْكوبتٌ عنه فيكودٌ 
عطي ا عن اا [ 

(قولةُ: ومن اختلافب الجهة ما إذا كان الوَفففُ مَنزِلَين إلخ) ومن اختلافها أيضاً ‏ كما أفادَهُ 


و 


"الخنع "عوج "اير الرّملي” أبشان مالو 2 أحدهما على و المسجد والآخر على ترهيمه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الوقف 5715/5؟. 

(7) "الولوالجية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المسجد وفيما هو من مصالحه إلخ ق١31١/ب.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الرابع ف المسجد وما عل به 59/5؟-١/1؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتح": كتاب الوقف 473/5. 


(د) العاموس : مادة (زعقر)). 


ع اام 


الجزء الثالث عشر 807 اتتجحيصضتييهه كتاب الوقف 


عيْدة” © ارا نَ (صعّ) استحسانا تبعا للعقار, ل د ل ل ا ا ا 





لل همهف 
نهر 00اء 


((هو الصيّعة))» وهو المناسيبُ لقوله: ((يْقرهِ إلخ)): 

1١44‏ (قولة: عييدة لاونم الأأكرة: لك الو كك ار جا وام 
الفاعل: أكَارٌ للمبالغة» "مصباح””" والمرادٌ: أنهم إذا كانوا عبيدة صَحّ وقفهم تبَعا للأرض» وكذا 
02ة ارين 

مطلبُ في وقف المنقول تبعا للعقار 

2184 (قولُ: صم استحساناً إلخ) لأنه قد يت مِنَ الحكُم نبا ما لا يبت مقصودا 
ا في البيع» والبناء في الوقفيء وهذا قول "أبي يوسف"؛ و"عممد" له جار إقراة- يعض 
امتقول بالوقف فاتبعٌ أ ولى» قال في "الإسعاف”": ((و 0 ف وقفب الأرض مافيها من الشجر 
والبناء دوت الرّرع والثمرة كما ثي البيعء ويَدحلُ أيضا اشرب والطرِيقٌ كالإحارة ولو حَعلها مقبرة 
وفيها أشجارٌ عِظامٌ وأبنية لا دحل ولو زادَ في وقفي الأرض: ((بحقوقها وجميع ما فيها ومنها)), 
وعلى الخجر لمر قليد يوم الوقفيء قال "هلال": لا 0 اننا وف الاستحسان: يلزمه 
التصدّقاً بها على وحه لنذر لا الوقفيء وذكرٌ "الناطفي": إذا قال: ((قرقها)) لس ار 
وهذا أولى» خصوصاً إذا زاة : ((جميع ما فيها ومنها)) ولو وَكَفّْ دارا جميع ما فيهاء وفيها حمَامَات 
يرنه أو نينا فيه كد رات عَسَلٍ يدل الحمَام لما بالج يا للدّار والعَسَلِء كما لو وقشف 
ضيّعة وذَكر ما فيها من العبيدٍ والدٌواليبٍ وآلات اليراثة)). اه ملخصاً. وقولة: ((وذَكرَ ما 


فيها إلخ)) يُفِيدٌ عدم الدّحول بلا ذ كر وبه صرح في "الفتح ٠‏ وقد اتحتصر فى "البحر "7" عبارة 
)١1(‏ في "و": ((وهم عبيدة)). 

(9) "النهر": كتاب الوقف ق؟د55/)ب. 

(©) "المصباح المئير": مادة ((أكر)). 

43" الم" كنات الو كف 5593© يتصرف 

(ه) "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما بحل نينا وما لا يدل إلخ صل7١7-.‏ 

45/5 "الفتح": كتاب الوقف‎ )١( 

(/) انظر "البحر": كتاب الوقف .7١5/5‏ 


الك 





حاشية اين عابدين شتت 25545 استسصيييده كتاب الوقف 


فار وقف القن على 0 رط ا اا ”ك1 





'الإاسعاف" احتصار ١‏ ا ظ 
مطلبث: لا يُشترّط التحديدٌ في وقف العَقَار 
(تنبية) 

لم يُذكر "الصنف” ' لصحة الوقفب ا شترا تحدي العقار؛ لآنّ ترط كوئة معلوماء وقوان 
"الفتم ”5 : ((إذا كانت الدار مكتهوانة معروفة صحَّ وقفها ذم ساد اتعفناء بشهرتها عن 
تحديدها)) اه. ‏ ظاهرة: أء' شتراط التحديده ولا يَحْفَى مافيه بل ذلك شرط لقبول الشهادة 
بوقفيّتهاء وتمامّة في "البحر”"» وقالَ ف "أنفع الوسائل'”' ‏ بعدما قسَم نب آلة اولان" إلى سبع 
صور : ((وأمًا المُورة اللثة - أي: ما لو لم يُحَدّدها أصلاء وهم لا يعرفوتها» ‏ فقال 
"النمحاف"" "في ا باطلّ إلا أذ تكون 000 وقال رار الشهادة باطلة 
ولا شلك أن الأرّلَ يحتاجُ إلى تأويلء ,معنى أن الشّهادة باطلة كما قال "هلال" وغرٌ 3 
ولا يجوز العمل بظاهرة؛ لأن لو ل يُشترط لصحيه التُحديدُ قي نفس الأمرء ولا يَجُورُ اس 
بإبطاله.عجرّدٍ قول الشُهود: لم يُحدّدها لنا ولا نعرفها ولا هي مشهورة)). ل 

ن١‏ كذ "١آ؟)|‏ (قولة: وجار ل القِنَ على مصالح الرباط) ظاهرة: جواز وقفه استقلالاً ويؤيدة 
أنه ذكَرَهُ في "الفتح"7؟2 عن "الخلاصة"” ف مسائل وقف المنقول الذي ب العام 


.579/5 "الفتح": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) انظر "البحر”: كتاب الوقف 53//ا71. 

(5) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الخامسة من المتفرقات: إذا قال: اشهدوا أني وقفت داري إلخ 
11 

(؟) قي نسحة "أنفع الوسائل” التي بين أيدينا: ((وهم يعرفونها)) بالإثبات» وهو خطاً. 

(ه) "أحكام الأوقاف”: باب الشهادة في الوتف وما يدحلٌ في ذلك صو/ا78-7-. 

(1) "الفتعم”: كتاب الوقف 5717/2. ش 


7/9) "خملاصة الفتارى" كتاب الوقفف الفصل الغالث د - ججنس, آخر قْ وقف المنقرل قد ؟7/أ. 


اللشواقالك فنين المعحعسيييين. “فالق معد سيسيتيت كتاب الوقف 


ونفقته وجنايتة ف مال الوقغب. ولو قتل عمدا دح ل ا ا 


فكان ينبغى ل لت [“/ق4١١/سع‏ ذكرة بعد قول ذا )0 ومنقول فيه تعامل))؛ لغلا 
َو أن امراة و 0 ف "الببحر" ا 2 
العدوسة والرّباط فسيأتي أنه خورة بعض المشايخ)) اه. 5 ا فيما ا عا ذَكَرَ ماق 
"الفتح" عن الي 

طة“امعم (قولة: ونفقتة) أي ي: وإ لم يشرطها الواقف» 1 كي (زلنق 
شرطها بي العلد نَم مرض يعطي استحتها إن قرط إجراءها عليهو نما داموا أحساء». وإن 
قال: ((لعملهم)) لا يجري شيء على من تعطل عبن العمل» ولو باع العاجرٌ واشترى 
بثمنه عبدا مكانة خارم ال ني موضع اخ وزو كدلتك: الدوالييف و الالات: 
يبيعغها ور خياب ف اباد الريسو): 

لشفا (قوله: وجنايتة قِ مال الوقفي) وعلى المتولي ماهو الأصلح 5 ن الدفع أو الفداء. 
ولو فذاة يكت هون أرش الحناية كان متطوعاً ل ف من عل ا ن فداه أهل الوقفي كانوا 
متطوعين» ويبقى العبد على ما كان عليه من العمل» "إسعاف"20. 


(قول "الشارح": وت و جحنايته قِ مال الرقف إلخ) اق ولو كان الراقف مختلفاء ويكونٌ العِدٌ 


2 ىم 


حدس عار امع ارم يعاري فبذا يرول 2 طك تأمّل. لكنّ هذا ظاهرٌ إذا كان الوقفف 
على المصالحء وأمًا إذا كان لشراء خبز لأهل الرّباط أو لعمارة أو نحرٍ ذلك فلا يَظْه 


فد كه دن 

(9؟) "البحر": كتاب الوقف .71١/8/53‏ 

(1) المقولة ]1١4٠5[‏ قوله: ((ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة)). 

(4) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف ‏ فصل فيما يجعل للمتولي من غلّة الوقف صف د.. 
(د) "الإسعاف": باب 0 وقفه وما لا يجوز إلخ صاء ؛ 9-. 


20 "الإسعاف" : باب الولاية عا على الوقف فقيل ليما مل العتراى من عه الوقش مم » 


حاشية ابن عابدين الم ح----------- كتاب الوقف 


ال ل ا د ا نيا ل (ك) ماصح وقف 
تقلع نوو فوارعامبسار سوسس ا ا 0 

116 (قولة: اموه فيو) كأنّ وجهّة: أن في القَوَدٍ ضر الوقف بفواتتي البدل. اه 
"207 والطام”: اذه واد نينا[ذا رضي القاتلُ بدفع البدلء أمّا إذا لم يَرْض اعم 
نفسيه للقصاص فإنه لا يُجبَرُ؛ لأنّ القصاص عندّنا هو الأصلٌ "ط"”". 

95 (قولة: بل تحبا قيمتة) كما لو فيل خطأء وي يشتري به المتولي عبد ويَصِيرٌ وقفاء 
كما لو قيلَ المدي + خطأ وأحذ مولاة قيمته فانه , يُشتري بها عبدا ويَصِيرٌ مدبّرأ؛ وقد صرح به في 
ال اا كل لو ل اي 

مطلب في وقف لاع اللقضي به 

5198 (قولة: ماب ريد لماع ع لزع ررح اقدا اااي واللاف 
ل تراط ١‏ التسليم وعدمه؛ لآل الل ع ا أبو يوسف" أجحازة؛ 

ل يشرط سباي" محمد" لم يجزاة لاشتر تراطه التسليمٌ كما مر” عند قوله: ((ويُفرر)) 


(قوله: والظاه” : أن محل ما 1 فيما إذا رَضِيّ القاتل بدفع البدل إلخ) سيأتي له في الجنايات 
التصريحٌ بانقلاب القوّدِ مالاء وعذّل في "الشرنبلاليّة"' عدم القصاص باشتباءٍ من له الحق بناءٌ على 
الاختلافب في تعريفب الوقفب. 


١10/5 "البرازية": كتاب الوقف  الفصل الثالث: ف صحّته وفساده وفيه وقف النقلي والشائع  نوع في وقف المتقول‎ )١( 
.) (هامش "الفتاوى الهندية'‎ 


زايا 2 


)١(‏ ح: كتاب الوقف ق7175/إب. 
ف 0 :كناب الوك +/ؤثات. 

)2 8 نعثر عليها في "أحكام الأوقاف". 
(2)5 لاك كتاب الوقف 11//3؟ 


(5) المقولة رخم؟؟١؟).‏ 


مام 


لكر لالش عس. . مسححصحيمية 308202 السسهتشحنيين كتاب الوقف 





و م 


وقدّمنا": أنّ محل الخلافب فيما يبل القسمْمة بخفلافب مالا يُقبَلّهاء فيجورٌ اتفاقاً إل في الممسجد 
امبُر وقدّمنا""» بعضّ فروع ذلك. 

[-ه400 (قولة: لأله مُحتهَدٌ فيه) أي: يَسوعٌ فيه الاحتهادُ لعدم عخالفيه لنص أو إجماع. 

مطل مهم إذاحكم لف ا ذهب ليه “و بوسف" وحطة 
لم يكن اك فلاف مذهبه 

0 (قولة: فللحنفي املد إلخ) أفاد: أن المراد بقوله: ((قضيى يجوازه») ما يَشْمَل قضاء 
الحنفي» وإها خصّه بالتفريع؛ لثلا يُنَوهٌمَ أن المرادٌ به من مذهبي آحر؛ لأنّ إمام مذهينا غير قائل بهء 
يكن لما كان فول أصحابه ير حارج عن مذهبه صحّ حَكمُ 7 0 لل 
فر كانت القضاء عند الكلام على قضاء القاضي بخلافف مذهبه: د المرادٌ به لاف أصل 


المذهصب» كالحنفي إذا حَكَمَ على مذهسب الشسافعى) وأما إذا حَكم الحنقسي نا حيبي اليذه 
"أبويوقنق" أو عمد" أو" كر عنام أضبحات ١‏ "الإمام" فابعين حكن حقو ابن اعد قد 
أفادة إن أَقَوَال أصهفانت ا حارج واو ود ايت 


00 أن ل 00 ا ل الى ع 4(07) 

وبهذا رتنع الإشكال المشهورٌ الذي ذكره الإمام "الطرسوسي" في "أنفع الوسائل” “, 
0 52 ىم 3 5 ع هر ولع 2< 

00 ابن الشلبي" في 'فتاواه"؛ وهو: أن وقف الإنسان على نفميه أجاره "أبو يوسف ومنعه 

يد" كوا يدا و ووقف المنقول كالبناء بدون أرض والكتب والمصحف منْعَهُ "أبو 20 9 


)١(‏ المقولة [55748١١؟]‏ قوله: ((ويفرز)). 

(؟) "الدرر والغرر": ؟/405-١١5.‏ 

(7) "عقود رسم المفتي": 55/١‏ ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين" . 

(5) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الرابعة في وقف الإنساك على نفسه صده لا 
(5) المفولة [7١5ع‏ قوله: ((وجاز جعل غلة الوقف لنفسه إلخ)). 


حاشية ابن عابدين مغ ات كانت الوقف 


لاختلاف الترجيح: وإذا كان قُ المسألة ة قولان مُصِحّحان جاز الإفتاء والقضاء 


بأحدهماء لكخر"27 ولمصلقب ”دام اه 1 20771701 
وأجارَهُ "محمد" فوقف المنقول على النفس لا يقولٌ به واحدٌ منهماء فيكونٌ الحكمْ به ملفقا من 
قولبين» واكم الل باطلٌ بالإجماع كما مر" أوَلَ الكتابي» وبه باصغ ما احاب به 
الف ل ا 'منية المفتي" أفادَ جحواز الحكم لملشيء وتمامٌ ذلك مبسوط في كتاينا 
لا 

ز4ة؟ 1 (قولهُ: لاختلافب الترجيح) فإِنَ كلا من قول أبي يوسف” وقول محمد صحح 
فك د )2 


8 البا"! الأول من الوقفف. 


مطلبٌ فيما إذا كان في المسألةٍ قولان مصحّحان 

الفنقا (قولة: قولان مصححان) أي: وقد تساويا ف نظي التصحيح؛ ولا فالأول ادقن 
هواكد في التصحيح: كما لوكانَ أحثهما بلفظٍ ((الصحيح), والآعمر بف ((عليه الفتوى))» فإنّ الشاني 
أقوى» وكذا لوكان أحدُهما ف المتون» أو كان ظاهرٌ [+/قد١١/|]‏ الرّواية» أو كان عليه الأكثر أو 
كان هو الأرة فق بالناسء فإله إذا وك مورت كر الأعذ به ليد ف أوّل | الكاس» 

1 (قولَهُ: بأحدهما) أي: بأيّ واحدٍ منهما أراد لكنْ إذا قضَى بأحدهما في حادثة 
ليس له القضاءٌ فيها بالقول الآخر» نعم يُقضِي به في حادثة غيرهاء وكذا المفتي» وينبفِي أن يكون 
مَطمّحٌ نظرو إلى ما هو الأرفقٌ والأصلحٌ» وهذا معنى قولهم: إن المفتي يُفتِي بما يَفَعْ عندة 


.؟١م8/ت “بيو 5 الرقف‎ 001١ 

(5) "المنح": كتاب الوقف ١ق‏ 759إ/بهء ق١لا78/).‏ 

4/1 ار 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الناسعة والعشرون: المححور عليه سفه أو دين إذا وقف هل يصيمٌ أم لا؟ ده .-١‏ 
(<) انر "العقرد الد, رية في تنفيح الفتاوء ى الحجامدية": الما 

(5) المقرلة [75913١5؟]‏ قوله: (زهذا بيان)), 


(0) المقونة 577 قوله: ((وقٍ وقف "البحر” إلخ)). 


الجزء الثالك عشر 2 اللسسسسسس 4487 لب كتاب الوقف 


ار لي افر ٍ ماس ا 7 اله 2 0 
(و) كما صح أيضا وقف كل (منقول) قصدا (فيه تعامل) للناس ( كفاس 0 0 2000000 





بن" السالحق أن اصففة الريك لا وساسفه الاير ب 
مطلبُ في وقف النقول قصدا 
1 (قولة: كلّ منقول قَصدا) أما عا للعقار فهر جائز بلا خلافف عندهما وك ارين 
وو ا أ ل لخلاف ثيما 


رعر يم لون 41 0 
0 أكثر فقهاء الأمصار كما ف 000 لي يي في "الإسعاف” 9 وهو قول 
١‏ كثر المشا د كنا قِِ "لضا فير يه 5 0 0 أن ١‏ لقياس قذل يِترَك بالتعاما 3 ونقل 8 ١‏ تي عن 


2 جحواز وققفي المنقول مطلقا عند ا + وإذا جرى فيه التعامل عند ا 552007 


مامه في "البحر”", والمشهور الأول. 


بسي سمس بطع بس ع ل ب ب ا ل ا ا قي بس ل 


)١(‏ المقولة ا ((صمٌ استحسانا إلخ)). 


(؟) منها حديث أ ف هريرة ديه عن النبي 26 قال: ((ما نسم وعيل إل أنه كان فقير” 6 النه. وأمًا ححائة كر 
تظلمون خالد + تقل العيين ف غات ف سبيل الله وأما العبّاس هي كد ا ومقها امنا بويت ان عم 

الرحل صينو أبيه)). 
رواه ورقاء بن عمر الييشكري وشعيب بن أبي حمزة وأبو أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي وأبو إسحاق 


وموسى بن عُقبة وعبد الرحمن بن أبي الزناد كلهم عن أبي الزناد عن عن الأخرج عن أبي غير به. 
أخرجه أحمد 777/9 577؛ والبخارتي (458 )١‏ في الركاة - باب قوله تعالل وَف اراب وَآلْعَدَرِمِينَ و |لترمة: 

الآية» ومسلم (487) في الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء وأبو داوود )١771(‏ ا الزكاة ‏ 
باب في تعجيل الزكاة؛ والترمذي (7751) في المناقب ‏ باب مشاقب العياس بن عبد المطلب رضي الله عنه؛ والنسائي 
د/؛؟ ف الزكاة ‏ باب إعطاء السيّد المال , بغير اختيار المصداق؛ وأبوعبيد ف "الأموال” :)١18948(‏ 5 خزيكة (:7؟), 
وابن حبان (7007)» والدارقطني اه والبيهقي ا 403007 عن ألى الزناد بهء إلا أنه عند الترمذي عختص” 
على قوله: ((إ عَم الرجل صنو أبيه)) وقال: حسن صحيح غريب. 

6 "الهداية"+ كاب الرفق 5/7 

(4) "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه إلخ ‏ فصل في وقف المنقول أصالة ص58-. 

6 "الظهيرية" : كعات الوقف - القسم الأول الفصل الثالثك في وقض المنقول الخ‎ 25١ 

)١(‏ انظر "شرح ال لقي الى الي تي الل 

(90) انظر "البحر": كاب الوقف 8/5١5؟,‏ 


حاشية ابن عابدين ك2 ل 205500 كتاب الوقف 
وقدوم) بل (وذراهم ودنانير)» قلت: بل ورد الأمر للقضاةٍ بالحكم نف كما له 


1477م (قولة: وقَدُوم) بفتح أَوَلهِ وضمٌ ثانيه عخففاً ومفقلاً. 
مطلب في وقف الدراهم والدتائير 
00 (قولة: بل ودراهمَ ودنائير) عَرَاهُ في 3 اللو إلى "الأنصاري" 0 من 
أصحاب "زفر" ‏ وعزاةٌ في "الخائية" إلى "رف" حيث قال”": ((وعن "زفر"))» "شرْنبلالية 
وقالَ "المصنف" في "المنبح"20): ((ولَمًا حرَى لتعاملٌ في زماتتسا في البلاد الروميّة وغيرها في وقف 
الدّراهم والدّنائير دَعلت تحت قول " , عكر ادي واو ريت تر كيزن بان سالا عه 
فلا يَحتاجّ على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقنفها لمذهب الإمام ‏ رق" تو رواب 'الأنشباري 
والله تعالى أعلم» وقد أفتى مولانا صاحب "البحر” ' يجواز وقفِهاء ولم يَحكٍ خلافا/) اه. ما في 
"المنيم". قال "الرّملي": ((لكن في الحاقها منقول فيه تغامل نظر؛ إذ هي ما لا ينتفع بها مع بقاء ظ 
عدوا عل نالك لوانت تاها تلع لبوا يحواز وقفِها بلا حكاية حلاف لا يدل على أنه 
داحلٌ تحت قول "محمد" الى به في وقفي منقول فيه تعاملٌ؛ لاحتمال ل س0 
به وما استدل به في "المنح" من ع مسألة البقرة الآتية تي ممنوعٌ ما قلنا؛ إذ ينتفع ليها وسُميها مع بقاء 
عينهاء اي اق ملحا 


-_ 


قلت: إن الدراهمَ تتعين بالتعيين» فهي وإِنْ كانت لا يتمع بها مع بقاء عينها لكنّ بدلّها 


0 1 ار 


(قولة: لا تنعيّنْ بالتعيين فهي وإنّ كانت لا ينفح بها إلخ) إغا: و كروا "ذلك ق غنود المعاوضنات 
ا 0 تأمل. 1 "الفتحم الف نيه الال ارو" خاصّة؛ رلم يُذكرٌ ما يدل لدعواةٌ من نسية 
القول بوقف الدّراهم والمكيل والموزون ل "محمّدٍ"؛ وأيضا دَعْوَى أن الدّراهمٌ لا تتعيّنُ بالتعيين لا تبحدي 
نفعا ف المكيل والموزون. فإنهما يتعيّنان به. 


0ك ا سس يدس لدم 


(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحّة الوقف وفساده إلخ ىع الاب 
را الايد أكتاج الرتظيديات الرجل كول كازه معدا لج تفل وكلك للاقؤل 713/7 حابي 'النتاري الهندية ). 
“اله دلالة كناب 0 7 ١(هامش‏ "الدرر والغرر' ). 


(5) المنس": كعاب الرقف :١‏ قي 559اب. 





١ه‏ "فتاوى ابن نحي : ايو لوقف صاة/م ‏ (عامث الفقاو ف الغياية' 5 


1-7 


ع د 


لوو التالة عقق. «عسسسسمحمسه ههه ٠‏ كبو تحن كتاب الوقف 


1 مخ اك لم نلا بيو اس وا ل م 1 َع 0 


قا؛ مود مسجب وي ور و فحيث جحرى فيها تععامل 


فكوا فوشي اج 1 عقن وار وذ لاا اولك اإقجاة شرع نبي العام ل وس ا 


قِ لني" ؟: ((إنّ بعض المشايخ زادوا ا "محمد" لما رأوا 
حَرَيانَ التعامل فيها)), و5 يدها شيالة النقرة الات" أ سمال الدّراهم والْكيلٍ حيث 
قال: ((ففي "الخلاصة"”7": وَقَف بقرة على أن ما يخرج من لَب ينها وسَمُيها يُعطى لأبشاء السسّميل؛ 
قال: إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجحوت أذ يكوة ا و 1ك 
وكان من أصحاب "زفر" ‏ فيمّن وقف الدّراهمٌ أو ما يكال أو ما يورت أيجوزٌ ذلك؟ قال: نعم 
قيل: وكيف؟ قال: ا اهم مضارية * مَيَتصَدقُ بها في الوجه الذي وَقفَ علي وما يكال أو 
وز باع يدقع تمه لمضارنة أو بضاع؛ قال: فعلى هذا القياس إذا وَقَفْ كرا من الحنطة على 
شرط أن يقرض للفقراء لين لا يدر لهم ليزرعوة لأنفسيهمء نه يوعد شيج بيه الدراك عر 
القَرْض» ثم يُقرض أغيوهم من الفقرا أده على هذا سيل يحب أذ يكوث جائزاء قال: ومشل 
هذا كثيرٌ في الرّي وناحية دنباوندا « ادم وبهنا ظَهَرَ صحّة ما ذكرة 'المصشف" من الحاقها 
بالمنقول المتعارضي على قول "ممم" المفتى به وإمما خصوها بالتقلٍ عن "زفر"؛ لأنها لم تك 
غارف إذ ذاك وله هرا الذي ا ا و امن ايد 
عدم حواز ذلك أي: وقف الحنطة في الأقطار المصريّة ‏ لعدم تَعَارفِهٍ بالكليّق نَعَم وَقَفْ 
5050 الدراهم والدنائير تورف في الدّيار الوم اهض. 1 

انلللف (قولة: رتيل معطوفٌ على قول "المصنفي": ((ودراهم)). 

ه6١‏ (قولة: ويُدفَُ نمنهُ مُضاربة أو بضاعة) وكذا يفعَلُ في وقف الدّراهم هم والدّنانير» وما رج 


1 "الفتح": كتاب الوقف :تمان‎ )١( 

(5) في هذه المقولة. 

2 0 الفتاوى": كتاب الوقف - الفصل الغالك قْ 0 الوقف وفساده إلخ 177543 رب را 

(4) اف النسخ جميعها: ((دوماوند))؛ وهو تحريفء والصواب ما أنبتناه» وهو الموافق ل"الفتح"ء (ودنباوند): جيل من 
توا الرَئ» افتمحها معيد بن الحا 3 عثمان بن عفان وذلك في سنة 55 أو ٠.‏ اها. (أمعجه البلذان" :51م 

22١‏ ) "النهر": كتاب الوقف ق دمب 


حاشية ابن عابدين - الل ا | ل كتاب الوقف 


فعلى هذا لو وف كرا على شرط أن يُقَرضّه لِمَّن لا بَذْرَ له ليَررَعَه لنفسيه» فإذا أَذْرَاءَ 
لديا 00 بحاو "001 00 لبي 6 
5000000 1117 لاي و ا 


من الربح يصق به في جهة الوقفيء وهذا هو المراذ في قول 'الفنيح”" عن "الخلاصة"”؟): ((ثمَ 
يُتصدّقُ بها))» فهر على تقدير مضافب أي: بربجهاء وعبارة "الإسعاف””: ((ثمّ يتصدّقُ بالمَضل)). 

كتكلمم (قولة: فعلى هذا) أ القول بصحة وقفب المكيل. 

7141 (قولة: وحنازة) بالكسر: النخشر وثيابها: 0 به المت وهو في النغش. 1 

مطلب في التعاملٍ والغرف 

4 (قولة: لأنّ التعامل يُترَكُ به القياس) فإنٌّ القيلىَ عدم صحَّة وقفب المنقول؛ لأنّ مِنْ 
قوط الرققع اا يذه والنقولة لا بترم واتيل كبااى "الجر لاعن "ريز "0" هبو اكد 
قات وي "شرح لواف عن الستوظ ”7 ران القابيخ بالعرفت كالثابت بالنصً)) اه. وتسام 
تحقيق ذلك ف رسالينا المسمّاة ": م ل اا 0 

وظاهرٌ ما مر" '' في مسألة البقرة اعتبارٌ الغرف القاق وك ادلة يرا كر لات ضهان الصجابة 








)١(‏ "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحتّة الوقف وفساده إلخ- جنس آخر في وقف المتقول ق4 87ب بتصرف. 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صححة الوقف وفساده إلخ- جنس آخعر في وقف المنقول ق 773ب بتصرف. 
(*) "الفتيح": كتاب الوقف 475/53. 

43 "خلاصة الفتاوى "اتات الاق التعطل القاليك فضي الوقف وفساده إلخ ق؛ ؟”؟ل/ب. 

23١‏ "الأسعاك” 5 بيان ما يجوز وقمه إلخ د ان 

و5 "ل" كناب الوق 865/7 

0) "البحر": كتاب الوقف 3/3 .7١‏ 

(8) "التحرير”: الثقالة الأولى ‏ اللفصل الخامس ف تنسيم المفرد إلى حقيقة وججاز - مسألة: احقيقة المستعملة أولى من المجاز إلخ ص85 ١ب.‏ 
(9) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ بابُ من الوكالة بالبيع والشراء 41/19 . 

(١٠)انظر‏ الرسانة اند كورة ضمن "مجموخ رسائل ابن عابدين : 5/7 .1١‏ 


)١١(‏ انقولة 1.3 6١؟]‏ قوله: وبل ودراهه ودنانير)). 


الجزء الثالث عشر ا ا ا 7 ب سيكت كتاب الوقف 


لحديث” :رما رآهُ المسلمون حَسَنا فهو عند الله حَسَني» مخلاف ما لا تعامل فيه كثياب 





وكذ” " هو ظاهرٌ ما قّمناة؟" آنفاً من زيادة بعض المشايخ أشياءً حرَى التعاملٌ فيهاء وعلى هذا 
فالظاه”: اعتبار العرف في الموضع أو الزّمان الذي اشْتهّرٌ فيه دول غيرة فوّقف الذراهم 
ارقت في بلاد د الرُوم دون بلادناء ووقف ؛ السأس والقدُوم كان مارفا ف زمن المتقدمين ولم 
نسمّع بها © ف زمانت فالظاه”: أنه لا يَصِحٌ الآن» ولين ود نادرا لس ته علنت مين إن 
التعاملٌ هو الأ كثر اا فتأمل. 
:14 (قولهُ: لحديث ؛ إلخ) روأة ا" ف كنات ا لقا ووَهِم من عزاة 3 سيد 2 
من حديث أبي وائل عن ابن مسعودء وهو موقوفٌ حسنٌ وتمامةُ في "حاشية الحمّوي””7' 
)١(‏ الصّحِيح أن الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود, أخرجه أحمد ف "المسسند" الرولا/ والحاكم في "المستدرك" 3/8/9 
والطبراني نْ "الكبير" (83487)؛ والبزارٌ )١81(‏ كلهم من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عمن عبد الله بن 
مسعود قال: ((إذّ اله نَظرَ في قلوب العيلي فود قلب محمّد و تير قلوب العبلدء فاصطفاه لنفسه فابتعنه برسالتهه شم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد يفك فوحد قلوب أصحابه خميرٌ قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه: فما رأى 
المسلمون حَسسَناً فهو عند الله حسنٌ» وما رأوة سينا فهر عند الله سية)). وتابعه ابن عبينة عن عاصم ذكره الدارقطني في "العلل" 
/, وخالفه المسعودي وحمزة الرّيات فروياه عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله فذكره وأخترجه الطيالسسي(47 ؟): 
والطبراني في الكبير” لد واين الأعرابي ف 'معجمه" قى 84/ 7ء وأبو نعيم في "حلية الأولياء' 7073/١‏ والخنطيب ف 
"الفقيه والمتفقه" (د 4 4) كلهم عن المسعودي وتابعه الأعمش جا وروي هم إن عرب قن اح وال كر ن عبد الله 
فذكره: أحرحه الطبراني في "الكبير" (8357)؛ قال الدارقطني ف "العلل" 17/5 وعاكي نفس بن أبي الأشعث فرواه عن 
عاصم عن المسيب بن راقع ومسلم بن صبيح عن عبد الله اه. وأحرحه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (547) من طريق أبي 
معاوية عن الأعمش عن مالك ابن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: ((ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله 
حدر وما راى الؤفتون سينا فهو قد الله سيء)). وقال الدارقطني ان "العلل" 77/5: وقال ابن عبيشة عمن الأعمش عن 
مالك بن الخارث عن عبد الله اه. ادامر قرعا فأحرجه الخطيب ف "تاريخه" )١847(‏ عن سليمان بن عمرو النخعي حدثنا 
أبان بن أبي عياش وحميد الطويل عن أنس به مرفوعاء قال النطيب: تفرد به أبو داود النخعي .اه وهو متروك كَذَاب. 
(؟) في "الأصل": ((وهذا)). 
(5) المقولة 5.3731 ١‏ / قوله: ا 5 اهم ودنائير)). 
(4) في "الأصل" و"ك" و"'ب" و"1": ((فيه)). 
(5) لم تنبت نسبة هذا الكتاب للامام أحمدء وقد كل قن 
(0) "مز عيون البصائر": القاعدة السادسة: العادةٌ محكمة .,0١‏ 


حاشية ابن عابدين مسقب حتدجيةه +16 عاد ضضية تيه كتاب الوقف 


0 وهذا 0 محمد : » وعليه الفتوى» 'إختيا , 0 باق 2 "اليج 7 الى يرد 


بالا ع. وق "البزازية ': ((جاز وَقفْ الأكسيّة على الفقر ف ريم شال 
ترذونها بع واف "الدرر””©: ((وقف مُصحفا على أهل مسحار للقراءة د ل 





عن "المناصدٍ الحسينة"27 ل "السخحاوي 

وسور بدي الكل مدو رادا نامض وفوا نط1 
في بيست من أثاث النزل كيراش ويساطر وحَصِيرٍ لغيرٍ مسحدء والأواني والقدُورء َعَم تورف 
وف الأواني من لنحاس» ونص المتقدمون على وقفف الأواني والقدور المحتاج إليها في غسل الموتى. 

(قولهُ: وهذا) أي: جوارٌ وقف المتقول المتعارّف. 

زكلفكق (قولة: أي قِّ كرون المسفيدة بالمنا ع( أي: فلا يبح لكين قال د 
مشايخنا "السسائحاني ي": ((إنهم تعاملُوا وققها ذلا رد في صمَيو) اه. وكا تن امد ماعن 
"البحر". وألحق في 1 نح"” وَقفَ البناء بدون الأرض» وكذا وف الأشجار بدونه؛ لأنهُ منقول 
فيه تَعَامُلٌه وتمامهُ في "ادر المنتقى"07)؛ وسيأتي”''2 عند قول "المصنف": ((بنى على أرض إلخ)). 

ر0علمم (قولة: جار 2 الأكسيّة إلخ) قلت: وف زماننا قد وف بعض المنولين 
على المؤذنِينَ الفِراءً شتاءً ليلاًء فيتبَغي الحوازٌ سيّما على ما مر عن "الرّاهدي"» فتدبّر» "شرح 


(61 "الأعفيار"”: كتاب الوقك 2929/6 نتصرف. 
53 البوارية": كتاب الوقف - نوع في ألفاظ جارية في الوقف 555/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) في "و": ((فيدفع)). 

89 "الدرن والغرر" + كناب الوقف ااا 1 

(د) في "و" : ((لقراءة القرآن)). 

(1) كذا نسبه السّحاوي في "المقاصد الحسنة” ص ١ف‏ رقم (438) إلى 


زا ّ 


السّة" لأحمد ووَهُّمِ من عنزاه إلى "المسند" ممع أنه 
محر في 'المسند" 773/١‏ كما تقدَّمء ولم أجده قْ "كتاب السّنة" المنحول لأحمد بعد كثرة البحث» والله أعلم. 

007/0 "البجر " : كتاب الوقف ةب 

(8) المنح”: كتاب الوقف ١/ق١07؟/ب.‏ 

(9) انظر "الدر المنتقى”: كتاب الوقف 2/١‏ الا (هامش "ججمع الأنهر"). 


)٠١١(‏ المقولة 0ه ١؟]‏ قوله: ((بنى على أرض)). 


الجزء الثالث عشر 20012 6 تمصي ةس ةكت كتاب الوقف 


00022 ا 
إن يحصون جازرَء وإن وقف على المسجد حازء ويقرأ فيه أ ل اللا لا ع هنا لواحها و اواو وتاك فز أو وه له د 


للق ل الي روي 1 3 امس "هن مكوان وق امقر لماه عي ا 
ولا يَحفى أنّ هذا في وقفي نفس الأكسية أما لو وهف عَقارا وشرط أن يُشترى من رَيعِهِ أكسبية 
ففرا راو وار لاخاقه ع لا 
مطلب: متى ذَكَر للوقف مصرفا لا يد أن يكون فيهم تنصيصٌ على الحاجة 

(قولة: يُحصُون حاز) هذا الشرط مبني على ما ذْكْرَة "شم "الأتمة" من 
الضابط» وهو: أنه إذا ذكر للوقفي مُصرفا لا بد أن يكوث فيهم تنصيص على الحاحةٍ حقيقة 
كالفقراءء أو ادال بين اناس كاليسامَى والزمنى؛ أن ١‏ الغالب فيهم ا فِيَصِح للأغنياء 
والفقراء منهم إن كانوا يُحصُونُ» وإلا فلفقرائهم فقسطء ومتى |اذكر مَصرفا ستوي فيه الأغنياء 
والفقراء؛ فإن كانوا يُحصّونَ صح باعتبار أعيانهم؛ وإلا بطل» وروي عن "محمّد": 
“غشرة وعن ع شف 37 وهو الأقرد به عند البتعض» وقيل: أربعون, وقيل: ثمانولن 
151 والقوق اله مموض إل راق داكي "لبي 0 

زه (قولة: وإنْ وَقَفَ على المسجد جار) ظاهرة: أنه لا يُشتَرطٌ فيه كسوث أنه 
من يُحصّونَ؛ لأنّ الوقفّ على المسجدٍ لا على أهله كما هو المْتبادِرٌ من المقابلة» ولعلٌ وجهّه: 


(قولة: لأنّ الوقف على المسجدٍ لا على أهله إلخ) فيه: أنه لا معنى مغل المسسجد موقوفاً عليه؛ إذ لا يتَقِعْ 
بالمصحف» والظاه” : أن اوادركب عل اع التي بتقدير مضافي وَيقيّدُ حوازٌ لوقف بما إذا كان أهله 
يُحِصونُ» أو هو رواية أخرى قائلة بصحّة لوقف بدون إحصاء» والظاهرن: ما فعلهُ قي كك وتبعَةٌ '"اليثها رح" من 
أن هذه المسألة ليس فيها اختلاف؛ إذ مد ذِكر أنه ُقرأ فيه في السجد في مو موضع وؤِكر أنه لا يكو بحصورا على 
هذا للسجد في موضع لا يدل على الخلاضبء غاية الأمر: أل َّ في الأول أله يقرا في المسجد ولم بين حكم القراءة 
ف غير بل سكت عنه وييّنَ في الموضع الآخر ما سكعت عنه؛ وبمرّدُ هذا لا يُوحبُ القولَ بالاختلافي» وما 
ف "القنية" لآ يدل عليه أيضا؛ دعاب ها أقاذة عارنها ا اليس الواقت ذفكة لور اهل ايساد وَمَفادُه: أن هذا 


)١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب الوقف 754/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

0 "ط": كتاب الوقف 379/9. 

ول "الانيناف#اناني فى القاظة لوقف و امه وعله اوحكية وا كه 
(4) "البحر": كتاب الوقف 4/5 5١‏ بتصرف., 


حاشية ابن عابدين 46 كتاب الوقف 


ولا 00 على هذا الفعة وبه عرف حُكمْ نقل كتب الأوقاف من 0 
للانتفا ع بهاء والنقياء يدناك مطون فإن وَقمُها على مُستحقي وقفه 111 211111101 





ار عير كالتتصيص على التأبيد كنزلة الوقف على عمارة مسحار معي فإنه يْصِحّ في المختار”" 
لويد ا ا له ((ويجعل آعرّهُ لجهة قربة لا تنقطع)). 
دحلم (قولة: ولا يكونُ محصوراً على هذا المسجد) هذا ذَكرَهُ هق الداخضة: واليكا بقولة: 


((وقي وم آخر 3 يكون الخ أي وذك ف كابب آخن فهو اقول آخ' مقابل لقوله: ((ويقراً 
فيه ) ), إن ظاهره أنه يحون مقصوراً على ذلك المسجد» وهنا ع العاء ”ييف كان الواقف عبن 
ذلك المسجد» فما فعلهُ صاحب "الدر "ا كوي نهر الفنار: عي اللقاوضية دز 0 


7 


قرع عمول على الأو فيكو ما (ي موض 5 :تأت 3 : 
"التنية'"10), ا م فأ في ٠‏ جا ر بعينه للقراءة ليس له بعد ذلك أن يَدفمَهُ إلى آخمرٌ من غبير 


أهل تللك الَحَلّةٍ للقراءة»» قال في النهر”". ((وهذا يُوافِقُ القولَ الأول لا ما ذكرَ في موضع أخخر)) 


ير 


أه. فهذا يُفِيدُ أنهما قولان متخايرانء حلاف لِما فَهِمُ في 'الدرر" ؤيقة "الخرم. 
١419‏ (قولة: ودع ف حك كر رلك هزعا ينه بترن ((فإن وقفها ! لخ))2 


2 دن راع لمر يله لمعمو بعد ير 11 افون مزطان علا ارال اا‎ ١ 
رأيت ما يأتي في الفروع المهمّةٍ المذكورةٍ ف الشرح أنّ الإرصادَ على الملاك إرصادٌ على المالك» وف‎ 
00 : فك 0 ف قا‎ ١ ا ال يي ا 50 م لى‎ 

الفهستاني : ((وصج وقف منقول فيه تعامل كالمصحف الموقوفب على أهل المسجد ويقرأ فيه وق غيرٍة)). 


)١(‏ في "الأصل": ((أن)). 

)١(‏ في "ب": «المحتار)) بالحاء» وهو تصحيف. 

(؟) المقرلة 9.7" ..]5١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحّة الوتف وفساده إلخ ق574/ب. 
2١‏ ال والغر: ”+ كنات الوققع ل" 

)١(‏ "القنية": كناب الوقف - باب ف مسائل متفرقة ق44/أ. 

رماع كا سيين اند كف ل "انموي" عادة اوستال): 

2 النهر : كناب الوقف: فق 737 اعب, 


عن باس 


النودلنافق عقن احمسهسيتة 9199 اتفنسضينضسهة كتاب الوقف 
9 ا 8 3 لاا م ند 
لم يَجَرْ نقلهاء وإن على طلبة العلم وجَعَلَ مَقرّها في حزانته التي في مَكان كذاء... 


0 


ب كو وموس ا .2 شن افاي ا 
[01414) (قوله:لم يجر نقلها) ولا سيما إذا كان الناقلٌ ليس منهي "نهر" “ء ومفادة: أنه 


2 1 ؟ . . 0 : 0 ا 
عينَ مكانها بأنْ بنى مدرسة وعين وضع الكتب فيها لانتفا ع سكانها. 
2 3 5 00 5 1 9 ور 4 5 1 1 بع عم 3 
[0141 (قوله: وإن على طلبة العلم إلخ) ظاهره: صحة الوقفب عليهم؛ لآن الغالب فيهم 
الفقر كما عَلِمٌ من الضابط المار نف" وان "ال "+ زوقال "شسن الأندة": فعلى هنذا إذا 
رقن علق لع فلج و بيلح #لاغعوة وكاللة: علنة نه كقارف ندا ع اد 
"لاط انار 
قلت: ومقتضاه: أنهم إذا كانوا لا يُحصون يُختص بفقرائهم؛ فعلى هذا وقفْ المصحف في 
7 2 م 
المسجد والكتب 32 المدارس يد يجل لغير فقير» وهو جلافب اجاور من عبارة "للرلاص_:" 
الام ا *) 2 1 0 1 5 7 00 3 ا 1 2 2 3 
و"القنية”" في المصحفي» وقد يقال: إن هذا ثما يستوي في الانتفاع به الغني والفقير كما 
سيأتي”2: من أن الوقفّ على ثلاثة أوجدء منهما ما يستوي فيه الفريقان كرباط وان ومُقَابرَ 
وميقاية» وعللة في "الهداية”7" بأنّ أهلّ العرف يريدوت فيه التسوية بينهمء ولأنّ الحاجة داعية» وهنا 
ا 0 ف م 0 5 5 لمت - سر 2 عى ارق 
كذلك؛ فإن واقف الكتب يَمَعِد نفع الفريقين؛ ولأنه ئيس كل غني يجد كل كتابي يريده 


.579/79 "ط": كتاب الوقف‎ )١١ 

)١(‏ "النهر": كتاب الوقف ق7ت5/أ. 

(5) المقولة [5 51١‏ ١؟]‏ قوله: ((إنْ يحصّون جاز)). 

3 البحر :كاه الوقف 6/3 

(5) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في مسائل متفرقة ق4 8/أ. 
)١(‏ صضءده أآدر. 


() "الهداية": كتاب الوقف .71١/7‏ 


شافي اوفابديق حتتسصحت 14958 اينميييد > كان الرقف 


2 ل قن 0 
ففي حواز النقلٍ ترده) ف قر “ب قي اتا او 90 





تلاق فرحني قدي عل 

:140 (قولة: ففي حواز لتقل تردهٌ) لذي تَحَصّلَ من كلايه أنه إذا رقف كنبا وعيّنَ 
موضيعها؛ فإن وَقَقَها على أهل ذلك الموضع لم يج تقلها منه لا لهم ولا لغيرهم» وظاهرة: أنه لا يَجلَ 
رهم لانتفاعٌ بهاء وإن وَكفَها على طلبةٍ العلم فلكلٌ طالب الانتفاعٌ بها في مَحَلهاء وما قله منه قفيه 
و5 تو 11352" وى "اميه بن يسشكارة القر لين انين انه دو وف السسكق على لسوت 
أي: بلا تعيين أهله ‏ قيل: يقرا فيه أي: يُختصٌ بأهله المتردّدينَ إليه - وقيل: لا يُختص به أي: فيجوز 
نقلُ إلى غير وقد عَلِمتَ تقوي انعول الأوّل بها مر”" عن "القنية". وبَقَي ما لو عَمُمَ الواقف بأن َكفَه 
على طلبة العلمء لك شرطألا لائْحرَج من لمسحد أو الدرسة كما هو عاد ةعوور ند 
((ولا يُرهَنُ)) عن "الأشباه" أنه لو شَرَط أن لا يحرج إلا برهن لا يعد وجوب باع شَرطِي وحَمَل ' 
رهن على المعنى اغوي تبعاً لما قله 'السسبكي"» ويؤيدهُ ما قتّمناة؟” قبيلٌ قوله: ((والِلكُ يَرُولَ)) عن 
"الفتح" من قوله: ((إن شرائط الواقف معتيّرة إذا لم تخالف الشرعء وهو مالل قله إن تكد ماله تيك 
شاءً ما لم يكرخ معصية, وله أَنْ يَخصّ صنفا من الفقراء)) وكذا مسيأتي”" في فروع الفصل الأوّل أن 
ولي شرْط الواقف كنصٌ المتّارع» أي: في للفهوم والالٍ ووجوب العمل به. 

قلت: لكن لا يَخفى أن هذا إذا عُلِمّ أن الواقف نفسّة شَرّط ذلك ع2 فقول 
على ظهر الكتب كما هو العادة فلا يَبْتْ به الشترطء وقد أخبرني بعض قرام مدرسة [5/١١1/ب]‏ أن 
رتشهااكب زاك يمل جه لع رعارةت يعدن بلطا واللهُ سبحانة أعلم. 
)١(‏ "النهر": كتاب الوقف يد بتصرف. ظ 
9 ضمدةة ان در | ٍ 
(") المقولة ]1١1157[‏ قوله: ((ولا يكون محصورا على هذا المسجد)). 
(4) المقولة ]1١50[‏ قوله: ((فبطل إلخ)). 


(5) المقولة ]5١1485[‏ قوله: ((على المذهب)). 


اسك ا ات 5 





مطلب: يبدأ من غلة الوقف بعمارته 

)1١4*751[‏ (قوله: وينذا من غلقِه بعمارته) أى: قبل الصضرفب إن المينةتحقين: قنجاك 

6 10 4 ال 2 2 2 سير ع ع يوار 07 2 7 . 
القهستاني” ': ((العمارة بالكسر: مضندر أذ اسه غنا عدر يه المكان نان يضر قف إل الموقوف 
عليه حتى يق على ما كان عليه در لبدو اا لم تقرط ولك حطا لي "الراهدي" وغيريء فلو 


كاذ لوقل شي العاف 5 كان ل انا سروح لل موا ارد سم 
على امتدادٍ الزّمان» وكذا إذا كانت الأرضُ سبخة 0 نبت فيها شيء كان له أن يُصبِحَها كما 


)0 


ص 
12 
- 


في "المحيط "87)) اه. و مثله ل "الكانية : وعيرها. 


مطلب: ديع م المرصّدٍ مُقَدُ م غلى الدقع الميشتعين 
ودع 3 ذلك الرصد الذي على الذَار ا معدم على الدفع 00 كين ف 0 
ل "الشّارح" المرحوم الشيخ "إسماعيل بن" وهذه فائدة جياه 7 ل من ته د ا 0 


أ 
و 


على الوقفي لضرورة تعميروء فإذا وج في الوقفي مال ولو في لفل كدي + بعد الخد رفة 
الوقفب ويصير با سا رم الَاظرَ ذلك ولا حول ولا قّة إلا بالله العليّ العظيم. 


(قولة: باد تمر فت الل الموقوفب عليه حتى يَيْقَى على ما كان عليه إلخ) أ ي: فالمرادُ بالرقفي الذي 
جد ا اح مفلا و الجر ار كه للجلةهو الي المرقكة هتياا »يعن إذا له شلك أن ا 


ال ا ل ان 


-2 


بالعمارة إبقاء اموتوف. على :ها كان علية رمن الواقفاء يدقع 7 ملحق ومقاس 0 المجارة رايم 
ذاخاذ فتهاء ال دل أن تراد بالمارة مااقه عد علو ارقف ونا كاذ قله بقاففه د12 000 

.١514/5 "جامع الرموز": كتاب الوقف‎ )١( 

(1) قال في "اللسان”": مادة ((قصل)): ((القصيل ما اقتصيل [اقتعطم] ياه أخمضر ))) وانراد الغْراس الصغيرة. 
ال “التسان : مادة ((سبخ)): ((والسبخعة: 7 ف ذات بدح ونز» والأرضِ الملحة)) اه 

0 "المحيط البرهاني” : كتاب الوقف - الفصا ل السابع كِ 2 الم قْ الأوقاف وهو أنواع ني 

(5) "الخانية": كتاب الوقف - فصل ق الأتجار 6121# إفافق "التتاوى الوندية 1 

(5) هي "الفتاوى الإسماعيلية" لأبى عامل بن علي بن رجب المعروف بابن الحايك الدمشقي 227 +00١‏ 


الدور" 35/1 "مات التواريخ لدمشق”" مات "هدية العارفين" .)5١57/4‏ 


حاشية ابن عابدين ٠‏ حم ا كتاب الوقف 


» # © « ع * وه واه 5 اه نو 95و : و هو اه هو + هاه هد ع ودهسا1١ 5١‏ 8ه هم هعم عمو هس م »ه > شان + © ١4‏ + 7 " خ و وود وه واوا «١35‏ ده > و اعرد »> © > ه 6و ده + شاه ه» واعاء + > 5 وار هو وده هه * 





مطلب: كون التعميرٍ من العلَِ إن لم يكن الخَرابُ بصع أحد 

وذَكَرَ في "البحر””": ((أنّ كو التعمير من عَلَة الوقف إذا لم يكن الخراب بنع أحدء ولذا 
قال اق" الولؤالية” "ريل اجر دار ارقف فَجَعَلَ المستأجرٌ رواقها مَرَطا للتٌوابٌ وخريها 
يضمن ؛ ؛ لأنه فعَلَ بغير إذن)» اه. 

مطلبُ: عمارة الوقف على الصّفة التي وقَمَهُ 
(تنبية) 

لو كان الوقف على مُعيّنِ فالهمارة في ماله - كما سيأني' "- بقسدر ما يَيقى الموقوفُ على 
لصّفة التي وَققه فإنا حرب يُنى كذلك ولا تَحُورُ الزّيادة بلا رضاة ولوكان على الفقراء 
فكذلك, وعند البعض ن حور والأرّلُ أصحء دمحف ْ 


تاس 


ردقل عدن ارقف راد مل ماف من الواقدف لا تحور بلا درسي الم 
وظاهر قوله: ((بقذر ما يَُقَى إلخ)) منعٌ البيياض وا لرة2 على الحيطان من مال الوقفي إن 
لم يكن فعَلَهُ الواقف» إن فَعلَهُ فلا مَنم لا 


(قولة: لو كان الوَقفُ على مُعيّنِ إلخ) رجحل أو رجالء وسيأتي التكلمٌ عللى هذاء فتأمله. 
(قولة : وظاهرٌ قوله : ((بقَدر ما يبقى إلخ)) من البياض وَالْحمْرةٍ على الحيطان إلخ) هذا إذا لم يَرذ 


عر ما ع 


1١‏ “الببحر": 5 الوقفف د/ت؟5. 

9م" الولواكية : كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المسجد وفيما هو من مصالحه إلخ ق 7ه ١‏ /ب. 

ار 

(1) "الهداية": كتاب الوقف 9/لا١.‏ 

(8) في هامش "م”: ((قوله: منمُ البياض والحمرَة إلخ)) قال شيخحنا: وقد رأيت تقبيد ذلك با إذا لم يُسورث البياض والحسّرة 
زيادة في الأجرء فإن كان كذلك فلا َنم نم قال: وهو تقييدٌ حَسَنّْ» ويَظهَرٌ أن الزّيادة في أماكنه كذلك. اه. 


89 "البحر": كتاب ال قف. هه ؟7. 


ام 


الجزه الثالث عشر جيه 51١‏ 2-0101 للك اكات الوقف 





مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها 

[؟5؟14ع ول م ما هو أقرب لعمارته إلخ) أي: فإ ايت ا فصل من الغلة شيء 
عا هو تارك رسي ااي عراده هار نار ل ضري لقسر 00 
إناليي د ا رتفاع الوقفب- اق من غلته ما 1 لوا ال ما هو أ أقرب 
إلى العمارة وأعم للمصلحق كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة» صرف إليهم إلى قذر كفايتهم» 
إلكاء ونبيات كدناف إل أخثر المصالح. هذ | إذالم يكن معنا فإن > كان الوفى املق 
تضرت ود ين عدار لد اه. قال في "البحر”": ((والسراج بالكير قباد اذه 
مع زتها والبساط بالكسر أيضا: الحصير بن بهسا مطرة خاديهماء وهو الوقادٌ والفرّاشن 


ار 
0 


فيقدّمان: وقوله: ((إلى آخر الصالح)) أ اي: 00 المسجد ‏ يد تل فيه المؤذث والناظيٌ و يدل 
عت الإمام الخطيب؛ أنه إمام اجامع)) فى احم لم له يُحفى أ تعد "الاو ف نا : «شم 
فيد تقديم العمارةٍ على الجميع كما هو إلا الوذ شر الي اسل جه عجلذنا لنبنا 
يُوهمة كلام "البحر". نعم كلام "الفتح" اليد ادر كةء ويأني”' 5 فافهم. 


5 
ع 


]11١ 835‏ (قوله: بقذر كفايتهم) أي: لا در استحمافهم المشروط لهم, والظاهر: أن قول 

(قول وت : بقدر كفايتهم إلخ). قال "السسّددي": ((فيه نظرٌ؛ فإ كفايتهم قد تزيدٌ على المشروط 
لهم وقد تفص عن أحر عملهم؛ ؛ والمقصود أ نه يُعطى لهم أقل من معلويهم توفيرا لحقّ الجمارة)). 

(قوله: رالذي بيدا به من ارتفاع الوقفي عد اك هن غلته - عمارتةُ إلخ) قال "البرجندي اذ 
بارتفا ع الوقف: المنافمٌ التي تحصُلُ منه» وهو من إطلاق العوامٌ حيث يُسمُونَ ما يَحَصُلُ من الرّرع 
تفاع تريهوة بالك مر بالرقا ع وهو رفع الزرع إلى البيدر بعد الحصاد)). انتهى. 


اقل ا الأمر: 55 استعمال بحازي وليس بخطأء فتأمّل اأها. 'حموي عل على "الح . 


- 


ل 8 7 ا سي 1 ابعر 2 - 0 
19) الحاوي القدسىي : كتاب الوقف - فصل : لابياع الرئف ٠لا‏ يو شيب و 


3ع "البحر ": "كعات الوقف 0 
(5) المقولة [577١؟]‏ قوله: ((وتقطعٌ الججهات)). 


حاشية ابن عابدين ا ا لل كتاب الوقف 


« #اشاةقشه ذاو » + وده وه وي هه هدو + مهس هشوه )هو اهدو و :و »> : فقه هه مه و وه هده اه هم مقع قو ةق مهمد هر زر اعمهسه د همه هم هده مجع هم ممع مومه هرمع هم ممم ممم عم وموم وةد: 


"الحاوي": ((هذا إذا لم يكن مُعيّنا إلخ)) راحعٌ إليه كما فهمّهُ في "شرح الملتقى”"» وقال: ((إد 
رض المسألة فيما إذا كان الوقفُ على جملة المستحقّينَ بلا تعيين قَذر لكل فلو به فلا يبي حَْلُ 
الحكم تلك اه أ بل تصق إل كل منهم القَدْرُ الذي عيّنَهُ الواقف, ثم قال ف "شرح 
الى اي ((ويُمكِنْ أن يُقالَ: لا فرق بين التعبين وعدبِه؛ لأنّ الصّرْف إلى ما هو قريب من 
العمارة كالعمارة» وهي 20 ويقويه تحويزهم مخالفة شرط الواقفب في سبعة مسائل» منها 


الاذام لق تقرط لهدها له يكيو خالف قرط لعن 


قلت: وهذا مأخحوذ من "البحر"” '©؛ حيث قال: 550 
الإمام والمدرس ‏ عند شرطٍ الواقف نفن: أنه إذا ضاق ريع لوقنو قسم لزع يهم بالطو وأ هنذا 
الشرط لا يعتيرٌ)) اه. 

والحاصل: أن الوجحه ““رق7١١/|]‏ يما يقتضي أن ما كان قري ين اليمارةيلحَقْ بها في التقديم 

يه المستحقين, وإِنْ شَرَط الواقف قِسُمة الريْع على الجميع بالخيِضّةٍ؛ أو جَعَلَ د 
وكات ما قدَرَهُ للإمام ونحوهٍ لا يكفيه فيُعطى قَدْرَ الكفاية؛ لكلا يَارَمَ تعطيلٌ المسجدء فيقدَمُ أوَلا 
العمارة الضّرورية ثمّ الأهم فالأهمٌ من المصالح والشتعائر بقَدْرِ ما يُقَومُ به الحال فإن فضّلٌ شيءٌ 
ال إذ لا شلك أن مرادٌ الواقفي انتظام حال مسجارة أو مدرسته؛ لا يرد اتتفاع 
أهل الوقف وإنْ لَِمَ تعطيلة؛ خلافا لما يُوهِمُهُ كلامُ "الحاوي" المذكورهء لكن يمككِن إرجاع 
الإشارةٍ ف قول "الحاوي": ((هذا إذا لم يكن مُعينا إلخ)) إلى صدر عبارت يء: : أن العرف إل 
ما هو أقربُ إلى العمارةٍ كالإمام ونحو نما هو فيما إذا لم يَكّن الوقف معيّنا على جماعة معلومين 
تسد وا دريف نالو كان ل الت الؤقرفة على الدرية أو الفقو افق روف العما د لمق 
الرَيِعْ إلى ما عيّنهُ الواقف 5 لأحدٍ على أحب فاغتنم هذا التحورة. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الوقف 7444١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


ما 
(؟) "البحر”: كاب الوقف عا 





للوعالنالة تعن لستخصاين 098 مسسخحتييه كتاب الوقف 


و 


كذلك إلى آخر المصالح, وتام في "البحر””'2) (وإن لم يشترطة الواقفف)؛ لثبوتَه 
2 4 3 / 0 93 2 0 7 ام 1 
اقتضاءع وتقطع الجهات للعمارة إن لم 000 ضرر بين» 'فتح ا فإل نحيف ك:إمام 





01474 (قولة: ل أ بقدر الكفاية لا بقدر الشّرط» وأما قوله الآني''': ((فيعطوا 


5 رفي اه 
المشروط) وقولة”: ((فلهم أجرة عملهم)) فيأتي”” الكلامٌ فيه. 

ه7147 (قولة: لشبوته اقتضاءً) لأنّ قصد الواقف, صَّرْف الغلة مؤبّداء ولا تبقى دائمة 
إل العا مالف لتر حامق الع الام وكيا ماهو تويب عيذ كها فر رناد: اننا 

مطلبٌ في قطع الجهات لأجل العمارَة 
3 م ا ل 

1455 (قولة: وتقطمٌ الحهات) أي: تمنعٌ من الصرف إليهاء وعبارة الفتسح 0 ١ه‏ تْقَطمٌ 

الجهات الموقوف عليها للعمارة إن لم يفا ضر بين فإ حيف قَدَم) اه ع1 أن من يخحاف 


ىل 


بقطعه صَرَرٌ بين كإمام ونحوو يُقدّم أي: لل 00 0 5 
لا على العمارةٍء قافهم. إل أذ يكوث المرادُ الجمارة الغيرَ الضّرورية فإنَ الإمم يقدمُ عليهاء ويحتم] أن 


0 ل عر كه ع 


المراد من قوله: ((قذم)) أنه لا يُقطعُ بقرينة صدر الدارو كن ع قناد أن من ف قطعه ضرر بين 
يساوي العمارة: فيصر أوَلا إليها وإليهه وهوخحلاف المفادٍ من التعبير ب ((مّ) ف عبارةٍ "الحماوي" 
كي م فاما أن يراد ب 44 معنى ((الواو)) كما هو مفاذ كلام ال أو يراد بالعمارة 
- فيما مر”* - الضّرورية» كرفع سقف أو جدار فيْصرَف الرّيعٌ إليها ألا كما هو مُفادُ المترن» 
ثم الفاضل إلى الجهات الضرورية الأهم فالأهم» دون غيرها كالشاهد والجابي وخازن الكيتب 
(١)انظر‏ "البحر": كتاب الرقك د سال موه في العمارة ‏ المسألة السادسة: في بيان من يقدم مع العمارة 570/5 وما بعدها. 
(؟) ص4" “در"» وقد اعتمدنا هناك نسخة: ((فيعطى المشروط)) لا ((فيعطوا)). 

ا 

(5) "البحر": 0 0 د]د؟". 

25١‏ "الفتح" : كتاب الوقف د5/دت57. 

(3) المقولة ]1١477[‏ قوله: ((نمْ ما هو أقربٌ لعمارتّه إلخ)). 

(/) أي المارّ في' المقولة 157573 71]. 

(8) في هذه المقولة, 


حاشية أبن عايدين 0 15 ال ا كتاب الوقف 


رو 2 
وي" الشروة لين ظ 
- 5 3 ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا 88 © هاعد هم وق هماع م مامرار ه.ا مار هع .+ 


ونحوهم: ويراذٌ مما في الفح العار الغيرٌ الضّرورية» قم الجهات الضّرورية عليها أو تشاركها 
إذا كان الرَيْعُ يكفي كلا منهماء نملا يُحفى أله لو احتيج قطع الكل للجمارة الضّورية قدت 
على جميع الجهات؛ إذ ليس من النظر راب المسجدٍ لأجل إمام ومؤذن. 

فالحاصل: 2 المستفادٌ من عبارة "الحاوي" النظر إلى إلى تقديم العمارةٍ الضّروريةٍ على 
جميع النهات, والشار كة اللفادة من عبارةٌ "الفتح" بالنظر إلى غير 0 أو إذا كان ف الرييع 
زيادة على الضتّرورية, ثم رأيت ف "حاشية الأشبا لُصريح حمل ما ف "الحاوي" على ما قلنا. 

06 (قولة: فيعطى الشروط لهم) برفع ((للشروط)) نائب فاعل ((يُعطى )): وق بعسض 
السخ: ((قيعطوا)) بالحزم بحذفب ه التون عطفاً على ((قَدّموا/) وتصلب ((المشروط)) تعيول نان 
واعترض : بِأنَّ ما ذكرَهُ تام فيه هر وهو خملا ما مر : ((من أنهم يُعطّوت بِقَدْر 
كفايتهم)). وحلاف ماف "البحر”: ((من | أخذ قذر الأخرة)). 

قلت: لا يُحفى علياك أن وال مار : ((وتقطع الجحهات إلخ)) معناة: أن من ياف 
قَطعِو ْرَرٌ بين لا يُقطمْ معلومُهُ المدروط له بل يُعَْدَمُ ويَأَحَدِم لاف غير من المستحقين 
كالناظر والشّاد”"' والمباشير ونحو ذلكء فإنه يُقطم ولا يُعطى 4 د ااي رع لمعا : 
فله 0 أجحرته فقَط لا 0 فإنه في "الفتعم”" قال بعد قوله: ((قدمً)): ((وأما التاظرٌ فيإث كاث 
المشرة وك الفهن لاقل كير اجن ا مستحقون» فإذ ُو للجمارة قِعْ ا أن يعمل كالفاعل رايا 








)١(‏ في "ط": ((فيعطوا))؛ وقد أشار "ابن عابدين" إليها. 

(؟) "غمز عيون البصائر": الف الثاني : الفوائد ‏ كتاب الوقف 71417/9. 

(5 "النهر": "كناب الوقك 'ق54+*/ب. 

(5) المقرلة 15477 ١5؟]‏ قرله: ((بقدر كفايتهم)). 

35 البح "كاري الوق ار 

(5) في المقولة السابمة. 

(7) العناة: تراداك كلح روالتفيش )سنس معرلى هله الوظيقة الشاد اناد إليها جهة الاختصاص مثل: شاد 
الجوالي» وشاد الأوقاف. وشاد الركاة» وشاد الدواويء وغيرهنا' لتعريف ممصسطتلحات صبح الأعشى المحمد 
قنديل البقنى ص37 اسء وسبأتى تعريفه في المقولة 54351 .]7١‏ 


1 3 1 56 ص 9 
(8) المتح | اكتاب الوفهف 72د 15. 


الجزء الثالث عشر 1 تجنتشييتييك كتاب الوقف 


0 
« ه م#هوهع > مع هوه مقع 6 »6 وفع وقوه :© وقم وموج مر عمس عه 4 + و هوي وه ني ورج + هيوه تم ود هو همهي ع هم هم و هماع » قعايوة و ده عه رهام عمو عم م ووه وقلع وه مو ها مه هم»قممه»ه دده 


لك ونحوهما فيأخحل قادْرَ أجرتوء وإن لم يُعَمَلْ لا يأذ شيئا)) اه. ولهذا قالَ في "النهر”': ((وأفاد 
ف "البحر": أنَّ ما ياف بقطعه الضررٌ لبن الإمامُ والخنطيب» فيعطيّان المشروط لهماء أمّا المباشيٌ 
اماد إذا عَمِلا زمنّ العمارة» فإئها يستجِقان بقدر أحرةٍ عملهماء لا المشروط)) اه. لكن 
[/ق7١١/سع‏ الظاهر: أن قولة: ((وأفاد ف "البحر")) سبق قلم» وصوابه: وأفادَ في "الفعح”"“؛ لأن 
ما ذَكرَهُ هو مُفَادُ كلام "الفتح" كما عَلِمتَهُ وأمًا ما في "البحر" فإنه حلاف هذاء لأنه بعدما ذ كر 
كلام "الفتح" قال”": ((فظاهرة: أن من عمِلَ مِنَ المستحقين رم العمارةٍ أذ قدْرَ أحرتهء لكن 
إذا كان مما لا يُمكِنْ ترك عمله إلا بضرر بِيْن كالإمام والخطيبيء ولا يراعى المعلومُ المشروط زمن 

0 0 ع 0 00 3 عي 

العمارة» فعلى هذا إذا عمل المباشير والشاد زمن العمارة يعطيان بقدر أحرةٍ عملهما فقطء وأماما 
ليس ف قطعه ضرر بين فإنه لا يُعطى شيعا أصلا زمنّ العمارة)) اه. وأنت خيرٌ بأنّ ما نسّبّةُ إلى 
. 20000 م عأ ” المي لل تابه م ل دي : 1 ا 2 
ظاهر الفتعح حلاف الظاهر, فإن ظاهر الفتح : أن من لا يقطع يعطى المشروط لا الأحرء ومن 
يقطع - وهو من ليس ف قطعه ضرر بن - لا يعطى؛ ثم ذكر: أن الناظر من يقطع» وأنه إذا عمل 
فله قَدْرُ أحرتي» أي: لا ما شَرَطة”' له الواقف» فأفادً: أن مَن يُقَطْمْ كالناظر لا يُعطّى شيئا إلا إذا 
عَمِلَ وهذا كله كما ترى عخالِفْ لما فهمهُ في "البحر": من أن من لا يُقطعْ كالإمام له الأجرٌ إذا 
عَمِلَ؛ ومن يقطع لا يعطى شيئا أصلاء أي: لا أخرا ولا مشروطا وإنْ عمل» وفيه أيضا: أنه جعل 
للشّادٌ والمباشر أجرة إذا عَمِلاء ومقتضاه: أنهما من الشعائر التي لا تقطع؛ وهو خخلاف ما صرح 


(قولة: لأنّ ما ذكرَة هو مُفاد كلام "الفتح" إلخ) نعم ما ذكره مفاد الفتحء إلا 3 قولة: أن 
مراع إل تعر كار العا ولاوعر ةل ل الع 


(1) "النهر": كتاب الوقف ق4 د75/ب. 

(؟) "الفتح": كتاب الوقف 5/د17. 

ولاأي ماني "العر" د كان" الوققت :5/5 
(؛) في "الأصل": ((شرط)). 


حاشية ابن عابدين 3 كتاب الوقف 


دريو لوم الك 
بهؤلاء ‏ ؛ يعنى: الإمامً والمدرسَ اوس امام تلن لميقاتي لماكل يو كنذا النناد والكافي 
والمنابي 00 اه. لكن رَدٌ في "النهر'”" ما في "الأشباه": ((بأنّه مخالفٌ لصريح كلايهم 
كما مر بل الناظرٌ وغيرهُ إذا عَمِلَ زَمَنَّ العمارةٍ كان له أحرٌ مله كما جَرَى عليه في "البحر"؛ وهو 
الحق)) اه. ومرادة بها ره فليدى "الجر ما رد عن "الفتح', وعراكة قرقف وري لاطا 
وغيرَة)) أي: من ليس في قَطعه ه ضَرَرٌ بين ووجهُ عفالفته للمنقول: أن هؤلاء لهم أحرة عملهم إذا 
5 زمنَ العمارةٍ فالحاقهم بالإمام وأويه يقتضي أن لهم المشروطّةة) ري الل قبن دل 
كلام "الفتم" ولد ع اح اماق ان او ا أن رك منا السييرة خلافاً 
بود ع ير ا ا 
كلامهما عن ان المراد بالعمل ف عبارةٍ الفتح' عَمَلهُ في وظيفوة وهو عد لان إذا عمل في 
وظيفته وأعطى قَدْرَ أحرته لم يُقَطَم بل صَدَقَ عليه أنه قدّمٌ كغيره مّن في قطعِه ضَرَرٌ كالإمام» وهذا 
وهار اتن قاب ازا فادير الاك يي لد شرم لا سياد أصالا 
ولوكات في قطعِه ضَرَرٌ فلا فرق بين وبين غيرِف» عي حَما حَمل العمل في كلام "الفتح" على العمل ف 
التعمير» وعاره "القع سرع" نال 003 لا أذ يسم كالفاعل والبناء ونخوهما 
ل قدرَ 0 أه., 


به نفسله بعد نحو ثلانشو أوراق» لَعَمْ هو موائِق لما به في "الأشباه 


(قولةُ: والمؤذن والميقاتي) عبارة "الأشباه" بدون واو في «(المؤذن)) على ما تَقَلَهُ عنه في "النهر". 


.7 "85 "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب الوقف ص5"‎ )١( 

(5) في “ب" و"م”: ((والمؤذن)) بواو قبله؛ وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة "الأشباه": والله أعلم, 
وقد أشار إليه "الرافعي" رحمه الله. : 

ركلا النير" 1 كاب الركك 0103 ربب 

(5) في “ب": «(المشروط)). 

(5) المقولة 05١571‏ قوله: ((بقدر كفايتهم)). 

(7) "الفتح": كتاب الوقف 45/5 . 


الجزء الثالث عشر ا 711 وا 0 كتاب الوقف 


هاها اه هع ه عمد وه ههه و ده و ده هد افع هم هده قفاهمهي و هم عه عه عد »> ع و ع عدوم ب شفع مانس ج و وام ه > لام سم ع هه و6 نامج م 19 جع 6م و وو و مج هم عم قد 6ه وم هج مامد م اعم هده ,١‏ 


لكنْ هو مقيّبما إذا عَمِلَ بأمر القاضي؛ لما في "جامع الفصولين”": ((لو عَمِلَ المتولي في الوقف 
بأحر جار ويفتى بعدمه؛ إذ لا يُصلحُ مؤجّراً ومستأجراء وصح لو أمره الحاكم أن يَعمَلّ فيه)) اه. 
وعليه فما في "القية"”"9.: ((إذا عَمِلَ القيُم في عمارةٍ المسجد والوقف كعمل الأجير لا يستحق 
را تحمولٌ على ما إذا كان بلا أمر الحاكم» والظاه": أن انار غير قيل بل كل من عمل في 
التعمير من المستحقينَ له أجرة عمله ونا نضُوا على الناظر؛ لأنّه لا يَصلحٌ مؤجرا ومستأجراء أي : 
مستأحرا لنفسيوء فإذا كان بأمر الحاكم كان الحاكم هو المستأجر له بخلاف غيرهٍ مِن ا 
فإن المستأحر له هو الناظن؛ فلا شبّهة في استحقاقه الجر كالاأحنبي» وحيت خدنا كاذه "الفتح" 
على ما قلنا صار حاصلة: أن مّن في قطوه تر بن لا يُقطَع زم التعميرء أ بل يَْقَى على ما 
2 رق اناي قط رراتيق يد اماد ود نووسي ني نَعَمْيُعلَى لكل 
أحرة عمله إذا عَمِلَ في الجمارة ولو هو الناظر لكنْ لو بأمر الحاكيء وبهذا التقرير سقط ما 
تناك '" عن لير" وهار علق "الأكنياة" زراك لذ أجره على لبج 8 التعمير 7 الاهر” : 
أن المراد بالمشسروطر ما يُكفيه؛ لأنّ المشروط لله مسن الواقف لو كان دون كفاره وكات 
لا يُقوم بعمله إلا بها يراد عليه ويُويدُهُ ما سيأتي”'» في فروع الفصل الأوّل: أن للقاضي الرَّيادة 
على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيهء وكذا الخطيب. 

(قولة: وبهذا التقرير سَقَط ما قدَّمناةٌ عن "النهر" في ال على "الأشباه" إلخ) فيه: أنه في "الأشباه" 
أَحَقَ الموذن ويا عد ودار نام رحا عقف ايد اولا يُصِح هذا الإلحاق؛ لاقتضائِه أن المؤذنَ ومن 
معَهُ لهم المشروط .مباشرة الوظيفة مع اموه بمتخترن الأحرة إذا باشروا عمل العضارة كه دم 
وما قرَرَهُ لا يُسقط رد "النهر" على "الأشباه" 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرّفات الأب والوصيّ والقاضي والمتولي إلخ ؟/58. 
(؟) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرّفات القيّم في الأوقاف ق91/ب. 

(5) في هذه المقولة. 

(4) صود" وما بعدها "در . 


م بام 


حاشية ابن عابدين 514 ا كتاب الوقف 


- 


كك 2 0 و ام 7 م ع 
وأما الناظر والكاتب والمابي؛ فإن عَمِلوا رمن العمارةٍ فلهم أحرة عملهم 
له الررو 1 كا قال 1 ف "النهر": ((وهو الحو خلاو 2 قِ لخن 
وننها"" عن "الدخيوة ': ((لو صرف الناظرٌ لهم مع الحاحة إلى التعمير... 5057 


قلت: بل الظَاهر: الكل تن ف تطبه شرن ين نهركطلات أنهي كم اليسارة 
353 فهو مل ما لو زات أجرة الأحير في التعمير؛ وأمّا لوكان المشروط له أكثرٌ من قَدْر 
م ا عرو دن وار رس عرد 
يُصِرف الرائد إلى من من المستحقينَ» وعلى هذا يحصُل التوفيق بون ما مرا عن "الحاوي: 

1011 "'الفتح": من أنهم يُعطُونٌ ال مشروط.. 

والحاصل مما 7 تقر ور أنه يبدأ بالتعمير الضتروري» حتى لو استغرق جميع العلَّةٍ ضرفت 
0 ولا يُعطَى أحة ولو إماما أو مؤذناء فإنا فضَلَ عن التعميرٍ شيءٌ يُعطى ما كان أقرب إليه 
م ما في قطعِه ضر بن وكذا لو كان ا :لا يودي تركة إلى راب العين 
لو أخخر إلى غلَة المسّة القابلة”» فَيْقدُمُ الأهم فالأهمٌ ثم من لا يطغ يُعطَى المشروط له إذا كان قَدرَ 
كاي وإلأ ثرا أو بص ومن لم يكن في قطجه مر نهدت الهمارة عله عليداوزة أمكن تأيه 
إلى عل العام القابل كما هو مقتضى إطلاق المتون» ولا على شيئا أصلا وإن بار وظيفتة مادام 
الوقفٌ محتاجا إلى التعمير» وكلٌ مّن عَمِلَ من المستحقينٌ في الهمارةٍ فله أحرة عملِه لا المشروط 
ولا قدرُ الكفاية» فهذا غاية ما ظهرٌ لي في تحرير هذا المقام الذي زلت فيه أقدامٌ الأفهام. 

1454م (قولة: لي 4 كك اد علي واويهد الكلام وماادّعاه 
: ف "اله "200 أ 0 ؟ الحق مخالفا لما ف "الأشباه" 5 را اد 


85 "الع" قا الوق 1 

(؟) "الأشباه والنظائر"؛ الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص7 بتصرف. 
(ثاع "الأشياة والنظائر" + الفرة الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف صلا7؟-. 

(؛) المقولة ]1١451[‏ قوله: ((ثمَ ما هو أقربُ لعمارته إلخ)). 

(5) في "ب": ((لقابلة)) دون ألف وهو خحطأ. 

(5) "النهر": كتاب الوقف ق 54" /رب. 

في "ك": ((من أنم). 


الجزء الثالث عشر 2ط 205 001010 كتاب الوقف 
ضمن))) وهل برع عليهم؟ الظاهر: لا لتعديه بالدفع» ا 000 


71478] (قولة: ضَمِنّ) هذا إذا كان في تأخير التععمير عراف 0 الوقفيء وإلآ يحور 
أرق لمعت اوناع المنبارة زلدلة اليه ذال يحم سو 52 تفز عيضن كذ كسااق 
007 

.014 (قولة: الظَاهرٌ: لا) قياسا على مودّع الابن إذا أنفق على الأبوين بل إِذنِهٍ ولا إذن 
القاضي فإنْه يَضْمَنْ بلارجوع عليهما؛ لأنّه بالضّمان تّنَ أنه دَفَعَ مال نفسيه وأنه متبرّغٌ؛ 
0 بل له الح 402) ما دام المدفوعٌ قائماء ل هَلّكَ؛ لأنه ل يا 
المدفوعٌ إليه» فينبغي الرّجوع قائما أو مُستَهلكا كدّفع الدّين المظانون» بخلافي مُودع الابسن 5 
مأمورٌ بالحفظر» "رملي" ملخصاء نحو في "شرح المقدسي". ونقلَ "ط””" نحوَهُ عن "البيري". 

والحاصل: أنّ الظَاهرَ اليُحوعٌ مُطلَقاُء لا عدم مُطلّقا ولا التفصيل. 


(قوله: بخلااف ودع الابن فإنه مأمورٌ بالحفظ إلخ) أي: فضّمانة لتركه الحفظ لا لأنه دَفِعٌ المال 
لغير مستحقه؛ لما أن نفقة الابن ونحوو تجبُ بدون قضاءء ولذا كان الضَّمانُ عليه قضاءً لا ديانة 
وأصلُ هذه العبارةٍ: بخلافب مودّع الابن لتعديه بالدّفع؛ لأنه مأمورٌ بالحفظ فقط. 


)١١(‏ "البحر": كتاب الوقف تد/د؟5. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الوقف 41١/١‏ /ا(هامش "بجمع الأنهر"). 

الي "كاب الوك ا ا 

(:) في هامش "م": ((قوله: بل له الرجوعٌ إلخ))؛ مقتضى هذا: أن تكون مسالة الوؤيعة القيانا عليها كذلك. مع أن 
أحَدا من الفقهاء لم يفصل في عدم رجوع المودّع) بل اتققت كلمتهم على إطلاق عَدَم الرّحوع؛ والفرق غير ظاهر. 
قاله شيخنا. ثم'قال: ويَظهَرُ لي: أن مسألة الوديعة من قبيل قضاء الدّين عن الأجنبيٌ؛ لأن النفقة دين على الابن 
المودوع وقد يبرع المودعٌ بالدّفع إلى الأبرين وقضاء لين عن المووع 5 مال نفسيه لَك له بالضّمان اه. ش 

(ه) "النهر": كتاب الوقف ق7654/ب. 

(0) "ط": كتاب الوقف 51/7 2. 


حاشية ابن عابدين بي ا فليم كتاب الوقف 


وما قطِعٌ للعمارةٍ يَُسقط رأساء وفيه”": ((لو شرط الواقفُ تقديم العمارةٍ ثم 
معي 00 سنال قدر 0 

يفيت الكنة لجواز آل ددت ا 8 ولا 0 بخلافب ما اذا لم يشتر ان 
فليحفظ . الفرق بين الشرط و عدمه)), وقي "الوهبانية 1" : 00 


0 (قولة: وما قطِمٌ إلخ) في : "الأشعناة'"”": : ((إذا حصل 3 تعمير الوقفي في سسنة ة وقطِعَ 
مكار للدي 116 أرويلةا نز مطل ايقن قي ليو عاك ارقا الزن لتر لوال الح ارقن 
التعمير, وفائدتة: لو ججاءت الغلة قُْ السنة الثانية» وفاض شيع بعد صرف معلومهم هذه المسّئة 
لا يعطيهم الفاضل عوضاً عما فطِعَ)) اه. 

000 (قولهُ: الام أي : الك ر الذي يَغْلبْ على ظنه الالح إليه؛ "حَمَوي”, 


0 


ويصرف الزيادة على ما شَرّط ل الواقف؛ "أشياة 0 


و« رمم (قولة: ولا عله أ : د أنه ك3 عل للأرض حين يَحدّث 0 
ع" للم (قولة: حفط القر ق إلخ) قال في [الأعياي: : ((فيفرق بين اشتراط تقديم 


(قولهُ: أي القدر الذي يغلبُ على ظظنه الحاجة إليه إلخ) قد يُقَال: قَدْرٌ ما بَحتَاج إليه في المستقبل غير 
معلرم؛ هوه يفط ول درك القذر اين ين اللعمنا رةه وغاية نا كال : إن الأمرَّ مُفَوّضُ للناظر 
رهد العدد ١‏ الي كل عاك لد حدالئة: اه ' ايتدى ان «وقال: ما ذ كرة "التشارح" قو لُ 
الفقيه "أبي الليث" ‏ ولا يُعارّضُبما سواه من الأقوال والنفسُ به تشرحٌ ‏ وقول "أبي بكر": لا يحور صرف 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص9١‏ بتصرف. 
(؟) في "د" و"ط": ((يشرطه)). 

() انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف 78١/ب‏ بتصرف. 
(54) "الأشباه والنظائر' ': الفن الثاني : الفوائد- كات الوقف ضبا"؟-. 

(5) "غمز عيون البصائر": الفنّ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف 5/9 ؟. 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الف ن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف صام25- بتصرف. 
(7) "الأشباه والنظائر" : الفنّ الغاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص4 ؟-. 


الكو لقال هون . ممسنتستيحجح الوذ للسئلنتشتتكت كتاب الوقف 


((لو زاد المتولي دَإِنِقَا على أحر المثل ضَّمِنَ الكل؛ لوقوع الإحارةٍ له)» وفي "شرجها" 
ل"الشرنبلالي" عند قوله: [الطويل] 
ويُدخل في وقف الصالح فيه إمامٌ حطيب والمؤذن يعبر 


العمارةٍ كلّ سنةٍ والسّكوت عنه فإنه مع السّكوت تَقَدّمٌ العمارة عندَ الحاجة إليهاء ولا يُدَحَرُ لها 
عند عدم الحاحة إليهاء ومع الاشتراط ع عند الحاحة ويُدَّحرٌُ لها عند عدمها ثم يُفِرَّق الباقي؛ 
أن الاقف إن مَل الفاضل عنها للفقراي) اه ا [ 

(5146] (قولة: لو زاد المتولى فق ضور اتتأجر المتولي 000 المسجب رهم 
ودائق وأحرةً مثله درهمٌ ضَمنَ جميع الأحرة من ماله! لأنه راد في الأحر أكثر ما يتغابن فيه النام» 
فيصيرٌ مستأجراً لنفسيه فإذا 0 الأحرّ مسن مال البحعد ا ل دلاوو ار وار 
والدائق: سدس الدرهي َالَدَارٌ على ما لا يتابن فيه: أية جاالا يق انيز الكز نه اداماورنة 
يسيرٌ لا بمكن الاحتراز عنه 


("014 (قولة: وي "شرجها") خبرٌ مقَدّمٌ وجملة قوله: ((الشعائرٌ إالخ)) قصيد بها لفظها 


2 
االو 


5 
مبتدأ مؤخر. 
"4١م‏ (قوله: ف وقفي المصالح) افيه لو رقو على مصالح المسجد. 


ه4١1‏ (قوله: يعبر) من العبور معنى الدخول. 


شىء للفقراء ولو اجتمعت غلة كثيرة؛ لأنه يجوز أن يحدّث للمسجد حَدَثْ والدّارٌ حال لا تغل؛ وقد سكل 
العلامة "أبو السعود العمادي": هل يلزم الحفظ لعمارة الوقفف قبل أن يحتاج إلى المرّمّة؟ فأجاب: بأنه لا يلزم 
7 1 0 ل 
رد اد د للعمارة. أه من المسرى 
19 "ط": كياب الوقف وه. 
8 "اليج "اكرات الوقط 115 
(6) "الخانية": كتاب الوقف - باب الرجل يقف أرضّهُ على نفسه وأولاده إلخ - فصل في إحارة الأوقاف ومزراعتها 


0 بتصرفف (هامُثم ن "الفتاوى الهندية | 


حاشية أين عابدين . : ع كتاب الوقف 


007 1101 ف - 25 7 0 0 اله 0 
((الشعائر القن تقدم ‏ شرط ام لم يشرط بعد العمارة هى : إمام. وخطيب 

# الى ا الى 1 0 3 3 9 0 5" 
ومدرس؛ ووقاد» وفراش, ومُوْذدٌ وناظِر وثمن زيستيء وقناديل» وحصرء وماء 
وُضوءء و كلفة نقله للمِيضَأة. فليس مباشِرٌ وشاهدٌ اذ[ 00001 

ه014 (قوله: التى تقَدَّمُ) أي: على بقيّة المستحقين بعد العمارة الضرورية. 

١144٠‏ (قوله: إمام وحظيب إلخ) ظاهره: أن جميع من ذكر يكون ف قطعِه ضرر بين 
وحصّة في "النهر”: (([م/ق8١١/ب]‏ بالخطيبب فقط بشرط أن يتحِدّ في البلدٍ كمكة والمدينق ولم 
ود عق قد نمع تال 0 كه : 
يُوججَدْ مُن يَخَطبُ حسبة بإذن الإمام)) اه. وفيه نظرٌ كما في "الحموي”2. 

81441 (قوله: مباشرٌ) انظر ما المراد به. 


1445م (قولة: وشاهذ) قيل: اذ يه كات الغينة المعرو بالنقطجي بعرضي أهل الشْنّام. 


(قول "الشارح" وثمنْ زيت وقناديل إلخ) في "الخانيّة": ((رجلٌ أوصى بتلث ماله لأعمال لبر هل يحوز 
أن يسَرج المسجدٌ منه؟ قال الفقيه "أبو بكر": يجوز ولا يجوز أن يزاد على سراج المسجد؛ لأنّ ذلك إسراف 
في رمضان وغيره ولا يرَيّنُ الملسجدُ بهذه الوصيّة)) اه. ومقتضاة: مِعْ الكثرةٍ الواقعة في رمضاك في مسساجد 
القاهرةٍ ولو شَرّط الواقف؛ أن شرطة لا يُعتبرٌ في المعصيةء وف "القنية”: ((وإسراجٌ السرْج الكثيرة في المسكك 
ليلة براءة بدعة))» ثم قال: ((ويجورُ على باب المسجد في المنكَةٍ والسوق)). من “السسّددي"0 وانظره. 

(قولةُ: ظاهرّة: أن جميم من ذْكِرَ يكونٌ في قطجه ضَرَرٌ بن إلخ) فيه تأمّلٌ فإنّ كلامَهُ في الشُعائر, 
ولا شلك أن جميمَ من ذْكِرَ منها وإن كان بعضها في قطعه صِرَرٌ بينْ. ظ 

(قوله: وفيه نَظَرٌ كما في "الَمَوِي") قال : إذ المرادُ بالضّرر البيّن تعطيلٌ الَحَلَّ من الجماعة والجمعة. 

(قولةُ: انظرٌ ما المرادُ بهم هو في عرفب مصر: مُلاحِظ ومُتفقدُ أحوال الوقف من عمارةٍ وسُكّنى وخلو 
أما كن ولزوم عمارة ونحو ذلك. 


)١(‏ "النهر": كتاب الوقف ق4 5"/ب. 
(؟) "غمز عيون البصائر": كتاب الوقف ”770/7. 


اللقعالنالك عع للستت ماي طلم ا لسستيضييت كتاب الوقف 


َك ا 40 ور 1 ار 1 3 7 ع 
ٍ 





010” (قولة: وشادٌ) هو الملازم للمسحد مثا هكد حاله من تنظيفي ونحوو "يل‎ 5١445 
وقيلَ: هوالمسمّى ب: ((الدعجي)).‎ 

قلت: ويؤيده ما ف "القافوي "77اارزالاشيادة: ع الصّوت بالسيء وتعريف الضّالة 
و[الإهلالة7]» و[الشياد"”]: العا بالإبل» ودَلكُ الطيبب بالجللد)) اه 


0 


1444م (قولة: ومرَئلاتي) هو الندّادي”" بعرف أهل الشام ' أدرّ منتقى 5 وق : هو فق 
عرف أهل مصر: من ينقل الماءَ من الصّهريج إلى الجرارء وق 0 ا ا التي 
م لم ا 


(قولةُ: هو لازم للمسجد إلح) فسرَهُ ايخ "محمد بالي": بأنه مَن يحمِلُ إلى الوقفي شيا يُحتاج إليه في 

لعمارةٍ. اه "سندي". وفسرٌ في "شرح الأشباه": (( اتنا ": .من يشهد .ما يتعلق بالوقفي وتَقَلَ عن "تيسير 

لوقو" أن من عله د أي عاد رفو واللطف بساني وان ل تعور أخدا فرق ظاقه ولا تجن ابي للك 
من الأكل أو يطعمُة وعليه أن يطلقهُ أوقات الصّلوات مم الاحتياط ف ذلك للوقفي)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((وجابي)). 

"ل" كعاني الوقف7 2:51 

(5) "القاموس”": مادة ((شيد)). 

اق المع حينيها ون تابحق العاموسن ا ززواتي م ) بالخين ارما أثبتساه هو المراد ومعنى هذه العبارة: ((رفع 
الصوت .ما يكره صاحبه)) وهو شبه التدديد كما قاله ليث أنتهى. تقلا عن عافن لشركدة "القاموس' ل اذ ينا ؛ 

(د) ف النسخ جميعها: ((والإهلال))» وما أثبتناه في نسحتنا من “القاموس" 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((والشيادة))) وما أثبتناه في نسخحتنا من "القاموس' 

(0) في "7" واب" و"الأصل": ((الّاوي) بالواوء وما أثبتناه من "ك" وهو الموافق لتقل "الدر المنتقى". 

(8) "الدر المنتقى”: كتاب الوقف 45/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

(9) "القاموس": مادة ((زمل)). 

)٠١(‏ ذكر في "القاموس" أن لفظة: ((مرَّمُلة)) عراقيّة. 

)١١(‏ ف مطبوعة التقريرات: ((الشاهد)). 


مع م 


0 5 71 1 . 2 اس نت 7 92 2 

0 قلت: إنما باكرلا دزا عن امار تدز الدربة لقنا 00 
رين الجاع فلا؛ لأنه لا يتَعطلُ لغيه بخلاف المدرسة حيث تَقَفَلُ أصلاء وهل 
يَأحذ حذ أُيامَ البَطالّة ك: عيدٍ ورمضان؟ لم أره ل ا 


(ه4 "١4‏ (قولة: قال في "البحر") أي: قال ما مر”'' من قولِه: ((الشّعائرُ)) إلى هنا. 
١ 2 5 1 2 5 2 3 0 0 501‏ 
[1445]] (قوله: قلت: ولا ترده) رد على قول البحر": ((ويقئع الاشتباه إلخ)). 
8144 (قوله: انتهى) أي: كلام "المرفاول”" ف شرح الوهبانية". 
مطلبُ فيمَن لم يُدرّس؛ لعدم وجود الطلبة 

43 (قولة: لو مدرّس المدرسة) ولا يكونٌ مدرّسّها من التسعائر إلا إذا لازم التادريس 

على حكم ارط ألا در بو اننا اق "لزناو" ولو اك لجال ماقوفه المذرس لفون 
كٍِ : 5 7 لل مار 8 00# 1 000 ف 12 9 
. 1 لغ), سّ َ ا 07 : لز5) اش هم 
قول البحر ': ((السادسة)). وفي الحموي” ': ((سهل المصنف” ' عمن لم يدرس لعدم وجحودٍ 
الطلبة» فهل يستحق المعلوم؟ أحاب: إِنْ إن فرع نفسّهُ للتدريس بأن حَضَرٌ المدرسة المعيّدة لتدريسِه 
5 الا 2 و 

استحق المعلوم؛ لإمكان التدريس لغير الطلبةٍ المنشروطين» قال في "شرح المنظومة مة” : المقصودٌ من 
المدرس قوم بير الطأبة. غلاب الطَالبٍ فإن المقصود د لا يقوم بغير)) اه فب وشماق "فقيل 


الفروع: أ له لو درس في غيرها لتعذّره فيها يبغي أن يستحقّ العُلوفة: وق "فتاوى الحانو 0 


(1)هب 1 وت دز 

)هت لات كو 

(') "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص8؟-. 

3 البس" :“كاي الرقق:هءة 5 

(5) "غمز عيون البصائر": الفنْ الغاني: الفوائد ‏ كناب الوقف 537/7؟. 

(1) أي: "ابن نحيم". 

(0) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق7/١/ب‏ بتصرف. 


(/) صدادء ا ادر 


(8) تقدمت ترجمتها .1١1//4‏ 


الأنه كافش مسيتتخصياكم. .قلاة. عستسييت كتاب الوقف 


2 عٍِ 


وينبغي إححاقة ببَطالة القاضي» واحتلفوا فيهاء و( الأصح أنه يأحذ؛ لأنها للاستراحة 


و 
الى لا اس 9 د بير 7 
أشباه من قاعدة: العادّة محكمة 000 
٠‏ 57 





((يستحق المعلوم عند قيام م المانع من العمل» ولم يك ن بتمصيره سواع كان ناكرا أو غيرة كالجابي)). 
مطلب في استحقاق القاضي والمدرّس الوظيفة في يوم البطالة 

)"١545[‏ (قولة: : ويشعي إلاقة معلل القاضي إلخ) قال في اال الل ,)0 واولاسامرات د 

القاضي ما رُنّبْ له ف بيت المال في يوم بَطَلتِ فقالَ في "الحيط" :انه يعن لأنه يستريحٌ لليوم اشانيء 

وقيل: لا. اه وي الم : 0-7 يستحق الكفاية من بيست المال في يوم البّطالة في الأصحّ وف 

سه 3 الأظهر» فينبغي 41 ا ل 2 النطالة 0 ف الحقيقة 

0 الغالب لبَطالة . و و 3 يس م ان نور وه" البير 0 عا في القية0 إن كان 1 اقف 

للدّرس لكل يوم مبلخاً فلم يُدر يوم الجمعة أو الثلاثاء لا يُحِلّ له اا ويصرف أجر 
علموان وال مسار روسن ا الووقر اود له 
يح ل الأ وإ لم يدر فهما للغرفيء غخلافب غيرهما من م الأسبوع؛ حيست لا يحل له 

أخذ الأحر عن يوم لم يدرس فيه مطلقاء سواء قدرٌ له أحر كل يوم أ ؤلا. اه "ط”2. 

قلت: هذا ظاهرٌ فيم إذا قر لكل يوم درس فيه مبلغً» أما لو قال: يُعطلى المدرّسُ كل يوم 
كنذا فيتبغي أن يُعلى ليوم البَطالة المتعارفة» بقرينة ما ذكرَه في مقايله من البناء على العُرضيء فحيث 
كاد البطالة 017 2 و العلذاء والتمعة وي رمضاكن والعيذين يكل الأعله وكذا لو يَطْلَّ 

)١(‏ («الواو)): ليست فٍ "و" 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادّة حكمة ‏ حكم البطالة في المدارس إلخ صه١ .١‏ 

(6) “المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضي صع د (هامش "المنظومة المحبية"). 

(54) نقول: ل تعر على عدا الكل بي الفيه بعاد توا طرال» والطاهر: أنه من كلام 'الخيرف' ' فهمه عن قوله في 'القنية” 
ب نقلا عن "المحيط" ((بنوس عضر النهار ف مدرسةٍ وبعضّه في مدرسة أخرى , اذبح ارط لواف يدر 
غلة المدرّس في المدرستين)) اه فقوله: إزولا بعلم شرط الواقفب)) يدل ,تممهومع المحالفة أنه إذا علم شرط الواقف تقيد به 
كما هي المسألة التي بين أيدينا ومعلومٌ أن مفهوم المخحالفة معتيرٌ ف الككتب الفقهية ويدلُ عليه مول ((بخلاف ما إذا لم 
يقدّر [الواتف] لكل يوم مبلغا فإنه يحل له الأخحذ وإن لم يدرس للعرف)). 

(ه) "ط": كتاب الوقف 51/75 147-53 3. 


حاشية ابن عابدين كلاع كتاب الوقف 


0 9 5 0 3 : 
السكنى) ولو متعددا من ماله ا و ا 


بكرم سح لجرا ارس إلا إذا نص الواقفُ على 0 باليوم لذي رداب كما 
قلناء وفي الفصل الشامنَ عشر من "التعار عمايّة"207: : («قال افق لبن الح رو عر من 
طلبةٍ العلم في يوم لا درس يه | الو 1 ركو جات اجو" اللخروي ينا كناد ويا" 
بالكتابة والتدريس)) اه. 

[8140] ا 00 أي: عن "نظم الوهبانيّة” بعد قوله: ((مات الموؤذكُ والإمام)). 

مطلبُ”*).: : عمارة مَن له السّكنى مِلكُ له 

1 (قولة: على من له السككنى) أي: على من يُستَحفهاء ومُادُه: أنه وكات بعض 
المستحقين غير ساكن فيها يلزه التعمي” مع الساكنين؛ لع سيولا مه عدر ارقي 
فيعمرٌ معهم وإلاً - رُ اق ]]/١١9‏ حصته كما يأتي 3 

166 (قولهُ: من ماله) فإذا رم حِيّطاتها بالآجْرٌ أو أدحل فيها جذعا ثم مات ولا يمكن 
نع ذلك فليس للورئة نزعة» بل يقال لمن له السكتى بعدَهٌ: اضمنٌ لورثيه قيمة البناء» فإ أبى 
أوجرّت الدَارٌ وصُرقت لغلة إليهم بقَدْرٍ قيمةٍ البناء ثم أعيدتو | الس ا مق اسكتنى, 0 
له أن يَرضّى ابروا 1 110171 مال مصييل الحيطان وت تطيين السطوح وشبه 
ذلك؛ لم يُرجع الورثة بشيء؛ االو اوري إن الج كات مدقي 


(قوله: قال الفقيه "أبو الليث' قن ام أن علو و درف رحو ليك حار 
لعل إطلاق الفقيه "أبي الليث" بناءً على على أن لَب للعلم لا خاو عن نوع تحصلل؛ ) نَقَلدُ الشدرىي 8 كن 


.8١5/5 "التاترخانية”: كتاب الوقف  في الرّحل يقفْ على جماعة ثم يستثني بعضهم إلخ‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليها في كتاب الوقف من نسخحة "الحاوي القدسي” التي بين أيدينا. 

)كدت دن : 

(5) في *م': ((مطلب في)). 

(5) المقولة 1١557‏ قوله: ((ولو أبى من له السككتى)). 

53 "البيخر": كتانب الوتق 74/2 بتصرفت: 

(07) "الظهيرية": كتاب الوقف - القسم الثاني الفصل الرابع في تعر فاك القَوَام على الأوقاف إلخ ق؟؟5/أ بتصرف. 


الزةالنالة عكسي ‏ السنشحصت. لاللى مشصفييقفي. ‏ كان )لوقت 


لا من الغلة؛ إذ الغرْمٌ بالغنم» "درر”؟. (ولم يرد في الأصح) يعني: إنما تحب 
العمارة عليه بقذر الصّفة التي وَقفها الواقف» ل ل 


في حكم الهالكء بخلاف الآجر ؛ والجذع» ولو بنى الأول ما يُمكِنُ رفعة باد ضرر مر الورئة 
برفعه» ويس للثاني غلك بل رضاهم كينا ق"الاشجاف "وى "الب "0 عن "0 
((لو بَنى واحدٌ من الموقوف عليهم بعض الدّار وطيّنَ البعضَ وحصّص البعض وبّسّط فيه الآحرٌ 
فطلب الآحرٌ حصّتَهُ ليسكنّ فيها فمنعَهُ حتى يدفع حصّة ما أنفقّ ليس بك ل م 
صارٌ تبْعا للوقفيء وله نض الآخْرٌ إن لم يَعْر)). 
مطلب: مَن له السّكنى لا يَملِك الاسيغلال. واختلف في عكسيه 

م لل (قوله: 1 الغلة) أت من له كد يبلك الاستغلال بلا خلافي» واختيف 
في عكسيه والراجح الجوازٌ كما حررة 'الشربلالي" ' في رسالة' '» ويأتي' امه قريا. 

51485 زقولة: إذ لام بالغدم) اع ل ممقابلة المنفعة. 

ه14 (قولة: بقار الصفة ة التي وقفينا ]لاقف أهذا عوافق لما اقزيهاة:"" هن “اليدانة عد 
قولِه: ((يبداً من عليه بعمارته))» والظَاهرٌ: أن المراد منه منعٌ الريادةٍ بلا رضاةٌ كما يفيه تمامُ عبارة 


(قولة! والظاهر : أن المراد منه منع الرّيادةٍ إلخ) لاف الذاهر من هذه العبارة ومن عبارة 
"الهداية", والظاهرٌ: القول باختلاف الرّواية. 


89 "القرو والكور": كناو الوقك لاا بعر قدده 

(1) "الإسعاف": باب الوقف على أهل ببنه وآله وجنسه إلخ ‏ فصل ف وقف داره على سكنى أولاده إلخ صاد؟ .-١‏ 

() "البحر": كتاب الوقف 5/ه7. 

4 "القبية": كنات الوق ت باب قينا يتعلق بعمارة الوقف والبناء ق 89 /رب. 

(د) مسماةٍ "تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو سكن الرقف للولد" لأبي الإخيلاص حسن بن عمار الوفائي الشربلاني المصري 
(ت59١٠١ه).‏ ("إيضاح المكنون" 35/١‏ "حلاصة الأثر" ؟/مل/ء "التعليقات السنية" صارحى» "هدية العارفين" .)١197/1١‏ 

)١(‏ المقولة 5١5747‏ قوله: ((لأنه لا سكنى له). 

,]5١ 8513 المقولة‎ 0 


حاشية أبن عابدين 0 ا : كات الوقف 


عه 


(ولوااانى) من اله السكق زاو عَجَرَ) لفقره (عَمَرَ الحاكم) أي: آجَرَها الحاكم منه 
أو مِن غيرهِ وعَمَرها (بأحرتّها) كعمارة الواقفيء ولم يَزد في الأصح إلا برضّى 
ماله السشكبى» "ريل "داولا بجر الاب على الفهارة 700ط5شص 


"الهداية'”"'؛ وكذا ما يأتي”؟ عن 'الرّيلعي". فلا ينا ساق "الأسعاف””": ومين اك اله 
ا لي وي ما ينع من خخرابهاء ولا يازمه رد . من ذلك)) أه. فلا يلزمه إغادة 
البّياض والحمُرَةٍ) ولا إعادة مثلٍ ما ترب في الحسن والنفاسة؛ هل اها ظهر لي. 

ركه 4 ]15١‏ (قوله: ولوأ بى من له لحك أي: كلهم أ أو بعضهمء فيؤ جر حصّة ة الآبي 
ثم يردها إليه كما في الب اذ ا ل ل لل 

ام 79] (قولة: عمر الحاكم) أي: أو لمتوليء البو الكل فال في شين 
((ولو قالوا: عمّرّها المتولي أو القاضي لكان أولى)). 

0000-0 (قولة: كعمارة الواقفي) أتى به مم علمِهِ مما تقدَّمَ للاستشناءغ» يوا 

هه 14 (قولة: ولم يرد في الأصح) يشير إلى أذ قهبخاوها .لك فنا < َ هُ "الرّيلعي"” 3 


(قوله: فيؤحَرٌ حصّة الآبي ثم يردها إليه إلخ) أي: بعد قِسْمَةٍ الموقوضيء وإلا تكونُ الإجارة فاسدة 


0 وعبارة ال لي ا ل اا 
مَذَة يَحَضل هنها كدر عا ينوبهُ لو دفع من عندو ثم بعد ذلك يرد إليه نصيبة)) اه : نعم إذا أجّرها لباقي 


الموقوقج علرهم طبحت وان حكم ما إذا لم تقل القملمةً ولم يحصلة تراض على الهاباة. 


(1) "الهداية": كتاب الوقف 109//7. 

(؟١)‏ ف هذه الصحيفة "در". 

(7) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ ‏ فصل في وقف داره على سكنى أولاده إلخ صد ؟ .-١‏ 
(؛) "جامع الرموز": كتاب الوقف 1/5 .١5‏ 

(5) "الدو المنتقى": كتالب :الوقن 741/1 زعاميين "جيم الأنهر"): 

(1) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ- فصل ف وقف داره على سكنى أولاده إلخ صده 7 .-١‏ 

(/) "جامع الرموز": كتاب الوقف ١71/7‏ بتصرف. 

(8) "البحر"< كتاب الوقف 771/5. 

(5) لم نعثر عليها في نسحة "ط" التي بين أيدينا 

ون "بين للماق” : كان الوك ا 


ا 


التووانها لش اهم. السسسناسيت 141 سه كتاب الوقف 


0 ك 76 4 ش 
ولا تصِح إحارة من له السكنى, ا ا 





في الموقوفب على الفقراءء وقدّمناة” أيضاً عن "الهداية", وكلامنا الآن في الموقوف على معيّّن أي: 
كذريّة الواقف ونحوهم مَّن عيّنَ لهم السكُّنى» وظاهرٌ كلامهم: أنه لا حلاف في عدم الريادةٍ فيه. 
مطلب فيما لو آجَرَ مَن له السكنى 

1450م (قولة: ولا تيح 1 لالم أي: إذا لم يكن متوليا ولنورراذك علي 
مدر حاحته ولا مستحقّ غيرةُ كما قدّمناة0" عند قوله: ((ولا يقسّم)» وقدّمنا! © هناك مالو 
وان كن الو رن وكذا لا نصح إجارة من له الغلة كما في 'البحر”277 وسيأتي" في قول 
ا ((والموقوف عليه الغلة ايلك الخجارة): بْقِيّ لو آجر ولم تصح؛ ينبغي أن تكون 
للوقفي» "بحر'”" لك قال "الحانوتي": ((إنه غاصب» وصرّحوا بأ الأحرة للغاصب) اه. 

قلت: هذا قر على مذهب لمتقدمين» والمفتى يهان منافع الوقفب كما ل 
قوله: ((يفتى بالضّمان قٍِ اي عقار الوقفي)))» فإذا اكات الل أو السك لهوحده ينبي 
تكو الأبيرة لوالا للك كام 


(قولهُ: هذا مبنىّ على مذهب المتقدّمينَ إلخ) فيه: أن الخلاف بين المتقدّمينَ والمتأخرينَ إنماهر في 
ضمان منافع الوقفي» وهذا ليس الكلامٌ في ولا حلاف بينهم في أن الأحرة للغاصب» وهو بإحارتها 


صارّ غاصباً فتكونٌ الأحرة له وهو موضوعٌ المسألة. 


)١١‏ المقولة 14511١5؟]‏ قوله: زو ينذا من عله بعمارته)). 
(0) في "ب": ((زدت)). 

23 المقولة ])5١545[‏ وما بعدها. 

(:) المقولة 57 ]1١8‏ قوله: ((بل يتهايؤون)). 

"اليد" كيان الوق قا 

59 ف ور 

(0) “البحر": كتاب الوقف 75/5؟. 

(8) المقولة ]5١77[‏ قوله: ((فعلى المستأجر المسمّى إلخ)). 


خاشية ابن كايدين آذ ا ا مك كتاب الوقف 
بل المتولي أو القاضي» ١‏ رَدها) بعل التعمير (إل من له السكنى/ رعاية للحقين.. 


مطلب: لا يَملِكُ القاضي التصرّف في الوقف مع وُجُودٍ ناظر ولو من قبل 

0 (قولة: بل لوي أو القاضي) ظاهرة: أن للقاضي الإحارة ول أى التولي إلا أذ يكو 
راذا وبق لتاقي توعان لم يك لوااغرل: أو كان وأبى لأصلح. وأمّا مع حضور التولي 
فليس لللقاضي دالت "ع الوق "اناو" فق كاعدة:: الى لكيه للخاعته افو فين الؤلذية العان هج يعن 
أن ذَكْرَ فروعا -: ((وعلى هذا لا يَمِلِكُ القاضي التصرُفَ 9 الوقف مع وجود ناظر ولو من قيلِه)) اه. 

قال "الرّملي": ((وسيأتي أن ولاية احامي مشأخرة لخر له ووصيّهء تسّه)) اه. 
ومفادة: أنه ليس له الإيجارٌ مع حضور لمتولى» يذه "الرملي" ف اه واستند له بالقاعدة 
الارق لك تقل بعدَهُ عن أوقافب "هلال": ((أنّ القاضي إذا اجر دار الز كني أو كيلة بأمره 
حاز))؛ قال: ((وظاهره: إطلاق الجواز مع وحود المتولي» ووجههُ ظاهرٌ)) اه. لكن في "فداوى 
احانوتي": ((أنَ تنصيصّهم على أن القاضي حجورٌ عن التصرّف ف مال لبخ عند وص المت أو 
القاضي يقتضي بالقياس عليه أنه هنا كذلك؛ فلا يُو” إلا إذا لم يكم 00 أو كان وامتنع)) اه. 
وعليه ب«/ق9١١/ب]‏ ا 5د "فادل: 

(تنبية) 

لم يذكر الشارحون حكم العمارة من المتولي أو القاضيء وف اللجعا دررها امداديم 
السكنى؛ لأنّ الأجرة بدلّ المنفعة» وهي كاف ننه تك ايديا والقِيمِ مالع أجلم اى: 
ل ا ال الي 

مكداتة (قوله: رعاية للحقين) حق الوقفب تق صاحب السكنى؛ لأنه لو لم يعمرها تفوت 


(قولةُ: ولو أبى المتولي إلخ) كذا عبارة "البحر": والأولى: ولو رَضِيّ المتولي. 
)١(‏ "البحر": كتاب الوقف 75/3. 
5؟) "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة عشرة ص لام .-١‏ 


9 البر "كناب الرقق 3 كن ؟ يتف سه 


للد الغاك عفر اللسططببطتيت الله مسحعنيجيهكد كتاب الوقفة 


قاذ عهارة على لهل سفف لان أنه ملك الف 2001110 


ال ا ار 
مطلبٌ: مَن له الاستغلالٌ لا يَملِكُ السكنى وبالعكس 


145ل (قولة: فلا عما رة على م له الاستغلال إلخ) مفهوم قول "المعن شل : «فعمارتة على 
من له ا لسك ))» وهذا معلوم أيضاً من قوله: يدا من عل الوقف بعمارته)) د عليه قوله: 
(«ولو دارا إلخ)). 


4 (قولة: لأنّه لا سكحى لم قال في "البحر”": ((وظاهرٌ كلام المصنف وغيرو: أن مّن 

له الاستغلال لا يَمِلِكُ السكنى؛ ومن له السّكنى لا يَملِكُ الاستغلال كما صرح به في وك شود 

و"الفتعه'”2ا أيضا بولك (إوايصس للعويرات لبهم الدار سكناها بل الاستغلال» كما ليس للموقوف 

عليهم السكنى الابتغاو0م أه. وما 2 "لوي ة ين - من أل «العفارة على من 0 الغلة 5 
حمولٌ على أنّ العمارةً في غلتِهاء ولّمّا كانت غلتها له صارّ كأنّ الهمارة عليه)) اه. 


(قولة: ولّمّا كانت غلتها له صار كأنّ الجمارةً عليه) لكنْ تَقَدَمٌ عند قوله: ((وئيداً من عََتِه بعمارت») أنه 
لو كان الوق على رحل بعينه وآخره للفقراء فهي في ماله إذا كان حيّاء ولا توعد من الغو م 
مطالبتة» فهذا يَردُ على عبارة 'الشارح' . اه "سندي". وفى "شرح المتبع" عند قوله: ويد : ب انه وسار 
ما نصة: (إنمٌ إن كان الوقف َف على الفقراء بيدا بالجمارق» وما فَضَلَ منها يُقسَمٌ على للعرا ران لقني علي 
رارايي راح للفتراع تيو رابا أي مال شاءً في حال حيامٍ ولا يعد من الغلة؛ لأنّ الغرم بالغد ولهذا 
تكون نفقةٌ اعد الُوصَى بخدمته على الموصى لهه إلا أن الوقف إذا كان على الفقراء لا يُمكنٌ مظاهم بالهمارة 
لكثرتهم: 1 لوقف أقربُ أموالههم فتحبٌ فيهاء خلا ما إذا كال لوقف على مسن يمك ماه 
بالعمارةٍ فَطالْبْ بهاء ولا يُحبَسُ شيءٌ من الغلة لأحلها) اه. وف "الهداية": ((ثمّ إن كان | الوقف على الفقراء 


9 الح" كاب الوقوج 5/5 

(؟) "البحر": كتاب الوقف 5/3؟>؟ بتصرف. 

() "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثامن ف المتفرّقات 785/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الموقوف عليه 457/٠‏ . 

(د) "الظهيرية": كتاب الوقف - القسم الثاني الفصل الرابع ف تصرفات القرّام على الأوقاف إلخ ق١775/ب.‏ 


خخاشية ابق اعايديية: ” ك! كك 550-0500 كتاب الوقف 


ع ه شعج ب افو بج سدع فوع م هع هو عد نه ما ماع عو وه م سس + ممع هشع مه ع سه ورهع وو و عا يه © ع همده ماؤا سمه مج مس وهشاومعهع مع موه جب وهس و موعدم دمو ةده .هم 


قلت: ويوْيّدهُ أن "المخصّاف”'2 سرّى بين المسألتين» رق يي نع ا ان 
له الاستغلالٌ له السُكنى؛ لأنّ سكناه كسكنى غيروء بخلافب العكس؛ لأنه يُوجبُ فيها حقّا لغيره؛ 
ومن له انحلا إذا ستكن له يشي جنا لغرى ولأ "لش دلالى ى.رسالة أ0 لاع يناه 
كما قَدَمتَهُ!" قريباء وعَامُهُ فيما علَقتهُ على "البح "70 ْ ْ 

مطلب: وقف الدّارِ عند الإطلاق يُحَمَلْ على الاستغلال لا على السكنى 
(تنبية) 

ْفَهُمْ من كلام 'الففح" المذكور: أن الواقف إذا أطلقَ ولم يقَيِد بكونهينا للمسكنى أو 
للاستغلال أنْها تكونٌ للاستغلال؛ وفي "الفتاوى الخيريّة””*): المصرّحٌ به في كتبنا: أن الواف إذا 
أطلقَ الوقف فهو على الاستغلال لا السّكّى, قال في "النظم الوهباني"””»: [طويل] 


لا يُظفْرٌ بهم: وأقربب أموالهم هذه الل يجب فيهاء ولو كان الوقف على رجحل بعيده وآعصره للفسراء فهو في 
طالة اع كال شاء يخال خباتدوولا توعد من العلية أله ث2 مك مطالتة) 91 

ون لزي كن رساو ان راس درل سوا مرا رم ود كين 
"الظهيريّة' ما نضّهُ: ((في الوصيِّة بغلة دار لرحل موحُرٌ ويُدفعٌ إليه غلاتهاء فإِن أرادَ السّكنى بنفميه؛ قال 
"الإسكاف": له ذلك» وقال ”بو القاسم' و"ابو بكر بن سعيد": ليس له ذلك وعليه الفدوى, والوصيّة أت 
الوقفيء فعلى هذا يكونٌ الفتوى في الوقف على هذاء بل أولى؛ لأنه لم يقل فيه اعلا المشايخ)) اه. وأنت 
بير بأن تريح "الشثرنبلالي" اللحوار ليس أقوى من ترجيح "الظهيريّة" عدمّة مع التعبير عنه بافظ الفتوى» مم أن 
'الشرنبلالي" ليس من أهل الترجيح, ولم يَسيَددْ في ترحيجه للجواز بنقله عمَّن هو أهلهُ بل استند فيه لبعض 
استدلالاتي دال عليه كما يظهر ذلك للناظر ف "رساليه", تأمّل. وانظر ما يأتي الباب المذكور. 


.-3 "أحكام الأوقاف": باب الرّحل يجعل دارّه موقوفة ليسكنها قوم بأعيانهم إلخ ص4‎ )١( 
قوله: ((لا من الغلة)).‎ ]5١4317[ المقولة‎ )5( 

0 حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوقف هرد 7. 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوتف .7١1/١‏ 

(5) "الوهبانية": كتاب الوقف ص4 4 (هامش "المنظومة المحبية"). 


الخزطالثالة عقتن السسس يست 58# التستتستمسشة كتاب الوقف 


فلو سَكنَ هل تلزمة الأحرة؟ الظاهر: لا؛ لعدم الفائدة إلا إذا احتيجّ للعمارة 
فيأحذها المتولي ليَعَمُرَ بهاء ولو هو المتولي ينبغي أن يُجبرَهُ القاضي على عمارتها 


7 2 
م عليه مِن الأجحرو0 2 فإل له يقعل ويم دو 00 
وكين سحت وار غلجه نيس نه ميوى الأحر والسّكنى بها لا تقر 0 


م غغارة فوع الى الوه" وان السالة عم "اموي" و"فتاوى الخاصي". 
وراق ار" مير آعم ((والحاصل: أن الواقف إذا أطلق أو عِيْنَ الاستغلال كان 
للاستغلال, وإ قيّدَ بالسّكنى تقيّدَ بها. و ا قف 
كنص لشارع) وهذا - كماترى. خلاف مار د ار يرا سيا 27 الجا راح" 
القولين عند قول "المصنف": ((والموقوفُ عليه الغلة لا يُملِكُ الإجارة)). 

1458م (قوله: فلو م أي : مَنْ له الغلة على القول: أنه لا بك له. 

51455 (قولُ: لعدم الفائدة) لألها إذا أحجذت منه ممت إليه؛ حيث لم يكن له شريكٌ في 
الغلةٍ كما في اا" 

1411م قف ولو هو المولي) أي: لوكان السّاكنٌ في دار الغلةٍ هو المتولي. 

[71454 (قو 5 ينبغي إلخ) البحث لصاحب بع "النهر دارا 1 


(قولة: وهذا . كما ترى ‏ حلاف ما رجّحَهُ "الشُرّنبلالي" إلخ) أي: حيث قال: (زكان 
للاستغلال))» وأنت خخبير بأنه ليس في عبارته ما يفيدٌ منع سكناة؛ بل ربّما أفادٌ تعبيرة ‏ أولا ب:((كان)) 
وثانيا ب: ((تقيّد)) أن له السُكنى في الأول تأمل. 


)١(‏ في "ط": ((من الأجر)). 

() في "ب"وام” و" بتاعين» وف "الأصل": ((لا تنضرّر)) بالضاد وهو تحريف» وعبارة "الوهبائية": ((... والسكنى 
ا مغر وهو عط أرضاءنوها انقاة هو الموافق لوزن البيت» وقد نبّه عليه مصحح " 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق88١7/أ.‏ 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١85/١‏ 

دنا 

(3) "البحر”: كناب الوقن 8/ت ؟؟. 

(7) "البهر": كتاب الوقف ق د ت7/أ. 


ع أرب 


حاشية ابن عابدين ال ا 6 ات كتاب الوقف 


نصب مُتوليا ليَعمُرّهاء ولو شرط الواقف غلتها له ومؤونته" عليه صّحَّاء وهل يُجبَرٌ 
١ 5‏ 8 ! ى اللا 1" 2 23220 اص ع اير 
على عمارتها؟ الظاهر: لاء "نهر". وي "الفتح” ': ((لو لم يَجَدٍ القاضي من يُستأجرها 


14 (قولُ: نصب مُتوليا ليَعمُرها) اللظَاهر: أنه لا حاجة لتصبو مُتول لما مر”" مين أنّه: 
((لو أبى من له السّكى أو عجر عمَرٌ الحاكم)) إلا أن يُرادَ أله ينصِبُ مُتولياً مطلقاً لا لخصوص 
التعمير؛ لظهور خحيانة الأوّل .ما فَعَلَ فليتأمّل. 

714 (قولة: ولو شَرّط الواقف غَلتها له) أي: للموقوف عليه الذَارٌ. 

01690 (قولة: صّحًا) أي: الوقفٌ والشّرط المذكورٌ» لكنّ أصل العبارة في "التتارنحايّة"9». 
((فالوقفُ جائرٌ مع هذا التتّرط)) اه. وهذا يَحتَمِلُ أن يكون المرادٌ حوارٌ الوقفي مقترنا بهذا 
الول سكي فاه ا ا 

1477ل (قوله: الظاهر: لا) هذا حلاف ما استظهرة في "البح "00 6 قال: ((وظاهره: أنه 
يُجبَرُ على عبمارتهاء وقياسة: أن الموقوف عليه السكنى كذلك)) اه. واستوضح في "النهر” ليما 
استظهرة بقول "الهداية”'' فيما مر: ((ولا يُحبَرُ الممتنعٌ على العمارةٍ لما فيه من إتلاف ماله 


الرللعوظا عي د كر ركس فورش ونال تررم كر مسي ار 
كان الوقف على رجل بعينه وآخخرة للفقراء فهي في ماله ولا توحذ من الغلة؛ بنك نظا ا 
اة امود وا ل ا رد ل اقتضاه أصل الوقفب فيكون 0 
)١(‏ في "ب" وكد" واو": ((مؤنتها)». 
(1) "الفتح": كتاب الوقف 475/5 بتصرف. 
05 ممجااا وه در : 
(8) "التاترخحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع ‏ نوع منه يرع إلى عمارة الواقف 5//ا4. 
(ه) "البحر”: كتاب الوقف 5/دت7؟. 
(3) "النهر": كتاب الوقف ق ده 7/أ. 
(9) "الهداية": كتاب الوقف 109//7. 


الجزء الثالث عشر ا 21311111 اه 200 كتاب الوقف 


عر 


لم أرَهُ وخطرٌ لي أنه يُخيرُه بين أن يُعمْرّها أو يَردّها لوَرثةٍ الواقفيع) ا 
اشبة اناج ضاحب الي لي 
التردّد)) اه. قال في "0 ((وأنت خبيرٌ أن هذا بإطلاقه ال 5 شَرَط عليه الواقفٌ 
المرمة لأماعيك كانم عليه كان فق إجيارة إتلافت ماله)) اه. ولو أن احبر كاد ده 
التتّرطء وإلآ فلا ثمرة له 1 

م طلغي اي نض ان عبن انك "العا رك نه ران د ل 
للشرط وغيرو؛ فهو دليلٌ [؟/ق.؟/) على عدم صحَِّد فافهم. على أن هذا الشرط لا ثمرة له؛ 
لأ الغلة حيث كانت للموقوضي عليه فلا فرق بين تعميره منها أو من غيرهاء فإذا اتن 0100 
من مالو يها المتولي ويعمُرها من عَلَيِها؛ لأنها موقوفة ة لل ولو كان . هو امتولي والح كن 

عمارتها ينصّب غيرَه ليعمرهاء أو يعمرها الحاكم كماما" ته عا الجر فيه إذا كانت 
لها لا تفي بعمارتهاء فإن قلنا: بصحَةِ الشّرط لزمهُ أن يعمُرّها من ماله وهو بعيدٌ لما علمتهُ من 
كلام "الهداية', ولأ كلام الواقف لا يصلّخ ملم له بتعميرهاء إذ لا ولاية له على المستحق. 

8949 (قولة: لا ل ل ((والحال فيها يودي ل أن تصير 
نف ض") على الأرض كرما تسفوةٌ الباح) له. أي؛ لو ثركّت بلا عِمارةٍ تصير هكذا....- 

مطلبٌ في الوقف إذا خخَرب ولم يُمكِن عمارتة 

١١5175‏ (قولة: أو يَرٌدّها لوَرَنُةٍ الواقفي) قال في "البحر"7©: ((وهو عجيب؛ لأنهم رخو 


(قولُ: ولا يكونٌ امتناعُهُ منه رضّى ببطلان حقه؛ لأنه في حير التردّد) بيانة: أن الامتناع يُحتمَلُ أن يكون 
لبطلان ٠‏ حقو» ويُحتمّلٌ أن يكون لنقصان ماله في الحال لرجائه إصلاحَ القاضي وعمارتة ثم ردّهُ. اه "عناية" 5 


000 "النهر": كتاب الوقف‎ )١( 
: (اعتة اب در‎ 
.555/5 "الفتح": كتاب الوقف‎ )1( 


(4:) في م : ((نقصاً)) بالصاد المهملة» وهو تصحيف. 
) "البحر": كتاب الوقف 71//3؟. 


حاشية ابن عابدين ' 0110 ا ع ل 0 كتاب الوقف 


فلت : فلو :هو الوارتك ا 0 521 


باستبدال الوقف”" إذا رب وصارٌ لا يح بهه وهو شاملٌ للأرض والدارِء قال في "الحيرة": وني 
"المنتقى": قال "هشام": الا قد الوقن إثاهار فيك لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن 
عَهُ ويشتري بنمنه غير وليسَّ ذلك إلا للقاضي اه. وأمّا عَوْدُ لوقف بعد خرابه إلى ملك الواقفو أو 
ور كد قذما طعي دافا "١‏ أن الرقوق عياب كن إذا امتنعٌ من العمارةٍ ولم يُوجَادْ مستاحر 
باعها القاضي واشترى بثمنها ما يكون ريا لكنّ ظاهر كلام المشايخ: أن محل الاستبدال عند التعذر 
إغا فوع لكي لد 1 ف "رسالة الاستيدال'07). اه كلام "البجبر". واعترضة 
"لرملي": ((بأنَ كلام "لمتتقى" المذدكور شاملٌ للأرض والبيتي» فالفرقٌ بينهما غير صحيج). 

4/8 1؟] (قوله: فلو هو الوارث لم أره) قيلَ: هذا عجيب من "الشارح" بعد مارأى كلام 
لبان عييرها نقد از ذا النيدا "0: ((من أن الحكم هو الاستبدال فقطء وهو لا يختلف 
بالوارث وغيروء وبه ظهَرَ ضعف ما في "فتاوى قارئ الهداية"”)) اه. 

قلت: بل هوعجيبْ من المعترض بعد قول "البحر””: ((لكنّ ظاهرٌ كلام المشايخ إلخ)) 
نعم يَرِدُ عليه ما فَالَهُ "الرّملي"» وكذا ما قدّمناةُ0”2 عن "الفتح" عند قوله: ((وعاد إلى الملك 


وقول نعم يرد عليه ما قالهُ "الرّملِي") وكذا ما قدَّمناهُ عن "الفتح" إلخ) فعلى ما قالهُ "الرّملي” يكونُ الحكم 
هو الاستبدال» وعلى ما قدّئة تعودُ لك الوارية عبد "عمد" نيت كان لمكن كما هر موضتوع السالة. 


)١(‏ في "م": ((الواقف))» وهو تصحيف. 

(؟) المسماة "تحرير المقال في مسألة الاستبدال”: الرسالة التاسعة ص ١ب‏ وما بعدها ضمن "مجموع رسائل ابن بحيم'» وهي لزين 
العابدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم المصري (ت ١٠917ه)‏ . ("كشف الطنون" ,657/١‏ "الكواكب السائرة" */4؛ د 
"التعليقات السنية" ص ؟ لء "هدية العارفين" 07/١‏ ؟). 

(5) "البحر": كتاب الوقف درلا ؟. 

9 التهر": كات لوقف ق د د 5 /أ. 

0١‏ "فتاوى قارئ الهداية': مسمألة ف بيع الوقف المتهدّم صااه.. 

59 "البحر": كتاب الوقف د//ا7؟. 

(0) المقولة تا ١؟].‏ 

(8) في "م": ((قدّمنا)). 


الجزء الثالث عشر سسسسستضت كتاب الوقف 





وف "فتاوى قارئ الهداية" ما يُفِيدُ استبدالة أو رد ثُمنهِ للوّرئة" أو الفقراء (وصّرّف) 


الحا كم أو التو ل ا ل ل ل 





عند "عمد امن أن برزدار العلد إذاخخر يك رعاليقوة إل اللدلك غفيدة تمتينا ذو ايها لذن 
ساحتها يُمكِنْ استغلالها ولو بشيء قليلء مخلاف غير امعد للغلة كرباط أو حوض حرب» فهذا 
يعودٌ إلى اللْكٍ كلهُ عند "محمّد')). 

149 (قولة: وفي "قناوى قارئ الهداية”".إلخ) حيث قال: ((سئل عن وقضي انهدمٌ ولم 
يكن له شيم يُعمَرٌ منه ولا أمكنّ إحارتةُ ولا تعميرةٌ: هل تباحٌ أنقاضةُ من حَجَر طوس وحَشب؟ 
أجاب: إذا كان الأمرٌُ كذلك صم بيعهُ بأمر الحاكي ويُشترى بثمنه وقفُ مكانة فإذا لم يُمِكِنْ 
رده إلى ورثةٍ الواقف إن وُجدواء إلا يُصرّضْ للفقراءع) اه. 

قلت: الظاهر: أن ابيع مبني على قول "أبي يوسف", والرد إلى الورثة أو إلى الفقراء عللى 
قول "محمّدٍ". وهو جمع حسن حاصلة: أنه يعمل بقرل "أبي يومف" حيث أمكنّ» وإلا فبقول 


ل 


2 


(تعمة) 
عا ل لل شك 7 1 5 1 0 7 عي رع 
قال في "الدر المنتقى””*2: ((في كلام "المصنف" إشارة إلى أن الخان لو احتاج إلى المرّمة آحجَرٌ 


ف 1١‏ . قحسي > ا لم يا ىر سلا يد ل أل ءِ 0000 ا : : 000 
(قول المصنفي : وصرف تقضه إلخ) قال في البحر : ((المراد ما اتهدم من الوقفي» فلو انهدم الوقكف 
0 رام ا 0" ١‏ ال 3 3 فااردة مير ع سس ام , 
كله فقد سكل عنه "قار الهداية" بقوله: سيل عن وقفي تهدم ولم يكن له شيء يَعْمَرٌ منه ولا أمكن إجارتة 
ويشترى بنمنه وقف مكانك فإذا لم يُمكِن ردَهُ إلى ورثة الواقف إن وُحدواء وإلا يصرّف للفقراءع) اه. 
(1) في "ط": («(للوارث)). 
(؟) "الحاوي القدسي”": كتاب الوقف ‏ فصل: رجلّ جعل مسجدا نحته سرداب وأقزقة ريف قا رك 
(*) "قتاوى قارئ الهداية": مسألة في بيع الوقف المتهدم ص١‏ 2-. 
(4) "الدر المنتقى": كتاب الوقف 747/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 


حاشية أبن عابدين خم 2115-2 ش12 كتاب الوقف 


(نقضّه) أو ثمنه إِنْ تعذر إعادة عيبه (إلى عمارته إن احتاج,» و إلا حَفِظه ليحتاج) 


8 أو د وأنفقَ عليه» وف رواية: يُوَذْنُ للناس بالترول سئة ويوّجحرٌ 0 أخخرى, يرم من أجريّه) 
وقالَ "الناطفي": القياسُ في المسجد: أن يجوز إحارة سَطْحِه لمرمبِهِ "محيط”؛ وفي "البرجندي": 
دكا حك عجار ونان انحن وشوش رابهرو انلها سكم لومي ظلى باقر 
0 (قولة: نقْضهُ) بتثليت النون على ما ذكرهُ "البرْحَنْدي" أي: المنقوض من عشب 
. 1 / 
وحجر وآجر وغيرهاء "شرح اللتقى” ". 
04 (قولهُ: إن احتاج) بأن أحضرت الْوَنْ9" أو كان المنهدمٌ لقلتِهِ لا يِل بالانتفاع 
فيؤ نحرة َه للاحتياج؛ وإلا فبالانهدام حدق الطاحة هلا ملق للشرط حينئك» تذاغليةه ف "الفتح”27, 
وأعفاة . الاك كرد 
414 المع (قوله: ليُحتاج) الأولى للاحتياج كماع اد 


(قوله: بأن أحضرّت الموَنُ إلخ) هذا تصويرٌ لقوله: «رللا حَفِظة)) لا لفوله: ((إن م كما 
في "ط". وهو ظاهر» تأمل. و ((والاً فبالانهدام ل المجاحة)) ليس في جميع الور ؛ فإنه قد 
يُحَصُلٌ الانهدامٌ ولا يُحتاجُ إلى هذا النتقض بعينه لكْسْرٍِ مثلاً. 


يفي "ط": ((خيفم). 00 

6 "الد ر المنتقى: كتاب الوقف 747/١‏ (هامش "بجمع الأنهر'). 

(؟) في هامش "م": وترل راق اعرذ إلخ)): 0007 عدم الاحتياج؛ لا صورة الاحتياج» كما صنع 
الي تأمّل اه. 

(5) "الفتح”: كتاب الؤقف 485/5 /41. 

(5) "البحر”: كتاب الوئقف ب 

59 "اليهر"+ كنات الوتقت ق3 ١/83‏ 


(9) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب الوقف 65/١‏ 5. 


مسرم 


الحو الثالة فشن جتمعمت اقزر اسمستنضسيييب كتاب الوقف 


/ ل ا الشاوق 7 وول نالسر أن سه رسن 
مُستجقي الوّقفي)؛ لأنّ حَتنهم في المنافع ل العين 110 1 2ك( 


64م (قولة: يي فعلى هذا نياع لنَفْضُ في موضعين: عدد تعر عردو رك 

كي "بحر””", وياد ما في "الفنيح” © برق .؟٠/بع‏ حيث قال: ((واعلم أن عدم جواز بِعِهٍ - 
ا يلاع عائهز فيا إداو ره فليسوفقة الوافقي اما إذا اشتزاة المُولى من مستغلات 
تلان مه ول راعسا جل ران ل مووورقة نا عونا ولعي > لون وا 
ولاك أذ ييعة نت شاع املح عرطتت)) له الس ان 

41441 (قولة: لا العَين) لأنها حقٌ امالك أو حقّ الله تعالى على الثلافي. ومنه يُوخل عندم 
جواز قِسّمةٍ حصر المسجد العتيقة بين المستحقين» وكذا ما بَقِى ديح مقطا رد يتِهِ للإمام 
والزنافي: ا وو كان الغرف ف ذلك الموضع أن الإمام أو الموذ ن يأعذهُ بلا صريح 
ال ا سنن 

قلق وشير الوققو لين لاحك العين لما بي ا الا عن "الفتعه"” 00 (سئِلَ 


(قولة: قليث: !و شر شجِرٌ الوقفي ليس له حكمٌ العين إلخ) الذي في "هلال" من باب وَقَفَي الدار 
والأرض على معيّنين: ((إنّ ما يس من الشّجر الدمر حكمّهُ حكمٌ النقض)). 


./٠٠١ق "الحاوي القدسي": كتاب الوقف  فصل: ريك جه سيدا نجه سرداب وفوقه بيت‎ )١( 
في 'ط زرلا ني)).‎ )( 

(5) "البحر": كتاب الوقف 1737//5؟. 

(1) "الفتح": كتاب الوقف 1717//5. 

(5) صل "5٠0‏ وما بعدها 'در". 

(1) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل ف أحكام المستاجيد 101/4 

(90) "القئية": كتاب الوقف ‏ باب ف مسائل متفرقة ق4 4/- 

نط" كان الوقف 1ه 

(4) "البحر": كتاب الوقف 3/١1؟5.‏ 

. 175/5 "الفتح": كتاب الوقف‎ )٠١١ 


حاشية ابن عابدين . ع حب لدف مسحب ب ا كتاب الوقف 


(جَعِل شيع) ع حَعَلَ الباني شيئا (مِن الطريق مُسجد!) ..... ك1 





أبو القاسم الف اكع كر وقفي ببس بعضها وبقِي بعضها؟ قال: ما يس منها فسبيلة ستبيل 
غلتها''/, وما بقِي مترولكٌ على حالهاء وفي "البرَازيّة'”" عن "الفضلي”: إن لم تكن مثمرة يحور 
بيعُها قبل القلع؛ ؛ لأنه غلتها غلتهاء والمشمرة لا تباعٌ إل بعد القع كبداء الوقلفي)) اه. وف "جامع 
الفصولين"7": إرعمب وقفا فنقص فما يوذ بنقصِه يُصَرفٌ إلى مَرَمُتِهِ لا إلى أهل الوقشف؛ 
لأنه بدلُ الرقبق وحقهم في الغلةٍ لا في الرقبة6) اه. 

447ثلم وقول جحل شيءع) بالبناء للمفعول» و ((شيع)) 2 فاعل؛ والأصل مافسَرّ به 
"الشارح", وكات المناسب ذكر هذه المسائلٍ ا من الكلام على المسحد. 


ار عدي بي 


1489م (قولة: أي: عل الباني) ظاهرة: أن أهل ادحل ليس لهم ذلك» وسنذك”' ما يخالفه. 
64 (قولة: من الطريق) أطلق في الطريق'" فعمٌ النافدٌ وغيرَة وفي عباراتهم ما يويِدُه 





(قوله: أطلق في الطريق فعمٌ النافذ وغيرَةُ إلخ) الظاهره أنه ق غير النافل يشترط فيه:منا يسترط فى 
أذ أرض يجوار المسجد؛ لأنه مملولكٌ لأهله. تأمل. 


(1) في هامش "م": ((قوله: فسبيلهُ سبيل علتها إلخ؛ نَقَلَ شيخنا عن وقف "صلال” من باب وضف الدار أو الأرض 
على معيّنين: ((أناٌ ما يس من الششّحر المثمر حكمُهُ حكمٌ النقسض))؛ ثم قال: ((ويُحمَلٌ كلام "الصّفار" على 
شحرة غير مثمرة؛ لأنها تُرَرَعٌ للفلة ابتدائ بخلاف المثمرة؛ فإنه يُقِصّدُ الاستفلالُ بثمرهاء فلا مخالفة بين كلامَئ 
"هلال" و"الصّمار”)) اه. ويُوافِقٌ ما هنا ما نقله "البرّازي” عن "الفضلي”)). 

(؟) "البزازية": كاب الوقف - نوع في وقف المنقول 770/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه .١180/١‏ 

(؟) صالا؟ :ادر" 0 

(5) المقولة ]1١491[‏ قوله: ((لا عكسسة)). 

(3) في هامش "م": ((قوله: أطلق ف الطريق فعمٌ إلخ؛ لكر التعليلَ بقوله: ((لأنهما للمسلمين) يُخخص النافذ؛ فإثّ 
المراة به: ((لعموم المسلمين)): وغير النافذ ليس كذلك: بل هو لأناس مخصوصينء فيكون حكمّهُ حكم الأرض 
المملوكة بجوار مسجدٍ ضبّقء ويأتي حكمها)) اه. 


الجزء الغالك عشر ‏ السسسسسش 48950 شد كتاب الوقف 


لضِيقه ولم يضر بلمارينَ (حاز)؛ لأنهما للمسلمين ا اا 0000 


ونور 

١ 485(‏ (قوله: لضيقه م يِضْرٌ بالمارين) أفاد أن اللحواز مقيدٌ بهذين الشرطين» "ط” 2. 

مطلبٌ في جعل شيء من المسجد طريقا 

(14] (قولة: حاز) ظاهرة: أنه يصيرٌ له حكم المسجدء وقد قال في "جامع الفصولين"7©: 
[(النيفة لد جد مانت الطريق لا يكونُ له حكم المسجد؛ بل هو طريق بدليل أنه لو رفع 
حو انعلة اد نظر رقا تكبا كان هلة)) اى "7 

قلت: الظاهرٌ: أنّ هذا وات اس سي والكلامٌ فيما أُدحلَ 2 الطريق فى 
المسجد وهذا لا مانعَ من أله حكم المسجدٍ حيث جُعِلَ منه كمسجد مكة والمدينق وقد م49) 
ل ارونو في بحن أحكا للسحد: نم أي سحا لد ملق بي المشيلق ع 
ترّي الأول" أول) اه. فافهم - 


(قولٌ "التّارح": لأنّهِما للمسلِمينَ) هذه العلة إنَا تَظهَرٌ في التاف حلافاً ما في "ط”". 


(قوله: قلت: الظاهر: أن هذا في مسجدٍ جعل كله من الطريق إلخ) الظاهر: أن حكم المسجدية 


عم 


2 2 بارا 


في صورتي جَعْل كل الطريق مسجدا أو بعضِه متحققة فيهما بدون فرق بينَ المسألتين» لكنْ مادائت 
حوائطة قائمة» وإلا عاد طريقا فيهماء كما يأتي ما يُفيدٌ هذا مما كتبناة عَقِبَ هذا. 


١١)انظر‏ "ط”: كتاب الوقف 47/7 ه, 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعرى الوقف والشّهادة عليه .188/١‏ 
() "الشرنبلالية": كتاب الوقف ١75/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5 509/5 "در". 


(0) في هامش "الأصل”: ((قوله: الأوَّل)) أي: المسجد الأوّل» أي: المزيد فيه اه. 


حاشية ابن عابدين ا لل يي 4 تسنحجج: حت كتاب الوقف 


(كتكميع) أي. 000 اه ول ا 


"٠ 0 500 00‏ ا ا ا ا ل و لطي وم يم ار م 10 


"١447‏ (قولة: كعكسيه) فيه حلاف كما يأتي' ا وهذا عند الاحتياج كما قِدَهُ في 
"الفتحم” "2 فافهم 

بخ 4 3ع (قولة: لعاف أهلٍ الأمصار في الجوامع) لا نعَلم ذلك في حواميناء نَعَم تعارف 
الفا المرورٌ في مسج له بابان: وال 3 "ل "107 ,زرو كنا يكره الب سكي ا 
ل يدخلهٌ بلا طهارة)) اه. َعَم يوحدٌ في أطراف صَّحْن الجوامع روافاتٌ مسقوفة للمشي فيها 
وقت المطر ونحوو لأجل الصّلاةٍ» أو للخروج من الجامع؛ لا لمرور المارينَ مطلقا كالطريق العام 
ولعلٌ هذا هو المراكُ فمّن كانٌ له حاجة إلى الرور في المسجد يَمُرّ في ذلك الموضع ققطء ليكودٌ 
بعيداً عن المصلْينَ» وليكون أعظمّ حرمة لمحلٌ الصّلاقِء فتأمّل. 

زكة؟١؟]‏ (قولة: 0 الكافر) عترضَ أن الكافرَ لا يُمنعٌ من دول المسجد 0 المسجد 


(قول "الشارح": وهو ما إذا جُعِلَ في المسجد مَمَر إلخ) بالبناء للمفعول» رالذي يظهر: أن الجاعل 
غيرٌ الباني؛ إذ لو كان هو الباني ابتداءً لا مانعٌ من دخول الحدبب ونحوو لعدم مسجدييوء لك التَعليلَ 
بقوله: ((لتعارف إلخ) إنها يَدُلُ: أنّ الباني هو الذي حَعَلَ بعض ما أحاط به البناءٌ مَمَرَاء ولا يَظِهِرٌ من 
الجنبي من دخولهء ولو جعلهُ الباني مُمَرَاْ بعد انعقاٍ مسجديَّيِهِ لا يَصِح لخروجه عن مِلْكِو وتقييدُ حراز 
الجغل بالاحتياج يُفِيدُ: أن الجعلَ بعد انعقادٍ مسجدييوء وحينيظٍ لا فرق في كون الجاعل الباني أو غيرَةُ 
ويظهرٌ استثناء الجنبي ونحوه من المرور فيه. 

(قولة: ولعلّ هذا هو المرادٌ إلخ) لا يْصِح أن يكون هذا مراداً مم قول "الشتّارح": ((حتى الكافر)) 


بل الظاهر: أن ازور فمجاتر لكر أعوولر يدون شاحة عا هذا ها اس . 


(1) "تبيين الحقائق": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه إلخ 7817/9 بتصرف, 
)١(‏ المقرلة ]١١ 431١‏ قوله: ((لا عكسة)). 

(5) "الفح" : كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما اخقتص ن المسجد بأحكام إلخ هه ؛ غ. 

(4) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل في بناء المساجد 7171/5. 


الجزء الثالث عشر ججتب يح ب 2401# لوي هسه كتاب الوقف 
(كما جار جَعل) الإمام (الطريقَ مُسجداً لا عكسة)) ا 


الحرام» فلا وحة عله غاية هنا. 

ا لل ل ري م 0 
الحرام وبيت المقدس» وسائرَ المساحدٍ لمصالح المسحد وغيرها من المهمّات)) اه. ومفهومة: أن في 
دخعوله لغير مهم بأسأء وبه يتح ما هناء فافهم. 

ار (قولة: كما جار إلخ) قال ف 'الشرتبلايهة”": ((فيه نوع 00 يا تَقَدَم م إلا أن 
يقال: ذاك في اتخحاذٍ بعض 0 وهذافي اتحاذ جميعهاء ولا بد من تقييده .ما إذا 
ليو كناقك ولا شلك أن الصّررَ ظاهٌ في اتخا جميع الطريق مسحدا؛ لإبطال حقّ العامة 

بن لمرو المعتاجٍ لدوابهم [/ق١5١/]]‏ وغيرهاء فلا يقال به إلا التأويل: بأن يُراد عم الطريق 
0 فليتأمل)) اه. وأحيب: بأن صورةُ ما إذا كان لمقصيدٍ طريقان واحتاج العانّة إلى مسجدٍ 
فإنه يحور جعلٌ أحدهما مسجداء وليسَ فيه إبطالٌ حقهم بالكلّة. 

نش فلم (قولة: لا عكسة) يعني: لا يجوز ل حو السك برقا وفيه نوع مُدائعَةٍ لما 
مإ بار لبعض والكل "ش07 

قلت إن لصن" قد تاي صاحبة ”45 مع أل ف احامعالفصولن”* تقل أ 
((حَعَل 5900 طريقاء ومن الطّريق مسجداً جاز)). ثم و '' لكتابي آخر: ((لو جَعَل 


(قوله: وأحيب: بأن ور ما إذا كان لمقصيدٍ طريقان إلخ) دلبت ومين تحقَقّ ا "اللا" 
والهندي" المشار إليهما لم يَحَصِر على هذا التصوير . اه 'سندي". وفيه: أن غبارتهما: إنغا هى في جعل 
بعض الطريق . قِ كله كينا هيبا 


)01 1" كتاب الوقف - فصل في بناء المساجد 8/١1/1؟.‏ 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الوقف - فصلٌ: رجلّ جعل د تحته سرداب وفوقه بيت ق99/ب. .)/٠٠١‏ 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الوقف ١75/5‏ (هامش "الدرر والغرر' ). 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ؟/175١.‏ 

(ه) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه -1١81//١‏ 18/8. 

(6) "جامع الفصولين: الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه .١88/1١‏ 


اا 
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الطّرِيقَ مسجدا يجورٌ لا جَعْلُ المسجد طريق]”"؛ لأنه تحوز”” الضّلاة في الطّريقء فجارٌ جعله 
مسحداً ولا يجورُ المرورٌ في المسجدٍ فلم يَجُرْ جعلهُ طريقاً)) اه. ولا يُخفى أن المتباورَ أنهما قولان 
في جعل المسجد طريقا بقريدة التعليل المذكورء ويُويّدُه ما في 'التتارخائيّة'”" عن "فشاوى أبي 
امسن :وروز ارا أمن كله ان بارا هيدا م ناسعن طريفا للممسليين شه قن الس لينم 
كابر انيه صحيح))) ثم قلعن "العثاتة" عن "سوام ؤاذه" روإذا كات الطرييق حننن 
والمسجدٌ واسعاً لا يحتاحون إلى بعطيه تحور الزيادة 3 الطّريق من المسجد؛ لأنّ كلّها للعامّة) اه. 
انون على الثاني فكان هو المعتمد» لكنّ كلام المنون في جعل شيء منه طريقساء وتااضم كر 
المسحدٍ طريقا فالظاه: أنه لا يحور قولاً واحداء نَعَمْ في "التنار ححائيّة"29: (( سيل "أبو القاسسم" عن 
أهل مسد أرادٌ بعضهم أن يجعلوا المسجد رَحَبة(© والرّحبة مسجداء أو يتخذوا له باياء أو يُحوّلوا 
بابّهُ عن موضعهء وأبى البعضٌ ذلك» قال إذا اجتمع أكثرّهم وأفضلهم ليس للأقلّ منغهم)) اه. 
قلت: 2-7 المسجد 28 فهذا إِنْ كان المراذ به جعل عط رح كاذ إشكا ل فيه 


در 2 : ع بو افير 1 2 3 * 
(قوله: بقرينة التعليل المذكور إلخ) لأنه يفيد عدم جحواز عل المسجد طريقا كلا أو بعضا. 


)١(‏ ((فيه نظرٌ لأنّ تعليلَ عدم جراز بَعْلٍ كل المسجد طريقا؛ وجواز حَعْلٍ كل الطريق مسجدا؛ لا يازم منه تغيرُ الحكم ف 
مسألة أحرى وهي إدخال شيء منهما بالآخر)) اه. من رسالة "الأجوبة النفائس" للشيخ خالد الأتاسي: صاف. 

(1) نقول: ف النسخ جميعها: ((لا تحموز)) وهو خخطأء وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين" هو الصوابء قمال الشيخ العلامة 
"خالذ أفندي الأتاسي” مفتي مص ف رسالته "الأجوبة النفائس في أحكام المندرس من المقابر والمساجد والمدارس" صافك: 
((لفظة ((ل)) فيما نقله ابن عابدين عن "جامع الفصولين" من قوله: ((لأنه لا تحوز الصّلاة في الطريق...إلخ)) غير موجودة 
فيما اطلعت عليه من نسي "جامع الفصولين" حصا لا فالطاهر أنها زائدة ف نسحة ابن عابدين رحمه اللنه. اه وانظر 
"جامع الفصولين": الفصل الثانث عشر ‏ دعوى الوقف والشهادة عليه: .١84/١‏ 

(1) “التاتر حانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي والعشرون ف المساحد 841/5 . 

(:) "العامز عزانية””: كتاب الوقف - الفصل الحادي والعشرون ف المساحد 41475/5. 


55003 1 0000 1 ا ف ”م ع# ‏ ا وو 
(5) في "القاموس' : مادة (زرحب)): ((ورّحبة المكان وتسكن: ساحته ومتسعة)) اه. 


الجزء الثالك عشر 0 _نسسشس تش 4880 اسمس كتاب الوقف 


لجواز”"؟ الصّلاة في الطريق لا المرور في المسجد 010 





وإِنْ كان المرادُ جعلّ كله فلِيسَّ فيه إبطالة20 من كل جهة؛ لأنّ المراد تحويلة يجعل الرّحَبة مسجدا 
بَدَلَه مخلاف جعله طريقاء تأمّل, ثم ظاهرٌ ما نقلناه: أن تقييد "الشثار ”ا أولا: ((بالباني)) وثانيا: 


((بالإمام)) غيرٌ قيد» نْعَمٌ في "التتارحانيّة””'): ((وعن "مممَّدٍ' في مسجدٍ ضاق بأهله: لا بأس بأن 


يلحق به من طريق العامة إذا كان واسعاء وقيل: يجب أن يكون بأمر القاضيء وقيل: إنما يحور إذا 
فتَحّت البلدة عنوة لا لو صلحا)). 

14457 (قوله: لجواز الصلاة في الطريسق) فيه: أن الصّلاة في الطريسق مكروهة كالمرور 
في المسجدء فالصّواب: ((لعدم جواز”" الصَّلاةٍ في الطريق)) كما قدّمناه عن "جامع الفصولين”27,. 
يعني : أن فيه ضرورة» وهي أنهم لو أرادوا الصّلاة في الطريق لم يُجُرْ فكانَ في جعله مسجدا ضرورة؛ 


وقوه هيه: أن الصّلاة ف الطريق مكروهة #الزوز إلخ) قد يُقَال: إن المراد أن الصّلاة في الطريق الذي 
خُعِلَ مسجداً جائزة بلا كرامةء فلذا 0 هذا اجَعْلٌ 5 عن كون الصّلاةٍ مكروهة فيه» بخلاف المسجد 
نه لا يحرج عن المسجديّة فلم يحل طريقا رُم المرور فيه وهو غير جائز» تأمّل. ثم رأيت في "الستّندي" ما 
نصة: ((َأن الكراهة تختص بحال كونه ريق والادة قر نيا فتتتفي الكراهة)) اه. فعلى هذا مراد 
"الفصولَين" بقوله: ((لعدم حواز الصلاة في الطّريق)) ما دامٌ طريقأ فلا يناف ما في "الشّارح” وُرادَه أيضاً 
بنوله: ((المسجد الذي يتحذ من جانبب الطريق لا يكونُ له حكمٌ المسجدٍ بل هو طريقٌ إلخ) ما بعد نَقَضِه؛ 
للتَليل الذي ذكرّه فلا ينائي ما ذكرَةُ "الشّارح" بقوله: ((لحواز الصّلاةٍ في الطريق). 


)١(‏ في "ب": ((حواز)). 

(5) ف "ك": («(إيطال)). 

(0) صاء 35-45 5 "در" 

0 "التائر خعانية": كتاب الوقف - الفصل الحادي والعشرون في المساجد ه/845. 

(د) في هامش "م”": ((قوله: فالصّواب لعدم جواز إلخ)) رأيث بخط شيخينا على هامش نسخحته ما نصنه: ((فيه: أن امراف بالطريق 
الذي ارتب الصّلاةٌ فيه الطريق الذي جْيِلَ مَسحداء ومثلٌ هذا يقال ف قوله: لا المرور في المسّجد)) اه. 

(1) ((لا وجه لما اعترض به العلامة "ابن عاندين" عل "الشارح الحصكفي", لأن ا "جامع الفصولين" في المقولة 
السابقة هي حواز الصّلاة في الطريق» وهي موافقة لعبارة "الفصول العمادية" وعليها مشى ف "الدر المحمار" 
و"الدرر والغرر")) اه. بتصزف من رسالة "الأجوبة النفائس" للشيخ خالد الأتاسي: صة. 


حاشية ابن عابدين الل كتاب الوقف 


0 


(تؤحدذ أرض) ودار وحانوت (بجنب مسجدٍ ضاق على الناس بالقيمة كرها/ء 
اا واعمادية . (جعل) الواقف (الولاية لنفسيه م ا امه اداه مالعا ل اهن الوم وذ له ا 216 


بخلاف جعل المسجد طريقاً؛ لأنَّ السحد لا يحرج عن السحدية أبدا لم 1 المرور في 
المسجدء دعتي لقم وا يزه رد وز ابامرزا يا ا امار جره 
آخرء وقد علمت ترحيح خلافه: وهو وي م أ» وتسققط حرمة المرور فيه للضرورة؛ 
لكن لا تسقط عنه جمبغ لمكم اد ٠‏ فلذا لم ر جر امرورٌ فيه الجنبب ونحوهٍ كما مر فافهم. 
1455 (قولة: توعذ أرض) ف "الفنتح” 2 ((ولو ضاق المسحد وبحنبه أرض وقف عليه 
أ اشانوت نهار أن يوعد يدل فيه)) اه. زاد في "البحر”7' عن ال 0 : ((بأمر القاضي)). 
قوذ دقرف رورس غلم افك اسهد - يُفِيدُ أنها لوكانت وقفا على غيرهِ لم يَحْز 
أذ شلك وار كد الواتفا ل ل لت ا 
افير في شرجه"" هذا القيدء وكذا في "جامع الفصولين"”"» تأمّل. 
)1١ 454‏ (قولة: بالقيمة كرها) لما روي عن الصّحابة رضي ) الله تعالى عنهم: (لمًا ضاق المسجد 


(قوله: لما روي عن السكاية رضي الله :2 تعالى عنهم: ؛ «ولمًا ضاق امعد الحرام أحذوا ا رضين بكر إلخ) 
في "شرح الوهبانيّة" : ((ن الاستدلال بما ذْكِرَ على قول ' أبي حنيفة ' نفل فإله لا حير يم أراضي مكة في المتيح 
ولا إججار رتها أيضا عند فالباني إِمّا غاصبُ أو مُستعيرٌ يمر بأخل عمارته وتضاف| إلى ال 533 لعدم تملك إلخ). 


1 "النوو والعرر"” كنات الوقن ىم 

(؟) صكةغ أدر" 

(5) "الفعح”": كتاب الوقف ‏ فصل في أحكام المسجد 45/5 4. 

(4) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل في بناء المساجد 5/5ا؟. 

(0) "المخانية”: كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجداً أو عاناً ©/98؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "المنيح": كتاب الوقف ١ق‏ ١707/أ.‏ 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه .1848-١41//١‏ 


اللو لاله فك ٠‏ ستحعبححيحص اللقاقة. تومب ةس بحييت كتاب الوقف 


. ع 1١‏ 
9 دمر 1 ا فاه كادف اه انهه 3 اكه مه "رس ب ا كاه لوا و ارهظ 22 هد هع هخ اك ها مدرو حا حو اط لور حو و لوعن وا بوه وا ادكه "نو ا ل 4 2 


واه عدوا ار حيو يداه من أصحابها بِالقِيِمةٍ وزادوا في في المسجد الحسرام))'7/ "بحر عمسن 
ا" :اقلق الور لع ا اإوور نالحد" لما تي اق رسفو ساف ول الاو" 
أن عضن فنا وإذ "الم 6 ق البلك زع ولاب مسيجة احرواذ لو كان مه سعد ار 


.8 
ير لز عر تيه 


يُمِكِنْ دع الضّرورة بالذهاب إليه نَعَمْ فيه حَرَجٌ اد اع ال ندع عازه نينا 
لاتق لمارف إذ امعو شوق الم الل عد 
مطل ف قراط الواققن اللاي لبه 

5 (قولة: 0 كذا ذكرهُ "الرّيلعي”'". وقالَ: ((لأنّ شرط عر 

ُراعَى» لكنّ الذي في "القاُو ريي””: أله يحو على قول "أبي يوسف”» وهو قولٌ "هلال" أيضاً 

و "الوو فاع الي اقفر لمكي انا قاسم" على 'الزيلعى" دعواة الاجم ع» بأن 


المنقول: أذ اشتراطها يفسيد الوق عدد عد كما "الذخيرة", ونازعة في 


وأطاب» وحاصل ما ذكره: ((أنَ ف فيه انختلااف الرو اي 0 ا 0ك المشايخ في تأويل 
2 غك )1 سيارع 
ما نَقِلّ عنه ون "هلالا أدركَ بعض أصحاب "أبي حنيفة"؛ لأنه مات سنة خمس وأربعينَ ومائنين» 


2 


ذل "البير كنات الوك 3 535 اده تع 

(؟) ذكره الطبري في "تاريفه” عن الواقدي قال: وف هذه السنة (1١ه)‏ اعتمر عُمَرٌ في رحب وأَمَر بتحديد أنصاب الحرم» ووّسّع 
فيه: وهادم على أقوام أبوا أن ببيعواء ووضع أثمان دورهم ف بيت المال حتى أحذوهاء انظر "تاريخ الطبرتي" 4/3 4» وابن كثير 
في 'البداية" /47/1) والأزرقي في "تاريخ مكة" ؟/لاد 2158-١‏ رقم الحديث )١159(‏ و(530١)‏ من طريق الواقدي 
وكذا ذكر الواقدي في توسعة عثمان طق وأنه زاد في الحرم ووسعه وابتاع من قوم وأبى آخرون فهدم عايهم؛ 

الأثمات .بيت المال» :وانظر الطبرضي,ه ها والأزرفي مد ١‏ 5253 والداية لابن كفي 1/17 

0( 0 : كتاب الوقف ‏ فصل في بناء المساجد 5/3/!؟, 

88 "نين اللقائق كاين الوكين - فصل : ومن بنى 215 لعل 4 عن إلخ ا 

وه) :ها ين متكسرية زيادة .يتغضيها السياق: 

(3) "تببين الحقائق" + كتاب: الوقى - فصل : ون بق اس 0 31 0 عنه إلخ 0 

(0) انظر "اللباب في شرح الكتاب”: كتاب الوقف .١85/75‏ 

(8) "الهداية": كتاب الوقف 8/7 .١‏ 

(9) "النهر": كتاب الوقف ق533/ب. 


حاشية ابن عايدين جرحي حب ا حت 58 1 كتاب الوقف 


ولفظ («المشايخ) يُقالُ على من دونة)) اه. 
كد وئرة اجون اولي كاري 


وني "الفتح”””©: ((هلال الرائي: هو هلال بن يَحْبِى بن مُسلم البتصري» نسيب إلى الرّأي؛ 
لأنه كان على 55-2 الكرفييين ورأيهى وهو من 5 وسفق بن لد التصبراي؛ 


!1 فى 1 


وال 55 5 أجيحانت أ ل وقيل: !َ "ادليه" ا العلمّ عم عن أن يوسف 0 م 1 
ممم ا. اك لزلا 1 7 0 ا لس 5 انزف 
ووقع ٍ المبسوط. ' و الدحيرة وغيرهما: الرازي» وفي "المغرب”: هو تحريف؛ لأنه من البصرةٍ 


050 ا 000 ل ل 3 2 
له الر »و الراوقي” نسبة إلى الري» وهكذا صحح في مسند أبي حنيفة برف لقم 
5 1 2 ع 1 َك 5 8 د 0 1 9 2 ١‏ 
ال ا (قوله: خمالافا لها نقله "الصنف") اي: عن 7 ١‏ من أنه لا يضح هدا 


ما م م الى سالا 0 
الوقف عند خحممك ؛ وبه يستى . 


(515] (قوله: وسيجية) أي: قِ الفصل ا وهو قول "المعن": ((ولاية 520 لقي إل 


0 - 9 2 : اس 0 ع ص 2 اذ 
قرلا وعر كرك اكر ا شرك سينك إل الزافقراك لرملة زف هوا ماري و المي العرلى 
33 : 


لا فيمن يستحق الولاية. نعم اق كرة 'الشارح فيما يأني عقب قوله: اك لوصيّهو)) بقوله: ((لقيامِه 
مَقَامَةُ)) يك أن له الولاية كالواقغي. 


.!/707١ق/١ "المنح": كتاب الوقف‎ )١( 

)١(‏ اقتاوى ابن بحيم": كتاب الوقف ص35 بتصرف (هامش “الفتاوى الغيائية"). 

6 اتناو قارو الوداية لب 1ن 

(4) فدكة اد وما يعدهنا دو . 

(د) "الفتح": كتاب الوقف 41/3 . 

039 أ اتلد 00 الك بن عمرء الت القع (ت 83اه). (الجواهر الملضبة" 57 "طقاتك الفقهاء" 
الشير ارك حي لني القوانه بويع اي 

لال عقر عن سوه وال اي لولان د قو ال ابطيرقة" اللو" التي بخ أبديها. 

وم "المغرب": امادة: (زرائ)): 

(8) "القتاؤى العراجية": كناب الوقت دياب لست التلى ار 1969 :وهام "نذاو :قاض معان" ). 


الجزء الثالث عشر 55 5 عبت سي مع عست كتاب الوقف 


وام ار 7 0ا) 


(وينرَعٌ) وجُوباء ' از ا ل ا ا 2 


مطلب: يأثم بتولية الخائن 


ا 


الى 20 
ا وينزع 0 نا ثم , القاضي , ا والإانم بتولية الار ولا سوا 
الزك0) 7 3 ار 1 ب ط(]), د ا ل ال 5 
فيه "بحر قش لكن ذكرَ في أبحم "المنصاف” *: ((أنَ له عزله أو إدحال غيره 


معة))؛ وقد يجاب: ل لقصوة ول تر عن الب نات بض عي خط الملقصودء 


قال ف اي ((وقدّمنا أنه لا يعزلُ القاضي .بمجرّد الطّعن ( ف أمانته با اعفان لامر وان 
إذا اعتريحه وتات :و انان اعادة» و أن امقتاعه من التعمير 1 وكاكود الوّقف أو بعضّهة 
أو تصراف تصرفا غير جائز عالما به)) اه. ل 2/0 15 القاضى ره الملعية إلخ)) فضي 5 5 


اكات 8 الفرُوع: ا الكلام ونا 5 حكم عل القاضي بلا جنحة؛ د قِ 


الفصل قبيلٌ قوله: ((باعَ دارا)) حكم عَرّل الواقفي للناظر. 


(قول "الشتارح": ويتزع ٠‏ وجوبا لخ) الذي حققَهُ "المسند ي" بعبارة طويلة: ((أن الوصي أو 8 
ا منصوب من الواقفب أو القاضي لو لم يتحقق من 0-0005 وان اذ من عدا قاضي القضاة ةِ عزْلَهُ وإقامة 
غيره مُقَامَهُ من هو و أصلح منه وأورعٌ فليس ذلك وال جردي وك إل قاضي القضاقء وأمّا عرل ) المنائن 
وإقامة غيره من تخلط الوق وقد حفط ما بر علن 00 أ أإقامة كر إن على وق لحو يكن له 


05 مسلم يستطيعة» فإنه من 


مول فلا يتوقفْ على القاضي فضلاً عن لد لففناف وان عرزل ااجب على 
قبيل إنكار المنكرء 00 هذا قالة 0 20 ادا وهذا عراس 

.) "لاه نه كاي الوقك ب الفا 3 لاني إن تفي الخولى ويا ملكه و عات لمارف الهندية‎ )١1١ 
515/5 "ابر" كتاي الوقف‎ 6 

ول "الع" كنات الوكو :د 729 سرف 

85 "احكاة الأوقافق": باب لعل يقس الأرس على قوم بأعباتيب الفح 0ت 

(5) "البيخر : “كانت الوقف ع 

(1) حصمغ55 وما بعدها 0 

(7) المقولة د ]1١5 ١‏ قوله: ((فلو مأمونا لم تصح تولية غيره)). 


1 


)قت 11ت درا 


مم 


حاشية أبن عابدين م ده دمت ل 0 كتاب الوقف 


(لو) الؤافق "كوي" ففيزة بالأولى 000 


مطلبٌ فيما يُعرَلُ به الناظ” 


وليه 
َ 50000 3 ا ا م 2ر2 . ١‏ ع 1 1ع 2 !! 7 
إدا كال ناظرا على أوقافب متعددة وظهرت خحيانته في بعطيها افلى المفتي ابو السعود بأئه 


يَعرَلَ من الكل. 

قلت: وَيَسْهَدٌ له ل 0 الشتهادة: ((إ!ك الفميدى لا يتجرَّى))؛ وف "الجواهر': اقيم إذا 
لم يراع الوقف يَعرلُ القاضيء وق "نحزانة المفتين" ' إذا زَرَعَّ القيّمُ لنفسيه يُحَرحُهُ القاضي من يده 
قال "البيرعي": ((يُوخحذ من الأول أن الناظرَ إذا امتنع من إعارة الكتب الموقوفةٍ كان للقاضي 
عر 0 الثاني لو 08 الناخل” دار الوقفف ولو بأحر المثل له 4 أنه الوا 
الأكمل" أنه لا يجورٌ له السّكُنى ولو بأجر البل»» اه. وفي 0 ': ((أنه يتعزلٌ بالمنون 
المطبق سنة لا أقل ا برىء عاد لالط قال فى 'النهير" ل" العاف : أن هذا في 
المشروط له النقلر أ أما سرب القاضي فلا))؛ وف اصرف 02 أوقاف الناصحي” 
((الواقفُ لو وقف ٠‏ على قوم م ولا يُوصِلٌ إليهم ما شرَط لهم يُنرِعُهُ القاضي من يده ويوليه 
غيرة)) اه. وينعزل امتولي من قبل الواقف كوت الواقف على قول "أبي يوسف" المفتى به؛ 
دريل عنس اك إذا يمه مانن عي لودو يع قرع او ال 

[14589؟) اقول لو الواقق) امن لو كان لمتولى هو الواقف 

وق رلرلة تقو بالأرق تاق لير :3 اوري مسن ةنع أ لاطي عل التولى 


(قوله: وفي 'الجواهر": اقيم إذا لم يراع الوقف يُعَزْلهُ الفاضى إلخ) وف "خزانة الأكمل": ((الولاية 
في الوقفي للواقف إلا أن يكونٌ حائنا فيَرِعْهُ القاضي من يدوه وكذا لو اتهمّهُ في عمارته أو حفظ غلته)». 
)1 "لقوق والغرر”": كثاب الوقف م 
(؟) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفضل الأول في المتولى /431. 
(5) "النهر": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما اص المسجد بأحكام إلخ قد 6/أ. 
4 ال : كناب الوقف د ١‏ ؟. 
202١‏ 'البحر : كنات الوقف ددة؟., 





الحزء الثالث عشر 2 0 081 ١‏ ببو7حححجحججج د كتاب الوقف 


)١ 1 7 مراع‎ 


(غير مُأمون) أو ار أو ظهر نه قاسو كشب خمر ونحوو) ع 0 


الخائن غير الواقفب بالأولى)). 
مطلبُ في شروط المتولي 

(قولة: غير مون إلخ) قال («اق؟؟1) في 'الإسعاف”"»: (زولا يول إلا أمث 
قادر بنفسيه أو بنائبه ؛ أن الولاية مقيّدة بشرط النظرء 006 مير النظر تولية ان لاله كر 
بالمقصودء و كذا و العاجز؛ لأثّ المقصودٌ لا يحصّلٌ به ويستوي فيه الذكرٌ والأنثى؛ وكذا الأعمى 
الس و كنا ليلو دان عدف اكات 1ه أمينٌ» وقالوا: مق عقي اللواية غنئ ارقف 
ا ل ا ل ل 
الصحةء وأن الناظ سق اس العَرّلَ ولا ينعرل» كالقاضي إذا فْسَّقّ لا ينعزل على الصحيح 
ال ال ار ا ظ 

مطلب مهم'؟ في تولية الصبي 
((لو أوصى الو ا في القيام ممطلقاء وان الاستحساك: هي باطلة ما داه افك 


فإذا كبر تكون الولاية لى ولو كاك 0 قاب و الصيا انا لأهبيته ف ذاته؛ بدي أن تضرفة 


(قول "الشارح": أو ظهر به فِسّق إلخ) في "مسكين" من الوصاية: ((لو أوصى إلى عبدٍ وكافر 
ا ل الوصاية بعرم وَضرّط فق "الأصلٍ ا يكون الفامية ‏ محهييا موقن عليه قي المال)) اه. 
قال في "ا لي : ((لأنه قد يُفسق في الأفعال قن ا اي 


0 


(قولة: اع ل ار لا مه إلخ) في منيراك الاشروية : ((هذا يدل على 


و_ 


أن تولية الذي صحيحة» وينبغي أن يُحصُ بوقف الذمي» 00 المسلمين حرام لا ينبغي اط 
شرط الواقف فيهاء 528 "ابن ججيم )) اه. 


(0) "التمح": كتاب الوق 5:47/5. 

7) "الاسعاف": باب الولاية على الوقف ص" ت-. 
22 'الاسعاف": باب الولاية على الو قلح كن 
() لفظة ((مهم)) من "الأصل" و"اب". 
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لقوق علو الو لا بعد العتق لزوال ا بخلاف الصبي» : ل ف الحكم كالعيد؛ 
فلو أحرجهما القاضي. ثم عتق العبذ وأسلم لذن اوه إليهما)) اه. 0 1 اا 
في "النهر”", وفي "فتاوى العلامة الشّلب": ((وأمًا الإسنادُ للصّغير فلا يَصِحّ بمال لا على سبيل 
الاستقلال بالنظرء ولا على سبيل المشاركة لغيره؛ لأنّ النظرَ على الوقف من باب الولاية» والصغير 

يُوَى عليه؛ لقصورو فلا يْصِح أن يُولَى على غيره)) اه. وني "أنفع الوسائل”" عن وقف "علال": 
((لو قال: ولايتها إلى ولدي وفيهم الصغيرٌ والكبيرٌ يدل القاضي مكان الصغير رجلا وإن شاء 
أقامٌ الكبارٌ مُقَامّهُ))» ثم نقل”) عنه زاج لاني" كموق لد ا وم دار عدي 
لا يُصلحُ رو مال 50007 : ((من أن الصبي ا وما ارا 

ويقِيم القاضي مكانة بالغ إلى بلوغه كما في 'منظومة ابن راق !"تمن الرسانان ال الي ده 


ا 


لم يَذْكرْ في "المنظومة" قولَهُ: ((وناظرا)»» م رأيت شارح 'الأشباه”" تبه على ذلك أيضاء وأا ما 


| 00 


د الشارح " في باب الوصي عن "المحتبى” عع لمرو وان ليم صَّح 
استةحسانا قأميه: أن 316 كره مناحن 'المجتيى” 00 "الحاوي ' بقوله: (زول اهدي 
إل صبي ف رقف نه فهو باطل في في القياس؛ ولكن اس : ممتحمينَ أن تكوث الولاية ! يه ليه إذا كير)) اه. وهذا 
فوسااة قن الأايعاتت , 

9 "اللبحر": كتاب الوق 3د ؟. 1 

م "اليو" كاب لفقب تفن لما اختصّ المسجدٌ بأحكام إلخ ق 7107رب. 

3( "أنفع الوسائل" : ساكل الوقف - المسالة'المنادسة خضرة: إذ "شراط الواقق الولاية الشخص عب 1 اد 

5 "أنفع الوسائل" :فضائل الوقن - المسسالة الشنادشة غشرة: إذا شرظ الواقق الولانة لعخص معد ؟ العامة 
(<) في هذه المقولة. 

59 "الأشباه والنظائ " : الف الغالث 6 لمم والفرق أحكام اله يان وه ا 

() "المنظومة الوهبانية": صلم 1١ ١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(8) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثالث: الَمُمٌ والفرق ‏ أحكام الصّبيان 4/7 71. 

(9) انظر "الدر" عند المقولة [57751] قوله: ((وأسنم الكافر)). 

)١ 0‏ ف هذه المقولة. 
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مطلبُ فيما شاع في زماننا من تفويض نظر الأوقاف للصّغير 
عو ريان كام , الصّغار" ل“الأستروشي”” عن "قتاوى رشيد الدين'”©: ((قال القاضي: 
إذا فض التولية إل 8 تحور إذا كان أعلا للحفظ» وتكون له ولاية التصرّف إن القاضي يمللك 
إذنَ الصّبيّ وإنْ كان لوال لا 0 أه. وعليه مك التوفيق حمل ما في 'الإسعاف وغيره ص غير 
الأهل للحفظ؛ بأن كان لا يُقَدِر ل عه لقان عل كر لد نيه | القاضي إذنا عرق 
الصف وللقاضي أن ل وبهذا تعلم أن ما شاع في زمائنا من تفويض 
نظ الأوقاف لصغير لا يُعيَلُ وسحُكم القان ضي الحنني بِصِحَةِ ذلك خطأ عضن ولا كلم 


م 6-3 


الواقف تولية النظر للك فين ارش هه أها ل الإققبرور حنة إذا ولي بالغ عاقإك د و كال في أهل 


الوقف أرَسَدُ منه لا نصح توليدة لمالفتها شط لوده فكيض إذا كان طشلا لا يِل ونم بال 
رشيدٌ؟! إن هذا لهو الضّلال البعيك واعتقاذهم اد لابنه لا يفي '"؛ لما فيه من تغيير حكم 
الشرع؛ وعخالفة شرط الواقف وإعطاء الوظائف من تدريس وإمامة وغيرها سس في 
أوضحت ذلك في الجهادٍ في آخر فصل الوك ا رارصا ف بالتولية لابنه لا تح 

فاك قرا عن 11 فكرن] لولاية له كما الو تاد لور فوضن و اسيك 
في ارصن 00 أَرادَ صح؛ أن عار الأرشد أرشة فهو باملا" ؛ لذن | رمد في ف أمور لوقف افيف قي 
"رق ١57‏ /إب] بايد لا حمل اديع و تيار عير لها كا لايفير السحض الجاها” قلعا د 
اخحتيار الغير له في وظيفة التدريس 1 ل هذه أمور : ناشئة عر. ن المحهل» واتباع العادة المخحالفة لصريح الحق 


جرد تحكيم العقل المحتل» إلا حول تر را داقر م 


.183-١8/7 "جامع أحكام الصغار": في مسائل الوقف - تفويض تولية الوقف إلى الصّبي‎ )١( 

(؟) "فتاوى الرشيدي" لأبي بكر محمد بن عبد الله رشيد الدين المعروف بالصسائغ السنجي (ت مخده). (أكشف الفلنون" 
55/5 "الجواهر المضية" 5/م , "الفوائد البهية"' بم ا "هدية العارفين” ؟/د )2 

(5) في هامش “الأصل": قوله: ((لا يفيدٌ)) عبر ((اعتقائهم)). 

(4) المقولة ]٠١7707[‏ قوله: ((لم أره)). 

(د) في هذه المقولة. 


ام 


حاشية ابن عابدين ل ا :مه 200 كتاب الوقف 


أو كات ضرفت ماله في الكووو ا ا بحثا (وإن شرط عدم عه أو أن 
يَنزِعَهُ قاض ولا سلطان؛ لمُخالفته لحكم الشّرع فيَبِطلّ كالوصيء فلو مأمونا 


5 ع احم و 


(قولةُ: أو كان يُصرفُ مالهُ في الكيمياء'') لأنه استقري من أحوال متعاطيها أنها 
تستجرة إلى أن يَخَرّجّ من جميع اروس تر عله شو بونه جو قن دلا 
يَجْرهُ الحال إلى إضاعةٍ مال الوقفيء "ط”/. 

0007 وإ 0 نزعه) هي من المسائل السبع ال لني يُخالفْ فيها 5 
وان "لقاو" ارو ا 


د تن :5 


شال (قولة: رم يتزع وإن شرط ط الموصي عدم بعلااوإن قفا ”7 
مطلب في عزل انار" 
زه ا فلو مَأموناً لم نَصِح تولية غيرو) قال في "شرح الملتقى” ١‏ معْرِيَا اك 


ا -: ((لا يور للقاضي عَرْلَ الناظر المشروطر له العاز وذ خا ول غرية لا يصير اثشاني 


متوليا ويْصِح عَزْلُ الناظر بلا حيانة لو منصوب القاضي أي: لا الواقغبء وليس للقاضي الشاني 
أن يُعِيدَهُ وإن عله الأول بلا سببيء لحَمْلٍ أمرو على السسّدادٍ إلا أن تبت أَهيتم) اه. 2 الواقف 
ا 00 نامر م القاضي لم يُمَلكٍ الواقف إخراجة. 
00 ال" كاي الوقن 11513 
5 رن حو ا "ابن عابدين" رحمه الله المراد من علم الكيمياء في مقدمة الحاشية: انظر 131/3. 
(5) في بأ وام : ((ترتب)). 
85 ”ط" :كنا الوقن 8477 
(د) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف صده؟؟-. 
ال ل ل ل ل 
ولام اطع كناب لوقك 522/7 
ك2 أكتانية الوق + م يا 0ك 
(9) تتمة المطلب في "الأصل": ((وليس للقاضي الثاني إعادته)). 
نل "لدو لش" كذات الوك رفسا “داق بك و 7 ١‏ ر(هامش مججمع الأنهر ). 
وام الأشاء والنظائر : الغريٌ الثاني: العواقك -كداتية الوققل هيت اد ْ 


الجزء الغالث عشر نمسي د دقة كتاب الوقف 


6 #» ا هد ها ع ؤقدا فاه هش هده ع أ هد دواع قيقع ع 6 4ه م4 م4 م35 4496 625 راقم و و 4 ررم هج مم د5 م م م م مع م م ممعم مو م وعاءع وفرع م وله هوعد م لزع همه مالعاو هد م تالمع ماع عع مم 


كناف الاو سحي الجون 3077 اه عقوو التصييل امد كور ف عَزل الناظر نقله في "البح "7" 
"القشرة 7 ا 3 وذكر الم حوم المتيخ مناه د 8 ١‏ عن الفصا ل الأخير 00 "جامع ا" 2 ازراخ 


ل 000 جهة عيره من القضاق» لا يُملنث القاضي نص 00 آخخر 


اسه 


بالااسمب مو جيه لذلك) :وهو 7 حيانة الأوّل ل أو شيء أغخر)) اه. قال: ((وهذا مقدم على ما في 


؟ 
أطلق في عدم صحة عَزْلِهُ 


'القئية')) اه. اله ركه | التتّبخ ' احير الديدة 
بلا خعيانة وإن عزلَةُ مولانا السسّلطا» فعمّ إطلاقةُ ما لوكا منصوب القاضي)). اه "ط"(80. 

قل نو ج100 كور عو كن : 
أن للقاضي عزل منصوب قاض موادي حاف ارات العو ” اه. وهذا داحل نمت 


لل » 


0 ش 00 
؛ ثم قال عقبه: ((وفيه دليل على 


0 


قول "جامع الفصولين": ((أو 0 آخر))» كما دحل فيه ما لو عَجَرَ أو فسّقء. وي "البيري 
: ((فإن لم 00 من يتولى من جيرا 


11 8 22 !1 1 
عن حاو ي الحصير تي عن هقفي الأنصارء 


الواقفي وقرابته إلا بررق» ويفعَلٌ واحد من اجعكر ادر القاضي يَنظرٌ فيما هو 


الأصلح لأهل الوقفي)) اه. 


15) تعدهك ف ا 

و البسر "+ كنات الوقت :38/5 

6ع "القنية”: كتات الوققام باك في تصانات القثّد في الأوقاف 883 رب: 

(4) تقدمت ترجمته .هذا ابرع 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الأربعون في خلل المحاضر والسجلات 83377. 

(5غ) "فتح المعين": كتاب الوقف 2513/5 5157. 

0م اتطن "الفتاو ع الور يه" “كنات الوك أنه عر 

و 7ط" كمات الو فق 44/1 

53 "لبر" كنات الوققتن. 1/3 

)٠١(‏ "الخائية": كتاب الوقف - فصل ف مسائل النشرط ف الوقف 5٠8/5‏ (هامش "الفتاوضى الهنادية"). 
8453 "الب كتاف الراقن + 

8.0/4 تقدمت ترجمته‎ )١١( 

)١(‏ "كتاب الوقف" لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاريء المحدّث؛ القاضى (ت 5١7ه).‏ ("كشف القلنون" 


وا ا" روات الذضيع" ادم 








08# #» ووداس سد ده ماه و واس ع سا هس مه .د و عه اوراه اه وس و و و و هو وأ واع هاي سام ساهاج ساه سكاو ساع شافاس ولاه واه هاه واؤا و هاو ع6امام يدراه 4 هام هه ف ع فاح رم عد م فع مامه 


مطلب: لا يَصِحّ عزلُ صاحب وظيفة بلا جنحة أو عدم أهليّة 

(تنبية) 

اه من عدم صِحَةٍ عزل الناظر بلا جنحة عدمها لصاحب 

وظيفةٍ في وقفي بغير جنحة وعام أهليَّةِ واستدل ذلك مسأل غَيبةٍ المتعلم: من أنه 

لا موحد حجْرنه ووظيفه على حالها إذا كانت عَيْمهُ ثلانة أشهرء ؛ فهذا مع الغيّبة فكيف مع 

الحضرةٍ والمباشرة؟!))؛ وستاتي (© مسألة ا 8 ظ الاشتفانة ف الرظائف فسن قسول 

ليت : ((ولاية نصب اقيم إلى اوافويل وفي أخر الفنّ الثالث من "الأشباه'”": ((إذا ولى 

لان م بال نّ بأهل لم نصح را رن ان الل ادن عر ان 1 

عن مدرس أهل, فَإن الأها لّ لم ينعرل» وصرح اك ف الصلح: بأنّ السّلطانٌ إذا أعطى 
فهر سدم رين منع امستيقٌ وإعطاء غير المستحق)». اه ملخصا. 

د 

0 زوه ترح توي اتش عي اللاسى لد ا ني 0 
ولا ينل بعل نفميه حتى ِيلَْالقاضي» ومِنْ عَزّل نفسيه الفراخ لغيره عن وظيفة انر أو غيرهاء 
إن كات اده ول له غير أهل لا يُقَرّرْهُ القاضي, ولو ل العلامة 
'"قاسم": بآ : ن فرع لانسان عن وظيفي قط حقّة وإذ لم يقير الا المعرول له 


ل ل 


"الجر" كنات الوقن 54313 بتصترقء 

)١(‏ المقولة ]1١741[‏ قوله: ((ونظم "ابن التتّحنة" الغيبة إلخ)) وما بعدها. 

)"لعجاف افر "للد التالتع الت والقرق انائة 3 ذا ولئ النسلطان مدر با لبس راهن سا8 هه 

(4) "البزازية”: نوع فيما يُشترّط قبعئُهُ في المجلس 58/1 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

وقم"النم كانتي الاق الا ا 

(1) في هامش "م": ((قوله: فالقاضي بالأؤل ا أي: فحصول الفراغ أمام القاضي كاف في الْعَزّل بالأؤلى» وليم 
المراد أن القاضي ينعزل بالفراع ا .9 فم ير ولك ارك اك 


الجزء الثالث عشر ِ 1ه كتاب الوقف 


هو و واج ماج هع هيده م« مدع م عساه ع جم عس عع + ارهد م قاع ماوع هم ماناو 59م ا مم م ع جع هد م مع سا سوا ع مد م عع م مام ع م عمد عد مداه ماود م سا ماع عد مس مسد مها وا مهاعد م عد قف اه 





الإبراء م العام بعدة)). اه ما3 في "البحر' مي لكن يناقي هذا 38 عاياو” 0 
15 المتولى إذا را الي ا يَصِح إل ف مرض مؤته)) و سات" 
تمام الكلام عليه مع الجواب عنة هناك. 
بطر وله ودار ب هر قفي نارطم 
وذكرٌ صاحب "البح " ف بعض وسائلة '":ازرات ها 3 ك2 العامة ' قاسم | لويس تيال 
نقل) وأله ولف في ذلك))؛ أم 77 ن تقرير القاضي؛ وسيل في "الخيرية””"': ((عمًا إذا قرر 


السّلطان رحلا في وظيفةٍ كانت لرجل فرغ لغيه عنها تمال؟ أعاي: 0 السَّلطَانُ 


الو ايد قا الال ار برلا ئس دن يوا لوي ار ن لنقواعد 
الفقهيّة كما عر العللامة اقيم" ( ثم ربق ع هَ المسألة ف اشر حم ح منهاج” "١‏ الشافعية | لت ا 


ع بن برد الفراغ سببٌ ضعيف لا بد م من شما التي دار ]0 
2 
ا عق اتلك أن با قتكرة العامة اكليم ال د : فيه إلى نقل إلخ) 


00 المخامسة عشر 6» و نص ن غبارتها: ((من أسقفط حقة من 0 لا يسقطء وكذلك من فرغ عن 


2 5 بد تمي بن سماااه 0 لان 11 
مقر اط زول ل 0 خولف ‏ 000070700 فاسم 


7 5 
ا 14 1 3 


ره لق الوم ط مجرد الفراغٌ ولو بدون علم القاضي. ا قرت نه ره فإنه يقول: لا بد من ع ونيد 


0-7 


الفرق بينهما اشتراط تقرير غيره وعدمّة؛ فاه عاشي قر 4 (ووإذ لم يقير ار المت ول إليه)). بالدعناة 
اتفاق على عدم شرطيي تأمّل . ولتراجحع "فتاوى العلامة قاسم" حتى يُعلْمَ محل ١‏ لخلاف ثم راحعناها وظهَرٌ منها 
أذ عن اتقلان: كنا فلن وود غبارنة فيا رأتي اغدد التكلم على الفراغ عن وظيفة النظر ونحوه. 

1 عنة الات .وها بعدها در 

)١(‏ المقولة [009١؟ع‏ قوله: ((أراد المتولي إقامة غيره مُقَامّه)) وما بعدها. 

2509 "الرسالة الخامسة عشرة في بيان ما يسقط من الحقوق بالإسقاط" : فد عمو "بجمواء رسائل اوه حي 1 
(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف اا 

(د) “تحفة المحتاج": كتاب الوقف 581١/5‏ (هامش "حواشي الثترواني" 0 كاسم ) 


513 :غبارة سضاحي "البحر" فى:رسالته الملا كوزة: ولاك لع در الناظر اماه الك موتك ع الف 





حاشية ابن عايدين بثات 5 كتابت الوقف 


(وجاز جعل غلة الوقف) مم عا دة ا ا اوقد أ رو مح اه متو أ أ 145 ملك امه امال ورف لمق او شط ا 


مطلب: لو قَررَ العاضي رجلا ثم قرّر السلطات آخر فالمعتبر الأول 
وأفتى في "الخيريّة'”'' أيضا: ((بأنه لو قررَ القاضي رحلا ثم قر الستلطانُ آخخر فالعبرة لتقرير 


لقاضيء كال وكيل إذا نر ما كل فيه ثم فعلهُ الموَكل)) 
مطلب: مطلب: الناظرُ المشروط له التقريرٌ مُقدمٌ على القاضي 


2-5 


وأفتى أيضل"": ((بأكٌ الناظرَ المشروط له التقريرٌ لو قرّرَ شخصا فهو المعتبر دون تقرير 
القاضيء أخذا وو اناعد الدهورة وم 3 الولاية الخاصة أفوى من الوا ية العامة» وبه أفقتى 
العلامة "قاسم", وأمّا إذا له يَشترط الواقفُ له التقريرٌ فالمعدير تقريرٌ القاضي)) اه. 

مطلب: للمفروغ له الرجوع بمال الفراغ 

وأقتى فى "الخيرية"”" أيضاً: ((بأنه لو فرع عن الوظيفة ما ل فللمفروغ له الرّحوعٌ بالمال؛ لأنه 
اققاط افو علد رق لاقن طن لعا يفطا 6 '': ومن أفنى بخلافه قاد أفنى بخلاف 
المذهب؛ لبنائه على اعتبار العرف الخاضء وهو خلاف العو شهيرة» وقد وََعٌ فيها 
للمتأحرينٌ رسائلٌ واتباغٌ الْجادة أُوْلء والله أعلم)) ا 0 الل اهيا كانه سسند ن أرل 


لدم 


كتاب , الصلح من "7م اميا رهما يا م الكلام على ذلك ١‏ في أول كتاب اليبو ع. 
8/7 وحاضلة: جوارٌ أذ المال بلا رجوع. 


و 


مطلب فى اشتراط الغلة لنفسه 
0 م م داقي 7 ا تع 1 1 ع 5 ع ف 
زكدة١؟|‏ (قوله: وججاز جعل غلة الو قفب لنشسية إلم) أي : كلف أو بعضهاء وعلد محمد" : 


ا 


3 وكا ل لل البيوع؛ فإنه قد أوسع فيه الكلام. 


ع3 0 ر 


رك وعند مد ': لا يجوز بناءًّ على اشتراطه التسليم !| رن الم لا بْقَطْعْ حقَّهُ 


)م ا ١‏ 


الا إلا لينقطع حقة. ولَمّا لم يشترطة انو يو سف لم كنعة كلاه الل 


00 الفنارق ييه اككابي القط 1 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١514/١‏ بتصرف. 

وك القفاوك اعد رد كانه لوقف ا 

الفداوي اوري + دا 

() اللثولة (906+] قوت (زوعليه فينتى جمراز اللرول عع الو طال هاق)): 





لخر النالك هتين :مسستييييوججيد امف مسمحيسييبيضة كتاب الوقف 


أن« الو لذية لقي عن "الا 7 0 
واد وم يي 





ع عل شتراطه التُسليمٌ إلى مُتول؛ وقيل : هي مسألة مبتدأة ا عر د قد ذلك 


وهو أوججحه. يتفرع على الخلافب: ما لو قف على عبيده وإمائه ضح عناة بي لعن 


2 


ل ". وأمّا اشتراط الغلةِ لمدبّريه وأمّهات أُولادهٍ فالأصح مجك واف افوكي موس 
فهو كالوقفي على الأجانب؛ وثبوتة لهم حال حياته تع لما بعدهاء وقيّد بعل لعل لنفسيه؛ لأنه لو 
رقف على نفسيه؛ قيل: لا يجورء وعن "أبي يوسف": جوارٌة وهو المعتمد. ظ 
مطلب في الوقف على نفس الواقف 

زفق "ليلاي 0000 فلان ص انا وير حصّة فلان 
وبَطَلَ حصّة نفسيه» ولو قال ثم على فلان لا يَصِحّ شيءٌ منه عد طن الهو ل الصتّعيفي)» 
اسمن 23000 في تضعيفه واعتماد الحوا ز إلى نقل , ضري واعلّة بداة غلبى عدم 
الفرق بين جعل العلةِ لنفسيه والوقف على نفسيه؛ إذ ل ا من الوقف علبى شخص سوى 
صرفب الع إليه؛ ل ل ل ل 00 
شاملا لصحّة الثاني وهوظاه وَيويدُةُ قولٌ "النتح”*: ((ويتفرعْ على الخلافب: ما لو وَقَفَ على 
عبيدة وإما ا الخلاف 05 ادل لأساف 

١ 20000‏ لإقولة: أو الولاية) ا 2ك اد 00 ا 
الولاية لنفسيه جائرٌ بالإجماعء ل في دعوى الإجماع نزام كما 5-86 مع التوفيق 


مين دمر" لفان 00000 فول ' أبي يوسف"؛ والأخرى تخخالفة فدعوى الإجماع 


)١(‏ ف هامش 8 ': ((قوله: وعند محمد : 0000 بناءً إلخ))» لعل وجه البناء أن "عملا لقال اسدوا ط التسايم سدم صحٌّة الولاية 
لنفسهء وما ذاك للم , قي من تعلق حق امولى بالوقف» أعلني ,1 التكنم عليه وإذا كان الأمر كذلات لي جعل الولاية لنفسه الأول 
نكوة من الكلة انقيته خبطل لقا جح الرافق فحن ألو 1 حق التكلم. فاشتراط النسليم ملحوظ فيه اتقطاع حقّ الواقف اه. 

(؟) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران 557/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

8 انض كات الوقوة شا ع 

(5) "الفتح": كتاب الوقف 578/5 . 


أل 


١ ةو در‎  ( 


(7) المقولة [-53 ١؟]‏ قوله: ((حاز بالإجماع)). 





حاشية أبن عابدين ل 5ه 2-2 عه لد كتاب الوقف 


وعليه الفتوى» (و) جار (شرط الاستبدال به) سمطو و 0 


فيد على أله لاله ودعوى الخلاضب على | الثانية فلا حَلّلَ في النقلين» فلذا مَشَى "التشّارح" 
عليهما قي موضعين مشيرا إلى صحّة كل من العبارتينء فافهم. 

6 (قولة: وعليه الفتوى) كذا قالَهُ "الصّدرٌ التتّهيد”؛ وهو مختارٌ أصحاب المدون؛ 
ورَحَحَةُ في ا واخمارَة مشايخ بَلْخْ: ا ل 0 
للفتوى ترغيبا للناس في الوقف وتكثيرا للخحير)). 

مطلب في استبدال الوقف وشروطه 

44 زترلة الرضاو ترما لمانا وال صل أذ الابعد ل علض الول وسو اذل 
أن تشرطة الواقف لنفسيه؛ أو لغيره؛ أو لنفسه 0 “/ق؟١/ب]‏ فالاستبدال فيه جائرٌ على الصّحيسح؛ 
ول لقنا رلا أذ لا يشرط موف قرط عنك أززيتككةه لك عبار فيت لا رده بالك 
بأ لا يحل منه شيءٌ أصلا أ و لا يفي مؤونتهء فهو أيضا جائر على الأصح إذا كاك بإذن قاطي 

ورالة اأستلمد مير ماري : أن لا يشرط أيضآ , ولك فيه نفع في الحملق وبدلة حير من رع وق 
وكذاكلا عر اله عل الأصمّ المحتار» كذ ع رة القلايه اقتان اده" نالفي 


الموضوعة 2 الاستبدال, وأطنب فيها علحة !ل سيفد ال وهو اود . ات 0 أيضا كا 


1 م 0 


سكل عند قول ' الشارح" زرلا عور امعبدال الغامر إلآفي أربع»» ويأتي 


الجواز» وافاد صاحب البحر" في رسالئه و في الاستبدال' ": أن الخلاف ف الثالث إما هو في د 
إذا ضَعُفت عن الاستغلال موق راار ناعمل راس بتشبابرل تدعب أصلةً فإنه لا يجو” 


.471//5 "الفتح": كتاب الوقف‎ )١( 

"الس" “كناب الوكك در 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الوقف - فصلٌ: رجحل وقف أرضا أو بسئانا إلخ ق١٠٠/ب.‏ 

(5) المسماة "الاستيعاف فْ أحكام الأوقاف" للمولى علاء الدين على بن إسرافيل بن محمد قنالي زاده؛ الشّهم 
ب"حناوي زادّه" (ت 9174ه).ء (”شذرات الذهب" ,5058/٠١‏ "العقد المنظوم" ص١١‏ 4» "الكواكب السسائرة" 
اماع برو كلمان ا لققسم التاسع قم 7 ”7 ”ال), 

١د‏ 0 ا 0 

(5) 377 وما بعذها ل 


(0) "تحرير المقال ف مسألة الاستبدال": كد١8  87-‏ (ضمن "مجموع رسائل ابن نجيم'). 





الحزء الثالث عشر 2 ١١ت‏ ل الس كتاب الوقف 





حينئدٍ الاستبدالٌ على كل الأقوال» قال" ': ((ولا يُمكِن قياسها على الأرض فإ الأرض إذا 
ضّعفت لا يُرغبُ غالبا في استئجارها بل في شرائهاء أما الدارٌ يُرِعْبُ في استعجارها مدة طويلة؛ 
5ها - 7 0 ا ةك : 
لأجل تعميرها للسكنى» على أن باب القياس مسدود في زمانا ٠‏ وإما للعلماء النقل من الكتب 
٠‏ المعتمدة كما 0 4 

061 (قولة: أرضاً أخرى) مفعولٌ به ل: ((الاستبدال))» وعملٌ اللصدر المقرون ب: (أل) قليلٌ. 

لهل (قولة: حينئذ) أي: حين إذ كان الفتوى على قول ع كن 
شتراط الاستبدال مفراع على القول بحواز اشتراط الغلةٍ لنفسيه» ولهذا قال في "البحر”": ((وفرَعٌ في 
"الهداية"7؟) على الاختلافف بين الشيخيين 1 الاستبدال للقي في :لانن يوسكق ار الطلة 


اله 


اااي : وق ا -20), : الصحيح ل ب 0 0 د م قْ الاو دق موضع 
آخر صحة الشّرط إجماعاء ودر ف مو اين "البح " ل 0 ((بجمل الأول 
غلك نا إذا ذكر الشّرط بلفظ البيع» والثاني على ما إذا ذكرّة" بلفظ الاستبدال بقرينة تعبير 


” 00 
ول 


0" ا ين 7 !ا 00 000 ع مم هلاي : 
(قوله: أي: حين إذ كان الفتوى على قول أبي يوسف إلخ) الأصوب جعل قوله: ((حينئلد)) راجعا 
لقوله: ((صّح جَعْلُ غلة الوقف لنفسيهع). ولا وَل لكونه على قول "أبي يوسف" أو غيروء فتأمّله. 


(1) "تحرير المقال ف مسألة الاستبدال": ص47-41 (ضمن "مجموع رسائل ابن عايتية : 

(؟) نقول: القياس من جملة الاجتهاد» وباب الاجتهاد مفتوحٌ بشروطه في محله إذا صدر من أهلد: وإغلاقة تعطيلٌ 
للشريعة. وقد سبق أن ثقل "ابن عابدين” القول بسدٌ باب القياس وعلقتا عليه في /؟4. 

(5) "البحر": كثاب الوقف 59/53؟؟. 

(4) "الهداية": كتاب الوقف .١8/7‏ 

(د) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف مسائل الشتّرط ف الوقف 7٠١5/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "تحرير المقال في مسألة الاستبدال": ص84 3م (ضمن "مجموع رسائل ابن بحيم"). 

(7) في هامش "م": ((قوله: , ولد عو ا ه إلخ))» يعني : أن صورة الإجماع هي ما ذْكِرَ فيها لفظ الاستبدال؛ 
وفيه: : أن شَرْط الاستبدال مُفرَعّ على بَمْلِ الغلة لنفسه المحتلف فٍ صسّسه. فيككون شَرْط الاستبدال مختلفا في صحّده 
أيضاء فكيف يحكي "قاضيخان" الإجماع على صحته؟! والعْجَبْ من حلم لعن يديت شاع وال اانه بالتفريع؛ 
رهنا يجعل الاستبدال صورة الإجماع» ويُمكن أن يقال: إنه تقدّم أن ني مسألة جَعْلٍ الولاية لنفسه رواييسين عن "جمدي" 
لعل ل اغلة لنفسه كذلك» وهو الفلاهرء وحيث كان كذلك يكون ماله الاستبدال الفرّعةٌ عليها مثلّها حزما 
وتكون حكاية الإجماع على إحدى الروابتين» والخلافتُ على الأخرى؛ وتقدّم نظير ذلك اه. 


حاشية ابن عابدين تت ؟* ات مع ب ب م 1 كتاب الوقف 


وو 


0 وى قل 2 حر ام 
(أو) شرط (بيعه ويُشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء» فإذا فعلٌ صارت الثانية كالأولى 





ولك كه وإلآ فهو سكم اه. 
1 (قولة ل 0 ذكرو بالف الاستبدال أوالبييع؛ 


00 0 ع 00035 0 0 51 0 
|*3ه1؟]| 00 و بشئر ي بثمنه د اك ترب مي حد قوله” ': [الوافر] 


لبس عباءة و وتقر حيبي 


ال ا ال مر" أل البابب؛ لأنه لا يُدَلّ على 


إرادة ةن إلا بكر الشراى وف "فتاوى الكازروني" 7 "ال كلال”- اله ل ل 
واقفي شرط لنفسيه الاستبدال والبيع» فأحاب: بأن الوقف باطلٌ؛ لأنه لما شرط البيعٌ بعد 
ةن كان عطف مغاير» وأطلق البيع ولم ا ا بالثمن ما و وقما مكانيناء 


ا 


ير 


2 3 ل جم 95 11 وال#ااء ا 1 9 ٍ 0 0 5 0 0 
فأبطل الوقف؛ لقول "الخصاف”': لواشترط بِيعٌ الأرض؛ ولم يُقل: أستبدل بثمنها ما 
يكون وقفا مكانها فالوقفُ باطلٌ)) اه. 

|+ذه١؟]|م‏ (قوله؛ إذا شاء) كلا وقع 8 07 ا 5 0 قِ مد 1 


(قولة: ظاهره: أنه لا 7 بين ذكر ه بلففل الاستبدال أو ع وهو خلاف التوفيق إلتخ) فيه 
تم إذ لات افا "اله ل امير ار فيهما بدون أن ا أن الأول در جاع ء والقبات” 
خجلافيء َعَم م قو "الشتارح" د ا 3 الأول على الخلافب» تأمل. 


)1١‏ ا كناب الى قطي - فصل 7 ف مسائل الشرط ف الوقف عزج م_ ديم همان "الفتاوى الهنديئة'"): ع 
عرق المشالة الأولى بلفظ ((البيع)) وف المسألة الأ خري يمعطم لادان 

0 شر نم اموه ينك يحل الكليد4 وعجر وراحين يق - واللتبرقية الي فى "كر عنامي 
الاإعراب” ارين و شرح ديوان الا للمرزوفى بنارا او ايه الأدبي" 5 و فرائد الفلايدن” 
رقم ))٠١50(‏ وفيه مزيد تخريج. 

(6) صده 5١8‏ وما بعدها "در". 

.-١ "أحكام الأوقاف": باب الر جل 8 الأرض على أن له أن يبيعها ص ع د‎ )5١ 

زه "الدريوالقى "كاي الوق + ا 


م ايام 


قْ الأولى الي وواما) الاسعدال 000001010121 





الى لل عسي 0 5 9 مه ع ب 00 11 1 0 8 يم اال 

و الفتح وأكثر الكتب التي رأيتهاء نعم رايته معزيا ل "الذدحيرة". والظاهر: أنه فيد للبيع 
9 7 ع 0 2 ا ل 5 : 3 2 3 7 5 لينل 2 2 عر 

لذ للشراة» فكان اماس د كره قد قوله: ((ويشتري))؛ لئلا بوهم أنه قد للشراء» فيلزم منه 


4 
١ 200 


شتراط البيع وإن لم يرد أن يشو تمي عو وهو ا لل فصب كبا امد 
هذا ما ظهر لي» ولم آر من نبه عليه. 
رهوه 1 (قوله: وإ دغ ل الشرائطع قال في الع “نزو لق ل اف مني 


00 7 ك 2 
3 


سر كانها ل ارق ولو بَزَدْ صم استحساناء وصارّت الثانية وقفا بشرائط 507 


2 
,يد )2 سس 


ولا يحتاج إلى الإبقافيء كالعبدٍ الموصى بخدميه إذا قتل خطأ واشترى بثمنه عبدا آخر تت 0 
الموصى له في تحدمته)). 
مطلب في اذ )5-0-0 


و ثم لا د اا قال في ا : ولا أث بذ كبر عازه تيد 


24 


لاذلا الهاج ك0" ليم لفكي لقعي 7 ا وعلق ةين انر 


سما 


(قوله: والظاهر: ا 1 للبيع لا للشراء إ! لخ) يُويْدُ ما قالهُ: ا القع ع" ذكزة تدا لسع لك 


23 لشفل الامعدال» رهن وزر ان قرط الواقف أذ سول ارك أحرى إذا شاءً ذلك إلخ)). 


كدق "نين #اوأفالية 1 كلذه الشارح 'الحصكفي" . 
١‏ ((صحة)) ساقطة 07 0 1 5 ْ 
769 "البيدر "2 كتانب الوقن 4/35 


لكي 17 رشك 
3١‏ "الفتح" : كتاب الوقف درو ؛. 


5ق ع زرو كدللضع): 





حاشية ابن عايديق: تمتك ٠‏ 4١ت‏ كعاب الوقف 


ولو نمسا كن ال (بدون الشتّرطع فلة 0 إلا الفاضي) ا 5 





لو شرّط لنفسيه أذ ينقِصَ من المعاليم إذا شاءَ ويزيت» ويُخبرج من شاءه ويستبدل به'"! كان له ذللك 

ولحل لفيية | إلا أن”" يجعلَةٌ له وإذا أدعل وأخرج مر قيس )له ثانيا إلا بشرطهء ولوشرطةُ للقيّم 

ولم يَشرطهُ لنفسيه كان له أنا الج ةم افيد د “لم "لالوع في فلتراجع 
ل ولو للمساكين آل) [«/ق؛؟١/|]‏ أي ي: رجع) وهذه لمبالغة لم يُذكرها في 


"الدرر"”؛ قال "حم”": ((و يي لي وجهها)). 
زمله ١‏ ؟] (قولة: بدود الشّرط) دَخلَ فيه ما لواشترط ا كما ايه 0 الاو وق 


د لل 


ام ا ((أنه لا نقل فيه ل اله المذهب؛» نيع 
قالوا: إذا شرط الواقف أن لا يكون لعفي أو السّلطان كلام في الوق إنه شرط باطل؛ 


و وام 1 ألو 


وللفاضي الكلام؛ لأنّ نظرة أعلى حيت واد اتوية السلمد انم ترم مويو و تعطيل 


١ 


للوقفي» فيكونُ شرطا لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة فلا يُقبَلُ)). اه "'بحر ”0 


(قولة: ويخرج من شاء» ومن استبدل به كان له إلخ) الأصوب حذف: ((من)) الثانية كساق "ل 
: وإبدال امام ضي بالمضار ع) ناذه الا ستثناء قبل ((أن يجعلة)) كيت هو عا الأصل. الما ((وعلى وزان 
شرطٍ الاستبدال لو شَرّط لنفسيه أن ينقص من المعاليم إذا شاء .يزيت ويخرج من شاء و ستفدل يله كات ل 


ذلك» ولوس لفعلة إلا أن هله له وإذا أدخل وأخمرج مرة 56 له ثانيا الا بالشرط)) أشى, 

3ع" القنوص الورك كايا الوق ا 

(؟) ف النسمخ جميعها: ((قوله: ومن استبدل به))» وما البتناه من عبارة الفتح . وقد نبد عليه الرافعي"؛ كما به عليه في هامش م . 
(9) في "كد" و1" واب" و"م": ((وليس لقيمه أن يمعله له)). وما أثبتناه من "الأصل" هو الصّواب الموافق لعبارة "الفتح 
15م "اله كاك الوق 2 21 

)2-2 ع كناب الوقف 5073 ربع تطبر قسن 

يك انا 

(0) "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق85١/1.‏ 

(8) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة الثالثة عشرة: الاستبدال بالأوقاف صدد .-١١9-١١‏ 


5“ الي" ات الو 1/1 


الحزء الثالت عشر غ22 د أه سه يسمه كتاب الوقف 


وشَرّط 9 ف "البحر' 'خروجه عن الاتقاع بالكلية وكرة اتدل عفار وامستبدل قاضي 
الي بذي العلم بالك روت اأبي ”ررد لفون ذافى الدد لاله 


مطلب في شروط الاسيبدال 
1559 (قولةٌ: وشرَّط في "البحر ”7 إلخ) عبارته: ((وقد احتلف كلام "قاضي وال 
سار 0غ 
ا ل ا ال اه 
الانتفاع بالكليّة وأن لا يكونَ هناك ريع للوقف يعمَّر به 10 ونس .ا 
في "الإسعاف" © | أن يكو المستبدلٌ قاضي الحنة المفسَر بذي العم والعَمّلِ؛ لثلاً يحصل ال 
نط أوقاقت المتلقية" كتنناتهوالغال ”ل زمانهاء امم اضيب أن راد اع ل ومانسا؟ وهوان 


يا 
2 0 


دل بعقار لا بدراهم ودنانير» فإنا قد شاهدنا النظارٌَ يأكلونهاء وقل أن يشترى بها بدلاء ولم 
رَ أحدا من القضاةٍ فتشّ على ذلك مع كثرةٍ الاستبدال في زمائنا)) اه. 
ال ا 0 ع سس 1 ال 6 اباك : 2 
وحاصله: أنه يشترط له مسة شروط» اسقط الشارح منها الثاني والثالت لظهورهماء 


الت ال اس الى 33 1 ل . 00 52000 0 3 .5 24 42 
(قول الشارح : وشرط في البحر حروجه عن الانتفاع بالكلية إلخ) اي: بأن لا يحصل منه 


شيء أصلا أو لا يفِي مؤونته كما تقدم. 


10" النير "كانتي" الرق 3143 راد 

(8) "الخر": كتاب الوققل 8415/3 

ومع "لاي" تهات الوق الفر 3 سانل القارط بن :الى كن © بحو #اؤعامة " النتاوي الوندية م 
(5) في 'الأصل" و"ك": ((وفي موضع منه منع)). 

(د) "الإسعاف”: باب في الوقف الباطل وفيما و ا 





خاشية أبن هايدين 51 كتاب الوقف 


« "ماع # ع جوم هه هد وام جوع هه > راع ومع بورهو هه و ماجاو سا عع هس سدم عدو قاع هد فا هاي ماوافاعس هدمع عاعا قا وهفع فاه وا فاع وه ممهامدد و جوع واه بارا م كار جم مدع م تمد ميم 


لكن في الخامس كلام عن 06 وافاذ نلق "انضرا بزوناد: تدرط مهافت اوفيران إل ييعة عن 
لا 0 شهادتة له ولا 0 له عليه دين 0 1 ((وقد وقعت حادثتان للفتوى» إحداهما: 
باع الوقف من ابنه الصغيرء لكي ا مو اثفاقاء كالوكيل بالبيع باع من ايه الصغير 
والكبير كذلك» خلافاً لهما كما عُرفّ في الوكالة. 

ثانيتهما: باع من رجل له على المستبددل دين وباعَهُ الوقف بالدّينء ويبغي أن لا جور على 
قول أبي يوسف" و"هلال”؛ لأنهما لا يجوزان البيعٌ بالعروض ثالنين أولل)) اه. وذكرٌ عمن 
لقي نا فنك شوك نابا فيك ا البارروو للم اياون دار الوقغي بدار أخرى إعا 
10 إذا كاتا في مَحَلةٍ واحدق 0 الأخرى عر دو لي ب لا مجو ون كاتنت المملو كه 0 
ا د لاحتمال خرابها يدود لين لدناءته قله الرغية يداافتس ونا 
العلاامة "قنالي زاده' في رسالته ذافن تعن لزان يكون د ٌ واد من جنس واحد؛ لما قي 


2 


001 3" شرَط لنفسيه استبدالّها بدار لم يكن له استبدالها بأرضء وبالعكس أوبأ ا البصرة 
تيّد)) اه. فهذا فيما شرطة لنفسيه فكذا يكونٌ شرطا فيما لو لم يشرط لنفسيه بالأولى: 8 


قال”": ((والفهر: عدم اشتراط انّحادٍ الجنس ف الموقوفة للاستغلال؛ لأ المنظورٌ فيها كثرة الع و 


ل : فكذا | يكونٌُ شرطا فيما لو لم يَشْتَرطَهُ لنفسيه بالأولى) وقد يُقَالٌ بالفرق» وذلاث: أنه يدا 


ع ام في 


شَرَطَهُ لنفسيه يَتبْعُ ما شرطة؛ لوجوبهء عخلاف ما إذا لم يَسْمَرطْةُ؛ لعدم ما يقتضي الاتحاد» ألا ترى 5 


نو كم 


حورو 392 » بالدّرا هيم فتأمُل. 


)١(‏ في المقولة الآتية. 
"المح "+ كات الوقديتت 1 

(*) أي: صاحب "البحر": كتاب الوقف 141١/3‏ بتصرف. 

(4) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في بيع الموقوف ونقض الوقف ق97/) بتصرف يسير. 

وهم "اللنانية" + كات ل قصل في مسائل الشرط ف الوقق 5/8" يتصرف (هامقى "الفعاوى الهندية"). 


(1) أي: العلامة "قنالى زاد " كها أواضسة "ابن عابديه” حمةه الله في "حاكنة ميعة اطالء 2 





اا 


الحزء الثالث عشر 0 /ا ات كتاب الوقف 
ولو بالدراهم والدتائير)) ...02ب ...ييي اام اا ينم مامالل بعتم نتم ا 


المرّمة والموونة» فلو استبدل الحانوت بأرض تزرَعٌ ويَحصُلُ منها غلّة قَدْرَ أحرةٍ الحانوت كان 
أحسنّ؛ لأنّ الأرض أدومٌ وأبقى وأغنى عن كلفة الترميم والتعمير ؛ بخلاف الموقوفةٍ للسكن؛ لظهور 
أنَّ قصدّ الواقفب الانتفاعٌ بالسسّكن”'2) اه. ولا يخفى أذ هذهو الشّروط فيما لم يشترط الواقف 
استبدالةُ لنفسيه أوغيره». موخرك ا دعومو لامع ولا مباشرة القاضي له: ولاعدم 
ريع يُعمرُ به كما لا يخفى» فاغشمٌ هذا التحرير. 

8168 (قولهُ: ولوبالدّراهم والدَنائير) رذ لِمّا مرا" ' عن 'البستر" من اشتزاطد كون البدل عقارا. 

وحاصلة: أنّ اشتراط ذلك إنما هو لكون الدّراهم يُخشَى عليها أكلٌ ال ادر 
كان المشروط كوث المستبيل قاضىئ النة لا يُحشى ذلك. 

قلت: وفيه نظرَءٍ لأنّ قاضي الحئة شرط للاستبدال فقط لا للشّراء بالشمن 0000000 
قاضي 6 بالدّراهم رقع 77 رب] ويبقيها عنذه هُ أوعند الناظر» ثم يُعرَلُ ؛ القاضي ويأتي في "السدة 
الثانية من لا يفت عليها فتضيعٌ» اد د فل ال ارات نّ صريحّ كلام ا 5 


ل 


اده اندر اهم ولكن قالَ "قار الب وكا ارقي د رحب تسم 


6 


ف استبدله؛ إن أغطى مكانة بدلاً اكثر ربعا نه في مقع أحسن ين صُقع الوقفب جار عد أبي 
بسحف ولعي كلو وز ذه سيت العقار للبدل فدل على منعه بالد راهم)) اه. 


00 


و كلو استبدل الخانورت بأرض ا أن صْمَع الأرض ليس كصقع الحانوت إلا أن 
ما إذا كانت الارطذاايط طواكها لبعد ع 


)١(‏ في "ك وأ": ((بالسكنى)). 

لا 

(0) في "الأصل": ((وإن)). 

8 "الجر" "كاين الوققج 413 

35 "انلقانية :قات الوققو فسن ق متان: الخرط :ف الوقن #اناواج وعافط "القفائي الهداية ): 
(1) "فتاوى قارئ الهداية" : فيال ف اسبدال الوقفن د27 بافتصار. 


حاشية اين عابدين م 2١‏ 2 كجاب الوقف 


وكذا لو شرط عَدمَة وهي إحدى المسائل السّع التي يُخَالفُ فيها شرط الواقف 


١ 6 : 1 5‏ 
كما شيطة فق كد أ ا اق انو ا ل اط ويه ال و 1 


واعترضّة "الخير د روه كيك لت 'قاضي خان" مع صراحته بالجواز مما تح لفارت 
الهداية' مع أنه لبن فية 07 للاستبدال بالدراهم لا بنفي ولا إنبامتي؟!)) اه. 
قلت: لا يخفى أن قولة: ((إن أعى كاد بدلا إلخ)) دل على نفي الجواز بدون العقارء 
بل صرَّحّ به في قوله: ((وإلآ فلا))» نَعَمْ يَرِدُ على "البحر" أن كلام "قارئ الهداية" لا يُعَارضْ 
3 "قاض عفان" لأهافة المي ولكواي: أذ ماي "البفين" الم بك" كول اللشول فق 
المذهب ما قَالَهُ "قاضي خان"؛ ولكنّ مرادةُ أنَّ هذا المنقولَ كان في زميهم, وأنَّ ما قالَهُ "قارئ 
الهداية" ملو عل تع الرماقة 00 على أن هزادة هذا 3 نكامى 3 زر عي اد 
آرٌ في زماننا إلخ))» ولا شك أنّ هذاءهو الاحتياط: ولا سيّما إذا كان المستبدِلٌ من قضاة هنا 
الرّمن» وناظرُ الوقفب غير مؤتمن» نَعَمٌ ما أفتى به "قارئ الهداية" ‏ من جواز الاستبدال إذا كان 
للوقف ريع - مُخالِفٌ لِما مر”" في الشروط من اشتراط خرُوجه عن الانتفاع بالكليّة: ويأني” 
مام الكلام ليه قري 
كولمم (قولة: وأكذا لوط ده اعفار ف على اقول "للق" م زؤواما يدوت العسرط): 
وقدمنا) عن لحر وم (9أك هذا لا نقلّ فيه بل قواعبك المذهب تقتضيه)). 
مطلب: يجوز مُخالفة شَرْطٍ الواقف في مسائل 
زكعولى 11 وهي إحدى المسائل السّبع) الثانية: شرط أن الفاضي لا يَعَزل اناف فله 
عَزلُ غير الأهل. الثالثة: شَرَط أن لا يُؤجَرَ وقفة كر تترسف ودر الاليوصون ل اسار سس 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف صاه575-77-. 
(؟) المقولة ]5١5١4[‏ قوله: ((وشرط في "البحر" إلخ)). 

د 

(4) المقولة 375 ١5؟]‏ قوله: ((إلا قٍ أربع)). 

(5) المقولة ]1١314[‏ قوله: ((بدون الشرط)). 


الجزء الثالث عشر #لسلسلششصصححطصنم لفت - يي كتاب الوقف 


« « ها «ا م جا م عع هاه اه 4 © هاه م عاه د ةه هاه هد هم هده هع هه القامفقام وهاع عور ماه قا ماجحاو ودع م اه ع ومع مقماع راع جم عم 1م مم مر و مع مع > ع مم م م بج ع هم م مم ع م ع وه > مد مم هج همه 


أوكان في الريادة نف للفقراء فللقاضي المخالفة دوت الناظر. الراينة: لو وان انكر على قبره 
فالتعيينٌ باطلٌ» أي: على القول بكراهة القراءة على القبر» والمخمارٌ خلافة. القائضية: 0 
يُتصدَّقّ بفاضل العلَةِ على من يس في مسجادو كذا فللفيّم تصلق على 00 ا 
أوخارج المسجدء مووي انا رحاس الوشرط الهييف د ١‏ ونيا 1 ل يوم 
ال 00 وعد افيف ا 6 
وك و الت 1 الجر تيس كاي ازور ررد من الفاتى على ايعاو انام رذ ا 
00 هذه الأخميرة سي كرُها" "الشارح" لحر لما وي 
وان 3" الكلذة علبها هناك ورا عليها اعرى: : وهي جوارٌ مخالفة السّلطان الشّروط إذا كان 


(قولة: لو:شرّط أن - على قبره فالتعيينُ باطلٌ أي: على القول بكراهة القراءةٍ على القبر؛ 
والمختار خلافة) فعلى المختار تنعيّنُ القراءة على القبر. بَقِيّ ما لو شَرّط القراءة في منزله مثلاء هلل يتعيِّنْ 
5ك رطاف انلا يعر ؛» نظي عدم تعيين المكان في المسألة لمأيو مقف نامرف فلل 
القبر؛ لذن 00 عو قال الرّحمات على القبر كاللوة فقي اده عون وان 
القراءق» فيُراعى شَرْطَهُ لذلك» ولم يُوجَدْ هذا الغرضٌ فيما لو عيِّنَ منزلهُ للقراءةٍ فيه. ثم رأيت في 
'الشرح" قُبيلَ باب الوصيّة بالْخِدْمةٍ ما نصّة: ((وجوّرٌ في "تنوير البصائر" أنه يتعِّنُ المكانُ الذي عه 
الواقفّ لقراءة القران أو التدريس) اعد وق "حاشية أبي السعود خلن الأشباه'' عن "الحا وتاب" بززان 
الحسين بن علي بَنَى مدرسة وبَنَى فيها مَقبرةُ لنفسييء ووقف صَبْعَة وذَكرّ أن ثلاثة أرباعها للمتفقهة 
والرَابحَ يُصرّفُ إلى من يقومٌ بكنس اللْقبْرةٍ وفتح بابهاء وإلى من يقرأ عند قبروء ورْفِعٌ هذا إلى الحاكم 
فَقَضَى فيه بصحته هل يحل كن يقرأ عند قبرهٍ أحذ هذا المرسوم؟ قال: نعم؛ قيل: وإذا لم يكن هالة 
قضاءً قاض هل يَجِلَّ لمن 0 4 قبرهٍ أذ هذا المرسوم؟ قال: نعم)) ام 
(1) "الدر المنتقى”: كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا بنى مسجداً لا يزول مِلْكه ١/د‏ دما (هامش "جمع الأنهر"). 
ضعي داه در . 

(5) المقولة 51775] قوله: ((تحوز الريادة من القاضي الخ)). 


حاشية ابن عابدين لتلبيييييي 9015 بيت كتاب الوقف 
وراد "ابن المصنفي" فٍ "زواهره" ثامنة» وهى: إذا نص الواقف ورأئ الحاكم ضَم 
1 00 - 2 0 على !ا : ,)١(‏ 4 7 4 
مُشارفي' ' جار كالوصيء وعزاها ل "نفع الوسائل"؛ وفيه" ': ((لا يجوز استبدال 


أصل الوقف: لبيت المال: 

167ل (قولة: وكات انرا ار ف 'زُواهِره') الاق خا عتهو” (واعر لامر عي 
الأشباه والنظائر", وض عبنارة "انفنع الوسبائل زاود روو اهم لاقف على أن اجن 
شارك ذُ الناظيَ في الكلام على هذا الوقغيء ورأى القاضي اددعت اله تكنانن قور لداولة 
كالوصي إذا ضم 590 يصبِح)) اه. وهذا حاصل ما يأتى”" عن "المعروضات". 

فلت نوا وصلياءن "كد ال 3391 لزن تعد عفار فراجعُةُ. وزاد "البيري" مسألتين: 
الأول : ما إذا شَرَط أن لا يُوْبجرَ بأكثرَ من كذا وأحرٌ الئل أكثر والثانية: لو شرّط أن لا يوجر 
لتجوّوٍ أي: لصاحب جاوء فآحرهُ منه بأجرةٍ مُعَجَلِ واعترض بأنّ العلة الخوفُ على رقبة الوقف 
كما هو مشاهد. 

قلت: وينبغي التفصيل بين الخوف على الأحرةٍ والنوفب على الوقفء ففي الأول يضح 
بتعجيل الأحرة. 

|1574؟] و وفيها) ا قُُ "الأشياة + 

مطلب: لا يستبدل العامر إل في أربع 


للك 01 ف أربع) الأ لو قرط الواقف. الثانية: قد ؟١/]]‏ إذا غصبَهُ غاصب 


ل 
وأحرى عليه الماءَ حتى صار حراء فيضمَنُ القيمة ويشتري امتولي بها أرضا بدلا الثالفة: 1 


5 عم 0 1 ا ا ل 
الغاصب ولا بيئة» أي: واراد دفع القيمة فللمتولى أاحذها ليشتري بها و الرايعة: أل يرغعب 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثانى: الفوائد ‏ كتاب الوقف صه ؟؟-. 
(؟) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الثالفة عشرة: الاستبدال بالأوقاف ص/ا١١-.‏ 
(5؟) صا ١‏ ؟ د وما بعدها 0 


53 "الدر لفقي" كتاتب ارق عصيل إذا يق معدا لا يزو ل مرلكه 85571 (عامشن ا بجمع الأنهر"). 





عير 


لقو القالتة هشن 2 ٠‏ محشستحيييت 8094 ١‏ جلدييب كتاب الوقف 


قلت: لكو فق "معروضات”' المفتي ا ادهة” ((أنه في سنة إحدى وحخمسين 
وتسعمائة: ورد الام الكريف 211111111111100 


قينا اله يلال 61 عير اشير م اقيم مان قول' أبي يوسف“"2 و علية التتوى: كسا فق 
"فناوى قا رئئ الهداية"207, قال :سيان ا ' في كتايه ' أإحابة السائل"”7): 07 "قار الهدانة م 
والعملٌ على قول "أبي يوسف ا ا 0 #غزالا شو به وه شاهلا 
في الاستبدال ما لا يُعَدُ ويُحصّىء فإنٌّ ظلمة القضاة حعلوةُ حِيْلة لإبطال أوقاف المسلمينَ» وعلى 
تقديره فقد فال ل المراذ بالقاضي: هو قاضي الجنة ا 1 العلم العمل اه 
ولعمري إن هذا أعر باحر العا ل ل اله ون فيز 
مَححَاوَرَةَ الخد واللة سائل كا ل إنسان)) اهت. كال العلامة "انيري بعد نقله: راقو ل وف 'فتح 
اوور "و لامر أن الامتيدال إما عرو شرظ الاستبدال؛ 3 لا عن شرطه: فإن كان لخروج 
الوقف, عن تتفاع الموقوف عليهم فنبغي أن لا يُحتلّف فيه وإ كان لا لذللك بل الا كل أذ 
يُوخذ بشمنه ما هو خيرٌ منه مع كونه مُنتفعا به فيبغي أن لا مجوز؛ لذن ١ض‏ يا على ما 
كان عليه دون زيادق ولأنه لا مُوحب لتحويزه؛ لأ اموحب في الأ 1 1 : حار 
ال رو كو افرور العا وا د ار باد و لفو كي قاد اعنا داس لل اد ا 
هو الحقّ الصّوَابْ)). أه كلام اوم اماس لعا فاق" كنا قري" 


لاه انيت بك جا جدولةاع افرط زر باد ارو 


5 فاو قار الهداية" +«مسالة ين اتسذال الوقس حب 4د 

(؟) "إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل" لعمر بن إبراهيم بن محمد» سراج الدين. المعروف بابن بحيم المصري 
ات 5١٠٠ه)‏ و"أنفع الوسائل إلى تحرير المسائق”: لنقاضي أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد» بحم الدين وقيز 
برفان الذين لطر سوس التق تاوبع 051 شع برا كنس الفلسرك 369/9 "ابساع المكعون 
الكامنة" 247/١‏ "خلاصة الأثر" 7.5/8 "هدية العارفين" .)9/45/١‏ 


ادي "الور 


(5) "شرح الوقاية": كتاب الوقف 547/١‏ (هامش "كشف الحقائق ). 

(5) "الإسعاف”: باب في الوقف الباطل وفيما يبطلّهُ ص ”-. 

(د) "الفتح": كتاب الوقف ١/3‏ 45. وعبارة "الفتح”': ((إما عن شرطه الاستبدال)). 
19) المقولة 197 ١؟]‏ قوله: ((وشرط ف "البحر” )). 





حاشية ابن عابدين تملك تت تسعد كتاب الوقف 


عنع استبداله, 0 أن يعيبر بإذن السّاطان 5 لترحيح ' صدر اريف" "انين 

فليحفظ. وفيها'"' أيضا: ((لو رط الواقف العَزلَ والنصب وسائرٌ 0 
بن أولاده ولا يُداِلهُم أحد من الفضاةٍ والأمراى وإنث داخلُوهم فعليهم لعسة اللي هل 
بك عدي اجات ا 
الوقفيّاتُ المشروطة هكذاء فاْتولُون لو من الأمراء ُعرضون”" ' للدّولة العليّة على مقتضّى 

لع ومن وهم زتبة يَعرض آرليهم مع قضاةٍ البلاد د على مُقضّى” المشروع من 
الراك تيد لمعنه الح د ولق روه القع انار كال ال روف 52 


لقف (قولة: بسع اذالم أقة السيفال العامر إذا قل رول يحرج عر اله 
بالكليّقه وهو الصّورة الرابعة بقرينة قوله: ((تْعاً لترحيح "صدر الشتّريعة”)), فإن الذي ربِنّحَهُ هو 
هذه الور كما علمتة آنفا. 

94ة1م| (قولة: التوأود إلخ) لا يخفى ما في هله العبارة م ن الرّكاكة؛ والظاه” : أنها 2 
من عبارة تركيّة سافايا و بعدم العمل بهذا التّرط فإذا كان لمتولي من الأمراء 
لا يَستقلٌ بنفسبه» بل يُعرضُ أُمرَ الوقف على الدّولةِ العليّة أي: على السّلطان؛ لقربب الأمير منه. 


(قولة: لا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة إلخ) في "السندي": ((فيرشدونهم حكامهم وقضاتهم على 
مُقتضَى الشرعء فدلالة الحكام وإرشادٌ القضاة عُوجَبٍ الشّرع لا يكونُ من قبيل المداخخلة المنهيّ عنها من 
الواقفب؛ لأنّ المداحلة المنهىّ عنها أن يأتبّهم القاضي أو يأمرّهم ابنداءٌ وهم كارهوتٌ؛ وهؤلاء لَمّا عرضوا ما 
أشكل عليهم واسترشدوا وعملوا .ما أرشدرا كانوا معصومين من هجوم من سيواهم عليهم؛ وقولة: ((باآ, رائهم)) 
5 عقاصدِهم 001 : ((مع قضاوٍ البلاٍ)) أي: يذهبول 7 امشرو ع)) اله. 


.) شرت الوقاية": كات الوقف /* 4 (هامش "كشف الحقائق'‎ 0015١ 


(؟9) أي: 5 "معروضات' لفت أبي السيعيزة . 
(9) في "د" و"و": ((هم يعرضون)). 


11 1١ 1| 


(4) ((مقنضى)) ساقطة من "د" و 





انقزء العالقوهش 2 .سيم تيد "الأههد س ل ييكد كتاب الوقف 


لواقفون لو أزاذوا أى فساو صّدرٌ يَصدُرُ وإذا داختلهم القضاة والأمراء فعليهم 
ا أذ الّرائط الُخالفة للشّرع جميعها لغرٌ وباطل)). 
١ ٍِ 0‏ ا ا ا 00 
انتهىء فلتحفظ. (بنى على أرض لم وقف البباء) قصدا (بدونهاء؛ إل ا 





فيتصرّف بالوقفف برا ي السلطان على مقتضى التشّرع الشريفيه وإن "كان المتولي من دون الأمراء 
في الرتبقه وهو مّن لا وصول له بنفسيه إلى السلطان يعرض أمرّ الوقفي برأء ي الأمرا ء على القضاه 
يتصرف معّهم على وفق المشروع من الموادٌ الحادثق ولا يُحالِفُ المتولي القاضى إذا أمره 
ارون ضحي ري بادا د اولي عي رو ارون 
(1514"] (قولة: فا! لواقفون إلخ) 000 أن أ الواقفين إذا شرطوا هذا الوط وكيوا من 
يداحا ام 0 فار نين؟ لأنيم أزاذوا بهذا الشرط: أنه مهما صدر 
.16 (قوله: بنى على أرض إالخ) كال التاسي كك لفك" ذكرَ هذه المسألة عند 
قولها؟: ((و 07 فيه تمل لها تقرر: أن البناء والغِرامَ من قسه المنقول» ولذا لا تصري فيه 
اللسلعة: كما يني "ني بابهاء لم من ذكرها هنا الفصل بيِنَ مسائا ل الاستبدال والببع. 
مطلب في وقف البناء بدون أ رض 


32 1 


هال (قو ف له: ل سام وصور بَعا للأرض 00 0 


38 


ل اعم أذ العلامة "قاس" أفت : بأند ل : بْصِح وقفُ البناء بدون أرضء وعزاة إلى "الأصل" ' للإمام 
فاق "9 بزرالارضس)): 

.)) قوله: ((وزاد ابن "المصنف" في "زواهره'‎ 5١١57 المقولة‎ )١( 

هن 4 كر 


(5) المقولة 355951 5] قوله: ((وشر 
(د) نسححة "الأصل" التي بين أيدينا ليس فيها كتاب الوقف. 


ا طها إلخ)) ؛ وما بعدها 





حاشية ابن عابدين 5ه كتاب الوقف 


ع « © 8ع هد هت اه هاه جه ها هاه فا فاه قاع مها مع ع هد رمدو واها فاع هاه هه هاه هه هسدهد و مح .م » م ود م م برع بس امس ماج ماج ع ع وهاه و ساس سد واو وام اه هاج هاع جاه © هوام واه وا هاه قا هاه ج هم 


عتر" ول "مال دز عن الفتدزيتوالللقتان "وال االوإقناكا واالللابمر اط" برقال 
(ريُحتَمَلٌ هذا المنع أذ يكرد لا لعدم التعارفيء بل ا 0 
فتكونٌ م/قه ١١ب‏ مُتأَيّدةَ بخلاف البناء فإنه لا بقاءً له بدون الأرض فلا يْتِمُ التخريج فَْبَتَ أنه 
باطل بالاتنماق؛ والحكم به باطل)). اسم 
قلت: 10 في "البحر”" عن "الذحيرة": ((وقف البناءَ من غير وقفي الأصل | تحر و 
امتح جر نا د يقالن اعد اموسر ارد هلي ته ا فبلى عليها 
بناةٌ ووَقَف بناءّها على جهة قربة أخرى اتحتلفوا قيهم) اه 
مطلب: مُناظرة "ابن الشنّضْة" مع شيخه العلامة "قاسم" في وقف البناء 
فهذا صريح بأ علة عدم الجواز 0 غير متعارّفي. لا لما ذكره اكيت "قاسمء فحيث 
تررك واه وفوف الاج اال عبد الت الشحرو' ' ينما حر يينهنها كلام 
في جلس السلطان الملك العلاه 7" 56 ؟لالم هي وقال”!: ((إن النااىَ من زمن قديم نحو مائني 
سنةٍ وإلى الآنّ على جوازه والأحكامٌُ به من القضاة العلماء 0 والعرف جار 3 فلا ينبغى 


0 


ره 5 3 5 0 9 11 2 00 0 جه ووس ان ل ١‏ / 
أل يتوقف فيه)) اه. و رده العلامة محمد بن ظهيرة القر شي ماق قارف الكارر 2 


سن 
11 


(قولةُ: : ل لأ غير التقولات تبقى بنفسيها مده إلخ) لا ا الحعدى": :زؤلاة الصولات 
إلخ)) بحذف لفظ: ((غير) والقصد: أنه لا يحور وقفةٌ ون جرى به التعاملٌ لما ذكرَه من العلة. 


)١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الرجل يقف الأرضّ من أرض الخراج إلخ ص؟"-. 

(7) "البحر": كتاب الوقف 5/١٠؟؟.‏ 

(317) هو الملك الظاهر حشقدم المتوفى سنة 805 ه (" تاريخ الخلفاء للسيوطي صاء ب» "الذيل القام” للسخخحاوي 7١8/75‏ 
9 » وقد صرح العلامة "ابن الشحنة" باسمه عند ذكره هذه المسألة اق "تفصيل عمد الفرائد": كتاب الوقف ق١1/١/أ.‏ 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الوقف ق١8481١/أ.‏ 


(د) تقدمت ترجمته 3/77 4. 





الجزء الثالث عشر عم عدت ل اب حي 5 5ه تت كت ”يوي كتاب الوقفف 


ه0» واه 4 عم اهعد قاع ه هاه هد اه اه قاع ٠‏ مواد 5فاق شاهقاءع عساو هاعد هاه مهاه عه مع ع داقع معد مه مهمعد ماربمعام المع ع مور م م ع م م م م ع هم عم دم ممع ممم وه م + ممع 


ام ((أنه خالف نصوص المذهبي على عدم را وخجالف ا الذي 9 علماء 

عصره من المذاهب الأربعة على علمه وقبول قولهء وأنه اعتمد على قول بلوجوج ار وأنه احتجّ 
بالغرفب وعمل القضاة» والعرف لا يُصادِمٌ المنقول» وحكم القضاةٍ بالمرحوح لا يُنفذ)) اه. 

قلت: لا يخفى عليك أنّ الى به الذي عليه المتونُ جوارٌ وقفب المتقول المتعارفي» وحيث صارٌ 


وقف البناء متعارفا كان ججواره موافقا للمنقول» ولم يُخالف نصوص المذهب على عدم جوازه؛ 


2 


اانه عن أنه سم يَكُنْ مُتعارفا كما دل عليه كلامٌ "الذخيرة ناويات 7 قريا نض 
"الشماف” عن جوازه إذا كان 0 قّ هذا والذي 1 "ال" الداعنا بك 
ان لبر اران إذا وقفةٌ عل لجهة التي كانت البقعة رذ فلهاع ‏ افا يا سيقت رات 
قول الذخيرة" - لم يَجْر هوالصحيح قصور على ماعد صورة لاق وهو مانا كانت الأرض 
ملكا أو وقفا على جهةٍ أخرى» قال: وقصرةُ "الطرسُوسيي"2*7 عام ى الملشبء وهو غيرٌ ظاهر)) اه. 
قلست: وه وكذلك فإنٌ شرط الوقف الَأبيدُ» والأرضُ إذا كانت مِلْكا لغيره فللمالك 
استردافها وأمره هُ بنقض البناء؛ ذأكذا وكات وكا لعفن لور اكد عد ذلك قاد يحون لوقف 
و دوعن هناف فبنبغي أن يُستئنى من أرض الوقف ما إذا كانت مُعدة للاحتكار ؛ لأنَّ البناء يقى 
فيهاء كما إذا كان وف لبن على جيه وق الأرض» فإنه لا مُطَالِب لنقضيه؛ والظَاهر: أن هذا 
وحةُ حواز وقنيه 0 2 بناء قنطرةٍ على النهر العام وقالوا: إن بناءها 


أله يكول 00 وقال 3 لقان 11 : ((إنه دليا” ل على ور وقفب البناء وحدة)): 0 : قيمأ 0 


البقاء كما قلناء ل نان مرو لتر ويحصا التوفيق بينَ الأقوال. 

)١١‏ ف هله المقولة. 

(1) المقولة ]5١578[‏ قوله: ((أو إجارة)). 

(*) "اليحر": كتاب الوقف د5/١١7.‏ 

(8) "الظهيرية": كتاب الوقف - الفصل الثالث في وقف المنقول وفي الولاية في الوقف ق 75١7‏ /ب. 
(د) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة في وقف البناء والغراس بدون الأرض صملا-. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرّحل يجعل داره مسجدا إلخ 4/8 79 (هامش "الفتاوى الهندية"). 





دن 


حاشية ابن عابدين ردك كتاب الوقف 


وقيل: صّح' '» وعليه الفتوى 

ا الهداية" عن وقف البناء والفراس بلا أرض» فأجاب: الفتوى على 
صحَّة ذلك» ورجّحة شارحٌ 'الوهبانية" وأقكك "الصف ' معللاً بأنه منقولٌ فيه تعامل 
فيتعين به الإفتاء» (وإن فود لي ا 06 00 6 
الأرضُ (لجهة أخرى فمُختلفُ فيه) والصّحيح السّحَّة كما في "1:: ةي 


)51( 5 0 


5 غَرم بواقتان الأشجار بلك أرض» فأجاب: 1 0 


[؟57”9١١]‏ (فو له: وقيل: صّح وعليه الفتوى) رةه من إطلاف 7 ا 3 "قار 0 ال 


فقد قال قي "البحر"”7” رزو ظاهرة: أنه لذ فرق بين أن الول ادوم 0 00" لكنه مخالف 
لمااحرَرَة كما غلمتة آنفاء ولما يات (8) عن لاي ا اس 


هذا نص في "الخانية"0") وغيرها: على أنه لا يحور وقفُ البناء « ف أرض فتن غارب أو فنا كا 


م وار 


يفخي حل لاد 'قارئ الهداية" على غير الل 
46 لإقولة: وأقرة "االصنف”3) 0 ف عبار التصريحٌ اكه وأمّا "شارحٌ الوهبايّة 
فليسَ في كلامه تصريمٌ بترحيجه: فإنه قال”” '' نظما 
وقوية اينكاق الاين م ولو للتفيلك الفكير عيض عرز 
“تام | (قولة: والصّحيحٌ لم أي : إذا كانت الأرضّ ب وعن هذا 


. 11 ١م‏ 2 
)١(‏ في و :((يصح)). 
(؟) 'المنظومة المحبية": من كتاب القضاء صا" 7-. 
5 "فتاوى ابن بمِيو' كتاس الوقف ضت؟ 5 إشامش "الفتاوى الغياثية" ). 
(5) "فتاوى قار الهداية": مسألة في وقف الغراس دون الأرض ح؟ .-٠١‏ 
(د) البحر": كتاب الوقف ,77٠١/5‏ 
)5 مسلكلات_نا اج 0 
زم "اطابة "+ كاب الزقف _دباي :ال جدل كل داز معد إل 88/8 توعامق "التنارى الوندية"): 
8 ةرده 00 
"ل م الم ا 
6 المنح : كتاب لوقف ١‏ 7 
١ 20‏ أان. 5 عند الفرائد" : "كتاب! لوقف 8 ىأالكمم١ا‏ أ 


الخزء الثالث عشر اله الاك 17ت 7 ا كتاب الوقف 


لو الأرضُ وَقفاء ولو لغير لواقم وسل”” أيضا: عن البناء والغراس' ' في الأرض 
المحتكرَةٍ هل يحور بيعهُ ووقفة؟ وهل يجوز وَقفْ | بن عون ادر 1 المستأجحرة؟ 
فأحاب: ((نَعَمٌ)). وف "البرازية”'©: ((لا يجوز وقف البناء في أرض عارية 0 


قال قُِ "أنفع الفووان 0 ((إنه لو 0 ىٍِ الأرض الموقوفة الممييكا حرة مسجدا إنه يجوز 1 20). 
((وإذا حار فعلى من دكون 0 والظّاه” : أنه يكون على على المستأجر ها ذاميف المدة قي فإذا 
أنه نقضتت . ينبعو أن دود [؟ بق مم من بيك مال ٠‏ المخراج 9 وأحواته 3 ومصالح ا لمناهير 120 
0 

رةه 5١‏ (قولة. لو لاون قفا 8 على م مشي عليه "المع 

0 ل ف الاوطن 0ت أصا كه الدع ا "عن "المتطط” 2 وف 
الخيرية”": ((الاستحكار: عفد إحارةٍ يُقصّدُ به استبقاء الأرض مُقررَة للبناء والغرس أو لأحدهما)). 

1 5 3 76 رب وى عو 0 0 0 ا 1 ض 7" 6 ١‏ 

98م (قوله: فأحاب: نعم) أي: يجوز بيعه ووقفه: أما البيع فقدمنا”' الكلام عليه محررا في 
ءاس 2 5 َه 000 ع 1 ١‏ 83 7 3 7 4 ع 1 2500 
أول كتابب اشم ك3 وأمأ وقف المألحور ففي ال ” ا ((يصيح ولا بطل الاحارة» فإذا | 
أو مات أحدهما صرف إلى جهات الوقفي)) اه. وأمًا وقف المرهون فسيأتى” '' بيانة قبيل الفصل, 


(قوله: قال في "أنفع الوسائل" : إنه لو فى 2 الأرض الموقوفة المستأجّرةٍ المسجد إنه يجوز إلخ) لك نْ لا يُعطى 
حك لبد من كل وحن فلالئس علق لل خوك لعدم زواج الأرض عن فيه الأحلي كما هو ظلفة. 


.) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الوقف 31-886 بتصرف (هامش "الفتاوى الغياثية‎ )١( 

رق 37 زرالغرفي)): 

(") "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالت ‏ نوع في ألفاظ جارية في الوقف 577/5 (هامش "الفتاوى الهندية") 
وفيها: ((العلرية)) بدل ((عارية)) وهو تحريف. 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة في وقف البناء والغراس بدون الأرض ص١‏ 8-. 

وه "البحر" + كناب الوقن دل 0 

(1) "المواعظ والاعتبار في ذكر النطط والآثار" لأبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادرء تقي الدين المقريزي 
(ت د4مه). كنك لقي كيين "الك المتور ل لوي تع العنارة الماك ا 

(0) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة 2»١88/7‏ وعبارتها: ((يقصد به استيفاء الأرض مقررة إلخ))؛ وهو تحريف. 

)0 صلا؟د_ار؟ 1 

و3 "البكر > كتاكت الوق 7ف 

)٠١(‏ المقولة ]5١5175[‏ قوله: ((وبطل وقف راهن معسر)). 


حاشية ابن عايدين ك6 5ه 2-0 كتاب الوقف 





وأمّا وقفُ الشّجر فهو كوقف البنائ وفي "البرَازيّة'”": ((غْرْسَ شجرة ووققها: إن غْرَّسَّها على 
أرض مملوكة''' يجوز وقفها تبّعا للأرضء وإن بدون أصلها لا يجو ون كانت في أرض موقوفة: 
إن وقفها على تلك الجهة جار كما في البناء» ون وقفها على جهةٍ أخرى فعلى الخلاف المذكور 
ف وقفب البناء)) اه. 

7164 20 لَهُ: أو إحارة) , افش فيا كر ابلواق "لبون أذ الذرو إن كات 


ا 


3 0100000 . 5 سر 1 ١‏ 
16 للاحتكار قائه 0 ا لل 0 قال قَ "الاك" 1 )او 0-١‏ ىق أوقاف 2 


ا 


0 0 7 عِ 0 5 َِ ين و 0 و 
وقفّ حوانيت الأسواق يجورٌ إن كانت الأرضُ بإجارةٍ في أيدي الذينَ بنوها لا يخرجُهم السَّلطانُ 
عنها من قبل أنا رأيناها في أيدي أصخاب البناء توارثوهاء وتقسَمٌ بينهم لا يتعرّض لهم السَُّلطانُ 
وواولة امخفيودون الدهه راع اكه وندا لوا علد افو سنوي ونم هلين الدعير” 


وهي في أيديهم يتبايعونها ويؤحرونهاء وتحوز فيها وصاياهم ويهدمون بناءها ويعيدونه. ويبنود. 


ل شجرة ووقفها: إن عَرّسّها على أرض مملوكةٍ يمور إلخ) أصل المسألة على ما ذكره 
'الستّددي" عن "أنفع الوسائل": ((وأما إذا عرس شحرة ووقفها: إن عَرّسَّها + في أرض غير موقوفةٍ فلا 
يخلو: إمَا إن وققها عوضعها من الأرض قَيْضِمٌ تبَعا للأرض بحكم الاتصال إلخ)): 


)١(‏ "البزازية': كناب الوقف . نوع في ألفاظ جارية في الوقف 7575/5 757 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

يا 'م": ((قوله: إن غرسّها على أرض مملوكةٍ الخ» اي "البحر" عن "الظهيريّة" ما نصّه: ((وإذا غرس 
شجرة ووقفها: إن غرّسّها ف أرض عبر 5000007 إن وقفها في مُوضعها مِن الأرض عَم م نبا للأرض بعكم 
الاتصال...)) إلى آخحر العبارّة. ا تعلمُ ما في عبارة "المحشّي" اه 

ل ذل انوت طليها ل 1 ادن امك ا 

(4) عبارة "الأصل" و "ب" و "7" و "ك": ((من الأرض)) وما أثبتناه من "م": هو الموافق لعبارة "البحر" المنقول عنه. 

(د) "البحر": كتاب الوقف 5159/5. 

و "اتسنا اام ره وما لا يجوز إلخ صده 77-5-. 


20( 'أحكام الأوقاف" : باب الو جحل ل الأرض من قن الخراج إلخ ض ؟ 7 بتصرف. 


0-3 


الجرء الثالق عشين 74ت كتاب الوقف 


وأمّا الز 6 في الأرض ال تفي "ال : ((حانوت لرحل في أرض ان 
+ مغ(ر5؟) 


ااه أن تاخز ا بأحر وجرا رسال كر لبان 


5 


3-7 ى 


غيرة) فكذلك الوقف فيها جائرٌ)) أهم. وأقره 32 "الفنتح””2, ارا أيضا أنه مخصص لإطلاق 
قوله: ((أو إجارة))) وفن علمت وحهف وهن بقاء الابيد وعو مُويْد لما قلنا من تخصييضن الوقف 


«2 


قا إذا “كادف اررض مسكرة. 
مطلبٌ فى وقف الكردار والكدك 
(تدمة) 


في "البرَازيّة”: ((وقف | ؛ الكردار بدون الأرض لا يجوز كوقف لبناء بلا أرضي»». ااه. وني 
مزارعة "الخيرية نه كر دآر تو أن يُحلدث المزارعٌ قي الأرض ا 0 كت 57 
صرح به غالب أهل الفتاوى)) اه. 

د ينبغي التفصيا ُ ف الكردار» فإ كان كسا بالتراب فلا يْصِحٌ وقفة» وإ 
كان بناء أ, و غراسا فيه ما مر" '' في وقف البناء والشّجرء ومن الكردار 7 0 ا 
حوانيت الوقف ونحوها عن ارو ري الحانوبت وأغلاق على وجه القرار ومنه ما يسمى 


او 
لام الثم 


قيمة في البساتين وي الحمانات» وقد ا أوضحناة في "تنقيح الحامدية ام أنه لا يعي وقفه 


لعدم العرفب الشائع يللاف وقفب البناء والشّجر ال 7 شاع وذاح 86 عامة البقاع. 


مطلبٌ في زيادةٍ أجرةٍ الأرض امحتكرة 
لخدام 3 وما رياد 98 الأرض 00500 إلخ) 0 كيده الساتر: في 9 الفصل 


و 


0 ف ا 1 #ززوات 53 الزيادة)). 

30 حك ((يستأحره)). 

(؟) "الفتح": كتاب الوقف .571١/3‏ 

(5) "البزازية": كتاب الوقف ‏ نوع ف ألفاظ جارية ف الوقف 5753/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الفتاوى الخيرية": 1510/5 بتصرف. 

0 0-555 50 


0) "العقود الدرية في تنقيح القثاوق الطحامدية" “كاب المساقاة .بات شد المفكة 3/78 1 





حاشية اين عابدين ميته السمنه كتاب الوفف 


و 


0 0 نا 30 / 
ال برفع العمارة وتؤجر لغيرة) والاشترك ل يده بذلك الاجر)): ومثله في 'البحرء 


0# 


الاتى' "اعد ذكر إحارة الوقف. 


8 


ىعس و 03 شاعاال 05 0 5 33 9 ع 4 ١‏ 2 1 5 0 
والحاصل: ال مستاجر ارض الوقف إذا بنى فيها نم رادت جره المثل زياده فاحشة: فاما ١‏ 


._ 


2 


تكوث الرّيادةٌ بسببب العمارة والبناى أوبسبب زيادةٍ أجرةٍ الأرض في نفسيهاء قفي الأوّل: لا تلرمّة 
الزّيادة؛ لأنها أحرة عمارته وبنائه» وهذا لو كانت العمارة مِلْكَهُ أمّا لوكانت للوقفي كما لو بنى 
بأمر الناظر ليَرحعَ على الوقفب تلزمهُ الزّيادة» ولهذا قيّدَ بالمحتكرةٍء وفي الثاني: تلمّةُ الرّيادة أيضاً 
كما يأتي”" بيانهُ قي الفصل. 

١84٠|‏ ؟] (قولة: أ برفع العمارة) ينبي تقييدة .ها إذا م رفعة بالأرض أعينا ما بعده, 

1841 (قولة: وتَوحَر لغيره) لأ التقصائ و أجحر المثلٍ لا يجوز من غير ضرورة» بحر 

مطلبٌ في استبقاء العمارة بعد فراغ مدّة الإجارة بأجر المثل 

(؟4ة6١‏ !| قو إلا اك في يده بذلك الأحر) دن فيه زور ا؟ عن "اله ) 
وظاهر التعليل تركها بيده ولو بعد راغ مد الإحارة؛ لأنه لو أمِر برقعها لوجر من غيرهٍ يلزم ضررة؛ 
وحيث كان يَدهَعُ أجرة لها لم يُوجَدْ ضَرَرٌ على الوقف فتك في يده لعدم الضسّرر على الجسانيين؛ 
وحينئفٍ [#/ق7؟1١/ب‏ فلو مات المستأجرٌ كان لورثيه الاستبقاءٌ أيضاً إلا إذا كان فيه ضَرَرٌ على الوقف 
بوجه ما؛ بأنا كان هو أو وَارنُهُ مُفإساء أو سي المعاملة» أو مُتغلبا يُحشَْى على الوقف منه؛ أو غير 
ذلك من أنواع الضرر كما في "حاشية الخير الرأملىي" من الإحاراتتي» وأفتى به في "فتاواه 
الا اا ل لإطلاق المتون والشروح: ا أله بعد فراع المذهٌ ومن بالرّفع 5-7 


)١(‏ في "و" : ((أمره)). 

(؟) المقولة: ]5١711[‏ قوله: ((والمستأجر الأول أُوْلى إلخ)). 
8 "البيص ": كناب الوقفك 5ه 

855 "الفتاو كن اللفيرية" كتانق الأسارة 1-77 , 


(5) في "الأصل": ((مع))؛ وهو تحريف. 





م وم 


تقوو الك سق التسحييي 2800-2 مبييجهد كتاب الوقف 


2 


و 
وفيه: ((لو زيدَ عليه؛ إن إحارتة مشاهرة 0 


وبه أفتى في "الخيريّة'”'' أيضاً قبيلَ باب ضمان الأجير في خصوص الأرض المحتكرة. 

قلت: لكنْ ينبغي تخصيص إطلاق المتون والشروحء وإخراج الأرض المعِدّة' [لجتكتار 
مر هلا الإإطلاق ليتوافق كلامهمء 5 ويؤيد ذلك ما ون عن ا من صحّة وقشاب 
البناء ف الأرض المحتكّرةٍء وقدّمنا"'» وجهّةُ: وهو أن البناءً عليها يكودٌ 7 وجه الدوام 
فيبقَى اليد روي لصحة الوقفي» ومثلٌ ذلك غالب انرق التي هي 8 اولعف المان 
د امنيا لطيو أ ناتف وكواتتي لع كن متو رح القرري عن الابيد د 
لغيرهم لَرْمّ خرابها وعدم من يقومٌ بعمارتهاء ومئلٌ ذلكَ أضحابُ الكردار في البساتين 
ونحوهاء وَكذذا أصحاب الكزاك في الحوانيت ونحوهاء فإنّ إبقاءّها في أيديهم سببُ لعمارتها 


شَُ 


ودوام | استغلالهاء ففي ذلك نفعٌ للأوقاضه وبيت امال» ولك كن كل ذلك بعد كونهم يَؤَدْونَ 


ب 


25-7 يل معان فاحشء وهذا حلاف الواقع في ار عير ول افعرة 


إل بالله العلى العظيم. 


8 


' 0 , اس ال لم 57 9 7 0 ا د 
وهذا علاط وا جر تداق برساض اللنيكاة "ري العارة قيمن هو أ بالإإجار و" “. فعليك بها 
فإنها بديعة في بابهاء مغنية لطلابهاء ولله تعالى الحمد. 

3064 (قولةُ: وفيه) أي: في "البحر'” أ وعزاة إلى "المحيط" وغيره. 
5000 لو زيد عليه) أئ: من غير ل نويد أجر ابل في بأتارى ى الخيرية ا 


يدل له 11 ل ': ((والظاه” : نه يه 00 ار باذ إلخ)) 8 أن ا ناد متنك فافهم. 


"الفعاواي اللدربية" > “كنات الا جار 11 

#9 اللقوالة: تم 855 ]قولة: وراو اجارة )1 

(") انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع وطائل امامو" ا 
"لبس كاه الوق كاك ام 

ودع "العا و الل ا انلق 11 وم في 


3 00 ا 








حاشية ان عابدين دك كتاب الوقف 


تفسّخ عند رأس الشهرء ” ثم إن ضر رفع البناء لم يرفع؛ إن له يضر رفع أو يتملكه 
اقلم برك لتساك تإنالم برص ا ررد 


ا تفسّخ عند رأس الشهر) 56 قبل دحوله؛ لأنه إذا استأجر مشاهرة 1 
شهر بكذا نصح في الشَهر الأول فقطء وكلمًا دحل شهرٌ صحَّح فيه. 
١45‏ (قوله: اك القيم) هذا فيما إذا ضر رفع البناء» فكانَ عليه أن يقول: كم 


إن 


2 ع 
0 َي 3 3 ااا 0 


يَضر رفم» وإن ضر لاء بل ف اقيم , إلخ. وعبا الات : ((ينطر إن كانت أجحرته مشاهرة 

ول الشّارح': فإنا لم برض ييقى إلى أن يَحَلص مِلْكَهُ) ولا يكونٌ بنلؤهُ مانعاً من صخ الإحارة لغيره؛ 
كي لعي اذ دوقت الفراقر؟ 00 ل يانه 000 لأنه مارضى اميه ش 
الوقف لا لمصلحيي ولو ألم بالأجرةٍ م عليه ضرّران» مر لى وقتٍ التخلّصء » وإلزامة بالأحرةٍ 
ولم يعهّد نظيرة في الشرعء ولأنه إذا عد بالأحرة أ م ِ 0 كذا قال "الرملي". هذا 
وقد صرح في 'الخلاصة وغيرها: ((قي حانوت وقِف وعمارتة لغيره أبى صاحب العمارةٍ أن يستأجرّ العرصة 
00 إذ كانت بحال لو رَفِعَت الجمارة ا داك اتلد بيد العمارة» ولو أجَرّها مِن غيرهٍ مع 

لعفازة لآ حون فبنبغو فعكق أذ لخر اللاندار: هنا انا لا إذا أ جر الترْصة مع الهمارة فأجمارٌ صاحبُ الهمارة 

فتجوز ويقسم الأحر عليهماء قال في "البرّازيّة": ولو كان البناء م وك هر ار المتولي بإذن مالك البناء 
الاح عن علق برل قيس لد ان لدت 1 قدا لقا الا ور اكع بعد وا 
لحر ونائيد عورم عار الع سعداق : 

0 أ دل عردم الخ) فيه فيه: أن الفسح كما يْصِح قبلَ دخول الشّهِر مضافاً يِحٌ عند رأس 
الشهرء فلا داعي لهذا التتفسيرء ؛ وحقة أن يقول: وول وم 

(قولة: 00 إلخ) فيه: أذ عَلّكَ الناظر برضى المالك لا يختصُ مسألة الضصّررء 
وما يدل لذلك عبارة "البحر" المذكورة: نْعَمْ حقٌ التعبير أن يقول "الشّارحٌ" عقب قولو: ((لم يُرفَع)): 
((ثمَّ للناظر أن ات برضى المستأجرٍ إلخ)). 


ع 


"انق" كتانق لاقو و عقا وو + د نت مود رادل سيط دده 


ار الخال شقن ..عس كيين * 8950 التصنحتتسييييت كتاب الوقف 


2-1 1 سن 


إذا حاءً رأسُ الشّهر كان للقيّمِ فسنخ الإحارة ثم نر إن كان رفع البناء لا يعر بالوقف فله رفعُة؛ 
ركوو كان نع وفطي الفروطة ا :لا سور اك اي الا د و واي اذ 
رضي الأستأجمرٌ أن يتملَكه لقي للوقفي بالقيمة ميا أو منزوعا هما كان أحصف يتملكة القيه؛ 1 
رط لا أن التملك بغير رضاهُ لا يجوز فبيقى إلى أن : 3 اي ال 

فلن ذمياتق"؟" و كناب الراك اند إن عر تبلكة القن لوة الر قط عير على 
الُستأحر كما في عامّة الشروح فِيعوّلُ عليها؛ لأنها لتقل المذهب. بخلافب تقول الفتاوى اه. وَذَكَر 
مله في "المنيح"7" هنالة. 

وحاصله: 5 ف الفنتاوى ك: "المحيط””' و"الخايّة'”2 و"العماديية" جعلوا الخيار 
للمستاحر ولوكان د ل مع الو للناما ظر إن ضر وإلا فللمستأحر 
الا اد ابن "الفتاوى" و"الشروح" مُحالِفٌ لما مر من قوله: ((وإلاً تترلكٌ في يدو)) 
كما كينا غليه اثفاء وغلفيت التوفيق على التحقيق. 


(قولة: بالقيمة مبنيّا أو منزوعا إلخ) والذي قالوه في الغصب والإحارة: إذا مضت مدتها والرّفمٌ 
0 5 ا بشيمته 0000 القلع. 


)١(‏ ف هامش "م": ((قوله: فيبقى إل أن تعلم الاي يقن 'البناء في الأرض إل أذ عام ملك الباني» ويؤجرها القيم 
وها ركة بانس اياعر على مثل قيمة أحر الأرضء ومثل أجر البناىء لعفي ار ”أن 
الظاهر: أن الغي لا يعطي الباني شيكاء 0 يحون 0 اأجحر بجهة الوقف)) اه. 

9؟) انظر "الدر" عند المقولة 3337773 7] قوله: ((أنه يتملكه)). 

(5) "المند": كتاب الإجارة ؟/ق ”رب. 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الوقف ‏ الفصل السادس ف الولاية ف الوقف 5/ق 1/٠١‏ 

(د) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف إجارة الأوقاف ومزارعتها ٠4/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) صضداء ؟ تي 0 


حاشية ابن عابدين :5ه كنات الوقف 


والظاهرٌ: أنه لا تقبَلُ الزّيادة دَفْعاً للصرّر عليه» ولا ضرّرَ على الوقف؛ لأنّ الرّيادة 
إغا كانت بسبب البناء لا لزيادةٍ في نفس الأرض))» انتهى . موقي الاقظاعارس؛ 

ففي "النهر "77 مك )| إا إذا كانت الأرض اناه أو 5 لالإمام اكسكهنا 
5 قال2©0: وزوأغلث أوقاف ١‏ الأمراء عفدن اهو إقلعائف؛ 201000 


60 (قولة: والظَاهرٌ: أنه لا تَقبَلُ الرّيادةٌ إلخ) حاصلة: أنها مِثْلُ المشاهَرَة؛ فإنه في 
العتاة ل ب ” ل الزّيادة اين د إلى انتهاء يي 

والحاصل: أنه لا تقب" اليا يكز انار سحي له كو اغطرة لفريديق ااريناة اروم 
العقد وعدم مجحب الفمسخ'"' ؛ فلو قال: ((و الظاهر: انها كلك لكان مدر نايل أفاذة 
"الخير الرُملى" في "حاشية البحر . 

مطلبٌ مهم في وقف الإقطاعات 

(44؛ه١!]‏ (قولة: وأما 2 الإقطاعات إلخ) هي ما م الإمام ا يعطيه 5 
الأراضي رَقبة أو مُنفعة لِمّن له حقٌ في بيت المالء وحاصلٌ ماذكرة صاحب "البحر" في 
رسالته: |“/ق1/07] "التحفة ١‏ المرضيّة في الأراضي المصرية" ': ((أن الوافف لأرض مسن 
الأراضي والاو 1 رك ووو اله لوا نون لامر اد اقم لايح د الما علي 
ليه 0 فلا حفاءً في 
ماق وام ل عو م كان الواقق غبرهما: عه ة 00000 كه 
بإقطاع المتلطاك إياها :له أو بشراء من بيت المال من غير تب ان كان ا 
فإ كانت 1 يلكا للسلطان 00-0 وإن كانت 3 28 بيتم المال 0 يتصِحء قال 
لبخ 'قاسم' ا ال ا ا ا ا 
إحارتها وتبطلٌ.موته أو إحراجه من الإقطاع؛ لأنّ للسّلطان أن يُخرحَها منه)) اه. 
وخ "النهن": ككابا ارقش كك الزن 


(؟) في هامش 'م”: ((قوله: وعدم مرجب الفسخ إلخ))» أي: الآن؛ وإلا فهي تفسخ في آخير المدّةِ اه. 
(5) انظر الرسالة المذ كورة ضمن بجموع رسائل ابن نحخيم : اضات 1-3 3ب, 


(؟) ((تكون)) ساقطة من "الأصل" و"ك" و"م" و'ب". 








وس 


الجزء التالث عشر 1 21 مه اا 201 كتاب الوقف 


هي > » ع6 9ه هه وه هم .راوع عدوا ع اج واج م م ويه مرج بماواج هدم ماوع هام ع جم عه ها 5 عع و سام جاع سه سر هع ساعاه ع شاع عع امع ع دعس عاع عد عه واه هم وقعاعم عاعاه مادعا معءععسا ل فاه .وه 


مطلبٌ في أوقاف الملوك والأمراء 

وإ وصلت الأرض | 50 كرض يعات حرس ترد يم لأنه 
ملَكها ويُراعَى فيها شروطةُ سواءٌ كان سلطاناً أو أميرأ أو غيرّهماء وما ذكرةُ "السيوطي” - من أنه 
لا يُراعَى فيها الشُرائط إن كان سلطاناً أو أميراً- فمحمولٌ على ما إذا وصلّت إلى الواقف بإقطاع 
التإظاف مي فو لاله ا ععاة قناقن ل النعيه و 3157 :لواف لها سالط سن تك الال 
من غير شراء فأفنى العلامة "قاسم 1 الوقيف صحيح. أجاب به حينَ سيل عن وقغب اللتلظاة 
"حَقَمَق”" فإنه أرصد أرضاً من بت المال على مصالح مضو اح ب ا لسرن 
إبطالة)) قت تخاه] هافق ال سالة: 

تلكا ورين اين رد اقبي كر امايق "تيون أبيينا ادا ا بعد اريت 
لمال لا يَصِح) وكذا ما سيذكرة'" "الشارح" ف فروع يدا الاق عر "الممتوط" :هين أن 
للسلطان مخالفة شرطر الواقف إذا كان غالب جياه رسا وسار أن أصلها ليحت امال 
أي : فلم تكرح وقفا حقيقة بل هي إرصادٌ أحرحها | الإمام من بيست المال وعيّنها أن يستحقّ منه من 
العلماء ونحوهم كما أواظعض]ة !”لزاب لعش والمخراج والحزيق وَقدّين"؟ هناك انه إذا لم يُعلمْ 
شراؤةُ لها ولا عدم فالظاهر: أنه لا يحَكُمْ بصحّة وقيها؛ أذ شرل اللنشاوك لملجوبولا نرم غلم 
عدن لأنّ الأصلّ بقاؤها لبيت لبيتم المال كما يفيدة المذكور عن | "المبسوط"» ولهذا أفتى المولى "أبو 


ع سي ع ع 


3 + 5 | 2 
السعو : ((يال أو قاف الملو ك والأمراء لا يراعى ا لأنها ا يعمب المال أو 4 إليه)) أضص.. 
(1) الملك الظاهر أبو سعيد جَقَمّق بن عبد الله العلائي الظاهري؛ سلطان اللدّيار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية 
وتات 8ه). ("الضوء اللامع' الا "النجوم الزاهرة" 5-١/555و443»‏ "شذرات الذهب” 4/د45). 
300 هذه المقولة. 
6 موه ا 


(4:) المقولة ]١599351[‏ قوله: ((وبه غرف الخ)). 





حاشية ابن عابدين 2 كتاب الوقف 


يجعلونها مُشتراة صُوْرة مِن وكيل بيت المال)). وفي "الوهبانية" 2: [الطويل] 
ولو وقف السلطان عه ويه امال لشلحة عست حور 12577 


وأمّا ما ذكرَُ في "النهر" هنالة''" ‏ من قوله: ((وإذا لم يُعرَفِي الحمال في الشراء من بيست المال 
فالاضل هو لمتكت الطاى "ف أذ فعناة إذا غلم ارق ولك" ل بعل نحالة شل مهو ضعي آم 
لا؟ لعدم وحودٍ شرطه؛ لأنه لا يَصِح ارا من بيت المال إلا إذا كان بالمسلمينٌ حاحة كما مب9© 
هناك فِيحمّل على الأصل و ال فافهم. رلك قدا اده "قاسم" بقوله: ((إنّ الوقف 
صحيح)) أي: لازم لا يُنَقَضُ على وحه الإرصاد المقصودٍ منه وصولُ المستحقين إلى حقوقهم؛ ولم 
يُردُ حقيقة الوقفيء وقدّمنا(") تمامَ ذلك هناك فراجعة. 

مقرل قار ها مقدراه عر ر أغلة بدوكن” شرائطه المسوّغة؛ بعلم احايا م ينبت 
المال إلى ببعها في هذه الدّولة العثمانية أعرّ الله بها الإسلامَ والتسلم وه يحون ع 
حقيقة بل هو إرصادٌ كما علمتهُ ما حرّرناهُ آنفاء فلم يَكَنْ مما جُهِلَ حال شرائه حتى يُحمّلَ على 
الصّحَّة فافهم. 

إدهة لمن قرا عر ع ع د لوقو عل الم بخلافه علي ى معين و وأو لاده 1 
لا يْصِحٌ وإنْ جَعَلٌ آخرة للفقراء كما أوضحَهُ العلامة يك ال المي و00 


معنف العام سيا كان لصحة الوقفف كما ا دق 00 وعمل مفر ف الإرضصادات علن 
وانقالة المعارض تلاق مدر ظليه "ان الستكية , 


189 "اللمظلرعة الوهاتلية" - كتاق الوقق موت زساية "اللرنة المحبية +: 
(؟) "النهر": باب العشر والخراج ق 350 إب. 

م الى 

(؟) المقرلة ]١5355[‏ قوله: سحت 8 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق 17١8٠‏ 


3ط" كنايه الوقق ري كر 





الجزء الثالث عشر كدو عع ب م درت خ--5 كتاب الوقف 


0 دم ها 


قلت: وفي "شرحها" ل "ال كرك زرو كذا يصي إذنة ولاك إل (متحيت 
عَنوة يه 4 لا ملك مالكها قبل الفتح)). (أطلق) القاضي (بيع الوقف 100 


إحدهة ؤم (قولة: ووم لأ يبت امال معد لمصالح المسلمين لمسلمين» فإذا أَبْدَهُ على | مصرقه رم 
كاي لآ سلما إذا كان يخاف عليه أمراء لمر لكر بود سود قله يكز د 
مع من يَحيءٌ منهم ويتصرف قلق ال حت 123 الريك ال 0107 الا وا 1 
إرعاء ا وق حقيقة كه تامواء 7 

الاذة) 9 (قولة: فرق : إلخ) أعلة هنا "اانه ا وطن أذِنَ لدوم أن يجعلوا 
أرضاً من أراضي بلدةٍ حوانيت موقوفة 0 ١/بع‏ على المسجدء أو أمرّهم أن يزيدوا ف 
مسجدهم قالوا: اذ كاد لل سف عو ل ف للها في كا لل ف اند لكات 
لوابجو انا مك سالك مقن سان مزق كلذ وولاياة رهد امه شبهام) هه 

قلت: وماد التعليل: أن المر الوا اله سس عي الى لم ل ب الغا ل 
صارت ملكا لهم حقيقة» فتأمّل. 

بعاد أ لاق تيون قازرالا واوا 
10م (قولة. أطلقَ القاضي) أي: أجانَ "ط'””؟ عن "الوانيا 
4ه (قولُ: بيع الوقض) أي: كله أو بعضيه كما أقتى به المولى "أبوالسّعود" فقال: 
ا ا وباعة برأي الحا > كم يطل وقفيّة ما باعَة والباقي عا كان كاه 


)١(‏ أي: "ابن الشحنة" في "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كناب الوقف ق١1١/أ‏ ومن ((يناب لا سيّما)) إلى 
((فيكون)) ساقط من نسختنا. 

وم ”فل ا “كباى الوق الل در 

(؟) المقولة [لمع 5 ]5١‏ قوله: ((وأما وقف الإقطاعات إلخ)) وما بعدها. 

(8) "الخانية”: كتاب الوقف - باب الرجل يجعل داره 100 أو ان أو سقاية أو مقبرة /737 (هامش "الفتاوى الهندية ). 

هع "عل" "كناك الوقن 5557/5 


(5) تقدمت ترحمته 1/ده». 





حاشية أبن عايدين 8ه 0 --0---22 كثاتب الوقف 

غير المسجل لوارث الواقفي فباعَ صّح) وان شنا ببطلان الوقفي؛ لعدم 
تسجيلهء حتى لو باعه لواقفث أو بعضتة أو رحع عنه ووه هةٍ أحرى و حك 
بالثاني ة قبل الحكم بلزوم الأول صم الثائر ني؛ لوقوعه في مَّحَل الاجتهاد ش51 


عنه ١ا‏ ف في "ليها" 
اده (قولة: غير المسجّل) معنى قولهم: ((مُسحّلا)) أي: حكوما بلزويه بأنث صار اللروم 
0 تي 


| 


حادثة وهَعّ نازع فيها فحَكمٌ القاضي بالنزوم بوحهه الشّرعي؛ لكين 
لأنّ المحكومٌ به يُكتبْ في سجلّ القاضي. 
زكهة١؟)|‏ (قولة: و كان شكال ببطلان رفيا كم قُُ ((كاك)) عائد ا إطلاق القاضي؛ 


م 


ار 0 : ((كان كما بصحَّةِ بيع الوقفي)) اعد ولام :أن لحك" ببطلان الوقفب 


و 


لظَاهرٌ: أن الحكمٌ بيُطْلان الوقف يكونُ بعد ببعِهٍ) كأنه فَهمَ أن الحكمٌ بالبُطلان إنما 


7 وآ 
رو ر 
2 ؤي العنا: . 5 ل 5 ١‏ هنا 
يكون بعد زع في صحة البيع ليكوت ١‏ قاطنهه عاد ةواقن عنمت أل لماع شود كلامهم 
دسم اه #5 0 ا د 5 ال 0 3 
حكم ضيمني لا يتوقف على كونه في ضمن حادثة. و يدل لدلاث ماة قالوه هنا: أنه لو كشب القداضي 
1 ٌّ 5 + سر -5 00 7 3 9 لاض 
اه. نعم الصورة اللد حورة:ق 'الشارح" ثانينا ل بنذ مي الموافغنة واستعيفاء ختراقط الحكم كما 2 
ا ل 06 ا نل 0 00 ل 00 251 م كيه ار : 0 
السندي َ( فمي المح عن اللإلااصة : ((رجل وقهس عمدو دا سم باعه وفك القفاضي شهادئه على 
ِ ا 2 سن د 5 ٠.‏ ن ا ” م 2 5 35 7 ص 5 
ش ابيع يكون ساء بصحة البيع ونمض الوففبي» هكذا افتى "الآء رز حتدى : وهدا إذا 2-1 52 1 شهادهة 
عاك ىا , موسا م عي ' َس 8 5 . 7 3 7 . الك 
على وجه لا يدل على صحة البيع بأن كتب: افر البائع بالبيع: اما :]د كتسي” شهد يديك ىن الصك 


باع ببعا جائزا صحيحا كان حكما بصحة البيع وبطلان الوقفي» وأصل هذا في بيوع "الجامع الصغير")) اه. 


00 "المنح" : كتاب الوقف اق اب 
(؟) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفمل الأول في المقدمة 57/4 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
(5) في هامش ام : ((قوله: والظاهر: أن الحكم إلخ)), ليه أنه يقتضي اشتراط تدم الدعوى والمنازّعة» والأمر ليس 


0 م ا 5 : 0 0 9 
كذلكء» بل مجرد الإذن كافب في صحة البيع وإبطال الوقف اه. 
7 72-7 - 





الجزء الثالث عشر 5 00 بمبمحبي كتاب الوقف 


دان 


كذ 
2 
+١‏ 


كما حققه 


هع وهاه م واهم د ماع 4 هج ام 6 اه هاه قا مج جه هج عه هو جع > > هج جه هس داه هج هده عه هه هه وو هم ا مع ماما موا ع م بج م م م + م . 





لزهة١؟|‏ ور ا اللو الام يت ل كن ب على قول الإمام 
فقط بعدم لزوم الوقفب قبل التسجيل» بل هو صحيحٌ على قولهما أيضا؛ لوقوعه في فصل متها فيه 
كما صرح به في "البرّازيّة”". ويؤيّدُه قول "قارئ الهداية””: إذا رجعٌ الواقفْ عمّا وقفهُ قبل 
الحكم بلزومه صّحّ عند لكرنّ الفنوى على خلافه وأنه يلزم بلا حكبء ومع ذلك إذا قضّى بصحة 
جوع قاض حنفي ص ونفل» فإذا وقفةُ ثانيا على حهة أخمرى وحكم به حاكمٌ صحٌ ولزم. 


وصار المعتبرَ الثاني تأيه بالحكم أه. بسح باك الود لق ري و كد النفاذ 


ا بن 


زعااءة: 0 بالمرجوح اه. لبش كذلك لما" كم 0 : من تصحيح أن المفني يفتي 


0 5 
5 3 


فول 'الإمام" 8 الإطلاق» لم ول "أي 5 0 9 ون امد + 2 بقول 0 5 ا 
. 5 0 1 #0 5" 1 ا 3 ءءء 

ابن زياد" ولا يتخيّرُ إذا لم يكن محتهداء وقول الإمام مصحح ايضاء فقد حزم به بعض اصحاب 

اس ميم ا 2 11 5 : 18 5 0 0 ١‏ 0 0 . 

المتوث ولم 0 ! على غيرهء ورجححه ابل ا 2 بعض مو لفاته» وإذا كان فى المسالة قولان 

مصحّحان يحور القضاء والإفتاء بأحدهما)). هذا حاصل ما ذكره "المصضف”, وفيه نظر؛ فإل 


60 


كتب المذهب مُطبقة على ترج بح قولهما بلزومه بلا حكم. وبانه المفتى به. و العنح 


((أنه لاضن أ فعلى الممتى والقاضي 000 قوله: (( جزم به بعض اصحابب 


الرته مود ركان "الإماما ؛ لكون المتون موضوعة لنقل مذهبي ثم ذكروا قولهما 


وَفْرعو| عليه وأما قول السراحية + ((إن المفتي يفني بقول الام على الإطلاق ولا يتخير )) 


)١(‏ "المنح": كتاب الوقف ١/ق 507١‏ /ب. 


اعين 2 07 


)١9(‏ "البرازية": كتاب الوقف - الفصل الأول في المقدمة 5/ 4/8 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
207١‏ "فتاوى قار الهداية" : ميال ريو ع عن ال ا ا ل ا 

ؤم "السراطة": كنات اذنت المع ١‏ والكنيةعللن انوا 2057 فيرف وعامق "قتارئى تاضيعان' )» 
(5) لم نعثر عنيها في مظانها من "الفنتح 


)2 قِ هذه المقولة. 


1 





ع وم 


حاشية ابن عابدين 54 كتاب الوقف 


© #0« 6 6 8 ©« © هشاهوه هه هه ع« هن ه هه :هه > ماه اه 5ه ع قه ما فاه نو فوفد اوه واو ع مج جم ع ده بم م هس ما جه م اه سوه هوام ره م م بمو و م سمع سا مه واأفاه قاع هاه ع هل قاء وا مس عا فاه 


2 06 ص 


فذاك 3ق في غير ل ا ل (وإذا ليخن محتهدا)) ولا شلك ان 
أهلّ الاجتهاد في المذهب رححوا تولجها يمام مجهي وار كان عع كماد دا 
قولهما في المزارعة والحجر فنبت أن قولهُ مرحوحٌ, والقضاءً الجر عرصصع د 
فى نيه "قاروكة ليواي" “فتك افق ته ةوقال" اوزكر النعوى هلي تولينا' 
لا يُشترط للزومه شيءٌ مما شرطَهُ "أبوحنيفة". فعلى هذا الوقفُ هو الأول وما فعلّهُ ثانيا 
5 0 ام 
فحكمُهُ باطلٌ؛ لأنّه لا يصحٌ إلا بالمتّحيح المفتى بهء فهو معزولٌ بالنسبة بةِ إلى القول الضتّعيفء ولذا 
قال في "القنية'”": فالبِيع باطلّ ولو قضى القاضي بصحُيهء وقد أفتى به 1 0 
أفتى :به "قار بع الونداية”7) من صحّة الحكم ببيعِه قبل الحكم بوقفِهِ فمحمول على أن القا 
بحتهك. أو سهوّ منه)) اهه فافهم. 


لا اعبار بهاإلا إن شترطة اق وقفه الب :وض هذا قال ى "الببدر 


(قوله: فذاكَ في غير ما صرح أهل المذهب بترجيح خلافِه إلخ) تقَدّمَ ما في هذا في "رسم المفتي". 

(قولة: وأمًا ما أفتى به "قارئٌ الهداية" من صحة ا و 
بحنهذ: أو سهرٌ منه) ف كلام "البحر" وم 0 أنه حمل قنوى "قارئ الهداية" على القاضي 
المجتهب وذلك ينافيه قولة: ((قاض حنفي)). ومنها: أن قولة: ((أنّ قول "الإمام' مرحوحٌ ممنوع)), فإنه مصحّحٌ 


أبشادولا قال : مرا مو ا م "البح ' ف أول اكاب ركم تهنا 


أ 


ممنوعونٌ عن القضاء بغير اللْفتّى به في لعي لأنااقرل: إلااراد اق يرت العثاير: ن الحنفيّة بقول "الإمام' من عدم 


لزومه إلا بحكم الحاكم فقد يُسلّمُ ذلك» ون أرادَ أنه لم يُفستٍ أحدٌ منهم فيما إذا أطلق القاضي بِيمٌ الوقف غير 
المسجل للوارث جواز الببع فغيرٌ مسلم لما مر من إقناء. "قارئ الهداية" و "أبى الجر ومو لا د 


عن ابيةي” و 'اللرازية ا "ظهير الديلء" 0 "تمس «الائعة ار 00 خخير لي الرملي" » وصاحب البح" 





.-١١ الهداية": مساألة في الرجوح عن الوقف حملا‎ 00 )1١ 

5 "ال : كعاب الوقف 7 يتصرف . 

(5) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في بيع الموقوف ونقض الموقرف ق1/35. 
(14) فتاوى قارئ الهداية : مسالة في بيع الدار الموقوفة صدهد .-١١‏ 


الخاه الكالفعقن 2١‏ تستمتكيجسن. للق بجللبييبنت كتاب الوقف 


5-3 3 : 00 انايرع 1( ١ )١‏ 6.1 ّ 1 
وأفتى به تبعا لشيحه و قارئ الهداية والمدلا ابي السعود ماقام هن عه فاده وا ال و 


مطلب: بيع الوآقف باطلٌ لا فاميذ 

(ننبية) 

صريح كلام "اله لقي لقنية المذكور: أل ال لبي باطل لا فاسدء قال ام في شرحه: ((وقد 

ا كود راح وف سا عور . بفسادوء ورتب عليه ما ملك للكتر قي ايا والصحيح 
أنه باطلٌ» وقد 0 ذلك في الم وق الاخعلاف في ابسلا ار وأفتى مفتيها بسريان 
الفساد إذا بيع ملك ووقف ا 00 زقيالت بوتا اليا الكسري لبقم 1م "حيبي 
ا ا ا ا ا ا ل ل ل 
كالشيخ "ناصر الدّين الطبلاوي"”"2, لما وقعٌ بين قاضي القضاةٍ "نور الدّين در 0 


ل 1) 


وقاضى القضاة ا"عبين اللديره برد الباض 00007 اهد: 
[164م (قولة: وأفتى به) أي: "المصنف" في "فتاواه". 


09 0 0 1 - 
(قوله: تبعا لشيخه) أي: صاحب 'البى " ف "فتاءاة"20) وقد علمت أله 


في "فتاوامك” و لذا أطلق "لصنق" و ولم يقيدة بالجتهد» و! بغ خبله ضاحب "البعر" عل الجدهد لأن القاضي 
يقضي عند اختلائب الأثمة ها فيه وه | المدركع ذه يدر كيا إلا الجتهث 1 أن قول "الإمام ١‏ ضعيف والقاضي 
: يفضي به إلا أن يكون يجتهدا » على أن صاحب "البحر" صرح في كناب القضاء: ((أن الحكمٌ بالقول الضعيففب 
ا ونقل الطرابلسي" 50 قال 8 بعض رسمائله : (( حمل "ابن الهمام' كلامهم على ما إذا كال القاضي 
بحتهداً مردودٌ بصريح لتقول)) اه "سندي"» وقدمٌ: (رأنّ "ابن الهمام" أفادَ ترحيحّ قول "الإمام" من حيث الدليل)). 
)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الرُجوع عن الوقف ص 77-5-. 

2 تقدمت ترجمته ,١97/1٠١١‏ 

(5) لم نهتدٍ إلى معرفتهما. 

(4) "فتاوى ابن نيم" : كتاب الوقف صاء 91-5 (هامش "الفتاوى الغيائية ). 





حاشية ابن عابدين -----2 805 اتيب يصيسم كعات لوقف 


قلت: لكن حمّلهُ في "النهر" على القاضي المجتهدء فراحعٌه. (ولو) أطلق القاضي البيع 
١ 3 :‏ . ابيع 7" . م 0 ّ 0 
(لغيره) أي: غير" ' الوارث (لا) يصح بيعة؛ لأنه إذا بطل عاد إلى ملك الوارث؛ وبيع 
مللة"'" الغير والأنفو ادر 1" اام 0 


قَّ رةه ازع 000 تضاة. 
0م (قولة: لك حملَهُ في "النهر”””) أي: تبعا ل"البحر" كما علمت» ومثلٌ القاضي 


سه 30 7 2 .| مم م 31 
المجتهد من قلد ينهدا يرأه» افاده م" ١‏ 
30 4 2 رو 5 في اس 1 2 و 3 م 5 ٠.‏ 2 0008 11 
0 (قوله: لا يصح بيعه) يفيد أن إطلاقف القاضي بيع الوقف لغير الواردث ثم ببضً 


5 


اوفقي ويم لم ا أن بيع غير الوارث باطلٌ؛ لأنه باع ملك الغير» ل ا 
نا يكوث لبي صحيحا موقوفا على إحازة؟'" الوارث كما لا يخنى. اح "07 لكن لسر 
في كلام "الشارح" ما يوحبُ البطلان؛ لأنّ قولهُ: ((لا يصح) وقولَهُ: ((لا يجور)) لا بقتضيه 


(قولة: لك ليس في كلام "الشتّارح" ما يوب البطلانٌ إلخ) يدل لعدم البطلان ظاهرٌ عبارةٍ 'الدرر"؛ 
ساق "ججمع الفتاوى" : (والقاضي اذا أطلة نّ بيع وقف غير مسجل “ان اطق لوازروقي لوقف ا 0 
منه يبطلان الوقفي ويجوز ع 0 وارثه لا؛ لأن 5 إذا بطا ل عاد إلى مللوؤارتثا اك 
وكذلك ما في المدم" بالعزو ل "ظهير الد دين": ((لو أطلق لوارث الواقفي يجوز البيع؛ ويكونٌ حكما ا الرقف, 

وإ أطلق لغير الوارث فل) اه. وقولةُ: ((يعني: بعد الببع)) هذا شر ماد التركيبب» بل مُمَادَه: أنا لو قلنا ببالبطلان 


م 


بهذا الإطلاق لا يتأت القول بالسّحَة؛ لعود الملك للوارث, فيكون الفصد تعنيا عدم الصحق فتامل. 


5 


)١(‏ في "و": ((لغير)). 

(؟) في "و" و"د": ((مال)). 

(5ع الدرر -- كتاب الرقك ١/9‏ تسرف 
(5) "البح" الولل ا 

(تع النهر": 57 الوقن 383 نوت 1/4 
)3) -: قات الر قد قى عي راد 

(/) في "م": ((إحارة)) بالراء» وهو تصحيف. 


(4) "ح": كتاب الوقف قى 175075. 





الجزء الغالثك عشر تيوه كتاب الوقف 


0 0١م‏ 3 ل اير 21 ِ 
يعني : بغير طريق شرعي؛ لما في "العمادية' : ((باع القيم الوقف بأمر القاضي ورأيه جارَ)). 
تلكا انا سحل لو انقطع ثبولة وأراة أولاد الواقتف 17 المفتي "أبو السعود 
في "معروضاته": (إقد منع لاد مِن استماع هذه الدّعوى)) انتهى, فايُحفظ 01111 


وليسّ في كلامه أيضا ما يقتضى بطلات الوقفي .مجرّدٍ إطلاق القاضي ببعه لغير الواوركة 007 
((لانه إذا بطل)) يعني: بعد البيع. 

[؟6١؟]‏ (قوله: لما في العمادية : باع اليم إلخ) ينبغي ايكون هذا في صورة الاستبدال. اه 
"ح” “. وعليه فالمراذ بالملسوغ الشرعي وحَودٌ شرائط الاستهدال» وقيدَ ((بأمر القاضي)) لأن 
الأستدال إذا لم يشرطة الواقف لا يجوز لغير القاضي كما مر”". 

مطلب في الوقف إذا انقطع ثبوتة 

2 ؟| (قوله 0 ل إلخ) ظاهرة: أنه مقابل قو ا ل "ا الاك : ((غير 1 ل‎ ١65 
المراد به المحكوم 0 ا تي عدم صحةٍ يبعه 000 حال الل ات‎ 
لو انقطع ثبوتة ففي "النصّاف”': ((أنّ الأوقاف التي تقادمً أمرُها وماتّ شهودُها فما كان لها‎ 

اقول شعي أن يكون صلا 8 صوره الاستبدال إلخ) 3 فق "اسن" ما 0 (زد انا جار أن هنا 5 
شرعيًا؛ إذ هو قاف مَقَامَ الواقفي» فكأن الإطلاف وقع له لك غير صريحة فيما فهمه "الشارح؛ لاحتمال أن 
دصري كادف دكين ل سوه لاو لأنَ القِيمَ عا يكرك نان ف الوق ع وه لوقف فقا ناذا 
بطل الوقفُ بطل كونة قيّما فكان أحنبيّاء فلا يكونُ الإطلاق له حكما ببطلان الوقفي "رحبتي")) اه. 

زقوله* فيكون المراذ به المحكوم بلزو مه إلخ) لكان راد "الشارح": وبحد مسح ولا 0 ا 
به الآن. وآراد أولاد الواقف إبطاله .معاملته معاملة الملك من يبع وغيرة) فالقضاة ممنوعون من سماع 


)م 


هلو الذعوى 0 يو حل هذا من السو : 


البو" كتنايب الزقق و تمي 
)١(‏ ح : كتاب الوقف فى 175753. 
١؟)‏ ص" ات_: آج_- اا 
ا ا 


5) "أحكام الأوقاف": يان الوقواف المتشادمة فك أن تاعكر في: 





حاشية اين عابدين 4ه كتاب الوقف 


(الوقف في مرض موته كهبة فيه) م ين الثلث مع القبض (فإنْ رج) الوقفُ (ين ا 





رسومٌ في دواوين القضاةٍ وهي في أيديهم أحريّت على رسويها الموحودة في دواوييهم استحسانا 
إذا تنازعَ أهلّها فيهاء وما لم يكررٌ لها رسومٌ في دواوين القضاةٍ القياسُ فيها عند التدازع أن من 
البق ا 1ك ليم اه 0 

مطلب: الوقف في مرض الموت 

(6/ (قولهُ: الوقفُ في مرض 1ن أب1 لامرين اللرينن. 

أقول: إلا أنه إذا وَقفَ على بعض الورثة ولم يُجرُهُ باقيهم لا ييطلٌ أصلة» وإنًا بيبطل 
ا تن العا لبعض الورثة دود بعض فييصرف على قدر اي 
لوقوض عليه حي ثم يصرف بعد موه إلى من شرطة الوادف؛ أنه وصيّة ترح مإ لى الفقراءء 
ولس كزضه لوارث باضه ارك نص عليه "هلال" رحمه الله تعاا 41 شه ليه الدُقيقة 
ا 2 ام الكلام عليه عند قول 2 : ((أو بالموت)). 

1165 (قولة: من اش مع القبض) رات وار : (الوقف))» أو متعلق ممحذوف» 
وعبارة مد ودر من اللشوء ويشترط فيه ما يشترّطٌ فيها من القبض والإفراز)) أه. 
راق 1310 يك فال وبا رقا الس خ الإمام "ابن الفضل": الوقف على ثلاثة أوجه: 
ا أو في المرض» أو بعد الموتيء فالقبض نُ والإفرازٌ شرط في الأرّل كالهبة دون الثالث؛ 
أنه 00 وأمّا الثاني فكالأوّل و إن كان يعتبّرٌ من الثلث كالهبة امرض ,+ وذكر المجارى 3 
ال ا و الو الي اا أن الصّحيحّ أنه 5 7 
0 اك الآرت عد ان 00 ولأيارة إلا أذ يول في حياتي وبعد ثماتي)) ا 
وموايتة 
وم "الخر لاني ار فتكي يالوماي "الفر و ترك 
(5) المقولة .]7١”.311‏ 

(:) الدرر والعزر "كنات الرقك 1 
(د) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في وقف المريض 7١7/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


55" الممشييط ١"‏ كداين لز قو 1 رفي فيه 


وم 


لد انالك فش ٠١‏ تتسنشمتمة دقاف تلسندههن كتاب الوقف 


اليا ل ا ا م 


وبه عُلِمَ أن المراد بالقبض قبضٌ المتولي: وهو مبني على قول ين باشترال التسليم والإفراز از كما 


5 نيائة وأنّ الخلاف في كون وقفب المرخم ل كوقفب الصحة أو كالطافتي! ل ا ل موك 
تمراثة: را بار عن ا ارد الاق ارات ور عم كرتن له أو يام فلا 
يورث كالمضاف»؛ وفعي قن الغا 6 رح ا م بوسسيق” ا اشتراط الفبض 
نخ ‏ سيدا مق اوه رق اله 30 ولئلا يوهِم أن 00 ماد 


و 


بتكم (قوله: أو أججحازة الوارث) ع وإن لم يخرج من 


3 


5 نر ")2 


1651" (قوله: وإلا بطل) إلا أن يظهر بمثرقم؟٠/س]‏ له مال 0 الاين و انحانية 


ز4هه؟7, إقوله: ولو أجاز البعض) أي: بعض الورثة ((حاز ل ان ” لفل متا واد كد 


ص2 


ثلث بقدر ما أحازَةُ» وبطلَ باقي ما زادّه وصورتة: لوكا مالهُ تسعةء ووقف في مرضيه ستّة ومات 
عن ثلاانة أولاد فأجاد أحدهم نفد قي واحد) فيصح الوقف من أربعة) ا قِْ كتاب الوصايا: 
و 
2 ا 2 بت 8 00 0ن 2 
((لو أحارَ البعض ورد البعض جارٌ على المجيز بقدر حصته)) وسياتي" ' بيانه إن شاء الله تعالى. 
مطلبٌ في وقف الراهن والمريض المديون 


7 05 72 : اع 2 0 ٠.‏ الات 
654 5آ؟] (قوله: وبطل وقف راهن معسير ) فيه مسامحة والمراد أنه سيبطل» قفى الإسعاف” ١‏ 


2 


وغيره: ((لو وقف المرهول بعد تسليمه صح. واحبره القاضي على دفع ما عليه إن كان وا 
0 أبطل الوقف وباعة فيما عليه)) اه. و كذا لو مات» فإن عن وفاء عاد إلى اللجهة؛ 


. صضصه.4 وما بعدها "در‎ )١( 

(؟) "الإسعاف": باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلخ ص "-. 

(9) "الخانية": كناب الوقف ‏ فصل في وقف المريض 717/7 (هامش "الفتاوى الهندية” ). 
(:) انظر "الدر" عند المقولة | 571174] قوله: ((حاز عَلى المجيز إلخ)). 


2 
| 


(د) "الإسعاف": باب ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعا وما لا يدحل إلخ صه .-١7‏ 





حاشية أبن عابدين 00000 عه كداتت الوقمف 


ومريض مديون .محيطر» بخلافب صحيح لو قبل الحجرء 1000000058 





وإلا بيع وبطل الوقفُ 1 ف "الفتعم"2"7. 
قر “وعريضص ا محيط) أي: بين مخيط عاليء فإنه يساح ينض الوقغ؛ 


ع 


'بحر”"'. ويأني”" محترز 6 5 "210 م "لفق كه القرة ولت للحي © كة مانع 
من 


نفوذ ذِ الإعتاق» والإيقافيء والوصية بالمال» والمحاباة ِي عقودٍ العوض في مرض الموت» 
إل إحازة الافنيت ومن ينع من انتقال الملك إلى الورثة فيمَع تصرّفُهم إلا بالإحازة)) اه. 

بكلاهكمم زقولة: بزلاب حم أي: وقف مديون صحيعخ؛ فإنه يصحٌ ولو قصد به المماطلة؛ 
لعايكة با كوا ته بع الوسائل” ؟ عر راح الو الت ارررقوا ليقت 
أرياب الدّيون إذا كان قبل الحجر بالاتفاق؛ لأنه لم يتعاؤ نا حقهم بالعّين في حال صحيّه)) اه. وبه أفنى 
في 'الخيرية”) وال ٠‏ وذكر: ((أنه أفتى به "اين بجيم”0)) وسيأني7' فيه كلام عن "المعروضات". 

اليد 0 0-7 ا كد عدا ل 00 


ينبغي 0 يصح م على ل أي بو سف اي وعنل الكل اذا 0 به حا 5 كم)) اهم. 5 ولك 
هناك الكلام عليه. 


(قولة : الدين ارما بالتركة مائع من نفوذ الإعتاق إلخ) ا وإنما على العبد لمعيه 
)١(‏ "الفتح": كتاب الوقف 8/5 .4١‏ 
(1) "البحر": كتاب الوقف .5١7/3‏ 
ا ا 
"ل :5 كقايب لقو © لوي 
(د) "أنفع الوسائل”: مسائل الوقف - المسألة السادسة والعشرون: إذا توق وعيه ولوق اتقيدا اعد للماطللة حم جه سين 
(79) "الفتح": كتاب الوقف 14/5 17. 
لم التعاواى الور 
و اتناو ارم تفي" + كاي لوقك شه ف قاين "الناوين الغياتية 0 
(9) صدةعه "أدر”. 


.]5١5100[ المقولة‎ )٠١( 





الجزء الثالث عشر 0 اه 5506 كتاب الوقفف 


فإن شرط وفاء ذَينِه من غلتِهِ صح. وإن لم يشرط يوثي من الفاضل عن كفايته 
عه تر 2 م 2 
ا 5 | 5 2 و ش 0 ال ار : 1 
بلا سرفب» ولو وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة» فتاوى ابن بحيم . 
قلت : فيد قمحيط» لأن غير الحرط عور ى تلبق ما بقى يعد الدين ش52 


وتخاضلة» أ رو فل قم د لات 

بقي أن عدم صحَةٍ وقف الحتخور إنا يظهرٌ على قولهنما بصحة حجر السفيه؛ أمّا على قوله 
فلا؛ لأنه لا يرى صحَّة حجره فييقى تصرّفه نافذاء وعن هذا حكمّ بعضٌ القضاةٌ بصحَّة وقفه؛ أن 
القضاءً بحجره لا يرفعٌ الخلاف؛ لوقبوح حي في نفس القضاء كما صرح به في "الهداية"7, 
فيصح الحكم د ل ع امام" فيصح 0 0 , بلزومه مشكل؛ لأنّ "الإمام" وإن 
قال بصحَّة تصرّفه لكته لا يقولٌ بلروم الوقفي والقائلٌ بلزومه لا يقولٌ بصحَّة تصرّف المحجورء 
فيصير الحكم بلزوم وقفِه مركب من مذهبين» هذا حاصلٌ ما ذكرُ في "أتفع الوسائل””", وأحاب 
عنه: ((بأنه ف "منية المفتي" جور الحكم لملفق)) + وقدّمنا» افيه غيد الكلام على وقف الع 


( 


داك 


م68١0‏ (قوله: فإن شرّط وفاءَ دينه) أي: وقفه ع ةوشر ل ولا دينه -٠٠‏ كما في 'فتاوى 
ابن نحيو'” ) وحذفة "المشارح" استغناء بالمقابل» وهو ا ((ولو وقفه و غير). ه 0 


| 16174 ؟] (قولة: يُوقٍ من الفاضل عن كفايتو) أي : إذا فضلّ من غلة الوقفب شيء عم ن قوتِهِ 


فللغرماء أن يأحذوا منه ؛ دن الغلة بقَيَت عبى ملك "ذخخيرة . 

(1) ف هامش "م": ((قوله: لبس تبرّعاً إلخ)) أي: وهو إنما يِحجَرٌ عن التبرّع؛ قال شيخنا: وفيه نظر؛ فإنه وإن لم يكن 
متبرّعا بالغئة لكنه تبر ع ما هو أعظم منهاء وهو العين فحيئئذٍ يكون وقفه باطلاً على رأي مصحّح الحجر اه. 

4193 "الهداية": "كنات اللخرت زات الح القتاد 1/6 ال ا 

0 "أنفع الوسائل" ' مسائا ل الوقف اميالة التاسعة والعشروكن ص اه ١-د‏ 5 .-١‏ 

(4) المقولة [/131١5؟]‏ قوله: ((فللحنفي المقلد إلخ)). 

(د) في هامش "م': ((قوله: على 5 المشاع إلخ)) حاصل ما تقدّم: أنَّ التلفية اللمثر 8 اننا هل لتاقي نين «ادهيين اي 
عقر كردس وان ويا رد وري تاكول اباجيا جزاط نوو جلا بان 1 

(5) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الوقف صد 3 (هامش "الفتاوى الغياثية" ). 


0 ني 8 1 7 5 0 
0 ح: كناك الوههف ىحلا 5 ما 





حاشية ابن عابدين 0 كتاب الوقف 


لو له ورثة؛ وإلا ففي كلهء فلو باعها القاضي ثم ظهرَ مال شري به أرضْ بدّلها: 
وتمامّه في "الإسعاف7' في0' باب وقف المريض. وفي "الوهبانيّة'”': [طويل] 


وإ وقق الرفتون فاشكة بر تاناعيات بق عون تن ةد 


- 


ه60 (قولة: لو له ورثة) أي: ولم يجيزواء فقولة: ((وإلا)) أي: وإن لم يكن له ورثة. 
8 ون 1 الؤغ) 
أو كان وأججاروا. اص 2 : 
٠) 01 8‏ 2 ا ا . ال ((ل1أ) 
576195 (قوله: فلو باعها الفاضي) اي: في صورة المحيط. اه 0 
ط 3 ع َّ 000 ا : 5 ع 

الام كم (كو له 0 فييطل) بالبتاء للمجهول» وهدا تصريح بالممهوم, اي: وإكد لم ع 
' ات ات 1 1 7 رار - 7 ل م م 2 
عن مال يفى .ما عليه من الدين فإنَ الوقف يغيرء أي: يبطله القاضى ويبيعه للدين» قال "الشرنبلالي" 
8 "شرح الوه" ((وهدا 2 ع العيد ارهن لا يبا ويسعى 8 الدين إن لم رد ل 
قيمته ولا يبطل العتق. وبحث "فاضي" فقال: ينبغبى أن لا بطل الوقف» ويؤخد من غليِه لوفاء 
الدّينِ كسعاية العبدٍ إذا لم يُقَدّرٌ بزمن» والمحامعٌ بينهما التحرير» فإنّ الوقف تحريرٌ عن البيع. وتعلق 
حق الغير يُقضى من ريعه [/ق9؟17/|] كسعاية العبدِء بل إنه أمكر؛ إذ قد يموت العبدٌ قبل أداء 

السعاية» والعقارٌ باق رعاية للمصلحة» فليتأمّل)) اه ما في "شرح الوؤهتياتة": 
قلت: وفيه نظر؛ لظهور الفرق بين الوقفب والعبد» فإن العتق عمد لازم واستهلاك للرهن من 
كل وجه فلاف الوقفيء فإنه حبس العين على ملك الواقفيء والتصدق بالمنفعة عند "الإمام", ولهذا 

!0 9 0 56ظض | 5 :2-5 كي اه 7 0 5 

يدوم الثواب بدوامه؛ لبقائه على ملكهء وقد وقعٌ الخلاف في عوده إلى ملك الواقفي بعد خرابه. 
وف جواز بيعه إذا أطلقة القاضى بالواقف أو وارثه كما من » بخلاف العبد بعد العتق» فإنه لا عصلااف 
8 دم عوده أل المللب؛ فلذا كان الوقف موقوفا على الفكاك, فإذا افتكه نفذء ل لم يفتكه 


.-4 انظر "الإسعاف": صاء‎ )١١ 

(0) ف "د : ((من)). 

() المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف ص . د» وفيها: ((بقي)) بدل ((تفي)): (هامش "المنظومة المحبية'). 
(1) "ح”": كتاب الوقف ق1/57. 


. عدا ]قت وما بعدها 5و‎ ١ 





عوم وم 


الجزء الثالكث عشر 27 لتسحة اه امتتعيجحيك كتاب الوقف 


أو للغلة يمهل) فليتأمّل. 

قلت: لكن في "معروضات” المفتي "أبي ا لك عن ون غلن اكد 
وهرب من الديون هل يصحٌ؟ فأجاب: ((لا يصحٌ ولا يلزم والقضاة منوعون من الحكم 
وتسجيل الوقف مقدار م شغل بالدين)) انتهى ) فليحفظط 000000 


عع مال ا مرا د ترفك امم إن لم'يدرك 00006 0 مكلك ير اشن دو ع 
والمنفعة كالكسب خخارجة عن الرّهن فإنّ الذي كان للمرتهن فيه حق الحبس إنما هو العينُ وأمّا 
العبد فلا يمك نْ رده بعد العتتى إلى الذق روسيم افلدل مسقني وان العفو من أوّل الأمر صدر 
منج غير موقوضيء بخلاف الوقف؛ هذا ما ظهرَ لي. 

(قولة: أو للغلة يُمهَلُ) حكاية قول آخر؛ فليسّت ((أو)) فيه للتخييرء لكنْ علمت 
أذ هذا القول بحث غير منقول» وأنه قياس مع الفارق؛ فهو غير مقبول. 

كلاه "| (قولة: قلت: لكن إلخ) انتعدراك على قوله: ادم صحيح)) اه وار 
والأقرب أنه اتدراك على نا فق ال فإنة ف معناة 0 

0 فأحاب: لا يضح ولا يلرم إلخ) هذا مخالف لصريح المتقول» كما 
لا الصو خا و"الفتفح"". كه بالمريض المديون؛ مار "للا 
الاما م "را د القاضي هذا الوقف» ويُجبرٌ الواقف على بيعه ووفاء دينه. اي 
نوهو ن عن ل ال شك ال ال را 

وحاصلة: أن القاضي إذا 0 سلطا ع الحكم بف كان تحكمه باطلاً؛ لأنه كيل عنه 


)1١‏ ع "كات الوق 3/33 انيه 
(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف ص ه د (هامش 'المنظومة المحبية'). 
(5) المقولة ١لا‏ د ]51١‏ قوله: ((بخلاف لحي )1 


(5) تشدمت تر حمتها صدة ت 4-. 


حاشية ابن عابدين 8 كه 55 تت 5 كتاب الوقف 


(الوقف) على ثلاثة أوجه: (إمّا للفقراء» أو للأغنياء ثم الفقراء» أو يستوي فيه الفريقان 
تحاط وخحانء ومقابرء وسقايابت» وقناطر ونحو ذلك) كلم عت وطواحين, 


وطست؛ لاحتياج الكل لذلك» بخلاف الأدوية» فلم ير لغني بلا تعميم أو تنصيص»... 


وتفدلهاة الركل ضيانه لأمواق النادر» تويكو جيرا على بيقة ان قبل إظللاف اللنافتتي بيه افو 
لم يُسجَل» وقد مر”'' الكلامُ فيه» وينبغي ترجيح بطلان الوقف ذلك للضرورة. 

ده // (قولة: أو للأغنياء ثم الفقراء) أمّا للأغنياء فقط فلم يَبحُرْ؛ٍ لأنه ليس بقربة كما م(" 
اول النائه» 

:5 (قولَةٌ: كمساحد إلخ) وكذا مصاحفُ مساحدَ» وكتب مدارسَ كما هو ظاهرٌ ما 
مر”"" عند قوله: ((ومتقول فيه تعاملٌ)). ظ 

عملم (قولة: لاحتياج ال15 للللك) أي: للترول في الخان ارت من السقاية إلخى زادٌ 
في "الهداية"””: ((أنّ الفارق بينَ الموقوفب للغلة وبِينَ هذا هو العُرفُ» فإدٌ أهلّ اعرف يريدونٌ 
ذلقك بلدا الفط وان وات شتريها اموي مع وين العا ظ ظ 

4 (قولهُ: بخلافب الأدوية) أي: الموقوفة في التبمارحانة؛ فإنّ الحاجة إليها دون 
الحاجة إلى السّقاية؛ فإنَّ العطشان لو ترك شرب الماء يأنى ولك اريس “ساروف با 


اكه "0"2) 0 "المنم"7 . 


)١(‏ في '1: ((وقف مسجدم)). 

1ق ا اتبدم امد كن : 

(5) المقولة | ]5١5<5‏ قوله: ((ولو في الجملة)). 

(؛) صدةع4 "در' وانظر المقولة 4131 76ع] قوله: ((وإن على طلبة العلم إلخ)). 
وه "الوزايه": ككاني الراقك 2 قهز اواةاتتى مسد لم ل لك عنه إلخ /71. 
50 لح : كناب الواقك ق 5خ إن 


(9) "المنح": كتاب الوقف ١ق .1/517١‏ 





اقرع الدالق عفن ! 200097 كتاب الوقف 


٠ 1 3 004 .‏ هو - 35 ١‏ 
فيدخحل الأغنياء تبعاأ للفقراءء 'قئية" 


0 مص سي رس سير 
الوقف» ولا تسمعٌ دعوى واريّه قضاءً "درر"؛ وفي "الوهبائيّة”“: [طويل] ا 


5 1 5 ُ. 3 5 0 ع سَ 5 
زعمهة1ا]) (قوله: فيدخل الأغنياءع تبعا) هذا في التعميم» اما في التنصيص فهم مقصودول. اه 
1ل5) 


2 


اليه 3 اله ده سلمَهُ إلى نولي على قو و0 بأنّ ذلك 


1 الغ 
دلق 03 ووارنة ل خلاقة) أي: أنه 7 َف له يخرجة من يدو "درر” ". 


0 00 0 ا قُِ عويب يعنى : يسو له الب ف إبطاله وأاحله 


قٍِ 


0 


(قولة: هذا في ال: لتعميم إلخ) الظاهرٌ أن مراد "الشّارح" : أن دخولهم ف منفعة الوقفي مع كونهم غير 
معلو مين بالتبعيّة للفتر روزن كا مذكورينّ في لفظِهء فإنّ ذكرّهم لا يصحّحٌ دخولهم ممّ جحهلهم. تأمّل. 
وَيدل لذلك عبار : 00 يه ((ولو على الأغنياء والفقراء بحوزء ويدححلٌ الأغنياء 262 اه. 

(قولة: أي ساح إل الو د عاتن 0 بان ذلك شورط وفرلة: صحيح إلخ) في 
"السسّددي" : ((قولةُ: صحيمٌ فاعلٌ 0011 واعرر بمعماتار ارم مريضُ في مرض مويه بوقفي فلا بد من 
تصديق الورثة حتى ينفة في بالكتدوة ل فيان لمن الل كنا ف إقرار "الخنايّة", وإن لم يكن له 
وارث فلو كانَ على جهة عامّةٍ ص تصديق السلطان أو نائبه عدب بوشن اوبات إقرار 
المريض)) اه. وبهذا تعلمٌ ما في كلام 'المحشي". 





13 "القعية": كتاب الوققن - باب فيما يكون للأغنياء حَقّ فق الوقف ق3م/ ب. 
ا 1 ١‏ مة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف صة 5 (هامش "المنظومة المحبية"). 
0 2 : كتاب الوقف انب 





لم الدر وال" كقاتت الوقوك ارا 


حاشية ابن عابدين ؟مه كتاب الوقف 


وتبطلٌ أوقاف امرئ بارتداده د 





مطلب في وقف المرنة 

زمه ١‏ !| (قولة: وتبطل أوقاف امرئ بارتداده إلخ) لا محل لذكره 00 الناسية 
وقد ذكرة”'؟ هناك عن "الفتح" وحاصلة مسألتان: 

إحداهما: لو وقف ثم ارتدٌ - والعياذ بالله تعالى - بطل وقفهُ وإنْ عاد إلى الإسلام ما لم يعد 
يفره لخبوط عمله بِالْردّق ونظرَ فيه "ابن الشحنة" في 1 ا ززبان الجبوط في قّ 
إبطال الثواب لا فيما تعلق به حقّ الفقراء و حاتت ارين شوحجه" كبا اافة احج 
'الاسعاف "0 ((من ماهم اه للمسا كين ذلك 0 فبطل)) اه. 

قلت: وهذا الحوابُ غير ملاق للسسّوال» ونا ذكرة في "اللإسعاف" وا سن + سؤال آخر 
لعاعاو ات لوي و ا ذكن فالحوابُ الصّحيح: أ 
ارقف على عفرا رن ده إلى حال الْرَدَقَ ار لا كل لقربة التي قارنتهاء كما لو ارتدٌ في حال 


أن 


(قولة: فالجواب اكع 8 الوقف على الفقراء قرية بائه إلى حال الرَدَق هه نفدل القرفة 
1 فيه أن 000 قاطبة ناطق أن ارده تخبط العمل افر 2 م الإإسلام قبلها قبلهاء وقد ذكر 
صلاهُ ثم ارتدٌ ثُمّ تاب فيه: ولو ذللك يألة صار كالكافر الأصليّ بالرّده فإذا أسلمٌ وهو غنيّ أو الوقت باق 
فعليه الحج أو الصّلاق قهذا به يقضي أنها قحي الماع ولو د 0 الشوابَ أو | العنادة لعي 
فار عهاها ززم إفادتهما و حينئك فالحد وعَواب "مزالي وذكزة حواباً لسؤال 1 خرّ لا ينم صحَّة جَعله 
ران لماقالة "ابن الث ا فهو ملاقء فتأمّل. وانظر ما تقَدمَ م كتابتةُ عن "عبد الحليم' أُوَلَّ الكتابب. 
همداخ ا ور 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق85١/).‏ 


59 "الأنعات ”نات الا رتداد رقت ارقش 101 





الجزء الغالث عشر ظ 1ه كتاب الوقف 


م0000 0و0 شتخال ارتداد منه لا وقفْ أبحجدر 


صلاته أو صومهء بخلاف ما إذا ارتدّ بعد صلاته أو صيامه فإنه لا يطل نفمرن الفعل بل ثواية 
فقطء وأمّا حقٌّ الفقراء فإئمًا هو في الصّدفةٍ قةَ فقطء ؛ فإذا بطل التصدّق افوقو معنى الوقفب بطل 
حقهم ضمناء وإنْ كان لا يمكن إبطالهُ قصداء كما يبطلٌ في خراب الوقفي وخخروحه عن المنفعة 
هذا ماظهر لي» فافهم. 

الثانية: لو وقفٌ في حال ردثه فهو فو قا عيذ الإمام فإنْ عاد إلى الإسلام صح, دكات 
فا ١ه‏ و قبل على ردّته أ و حكم بلحاقه بطا لمن وريه عه ع واس 5 وعند ل 0 
منه ما يجوز من القوم الذين انتفل إلى دينهم؛ ويصح :رفك روتف رايا لاقن إلا أذ يكن عع 
ب أو عمرةٍ و نحو ذلك فلا يحور كما في "شرح الوهبائيّة”'" ملخخصا. 

(.166 (قولةُ: فحالَ ارتداج) منصوبٌ على الظرفية متعلقٌ باسم ((لا))) و((أحدرٌ)) ‏ 
عر ع ما حي لا يكونُ الوقفُ حال الرّدةِ أحقٌ بالبطلان م لوقاف كديا بذاك انق 
بالبطلان لعدم ا هذا ما ظهرَ لي فافهم؛ و الله عا أعلم, 


.أ/١83ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف‎ )١( 


حاشية ابن عابدين 000 4 .- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


1 ٍ ار ع م 0 
( يراعى شرط الواقفب في إحارته) فلم يَردِ القيم بل القاضي؛ لأنّ له ولاية النظر لفقير».. 





"إفصل/ة 

هذا الفصا" مقعم علو بياذ أحكام إجحارة الوقفيء وغصبهء خياد عل وو يعر 
اتوي عليه وما بم ذلئت؛ وزاة فيه الشارح تروعاميم وا 2 

(قولة: ' ارا قرط الوسر داري أي: وغيرها؛ لِما منيأتي" في الفروع 
أن شرط أ لواقفي كنصّ الشّار ع كما سيأتي' سس 0 

6 (قوله: فلم يرد اليم لخم عسي: إذا شرط الواقش أن لا يؤر أكثرٌ من ست؛ 
وار ررضو ف استئجارهاء وكانت اك بن ا 
يؤْجْرَها أكثرَ من سنةٍء بل يرفمٌ الأمرّ للقاضي حتى يوبّرَها؛ لأنّ له ولاية النظر للفقراء والغائب 
ولعي وإ تو يط ارال تامع قلا برد القاضي كما في "المنح”' عن "الخاكة"0), 
ولو استثنى فقال: م حر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفعٌ للفقراء فللقيّم ذلك إذا الع اناه إذذ 

القاضي مهاف . 

1655ل (قولة: لفقير ) أي فيما إذا كان الوقف على الفقراء» 55 الوقش على المسكحل: 

وكذا الوقفُ على أُولاد الواقف؛ لأ منهم الفقير والغائب» بل ومن لم يُخلق عند الإحارة. 


#فصل» 
(قولة: وكذا الوقف على أولادٍ الواقف إلخ) الراك الل قاهرا كود لاه لا م ذا 


إذا لم يوجد في أولاده فقيرٌ ولا غائب؛ ولم يخلئ له أحدّ» إلا أن بقال: إنه بناءٌ على الغالب. 


)١(‏ المقولة [4 7175 قوله: ((شرط الواقف كنصٌ الششّارع)). 

(1) المقولة ١5751‏ ؟] قوله: ((وهي إحدى المسائل السّبع)). 

0 ا كتاب الوقف - فصل في بيان أحكام إحارة الوقف /١‏ ق١5071/ا.‏ 

4 الحاية" د كناب الوقدي قفن اق أ إنكارة الأوقات ونا عي 0 ماسم وعدت اهافية 


وه اناف باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص لم/".. 








اللؤ اقالك عقر عستي سمصدييي 1838 ين ٠٠١‏ فصل يران فرط الوائفت فى إجارنه 
: 9 002 4 8 سََ 5 ا - 7 7 0 
وغائبيء وميت (فلو أهمل الواقف مذنها قيل: تطلق) الزيادة للقيمء (وقيل: تقيد 


بسنة) ا (وبها) اق فالسية (يفتى في الدّار وبثللاث بكين :قن الا 0 520000 


0 2 لت 
4 5 5 اه 1 . 9 / _- 
|04 (قوله: وغائقه رمتس ادكه امد هنال المفقود ومال لكي أن بيت له 


“اع 2 


لاقم رقولة: وق تن يفقم اراد الذه إذز ظالف ار ذي إل إطال الوكفني قات من اه 
قا كنا تع ف لاله يان علو لال ماك كن 

إكقها!؟| (قولة: 00 أي 5 الذار والأرضء "ل" 

ووو ال وف سراق الأرفع أق> إذا كان لايد اليعاد فن الترقة فها 


- 


2 0 2 1 1 1 9 0 ع اس ع - 
الاق التاقق كمافيده " الضدت ” "0 سي قال ((يعني: أن الأرضّ إن كانت 


(قوله: أئى: ق الدار.والأرض) الأظطهر أن يزيد :ف تفسير الإطلاق قوله::(وسنواء كانت الصلحة 
اد ان عي 


ف إجارتها سنة أو لا( 59 يغيدة مقابلة هذا 0 ا ونا ياني له عء “كار الهداية" وعن ا 5 ' 


57 
"7 


ا تي 0 لدرر"” إلخ) صدرٌ عبارته: ووبعمى :أذ الأرض إن كانه نا 


اله ا 0ن 82 عسل م 
1 


0 فق كا سننة لي جر كر م سنة) وإك ار لجار الم قر بزران كهذا 

000 منقولٌ عن "أبي جعفر" كما حكاة عنه في "أنفع الوسائل")). ثم قالَ: ((وقال "الصسّدر الشهيد 
211 أت 0 راع وهس : 3 3 

في "واقعاته": المحتار أن يفتى في الضياع بالجواز ى ثلاث سنين؛ إلا إذا كانت اللصلحة فق عدم الواز 
غير الضياع يفتئ بعدم المواز فيْما زادَ على 'السّنة إلا إذا كانت الضلخة فى اللبوازء وهذا مر يخعليى 

وي عير يك بغى _, 3 ار 17 على رام 3 لسكا 3 ب ل أ مر 2 

بالحتالاففب ار : والزمان)) اقتبفانك ترق أن اخر كلامد يفيد أن الاأعفيارى المعو غير ما تين 

طني ار و شك ددر يف ا عر ا وأفرة قتا . 

.-58 "الإسعاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص‎ )١( 


ع "ع كامت الو قفي 00 قوله 50 0 


5 "الدور ا كنات له 0 الواقفي ف إجارته .١7/7‏ 


حاشية ابن عابدين للسسسس > 5قه سس قصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


5 
5-7 قر 2 5 22 5 


إلا إذا كاتف المصاحة كلاف ذلف: وهذا ها قاض زمانا ومواعاء وق "البراري"0 ا 





ا 4 5 1 ا اع كل الاق 0 3 
8 تزرع في كل ستتين مرةء أو في كل ثلاث كان له أن يؤجرها مذة يتمكن فيها من الزراعة)) اه. 
ل 7 1 3 .6 7 7 5 5 5 باع 
ومثله في "الاسعاف"0 وكذا 2 "الانية 0 لذ كر فيها بعد ذلك قوله: ((وعن الإإمام الو 
لس عي الي حا لو مر ار اجر أكثر اختلفوا فيه :و أكتر 
مشايخ بلخ لا يُحَوَر وقال غيرهم: : تيرفع الأمر م القاضي ا اكد ادر الغقيه 
لبوالية” )) أه. وظاهرة جحواز اد الثلاث بل" يل تمل ون مختار 'الفقيه" حواز 0 ولكن 
للعاضى إبطالهاء أي: إذا كان أنفع للوقف» لم 0 ال عرض على "' : ': ((بأنه 
أخر جّ المتن عن ظاهره» والفتوى على إطلاق المتن أطلقة ل 0 20 0 الإمام 
اا 3 إل د ع . 50005 0 000 1 ا > لز0) ا ل 
ا حفص الكبير )) اه. واعلم أن المسألة فيها ثمانية أقوال ذكرها العلامة "قنالي زاده” ' في 
رسالته”2. أحدها قول المتقدّمينَ: عدم تقدير الإحارةٌ مدق راق./] ورجحّة في "أنفع 
الوسائل”"» والمفتى به ما ذكرَةُ "المصنف" خحوفا من ضياع الوقف كما علمت. 
زمفة |511١‏ (قوله : إلا إذا 0 المصلحة علق ذلك) هذا أحدٌ الأقوال انما وهو مأ ذكره 
فقون الحوي ١!‏ ووو أذ الله مدا غير تددر ا قد مرو سف ل رك لماع 
في الجواز» وفي الضياع يحور إلى ثلاث سنن إلا إذا كانت المصلحة في عدم الحوار. وتات" 
81 باحتلاف ارم واحتلافب الزّمان)) أه. وعمزاة ا بن د نفع الوسائل انكل 
م 00-5 أنه لا يخالف ما في المتنء أن أصل عدول لمت رين عن نول المتقدمينت بعدم 
)١(‏ "البرازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ‏ نوع في العقوة 5 >؟ ضار زفامية: '"الفتاوى اليتلدية /: 
() "الإسعاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص/"-. 
(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها 788/8 (هامة "الفتاوى الهندية”). 
(5»انظن "الشرتدلالية"7 كنانن الوق تقض "قولة :وان لم تيشحاطة الرانقن 5 17 رامد الدرن والعوو د 
)2١‏ تقدمت ترجمته صاة ١‏ تك. 


(0) انظر المقولة [5١٠5١؟].‏ 

(0) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسالة الثلاثون ‏ المسألة الرابعة من المتفرقات: إذا آجر ناظر الوقف الموقوف مدة إلخ صارة .-١‏ 
(8) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل ف بيان أحكام إحارة الوقف ١/ق١101؟/ب.‏ 

(8) "أتفع الوسائل":مسائل الوقش ‏ المسألة الثلاثون ‏ المسألة الرابعة من المتفرقات: إذا آجر ناظر الوقف الموقرف مدة إلخ صا .-١‏ 


الجزء الثالك عشر نس سسصسما 889 سا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارثه 


ولو واس 6ه سد وأنس وه و ده وه ماه وه عداه ساس عاه وهاه فاع معاءع 4دعده ردازر اوه واراهد عم عم ياعم مم ميم م م مج م ممعم مع م ع م ورم م م عه و ع وتممام مم ممم ممم ع »> م م مم 6ه 





التوقيتٍ إل التو قيض امشو هوي اوش على الز فق قاذ كانع السليجة الريادة أوالنقيض 
الشحا اوعو تؤفق تددر ال روب وتو دما سوا ((دار لرجل فيها موضع وقفي 
عقدار بيت واحد. وليس ؛ قوواتري شيء من عن وأراد صاحب الذار استعجارها ملة 


: 


را إن كان لدنك لك الموضع مسللكٌ إ| فى العطريق الأعظم لا يجوز 00 ران 
أن فيه إبطالَ الوقفيء ون لم يكنْ له مسلكٌ جان)) اه. وفي "فتاوئ قارع الهداية"7” دالت 
تحصّل عمارة الوقفي إلا بذلك يُرفع الأمرّ للحاكم ليؤجرة أكثر)) اه أي: إذا احتيج إلى عمارتّه 


من أحرته يؤجحرة الحاكمٌ مده طويلة بقدر ما يُعْمَرُ به. 
(تنبيه) 


3 0 5 . > اام عاد 7 0 5-5 ف الراس, الك), - 7 7 
نحل ما د كر من التقييلٍ ما إذا كان ا مو بحر غير الواقفب؛ لما 8 القنية : ((اجر الواقف 
عشر سنينَ ثم مات بعد خمسء وانتقل إلى مصرفي آحرّ انتقضّات الإجارة” » ويرجع .ما بفي 
في تركة الميّتو)) اه تأمل. 


0 ور عاق 'الإسعاف": دار لرجحل فيها موضع إللخ) المراد ما إذا امتنع رب 
ارج دعا دل ولبضى الكلامٌ في الاحتياج للعمارة. 
0 ا اعتوف فنا ذا كان الم الواقفف إلخ) بمكن أن يقال: لبس في كلام 


رمدي «م ماه 


لقنية" ما يعيّنُ أن ما ذكرَةُ على رأي المتأخرينَ» بل يكن أل يكونٌ على رأي المتقدمين من عدم تقدير 
0 : م ما ذكرةٌ من نقض الإحارةٍ موت الواقفي مبنيّ على أن موت متولي الوقفي الخاص به 
وغلاتهُ له يوحبُ فسحتهاء وسيأتي أن غالب ب الكتب يقضي بعدم بطلانها مودت الموجر سواءٌ الواقف 


وغيره كما ذكره "المحشي' ' في فسخ الإحارة. 


اع "الاسعافق"” ياك إحارة الوقن ومرارعئه ومساقاته ف ند 

(؟) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إحارة الوقف صاء د ١ت‏ بتصرف. 

(5) "القئية': كتاب الإجارات ‏ باب فيما ينفسخ لجار ا بالفسخ ق71١١/ب.‏ 

5 رفاسم - 0 : ((قوله: اتتفضت الإجارة إلخ)) هذا حلاف المعتمد. والأصح عدم انتقاضها في الوقف موث 


حاشية ابن عابدين مسي ين 02888 يبت . قصل يراعى شرط الواققف:ق إجارثه 


((لو احتيج لذلك يَعقِدُ عقوداء فيكونٌ العقَدُ الأول لازما؛ لأنه ناجزٌ 57 


مطلبة: أرض اليتيم وأرض ببت المال في حكم أرض الوقف 
د ا ل الود ار يي 
البا” والمئ 0 وكذا أرضُ بيت المال كما أفتى به في "المخيريّة'”»» وقال”' من كتاب 
الدع قي : ((إنْ أراضي 7 المال جرت على رقبتها أحكام الوقوفب المؤبدة)). 
54 (قولَهُ: لواحتيي لذلك) أي: للإيجار إلى مدَةٍ زائدةٍ عن التقدير المذكور, أي: بأن لم 
ل غير ارقو إلا ارت نيا عرد ناز قار" 
مطلب في الإجارة الطويلة بعقودٍ 


ع 


00 ل عُقَودا حافت : 4 عفن شق يكذ دون والظاهر 


لكاو امير جاده وى لما قالة وسو ١‏ سنا وده تيد 
للضره ورة)))» وقد يقال: الاعف انل صرر لوه الفسخ إذ زالت ل و اه اا 


0 


بعقودٍ أنفع لجهة الوقفبء تأمل. ثم ظهرَ أن ما في 1 اال عل الخد الاك ال الججالية تيدر ادلة 
ما قدّمَهُ عن "قارئ الهداية'ء وما ذكره في "أنفع الوسائل" ا ((وا جحو عبر القكيق 


الوك د الور 0 ال كذلاك إلا نعارض»؛ ومنهم من أحارّ في 


الضياع دنا وفيما عداها سئة وَمنمَ عم زادع ومنهم من أجازَ من سنة ١!‏ لى ثلامثيء ومنهسم من لمم 


يستحسن الأيادة عل ذلك لك" لو قحل با )اشن 


ون "ال فو المرة "د كات الاجر وام 

. 5 الل : كتاب الاجارات‎ 5١ 

(5) "المنح": كتاب في بيان أحكام الإجارة ؟/ق 5 /. 

وفع "التارق حل رو يتاي الو جاني ةلا لعشر والخراج 1/دة. 

(د) "الفتاوى الخيرية": ؟7/8/7. 

(1) في المقولة السابقة. 

(/) "الخانية': كتاب الوقف ‏ فصل ف إجارة الأوقاف ومزارعتها 777/7 (هامش 'الفتاوى الهندية"). 





الجزء الثالث عشر تسسسسسسسم 8840 ا فصمل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


والح 5ه م ف إن تند نانك انان "ابو ممعم ري الم ا 
أن هذا ؟ ف الدّار أمّا في الأرض , فيصحٌ كل عقادٍ ثلاث سنن وصورة ذلاث أنا ليسوال: أخخر فلك 
دار ا 000 يكنا ا العا بعد كحيي الو ا رلك اساسةة 


إحدى وحمسين بكذاء وهكذا إلى تمام المدة. 
الم زقولة والشاني 5 لق لا يكوال 0 ؛ وأراد بالعاني ااعينا اليد الأول؛ 0 
جميمٌ ما عداةٌ مضاف, لكن قال "قاض نان””": زود كر شعس ل ا 
أن الإحارةً المضافة تكونُ لازمة في إحدى الرُواينين وهو لمح وأيضا اعترضّ "قاضي 
عن" قرلي: ((إن احتاج القيم إلى تعجيل الأجر وقد عتؤذا اول (إحانيت أجمعوا على 
أ الجر لا تملك 9 ا المضافة باشتراط التعجيل. الفكون السسدا الرأحوعٌ بها عا 
من الأجرق فلا يكون هذا 52708 لحن كاب الا "قتالو زاقة ارات رواة عدم لزوم 
الإجارة المضافة مد نا ا ران "قاضي نحا عر" الزمة حابن “كارب الاتها توعد الثانى 
بقوله: لك يُجابُ عنهُ بأنّ ملك الأحرةٍ عند التعجيل فيه روايتان» فيوحذ برواية الملك هنا 
للحاحة))» وهذا ينافي دعواه الإجماغ هنا. 
مطلب في لروم الإجارةٍ المضافة تصحيحان 
قلت رقن 55" "الشارد” في أواخر كتاب الإجارة: ((أن رواية عدم ار واه لأيذيف يأن علنينا 


(قولةُ: والظاهرٌ أن هذا ف الذار» أما ف الأرض فيصح كل عقدٍ ثلاث سنينَ إلخ) بل 00 آل 
وال فرق "لقان" يق اللضيدين سستقق 0 والقاعة فا نمعقانى عن اساي الس "ل رفة لير 
على سئة فيهماء» وهو القيل الذي ذكرة "المتن 
)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها 55/7 (هامش "الفتاوى الهنادية"). 
و "السوظ" > كنات الاعار انق اباي الكراء إلى م35 71/55 
9 "الخانية”: كتاب الوقف ‏ فصل ف إجارة الأوقاف ومزارعتها #/*” (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الخانية": فصل في الإجارة الطويلة 5/75 "٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(د) انظر "الدر" عند المقولة 5 ]"١055‏ قوله: ((وف لزوم الإحارة المضافة تصحيحان)). 


ا 


حاشية ابن عابدين سس 856 لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارة 


((الفتوى على إبطال الإحارة الطّويلة ولو بعقوجي)؛ ذكره "الكرماني" في الباب التاسع 
2 مياه اإلس ع 0 م١1‏ . 5 لي 3 5 
عشّر» وأقره "قدري أفندي"» وسيجيء ' في الإحارة» (ويؤحر ب) أحر (المثل) 0 





0 0 الصصكرات سامون 10 0 


لك باتُمجيل بف ١‏ ل م ل 
10 (قوله: الفتوى على إبطال الإجحارة الطويلة ولو يعقود ا ين 
فيها, وهو : أن طول المدّةِ يؤدّي إلى إبطال الوقف كما في ار 
قلت: لكن الكلامَ هنا عند الحاحة» فإذا اضطرٌ إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أحرة 


سنين مستقيلة [/ق 1 نيا يزولَ المحذور الموهومٌ عند وجودٍ الضرر المتحقق. الال ام 


(قولة: أنه يت للمستأحر الفسحٌ فيرجع ما عجّلَهُ من الأحرة إلخ) قد يُدَعُ هذا المحذوز 
بصرفب الناظر الأحرة في لوازم العمارةٍ مفلا قبل الفسخء وإذا فسخ بعاد ذلك وطلب ما عجلَهُ يؤمر 
بالانتظا ر الحصول غلَةٍ للوقفي؛ ور لل رو يوحب عدم صحة هذه الاجارة» 0 ا 1-7 
إلا لازي الحو ير الح اراح العترف لكنْ دفع المحذور با وت [دااكلها إن 
الناظة يلز مه الدّفعٌ من ماله 00 به. 
0 فإذا ام 0 إلى ذلك 7 عمارة الوقفب بتعجيل أحرةٍ سنن مستقبَةٍ يزولُ المحذور 
كُّ 5 د 2 328 321 ع اه ابي شن لأس : 5 وا م 
0 00 9 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [د-3135؟] قوله: ((قنت إلخ)). 
الك "م" : ((قوله: فينبغي إلخ)) فيه: أنه لا حاجة حينئذٍ لتعْدادٍ العقود بل يكفى عَقَدٌ؛ فقد وُحدَ المحظور في 
كر مد الزوافين» قال سيا ويك أن عن" رواية عدم اللزوم ولا نسلم قول المحشي أنها لا تشم؛ لأنه إذا 
فسخ المستأجرٌ بعد حتف الناظر ها أخذة منه يكوان أن اويا على الرق اعد عي دفر ل م قناانة ع 
الفسخ ومع ذلك قد حصلت المتفعة لوقف ف اللمملة أض, 


(؟) المقولة 58د ١5؟]‏ قرله: (لالا إذا كاك كفنت بخلاف ذللت)). 





الجزء الغالك عشر 0غ سس سم ©859١‏ سه فصصمل: يراعبى شرط الواقف في إجارة 


ف جلا) يجوز (بالأقل) 000000 


ف 


بطلان هذه الإجارة .ما عدا هذه |١‏ ع ا لتطويل المدة» فتدبر. رامت 
"ط"”'؟ نقلَ عن "ا وان ف المة أرادوا بهذه الإحارة إبقاءً الوقفي في يد 
المستأحر أكثر من سنقء فقال الفقية "أبو حعفر' ااي فيا ارت وعليه الفتوى. 
كدادق ' العهدراتك انافك احص . ير نان هذا دليلٌ على ما قلنا: من أن إبطالها عند 
عدم الحاجة» فلا يناميب ذكره هناء فافهم. 
مطلب: لا يصح إيجاز الوقف بأقلّ من أجرة المثل إلا عن ضرورة 
890) (قولة: اذ ور بالأئل) أي: ارس الك جار كما يأتي د انق 


لهند 0 


"جامع الفصولّين"”: ((إلاّ عن ضرورةء وفي "فتاوى الحانوتي": شرط إجارة الوقفي بسدون أحرة 
المثل إذا نابتهُ نائبة أوكات دينٌ)) اه 
مطلب في استنجار الدذّار المرصّدة بدونت أجرة الكل 

قلت وو جل نه وعانظراة ل" اليا" عراز بعارة الذا ار التي عليها مُرصَّدٌ بدون أجرة 
لمثلء ووجة ذلك: أن المرصّد دين على الوقف ينَفِقَهُ المستأحرٌ لعمارة الدار لعدم مال حاصل 
في الوقفي» فإذا زادَت أجرة مثلها بهذهٍ العمارة التي صارّت للوقف لا تلزمة الرّيادة؛ لأنه إذا أراد 
الناظرٌ إيجارَ هذه الذّار لمن يدفع ذلك المرصد لصاحبه لا يرضي باستئجارها بأحرة مثلها الآن» لكن 
5 ا ا عن اوم َ 1 ل 1 3 58 عو" ا ما 
أفتى في الخيرية” ' بلزوم الأجرة الزائدة» ولعله محمول على ما إذا كات في الوقفي مال وأراد الناظر 


2155 كتاني الوقن د فضا #حراقن شَرْط الواقف 57/9 3د. 

079 "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف - الباب الخنامس اق رلئيةا رن رقم ف لا قاف 47/9 صرف 
(5) المقولة [030١؟]‏ قوله: ((ولو زاد أجره)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه ,١81/١‏ 

(د) "الأشباه والنظائر": الفنْ الثاني: الفوائد ‏ كناب الوقف عد 9؟-. 


حاشية ابن عابدين ددس 855 لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ولو هو الممشحكق "قارئ الهداية"ع طن ورا عا واتولد لماه اعدو م ديه زطق الود لو ل ا رو ا ا ا 





دقع الْرصدٍ منة» فحيقار لا شلك د في لزوم الزيادق» فتأمل. 
/ ا 10 . 0 أأها ماع -!121), 1 
8154| (قولة: ولو هو المتشحق) اسهد راجع للمؤجرء رفيا "قارئ الهداية : ((سئل 
ّ م 5500 71 و م 2 ١‏ ْ م من 20 9 0 
عن مستحق لوقفي عليه هو ناظرة أججره بدون اجر المثل هل يصح ذلك؟ فاجاب: لا يجوز ذلك 
3 5 7 0 2 000 ع 1 3 2 
وإن كان هوالمستحق؛ لما يصلّ إليه”'' من الضرر للوقفي بالأجرة)) اهء أي: لاحتمال موته فيضر 
لويذ ايو لفحي برو نا ضر لاقن "ارهن لان إن كان على العمي دو ماقا وكيد فى 
57 5 ار 0 1 2 
لك ع 0 1 -. . يالا لي و و اك ا 1 ع ل حير 9 . 5 
بعض نسخ ع من قوله: ((تواز 0 يموت قبل انقضاء المدةٍ وتفسخ هذه الإحارة)) اه. 
عد ا - اليد ا اي بعالا القيله 
0 رجا الشتير ف قرا 055 إلى المستأجر؛ إذ الظاه” أنه لا ضررٌ 


فيه على أحد بعدّه؛ لانفساححها موت فافهم. 


(قولُ: فأجاب: لا يجورٌ ذلك ون كان هو المستحقّ لما يصلٌ إليه إلخ) الذي رأييهُ في "فتاوى قارئ الهداية" 
بعد قوله: ((وإن كان هو المستحق)) ما لفظة: : ((جنواز أن يموت قبل اتقضاء الدّةِ وتفس هذه الإجمارة)) اه. وما 
8 فق لحني" ليس 000-00 "فتاوى قارئئ الهداية' » و: اي "غارنة كبا كوي وعلى ما في ال 
الضّميرٌ قي ((إليه)) عائدٌ للمستحق» وضررٌ الوقف بالأجرةٍ هو نقصهاء تأمّل. وليس ف المبدير! المذ كور بقوله: 
((أي لاحتمال إلخ)) وصولُ ضرر بهذا المستحقّ الموج فيظهرٌ أنه عائدٌ للمستحقّ لا بالمعنى السّابقي بل.معنى من 
يستحق في المستقبل» ثم رأيتُ نسححة من "فتاوى قاريئ الهداية' توافقٌ نسخحة "المحطّي”47, " 

.-< "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إحارة الوقف دون أحرة المثل ص7‎ )١( 

(؟) في هامش "م" : ((قوله: لما يَصلْ إليه إلخ)) أي: إلى المستحقء لك لا بالمعنى الأول. يعني: المؤجّرء بل جمعنى 
المستحق الآني: ففيه استخدامٌ اه. 

(؟) انظر تعليق "الرافعي" في هذا. 

(4؟) نقول: ما ف "نسخحتنا" من "قتاوى قارئ الهداية" يوافق ما فق نسخحة "اللحشّي” العلامة "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 


لز النالك فسن جمجحد ست 59وتجحم لفل الززافن شرط الؤافقه فق إجار” 


إلا ع يسير » أو إذا ري 3 فيه إلا" بالأقل» ةا (فلو رخص أجحره) بعد 
العقلد ولا يُفسحْ العقلة)؛ للزوم الصررء (ولق 513 أبحره على أحر مثله 5300 


]1١5١8(‏ (قو 1 إلا بتقصان يسير) هو ما يتغاين الناس” فيةع 0 أي : ااه 


در 2 


:تج 


مطلب: ليس للناظر الاقا 
0955 (قوله: لا يُفسّخ العقدٌ) ا لي المستأحر فسخخه لا يجيبة الناظر؛ للزوم لوز 
على الوقفي. قالَ في "الفتح””": ((وليس له الإقالة إلا إن كانت أصلحّ للوقف)). 
مطلب فيما لو زاد أجر المخل بعد العتقد زيادة فاحشة 
8 (قوله: ولو زادَ أجره) أي: بعد العقدٍ ((على 1 0 أن" الدقن كان فيك 
العقد» وقيّدَ في "الحاوي القد في رياد بالفاحشة قال 0 ازززهو يدل على عدم 
اليب الس راك ١‏ ارات داسف عا لا ا د رح 
الو اعد والخصرر يتابن انا فيه كما ذكروةُ في كتاب الو كالة» وهذا فيد حلب ف ا 
فإذا كانت أحرة دار عشرة اي د وا د ل نيل ل كنا اام فنا المتولى 
بع ونا لا سم ؛ بخلافب الدرهمين ؛ نالطرفيق ن)) أه. 
قلت: ار وخيرة عن "الحاوي الحصيري ١‏ رركا ال را الفا مقدارها 


لع ا 011 اق وان عب اك ١‏ لاتق و "اله ال تعيانة ارا 


(قول "الشارح”: أو إذالم يرغب فيه إلا بالأقل إلخ) أجرة امل ماقف ال فاك قاذ كان لز فسن 


فكلا بالأقر ضا رعو اج اداه عر اث ال ل لدي" 

الي ال الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف صت؟55-. 

(7) "الإسعاف": كتاب الوق - باب إججحارة الرح ور اراي فاط مده ل رترت 

وك "القع" كنات الرقف + الففتل الأزل ف الترلي 1/4 

0 الحاوي القدسي" “كات الوكك فضا امن اوتومي اع ام نواه اق لد 
22١‏ "البح" ا م لتكير ب 


اي ل 1 0 


(5) في "الأصل" و"ك” و"7: (رواحة)). 





ا 


حاشية ابن عابدين عحستحبتت. 556 ييا "فطل رزاع شرط الواقفةق رجارتة 


ا 


ف 


الخيرية يا" ما يفيدٌ أن الراد بها قر الخمُسء وغ فكي اعد ا" الور 'الخللاصة 
((إن آحره لمتولي بأحر مثله أو بقدر ما يتغابن اناس فيه فإنه لا تتفسيخ الإحارة؛ وإِنْ جاءً ار 
وزاد في الأحرةٍ درهمين في عشرةٍ فهو يسيرٌء حتى لو آحر بثمانيةٍ وأحرُ مله عشرة اا 
اه. فهذا صريح ف 0 الريادٍ والتقصان, فلا تنفميخ به الإحارة» لكدن 0 
وكالة الع عد اراد ا ك2 فيه نصفُ العشر أو أقلَّء فلو أكترَ فلاء ثم 
نقلَ بعدّهٌ تفصيلاً */ق181/) وهو: أن ما يتغاينٌ الناسٌ فيه ف العُروض نصف العشرء وفي الحيوان 
العشرء وفي لعقار الخمس»؛ وما ار معي ا جار ووحهة كثرة ا 
الغروض وقلتة في العقار, وتوسطة في الحيوان, كر الغين لقلَةٍ التصرّف))» فهذا يويَّدُ بحث 
الع ا مامرع: عمل الناس ايوم 0 الحم الوا 0 الفصا م 
والعقرو 1م الع ا اوقل اك عدوي انرمق اليد لاقي 
حل بعرم بيسمير بيسير الغبن لا ينفذ على امكل وبه يُفنى)) ونقل "الخير الرّملي" 
3 العافون عاضو اريور 01 زا لزي 1101 وظيرشهلة رزرات الأعرر حو متحي 


3 


م 


(قولة: فهذا يؤيْدٌ بحث "البحر" هنا إلخ) من أنها ما لا يتغابن فيه الناسٌ» فقد اعتبرَ تغابنهم» وهنا 


اعتبر في الغين قله التُصرضي وكترقة. 


ذخ "التعاوى اا "م 14 

7١‏ 'خلاصة الفتاوى" : كتاب اللإجارات - الفصل السابع قي فسخ الإجارة ان الأول فيما كرت عورا فيد 
الإجارة وفيما لا يكون ق89١/).‏ 

وم "الب" : باب الو كالة بالبيع والخراء- فص : الوكيل بالبيع والق لد لا يعقد إلخ ١55‏ . 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرّفات الأب والوصيّ والقاضي 1/7. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرّفات الأب والوصيّ والقاضي 71/7 بتصرف. 

(3) أي: على “جامع الفصولين". ١‏ 

() "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشّراء - فصل : الوكيل بالبيع والشّراء لا يعقد إلخ 1/737. 

(8) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إجارة الوقف ١/ق‏ ١1؟/ب‏ بتصرف, 

(9) في "ك": ((الفتح)). 





الجموء العالكعفل .سب تينب 856 ريت ٠"‏ فضل 4 يؤزاعى قرط الواقك إجاره: 


قيل: يعمد ثانيا به عل الأصحّ)» و 1 ق" الاشياء”: ((ولو زاد ار مئله في نفسيه بلا زيادة 
أحدٍ فللمتولي فسخحهاء به يُفتى)). وما' لم يفسخ فله المسمى» ا ا 1 
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قلت: مآد القول بالتفصيل بيانٌ لهذا القول؛ تأمل 


(تنبية) 


عه 


ع 


حرّرَ في "البحر”'©: ((أنَّ طريقَّ علم القاضي بالزّيادةٍ أذ يجحتممٌ رجحلان من أهل البصر 
والأمانة» فيوحذ بقولهما معا عند "محمد" وعندهما قولٌ الواحد يكفي)) اه. 

بممككثر (قو ل قيل: يُعقد ا أي : مع المستأجر الأول كماازة عليه بهد رقودة ((به)) 
أي: بأجر المثل» ورا ا مق ف الما بعر اد ا سيا أن فول المستأجر الرّيادة يكفي 
عن بحديد العقك. 

زح اشرترلة فق نات لق راع ماني "اللعن" لكنة نقلهُ لأمور سكت عنها 
"المتن". أو لها: أنه ليس كار نون شه وياد سهان إضرار من واحدٍ أو اثدين؛ ينا 
غير مقبولة» بأ بل الراد أن تزيدَ في نفسيها عند الكل كما صرَّحّ به امود ةا د 
من نفس الوقف لا من عمارة المستأجر .عاله لنفسيه. كما في الأرض المحتكرة لأجل العمارة كما 
مر قبل الفصل. ثانيها: التصحيح بأنه به يُفشى فإنه أقوى: تالنهن: أنه لا ينفسخ العقادُ مجر 
رياد بل يفسححة المتولى كما حرّره في "أنفع الوسائل””'» وقال: ((فإن متم يفسخحة القاضي)). 
رابعها: أنهُ قبل الفسخ لا يحب إلا المسمّى» وإما تحن الرياده بعذة. 


نار لي 10 بِالريادة عا يمل إلخ) بينه ل 1 4 لمن عت الما الأولى. 


(1) "البحر": كتاب الوقف 3/د د بتصرف. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإجارات صء 57 بتصرف. 
() المقولة 5١51793‏ قوله: ((وأما الزيادة في الأرض المحتكرة إلخ)). 


(5) "أنفع الوسائل": مسألة زيادة أجرة الوقف ص .-١75‏ 


حاشية ابن عابدين لخت :1855 -منف _انقل «يراعى شرط الواقتت ق إجاريه 


(وقيل: لا) يعمد به ثانيا (كزيادة) واحدٍ (تعنتا) فإنها لا تعتبن وسيجيء ' قي الإحارة. 


عابي اع ضرم ا 1 0 
(والمستاحر الأول أولى بن عيره أذا قبل الزيادة) واطان تر لقو م لحم ‏ لل يثاك 8د 8 4 ارا ف امم ذا 


ككلم فر وقيل: لا يعقَد به ثانبا/ اق" 0 ولا 0 بناءً على أن أجر المثل 0 
وقت العقدِء وهذو(" رواية "فتاوى سمرقند"؛ وعليها مشى في "التجنيس” لصاحب "الهداية 
و"الإسعاف””", والأولى رواية شرح الطحاوي" بناءٌ على أن الإحارة تنعقد شيئاً فشيئاء والوقفْ 

امسق (قولة: والمستأجر | ل 1 إلخ) تيد لقوله: ((يعقد 2 000 
با حرا إحارة وي ل ا حق لهء وتقبل اذه ويخرجٌ كما في "البحر"”7, را ((إذا 
قل الريادة) أي: الزيادة الكيره عدن الك كنا مر””> بيانهاء فإن قبلّها فهو الاعر ور ا ها وه 
الثاني إِذا كانت الأرضُ تحالية من الزّراعة» ود عل المستأجر الأول من وقتها إلى 


ع 


أن يستحصد الزّرع؛ لأنّ شغلها علكه ينم من صحّة صحَّة إيجارها لغيرةء فإذا استحصد فسخ وأجَر 
من غيروء وكذا لو كان بنى فيها أو غرس» لكن هنا ييقى إلى أ: نتهاءا ' العقد؛ 4 له هاعارم 


و 
م 


رقرلة ول وك الرّيادةَ على المستأحر , الأوّل من وقيها إلى أذ ب تحصد الزَّرعَ إلخ) كذا ذكرة 
"الشارح" في الإحارة قبيلَ باب ما يجوز ار نقلاً عن "البحر"» وهو غير ظاهر؛ إذ العقدُ باق 
على حاله ولم يلتزم المستأجر بالْريادة) نعم يظهرٌ وجوبُها عليه من وقتب فسخ الناظر عمد الإحارة وترك 


ترار م 


الأرض في يد المستأحر حاملة للرّر ع فيلزمه أجر مثلها من حين الفسخ. 


(1) انظر الدر عند المقولة [/14311] قوله: ((إضراراً أو تعنتأ)). 
(؟) في "ب" وام": ((وهذا)). 

(9) "الإسعاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته صة ه-. 
9 "البيم "كناب الوفك. 2 /يه 2 

(د) المقولة ]1١017[‏ قوله: ((ولو زاد أجره)). 


انسل 


)١(‏ في ١‏ : ((إنهاء)). 


#ا« » وو« »ا »ا م و م مه م مارم م جم م ويم م مع ع رمج عم مورا هس و فاع س ناماع م > دام تع مه قاع تنقعه وقاققه 4 ٠549‏ 46> >» عم ته هه مامه تنوه عقفاقف ةر ديم م 


للبناء والغراس؛ فلاف الرّرع» فإذا انتهى العقدٌ فقد مر" '' بيانة قبلَ الفصل في قوله: ((وأمّا حكم 
الزّيادةِ في الأرض المحتكرة إلخ))؛ وقدّمنا"'' أن المناسب ذكرّها هنا. 

مطلبُ مهم في معنى قولهم: الممستأجر الأول أولى 

(تنبية) 

نآة أن أن قولهب: ((إنّ المستأجر الأول 0 إغا هو فيما إذا زادّت أجرة المثل 
في أثناء المدَةَ قبل فراغ بترمو و قو ار راد مه انا إقائق عرك عند اليد وأو ل إلة قز قاو الماكبينا 

# حق القرارء ا و ((بالكردار)) على 000 ا ف يالة 3 الأرض المحتكرة: 
من أن له الاستقا بأحرة الث دار ع مع عدم ار على الوقضء وأ هذا مسقي من 
إطلاق عبارات المتون والشروح المفيدة لوجوب القلع والتسليم بعد مضي مدَّةِ الإحارة فهذا وحة 


ع 


3 92 اس 00 
قد عْلِم نما قررناه 


كونه أحقّ بالاستقجار من غير وأمَّا وجههُ ف مسألة زيادة أجرة المثل في أثناء المدّةِ: فهو أنَّ مدّة 
إحارته قائمة لم تنقض) وقد عرض في أثنائها ما ا الفسخ وهو الريادة العا يه فإذا قبلها 
ورضي بدفعها كان أولى من غيره؛ لزوال ذلك المسوغ في أثناء مدت فلا يَسُوْعٌ فسخها وإيجارُها 
[/ق ١١٠ب‏ لغيروء بل تَوْجَرٌ منة بالريادةٍ المذكورة إلى تمام مدت ثم يوَجَرُها ناظرٌ الوقف لمن أرادٌ 
ون قبلَ المستأجر الأول الزّياد؛ لزوال عل الأحقيّةِ وهي بقاءُ مدَةِ إحاريِه إلا إذا كان له فيها حق 
القرار فهو أحقٌ من غيره ولو بعد مام المدّو لهذهٍ العلة الأعرى كما علمت. وبهذا ظهَرٌ: أن المستأجر 
لأرض الوقف ونحوها من حانوت أو دار إذا لم يكن له فيها حق القرار المسمى ب: ((الكردار)). 


(قول: وبهذا ظهرً: أن المستأجر لأرض الوقف وتحوها من حانوتب أو دار إذا لم يكن له فيها حقّ القرار ذا 
في "شر الأشباه'" ل "بالي زاده" من الإحارة: (روكنا يعرضّ الموجَرٌ الزّيادة بعد عام امدَةِ على الستّاكن, فإن قبلها فهو 
أحق لكر إن أَّرَ غيرّة صِحّت إحارتة» وهذا حلاف ما قالهُ 'للحشّى')) اه "سندى". وهو ما أشار لرده. 


.]؟١‎ 793 المقولة‎ )١( 
(؟) المقولة [3179١؟ع قوله: ((وأما حكم الرّيادة في الأرض المحتكرة إلخ))‎ 
قوله: ((وإلا تترك في يده بذلك الأجر)).‎ ]5١ 11[ المقولة‎ )( 





حاشية ابن عابدين لس سم 83538 الس قصل: يراعى شرط الواقف في إجار 


(والموقوف عليه الغلة) 3 السك ١لا‏ ملك اللإجارة) اا ا ا 10 


وكين اعخلر بالاستئجار بعد فراغ مده استئجاره سواء زادت أحرة المدل أو لاء وسواء قبل 
الزيادة أو الحا لداعي أ زعلا لجا عن ن أنة أحق من غيره مطلقاء ويسمونه: ذا اليد 
ويقولون: 1 قبل زياد العارضة لا تحر لغيروء ويحكموت بذلك : ويفتونٌ به مع كونه عخالما 


لما أطبقَت عليه كنب اللذهب من متون وشروح وفتاوى» بل مستندهم | طللاق عمسيو" 
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قنك وط و باط فضا لما علق عه اند معد الل ياف أحرة المثل قبل اننهاء مدو '؟ الإجارة 
كي يد نل بإطلاقه. ولا يخفى مم ذلات ما فيه من الفسادٍ وضياع 
الأوقافي؟ حيك لزع" من إلقباء أرض الوقفب حل ا واحد ف ا تؤديه آن دعوى 
كوا ؛ مع أنهم منعوا من تطويل مد الإحارةٍ حوفا من ذلك كما علمتةُ وهذا خلاصة ما ذكرلة 
في رسالتي المسمَّاةٍ ب : "تحريرٌ العبارة فيمّن هو أولى بالإحارة”"؛ وعراجعتها يظهرٌ لك العَجبْ 
العجَابُ» وتقف على حقيقة الصّواب» والحمد لله المنعم الوهاببب. 
مطلب: الموقوف عليه لا بمللث الإجارة 

؟كدللمن (قولة: دعنك الإحارة) لأنه يلك المنافع بلا بدل, فلم يلك غليكينا ببدل وهو 

العا : وإلآ للك أكث ما ل كفن العا "00 , 


(1) لي هامش "م": ((قولة: في زيادة أجرة المثلٍ قبل انتهاء مدَةٍ إلخ)) قال شيخنا: لكنّ ريت في بعض شروح 
"الأشباه" ما نصةُ: ((يعرض المؤجْرٌ الرّيادة بعد مام المدّةِ على المستأحر الأوّلء فإنْ قبنها وإلا أخْرَ من غيرهء ومم 
دللك لو حر لغيره بدون عرض صح)) اه. فهذا و يال ما عليه ه العمل اليوم. 

)١(‏ قوله: ((حيث لزم إلخ)) انظر أين فاعل (لزم)؟ اه مصصمٌ "'ب". 
نقول: لعل العلامة "ابن عابدين" رحمه الله لم يصرح بالفاعل لظهوره» والتقدير: حيث لزم... الفساد وضياع 
الأوقاف, بدليل قوله قبلا: ((ولا ينفى مع ذلك ما فيه من الفساد وضياع الأوقاف)). 

(؟) انظر الرسالة المذكورة ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين": 58/7 ١‏ وما بعدها. 

(؟) في هامش "م': ((قولة: وإلا للك أكثر ثما يمللك إلخ) أني: وهذا ممنوغ؛ حيث لم تملك العينُ من كل وحيء بخلاف ما 


3200-6 


إذا ملكت من كل وججهء ألا ترى إلى الموهوب له بدون عوض أو الوارث مثلا حيث يمنلك البيعٌ والهبة بعوض اه. 
ره) في "ك": («الإحارة)). 
85 "ط": كابس« الوقق فصل رزاع قراط الؤاقون 8ه لقلا عن الكمال . 





اديت 


الجزء الثالث عشر 0 سس ام 0 598ه ‏ ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 





ولا الدقورق الو فين فننه الو فين كلسي دا سس دده توي سس با رةه ا 
مطلب في دعوى الموقوف عليه 


5051 (قولة: ولا الدّعوى لو غصيب منه الوقف) ظاهرّة: أنه لا يملكُ دعوى العين فقط» 
مم أنَّ دعوى الغلة كذلك» نفي "جامع الفصولين””": ((ادّعى اوقوف" عنه ا موك عن لين 


رق 


2 اي 


سَّ 


ادعاة بإذد القاضي ي يضح وفاقاء عير إدنة فقيه روواايكات والأصح 5 لا يصح؛ ليم قُُِ الغلةٌ 


قد 


ا 00 ني شيء آخحرٌ» ولو كان الموقوفُ عليه جماعة فادّعى احدهوا موقي 
بغير إذد القاضي لايم زولية واحدة: لز الوق الاعلك روث الف وإعا 
بملكة المتولي)) اه. 

فأفادٌ أن دعوى الموقوفب عليه في الغلةٍ كدعوى عين الوقفيء لكنّ يله لأست ران لو 


اذا كان الموقو ف 


ضّ 


يِ الغلة لاغيرٌ ‏ يُفِيدُ صححّة دعواه بهاء وقد يجاب بأنّ عدم سماع دعواهُ في الغلة 


0 6 


(قولهُ: ولو كان الموقوفُ عليه جماعة فادّعى أحدُهم أنه وقفٌ بغير إذن القاضي لا يصمٌ رواية 
ل الخد ماه جاع ميال حا ا ل يا على إحدى 
الرُوايتين» ثم ما ذكرَهُ في الجواب من التفرقة بِينَ ما إذا كان الموقرفُ عليهم جماعة فلا تسمعٌ دعرى أحدهم 
وبين ما إذا كان واحدا فتسمعٌ منه دعوى الغلةِ غير ظاهرء وأ مانع من دعوى أحدٍ الموقوفب عليهم نصيةُ 
كيلا ركلوا التالررة رم غنم نجافي هده شما ديا برست لسري شريا نه لا لطية 

(قولةُ: لكنّ تعليله للأصحّ اباد لين نا الغلة لا غي” ينه بح كغيواة بها) كيه أن معنن لتعليل 
المذ كور: أ الغلة وذ كلاسن ولكية عراف واستخلاصها من هي عليه للناظر لا لى كالو كيل بالبيع مع 
موكله؛ فإنَ لحن في الشمن للموكل ولا لاك التّعوى به؛ ؛ وإما حلكها الوكيل؛ وقول فيما مر : ((لأنّ حقة أذ 
لغلة»» يراذ به على المفتى به أخذها مر ن الناظر لا من هي عليه ويظهر أن دعواةُ بها على الناظر مسموعة رواية 
واحدة بلا توقفي على الإذن» ثم لم رأيت في "قفاوي الأنقروي" ' من الفصل الك اني من كتابب الوقفب ما نصة: ((وفي 
الشروط: وقفّ على فقراء قرايته» فاذعى ل أنه من فقراء قرايته ا سم على الواقفي. ١‏ ل جه أو وصيدي 
أو على أرباب الوقفب إن 6 و اعدو اشنا فيد الغلة») اه. وق ركم وروي لي أذ للج قوق 


عليه دعرى حصيّه من الغلة ميخ لمتولي» وعليه فتوى المرحوم وأمّا دعواة من متصرفب الوقفب فلا تحوزٌ)) اه. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه .1077/١‏ 





8ه م 8« 6 + م6 و و .د 6 5ه قاع 5ه ( هد زاهم هه م هشاع مم قماما». تود هه اماع قاع مه همد« ها مهمع مهس هع هسه 6 سا ه 5ه 4# عه و شا قأه د عع هدهع هه قاع ده جاه ماكداعه ا عع مام ام ماع ايه ٠‏ 


عليهم جماعة, بخلاف ما إذا كان واحدا وادّعى بها؛ لأنه يريد إثْباتَ حقه فقط. 
عن إركه رق عومت زكرا سكول قر النواي 

عع إم 7 راع : 2 لي 

ويؤيده قوله بعد ما مر ارولو كاد الوداي عام عع ا . قيل: يجوز أن يكونٌ هو 
المنوليّ بغير إطلاق القاضي؛ إذ ان ار رع ا د عه عند سما 
الصف في الو ذا لايد اد الساروف والعاية ب لحرن وا 
دعواه عليه ليصل إلى د ف 'فتاوى الحانوتي": ((والحقّ أنّ الوقف إذا كان على معن تصح 
الدّعوى من وظاهرَهُ سماعٌها على عين الوقف الي ولا كال اق" ثور الع" :إن الغلة انما 


5 


الوقفيء فبزوال الوقف ترول الل فيصيرٌ كأنً الموقوف عليه اذى شرط حقهء فينبغي أن تكون رواية 

الم يه هي الأصحّ)) اه. واستشهد 1 في "البزازد 3 ا لهذه الروانة بعدة مسائل عن لقان 
قلت: وكذا في "العاف "0 ((اذعى أحدٌ الموقوف عليهم على واحدٍ منهم 5 باع 

6 من الغاصب - إليه وبرهن أو نكل الآخر يُقَضى عليه ةر سد ايت 


82 8 ول)) اه "التثار ا عن "الملحيط" ا 0 قّ 3 ال م ا ل 


(قوله: واستشهد قُ "البزازية" لهذه الرواية إلخ) 86 بعك 8 0 أن الفتوى على عدم السماع 
ا سَ ءءء 01 ب ده 9 0 9 06 0 يا 3 ]؛ 
حيتت قال: ((ادعى | هذه الارض وقهف علبه لا سيية واعا ا من المتوليء وقيل : د والعشلوى 


على الأول وأشار 'الخصّاف" 2 مسائل 0 أ الدعوي 0 الموقوفب عليه صحيحة. وسردها)). 





للسبينسن عه عم ب عا عيا لببببب ب ب م م نمم 


635 آي قول أجامع الفصولين” بعد ما 7 نقلاً عنه في هذه المقولة. 

(؟) "البرازية": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في الدّعوى والشّهادة 581/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الخصاف": باب الرجل يقِفْ الأرض ثم يمحد وهي في يده إلخ صدة ١٠١‏ وما بعدها. 

8 "الاببعاف" + نان الشهادة على إتزار الواقق غصه ففيل ل اغضن الوق والذغوئي يه مدع 

(د) "التائرحانية": كتاب الوقف - الفصل العشرون في المسائل التي تتعلق العاف والخصومات إلخ ا" 
بتصرفء دون نقل عن "المحيط" كما ذكره "ابن عابدين” رحمه الله. 


اللو لقان فش التسعجععبجيحته اهل نيت قصل تيزاقن فرظ الوافق ق إصارية 


«ا©» ا « ام ع ساعد ع » ا وعا اووس شاع وس ساس ظطاع قلع هع ع« عسداهس عع ع عوراس سان هاواه هاج ه روس سواه عاعع هد عو ع هاه عدوا واه ساه مدعا هاه سه مواع عاهفا هده مراع وس بإزام واس واه مد واء 


اس 0-0 0 3 و معاي 5 )١١‏ د معلا هه 
فاذعى قوم أنه وقفها عليهم؛ قبلت بينتهم وحكمت عليه بالوقفي.» وأخرجتها من يذه)). 
0 ((وهذه المسألة تصريح أن الُعوى من المو قو ف عليه حي 0 أص. 

قلت: وبق ما لو ادذّعى رجحل [/ق 17557 على ارين الوترت فلهي أ لسع 


لم ا ا ل كد يعطيه» و ينبغي عدم التردةٍ أيضا 8 سماعها؛ 


20 


لأنه يريد 00 اباك م وَية يذه ما في "الإسعاف : ((لو منع الو قف أهل الوقف ما ا 


لهم فطالبوه به ألزمّة القاضي بدفع ما ف يدو من َلَيِ)) اه. وكذا ما سيذكرة”) "الشارح" , 


واي امس ' و"المخانية", وذكرٌ في "البرازية"”“ في الفصل السّادس من الوقف عدّة 0 


2 
5 
١ 


مر هذا القبيل» منها دوا 1 من فمراء القرابة» فر اججعة. 0 7 ا ((آ بعض 2 


23 3 


المستحقين ينتصب حخحصما عن الكل إذا كان أصل الوقفي ثابنا))؛ وهو صريح ثي صحة دعوى 


أحد الموقوفب عليهم, ولم يقيدوة بإذن القاضيء فيحمّل ما مر" من عدم تسماعها كاك 
على ما إذا لم يك كن أصل الواقنع تاماه وسقاني لما قلا زد صحَة دعواهة او لتر اع 
الموقوفب عليهم أو باستحقاقه» فتأمل. 


ى ع اس 


هذاء واعدم ال عدم م ملكه الدعوى في عين الوقفف لا يناق ل الشهادة؛ ام تقل 25 
9 نل بن ٠‏ ع د زاغ ١‏ 1 اكه 5 َك لي 0 2 
وإن لم تصح الدعوى كما يذ كره ”© المصنف قريباء ويأتي بيانه» بل سياتي ' متنا: ((أنه لو باح 


وص لاسر > رزعديي)): 

(؟) أي: صاحب “التتارخانية" 

"الإشغاف”: باب الولاية على الوقن حدغافت. 

(؟) صضءامت- 0 

(5) "البزازية": كتاب الوقف 578/5؟- 773 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(51) صلاةد وما بعدها در . 

7 هاده المقولة. 

(8) صدافلاد "در . 


3غ كت كت 0 





حاشية ابن عابدين سم 81# ل فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


و اشوابة )او إدد فاص ولو الوقفي على ريح عبر علي جا عليه المحوى: 
'عماديّة"؛ لأنّ حقه ف الغلة لا العين 100 


2 1 2 4 ا 55 97 70 0 ءة 10 2 
دارا ثم اذعى أني كنت وقفتهاء أو قال: وقف علي لم يصح. ولو أقام بيئة قبلت))» ويأتي' ' تمام 
الكلام عليه. 


5 (قوله: إلا بتولية) أي: بأن يكون متوليا من قبل أو يَنْصِبَه القاضي متوليا ليبسمع 

و اكلم تت 1؟) 241 0 الى د 0 
دعواه كما في البزازية” '» وفيها ' أيضا: ((أنه تصح دعوى الواقفم)). 

(158/ (قولة: أو إذن قاض) بالدّعوى' ' والإيجار. 

مطلب في إيجار الموقوف عليه إذا كان معينا 

|0355 (قولهُ: ولو الوقفُ على رجل معيّن إلخ) هذا في الدّعوى» وقد علمّت بيانة» وأمًّا 
في الإيجار فلم يذكرة في "العمادية" على هذا الوجهء بل قال: ((والموقوفٌ عليهم لم يعلكوا إجارة 
الوقفب» وقال الفقيه أبوجعفر": لو كان الأجر كله للموقوف عليه بأن كاد لا يحتاج إلى العمارة؛ 
ولا شريك معه في الغلة ‏ فحينئدٍ يجوز في الدور والخوانيمت» وأما الأراضي فإ شرط الواقسف تقديم 
العشر والمخراج وسائر المؤن» وجعلّ للموقوفب عليه الفاضل لم يكن له أن يؤجرها؛ لأنه لو جارٌ كان 
كل الأجر له بحكم العقدٍ فيفوت شرط الواقفء ولو لم يشترط يجب أن يجسوز» ويكون الخراج 
والمونُ عليه)) اه. ونحوة في "الإسعاف”", فقد عُلِمَ صحة إيجار الموقوفب عليه إذا كان معينا بهذه 


روخف وي لالد "0 0 1 2 : 3 : 7 و ا عر 
(قوله: فقد علم صحة إمبار الموقو فب عليه إذا كان معينا بهذه الشروط إلخ) الظاهر ان مدار صحة 
الإحارة على صدورها تمن يملك الغلة سواعً كان معينا أو متعدداء لا على كونه معينا. ثم صحة الإجارة بهذه 


الشتّروط إنما هو على قول "أبى 0 لا على مقايله» فإنه عليه لا تصح ولو احتمعت الجماعة. 


)١(‏ المقولة [1؟/0١؟]‏ قوله: ((ثم باعها المشتري من آخخر)) وما بعدها. 

(؟) "البرازية': كتاب الوقف - الفصل السابع في الدّعوى والشهادة 585/5 (هامش "الفتاوى الهددية'). 
(0) في "الأصل" و"ك" و"1": ((أي: بالدّعوى...)). 

(5) "الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته صالا-. 





الجن التالق عفن م لنتتستنسشيية. '1لا18 بحن. “قصل تراعى شط الواقفاف إحارته 


وول اال الك انق سد الريه كان "الوشباية 0 : ((لا))» وفي "شرحها" 


3 الحو : («والتحرير: نعمم). (و) الموقوفُ (إذا آجرَه المتولي بدون أجر المثل لز 
المستأحر) لا المتولي كما غلط فيه بعضّهم (مامّه) أي: تمامٌ أحر المشل ركاب 0 


كِ 


وصي. "خحانيّة'”" (آجرّ منرل صغيرو بدونه) فإنه يازم المستاحر تمامه؛ عط ناوا اليه ك4 ونه 





الشروط؛ ويشتر ترط أيضاً أ أل يوجر بأحرة المثل» للم يصحّ كما مر" »عن "قارئ الهداية". 
لكا ريق لاك انبل قارو ارو راق درولل الووراتن االهضية 
أو للأرشد"؟ منهم؛ وكانٌ هو الأرشدَ أو لم يوجد غيرّة؛ لأنه حيتعل يكونٌ منصوب الواقف. 
0 (قولة: تقل للك الكو "1 لخم وذيقا""" يان الك عند اقول "الاو ٠‏ ولو أكون 
أو عجر عمّرَ الحاكم بأجرتها)). 
مطلب: إذا آجرَ المتولي بغين سي كان خيانة 
1514 (قولة: كوا عاط قه مطان قدا غلمله القررق نعف ف عبارَةٍ "الخلاصة"7©: ((لزمة)) 


(قوله: منشاً غلطه أنه وقعْ في عبارةٍ "الخلاصة": (لزمّه) إلخ) فول لال يجا علن أذ اناقل عام 
والمستأحرّ غاصب الغاصب» ثم رأَيتُ في "عزانة المفتين" ما نصةُ: ((متولي الوقف أو وي إذا عجر ميال 
الصّغير أو الوقف بأقلٌ من أجر مثله يما لا يتغابن النَاسٌ فيه يحب أجرٌ المثل بالغ ما بلغ» وهو المخمارٌء وينبغي أن 
يصيرَ الآحرٌ والمستأحرٌ غاصباًء كال وكيل يدفمٌ الأرضّ مزارعة» إذا دفمّ الأرض مزارعة وشرط لصاحب الأرض 
0000000 


.) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف ه48 (هامش "النظومة المحبية‎ )١( 

(9) "الخانية": كتاب الإجارات - فصل ف إجارة الوقف ومال اليتيم 5١1١/7‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
اد من ا 0 

(4) في "الأصل": ((للأرشدين)). 

(5) في "ب": ((لسكنى)» بلا ألف» وهو تُخريف. 

)١9‏ المقولة 145151 ١؟]‏ قوله: ((لأنه لا تكن ل 

(7) "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صحّة الإحارة وفسادها ‏ الجنس الثاني ل الضياع والعقار ق754١/ب.‏ 


0 


حاشية ابن عابدين 0 هلاه ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ليس لكل منهما ولاية الحط والإسقاط, وفي "الأشباه" عن "القنية": ((أن القاضي 
يأمره بالاستكجا ر بأحر المكل « ل» وعليه 526 زود 0 الماضية. ولو كاك لقم 0 
بقار بوط ان ناي عر وإعا هر على المستأجرء و إذا ظفر الناظط” 


ف "فتاواه” مستيدا ' التقول الصّريحةء لك قال في ا ((ينبغي أن يكون ذلك ع 
من المتولي لسو الي يلاك عقت "ليان 1 أن الواقفف 3 إذا اجر بالأقا” * 

لا يان النَاسُ فيه لم تحر ويُطِلها القاضيء فإن كان الواقفُ مأموناً وفعلَ ذلكَ على طريق المسّهو 
والغفلةٍ أقرهُ القاضي في يده وأصرهُ بإحارتها بالأصلح, وإ كان غير 0 الخوا ور 


القاضى الإجارة ويفرجها من يد المستأحر اه. فإذا كان هذا في 0 10 0 اه. 
ل 5 : 3 00 را . 41 آ) 
(511] (قوله: لكل منهما) الآولى: منهم؛ ليدخل المتولي؛ اق ا 
٠‏ إ 1 م5 2 سرة مت 5 5-0-7 
0 07 وعليه سلب ود ال ' الماضية) لذ ال :هنا ها 0 
ال , تفسخ كان لسار ا أن صوق فيه إذا الجر ألا بأسرة لكا كم واد الاجر 


2 


ل لقفسية) "ل" اي ا ودعت من ابتدائها صحيحة لاب ما هنا. 


الل (قوله: لا غرامة عليه) وعليه الحرمة6 ولا 0 ف كسلا أهل المحلة» قال 
د" “ال 17 ا 1 00200001 ٌّ . 0 
2 الاشباه 6 رق 17ب ] | عن القنية ررح ا اهل العا قْ الدور والحوانيت المموييلة 


37 م 


)١١‏ الى ”: "كعات الوقف درمة ؟. 

(؟) "أحكام الأوقاف": باب في إجارة الوقف حه 7١‏ بتصرف. 

89 "ط" + "كتايه الوقوك عبر > يراص شط الواففن: 7 

اق هلسن "." الؤوكرلة زوه السية ويه اناعد ابنالا اده 
(د) سداد آدر. 

ل "كتانب الوقف - فصل: يراعى 2 ل لواف 
(0) "الأشباه والنظائر": الف الغا #«الفواتكى كعانت ارقش حو 


(8) "القنيه": كناب الوقى باب اف سكي الوقف والإاجارة بأقل مِنْ آخر المثل 143ب اق3/. 





المزء الف عقي لتسحسسجحييييي. :زه بي فقيل راض شرظ الواقف فق إجارقة 


عمال الساكن فله أحذ حدُ التقصان منه؛ ؛ فيَصرفهٌ في مّصرفِه قضاءٌ وديانة)) انتهى: 
فليحفظ. قلك: وقيّدَ بإحارة توي إنما في غصب "الأشباء ا : ((لو اجر "العافت ما 
منافعةُ مضمونة من مال وقضي أو يتيم؛ أو معد فعلى المستأجر المسسمًّى لا أجرٌ المدل؛ 
وقن الحامو ال د ممم تفن موت وق ميتو 1 فآر جل اشام لش طن فاجو ره ل اجا ا 2 


2 0 0 0 1 0 1 00 3 2 ا - 
إذا أمكنهم رفعة, قال في "شرح اللملتقى”": فيأئم كلهم مركا فما بالك بالمتولى 
والجمابي والكاتب إذا تركوهاء ولا سيّما لأحل لرَشوة؟! نعوذ بالله تعالى)) اه "ط'”". 

كملكا (قوله: ال كم يعني : وكان مِن جنس 8 اتلس عن ا 0 


م 


قندتيذة (قوله: قضاءً وديانة) مرتبط بقوله: ((أحذ))» ال 
مقة (قوله: ما منافعه مضمونة) ل على نا 


١‏ 7واء ع 
ر76داى (قوله: أو مُعد) اي: للاستغلال. 
#15 (قوله: فعلى المستأحر لدي إلخ) يعنو: للغاصب كما يفيذه ما بعدّه» قال العلامة 


1018 ارق اروك قفني ا له غير إلخ) لعدم طيبه» فحينئذٍ لا يحكم به الحاكم» 
دأو بالتصدّق اه "حمو 0 وقو ل "الحم" : ((قلت ٠‏ إلخ)) هر كدذلكة وا أن 
المنتاج غاضيي القاضنن: للناظرٍ تضعيئة أحر المثلء كذ نه تفي القافيية: 
(قولة: : يعني: واكان من جنس حقه) سيأتي له عن "المقدسي" جوازٌ الأخدٍ من غير الجنس في هذا الرُمن. 
اونا اتا ل شويع لاتعل كرريا شتا اناو كر شوو لبالقضيت» 
رعوت, امالك يطل الإعداف وإذا لم تكن العينُ مُعَده ده للاستغلال» ل قال بلتنافه اعددديكا تون عدر لمان 
ضارك 0 كذا يفاد 1 الا" غ وفيه عن كم وهار ارد تركف : فإلن فار المالك قبل 


ع 


ا للدة 0 له: و ن جار فده فللعاقل. دَق بعض المدَةٍ كدي والباقي للجالك 2 


ا لا 


أبي يو سق" + وخيد عه ا 001 الحموي عنها. 

(1) "الأشباه والنظائر": ع١‏ 4 5 

(؟) "الدر المنتقى: كتاب الوقف فصل : إذا ببى مسجداً لا يزول مِلْكَهُ عنه إلخ 731/١‏ (هامش "مع الأنهر'). 
50 "ظ”: كتاب الوقف - فصل: ير اعى ا الواقف ده 

قمع "عبد عيوة النضاء "+ الع د الثاتى : العواتةع كاي الوق كم 

(د) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شَرْط الواقف 5517/1 


حاشنة ان عابي 5 - ل فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


لتأويل العقدٍ)) انتهى» فليحفظ. (يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب 
انم 7 لاقي الو يا كه 0 
ال ((الصواب أ غل! | مفرغ على قول امش ميرت أمّا على ما عليه الأتروت فعلنى الغاصب 
أحر القل )اهن أى: إن كان ها فبضه مق المستأجر اجر التق رقة 
لعدم طيبه له كما حرّرَةٌ "الحمو 0 سا 0 

قلت: وينبغي على قول | الت رين المفتى به - وهو تضمين منافع مال الوقف واليتيم والمعد 
أنّ له تضمينٌ المستأحر 8 مام أحر المثل» كما أ رن بدون أجر المثل كما مر 77 

الفددنةا (قولة: لتأويل لشم د عن عه اللاو 

1574 رلك في غصب عقار 1 لوقفي) ا 2 0 2 اك 
لا تصلحٌ للرّراعة. ظ ظ 

191 (قولة: وغصب منافعه) ع ولم ينتفع به كما دن فليفة به 
((أو إتلافها/). فد الأصلّ في العطف المغايرة». فإ إتلافها بالاستعمال» ولذا قالَ: ((كما لو سكن 
إلخ))» ويدل عليه أيضاً ما 00 في الغصبم من قول "الصدف" تبعا ل"الدرر": ((لا تضم 
منافع الغصبيء استوفاها أ, عطي إلا ق'لبالات )): لتنا واي فيها بالاستيفاء أو التعطيل ل 
فقول "الشرّنبلاليّة'”) هناك: ((ويُنظ: مالو عطل المنفعة هل يضمنٌ الأحرة كما لو سكنّ؟)) اه 


5 00 و : ((وإتلافها))‎ 0 )١١ 
ع الع فين الو كك القائن:"النوائة يكنات الطعيي © بد‎ 





(؟') "فتح المعين": كتاب الإجارة 5517/9 

19 فيضك 0 

69 كانت لواف د فضا : و شَرْط الواقف 8/1 د. 

(5) في هامش "م": ((قوله: يشَمَّلُ ما لو عطله إلخ)) هذا التعبيرابة يقتضي أن لصب صورة لخر بر مسألة التعطيل» 
ولغ قبرره فضيين: الي بالخراع الماغ عليها مخ سوا أيناء ؟ لمأ فيه مر- التعظيل حنيينا الس 

(7) انظر الدر عند المقولة 5501 ]١‏ قوله: ((منافع الغصطب)). 

(8) "الشربلالية": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب ما غصب إلخ 7717/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


الؤؤواالنالف عقر . عحتح صخييي "الام بنك فقيل يراع شررظ الواققيدق إجارثه 


أو أسكنة المتولي بلا أحر كان على السشّاكن أحرٌ المثل ولو غير مُعَد للاستغلال» 





لا محل له نعم وقمَ في "الخصّاف”: ((لو قبِض المستأجرٌ الأرضّ في الإحارةٍ الفاسدةء ولم 
يزرعها لا أحرّ عليه» وكذلك الدَارُ إذا فبضّها ولم يسكنها)) لى لكنة مبني على قول المتقدمين 
كما صرح به ف عر » ومفاذه: لزوم الأحرة لمكن في الفاسدة على قول ل المشأخرين 
وسيذكرة' © "الشارخ" في أوائل الإحارات عن "الأشباه". 

00 0 اسك اولع أني افك الوه إن إذا كان وؤدوقا سكي 
وانحصرّت فيه فاك له إعارتة ولو سكنة المتولي بنفسيه ولم يكن للسّكنى فإنه يلزمُهُ أجرُ المشل» بل 
قدّمنال» عن "خزانة المفتين": ((أنه لو زرعَ الوقف لنفسيه يِخْرحُةُ القاضي من يددو)). ش 

فطلي :سيك المتعردئ ا الوقف 

ددم (قولة: كان على الساكن أ حر المكل) حتى لو باع المتولي.دارَ الوقفي فسكنها 
المشتري» ثم أبطل القاضي البيع كان على المشتري أجرة الل 'فتح'””". وبه أفتى "الرّملي” وغيرةُ 
كه "وماق "لماعي" من الإفتاء 2 ل"القنية””'' فهو ضعيفُ كما صرح 


(قول "الشتارح”": كان على المسّاكن ا الشل إلخ) الفذاه” آذ الما كر 0 ول عاضيت 
القاضميو»: والذر ل كيرلة الغاتين و امذكول اللقاضي تسغان ا مظنا وإن كان للكرلى تطعون الشاكن 
بدود دخل ل العاضي. 1 
(قولة: وقع في "النصاف": لو قبض المستأحرٌ الأرض) أي: الوقف 


1 "أحكام الأوقاف": باب ف إجارة الوقف - مطلب: آجَر الواقف الأرض لجارة ع ان‎ )١( 
"الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته صا"؟ل/ا-.‎ )79( 

(5) انظر "الدر” عند المقولة (19735] قوله: ((وظاهر ما في الإسعاف)). 

(؟) المقولة ]5١153/48[‏ قوله: ((وينرع وحوبا)). 

١ه‏ "الفتح” : كتاب الوقف - الفصل الأول فقي المتولي د ؟؛ .5غ بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]1١741[‏ قوله: ((لزم أحر المثل)). 

مم "القدية" كتانن الوق باج أن نكي ارق 30 1 


حاشية ابن عابدين نيميو 1للهة «ببتت»: فصل عيراعى فرط الواقت فق إجارتةه 


وكذا منافع مال اليتيم» "درر” '» (وكذا) يفتى (بكل ما هو أنفع للوقفي فيما اختلف 
العلماء فيه) "حاوي القدسي"» ومتى قِضِى بالقيمة شرى بها عقارا آخر ا 


داق "البحز "27 وول ها :لو كان الوقف مسحدا أو مدرسة سكن فيه فتحب فيه أجرة امال 
كما أفتى به في "الحامدية"”'", قال: ((وأفتى به الحدٌ والعم و"الرملي" والمقدسي اه 0 
بعضلةهُ ملكا وسكتةُ الريك كما مر أَوّلَ الشركة)). 

159 (قولة: وكذا منافع مال اليتيم) دحل فيه ما لو سكئته أمه مع زوجها فيازمٌ الرّوجَ 
الأجرة» وكذا شريلكٌ الينيم كما سيأتي”' تحريرهُ في كناب الغصب إن شاءً الله تعالى» وكذا ما لو 
شراها حاترم لامر كان حت 000 

0150 (قولة: ها اسل الفلجا يساس اتفظيا الإجارة عند الرّيادةَ الفاحشة؛ 0 
ارقو قف فقن ل كين و "لسار انم ابا 50 مع أن في المسألة قولين 
مصحّحين وكذا أفنوا بالضَّمان في غصب عقاره ومنافعه ممٌ أن نَّ العتما ا 
بل عند "محمد" و"زفر" و"الشافعي"؛ وكذا في مسائل كثيرةَ: منها عدم استبد لعفل ريعة بو كذا 
ا ا 1 


تج 


154 (قولة: ومتى قضى بالقيمة) أي: ناعقي أرساء اد ف عا اانا بح ناد 


ور 


بحرا ]ا تصلحٌ للرّراعة با كا" و" عن "جامع الفا" ال ع عضيت 


عع 
0 


وقفا فنقص فما ية خذ بنقصه يصرف 1 أها ل الوقفب؛ أنه دل لقب وحقهم 


ع 1 


3 "القوو:والكر "كتانب الرقى قير شرت الرائفي؟ ا 

ولع "البح" كتانب الواقكت: :1/8 7 

(؟) انظر "العقود الدرية ان تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الثاني ف أحكام استحقاق أصل الوقف إلخ .١/1/1١‏ 

(4) انظر الدر عند المقولة [4 4 4 ١1؟]‏ قوله: ((سكنى شريلك اليتيم)). 

5 "جامع الفصولين": القفصا الثالك عشر 2 تعوف الكو والشهادة عليه لمارا تقض كت 

(5) "الحاوني القدسي"' كناب الوكفن قصل : لاا بات ع الرقف ولا يوهب ولا يتصرف فيه بشيء مان عبر فاق 
الك 

(0) المقولة 5983 ١؟]‏ قوله: ((إلا إذا قف انهه عخللاف ذلك)). 

3 "الإسعاك" ديات الولاية على الرشني الستل اق إتكان التولى الوكقي قفدتب القير إياة كن 


ا 9 7 !]1 : 
(5) أحقولة | حك 5 |إقخدلدة ا العان )). 





2 


لاسي اسمكيمةةحنين +لقللقه بيني . «غيرل مرزامن شرط الواتقون إجارته 


د وقفاً بدلَ الأوّل. (و) الذي (تقبلٌ فيه الشتّهادة) جسبة (بدون الدّعوى) 


ه35 ؟] (قولة: فيكون رك بدلَ الأوّل) أي: بلا توقف على تلفظ بوقفه كمائي معين 
الممتي " وغيرو. كذا في "شرح الملتقى "7" "200 

بكعخوى (قولة: 000 الس الحم الأحر هد قُْ الاي ل أ لقصد الأجر 
لا الإجابة : مداعء أفادة "ط"0. 


مطلب: المواط ضع التي تقبّلٌ فيها الشهادة يم ة بلا دعوى 
لامكل (قو ا عشر) وهي الوقفْ؛ وطلاق الروحة: وتعليق طلاقهاء وحرية لمق 
وتدبيرهاء والخلع؛ وهلال رمضاث» والسب ‏ لكل في "البحر” تحلافة ‏ وحد الزّناء وحد الشربي 
والإيلاء» والظهار؛ وحرمة المصاهرةء ودعوى المولى نسب العبدٍ اه. 


(قولة: وهي الوقف» وطلاق الرّوجةٍ إلخ) وجعلّ منها في فروق "الأشباه' 3 عت فال رك 
يبت بدون التعوى كالطّلاي» والمللكٌ بلبيع وتحره لاء والفرق أن احاح فيه -< الفا كز ان سرف 
حقهُ سبحانه بخلافي الملك؛ لأنه حقّ العبدي), وني "الأشباه": ((والنكاحٌ ينبت بدون الدّعوى كالطلاق)). 

(قولة: كرف الون بجي لجن الظَاهرٌ أنّ منا قبل في دغتوى الول يقال في السسييء ثم رايت في 
اشع لرقيات : ((الشهادة على النسب تقبلٌ من غير دعوى: وفيها احتلافء قال "'صاحب المحيط": وتقبل 
التتّهادة على اللمسيعامن غير عو ؛ لذن نسب يتضمّنْ حرمات كلها لل عا: حرمة الفرج وحرمة الأمومة 
والأبوةء وقيل: لا تقبل من غير خمصمء ونقلٌ الناضوى انيد اد ادر عرق لا ا قر 1 د 
غير دعوى اه. والظاف أن ماذكرة 'صاحب القنية" و"المحيط” من الخو ا يرج على قولهماء ونا لا كره من 
عديِهِ على قولو)) اه. والظَامرُ أن النكاح بقالُ فيه كذلك. 


5 ةم 8 
مل 11 ل 1 


وق "لون للست "> كذابب الو توك طقهي 6كاذا الى سعد 1 وزو امك 1 الوا (هامش ججمع الانهر ). 
ومع ""ط" > كناتن الوقف ب افضدا :براقي شراط الواقضل 2579 

(9) "القاموس": مادة ((حسب)). 

)2 "ط": كتاب الوقف - فصل “.يزاعى ال الذي ا اماد مرا 


هم "البتجر" > كتانب الطلاق دياق االتعلدق 101 تسر قط 


عاشي انو ظانديه محمسس تييع .- 4 سيم افقيل ايراع قيرط الواقن فى إجارتة 


منها الوقف على ما في "القيا لاد سكين عن د ولد امفود سر لوكا 
بقيّ لو الوقفُ على معيّتِينَ هل تقبل بلا دعوى؟ في "الخائيّة": ((ينبغي 
لاه اتفاقا)»» وف "شرح 0 0 "حسن": ((وهذا التتفصيلُ هو المختار)). وف 
ماوعا ور هريد للح تفن بع مواد يار ارد موف مط اقلم 
شين ذو "ار سف اووس ال 0 بقبولها مطلقا لثبوت أصل الوقف؛ آله 
للفقراء» وباشتراط الدّعوى لثبوت الاستحقاق؛ لما قٍِ وررنو كا ده 


مستحقٌ ولم يدع لم يدفع له شيءٌ من الغلق وصرّف كلها للفنقراء)). ة قلت: ومفادة 
أنه لو ادّعى استحق» مع أنها لا تسمع منه على المفتى به 0001 


قلت: ويزاذ الشتهادة بالررضاع اكفاسكي عليه الو اك ف بابه. 

(54؟ (قول: منها الوقف) أي: الشّهادة بأصلِهٍ لا بريعِيء "أشباه”*». وأمّا الدُعموى به 
أوبريعه فقد مر”” الكلام عليهاء ويأتي”"' قريياء ويأتي بيان المرادٍ بأصلِه. 

لمم (قولة: وهذا التفصيل) أي: بِينَ ما إذا كان الوقف على 00 فلا تقبَلٌّء وبين ما 
[لالقاكتني نعلي > اقشاع ,سعط وو 

03000 قو وق لماوع يو" نهر عي التفصيل. ا 

اكلم (قولة: لك بحث فيه "ابره الشحنة" إلخ) أي بحث 2 الإطلاق المذ كور في المتن 0 


)١(‏ في "ب": ((لغلة)) وهو خطأً. 

(؟) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يُقِففْ أرضه على نفسه وأولاده إلخ ‏ فصل ف دعوى الوقف والشتّهادة عليه 
+509 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الرُضاع ١‏ رق 74١/ب.‏ 

(5) "الأشباه والنظائر”: الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشتّهادات والذّعاوى ص8 7-. 

(د) المقولة ]5١71[‏ قوله: ((ولا الدّعوى لو غصب منه الوقف)). 

(5) المقولة ]5١770[‏ قوله: ((وبيان المصرف من أصله)). 

() لم نعثر عليها في القسم المطبوع من نسخحة "التاترحانية' التي بين أيدينا. 

(8) "ح": كتاب الوقف - فصل: قوله طلقا 3 أ 


5 هاات 0 9 ّ 1 - / 


اه "م27 والاعوب إبدالة ب:"ابسن وككان "ربعو ة الفيي إل لضي قال العسفت" ل 


اانا 586 غر "اللنانية اج )ل 00 وينبغي ل يكون 2007 على الفصيل؛ إذا كان الوقف على 0 
بأعيانهم لج تقبل لي علية بدون الدُعوى)) اه. قال "ابن وهبان”" م التفصيل ير 0 


ص7 


إليه؛ لأ الوقف وإذ كان على قوم بأعيانهم فآعيرهُ لا بد وأ يكوث لجهة بسر ا كسار 
وغيرهمء فالشّهادة تقبلٌ بحقهم ما الا أو مآلآ»» اه. قال "اير اللتحنة"227: ((التفصيل ل بد منة؛ 


م عماس 


كذ لش افق رامق وققة ميعسمة كر بافياريم رك لذ دشن الدعوى لثبوت. استحقاقهم 
وااو كان الا ماي ؛ بخلافب ما إذا قات على أنه وقسفٌ على الفقراء أو المسجد أو 


نحو ذلك)) ان : (الأقول: اث كرة ابن كعيان "كلاد تند اونا دك د 
اليا لامر د عله لأنّ كلام "ابن وهبان" في أن ثبوت أصل الوقفي لا يحناج إلى 
الدعواق مطلقاً وإنا كاك المستحق لا يدفع له ف على ادر عدم دعواة وا "ابن الشحنة" 
ثبوت الاستحقاق للموقوف عليه المعيّنِ ولا شلك في توقفه على الدّعوى)) اه. 

قلت: ا 00 ال : ((باع أرضا ثم ادّعى أنه كان وقفهاء 
أو قال: وف علي فإن لم تكن له بيّسة وأراد تحليف البائع* لا يحلف؛ لعدم صحَّةٍ الدُعوى 


الحاقف دان جره فال لفك 'أبو جعفر ': يقبل ويبطل الببع؛ لعدم أن شتراط الدّعوى فى الوقفب 


(قولهُ: إذا كانَ الوقفُ على قوم بأعيانهم لا تقبَلَ البينة عليه بدون الدّعوى) تمامُ عبارةٍ "الخانيّة": ((عند 
لكل و الو على الفقرء على للسحدٍ على ول أبي يوسش" واد" ليه بلا دعوكهه وعلى 
قول أبي حنيفة لا تقبل)). 


)١(‏ "ح": كتاب الوقف ‏ فصل: قوله مطلق ق1/575. 

(؟) "المنح":كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إحارة الوقف ١/ق7077/.‏ 

89) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في دعوى الوقف والشتّهادة عليه 7/و مم (هامش "الفتاوى الهندية ). 
)2 "تفصيل عقد الغرائد" فصل من كتاب الوقيف ق١/ا1١ا/ب.‏ 

(د) "المنح": كناب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إحارة الوقف ١/ق575/).‏ 

(5) "البرازية": الفصل الحادي عشر في دعوى ارق والحرية 757/5 (هامش "الفتاوى الهددية' ). 
#* ((قوله: وأراد تحليف البائع)) كذا عبارة "البزازية". والظاهر أن صوابه: (( المشتري)) أه منه. 





حاكية ابن غابديق ٠‏ ستسييكب. *88 ايتب. :فصل يراع شترط الواقف في إجارته 


. 5004 2-1 1 طًّ ىا عاب ل 2 سَ سْ 0 
كما ف عتق الأمق وبه انحد الصدر ؛ والصحيح ان الإطلاق غير مرضي»ء فإد الوقف لو حق الله 
قار تا ا اق نو تيكو لقيو ل" وذ افهدمو ادعو اقبي اكه فير كان الوك الايد 
20 9 9 2 1 20 2 ب 100 
أن يكون فيه حق الله تعالى إِمَّا حالا أو مآلاء وهذا التصحيح للتفصيل المار”"' عن "الخانية" يقتضي 
أن المنظور إليه الحال لا امآ وإلا لم يصحّ قولة: وك يق ا 0 نوف مثا قالة 
ام 1 9 0 7 5 ٠‏ 1 ل لان 0 
“ان فيان سن بعد ارقا ا ل لقان باعتبار المآل - ومؤيّدٌ لما قالهُ ابن الشحنة ع 
0 0 1 0 5-585 ى وات 1 7 1 5 
حيث اعتبر فيه الحال». لحن كد سقال: التحقيق أن الوقف من حيث صو حق الله تعالى؛ لآنه 
0 ا لكن إذا كان أوْلهُ على معين؛ وأريد إثبات استحقاقه 
اشترط له الدّعوى وإن ث داعي الولو يت اا ا 0 ا 
ونش ون لقو وتوفيق بنظرا دفيق؛ لكر لو كان المذّعي هو البائع لا بمكن إثبات استحقاقِه؛ 


2 لع * 1 9 3 و و 0 5 1 0 0 م 3 3 ٠‏ 
لآنه متناقض » ئل5 نصح دعواة) وتبعى البينة مسموعة لآايات اصل الوقهب» ويأتى' : 9 زيادة قن 


عند قوله: ((باع دارا)). 
كة (قوله: إلا بتولية) 2 أو بإذد قاض 


- 538 


6 (قولة:: كنا مر أعن: عن 'العمادية"ع ن فيه أن اي 9 5 لكر ارتم ار 
عضيه خاضين ماقما/بن؟ ما دعوى اللي شان من غلة الوقف فلا شبهة ف مفحينا 
0 0 إل ا قاد 0 


019 ذو . 

4 "الأشياة والنظائر" : الف الثاني : الفوائد - كتاب القضاء والشُهادات والدغاويي من م ان سير عن نقلا غك “البزازية .. 
0 2 0 

(:) المقولة 1 وله ((ثم باعها المتتري هن اعورم وما بعدها 

(5) صلكؤاد515 1-0 

() ح : كتاب الوقف ‏ ق507// بتصرف. 


(0) المقولة ١51١؟]‏ قوله: ((ولا الدّعغوى لو غصب منه الوقف)). 


الجزء الثالك عشر .دلا #مه ‏ ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


((لنا شاهدٌ حسبة في أربعة عشرً» وليسَ لنا مدّع حسبة إلآ في دعسوى الموقوفب 

عليه أصلٌ الوقفي. فإنهًّا تسمع عند البعضء والمفتى به: لاء إلا بتولية» فإذا 
: 00 

لم تنسمع دعواه فالا حنبي اولى)) انتهى ) وااو أ عار وميد ان سا د معام ب 1 


إلى التدبّرء وقدمنا''' يبان وقولة: ((فلا شبهة إلخ)) مؤيّدٌ لما قدّمناة". 

]5١544(‏ زقولة: لنا شاهدك 0 قَّ ري عشر) هدامكير زر ا 0 فالأولى الاقتصار 
على ما بعدَة أفاده "ط'7". 

(1 (قولهُ: وليس لنا مدّع حسبة) بتنوين ((مدّع))» ونصبء ((حسبة)) على التمييز 
وفي بعض النسخ: ((مدّعي) بالياء» فهو مضافٌ» و((حسبة)) بحرورٌ به. 

1545أ] ا والمَتّى به: لا) أي: لا تسجمم وغيواة فلا 2 الختصم لوانكر كينا 
ا عن "البزازية"؛ لك لو أقامَ 1 1 نورق لطبي كبا اي رت 

41 5؟”] وقول فالأحنبي لم قال 5 الل عقب هذا:ء ((وظاهرٌ كلامهم 5 
لا تسمعٌ من غير الموقوفب عليه اتفاقً)) اهء أي: لأنّ الخلافَ مذكورٌ ف دعوى الموقوف عليه هل 


ور تاس ار ث0 


تسمّعٌ أم لا؟ والمفتى به: لاء فظاهرُةُ أن الأحنبيً لا تسم دعواة اتفاقاء لكنْ قال العلامة "البيري": 
((بل الظاهرٌ من كلامهم أن المذلاف فيه أيضا؛ لأن حل النزاع كول المحل قابلا لدعوى الجمسبة 


اع لان قم :قال بأد كابر عر ذللة ميق الوقوت ايها كما ألا عن )لوسرل يح 0 


(قولة: فمّن قالَ بأنه قابلٌ جور ذلك من المرقوفب عليه) تمامُ عبارة "الببري": ((وغيرة)). 


)١(‏ المفولة 1١71‏ قوله: ((ولا الدّعوى لو غصب منه الوقف)). 

(1) المقولة ]1١7139[‏ قوله: ((أربعة عشر)). 

زم "الا ساب لر شوح دفي راغي تق مد لوقي 4ه 

459 المقولة 15415 اع :قوله: (ؤلكن عمف "ابن الشحنة”)). 

(د) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوى ص8 ؟-. 


(5) صداةلات_ مهت 0 


ع/.؛ 


حاشية ابن عابدين سين 884 يبب . فضل يراغ شرط الؤاققت في إجارته 


5 * شاع قاع © فاع فقس هعاس ود ماج مامد و وهاه ٠‏ #»اساقاه قاهعداه 5ف عه د ها انهاه ع ها م شفع شاع قفا شاعاء عقا وازرزاها ع دراه هم همع 6 قا هعس مهن م 4 م42 لاز قش ام م قاع قاعم ماه هده مد مه 


ْ من التفصيل افإذا كاك التعوى الخناتت قي الرقق يكرة نهو الله بعالو سيم يه الد عرق 
حا دز الوتر نع علب وفره 31 إذا با لقن ف الع ا قي و وأمًا ادن ا 
سان إل ذا اداع لان غلة الو قل عار ع بلا دعوى صحيحة؛ وتقدَّم' ' الكلام فيه. 
مطلب: أن شاهدَ الجستبة لا بد أن يدّعيّ ما يشهد بها' 
ثم لا يخفى أن شاهدَ الحسبة لا بد - أن يدعي ما يشهدٌ به إن ل د 
فكل ما تقب فيه الشتّهادة جسئبة يصق عليه أنه تقل فيه الدعوى حسئبة؛ وهذا يناي ين عا 
"الأشباه", إلا ايكون وراذة اال سد 0 أو أن مدّعىّ الحسبة لا يحنِف له الخنصم عند 
عدم بين فلا يتحقّق بدون الشهادة فلذا نفاه» فليتأما. 
وف "الفصولين”: ((وفي عتق الأمة والطلاق قبل: يحلف» وقيلٌ: لا». 


0 اليه إذا احرف لغير رعذر . تقبل فسن ال ارك 7 نا وقالَ "ار ا 0 ب عيدي" 
قُّ رسالته ته المؤلفة يا تسمع فيك التتهادة حسبة 00 : ((ومقتضاه: و الشاهل 4 في الوقف 1 





1-0 3 عاق ا اق اق ان 8 : ١‏ ع 2 5 02 1 
(قوله: ومقتضاه: أن الشاهد ف الوقفي كذلكئ) فيه: أن شاهد الحسبة إذا أخرّ شهادته لعدر أو تأويل 


تقبّلٌ كما يأتي في كتابب الشهادةء وهنا ربما يتأول مذهب "الإمام" - كما ذكرة في "القنية" - فيما لو شهدوا 
على المشتري بعد مشاهدتهم بناءَهُ الأرض المشتراة الجا ص ا ا يذهب ا" 0 


بيع السجدٍ إذا خرب. 


)١(‏ المقولة ]1١587[‏ قوله: ((منها الوقف)) وما بعدها. 

(؟) هذا المطلب من "الأصل". 

)هيت لمم الى 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر ف التحليف وما يتعلق به إلخ .,5١4/١‏ 

١ت)‏ "الأشباه والنظائر": الف الخاقي : الفوائد. كتاب القضاء والشهادات والدعاوى 45 يتصرف. 
5 "القنية" + كتاب الشهاذانك .باب الشاهد 0 شهادته قد ١/ب‏ بتصرف. 


م الرسالة الخامسة والعشرون: في حادثة فتوى في جارية تركية صاةا١٠‏ 5 (ضمن "مجموع رسائل ابن بُحيم ). 


الجزةالثالك عش . ٠مس‏ سه :888 ينم “فصل ::يراعى شرط الواقفت ف إجارته 


وقد مر”" فتبّه. (ويشترط) في دعوى الوق (بانٌ الواقف) ولو الوقفُ قليماً (في 
الصّحيح) لوو اليه وكرت إننان للمجهول وله" لكات :1 زر يرو اند 
قالش اد ع ع الشهادة 00007 ء مع ال جالء لباك ا يدم 0 

(64 (قولهُ: وقد مرّ) أي: عدم سماع الدّعوى من الموقوفب عليه لو غصب منه لوقف 
إلا بتولية مع زيادةٍ قوله: ((ولو الوقفْ على معيّن))؛ ولا يخفى أن الدّعوى على الغاصب دعوى 
أصل الوقفيء أي: لا دعوى الغلق فافهم. 1 

(قولة: لعلاً يكوث إثباتا للمجهول) هذا بناء على قول "الإمام": إن الوقف حبس 
أصل الملك على ملك الواقفي» فلا بد من ذكريئ أ كن رن 

[مطلب في كون الفتوى على قول "أبي يوسف" في الوقف] 
00000 وف الماك كيه تدا 0( أ 000 بيان الواقضيء عدو فول" 


. لا 0 . 0 2 0 : ) 00 5 
يوسف"؛ وعليه مشايخ بلح ك"أبي عفر و غيرهم» وعليه اقتصر 'المنمكاف ؛ ومقنتضى كون 


ل 0 5 اا كت ملم دوع 5 5 5 / 3 0 
(قوله: هذا بناء على قول كم : إن الوقف حبس أصل الملك على ملك الواقف إلخ) بل يظهر ابيا 
على قولهما؛ لأنّ العينَ في الصّدقة الموقوفة وإنّ زالت عن الملك حقيقة فهى باقية على ملكه حكماء ألا ترئ أنه 
جَعِل متصدقا بكلّ ما يحدث من الغلة؟ كأنها حدثت على ملكه وتصدَّقّ بهاء فدلّ على أنها مبقاة على ملكه 
3 . ا ل رم .2 1 0 2 0 هر سر 
حكماء ولهذا كان التدبير في نصب القيم إليه» وهكذا فرو ع كثيرة دالة على أنها مبقاة على حكم ملكّه. 
)اعد )لان در + 
9" النرازية" :كناب الوقفت - الفصل السابع 9 ق الدعوئ والشهادة #575 تضرف 'زهامع "النتاوى الهندية : 
0 هامش ' مم ' قول ل )0 والشّهادة الي إلخ)) ظاهرة: ولو كانت اناد «ستحمرل يدعي الملكء لكن 
قيّده في "شرح الملتقى" .ما إذا كان الوقفْ سائية» حتى لو كان في يد شخص يدّعي املك لا بد من شهادةٍ 
المعاينةغ وقوأة بنقول عديدةٌ ع شمتحنا ولم بر تضبمه, اه 
(5) "المدح": كتاب الوقف ‏ فصل ف بيان أحكام إجارة الوقف ١/ق7075//.‏ 
(د) "ط": كتاب الوقف - فصلٌ: يراغى شَرّط الواقف 4/7 55. 
(5) انظر أشرح أدب الفاضي” للصدر الشهيد: الباب السادس ف قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول 787/١‏ بتصرف. 





عق ةعاس لبلييين, قم بم قير عرس فرط لوانت نو عات 


#8 اظ«اخ هاج م«اساد » .ا 6 ع هوه قاع ماع هو ع ده م فاع عس اع ها هج كاردا هاه ماج جع © و ع ده هسه م هع هم هماه ده ها هاو اه عر ها عه اها ع 4ع مس جم سن شاع م ع م ماع عم ماجر ع م مدمج عام عم ها مه 


1 1 1 . 
الفتوى على قول " أبي يوسف " في الوقف أنه يُفنَى بقوله هداء أفاةة في 'المنح””. ط"'. وف 
ا 
'الخيرية ررك كير رم حارف اسرل ماس فادّعى التولي أ 25 
0 اك 
عل كذ عقيو ونين تداك «العبار امه عو وام وه ه إلى جامع الفصولين"”', وف 
"الإسعاف””) عن "الخانيّة'”"': ((وتصمٌ دعوى الوقف والشّهادة به من غير بيان الواقفي)). 
مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقفي., وبلا بيان أنه وقفْ وهو مملكة 
ذكرّ في "الإسعاف”"©: ((لو ادّعى أن هذه الأرضّ وقفها فلانٌ على وذو اليد يمحدٌ ويقول: 
هي ملكي لا يصحّ ون شهدت بين أنها كانت في باو يوم وقفهاء لل الإدسان قد يهقف ما لا 
لكاتو م و إعارة)) ا . ومفادة: أله يشترط بعد بيان الواقف يبال أنه وقفه 
00 وهذا ظاهرٌ في نحو هذه الدع وكذا لو اختلفا ف أنه وقفَهُ قبل.أن عَلكَهُ أو يعدّما 
ِاعَه أمّا اومان وس لايع جع يوسو م 
ال 00 الو وعم ل ف 1 
أو الثانة أو لللايان وضيارية أم (85 اعاي :إن شك بالصينة نا فين عالق ماوقفه: ار أن 
و البائع أو الموجَرٍ وحيازتة أم لا ا 0 3 إذا نبت أنه لك ( وكتا م ار لَه 
ولاية الإيجار أو البيع لما باعه جملائ أو نيابة» وكذا في الوقفء وإِنْ لم ينبت شيءٌ من ذلك لا 
بحكمٌ بالصحة بل بنفس الوقفي والإحارة والبيع)) اه. 


,.ب/؟177ق/١ "المنح” : اكاب الوكدوى فهر مات أحكام إجارة الوقف‎ )١١ 

(؟) “ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرّط الواقف 5/7 35. 

و5 "الفعارى الحبرية": كاب الوك ١‏ إن 

25 "جامع الفصولين" "الفط انالك فغر لق وعوي لقف والتكيناةة عليه 117/1 

(د) "الإسعاف" : باب الشّهادة على إقرار الواقف بعصنته من الأرض إلخ صاء 8-. 

59) "الخانية": كتاب الوقف - فصل ف دعوى الوقف والشّهادة عليه 41/9" (هامش "الفتاوى الهندية”'). 
(9) "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الواقف بحصّته من الارقن إل 5د 

(8) "فتاوى قارئ الهداية" : مسألة في حكم الحاكم بصحة ع مع له للك أن وارانة عب ع 





الجزء النالك عشر .عسي 4#ه قصصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


لإثبات أصله وإك صرحوا به) و 0 


441 قر لإثبات أصلة اع 2 : ((الشهادة بالشهر: )) فقطء "اح" او "ل 
اذك مسا 006 500 5 فق الصرائطع/: 


3 ال( ؟) 


1ه" ")| ا إن صرحوا به) تأت قالوا عند - القفاضبى: لشسهد بالتسامعء درر 4 
وق كادف ال اا ووالشيادة فلك الإتشوناات ماع أن يقول العاهة: أسية بن لأنى 


سمعتةُ من الناس» أو بسبب أني سمعتةُ من الناس» ونحوّة)). 


5 0 ا ل سا 9 0 ا ا : 00 0 ل 11 
(قوله: وق المنح : كل ما يتعلق بصحة ل م اا من اصيه إلخ) في "السندي 


ا 


5 


آخخر الوقفي: ((إذا شهدا بالشهرة عا على الأصل وا رار تقبل فيهسا؛ لأا ندة فاذا حون احدهما 
بطلّت في الكل ولأنهما لَمّا لم يَحِلّ لهما الشّهادة على الشّرائط فإذا شهدوا بها فسّقواء والحهلٌ لا يكوث 
عذرم) اه بالمعنى. وعزاة أيضا هنا ل "القهستانيّ 3 لكن في اليد 5 الباب بعادي ((إذا شهد شاهدان 
أذ فلانا مات وترك هذه الذَّرَ لاينه هذاء ولم يدركرا اليك فشهادتهم باطلة كنااق: سوط اذ 
د : م وإن لم يكن نْ معروقا فشهدا 57 : ا ون ل عا 
الدَّارَ لم يذكر هذا الفصل هناء وذكر في "المنتقى" ل شهادتهما ؛ 3 السعو دهان 0 اه. 
ولعلَ ما في "المنتقى" مفرَعٌ على قول "أبي يوسف" من أن الشتّهادة إذا بطلت في البعض لا تبطل في الكل؛ 
وال "شدي" يال على وول امستواامرن الها طن الكل 

(قولة: بأنْ قالوا عند القاضي: نشهدٌ بالتسامع إلخ) الذي ذكرهُ "التتّارحٌ" قبيلّ باب القبول 
وعدمه: الع الفسينة أنه فيد لأا سمعنا من الناس اخ الو ل كت 
اشتهرٌ عندّناء جازّت عند الكل وصحَّحَة "شارح الوهبائيّة" 0 عن وعزاذلك لت العزسية” عترد 


00 . 0 1 7 ا ان بهل سم ارا الاك 
الخانية » وهذا يقتضي تصحيح ما في الخيرية » وضعف ما قي الدرو 


0 اح "كاي الونفتن: د قصال : قرنه و‎ "00١ 

() "الميح": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إجارة الوقف ١/3ق177؟/ب‏ 
9) "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فضل: يتبع شرط الواقف 5 .,. 
(5) "الفتاوى الخيرية": 53/5. 


حاشية ابن عابدين ماسم تن م 806 لم . ,قشل ميراعى شترظ الواقف ف إجارته 


ا بالسماع ف المحتار ولو الوقف على معينين؛ حفظا للأوقاف القدبمهة عن 
الاستقلاك؛ بخللاف غيرد؛ (لا) تغبل بالشهرة ا 010 


مطلب في الششُهادةٍ على الوقف بالتسامع 
358 (قولة: أ بالسماع) أشار اه إل ناه ويل ير 0 0 كم الضمير» 
فأفادٌ أنهما شيءٌ واحث "ط'”") وفي "حاشية نوح أفندي": ((الشتّهادة بالشهرة: أن ودعي د 
أن هذه اله وقق على كلا شور 4 يها شرو السي يعات والشّهادة بالتسامع أن يفول 
المتّاهدٌ: أشهدُ بالتسامع)) اه. ولا يخفى أن المآ واحدٌ وإ احتاقت امد فافهم. 
16 (قوله: في المحتار إلخ) هذا عنالفُ لما في المتون من الشهادات» ففي "الكار ”7 وغيره: 
((ولا يشهد .ما لم يعاينْ إلا النسب؛ والموت. والنكاح؛ والدّحول» وولاية القاضيء وأصلّ الوقفب؛ 


(قولة: وأصل الوقضع) نقل "الأفطع" في 'شرحجه" عن "مما 0 الحياد ااي اوه 


00 ل ل ل لكنه ي الأعصار تبي الشهودُ والأر راق مع اشتهار 
وعدم ف البقاء 1 إن لم تحر فيه الشهادة 0007 إلى ذلك» وفي قوله: ((فتبقى في البقاء 


سائيةع) 1 أن شهادة التسامع عانق اذالم يكت و ين كن يذغي مككة ولداقال اميق راد" : 
"شرح الملتقى" آخرٌ كناب الوقف: ((هذا إذا كان الوق لم يسسد إلى ملك شرعيء أما إذا استندَ فلا تقبل 
الشّهادة بالشّهرةء بل لا بد من الشّهادة على تسجيلهء وبه ييفتى اليومٌ؛ لأنّ الماك الشرعيّ لا يُنرَمٌ من يدٍ امالك 
إل بالشهادة على تسجيل الوقف» لا بالتسامع)) أي واقك نفله "الطرابلسي”" في شهاداث "شرح منظومة الكند" 
وأقرُ» ويؤيّدُه ما نقلهُ في "الهنديّة' عن "التتارحائيّة" قالَ: ((وفي "النوازل": سيل "أبو بكر" عن صدقة موقوفة 
استولى عليها ظالِمٌ وأتكرّ الوقف؛ هل يِجِبُ على أهل القرية أن يشهدوا أنه للفقراء؟ قال الا 
أن يشهذ, ومن لم يسمع لا يحوز)) اه. ويؤيّدُه أن مسألة الشهادةٍ بالتسامع في الوقف أ صلة وشرط ل 1 ل 
ظاهر الر وايةء وإغا دخا لعا ل الموثت كمااق 'اللنلاصة ": فليتسّه الفقية على هذه الفائدة ول شر عنا 


5 
59 


شاع في أعصارنا أنه ١‏ لوقي وتوحب الانتزاع من يدعي الملكيّق وليسَّ كذلك؛ لأنه لا سائبة مع استيلاء 
اليك عليف اه استدى" . فتامله مع ظاهر عباراتهم هناء وسيأتي في الشّهادةٍ ما يؤيْدّه. 

03 عل" كناب الوقفرب فضا : يراعن .شرط "الاق واد 

(؟) انظر “شرح العينى على الكد "* كتاسدياك أحكاء الشتهادة 2٠١‏ وما يعدها. 





#«اخ« # # »ا« «ا« د هج كه هه وام ع وماج عد بس عراس » ساراس عا شاه صساصساع سساو عماعاعس وود هس + سا سه م ص وأواع د هماه ع« هاه هد اهشاع هد عاع و دعاس شاع هي اجام وي راعد هد مهاعد عاع ساعد و عاع ساعد د 4د هد وه يع 





فله أن يشهد بها إذا أحبرة بها مَن يثق به» ومّن في يده شيء سيوى الرقيق لك أن تشهد أنه له 


إن فسرَ للقاضي أنه يشهَدُ بالتسامع أء وغفاكة ليد ال دقان "اليد ا : («(وإث فسّرٌ للقاضي 


أله يشهدُ بالتسامع في موضع يحور :ساي أرششو أله بهذ لك بالل مسي لي - يعني : برأيته 


ف ينوتلا تقل » لأن القناضى لآ بريه غلم بذ لل قاد عور ان ىك الج ع3 
مسرن وفي شهادات "الخيريّة”": ((الشّهادة على الوقف بالسّماع فيها حلاف 
ولكوة قافل: فنا أطافة الفول ع تسيا شي اولي ملع قاضى 


حان””') وكثيرٌ من أصحابنا)) اه. ومثلة ف "فتاوى شيخ الإسلام :علبي أفندي”' مفتي الرّوم. اه 
َك | من بجموعة شيخ مشايخنا "منلا على الث ركماني و 
فلت لكن عتم" أنه ينتى بكل. ما هوأنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه كهااميار الل 


وجحهه تبعا 9 5 د للأوقاف يك 0 وذكر الصف" عن مداو 


ا لض لكيه بالسيا ع لا بالعيان» فإذن لا فرق بين 


3 ظٍِ 2 7 8 - 7 3 2 سَّ 4 
التكريق والإفصاح, أشار إليه "ظهير 3 00 وَخذا خاذفه ها حور هيه الشهاذة 


1 وهر الحفاتق "> كتانيو نيان أحكام الشسهادات ٠١‏ 

0 0 الحقائق”": كتاب الشهادة :1 ا؟, 

6 "المتاوى الخيرية": ام يتصرف . 

4 "لقاتية": كنات الوك قصل اق دعوى “الر قت والكياذة عليه 85 وكاتي : "الفقاء ين الهمدية'). 
(د) "فتاوى علي أفندي": كتاب الشهادة ‏ نوع في الشهادة بالتسامع 7/8/١‏ 


يأ 51 


(1) صاملاد.. در . 
(8) في "ك": ((القيّمة القدعة)). 


(9) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إجارة الوقف ١/ق07؟/1.‏ 





حاشية ابن عابدين بمتسيشمت 852 يما قصل :«تزاعى شرط الواقفت ف إجارئه 


00 2 8 ع م 1ا1) 0 0# 00 0 الى ا 
(ل) إثبات (شرائطه في الأصح)» "“درر” ؛ وغيرهاء لكن في "المجتبى": ((المختار 
قبولها على شرائطه أيضا))» واعتمذه في 'المعراج "2 وأقرة الو : 


0 فإنهما إذا صرحا به لا تقَبَّلُ)) اه أي: بخلافي غير الوقفي من النمسة المارو!'» فإنه 
واي أت المشايخ وتدينهوا استكناء الوقفب منها صرف وهى حفظط الأوقاف القديمة 


2 ع 


7 23 " ل قر 2 ص 
ين الشهادة بالتسامع؛ قيفر ق فيه بين السكونت والإفصاح. 


35 1 5 
ماس 


ز66 ةلمن (قولة: لإثباتب شرائطه) المراذ من الشرائط أن يقولوا: 4 0 من الغلة لكذاء 5 
يصرّفُ الفاضلٌ إلى كذا بعد بيان الجهقء "بعر”* من الشّهاداتي» وقولهُ: ((بعد بيان الجهة)) متعلق 
بقولهِ: ((أن يقولوا)»؛ لأن ياد الجهة هو بيانُ المصرفيء ويأتي”” أنه من سكا لا من 0 
فالمرادُ من الشرائط: ما يُشرطة الواقف في كتاب وققيهء لا الشرائط نط التي توقفُ عليها صحّة الوقف 
كالملك» والإفراز؛ والتسليم عند القائل به ونحو ذلك مما و للضي 

1 9) (قولة: في الأصمّ) ل لا ل الا 

لمم ا وأقرة لد عنفراه إلى العلامة "قاسم . 


)١(‏ "الدذرر والغرر”: كتاب الوقف - فصل: يتبع شرط الواقف ١59/5‏ بتضرف. 

(؟) في هذه 0 ظ 

(5) في هامش "م": ((قوله: فإنه لا بيقن فيها إلخ)) حتى لو تيقَنَ أن الشّهادة بلنُسامع ف غير الوقف لا يَحْكُمْ بها 
القاضي 5 حا وقال: هكذا رك عن بعضهم اهم 

ال د ام 

(د) المقولة ]5١77[‏ قوله: ((وبيانٌ المصرف من أصله)). 

(5) حده ١‏ كت وما بعدها: در . 

(00 "التعاوين الهدية": كتاني: الوقق- لبان السافين في الدعوى والتتهادة وفيه فصلات - الفصل التانىق الشهادة -. :فطلب 


:7 أصل الوقف وعلى شرائطه ؟/488. 


١م‏ "السراجية" كما م الو كفن باب الدصه 5 والشهادة في الوقف 9 87 ١‏ رعامش "متاو ى قاضي حان” 1 
(8) "ط": كتاب ا بالق رحد لاقت » ع 3ت. 


6 2 5 3 . 20 2 8 5 


الجزء النالك عشر سس سسسسسم 889١‏ لس قصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


عليه في دواوين القضاة))» انتهى سط 17 لل انق جوساسطاما جه وطس مفو عب من لوا 


مطلبُ في حكم الوقف القديم, المجهولة شرائطهُ ومصارفة 
1*4 (قوله: وقوَاهُ ف "الفتح”'' بقولهم إلخ) حيث قال في كتاب الشّهادات: ((وأنت 

إذا عرفت قولهم ذلك لم 2 عن تحسين يناك "الم "4 :ان لآن ذلك هو عق 
اواك بالتسامع)) اهب اع : أن العاف بالتسامع هي .أن سين فنا ! لم يعاينة والعمل 10 
دواوين القضاةٍ عمل .ما لم يعاين؛ وأيضاً قولهم: ((الجهولة شرائطَهُ ومصارفةٌ)) يهم منه: أن ما 

لم يجهل منها يعمل تاكلم سهاءاووللد مادام فوالاكرد مشاهدة الواقفب بأ 55 القديم 
وبه صرح في "الذحيرة" حيث قال ((سئل "شيخ م الإسلام' ان وس مشهور اشتبهت مصارفة 
وقدرٌ ما صرف إلى مسعحتيه» قال: ينظ إلى المعهود من حاله فيما سبق من اليّمان؛ من أن قوَّامَهُ 
كيف يعملوت فيه وإلى مّن يصرفوته فيينى على ذلك؛ لأنّ الظاهرَ أنهم كانوا يفعلون ذلك على 
موافقة شرط الواقفب» وهو المظنون مال المسلمينٌ فيعمَّلٌ على ذلك)) اه. فهذا عين حر 
بالتسامع؛ وق "7 رون كان لوعف كاب ىق ديؤان النسناة سيسق هركا باس 
وهو في أيديهم انع ما فيه استحساناً إذا تنازع أَهلهُ فيهء وإلاً ينظرٌ إلى المعهودٍ من حال فيما سبق 

من الزّمان: رن أن قوامة كيل كانوا يعملون؟ وإن لم يُعلم الحال يوه امي سمي َك الفياس 
الشرعي» وهو د ريط اه الل اك ايه («الجهرلة شر الل 
إلخ) يقتضي أنها لو علمت - ولو بالنظر إلى المعهودٍ من حاله فيما سبق من تصرف القَوَامِ - 


أ[ 
يل 


لا يرجع إلى ما ف ستخل القضاة) وهذا عكم”؟ ماق "الخيرية"؛ فيه لذلك. 


(قولة : هذا عكير فاق "الطيرية" انس لذلك) قد يقال في دفع المنافاةَ: المرادُ بقولهم: ((المجهولة 


1 "الفتح": 0 0 5 007 ب م الأدا وتسبرطة 3/5 اد بتصر ف. 
239 "الفتاوء ا : كتاب الوقف 81 
1 2< 


5 5 : 5 1 5 1 ص 1 3 اران 0 18 7 
(8*) ف هامم : ((قوله وهنا عكم ن الح)) بمكن أن يذعى عدم حصول العكس نمل مات الخبرية على عدم 
وججحود 00 لدذلك الو قف 7 


ولع قاع ور هع همه هو وه هافق هم واوره مويه وام عا نيعم رماو رماع ع ايه مر نوراه ع رم ممم عم عر ع« افرع ع بع ير م و م وا موا مه وس هاه وارا جا جا عم م اشع ققفاقهع هق 


مطلب: أحضر صكا فيه خطوط الغدول والقضاة لا يُقضّى به 
(تنبيه) 
ذكرَ فى "الخانية"” 2 و"الإسعاف”2: ((لذعى على رجل في يده ضيعة أنها وقف. وأحضرٌ 
كر 0 1 8 8 97 1 الا “مر الم 
صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضينء وطلب من القاضى القضاءً بذلك الصلك» قالوا: ليس 
به خصو و صاون و حي 


م 


للقاضي ذللف؛ دن القفاضم 1200 7ه إغا هي البيّئة .2 و الأقرار» أما الصك 
ع ع وب ود ساو ار 
بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي ما لم تشهدٍ الشهود)) اه. 

قلست: وهذا بظاهره يُنائي! ' ما هنا من العمل عاق ادواوين القضاة: وللوابت: أن العمل 


شرائطة إلخ)) ما إذا لم تعلّحٌ من قِبّل الواقفيء ولا يرادُ عدم علمها ولر بالنظر إلى المعهودٍ من تصرّف 
(قولة: وهذا بظاهره يُنائي ما هنا من العمل ما في دواوين القضاةٍ إلخ) لا منافاة؛ لأنَّ ماهنا في 


05 


العمل عا في دواوين القضاة بالنسبة د المجهولة مع م التصادق على ذات الوقفيء ومافي الخانية” 


و"اللإسعاف" في عدم العمل بالمك 3 نابت أعبل الوقفب ولا سبيل للعمل بها بكقاهي ل كابك رافق 
لما في 0 وهذا يوافق ما نقلهُ بعدٌ عن ار من عللام 50006 بوحوده بالدّفتر السّلطائي» 
هذا هو الموافق لتشوض: الذهت المعتمدة امل 

ولع "أطنائيلا" > كنات الوكف ب قفد اق غرف الوقن والشهادة اعليه؟ +45 :زهامتن "النتاو الهندية 7 


59)"الإسعافت" :باك الشهادة على إقران الراقي خصنيه مين الارض الخ حتفنم و اشففيك الوقن رالا موق 

(5) في هامش "ع": ((قوله: وهذا بظاهره يناقٍ إلخ)) فرق شيخحنا بين هذه المسألة وبين مسأنة العمل هما في الدواوين: 
بأنّ مسألة العمل قد وُحَدَ فيها التصادق على ثبوت أصل الوقفء فالعملٌ بالخط إثما هو في بحرّدٍ التترائط بخلاف 
نهدا 4 كان لوقو ميد الحكم بالساث يكون قد حكم بالخط ف أصل الوقف ختصرصا والوقكف في يد مدع 
للملك» ١‏ ع فيلز م أبطال حق ذي اليد مجرد 2 


+ 8" مده + و5 م »م م 5 4 > مم مه هم ع عد مامععس ون م م هج ع هام مه جع م م ع مج م ود م م مام مد م ماع ص مامد م م جم و هج # ا عع ا عم ع هه مم م و و ع مه مساع عع مس هم عم م م مع مه 


عاافيها السسحسات كما في "الإسعاف" ' وغيرة» وما ذكرناة') عن "الخانيّة' محلة ما إذا لم يكن 
للك وححودٌ في سحل القضاقٍ أمّا لو ود فيه فإنه يعمل انها كما في "حواشي الأشباه"7", ومثله 


ما قدّمناة''' من قول "الخيرية": ((إن كان للوقف كتاب إلخ)). 
مطلب: لا يُعتمّدُ على الخط إلا في مسائلٌ 

ووجهه ظاهر؛ لأنه إذا كال له كاب واف لعدا 2 سجل القتضاة ة يزداد به 0 ولا ا 
إذا كاك الكتاب عليه خطوط القضاة الماضين» فعلى هذا فقول ' "لا قا ا ف أول كتانب الفضاء: 
ززلآ يعمد على اطنط ولا يعمل به إلا في كناب أهل المحرب يطلب الأمان ن إل الإماب وف دفتر 
ار وَالصرّاف لطع يستثنى منه ل هذه المسألة كنا فاده ا ( ير المسائل الفا 
لال وتمام بياتها ف كتابنا. تنقيح الفتاوى الحامد : د من كتابب الدعوى؛ فر ابجعه 3 7 

مطلبُ في البراءات المكلطائة والدفاتر الخاقانية 


اش 2 0 م عه 500 3 ّ ع 
ثم اعلم أنه ذكر في “الأشباه” ": ((أنه يمكن أن يُلحَقَ بكتاب أهل الحربب البراءات السلطانية 


0" 


1 


بوي اه لضي الا ا ما إذا لم يكن للمنّكٌ وجودٌ في سجل القضاة إلخ) يبعذهُ 
التعليلٌ بقوله: ((لأثٌ القاضي إنما يقضي بالحَجّق والحجّة إِمَا هي البيّنةَ أو الإقرارٌ إلخ)). 

(قولة: لا يعدمّدُ على الخط ولا يعمّلٌ به إلآ في كتاب أهل الحربب بطلب الأمان) أي: فإذا أظهرَةُ 
لوو وااو عرلات 0 اذا له لظي 


(1) "الإسعاف": باب الشهادة على إقرار الواقف خصته من الأرض إلخ ‏ فصل في ذكر حكم الأوقاف 


13 


المتقادمة صلا 9-. 
(؟) في هذه المقولة. 
(6) انظر "غمز عيون البصائر": الفنّ الغاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشتّهادات والدّعاوى 503/7. 
9 )اق عده التولة 
(د) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشتّهادات والذّعاوى صلاد ؟-. 
(5) انظر "العقود الدرية فْ تنقيح الفتاوى الجامدية": 5//5,. 
00700 "الئاه والنظائر": الفردُ الغاتي : القوائك ب كتانب القضناد والشهادات لالد قاو فاه ان 


حاشية ابن عابدين و :3ق بجيو اقل اثراعن شوط الو اناق اجاره 
عاش ١‏ 
وجوالة :أذ ذلك للمسزورفهوالاعى اع عر 0 00777 


بالوظائف إن كانت العلة أنه لا يَُّرُ))» قال العلامة "البيري": ((والظاهرٌ هذاء ويشهدٌ له ما في 
كا اق مواقي انزف كر الس امسو وان الاعو اك او ايا د كني 
اعد اف 

قلت: وهذا يويد ما ذكرة "التارخ" ق "رشالة" عمِلهًا ( في الدفتر الخاقاني لمعنو ب "الطرّة 
الستلطائيّة المأمونة من التروير" إلى أنْ قال: ((فلو وُحدَ في تار أن المككاث الفلانيّ وقفٌ على 
المدرسة الفلانية مال" يعمل به من غير 58 قَال؛ وبذلك يفتي تشايخ اللإإسالام كماهو مصرح به 


و + م الى كن التىلئر؟) 


2 "بهجة عبد الله 0 وعيرها)) إهب. لكين افتنين فل. الخيرية 7< ((بأنه 2 بشت الوقف 


سَّ 3 سّ 5 عم 
يمجرد وجوده في الدفتر السلطانى؛ لعدم الاعتماد على الخط)). فتأمل. 


وه (قولة: والمدّعى أعم) أي: من كونه للض ورةٍ أو غيرهاء ولك فيه نظر فإل 0 
ف جهل الشّرائط كما علمت؛ ! 0000 تاقينا جد عي رو 
فكلام ا أت فافهم. 


(قولهُ: أي: من كونه للصترورة أو غيرهاء ولكرن فيه نظرٌ إلخ) لا نظرء وذلك أن من قالَ بالقبرل على 
اشر اط بالتسامع يقول به وإن أمكر البومت بشهادة من سمِعٌ من الواقف كما هو الحكم في الشهادة 
بالأصلء إذ لم يقيّدوًا لعا إذا تعدرت الشّهاده المعو الم الوا رب لو كاه الها 
جع من لفظ الواقفيء ولذلك قالوا: في منقطع الشبوت عن اد ها هين 0 0 بلفظ الفتوى 
فلا يعدّلُ عنهء ولك أن تمنمٌ المساواةً» فإثَ لوي الزن عضو ماخر قن الح كينا الاك ذا وا 
ال م 1 وكيا 


(19) "البحر": كتاب الشّهادات 4/7/ بتصرف. 

(؟) المسمّاة: "بهجة الفتاوى”": لعبد الله الرومي رت35١١اه)‏ . ("إيضاح المكنرن" 2507/١‏ "معجم المؤلفين" 5141/5). 
(*) "الفتاوى الخيرية": كتاب الرقف ١١8/١‏ بتصرف. 

19) "الفح" : كتاب !! 5 ادات 5 فصل تعلق بكيفية الأداء 10 95 53 5 


الجزء الغالك عشر ل دسس م 85968 بس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارة 


7 (قولَةُ: وبياكُ المصرف من أصله) مبتدأ وخبرٌء أي: فتقبَلٌ الشّهادة على 
المصرفب بالتسامع كالشّهادةٍ على أصِلِه؛ لأنّ المراد بأَصلِهِ: كل ما تتوقف عليه صحّتة: 
ا الششرائط الا ل 2 ف ان امسر ا وعلين 
مسجد كذا او عليه ب الل طون افر امل سدر توس ارقن ا رولا الو ليث 
الششّرائطٍ لا من الأصل ولعلَّ هذا مبنيّ على قول "محمد" الا ا 
بذكر جهة لا تنقطعٌ» وتقدّم'” ترحيحٌ قول "أبي يوسف" بعدم اشتراط التصريح بوء فإذا 
كان ذلك غير لازم في كلام الواقف فينبغي أن لا يلزم في الشهادة بالأولى؛ لعندة 9 
الصحّة عليه عند 0 تار تي ف "اليو للق كرب ع ليوو سو التتواده فلي 
اللد اتفل و اللديانك باللتسامع)) اه ولاتضيئ أذ ابض فيس نان السارني اند حاوف يونا 
ونكمر الشبر انط ياوا بها الميسات لحي ل فرني فيك الونجن مهنا 
"التتارحانيّة”"©: (روعن "أبي اللَيث": جحو الشتّهادة في الوقف بالاستفاضة من غير الدّعوى؛ 


)١(‏ المقولة 5١177081‏ قوله: ((وتجعل آححره الجهة قربة لا تنشطع)). 

(؟) من ((وإلا فهو من الشرائط)) إلى ((تتوقف عليه صحته)) ساقط من ١‏ . 

(77) المقولة ]7١73751[‏ قوله: ((واختلف الترحيح)). 

219 "الإسعافى": با با الشيافة علج إقرار الواقف بخصتد من الأرض لخ عاقضل فق دكين كم الأوقاف المتقادمة 
صلل 5-. 

(د) "النانية": كتاب الوقف ‏ فصل في دعوى الوقف والشهادة عليه 1م تيل عن "شمس الأئمة الس رخسي" 
وهافيق "الفتاوى الهندية"). 

(1) "التاترحانية" : كتاب الوقف - الفصل العشرون في المسائل التي تعلق بالدعاواق واللفوناة والشياداتة ل نان 
الوقف ددسم نفلا عن "المحيط . 


حاشية ابن عابدين حيتت :2995 ,عه فصل ايراع ترط الؤافنه فق إجارنه 


هاهاي ع هع هشاعاه» ا ماع ماع هُ ما عا ه» عاإساه 4 هه ع 6 ادقع راع قعاه مام هد هم هم هع عد م.م و جمدو ع ورارد ا مار مم مره م هو ع باع ممه اه وا رم عاع. مده مام م ماه م فاضساء ماوع م جا ره 


وتقبّلٌ الشّهادة بالوقفب وإنْ لم ينوا وجهاء ويكونٌ للفقراعع) اه. وثي "جامع الفصولين”": (رولو 
دوو ارم [االضرة د ويه ررضت بن لفقراء)) اه. وهذا صريح فيما قلنا: من عدم 
لزومه في الشتّهادةء والظاهر: أنه مبني على قول "أبي يوسف"» وعليه فلا يكون بيانٌ المصرفبٍ من 
أصله فلا 0 د لماك باتتسامع سبيت الع اد را الاتهات ' 

ولا 14 نا 1 1 المح يديه مدعل اونطلي ف أو لافطا تنا لو كان النقراء 
فلا يحتاج إلى إثباته بالتسامع؛ نعلي من ا حت بالميافة بعال هر ومال فقي قاذ قف الوق 
بالتسامع يصرف إلى الفقراء بدون ذكرهم كما عْلِمَ من عبارة "التسار نحائيٌة" و الع حر "داهن 
طهر لي في هذا المحلٌ. 

قكذ كر "اتير 1 في "حاشية المنم" ا آخر يبن ما ذكره لدي" وبين 
ذا اتقلئاة عد "الاطواف" و "تدان "دوفن سوان الشهادة على ما إذا لم يكن الوقف نابا 
على جهةٍ» بأن اذَّعى على ذي يدٍ يتصرَّفُ بالملك بأنه وقفٌ على جحهة كذا فشهدوا 
بالسّماع» وحمل عدم الجواز على فا ذا قال 0 0 على جهة فادّعى د غيرها 
وشهدوا عليها بالسّما ع للضّرورة في ' الأول دون الشا: ني؛ لأنّ أصل جحواز الشّهادةٍ فيه 
بالسماع للضّرورة؛ والحكم يدور مع علقي وجارت ا قرا هه فنا 


'الحانو تب >" أحَاتت يلك )) اه 1م 


(قولهُ: وتقبلٌ الشّهادة بالوقفي وإ لم يوا وحهاً إلخ) ظاهرٌ قوله: ((وإن لم ينوا وجهاً)) 
واوا تيةر يان دونه وان لايع قل ور ال و لد مكو غلتي اقول اي وا 
ولو قِيلَ بعدم قبولها على قوله في بيان المصرفب لزم إيطالٌ المصرفب المعتادٍ بالصّرفَيٍ إلى الفقراء» وَالَظَاهرُ 
قبولها عليه انفاقاًء لكنّ التعليلٌ الذي ذكرَءُ "التتّارح" إِما يظهر على قول "محمّد". 


.1973:١ "جامع الفصولين' : الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عنيه‎ )١( 





الجزء الثالك عشر ‏ __ سس 5897 سس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ايع معدا د عد رودي ا تاك لبون كما "لاني" قلي : 
وكذا لو ثبت إعسارُُ في وجه أحد الغرماء كما سيجيء؛ فتأمل ا ان ل ل 1 


0151] (قولةُ: وبعضُ مستحقيه) مبتداً ومضافت إلبهء وقولةُ: ((يتتصِبُ صما عن الكلّ)) 
52 إف ابي "برها بع رار وس ات قاض عد ىلر 0 
((وقف أَرضّهُ على قرابتِه فادّعى رجلٌ أنه منهم, والواقفُ حي فهو خصمُكٌ وإلا فالقيُمُ ولو 

متعدداء وذ ادع خلن وانيدة ا ع احتماعهم, ولا يكونٌ خصما وات الث 
ولا ا + ارا الوقغي)). 


لمم (قوله: وكذا بعضّ الورثة) أي: يقوم مقامٌ جميعهم لعا هن اكات 3 


دسي 


امه رن 
ددم (قولة: قلت إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((ولا ثالث لهما)). 
( (قول: وكذا لو ثبت إِعسارهُ في وجه أحد الغرمان) فإنه يتتصِبُ خصما عن 


عر ع1 ام يفيه 


بقينهم: فلا حبس لهم 
ل كما سيجيء) لم أره في فصل الخبس مدا ايه القضاع ولا 3 كات 
الحجرء فلعلهُ ذكرهُ في غيرهماء فليراججة”"" 


6 'الأعماءه والنظائر'" : افر الثائى: الفوائك كنات القضاء والشهادات والرعافضن حدل/ا؟؟. 

(؟) المقولة ]11١7[‏ قوله: ((ينتصب حصما عن الكل)). 

(©) "التائرخانية”: كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي عشر في الرّحل يقف أرضه على قرابته فيجيء رجل يدّعي قرابته 
: ((على رجحل واحد)). 

(د) المقولة [5715١؟]‏ قوله: ((نم لعا ينتصيب إلخ)). 


11- 


١) 


(0) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف ؟/4 د5. 


(0) لم نعثر عليها في مظانها. 


حاشية اين عابدين ممعم يميم - 016 .موود قوراف اولاق احا 


وقالوا: تقبل 0 الإفلاس لعب بعيبة المدّعيء وكذا ب 9 الأولياء امنب ا 0 2 
5 3 20 000 
الاعتراضٌ لكل كمّلاء و كذا الأمان 215100 


الم ل وقالوا: 0 34 الأقالاين يغيبة المدعي) هذا تأبيدٌ لقبولها في و جه أحد 
الغرماء: لا بيانٌ لموضع آخر مما نحن فيه حتّى يرد عليه أله لا محل لذكرو هنا لعدم التصاب أحاد عن 
أحل فيه» فافهم. 
0 (قولةُ: وكذا بعضٌ الأولياء المسساوين) ((كذا)) خميرٌ قد و((بعضٌ الأولياءع) 
مبتدأً مؤخحرٌ وجملة: ((يتبْتْ إلخ)) استئناف بياني» يعني: أن رضى بعض الأولياء المنساوين بنكاح 
غير الكفء قبل العقدٍ أو بعدَهُ كرضى الكل؛ لأنّ حق الاعتراض ثبت لكل واحدٍ من الأولياء 
كملا وهذا على ظاهر الرُواية» وأمّا على المفتى به فالتكاحٌ باطلٌ من أصله؛ لفساد الرُمان كما 
تدم" في باب الولي. اه "ح”". أي: أن ترويجها نفسها لغير كفء باطلٌ إذا كان لها ولي لم 


5-7 
- 


رض بلطل لاي رض عن للم يك لها وار جع كا و م 


ب 
2-0 


00 حك الح لكل من الأولياء ات فإذا رضي أحدهم كا قام مقاء سيره ار حو دو 


لا يت لغيرو حق الاعتراض» ولو قالَ: ينبت الاعتراضٌ وكذا الإنكاحٌ في السرم 


ع 


1554" (قولة: وكذا الأمان) يعنى : أماث واحدٍ من المسلميت خربى "عبان -ميعهم 


(قوله: هذا تأيبدٌ لقبولها في وحه أحدٍ الغرماء إلخ) الظاهِرٌ ما في "السسّتدي": ((من أن ذكرّ هذهٍ 
المسألة هنا لبيان أن ما قبلها لا يناسب ذكره من هذه المسائل؛ لعدم انتصاب أحدٍ عن أحابء والقصد 
معرفة ادي إعسارَةُ بأي وجو أمكن؛ فكان وجود البعض كالعدم)) اه بالمعنى. لكنّ المسائل المزيدة 
انييف اكليف إذ هو فيما ينتتصب البعض حعها عن الك" ا ل فيما يقَومٌ البعض عن الكل. 
3 أجالة 1 در 
(0) "ح": قاجدالؤققم جنع ل لفط لكان أت 


(") المقولة ]١١301[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلا)). 





ا 


انوع التاليق عقي معدي تحت 2501155 شح فصل" : يراعى شرط الواقف في إجارته 


وَالقرف وولاية المطالبة بإزالة الضّرر العام عن طريق المسلمينَ) 5 





#0 أرق 75 ١‏ إب] كينا تقده1') في السمير. اه ' "27 
فحة مم (قولة: والقوُ) يعني: أ م إذا عفا واحدٌ من أولياء المقنول سقط القودُ د كيدا !ذا 


عفا جميعُهو. اه "-20""0. 

قلت كر كنا ءاسي" العردة فسيأتي”" في الجنايات: (( (أن للكبار مودقل كبر الصغا 
اك ا ا : أن كل ما لا يعحرّى إذا وحد سبي كاملاً ينبت لكل ا 
كولاية إنكاح وأمان إلا إذا كان الكب ف الام ا اراسي يكم العم 


0# 


ا 00 ينا 
إجماعاء زيلعي ؛ وذللك كان للمتوفى ضغي وامرأته وهي غير أمّالصّغير. له 
1كثلث)| (قولة: ا المطالبة إلخ) قال ال ااي تاس قينا دنه الرجن 3 الطريق 
ورفعِه بعدّة» أي: بعد البناء سواء كان فيه ضررٌ أو لا إذا بنى لنفسيهٍ بغير إذن الإمام ولم يكن 
للمطالب مثلة)) اه. فقولة: ((بإزالة الضرر)) ليس بقيدٍء بل يقومٌ أحد من له الخصومة بالمطالبة 


)١١‏ المقولة 355 قوله: ((و لا نقتل من أمنه إلخ)). 


1 الى 


05 0 كتاب الوقف ‏ فصل: قوله ل 1/53 ؟ رب. 

(؟) («(أنه) من "الأصل" و"ك". 

(4) "ح: كتانة الوق فصر : قولة م ق 7075ب بتصرف. 

(د) في هامش م : ((قوله قلت: واكذا امات إلخ)) أي: 0 كان بعضّ 00 القوّد فر لا ا حلي 
لا يناقي قولهم ف المنايات: ولا يتود حاضر بحجته إذا أخوه غاب عن خصومتد وفرّق شيخنا بين الغائب 
والقاصر؛ بأنّ احتمالَ العفو من ارات قدية مبؤقة ا لمشو نه نيه اتروع ركذ ايان العفر سه هيد 
احتمال البلو غ: أي وهي غير معتبرة ف الدذرع أه. 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [14878”] قوله: ((وللكبار القود إلخ)). 

7( "البو تلق 0 قات اللكانانك داس بتاعي لد 3 وواتالا برووة ا بلا 3 ست 
0 : 1 


(8) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل :يراعى شَرّط الواقف 4/7 د د-_د ده. 


(9) "المنح": كتاب الدّيات ‏ باب ما يدث الرجحلُ في الطريق 7/ق8١٠/ب‏ بتصرف. 


خاشية ابن فابدين ‏ مكسي مستت 2ه نهم فصل رزاعن شرط الوائفق إجاريه 


وإن لم 0 اه نا 

0 1 بع يقتضي عدم الحصر) يعني : أنه اذ بها 5 كر عر بعدد؛ 
لأنه كر ار ليها تخلافا لما فعلة و لحنييا يداد 0 اججاد رق 
((قالَ "محمد" رحمه الله تعالى: لو قالَ: سالم وب 0000055008 منهم الْبيّنة على 
ذلك . جاء غيرة 0 لأنه إعتاق واحد)) اه. 

قلت !اريزا أيضا ما في الفصل الرابع من "جامع الفصولين"7): ((برهَنَ على رجل شينف 
وفلانا العافين 1575 مقط شان اطاط مفطي اليه ل دان مير عي د 
عليه؛ ولو كان قد ضمِنَ كل منهما ما على الآخر من ا!: نا ويقضي عليهماء فلا حاحة إلى 
إعادة الببنة على الغائب)) اه. وسيأة ركو هب د أنه لا يقضي على غائسي ولا له إلا فى 
ا منها أ يكوثة ما يبي على الغالب سبي يما يدي على الحاضر» "كما إذ برهن على ذي 
اليك 2 الققر ف الذار رن لوك الغائب فحكمٌ على الحاضر» ا لاف كي على الغنائب ا 
حتى لو حضر وأنكرٌ لم يُعتين قال "الشّارح" هنالة'”؟: ((وله صورٌ كثيرة ذكرّ منها في "المحتبى" 
تسعا وعشرين)). 

مطلبٌ في انتصاب بعض الورثةٍ خصما عن الكل 

لفتحت (قوله: 0 اغا ب ينتصيب إلخ) قال في “جامع ع الفصولين"”7": لي 0 إر 0 لتقسة 
ولاأعوكاء وساف ؛ وقاا ل الشهرة: كعد لدوا ا ره قن انه فى لوقف الس 
)١(‏ في "ط": ((إنه)). 
0ط" كنات الوق دانضل ١‏ رافق شَرطّ الواقق 515/7 
(*) "الأشباه والنظائر": الفن الناني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدّعاوى صلا” ؟-. 
(4؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع قْ قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدّعوى والخصومات ١1/١‏ بتصرف. 
(د) انظر "الدر" عند المقولة [97174؟] قوله: ((أو حكماً)). 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [17585] قوله: ((تسعا وعشرين)). 
)007 "حامم الفصولين" : الفطل الرابع في قيام ؛ بعضن أهل الحقّ عن البعض ف الدّغوى والمتصومات 31/1٠١‏ 


الجزة القالكث قسن 2 سنسيسسيمهسم 3658 ست ٠.‏ فصل: يراع شرطظ الواقفت ف إجارثه 


فيه عن الك لواف دعورى في لفون عا نو كي ةا بيدهء فلييحفظ. 2 
خصما عن الكل) أي: إذا كان وقفْ بِيِنَ جماعة وواقفه واحدٌ فلواحدٍ منهم أو وكيله 
الدّعوى على واحدٍ منهم أو وكيله (وقيل: لا) يتتصب؛ فلا يصح القضاءٌ إلا بقدر 


إن 2-4 1 6ظ بي 0 58 5 ١‏ ّ 7 9 32 
للميّت؟ إذ أحد الورئة خصم عن لمك فيما يسئحة ق له وعليه؛ آلا ترى أنه لو ادعي على 


ا ل ال رخن 0 
ف حقّ الكلّ وأجمعوا على أنه لا يدفمٌ إلى | 310 ضر إلآ نصيبَةُ يعني : : الح د كن 5 


ار 


لم قالا: يوذ نصيبُ الغائب ويوضعٌ عد عدلء وقال 0 : دا ولحو عن 


كك )0 


ذا اليد لو مرا لا يُوخذ منه نصيبُ الغائبي» هذا في العقار أمّا ؛ ف التقلىّ فعنتهما: ' يوضع عند 
عدل» وعندة قيل: ا ا 0 ثلاثة بنين فغاب اثنان 


وبعي ابن والذَارٌ يذه غير فقسومة» فادعن رجحل كلها ملكا مسلا أوالشراءً من أبيهم بُحَكَمْ 
له بالكل ولو برهنَ على أحيهم أنّ الت غصّب شيئاء وبعضّهُ بيد الحاضر 000007 


#2 
لعب 


الو ا ل ا ا 0 ديد اورجه حصت عن 
اليتر في عين هو في يدد هذا الوارث لا فيما ليبس 1 ادق عاديا يه ل 
في يبه لا تسمَمٌ» وفي دعوى الدّين وفيا وله عو عق اللخ رلك كن بيده تسىء من 
التركة)) ما رك م الكلام فيه'” ' من الفصل الرابع 

000 0 0 ال كنذا تعيض الطاركها 


نات والمسألة 5 'الملحيط" "لوي ((وقف يدن أخموين» فنات اعد قينا وبقي ف يد 


1 


)١(‏ في "د" و "ط": ((يكن)) بالياء. 
50 انظر "جامع الفصولين : أع م _خد 


5 


(") المقولة ]5١5371[‏ قوله: ((وبعض مستحقيه)). 


45 "القنية": اكتايم الو قفن يبام فى الدعوقيىو اليناع ل الوقك ق95/ ا بتصضرفه 





حاشية ابن عابدين ا عبد فصل" : يراعى شرط الواقف ف إجارته 


(وهذا) أي: انتصاب بعضيهم (إذا كان الأصل تايتاء و إلا قلا يستضب احد الممس جين 
حصماء وتمامُة في "شرح الوهبانيّة”' (اشترى المتولي عمال الوقفب دارا) للوقفف 


2 0 : و ثم ّّ ع 0 1 ٍ- 7 3 5 
الحى وأولاد الميتي. فبرهن الحى على احديهم أن الوقف بطنا بعد بس ؛ والباقى غيب» والواقيف 
واحد قبل وينتصب خصما عن الباقين والوسويفتة: الأ ولد أن الوققي معلل هايننا وعلباك فجة 
الأول أولى)). 
0 وهل إلخ) وعليه فلا منافاة بينَ ما هنا (“/ق+1/]) وما 0 


الوقواف غليه لا نلك الدعوئ؛ ؛ لأن ذلك فيما إذا لم يكن ١‏ القن انها وأراك راق مدقو 


2 35 عو 


ومر' تشريره. 
مطلب: اشعرى بمال الوقف دارا للوقف يبور بيعها 
33 (قولة: اشترى .مال الوقفي) أي: بغلة الوقفي كما عبَّرَ به في "الخائيّة"0), ركس أولى 
عورا نما لو تعر ببدل الوقف فإنه يصيرُ وقفاً كالأوًا على شروطه وإن لم يذ عا 


و فين الابويدال 00-0 الفتح”0 بم إذا لم يحت اوقد ا العمارة وهو ظاهر؛ إد 


0 


ليس له الشر واي لطر لاع اي اال الصو وموم 
((إنما يحور الام بإذن القاضي؛ لأنه ا ال انين عه تويك العو اس ابم فليو المعنال 
في ثمنه وقعٌ الشراءً له)) اه. 


.ٍب/١89ق انظر "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) صمح د وما بعدها در" . 

() المقولة ]5١117[‏ قوله: ((ولا الدّعوى لو غصب منه الوقف)). 

259 "النائية":. كتابية الوقق: نيابت الله يجعل داره د 937 (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(د) المقولة [-١5١؟]‏ قوله: ((وإن لم يذكرها)). 

(3) "الفتتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المتولي 845/3. 

(0) المقولة 81511 ]5١‏ قوله: ((و يبدا من غلته بعمارتهع). 

وبل "الح" كفابت الوقط 75 

وم "القدة"+ كاب الر فس بابق لانت القع قّ الأوقاف ق؟ة/ب. 





الجزءالثالك عشر 26 يسيهسييم 155 نب قصل يراعئ شرط الواقفا ف إجارته 


ويجوز بيعغها في الأصح) لأنّ للزومه كلاما كثيرا ولم يوجد هاهنا. (مات الموذن 
بالإنام ولم يسوم وظيفتهما مِنّ الوقفي سقط) لأنه كالصلة (كالقاضيء وقيل: 


لا) مقع اكه 00 تق ار قبنز اكد لوف وغيرها. كال 
الو اا 0 وو كاه :5 ثر بحيح الأول #سكانة : الثاني لد قيل)) لقي اب به و تي لج ل لذ اه 


قلت: لكن في "العا "007 ((قال "الفقيه"': ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم احتياطا 
قَّ موضع الخلافب)). 

2١507‏ / (قوله: ويجورٌ بيعها ف الأصح) في 'البزارية"0) 
الل" اق ال كان يصير 0 وهذا صريح 5 أنه | لختار)) اجر ل 


قلت: وفي "التنا 001 وو امار 5 يجوز بيعها إن احتاحوا إليه)). 


بعد ذكر اش د كر "شور 


200 (قولة: كالقاضى) فإنه يسقط حقَةُ إلا إذا مات في آخير امن فيستحب الصّرف د 
لؤراقة ماق "و7" قل نامي مره . 

ار ل 2 . 2 اله 7 ذل 

1157| (قوله: وقيل: لا يسقط) اي : بل يعطى بقدر ما باشر و بكيير ميرأنا عنه كما ياتي : 


5701/1 "الدرر والغرر": كتاب الجهاد  فصل في الحزية‎ )١( 

(5) "المنح": كتاب التهاد ‏ ذ فصلٌّ: الموضوعٌ من الجزية ا 

(6) "التائرخانية": كتاب الرقف ‏ الفصل السابع في تصرّف القيّم في الأوقاف ‏ نوع منه يرجع إلى العقود د/750. 

(5) "البزازية": كتاب الوقف - الفصل الثالث في صحته وفساده وفيه وقف النقلي والشائع - نوع في ألفاظ جارية في 
الوقو 5 زعام "الفتاوض الوددية 0 

)25 "الغاثر عغانية” ؛ كناب الوقن 5 الفصل السابع - 2 تصرفب القيم ل الأوقاف - 0 فنك 0 إلى العرد 000 
لا ناا 1 . 21 0 0 

(5) في ب : ((لصرف)) دون الف وهو تحريف. 

(لا) هذا ليس 0 "الهداية"» وإنما هو في شروحهاء وانظره في 'فتح القادير” و" كناف التصره 
ونصارى بني تغلب إلخ دالا ؟. 


(8) في المعولة الآتية. 


ع 5 : 


حاف انه ادي مي دين كه حيمر لفل فيراف شوك الوا تاق إكارية 


500 9 0 
قلت: قد حزم في "البغية" تلخيص "القنية": ((بأنه يورث» يخلافٍ رزق القاضي)). 
0 سل لبن 0 ل 0 ان : 2 
كذا في وقفي الاشباه م النهر . ولو على الإمام دار وقفب فلم يستوفف 


مطلبٌ في الإمام والمؤذن إذا مات في أثناء السنة 


351 (قوله: قلت: قد جرم في "البغية" إلخ) أي: فجزمهُ به يقتضي تر جيححة. 
قلت #ووسحية ها سيد 0ق مسألة الجامكية: 3ن لاست لأسف وقية العلة يت إن 


ا 
ب 


لمتقدّمينَ منعوا أذ الأحرة على الطاعات» وأفتى المتأخروث بجوازه على لتعليم والأذان والإمامة: 
فالظام”: أن امون تقر كر ري الع رت هي موده فقال بسقوطها بالموت؛ أن الملنة 
لا تملّكُ قبل القبض» ومّن نظ إلى مذهس المتأخرينَ رحّحَ شب الأحرةٍ فال بعدم السّقو قوط 
وك هي ادرو فز للشو ود د 3 "البغية" بالثا: ني؛ بذلا رزق الفاضي فإنه ليس 
اكع أفيزت إل كن مركم و عن الصا 
مطلب: إذا مات المدرْس ونه 
يُعطى بقدر ما باشرً بمخلاف الوقف على الذَريّة 

موطايط الأعرب افع ارس" على اند رز را اع اعفان 

الوظائف إذا مات في أثناء السنة يُعطى بقدر ما باشر 00 الباقي» وقال: ((بخفلاف الوقف على 


الأو لاد ولد خا فيث اق وقت ظهور 00 ن مات بعد ظهورها - ولو لم يبيد صلاحها - 


(قولة: بخلاف رزق القاضىء فإنه ليس له شبهٌ بالأحرة إلخ) فيه: أن له تيه بالا حر وال ب 
3 5 5 ر ك 1 
١ 5 !‏ 200 + 400 1ط 1 / 5-8 





وم" الاقياهتو القلات” "7 كانه الواققق ده اا 

قم العو 2 كاب المي اق ارين 

(5) المقولة [/5175] قوله: ((الحامكيّة)). 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ص31 ١‏ بتصرف. 


3 


قرعا الاعف ٠‏ بجحتت 538 حمث . فر ااإزاف شرظ الؤانت 


#«ه «اه ود هد واعأاع ع م مو م و م و معد ها وو هم .ا ماج وام راج عداراقام ا عاع وس + عام عد وا رو جم عام واس ماس ع عد بجاو م م اوراس ماع م م مام مام م م م مام مم مس م مام مو م م مم 5 


ا م اه رلا ار او "الفا ان أفقنى ا ا و لوقو 
الذي حررة المر حوم مفتي اروم 0 السعود العاف" ؛ وهذا غخلاصة 57 كانت الجهاد 
قبيل فصل القعين وقير اراب د 405 

00 الوقفُ يوحُرٌ أقساطا فتمامٌ كل قِسنطر .متزلةٍ طلوع لغلة: 0 وحد وقنة استحق 
كما أفتى به الحانوتي" نيعا ل الفتد 77 د د ماشه ل ي" عن شيخ الشيوخ 
"الديري””: ((من أنه ينبغي أن يُعَمَلَ بهذا العو وهو عدمٌ السّقوط بالموت في حق المدرس 
ل لا فى حة ف الؤذن والإمام؛ أن الأذان والإمامة من فروض الكفاية فلا تكونُ عقابلة ة أحرة)) 
اد حصا فل لمتأخرين أفتوا بحل , الأحرة على الثلاثة. 

مطلب: إذا مات من له شيءٌ من الصّرّ والحبً يستحق نصيبَةُ 


(ثنبية) 
ذكرّ "البيري" أيضا: ((أنه سْئِلَ العلامة "ابن ظهيرة القرشي ار إذا كان للميتم 
لو الع واي و ل ا سن ع ا لسمّنة التي مات فيهاء 


(قولة: إذا كان للها شيء من الصر والحسب» وورذ ذلك عن السو إلخ) ا ل ((سيل 
العلامة ابر لوي لقي 1 00 ف ن وقف على جماعة مات أحدهم ف أثماء السَّنَةٍ هل يستحق 
المت من عل الوقف يقسي أم 0 131 كان المبثت ناظرأً على بعض أوقافم وله في مقابلة النظر 
شيء د ل 1 هله ؟ وإذا كان للميتب شيءٌ من الصر إلخ)). 


(1) "الأشباه والنظائر" القن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف صاا؟ 774-7؟-. 
التعاو ني نويه > كباب الرقت كديا 

(5) المقرلة ]١5775[‏ قوله: ((ردّه في "النهر")». 

9 احفر 98581 تراك رروجل اذ وسط رلع)). 

(5) "الفتح": كتاب الوقف ‏ النصل الثاني في الموقوف عليه 137/5 بتصرف. 
(7) تقدمت ترجمته 198/5. 


(0) في هامش "م": قوله: ((في حياته إلخ)) متعلق بالماضية» وقوله: ((يستحق نصييّه منه)) أني: من الوارد المفهوم من ورد اه. 





حاشية ابن عابدين مسي جم لقو , بيجم . مير برام شرط اوماق الجاريه 


وإن آجَرَها الإمامُ لاء "عماديّة". أحذ الإمامٌ الغلة وقتّ الإدراك» وذهب قبل تمام 
ةم د اج '' باقي السسنةء انلا 3 حرق رون اتروع اج موده نام اوزاف وزو انو سيا ورم جود ا وروت ارا م 


ب 
اس 


ا ا من السسّلطان صارّ نصيبَهُ في 
حكم 0 القباء “أبن ال امورل" عكر از نطو امب ون ل ساف 
الود" عار ررق ابول كوو عي اديه تعر وهو ساني 
وأخرجواا لذراهم على عددهم فمات واحدٌ من المساكين» قال: وي د ل مات بعد رفع 
اسمه)) اه. ومنه يُعلمٌ حكمٌ الأمانات | لواصلة لأهل مكة الشرفة والمدية امنيّرةٍ على وجو الصصلة 


00 


فنا 


وامبرَة» ثم يموت الن إليو» وقد أفتيت بدفع ذلك لولدهء "يبري 
ا راطا لاي ١‏ سقط ملوشة؛ تاليو مولة لب 
ش لكن تقدةا " أ ا 9 كعات الها داسف ذه هذا المرع 
مبني على القول الأول بالستقوط. 
تعر قا نح العاره رمات كل اه لبد 
مكحم (قولة: أخمز الإمامٌ الغلّة) أ قبض معلوم الجنة #كمايها كسا الب "ل ال 


مخكار 


,) 


[“/رق57٠١/ب]‏ في "الهندية 
والعبرة بوقب الخصاد؛ فال كاك وه 2 احم قت الخحصاد 00 25-9 قُّ االو" 3 وهل 


الس رفع الغلة وذهب قبل امقر الب اسه 1 


حل للإمام أكل حصة ما بقيّ من ارد كار عر رن كه في طلبة العنم يعطوث 


في كل كلد شل دك ال جورف را شي جا رد اما لي ار ا 


2 3 ع1 ا 
5 ا 8 اين ا ال. #اا. 1 3 . 2 . 22 201007 . 90 
(قوله: إن كان فقيرا يل وكذا الحكم في طلبة العلم إلخ) هذا بناء على مذهب المتقدمين: أن هذه عبادة 
)١(‏ قي و : ((غلته)). 
5 -البرازية د قتا الوصايا - الفصل الثاني في الوعد بالكفارة 6/5 5 (هامة.. "التعاوى الهندية”/. 
(5) صما ته 0 :. 
ولع" البسر" + كنا الوقن 4200 


(5) "الفتاوى الهبدية"* كتاب الوقن انناب الرايع عشر ف المتفرقات ؟ روم كدالال/4 . 


الموو اناه فقن جسمسصييت. الاق دجنم “ففل يراع قرط الوافف فى اإتجارته 


لو 5 3 3 
الحكم في طلة العلم في للدارس 0 لي 00 


عن تلك المدرسة؛ كذا ف "المحيط'”'')) اه. قر 0 بوقتي الحصاد)) ظاهره النافاة لما 
قدّمناة:” عن "الطرسوسي"؛ لكر أجاب في "البحر”: ((بأن المرادَ أن العبرةً بهِ فيما إذا فض 
معلومٌ السّةٍ قبل مُضيّها لا لاستحقاقِه بلا قبض))» قالَ: ((ممّ أنه نقلّ في "القنية"”” عن بعض 
الكندن أن بنبغي أن كرد عر لاقام 0 ا فوع قي قيال "2 "7" ززقلت »:وكوو الأقرب 
لغرض الواقفي)) اه. 

قلت: وينبغي تقييُ هذا بما إذا لم يكن ذلك مقدرا لكل يوم؛ ليما قدّمناا” ع "إن 
كات الواقف قَدَرَ للمدرس لكل يوم ا م يدرس يوم الجمعة أوالثلاثاء . يحذلك أجر هذين 


لوو و لامر فوله: ولو كارا 161 | من له السكنى)). 
لمم (قولة: فصارٌ كالجزية) أي: إذا مات الذمي ف ا السسنة لا يه حذ منه اللجزية 


لا يصح الاستتحارٌ عليهاء وأن ما يأذة صلة تَمللكُ بالقبض لكنها من قبل الصّدقات» سيا 
وأمّا على قول التأخرين ممواز اعجار وعاياة اجر حي و المدّة ال لني باشر فيها نم 
قبل مضيهاء ٠‏ فلا يحل اله اعد الفله وير واغر وبا اولي" 0 . ولا ييشترّط الفقر ل 
وإلا ففي 'القنية' : ((الأوقاف على الفقها لفقهاء تحوز للأغنياء إذا فرَعْوا التي عد لمم اعد مجادى . 

(قولة: لكن أجاب في "البحر": بأنّ مرا أن العبرة به فيما إذا قبض معلومٌ الس قبل مُضيّها إلخ) ذكر 
"السّددي" في الفروع عند قوله: ((وشبة الصّدقة لتصحيح أصل الوقفي) ما نصّهُ: ((قالَ "الْحَمَوي": ما قال 


39 "القرو والكزر" :كاي لياق شر عق دوي اليم 

(؟) "المحيط البرهاني": كناب الوقف ‏ الفصل الثامن عشر في الرجل يُقِفْ على جماعة ثم يستني بعضهم إلخ "/ق ٠١‏ أ ب. 
(5) المقولة ]١١1[‏ قوله: ((قلت: قد جزم في "البغية" إلخ)). 

الصحر": كنات الوطكن ه ره 7 

459 القنية”: كنات الوق باب ما ل للك رق مان 

(3) "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى ليتس مدت 


(1) المقولة [43 4 ١؟]‏ قوله: ((وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي إلخ)). 


حاشية ابن عابدين تمصي تيد 3 كح «شيل :يزان فرظ الواقية اق إجار 


0 7 2 م ايأ جلك 2 و 2 
ونظم "ابن الشحنة" الغيبة المسقطة للمعلوم» المقتضية للعزل» 0000 


ل 





لما مضى من الول وتم أن المراد : أنه إذا عجلها اثناءً السنةع امل أو فياك ل “نا 
مطلب في الي تي يستحقي بها العرلَ عن الوظيفة وما لا يستحقة 
ل (قولة: ونظم ان الج" الغيية إلخ) أقول: حاصلٌ 1 رمي ور" يها 


5 


اناا رن إذا عاناع: هايو يف ابن انالبي 3018 
لسفر - بأن حرج إلى الررستاق فإ ا ل لي 


6 
ع 


فكذلك» وإ لعذر كطلب المعاث فهو عفر إلا أن تزيد غيبتة على ثلاثة أشهر فلغيرو أخحذ ححرتء 
ووظيفيء أي: معلومه: شن المصر فإن اشتغل بكتابة عل شرعي فهو عفقٌ وإلاآ حار 
ل ل 000 
وقيل: لا)»» هذا حاصل ما ذكرة ' 
الماضي» ولا يعرّلُ قي الآتى إذا كان في المصر مشتغلاً بعلم شرعي؛ أوخرج لغيرٍ سفرٍ وأقامٌ دون 
خمسة عشر يوما بلا عذر على أحار القولين أوخسة 0 6 نّْ لعذر شرعي كطلب 


ابن ا قّ ار كر لمات ا 


المعاش و لم يرد على ثلاثة أشهر» وأنه يسقط الماضيء ولا يعرّلٌ لو حرج مده سفر ورجعً) 


لحر مر يعني: من اعتبار مقدا, ر ما باشرة الإمام ونحوة إلى [ خحر ما ذكرَةُ - قول المتأخرين» وأا قول المتقدّمين 


1 


فالمعتبرَ وقت الحصاد. فمَن ا شر لوظفةً وق الحصاد استحق ون رج 0 و جامع عر لني 
والعبرة لوقت الحصاد؛ فإن كان الإمام وقتّ الحصاد يوم في المع منت : وكف كن مقتني 10 الملا : 
8 1 ش 03 ات إرره 5 الى ا 6 0 ا ا د 0 
رسالة في هذاء وحاصلها: أن المتقدمين يعتبرون وقت الحصاد, والمتاخرون يعتبرون زمن المباشرة والتوزيع)) اه. 
(قولة: وإلا جار عزلة أيضا إلخ) الظاهرٌ أنه لا يبقى على إطلاقه» بل يقَيْدُ ما إذا مضنت مدَّة؛ بدليل أنه 


3-2 


لو ذهب حارج الرّستاق لا لحاجحة ة إما يباحٌ عزلهُ عضي | المدة الحدّدةٌ له. 

1 ل ا قات الوقف - فصل: ماقي شراط الراففل دا داه 35 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ١873‏ /رب. 

5 "الززاوية" كاي الوقن بالضل القالك بق ,ضتكة وقماوة وافية ومقت النقاي والشائع - نوع ف ألفاظ جارية في الوقف 


تصضرفه زعامطن الفثار ين الهددية ) 


وال 


الجر القالك عقن اح مسيم 545 شت “فصل يزاغى شرط الواقف في إجارتة 


© 8خ م عم ممم مم مج مهم مم مقع ,امم جه م.ج م » و همده + 2م مام ومس 6 6م جم ديه همه > م ع قا عماوج معام عمقاع ماج مع ومع مم اج م »ع وامام م و م مو عام نم مج وهو .هه 


أو سافر لج ونحوو؛ أو خرن ارجات امير عر ام رد فلي ار أشهر» وأنه يسقط الماضي 


ريعزل لو كان في اللصر غير ' مشتغل بعلم شرعي» أوخرج من وأقم أكثر من تلونة أشهر: ولو لعذرء 
قال "للقي" الرملي": زو كل هذا إذا لم تعيب نانب غنة وال ليس لغيه أخحذ وظيفتع) له. أن 0 
رياً حكم امال هذاء وفي خسن من باب الإامامة: ((إمام رك الإمامة لزيارة أقربائه قٍِ ال 
أسبوعا أو نحو أو لمصيبةٍ أو لاستراحة لا بأس بو ومثله عفرو في العادةٍ والششرع) اه ه. وهذا مبني 
على القول: بأد خروجة أقلّ من خمسة عشرّ يوماً بلا عذرٍ شرعي لا يقد معلوسَة» وقاد ذكر في 
'الأشباه"7 ق:قاعيدة: ((العادة حكمة)) قبارة 'القنية" هذ وحملها على أنه ا الوم كر 
وام ب لاسن ((ني كل شهر)) ليس في عبارةٍ "القنية" ما يدل عليه. 
: والأظهرٌ ما في آخحر "شرح منية المصلّي”* ل: 'الحلبي": ((أنّ الظَاهرَ أن المراد ف كل سنق). 


ا 


مم 


ر - 


الآفات: فإن ١‏ 10100 005 0 0 وإلا فلاء قال 
3 2 م 


ا 7 7 
اموس ومقنضاة أن المدرس ونحوه إذا أصابًه عذْر من مرض وحج بحيث 


وك اماس او المعلوم؛ لأنه أدا رَ الحكم في الحدر علعي ال لاسر ارد 
وَحدّت افك معاي وا فلا وهذا هو الفقة)) اك ام : 


قلت: ولا ينائي هذا ما مر من المسامحة بأسبوع ونحوه؛ لأنّ القليل مُغتفرٌء كما سُومح 


)١(‏ المقولة [785١1ع‏ قوله: ((لا بحر استنابة الفقيو)). 

5) "القّنية": كتاب الصلاة قا ا 

1 "الأشياه والنظائر": الفر الأول: القواعد الكلية ب القاغدة النناوسة مده » كت 
) انظر ' غمز عيون البصائر ": الف الأول: القواعد الكلية القافلة امسا ا 1 

(5) "غنية ملي شرح منية اللصلي" : مسائل شتى من كتاب الصلاة 9 .-1١‏ 

(1) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يقفْ الأرض على قوم بأعيانهم ‏ مطلب لا يكلف القيم بأمر الوقف إلا مباشرة 
ما يفعله مثله صا" "-. 

(0) "أنفع الوسائل”: مسائل الوقف 51 .-١5717-1‏ 


(4) ف هذه المقولة. 


حاضنة ارو عاشي ٠‏ سس يجيي - كد حك “فمل: زواع شروط الواتفوف إجاريه 
ومنه: [طويل] 
وما ليس بذ منه إِنْ لم يرد على ثلاث شهور فهو يعفى ويغفر 
وقد أطبقوا لا يأحذ السنّهمّ مطلقا لماقد مضى والحكم في الشرع يُسفر 
فلن وهنا كله في سكان المترسةة' وق غير فرض يي 


لذ سف الول والمملره كماو شرح الوهبائية" د ع1 لمكن لوا وا عا لوكا لاه 


بالبطالة المعتادة على ما مر ' بيانة في محله. 
584 (قولة: 0 أي: من النظلم؛ ؛ مق بام مم لأ "ابن الشحنة"7" ١ه‏ نظم في هذه المسألة 


11 


خمسة أيياسه فاقتصر "الب 2 على بيتون منها. 
رقخد | (قولة: 00 0 3 ء كان له منه 3-7 لاء لك بعد كونه د ضفر كنا 
أفاده بقوله: ((والحكم في ل يسفز)) بفتح الياء من السسّغرء قال ناظمٌةُ: ((والمراد بقوانا: في 
لشرع جح دان ل امور اقرع رحد عرد "ط”" بقول "القاموس” ': ((السَافرٌ 
والمسافر لا فعل له)). ش 


شر 32 38 
1 قر 4 ٠ 1 0 1 20 8 ٠‏ 6 /آأ” ره 
كمد ؟| (قوله: قلت: و مدا آقي: التفصيا” اللدكور في الغيبة إنمأا هو فيضا إذا شال :وكشت 


هذا على سكي مَدرّستِي وأطلق. أما لو شط شرط انبعٌ كحضور الدّرس أياما معلومة في كل 
رك تع در د اراك رج عيفد نتف ايان عو سار 
ل كار 

"١" 41/|‏ (قولة. ما فيهما) ع 2 فرض الحح جح وصلة الرحي 

ز4هذا؟| (قوله: والمعلء ه) تاضيب 15 على ((العزل)). 


)١١‏ المقولة 519 ١؟]‏ قولد: ((وينبغي الحاق. ببطالة ؛ القاضي إلخ)). 
59 "تفتضيل عفد الفراتك + تخضاد هن كناب الو غن ق/0 ا إن 
2 "مل": كعات الوقف 5 فصل : عن شرط الواقف ادا 
(4) "القاموس": مادة ((سفر)). 


وه انطر "البيحر ”+ كنات الوقف 52 


اطوء الال هس سسعسمييوي مسيم 5005 بحن فصل راع شوط الواتقويق إجارية 


وف "المنظومة المحبيّة'”'؟: [الرجز] 


حدر استنابة الفقيه لا 8 ارسق لعذر حصلا 
كذاك حك بات الأرسيات وام كع عدر قدا سدق نا 


ا 
04د (قولة: لا تحر استنابة الفقيه) ((لا)) ناهية و ((نجز)) بحزومٌ بهاء وهو بضم أُوله 
0 ثانية 0 و (ا)) 1 اي للأولى 3 01 ((سائر الأرياني)) ع مما الوظائفي» 
و ((هذا من باب)) ا عدم ار الاعتتنارة الال يكن عفر لله أولى: وقد تابع الناظمٌ قُِ 
ف الخاافي لد سوس من كلام لشاف 7 ا قا 1 بزوفان ل يحعلٌ له الاستنابة مم 
قيام الأعذار المذكورق فإنها لو جارت لقال: ولتر داس حرست إن زوال عذرو))» واعترضه 
وكيد . يان "لضاف" صراح: أن للقيم أن وك كيد عن اموه عي لاهن 


1 


المعلوم شعاء 1 'الإسعاف"27, اه كالتصر لتصريح يجواز الاستنابة؛ أن النائب “دكيل بالأحرة))» 
وف "القنية"7": : ((استخلف الإمام خليفة في المسجد لدع ومن عيعة 26 يي أوقاف 
الإمامة شيئاً إن كان الإمام أَمَ أ ا اه. 8 اي اران الإضاء تو المغعاد 
بللا« إذذ بخلاف القاضي)). وعلى هذا لا تكون د شاغرة وتصح ا ا 


ا ل 00 الوقف؛ لأن الاستحقاق لي 


ير 
ساو م 


الع : 
و يستحق الأصيل الكا 5 ١ن‏ عمل ار السنق اسك عتما نعيئة الأصيل للنائب 5 ُْ مقابلة 


45 "المنظومة اللي من كتاب القماع‎ )١١ 
لم نعثر على هذين البيتين في نسخحة "المنظومة المحبية" التي بين أيدينا.‎ )١( 
المقولة [5/7١؟] قوله: ((ونفلم 9 انحي" الغيبة إلخ)).‎ )"( 
"نع ع الوسائل” : مسائل الواقفت ب إذا شرط الولاية لشحخحص حت عا باه ا دعبن فسان‎ )5 
1 2 4/3 م"اليد "2 كتاتت الوقب‎ 
ا باب الو لايد على اوقد كبوارك.‎ )5( 
ولام القدية :5" كتاجياال كف د نات فيها 0 امار والمتعلم والإماع والمؤذن من الأوقاف إلخ قاماب.‎ 
اتخلاصية الفتاوى” : كانت القضاء  الفصل الرابع قيمأ مرك بقضاع القاضي الخ د ججئس أخخر با تشير سي‎ )8( 


"الب كانت لوقه 83 


ا 


حاشية ابن عابدين | دست دا 35١5‏ سا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


© © © م © # ماهس هس م ع 6م .> + 6ه مقج و وج عرس مه وبووعم م هج بج + #»#ا ماه م # > 46 2 6# 6 مام م عه هم همامرة:ن مم 4« مام ةف ااه 6 م هج مع 6# > عمج م0 م م» م 6ع م م ممم 


ملف والذاهر أنه :وطاحمة؛ لأنها إحارة: وقد وفى العمل بناءً على قول المتأخرينّ المفتى به من جواز 
الاستتجار على الإمامةٍ والتدريس وتعليم القرآن» وعلى القول بعدم جواز الاستنابة إذا لم يعمل 
الأضيل وعم الدائن كادت] الوقليفة اعرف بول قود لاط امرك :لل اهار نيما ور 
للقاضى عزلة وَعَمَلُّ الناس بالقاهرةٍ على الجواز: وعدم اعتبارها شاغرة مع وحود النيابة))؛ ثم 
اأمزا 2 7-0 3 2 5 ور )0 ى, 9 : 
قال : ((فالذي خحرر جواز الاستنابة في الوظائف)) اه. ويؤيده ما 2 ' في الجمعة من ترحيح 
1000 ل 60( ل ا 1 
جواز استنابة الخطيبي» قال الخير الرملي في "حاشيته": ((ما تقدّمَ عن "الخلاصة" ذكرهُ في كتاب 
القضاء من "الكير”"' الك شن وكثير من المدون زوع راطرياراا لياسر 
الاستنابة بوظيفة تقب الإنابة كالتدريس » بخلاف العلما بيت 0 الجوارٌ فلا فرق بينَ أن يكون 
المنكقانت مجناوي لق لطبا أوفوقة ارو ا ا ورأبت لتأخري الشافعية من فِيذَهُ 
بالمساوي وكا فوقة وبعضهم قال جوازه مطلقا ولو دونه وهو الظاهرٌ والله تعالى أعلم)) اه. 
0 0 00 ام م ع ويب 


2 


إلا الأخرة لنى استأجحرة 0 اه. 

قلمته: وهذا اختيارٌ لخلاف ما أفتى به علامة الوحود المفتي تن الهو ((من اشتراط 
العذر الشرعي وكون الوظيفة ما يقبل النيابة كالإفتاء والتدريس, وكون الشائب مثلَّ الأصيل 
أو كيرا مه وأنٌ المعلوم يتحامه يكوا للتائنيع لبن [الأصيل اهنة شى يض اوقا 
((إنه الحو لكنه نقلَ عن الشتّيح "بدر الدّين الشّهاوي" الحنفي مئلّ ما في "البحر"؛ وعن شيخ 
مشايخِهِ القاضي علي بن ظهير 0 الحنفي اشتراط وم/ق07 ١‏ ربع العذر)). 


7 44/5 أي: في "البخر": كتاب الوقف‎ ١ 

57/599 وها بعدها "در" 

(') انظر "شرح العيني على الكنز": باب كتاب القاضي إلى القاضي 8/97 -50 بتصرف. 

(4) "الهداية": باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل: ويحوز قضاء المرأة قي كل شيء إلا الحدود والقصاص ٠١17/7‏ بتصرف. 
25١‏ "النتاوى الخيرية": كتاب الوقف 51/١‏ ل. 


الجزء الثالك عشر 6 لس سسسس | 381١730‏ ا فصمل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
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فلك أن التراط الغدر لفوت ونا رذ لنائب مشلّ الأصيلٍ أو خميرا منهُ فهو بعياة 
حيث وُحدت في الثائب أهايّة تلك الوظيفة» إلا أن يراد مثلهُ في الأهليّق ويشيرٌ إليه ما في "قناوى 
ولك ابد دن عن الناظر إذا ضتعفت قوَهُ عن التحدش على الوقفيء هل له أن يأذن 
لغيره فيه يفيه حياته؟ وهل له الترول عن التطر؟ أحاب: ((نعم له لعا كك فيه العدالة والكناية 
ولا يصحٌ نزولهُ عن النظر المشروط له ولو 0 أه. 

مطلبٌ فيما إذا شرط المعلومَلمباشر الإمامةٍ لا يستحق اتيت 

وأمّا كونٌ المعلوم للنائبب فينافيِهِ ما مر" عن "البحر": ((من أن الاستحقاق بالتقرير))» 
ولا سَيّما إذا باشر الأصيل أكثر السسة فصريح مام" عن "القنية": ززأنئلة يمحن الا 
شيكا))» أي: إلا إذا شرط له الأصيلٌ أجرة, أمّا إذا كان المباشرٌ هوالنائبَ وحدَة» وشرط الواقف 
لمعلومٌ لمباشر الإمامة أولتدريس مثلا فلا خحفاءً في اخحتصاص» لمر ادف اقبي ى "مه 
ا" ا 0 عبد الرحمن أفندي 00 ١‏ د ذا كان وني 
عل جاع من وين لهم نبا هم في ذلته قل 000 لباشروث لان والأدعية 
للزوورة الر باك رفوي وو السساعة اللاكؤري ١"‏ لجراي 4 


(قوله: ولو عزلَ نفسه لم ينعزل) أي: إلا إذا رجه القاضي كما نقلهُ في "أنفع الوسائل" حيث قال: 
((ولو قال متولي الوقف من - جهة الواقففب: عزلت نفسي لا ينعلُ إلا أن يقول له أو للقاضيء فيخرجة)) اه. 
وسيأني في "الشّرح": ((أنه إن علِمَ القاضي أو الواقف صح)). 
)١(‏ ف هذه المقولة. 
(؟) ف هذه المقولة. 
99) "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحخافذية"< كياب الواقض - لباب الثالة ف أحكام النظار وأصحاب الوظائف 
إلخ ١/١١؟.‏ 
49) عبد الرحمن بن عمد بن عمد بن عماذ الذين العرو فك بالعمادي زاك 21 : الفتع ‏ ("خلامية الأثر" ادبع 
"هدية العارفين" :1/١‏ ت» "فهرس مخطوطات الظاهرية" (الفقه الجنفي) .)17١/5‏ 


خاي اب عاب عفص 3037 إمتس الفيلن وزاعى قوط الؤاففة ان لجارنه 


بدو ا كي ردي اسم 0 05 
7 ادكه حكينااق ذاغلن :ما يعرف 


مطلبٌ فيما إذا ار ولم يذكر جهة توليه 


10" (قوله: والمتولي لو لوقف' )أ صا ا 'الإاسعاف”'2: ((الناظرٌ إذا آجرّ 
أوتضرف تقر فا اشر :و كب :فق الصلف؟ اجر ور شل نا ا وميك كانه شمول 


5 


ا جهة» قالوا: كرون قاد أه. 
فليق وين نين الالو كتير رما تين امو سن مضه رافق از اللقامي عد 
3 ثل؛ إذ لو كان متوليا في نفس الامر من ججهة الواقفب أو القاضي يصح 
إكارة:والطاهر: أن للزاد شتنياذ ‏ كنانة الضّلك؛ لأنّ السكولة تببئ على زيادة الإيضاحء انه 


نيا 


لايمكن للحاكم أن يحكمٌ بصحٌّة إيجاره وباقي تصرفاته ما لم يصمح نصبّهُ من له ب 
ما في الستّابع والعشرينَ من "جامع الفصولين””: لكات الو أو المتولي من اجهة الحاكم 
فالأوثو ني أنا يُكتب في المكواد لمات ا وق الوط ين جية حا كي له وذ اشير 1 
والتولية؛ ادال اضر فل : قوله: وهو وال م الحاكم ريما يكو من حاكم ليبس ا 
نصب الوصي» فإ القاضي لا بملكُ نصب الوصيٌ والمتولي إلا إذا كاث ذْكرٌ التصرّف في الأوقاف 
والأينام منصوصا عليه في منشوره؛ فصارٌ كحكم نائبب القاضي 0 أن يذكر: وأن فلانا 


5 1 5 8 الو 5 2 
القساضي ماذود بالإنابة تجرزا عن هذا الوهم)) اه. قال 2 البح "ا : ل ل أن قول 
ٌ : 4 مدا انه 00 35 5 ١‏ 0 5 5 # مر 2 
السلطان* جعلتك فاضى القضاة كالتتصيص على هله الاشساء 2 اللي كهنا كسر عو به فى 
ع 55 5 1 0 3 0 م 5 0 0 


ا ا ب مسألة استخخلافب القاضي)) اه. 


)١(‏ في م : ((وقف)) وهو تحريف. 

5" العافت نياب القتيادة ار لاضن ل من الأرض الفلانية إلخ - فصل فيما يتعلق بعك الوقف مم8 317-. 
(5) "جامع الفصولين": 7د 

(14) "البحر": كتاب الوقف 57/3؟. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول الجنس الثالث ف التقليد قد © ١/أ.‏ 





انلو القالك عفر لمم مس سبيت 25382 حم “فيل يزاغن شرط الواقف:قإجتارتة 


عدي اكليف والسنيع قي ”2 “كز التصوقالف كيالا لجسي 
ب ا ا ا ل ل 117 
7 ل ْ 3 9 1 

الإجماع على ذلكء فليحفظ. (ولاية نصب القيم إلى الواقفي» 00 


0541 (قولُ: بحسب التقليد) متعلق بقوله: ((يختلف)). 

ددم (قوله: فقس كل التصرّفات) أي: على الإحارق» وذلك كالبيع والشّراى وقولة: 
((كيلا تلتبس)) أي: الأحكاب وهو علة لقوله: ((ما جوّزوا/»» "”". 

ون (قولة: فذ اغا العام افونيا" كقيي العانة : ل ((الضباب 
بالفتتح “اذى كلق أو سكانة رقن “الجا ال 

مطلب: ولاية نصب القيّم إلى الواقف ثم لوصيّهِ نم للقاضي 

54 (قولَةُ: ولاية نصب القيّم إلى الواقضف) قال في "البحر””': ((قدّمنا أن الولاية 
للواقف ثابتة مده حياته ون لم يشترطهاء وأنّ له عزل المتولي» وأنّ من وله لا يَكُونُ له النظرٌ بعاد 
موتِه ‏ أي: موت الواقف - إلا بالمتّرطٍ على قول "أبي يوسف")). 

مطلب: الأفضلٌ في زماننا نصب المنولي بلا إعلام القاضي. وكذا وص البتيم 

ثم ذكر”/ عن "التتارنحانيّة”" ما حاصلة: ((أنّ أهل المسجد لو اتفقوا على نصب رجحل 

و لصالح السححق فعتد المتقدمين يصح) ولكنّ الأفضل 20 بإذن القاضي. : 


(1) "كشف الضببابة في جواز الاستنابة" لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جحلال الدين السّيوطي (ت١81ه):‏ 
("كشف الظطنون" ١ء"الضوعٍ‏ اللامع" كم "الم اليا "عند قنع "هقفة العارنين ”+23 59 

(؟) "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى شرط الواقف 3557/5. 

789 "القاموس": ماذة (لإتبب)): 

13 "ل" كان الو تق ميد بزاع شرظ الوافك رمه 

ؤذ) "البحر": كتات الوكل 9/3 5: 

(5) "البيحر": كتاب الوقف 51/5 7. 

(0) "التاترحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي والعشرون في المساجد ‏ نوع منه في مسالل تعود إلى قم المسجد 


وما حصيل ب 55 دصر قد نقلا عن '"بجموع 0 


باع ابم قابدية 315 ل فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
ثم لوصيه) لقيامه مقامه. ولو جعله على أمر الوقف فقط ل ا م 1 


نم اتفقّ المتأرون أن الأفضلٌ | أن لا يعلِموا القاضي في لا اي ب ا 

ف أموال ار وكذلك إذا كان الوقف على أربابي معلومينَ يحصى عددذهم إذا نصبوا ويا 
وهم من أ أهل الصّلاح)) أه. ٍ 
مطلبث: الوصيٌ يصيرٌ متولياً بلا نص 

قلت: وذكروا مثلَ هذا في وصي اليتيمء وأله لو تصرّف في ماله أحدٌ من أهل السّكةٍ من بيع 

أوشراء حاز وق في زمائنا للصمّرورق وفي "الخايّة”": ((أنه استحساد وبه يُفتى))» وأمًا ولاية نصبٍ 

الققاضو الك يالف 

158" اقول 3 ار ا لس تر 183/6 /] وصياء ولم ود قر 

أمر الو قفي شيا تكوب ولاية الوقفب إلى الوصي» "بعر”'". ومقتضى قولهم: ((وصي احاضي 

كوصيٌ اميت إلا في مسائل)) أن وصي القاضي هنا كذلك لعدم استثنائه من الضابط المذكورء 


آذ 0 1 الها 


(قولة: فلو نصب الواقفُ عند موته وصيا ولم يذكر من أمر الوقفب شيئا 3 لي العطف بي كلام 
ل 2 ه اليم بعد موث الؤائق لوضيةء وقد بكري على للك "ليوف لحرت 1 ثم 
تكو الولاية في نصب الفَيّم بعد موت الواقف لوصيّه)) اه. وهو مقتضى التعليل أيضاً بقوله: ((لقيايه مَقَامَهُ))؛ 
وف "الشتّرح" عند قول "المصنف": ((جعل الواقفُ الولاية لنفسيه جار)): ((ثمَّ لوصيّه إن كان» وإلاً فللحاكم؛ 
'فناوى ابن بحيم" و"قارئ الهداية')) اه. وما في "البحر" إنما يناسبُ ما سبق لا ما هنا. 
(قولة: ومقتضى قولهم: وص القاضي كورصيّ اميت إلا في مسائل إلخ) قد يقال: إن وصيّ القاضي 
يتخصص بالتخصيص» إن خصّصه بغير أمر الوقف تخصّص» وإن عمِّمْ له أمرّ الوقف تعمَّمّ بخلاف وصي 
اميت فإنه لا يتحصص بالتخصيصء تأمّل. 


(1) لم نعثر عليها ني نسححة "الخانية" التي بين أيدينا. 
ا اوس اشن ا 


(5) "البحر": كتاب الوقف 45/5 7. 


ذوعا الكاعين ‏ اسعسدس سويب ١‏ 6ق تجو اضر تبراض شوك الرافيدن جاه 


كان وصياً ني كل شيء خحلافا ل"الثاني": ولو جعل النظرٌ لرجلي ثم جعال آغسر 0 
عا تمان رو عاتن ل مرك وان 'الإإسعافي" ظ لو م 0 


يأنى 0 
1 5 7 واس 0 2 0 "تتار 3 كن 
الاحكللا (قوله: عملاوا ل“الثاني') فَعَنِده إذا قال له؛ أنت فين 2 أمر الوقفب فهو ا 32 


الوقف فقطء عق قل "هلال" 0 وجعل في لكام بن 5 مع 


روايتان: دنا و "نا اه : ((أنه قولُ اع ابا وجعل ما في ا ' ظاهر 


أبي -حنيفة'» فكانٌ عنه 


الرواية عن ' ع وعد لان د ول ان 1 خجالافا ل "عند أذ عدف قر له رشطم 
مطلب: نصّب متوليا نم آخر اشتركا 
7١594‏ (قوله: ما لم يخصص) بأن يقول: وقفت أرضي على 13 اذك ولايتها 


وقول فكان الأو آل شبون: جاكف ١‏ لداع ماران معدت فون فقط) اق البوافس مواق 
"الأسعات 117لا لفيسة الك , فإنه لا يحتليفُ» وعبارة "البحر ': ((ولو نصبّ وصيا عندَ موته ولم يذكر 
من أمر لوقف شيئاً تكو ولاية الرقف إلى الوصي ولو جعلة وصبا في أمر الوقفي فقط ا 
لاقيام كاه" أبي حنيفةا الفا وا 1 "أبي يوسف ' و"هلال")) اه 

و ياك يقول: وقفت أرضي على كذ ججعلت ولايتها لفلان إلخ) سيأتي في فروع الوصايا 
عن "الخائيّة" عن "ابن لقا لبوق حم عد د شالس اس لض على نميأ 0 
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الحاضر والآخرٌ على ماله الغائب فإن شرط أن لا يكون كل وخااليينا أوضين ندا لى الآحر فكما 
عنة الك نوالا فشان الاستروق ريو لتر عد فول" أبي حنيفة")). 


)١(‏ في "و": ((الآخر)). 

(5) المقولة ]5١0/1[‏ قوله: ((وإلا)). 

"العاترضهانية" :كتانب الوق اس السناضين :3 الاي قُُ الوقف 741/3 نقلاً عن "الغيانية . 

)0 00 الذي في "الخانية" عن "أبي يوسف" أنه وصي في الوقف فقطء ولم نر فيها الرواية الثانية عنه؛ انظر 
نية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يُمعل داره 0 إلخ 788/ت9؟ (هامش "القفتاوى الهندية' ). 

25١‏ "اللإسعاف” : باب الو لاية عا 5 على الوقف عب”ت-4 5 بتصرف. 


(1) "التاترخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل السادس ف الولاية في الوقف 0/5 41-0/4/,. 





مع 


فلو وحد كتابا وقفب ل كل اسم متول وتاريخ الثاني متأخر اشتر كاء بحر 2001 
لفلان» وجعلت فلانا وَصع 0" في تر كاتي وججميع ل ا 
إليه؛ عات ا ولعل وتحيةا: أن لصيف 1 ل منهما بشيء في اين راجن ارد 


على عدم المشاركة» لكن ف لت الوسائل”” ) عن 'الدخسيرة : ((ولو أوصى لرجحل في 
الوقفي وأوصى إلى آخرٌ في ولاه كانا وصيِّينِ فيهما جميعاً عند "أبي حنيفة" و"أبي 
يوسف")) اهء تأمّل. 
راع راع اك بتر الاي 
لأنّ له فيها التغييرَ بلا شرط بخلاف باقي الشّرائط 
55 (قوله: فلو وَحدَ كتابًا وقفي إلخ) أي: كتابان لوقفي واحدء وهذا المواب أحذةُ 


نو 


5١ - 6‏ م اليا ب 4 7 5 207 
في "البحر”' من عبارة "الإسعاف" المذكورة" » ثم قال" : ((ولا يقال: إن الثاني ناسخ كما تقدم 


١ 


ل 
ع قا 3 ا م8 2 : سان بدني ا ٍ : 2 1 
(كولة. فحينقل ينعرد ا منهما ما قورص إليه إلخ) هلأ خسيسص. بالميةة 8 إلا ذ شع 0 0 ميم 


ب 


!م 


أموري)) م للوقف اه. ط . 

ول لكن 3 وا رسال 3 الي و أوصى لرجل في الوقف إلخ) حمل ما فى "الاسعاف" 
على قول "محمر" القائل ا ا رم ا وناظرهٍ يتخصّصُ بالتخصيص كوول العافت تن 
'الإسعاف' ذكر ما في ناريا بدون عزو مع الفاصل الكثير بينَ هذه وما سبق» فتأمّل. 


(0) في "ك" و"'ب" و"م”": ((وصصي)). 

(؟) “الإسعاف": باب الولاية على الوقف حصد د-. 

(*) في هامش "م": ((قوله: ولعلّ وجَهّه إلخ)) لا حاجة إليه بل هذا مفرَّعٌ على قول "محمد" ولا يسح تفريعه على 
تولهماء رأيضاً هذا الفرعٌ منقولٌ عن "الإسعاف" وليس فيه العزو إلى أحدٍ من الأكمّة اه. 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة ص ١؟١-.‏ 

وق اليم "كات" الوق 0 

(1) في المقولة السابقة. 


لل 0 : 6 0 
10/١‏ البحر ‏ : كتاتي الوق 3 


الجزء اثالث عشر ‏ لب سس 5١40‏ ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


و افعو اس ماه و وو جاع ع اواج واي جا و عدوا فاع « ماواه عه اها فا و قاج هاه قافاع هاده هه شامق ها م عام ماده عرق ماقم مدع لها انه فقهس ع ع8 6 قاع لمعه مايه »> عه اد ورقدانقم 


أبي يوسف"”, وأمّا بافي الشرائط فلا ب من ذكرها في أصل لوقفي) اه وفيه نظرء بل تعليلة 
د على خلافٍ» فتأمّل. نعم ذكرّ في "أنفع الوسائل" عن ' 

ف على 0 وجعلَ ولاية كل أرض إلى رجلء ثمَّ أوصى بعد ذلك إلى زيدٍ فلزيا أن يتولى مع 
عي إل أو صى 8 إلى عمروء ير 3 2 لريك)): قال في أتفع ار ((فد 
سروم له 20 ارقم دل جد لذ اودر لذ جهو الوق لطر لعي الدب 


اا 5 ؟) 11 4 )م 3 3 00 1 0 | 6 شر 
إدَفتٍ الاو صياء عن التائر تحانية : ((أوصى 5 رجحل يكت زماناء قاو صى إلى اخخر فهما 


4 


': ((إذا وقفَ أرضين كل 


و و 3 5 3 مع ىم غ سى ا# الى 9 عا سَ 0 4 0 
و صيّان ز ل و صاياه» سمو أن أت خثر انفجاءهة ل الأول 0 ليو 1 2 الو صمي يا - د 3 مأ 
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0 و أكثر لا ينعزل الأول عن الوصاية)) اه. 


لم يَعزْلهُ الموصييء حتى لو كان 00 


سحا 3 سحل 6 1 ا 

(قولة: وفيه نظرٌ اي ور كل لافه | لخ) فيه نظر وذلك أنه 0 لنة: التسسم لتغيير إلخ 

صحّ نصب الثاني» ولم يتعرّض لعزل الأول فيبقى على حاله, فصارٌ كما إذا و ع : ان 
آخحر به لا ينعزل الأول به. 





(1) "أحكام الأوقاف”: باب الولاية في الوقف ‏ وَلَى على وقفه ولي وشَرّط أنه لا يخرجمه فالشّرط باطل 
صل” ١‏ ا بتقتسر قب, 

(؟) "أنقع ع الو ببان "“نميا ةل" الوك العالة التناوهة فكيرة عو ال امير د 

() "أدب الأوصياء": فصل في تعدّدٍ الأوصياء 547/7 بتصرف (هامش “جامع الفصولين"). 

(4) لم نعثر عليها في نسححة "التاترخانية" التي بين أيدينا. 


(د) عبارة "ك": ((لو كان هي وصيّة)) وهو خطأ. 


حاشية ابن عايدين سس 5380 لس قصصمل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


«فرع) 
طللة لزاه اتوك إلا اللشررط له انلز والنه مولي امثرية اشفيبية 
ابر" رن إقاتيات تروط له ل ا 


وق اقزر :1 الوك يناع مين الرضية عواق "الني 01 وزانو تشقن الفافين ا مدر 
يدول الول إث كان ستسوءا من الواقفي» فلو من جحهته ويعلمُهُ وقت نصب الثاني يُنعزل)): 
ومُغادُهُ الفرقٌ بين الواقفي والقاضي في نصب الثاني» قفي الواقفب يشاركُ وف القاضي ينص 
الثاني وينعزل الأول إن كات يعلمُهُ وقت نصب الثاني» فاغتنم هذا التحرير. 
مطلب: طالب الثولية لا يُولَى 

0 (قولة: ل دل يقلن "فتح” ل و هل المرادٌُ أنه 
لا بغي أو لا يحل؟ استظهر في "البحر” ' الأول» تأمل. 

1 (قولة: إلا المشروط له النظر) بأن قال: 000 وقفي لفلان. اماماي 


ما لو شرطَهُ للذّكور من الموقوفب عليهم ولم يوجذ غير ذكر واحلبء وأا لو انحصرّ الوقفٌ 


(قول "الشارح": طالب التولية لا يولى إلخ) لحديث: ررإنا لن نستعملٌ على عملنا من أرادة) 
أخر َه "البحاري": وفي رواية لغيره: رمن سال ولا من حرص عليه». وفي روايةٍ ل "أحمد": «روإن 
أخونكم عندّنا من يطلبَة»» وظاهر الحديث َع من يحرص على الولاية ما على سبيلٍ التحريم 
أو الكراهة وإلى التحريم ع 'الفرطي "ل الك لعن ين ذللة حو اند غليين فالا ميرت لزاني 
ولا يوجد بعده من يقومٌ بأمور العامة غيرُهُ. اه "سندي”" عن "ابن حجر". 

(قولهٌ: والظاهرُ أن مثلهُ ما لو شرطَهُ للذكور من الموقوف عليهم؛ ولم يود غيرٌ ذكر واحدٍ إلخ) 
الظاهرٌ أن لفظ: ((اللشروط)) 2 كلام "الشارح" شامل للصورتين. 

)١(‏ "النهر": كتاب الوقف - فصل: 1 اختص المسحد بأحكام إلخ قلادت7 رب باحتصار. 
(1) "القنية": كتاب الوقف - باب في تصرّفات القيّم في الأوقاف ق917/ب. 

(5) "الفتح”": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول فْ المتولي .؛. 

(5) "البحر": كتاب الوقف 5/5 75 


ف واحد لا يلزمٌ أن يكو هو النَاظرَ عليه بلا شرط الواقفي كما قَدَمناة؟') عن "جامع الفصولّين" 
عند قوله: («الموقوف عليه لا يملكُ الإيجارَ ولا الذعوى)). 

(قولةُ: بعد موت الواقف إلخ) فيّدَ به لأنّه لو مات قَبلَهُ قال في 'المجتبسى": ((ولاية 
عه لاقي واف لان ا ا ا للقاضي)) اه. 

وف "الفتاوى الصغرى'”": «الرأي للواقف لا للقاضي. فإِنْ كان الواقفُ ميّنا فوصيِّهُ أولى 
من القاضيء فإِنْ لم يكن أوصى فالرَأي للقاضي)) و 31 وناذة أنه لا تلناك العم فى 
الوقفي مع وجود المتولي: ومنهُ الإيجارٌ كما حررناة عند قول "للصئف”: ((ولو أبى أو عَجَرَ عمَّرَ 
الحاكم بأحرتها إلخ)). 

مطلب: ولاية القاضي متأخرة عن المشروطٍ له ووصيّه 
ويؤْيّدهُ قولهُ في "البح ر ”© بعدما نقلناهُ عنهٌ: ((فأفادَ أن ولاية القاضي متأخخرة عن المشروط 


/ق8١/بع‏ له ووصيف فيستفادٌ منه عم صحة تقوئز القاضي ف الوطائفي اق الأوقاف 


(قولة: وَمُفَادُهُ أنه لا يَملِكُ التصرف ف الوقفب مع وجود وى إلخ) سيأتي له في الفروع عند قوله: 
((أرَ لابنه لم يجن أن القاضي لا بلك التَصرَفَ عند صحَّة تصرّفب الثاظر بتفسييء وبمللكُ التصرّف الذي 
لا لك الناظ وقالَ في "البرَازية" من الفصا اتام من البيوع: ((القاضي لا يبيع من اليتيم مال نفسه ولا 
يتزوّجٌ بالصّغيرة لكنْ إذا باعّ مال اليتيم أو اشترَّى من وصيّهِ - وإن منصوبّةُ ‏ يجوز)) اه. ويوافق ما قالَهُ 
ني" ما في أو وصايا ”الأشباء" عن "القنية”: ((لو باع القاضي من وصي اليس شيئاً من التركة بعشل 
الثمن لا ينفذ؛ لأنه محجورٌ به)) اه. 
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15 اكقولة 8111 قوله: بزرؤلا الدعوى لو عضب منه الرقق)). 
(؟) "شرح السير الكبير”: باب الوصيّة بالمال في سبيل الله والحبّس في الحياة والصحّة 5١١١/5‏ بتصرف. 
(") تقدمت ترجمته 141/١‏ 7. 


49) "البحر": كتاب الوقف ‏ :61/5؟, 


ناشية ابه عابدين “ع واالاسسمبي ربع . ا فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


ذا كات الواقف شَرّط 0 اكول لياو الواقع | ف القاهرة ف زهانا وفلة بيسير)) أه. 
0 3 ا 1 بهذا ١‏ المستفاد: وقال ١‏ )زم بك أفتى العلامة "قاسم" م( كما ل ا ول 
"الصنف" : ((وينوَغٌ لو غير مأمون)). 
|١١7٠|‏ ول ولم يوص) أ المشتروط لك قال ىُّ 0 (إذا تابف المنتولي 
الروك لمم لاقن لاطي لو ال لوي لو الي 1 ري 0 
قلس: وهذا إذا لم يكن الواقفُ شرّط بعد المتولي المذكور إلى آحر؛ لأنه يصيرٌ مشروطا 
مطلب: المراذ قاضي القضاة في كل موضع ذكروا القاضي في أمور الأوقاف 
(قولة: للقاضي) قَيدَهُ في 'البحر”' بقاضي القضاةٍ أحذا من عبارةٍ "جامع 
الفصولين" التي قدّمناها''' قبلَ ورقةٍه ثم قال”: ((وعلئ هذا فقولهم في الاستدانة: بأمر 0 
المراذ به قاضي القضاق وف كل ل موضع ذكروا القاضي / في أمور الأوقافب, فلاف قولهم: و ذا رفع 
ل 5-7 3 : ع 1 
إليه حهم ان أمضاه. : 2 كما ا فى 5 
مطلب: نائب القاضي لا يَملِكُ إبطال الوقف 
قال في "الخيريّة”2: ((وهو صريح في أن نائبّ القاضي لا يَملِكْ إبطال الوقفب. وإثما ذلك 
(0) واو : ززلك): 
759 الفعاو الخرية" + كناب الر شق 15 ار 
9؟) المقولة 594287 ١؟].‏ 
(4) "البحر”: كتاني الو في 115 
(د) المقولة 577١‏ ] قوله: ((فأجبت: إن فوّض إلخ)). 
5" اليم "ب كتارب الرق. 15ت 
(9) المقولة 5١79-1‏ | قوله: ((والمنولي لو لوقف أجثّرا إلخ)). 


)0 "البحر": كتانية الوق 45 


الي / م 9-7 : 
3١‏ اتفتاوي الخيرية : “كتانت الوقتف ا 1 
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ار لعو الاعتماذ علي بحم نمنيدم 0 مدان فز كا 0 لما 
إطلاق مله لوا في هذا لمان من الاحتلال, والمسألة لا نص فيها بخصوصيها فيما اطّلعنا 
غلبف وكزافيها إطلم يفيه لذ كر وعالين حب "البحر”. 01000 اه. ونقل 
في '"حاشيته" على "البح" غياةة كي "الحانوتي" اا رما 2 حملتها: ورا 00 على 
عدم اختصاص قاضي القضاة باستبدال الوقفي - بل يجوز 5 نائبه أرقا آل ناه قائم ملام ولذا 
كان احير ين كايو اد إذا شرط 0 0 تزرويج الصغائر والصغار كاك ايه الك 
اد "ابن الهمام"”"" ترقت الا رافق النكاح: ثم السّلطادٌ ثم القاضى إذا شرط في عهده 
ل 12 لماي ا 
(تنبيةٌ) 

0 عن البحر”" اراااورد بعر عرد الواقف إلا افا عفد لما حياته وبعد 
موته))» وذكرٌ في "القنية'”: ((إذا مات القاضي أو عر ل ايل بها قصبه ع 0 ى نانبه في 
القضاء)) اه. قال في "أنفع الوسائل'”©: ((وينبغي أنْ يُحمّلَ على ما إذا عمِّمَ له الولابة في حياته 
وبعدَ وفاته؛ لأ القاضيّ منرلة الواقفي اللهم كا ارد وات ناض أل و ةك 
وحكمه لا بيبطل موته ولا عزله)) وتمامة فيه لكنه ذكر: ((أن ولاية الوقف للقاضي وإن لم يشرطها 
السلطانٌ في تقليدو)). ولم يَعَرُهُ إلى أحدء وهو حلاف المنقول في "جامع الفصولين" كما عنمت". 


لون الل مي 0 5 ؟ ا 4 

.١81717 الفتح : كتاب النكاح  باب الأولياء وال كفاء‎ )١( 

(؟) المقولة ]1١07314[‏ قوله: ((ولاية نصب القيم إلى الواقف)). 

15 "الع كيال قلس ديات واتب امات اللستودال الأررقات وفعي 55 اوع روا ارامت مق 
نصنية. ..)). 

5 "أنفع الي سائل ١‏ ! مسائل الو قف مسألة الساد مد شاه طيك 0 ا 1ه 


(د) انظر المقولة ]7١173-[‏ قولد: ((والمتوثي لو لوقف أخرا إلخ)). 





حاشية ابن عابدين 564 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


إك ا لا لمستحق إلا بتولبة كما مر (وما دام أحاد يصلح للُوابة ة من أقارب الواقفي 
لا يجعل ” المتو| 8 ون ساقي اه اند ل ل 


اام (قولة: إذ لخولكية 0006 تعليلٌ لما فَهمَ من حصر الولاية .من 9 
01:6 (قولهُ: كما مّ) أي: من قوله: ((والموقوف عليه الغلّة لا يَملِكُ الإحارة إلا بتولية))؛ 
وا فيا 

مطلبْ: لا يُجِعَلٌ الناظر من الأجانب عن الواقف7" 

01ل (قولة: وما دام أحدٌ إلخ) جاه في "كان اخاكيةء ولعي ((ولا يجعل الفيم فيه 
من الأحانب ما ود ف ولد الواقفي وأهل بيه مّن يصلحٌ لذلاك» فإ لم يجذ فيهم من يصلحُ 
لذلك فجعلة إلى 825 ثم صارّ فيهم مَن 207 له صَرَفهُ إليه)) اه. ومُفادُُ: تقديمٌ أولادٍ الواقف 
وإن لم يكن الوقف عليهم,؛ بأن كان على مسجد أو غيرو» ويدل ! له التعليلٌ الآنيء وف 
"الهندية"0 عن اللي ١م‏ الأفضل أن ينصِب من أولاد الموقوفي عليه وأقاربه مادام يو جد 
أحد منهم يصلمٌ لذلك)) اه. والظاه” أن مرادّة بالموقوفي عليه من كان مِن أولادٍ الواقغب؛ 
فلا ينان ما قبلهُ. ثم تعبيرهُ بالأفضل يفيدٌ أنّه لو نصّب أحنياً مع وجوج من يصلّحُ من أولاد 
الواقف يصح فافهم. ولا يناقي ذلك ما في '"'جامع الصر او 1 رون اسلو سوط لواف كو 


(قولة ا له مرادة بالوقوت عليه مخ كان مك أوالاذ |! لواقفي إلخ) أو يقال: المراذ الدوفية 


من أولادٍ الموقوفب عليه إذا لم يوحدٌ أحدٌّ من أولادٍ الواقفب وأقاربه. 


)١(‏ المقولة 51 55١؟5]‏ قوله: ((إلا بتولية)). 
(؟) في "م": ((مطلب: لا يجعل الناظر من الوقف)). 
(؟) "الغتاوى الهددية" : كاب الوقف ‏ الباب الخنامس اق ولاية الوقف ولد ف اليم ف الأوقاف 6 5" 


(4) "جامع الفصولين": الفصل الأول ف مسائل القضاء والحكومة ف العزل .55/١‏ 


لقزءالنالك عفن :. عمت متت 5580 .يبك .فصل يزاعئ شبرظ الواقف :ف إتجارته 


وين قصده 0 الوقفب إليهم. (أراد المدولى إقامة غيره مقامّه قي حياته) 9 ٠*طظشغظ©ظ©”*«ظ«‏ 





ع 


لمتولي من أولادو وأولادهم ليس للقاضي أن 0 غيرهم بلا خيانق» ولو فعلٌ لا يصيرٌ متولياً)) اه؛ 
أنه فيما إذا شرَطَهُ الواقف» وكلامنا ز6/ق175/] عند عدم الشتّرط» ووقعَ قريب من أواخر كتاب 
الوق تمرك ل 0#" فَهم عدم 0 كما هو اللمتبادرٌ من لفظل: (إلا 000 
0 وأ او (( بأ من ن كان من أهل ا 0 بالفعل» بل يكفي 
يد بعل : اام وهو ظاهر. ثم لا يخفى أن تقديم من ذكر مشروط بقيام الأهليّة 
قفن د لو كان انا وو اع جيك و فيهم فيهم أهلٌ؛ لأنه إذا كان الواقف نفسه يُعوّل 


ع 


بالفيانة فغيرة الول 
مطلب: إذا قبل الأجنبيُ النظرّ مجّاناً فللقاضي نصبة 
(تنبية) 
قدّمنا"" عن "البيري" عن "حاوي الحصيري" عن "وقف الأنصاري": ((أنه إذا لم يكن من 
توا 5 ين جيران الواقف وقرابه إلا برزقء ويَّعبَلُ واحدٌ من غميرهم بلا رزق فللقاضي أن 
ينظر الأصلحّ لأهل الوقف)). 
04 (قولة: ومن قصدو) أي: قَصْدٍ الواقفي» وعبارة "الإسعاف””: ((أو لأنّ من قاد 
200 5 إلية وذلك فيها < كر نا)): 
مطلبث: للناظر أن يوكل غيرَة 
7177 (قولة: أزاد لمتولي إقامة غيره مقامّه) أي: بطريق الاستقلال: أما بطريق الركيل 
فلا يتقيدُ عرض الموتيء وفي "الفتح" ©: ((للناظر أن يوكلٌ من يقومٌ .مما كات إليه من أمر الوقفء 
455 "الففاوين القيرية + "كات ع 6 
(؟) الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١17/١‏ 
8 القولة مده مو اقولةه أرقاو اموا لواتشية الولية شيو 
(1) "الإسعاف”: باب الولاية على الوقف حم) ت. 
(د) "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الأول ف المتولي ا" 


حاشية ابن عابدين مي 555 اجتنم .“فقيل ١‏ يزافق شط الوافت ف إجارةه 


وصحَيَة (إن كان التفويضُ لم بالتّرط (عامًا صمح ولا يَمِلِكُ عَرْلَهُ إلا إذا كان 
الواقف حَعَلّ لهُ التفويض والعَزّل تعد او ع انو لوا م ابو اب ل 


ع كاسم 


ويجعَلٌ له من عله شيعاء وله أن يعلَهُ ويستبدل به أو لا يستبدل» ولو حُنّ انعرلَ وكيلة» وبحم 
إلى القاضي في هنين )نا ه. وشمل كلام 0 6 من جهة القاضي أو الواقف. كمافي 
"أنفع الوسائل””'' عن "التتمّة'» وقالَ: ((وهو أعم من قوله في "القنية"7"©: للمنوان أن يُفوّض فيما 
فوّض إليه إن عمّمَ القاضي التفويض إليه وإلاً فلا)) اه فإ ظاهرَةُ أنَّ هذا الحكمّ في المتولي من 
جهة القاضي فقط. 

. (قولة. وصحَيْه) عطف تفسيرء أر ادَ به بيانَ أن المراد بالحياةٍ ما قابلَ المرضَ ‏ وهو 
0 شيف فافهم. 

07 (قولة: إن كان التفويضٌ له بالشتّرط عامًا صح) لم يظهرٌ لي معنى قولِه: 
0 ولعلّ امراد به اشتراط الواقف أو القاضي ذلك له وقت النصبيء ومعنى العموم كما 

ا ا ا 
ففي هذه و الصّورة يجوز التفويض منه في حال الحياة وفي حالة | امرض المتصا ل بالموت)) اه. 

0 (قولة: ولا يمك عَرَلَهُ 2 هنذا ذكرّة االطرسو سي 00 بدأ وقالة (وطلاف 
ا 0 اليم وام رط اقيم لا بملكة كالوكيل إذا ون لعلو كر الاك 
00 افوكل ع 5 ملك العزل» وكالقاضي إذا أَذن له السَُّلطاتُ ؟ في الاستخخلاف فاستخلف 
عا لا ات عن لدان شرط له السّلطاتٌ العَرّلَ))» وأطال في ذلك فرَاحِعْهُ إنْ شعت 


(قولة: فإ ظاهرة أن هذا الحكمٌ في المتولي من ال ل ل فيه أنه إذا عُلِمَ الحكم فْ 
المتولي من جهة القاضي ُعلَمُ ف المتولي من الواقف ا أنه أقوى الا منه . 


.-١7تص "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة‎ )١( 
بتصرف.‎ ١ "أنفع الوسائل": مسائل الوقف . المسألة السادسة عشرة صه‎ )6( 


0 "أنفع الواسائل" :-مسائل الوقض. -.المسألة المنادسة عشرة صما ١‏ ات بتصرف: 





ع/ 411 
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(وإلا) فإنْ وض في صحيه (لا) يصح؛ وإنأ في مرض موته صم ويبغي أن يكون له 


العزل والتفويض إلى غيره كالايصاءء ار ا 
1307) (قوله: وإلا) اق إن لم يكن التفويض لان لا يصح ا ((فإك فض قِِ 


صحَّته)) الأولى حذفة؛ لأنَّ الكلامٌ في ١‏ ا ع نر ((وإن في مرض و مقابلٌ 
لقوله: (( في حياته») وإنما صحّ إذا وض في مرض موت إن لم يكن التفويضُ له عاما؛ ما في 
11 0 5 1 م ره 0 
الخاتية"”': ((من أنه .منزلة الوصي” '» وللوصي أ ان يوضي إلى حر و)) اهب. وسسيذ كر 

'الشارخ" في كتابي الإقرار عن "الأشباه": ((الفعلٌ في المرض ري من الفعل ف الصحّة 
لآق ممالة اماد الناظر النظرً لغيره بل شر طح فإنه ىُْ مرض الموت صحيح لا ف الفعة 


كما في "التتمّة" وغيرها)) اه. ووحههُ ما علمتهُ من أنه .عنزلة الوصي» ولمّا كان الوصي له عزل 


(قول "الشارح": : وينبغي أن يكون له العَرْلُ إلخ) يعني: كما أن الوصيّ إذا أقامٌ وصيًا في مرض 


95 
حي ل لا 3 0 


موته فالمقام يكون وصيًا بعد وكذللك له أنا يَعزلَهُ في مرضيه وينعيب غير لك تعقله لسري 
وقال: ((له التفويضٌ إلى غيرو من غير عَرْل؛ إذ لا يلرمٌ من أحايهما الآع) اه. قلت: إقامتة إن أباحّت 
التفوبض لكونه في مرض موه نيا ار لسن يهنا اه "ستدي”. 

وقولةة لاا "لان ن أنه بمنزلة الوصي | إلخ) مقتضى كونه كالوصي أن يكون له انفويض ف 
الصبحة) ا | بعد موتو» مع أنهسم منعوةٌ من ا 1 أنه كالوكيل؛ فقد عمِلوا 
بالشبهين في هذه المسألة. وبالجملة إن 8 ق فلار برض الآن؛ وكون الرصي 
لاك ااه ١‏ اسع سنا وضيًا بعد موقه» فلم ينه الاستذ تكدلا ل ابأنة 5 


(1) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: القوائد ‏ كاب الوقف حب"*5-. 

(9) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرججل يجعل وال أو نحانا أو سقاية أو مقبرة *///9؟ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(5) في هامش "م”": ((قوله: لما في "الخانية": من أنه .منزلة الوصي إلخ)) فيه: أن هذا قياس مع الفارق؛ لأنَّ كلامنا 
الآن في تفويض المثولى ممعنى فراغه عن النظر وتروله عنه لآخر لا م ل إيصاء بالنظر حتى يصع القياسٌ على 
الوصي اهمع يا أن الإيصاء جعل الغير 0 يع المونت»ع والتفويض جعل الغير م متريًا 8 الخال فافترقا اه 


(:)انظر "الدر" عند المقولة [5/8531؟] قوله: (إنتمة)). 


حاشية ابن غاندية يي :5051 فين “فقيل بزاع اشبررط الوافقة فل إجارتة 
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من أوصى إليه ونصبُ غير انه قولةُ: ((وينبغي أن يكون له العَرْلُ والتفويضٌ كالإيصاء)) بخلاف 
الإسناد في حال الصّحةِ؛ لأنه في حال الصّحّة كالوكيل» ولا يَمِلِكُ الوكيلٌ العَرْلَ كما مر”"©. 
مطلبُ في الفرق بين تفويض الناظر النظرٌ في صحَِّهِ وبِينَ فراغه عنةُ 
(تنبية) 
صرحوا بصحَّةٍ الفراغ عن النظر وغيره من الوظائفيء وأفنى العلآمة "قاسم" بسقوط 
حقّ الفارغ جمجرّدٍ فراغِيء لكذة لم يُتابَعْ على ذلك» فلا بدّ من تقرير القاضي كما قدّمناة9"© 
عند قوله: ((ويُنرَعٌ لو غير مأمون))» وأنت خبيرٌ بأنّ هذا شاملٌ للفراغ في حال الصّحَّةٍ والمرض» 
ناي ما هنا من عدم صحَّةِ التفويض في حال [/ق١1١/ب]‏ الصّحةٍ بلا تعميسم, وتوقفت في ذلك 
مد وظهر لي الآن الحوابث: بأندّ الفراغً مع التَرير من القاضي عل لا تفويضٌ» ويدلٌ عليه قله 
في "البحر”": ((إذا عرّلَ نفسَّةُ عند القاضي 1 ينصب غيرة ولا ينعزل يعَزّل نفسيه ما لم يبلغ 
القاضي))؛ ثم قال”": ((ومّن عزل نفسّةُ الفراغ عن وظيفة النظر لرحل عند القاضي إلخ))» فهذا 
صَرِيحٌ فيما قلناقٌ وله الحمدٌ. وبه ظهرٌ أن قولّهم هنا: لا يصحٌ إقامة المتولي غيرَةُ مُقَامَهُ ف حياته 
وصحته عا إذا لم يكن عند القاضي» اك لوكان عند القاضي كات علا الفسرية: وتقرير 
القاضي للغير نْصْبْ حديدٌ؛ وهي مسألة الفراغ بعينهاء وبهذا بتّجهُ عدم سقوط حقّ الفارغ قبل 
تقرير القاضي خلافا لما أفنى به العلأمة "قاسم"؛ إذ لو سقط قبلَهُ اتتقض”'» قولهم: لا تصحٌ إقامتة 


(قولةُ: إذ لو سقط قَبلَهُ انتفضّ قولهم: لا تصمّ إقامتهُ في صحَّيِهِ إلخ) لو قبل به لا يننقفضّ قولهم المذكورٌ 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

.]؟5١‎ 45 المقولة‎ )١( 

م6 "البسر": كنات الوقكف 5 لاد ؟. 

(4) في هامش "م": ((قوله: إذ لو سقط قبله التفض إلخ)) لا انتقاض لأ المنفي الإقامة .معنى التولية» والذي أنتمى به 
العلامة "قاسو" اهو يه الفراغ وعزل الفارغ» ولم يقسع ف كلامه التعد 2 لصحة التولية, ولا تلازم بين 


صحة الفراع والتولية» أكي: لا يلزم من صحة فراغه لغيره ممعنى عزله لنفسه صحة تولية المفروامْ له اه. 


الجزء الثالك عشر /-_ _ سطس سسسسم 35340 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
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في صَِّهِ بخلافه بعد تقرير القاضي؛ لأنه بعدَهٌ يصيرُ عَرْلا لنفسيه عن الوظيفة» ولا يَرِدُ أن العزل 
يكفي فيه بحرّدُ علم القاضي كما لمحا سواه ار عر وم مغرو 
ذال رقن عزن نو لتصيرٌ الوظيفة كن نزلَ له عنهاء فإذا قير القاضي المنرول له تحققَ 


الشرط فتحقق الع وبهذا تحتمعُ كلماتهم؛ فاغتتم هذا التحرير فإنه فريد. 


كما هو ظاهرٌ؛ إذ سقوط لح غير صحَّةٍ الإقامق ولا يازمُ من سقوطه صحَّة الإقامة فتأمّل. وعبارة العلآمة 
م : ((قد سقط ازول خن النازل ص 2 المذكورةٍ سواء كان بعرّض أو لاء وسواء كان المنزول له 
أهلا أو لاء وسواءٌ مضي لنَاطرٌ الترول أ أو لم يمْطْيه وليسَ مقتضى تولية الناظر الوظفين غير هذاء ومسن المعلوم 
المقرر أن للرطى إفاكنة واه شرة العمل) ومالك كَل نيه لذ هال لك ترك حقة؛ ولا ملك تعيين 
الوظيفة لغيرهٍ ولا إقامة غيرهٍ فيها إلا بشرطٍ رضى الناظر وإذا تعيك عراف ارط ماهر لعيريا لسن له 
عَمِلَ فيما هو له وهو إخراجٌ نفسيه؛ ولم يعمل فيما لغيرو وهو تعيينُ غيره لذلك أو تخصيعئة به)) اه 
(قولهُ: فإذا قير القاضي المنزول له تحقق المتّرط فتحقق العَرْلٌ إلخ) مقتضاة: أنه لو قرّرَ غيرَهُ لا ينعزل 
لعدم تحقق شرط عزلِهِ نفسّهُ وليسَ كذلك, والحق أن قولهم هنا: لا بدّ من التترون ماني على نوالا بد مين 
إخراج القاضي فيمن عَرْلَ نفسّة؛ على عقا يكلي جلها وغل كلام "قاسم الاير حي ره 
وذكر في "البحر": ((أنّ ظاهرَ كلايهم في كتاب القضاء أ: أنه يَنعزلُ إذا علمَّ القاضي سواءٌ عرْلّهُ القاضي 
أو لاء وفي "القنية”: لو قال المتولي من جهة الواقف: عَرَلَتْ نفسي لا يُنعزل ل إلا أن يقولَ القماضي: عزاشكَ؛ 


0 العلامة "قاسم": :أن من فرغ لإنسان عن وظيفيه سقط حقَةُ منها سواءٌ قرّد الناظ” 


م ع سم ل م سس سس 


05 


كك لكان نا 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: أذ القراع عن بحاس الممسامدسم بد رو غير المنزول له؛ اام 
يرض 3 إلا لنصيرٌ الوظيفة كن نزلَ له؛ لأثّ 0 عزلٌ مشروط 20 المذكورة» مم أنه تقدَّمْ 
للمحشّي أنه يصحٌ العزل ولا يتعُّ على القاضي تولية المفروغ له بل له أن يولي غيره أه 


حاشية ابن عابدين مكب سنوي ".39 . بسمد “فضل يرا :شرط الواقت فق اإتجارته 


قال: ((وسئلت عن ناظر معين بالشرط ثم من بعدِه للحاكم, فهل إذا فوض النظر لغيره 
ثم مات يُنْتقِل للحاكم؟ فأحبت: إن فوض في صحبه فنعمم إن في مرض ا 
لا ما دام المفوّضٌ له باقيا؛ لقيامه مُقَامَهُ. وعن واقفي ا 0 


ؤم زقولة: قال) أن : ضحي "الأشياو"0. 
هالا ١‏ ؟] (قوله: فأججحبت: إن فوضَ إلخ) 1 أخل] ما تين أنفا من الفرق بين حال الصحّة 
والمرضء لكن فيه أنَّ مقتضى كلام الواقف عدم الإذن بإقامة غيره مُقَامَّهُ لا في الصّحّة ولا في 
1 9 100 3 : 0 20 _ 1 7 7 0 
المرض» حيث شرط انتقالة من بعده للحاكمء وكذا نقل "الحمّوي””": ((أنه يحب انتقالة للحاكم 
ولو فوض ف مرضيه؛ أن في التفويض تفويت العمل بالشرط المنصوص عليه من الواقفي)) اه. 
عي فر رب يٌّ 5 رس 0 2 و 7 ١‏ 
ونقل السيد "أبو السعود" : ((أنْ هذه المسألة ثما لم يطلع على نص فيها)) اه. 
00 0 تل 5 ل ان 007 
مطلب: شرط الواقف النظر لعبد الله ثم لزيد ليس لعبد الله أن يفوض لرجل آخر 
فلت: بل هي منصوصة في "أنفع الوسائل”'' عن "أوقاف هلال"؛ ونصة: ((إذا شرط الواقف 
ولاية هذه الصّدقة إلى عبد الله ومن بعدٍ عبد الله إلى زيدٍء فمات عبدُ الله وأوصى إلى رحل أيكون 


6 ددا 


للوصي ولاية مع زيد؟ قال: لا يحور له ولاية مم زيد)) اه. ولا يخفى أن قولة: ((فمات عبد الله 
وأوصى إلى رحل)) يقنضي أن ذلك في المرض»ء فما قيل: إنه محمول على حالة الصحَة فلا يُنافي 
ما في "الأشباه" مردودٌ» بل العمل بالمتبادر من المنقول ما لم يوحد نقل صريح بخلافه» ولم يستند 


(قوله: ولا يخفى أ قولة: فمات عبد الله وأوصى إلى رحل يقتضي أن ذلك في المرض إلخ) الحق 
أن كلام "هلال" ليش فية ها يقتضئ أن ذلك الصحة أو امرض جل عقم ل ولا ادر مده شىء: 
فتأمّله» على أنّ الكلامٌ في التفويض لا في الإيصاء. 


)1١‏ "الأشباه والنظائر' : افر الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص57 وما بعدها. 
(5) المقولة [1١10١؟]‏ قوله: ((وإلا)). 

(5) "غمر عيون البصائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كناب الوقف 4/7 ه؟. 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة صلب77١-.‏ 


الجرء الثالك عشر 0 ل 853١‏ ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


شرّط مرتبا لرحل معين ثم من بعاده للفقراء» ففرغ عنه لغيره ثم مات» هل ينتقل 
للفقراء؟ فأحبت بالانتقال)). وفيها: ((للواقف وان ا عطلفة 0 


في "الأشباه" إلى نقل حتى يُعدَلَ عن هذا الور لواحب العمل به؛ لأنه مقتضى ' نص الواقفب؛ 
وهذا اه 0876 عبد الغني النابلسي" راذا علق "الأشتاه #وبدلتك أفتى العلامة "الجانو: ل 
أيضاً فيمّن شرط النظرّ للأرشدٍ من ذركتِء فرغ الأرشدٌ لزوج بتتِه ومات» فقال: ((ينتقال 25 
بع ايا يكرد الكار وتمامة في "فتاواه", وفي "فتاوى الشيخ إسماعيل : (السؤيك” 
2 لشرط الواقف لا يصع فإذا شَرَط للأرشدء ففُوّض ] الأرشلة 8 امرض لغير الأرشاد 
وظهرّت خيانتةُ يولي القاضي الأرشد)) اه. وقولة. ((وظهرّت حيائتة)) أي: يانة المفوّض حيث 
خالف ف تفويضيه ذلك شرط الواقفي» وما اشر على الالسنة من أن عخقار الأرشاء أرشدٌ قدّمنا("» 
ده عند قوله: ((ويْترَعٌ لو غير مأمون إلخ))» وثْمام ذلك في كتابنا '"تنقيح الفتاوى الخامدية" '. 
5 (قولة: شرط مرتبا) أي: رتب له من رَيْع الوقفب دراهم أوغيرها. 
"| (قولة: وفيها) 0 قُِ انه 

مطلبٌ: للواقف عزل الناظر 
الى (قولة: للواقف عزل لناظر 00 اع تو اك كان جنحَة أو كه وسو كان 2 


له العَرّْلَ أو لاء وهذا عند ا 0 ل" عنهع وسيالية "قيية اا ار يي 


(قوله: واظهرت غفياتة» أي خيانة اللفؤض | لخ) بل الأظهر ردت اكور اهدر فوط إلية»نإن 
ار م بو ام صم كر 3 ارق وفنا قو سسانة. يرل القاضني الأرضة. 


)١(‏ انظر القولة [554١؟]‏ قوله: ((ويترع وجوبا)) وما بعدها. 

(؟) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث ف أحكام النظار وأصحاب 
الوظائف إلخ ١58/١‏ وما بعدها. 

وم "الأقبام:واللات' > لقره الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الناني من التواعد ‏ القاعدة السادسة عشرة: الولاية 
الخاصة أقوى من الولاية العامة صا"8١-.‏ 

4 الب "كاب الوقت 3138 


ع/ 21 


خاشة ابو عابدين سس 5#5 الس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


به يمتى)). ولاج 2 ولمدرس وإمام ولأهماء ولو لم يجعل ناظراء ا ا اا ل 


أي: لأنه وكيلٌ الفقراء عندَة» وأمّا عل القاضي للناظر فقدّمن” ' الكلامّ عليه عند قوله: ((وينرع 
لو غير مأمون إلخ)). 

7191 (قولة: به يفتى) والذي في "التجنيس ": ((والفتوى على قول بده أي: بعدم العَّل 
عند عدم ارط وحزمٌ به في "تصحيح القّدوري" للعلآمة "قاسم"» وكذللك الولف أي: "ابن نيم" 
في "رسائلو”"» وهو من باب الاخختلافي في الاختيار)) اه. "بيري"؛ أي: فيه اختلاف الُصحيح. 

قلت: وهو مبنييٌ على الاخحتلاف في اشتراط زك/ق١١/]]‏ عابر إلى المتولي» فإنه شرط عند 
"يحمي" فلا تبقى 5-7 ولأنة 5 بالخرطاء وعي شرم قمة "آني توستق "قف ولا 
فاختللاف التصحيح هنا مبنيّ على انحتلافه هنال. 

مطلبٌ في عَرّل الواقفي لمدرّس وإمام وعَرل 57 نغسه 

1 (قولة: ولم أرّ حكم عزله لمدرس 8 ولآهما) أقول: وقع التصريح بذلك في حق 
الإمام والوذن؛ ولأاويت أن درس كدللف يلا فرق ففي "لسان الحكام" عن 'الخائّة"”: ((إذا 
عرض للإمام والموذن عذرٌ منعة من المباشرةٌ ستة أشهر 00-5 يُعِلهُ ويولي غيرة)). وتقدم - 
ما يدل على جواز عَرْلِهِ إذا مَضَّى شهرٌ "بيري". أقول: إِنّ هذا العَزْلَ لسبسي مُقمّضء والكلامُ 


5) 
عند عدمه لعا 


قادك وي لاكارليا رت ابي زر 014" سير بم بالجواز لو غيرَهٌ أصلح» ويأتي”"ا 


(1) انظر المقولة ]7١143/[‏ قوله: ((وينزع وجوبا)) وما بعدها. 

8] الزكسالة:العالقة"القول: الم و57 عا المتاري "عد واس وي تينع ا ار ين 
(6) لم نعثر عليها في مظانها من "المنانية". 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: براعى شرط الواقف 37/79 وفيه: ((مقتضى)) وهو لحريف. 
1ت ا دن 

(5) ف "م": «المويدة)) وهو تحريف. 

(0) المقولة ]5١834[‏ قوله: ((وإن كانوا أصلح)). 


اللؤة القالق عطق . .سسسب . :53958 تجن :فيل يواغ قرط الرإقف فق إجارته 


فنصّبّ القاضي لم يَملِك الواقف إخخر اجحَة ولو عزل الناظ” ع 0 





تام الكلام عليه وقَدّمنال عن "البحر" حكمٌ عَزّْل القاضي لمدرّس ونحودء وهو: ((أنه لا يجوز 
العلالى وقول تيم القاضي) غيارة كد ((فنصب القاضي 9 ا وقض 


بقِوامته))» وظاهرةُ أن القضاءً شرط لعدم إخراج الواقف له وذكرٌ "البيري": ((أنّ منصوب الواقف 


وقول وظاهرة: أن القضاءً شرطً لعدم إخراج الواقف له إلخ) قال في "إجحابة السسائل' "بعد قله جنا كرة 
"الشّارح" عن "العتابيّة'": ((هذا إن ؛ حمل على قول" الثاني' ' أشكل ع لعدم صحّة نصب القاضي له؛ إذ 
الولاية للواقفيء وعلى قول غيل" ذلك إذ صحَّة الوقف عدد تروط بالتسليم)) اه. قال في شرح 
الأشباء "وهل "ابرع الوا "وكيا تفي ا ثقلاً عن "الالساس " او فاق از ودشي ل 
رجل وقَبَضَها فله أن يخْرجَهُ من الوكالة ما لم يْقَض القاضيء فإذا قضى القاضي ليس له الإخمراجٌ اه. فتكوثٌ 
اللسألة مخرحَة على قول "الثاني" ومقيّدة لقوله أوّلآء ويفيدُ حيتذٍ قولهُ: وقضَى القاضي بقوامتهء ويندفغ ما قالَه 
الم" من أن نصب القاضي للقَيّم لا يحتاج إلى القضاء» فبهذا علمت أن ما ف "أنفع الوسائل" ف أن الولأية 
ق الوقف لو شَرَطها لواحد كان للواقف أن ؛ يلها دونه ويعزله متى شاءً ون شرط عدم عَرْوه وأن هد ١‏ الششّرط 
باط محمول على ما إذا لم يض القاضي بهد وإلاً ليس له ذللك. وصورة القضاء: أل يترافم |! لواقف مع القيمء 
ويطلب نزعَ الوقفي من يده متمسكا بقول ' ار "امعد امسا وهو له بلط م و 
ان عدم اشتراطه؛ لع فك وصحَّيها ولزومهاء فليسّ له عَرْلهُ بعد ذللك)) اه فتأمّله. 
انتداق هنا اموي عا م بصِحة التولية بناءً على قول "الثاني" رو كد قا ع ادن 
ل لم شمر ا "العتابيّة" لم يَجْر فيها هذا التضوين 2 رايت فق الفصل الخنامس ف 
الولاية على الوقف من "تنمّة الفتاوى" ما به يزولٌ إشكالٌ هذه المسألة بالكايّة» ونصّة: ((إذا وقفّ الرّحلٌ 
أرضّةُ ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيرو فالوقفٌ جائرٌ والولاية للواقفء هكذا ذكرّ "الخصّاف". قال 
لهاو" + واد فال قوم ١‏ إن رافق لوقترط الولاية التقمية الكاني الز الاي له وإنا لم يشترط 522506 
وجةُ هذا القول: اتوي عق فكو اللكوو و برتقي :ال ملكة فزولن ولاحا :اهن 


)١١(‏ المقولة [ت- .د ]5١‏ قوله: ((فلو مأمونا لم تصمّ تولية غيرة)). 
ع“ الأشياف النطاتر ”+ القرة ن الثاني: الفوائد - كتاب الوقف صا 77-. 


حاشية ابن عابدين سل تن 594 اعفد فصل يزاغى شرظ الواقف ف إجتارته 


إن عَلِمّ الواقف أو لاسي صمَّ وإلا لا. إباع دارا) ثم باعها المشتري مِن آخخرٌ 
(ثم ادعوم كن رنيه أو قال رسا هل بين ا ل 





كذلك إذا قَضّى القاضي بقوامته لا يُملِكُ الواقف إخراحة))؛ وعزاهُ ل "الأجناس". 

لالم (قولة: إن علمّ الواقف أوالقاضي صح) فهوكالوكيل إذا عرَّلَ نفسّة» وقدمناة'' تمام 
الكلام على عَرْل نفسيه وفراغه لآخرء وظاهرٌ هذا أنه ينَعلُ بلا عر لكنْ في "الأشباو”" في بحث 
ما يقبّلُ الإسقاط قالَ: ((وف الكو دمل بالشروط له ال إذا ل رن كاذ 
يخر جحه الواقف أو القاضي)) اهن تامل. 

مطلبٌُ فيمّن باعٌ دارا ثمّ اذى أنها وقفْ 

قفا (قولة: َه باعها المشترئ من أخخر) ليس هذا 0 ل ا ليفيد 5 لافرق في 

قبول الببنة بين بقائه في د يد المشتري الأوّل أو خروجه عنها عنها إلى آخرً» أو لأنه صورة واقعة سئْلَ عنها 


لي 7 يسن للك عقاراً اه من لخر ورياعه المشترى امد أخسر ومَضّى على ذلك مله 


سنين» ثم أظهر البائمٌ مكتوبا شرعياً بإيقاف العقار قبل البيع؛ فابجاب: ((اتستمم اعواة 00 00 
وإذا ثبت بطل البيع)) اه 
8١7 4(‏ (قوله: أو قال: وقف على) يشير إلى أنه لا فرق بين أن كول كو لواف 


(قوله: وق "القنية": الناظر المشروط له النظر إذا عزّل نفسّه لا ينعزل إلخ) يوافق انا فق "القنية" 
اه 98 "أنفع الوسائل”"» وعبارتة في المسألة السّادسة عشرة زقلا طن "التدمّة": ((لو قال متولى الوقفي: 
من جهة الواقفي: عزلت نفسي لا ينعزل إلا أنْ يقول له أو القاضيء فيخرجة)) اه. وعلمت من عبارة 
ابعر المابقة سايفد للرلوي: 
)١(‏ المقولة 1١10١؟]‏ قوله: ((وإلا)). 
0 الاقياة والدظائر”: ل الثالئف: م وَالفرق صا ا 
5 اليه كعاببه القن د عا و تخر قاب القيم ف الأوقاف وغلتها 973 )ب بتصضرف» 


(8) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الوقف 8غ 9٠‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 


الجزء الثالك عهر 6 سس سم 0 #80 س0 قصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


لوث ل ا ا ال ا ار ا مي م د 
لم ) فلا د أ يي (ولو اقام بينة ) أو أبرز حجة شرعية 171111111 





8 !1 | 
أو غيره: رملي . 
0 شاع 3 000 اعم ا 5 
ر310778؟ (قوله: لم تصح) أي: الدعوى للتناقض» وهو الصحيح كفا ا 
و 9 ات 2 : 
سأك اء. 4 يه 2 5 :2 206 ع7 ا ا ال 
3 (قوله: فلا يحلف المشتري) لاد التحليف يترتب على دعوى صحيحة افاده قي 


0 ' ا ال 


1 1 2 2 
ااا ؟] 00 و اغوالر ايان ف "كدان وقفي له أصلٌ ُْ ديواك القضاة الماضين 


كما قدّمناة” عند قوله: ((وتقيلُ فيه | هاه جسبة لا" ! الدّعوى إلخ)). وفي "القنية""©: 


(قولة: أي: الدّعوى للتناقض إلخ) هو ظاهرٌ فيما لو قال: وقفتهاء أمّا لو قال: وقف علي فلاء فإنه وإن 
رحد إل أله عفر لله ع حفا فير ري في (15) من "الأستروطني" بع ذكرٍ مسال ل يضر يها 
التناقط * للحفاء: ((قال بعض المشايخ: بخلاف ذلك في هذه ؛ السائل» وذكر ف ق العوؤن” مسألة تدلّ على 
قولهم: رجحل قوم بلدة واسعابح ذا 0 له: هذه دا رُ أبيك» فادّعاها ميراثاً عنه لا تسمّعُ للتناقض)) اه. 
وعليه يكونٌ تعليلٌ "النتّارح" مبناً على قول البعض»ء وهو نحلافُ المشهور. 

ا يه اللشهادة عيسه لا الدعوق ليم تَقَدَّمَ مافيه وق 


2 


52 


1 2 مم إلى خاو له الل : ع 
الك 0 00 إغا يكون 0 الور ب ا 5 0 علمئ البينة))» ف ((أو)) لمع 


ادلو أي أقاء بج حفط أو أقامها وابرز تجح 


)١(‏ في "ط": ((بينته)). 

و "اللنانية" "كان الوقن شضل ل دغرئ الركف واللكيادة ع سارودة وهات الشاري الوتدية ): 
"الفتاوى اليندية؟ “كان الوكق ع الال البداوس ‏ النص الأر لوق الذغري الا 

(8) ”ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 8/7 د د. 

(د) المقولة ]51١1728[‏ قوله: ((وقوّاه في "الفتح” بقولهم إلخ)). 

)١(‏ ((لا)) ساقطة من "ك 


(9) لم نعثر عليها في مظانها من نسححة "القنية" التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين ع 355 تبات - “فضل يراعن شرط الواقف ف إجارتة 


(قبلت) فيطل البيعٌ» ويلزمٌ أحرٌ المذل فيه» لا في المللك لو استحقّ على المعتمدء 
ارا توم ناي انير الست هب ا والوي ان اه الامحات: ا 


اث منبير 


((أما الكعاب رع لذن ود يِذ الخصم هل يدفع ادعو والفتوى على 3 يدف ويعمل 
القضاة بكتاب القضاةٍ الماضين)) اه؛ وظاهرٌ كلامهم أن هذا خاص بالوقف القديم. 
74" (قوله: قبلق)أى: السّنة؛ أن الدُعوى وإن بطلت للتناقض بقيبت الشهادة, وهي 


ا؟) ال واا(؟) 
© يف 5 


مقبولة في الوقفي من غير دعوى» "هنديّة 
لمم (قولة: ويلزمٌ أجرٌ المثل فيه) أي: يلزمٌ المشتري؛ لأنّ منافع ركم مر واد 
كان وتيفواق عباء« البتوتتين1" أذ ددا عر المع 
+507 (قولة: لا في المللك) يُستتتى منه مِلّكُ اليتيم فإنّه كالوقفيء وأمًا امعد للاستغلال فإنه 
مضمولٌ أيضاء لكنه إذا سكن بتأويل مِلْكٍ كسكنى”"' شريلش أو مشترء أو بتأويل عقدٍ رهن فإنه 
لا يضمّنُ بخلافب عقار الوقف أو اليتيمء فإنه مضمونٌ مطلقاً كما سيأتي”" في الغصب. 


1171 (قولةُ: وليسَّ للمشتري حبسُهُ بالشمن) لأنّ الحبس ,منزلة الرّهنء والوقف 


د 3 ع ف ل رمع 2 00 710 ب 00 
(قوله: والفتوى على انه يدفع إلخ) في قوله: ((يدفع)) إشارة إلى أنه في يد ذي اليد» حتى لا تسمع 

)2 اا ا 0 5 0-6 -- 3 5 0 ام 
الدغوق علية:.وقال 'الستدي” : ((لو قلقاة إل الككات ال كان ديد المدعي على ذي اليد وجدنا فيه 
1 اراس 50 حا 5 مال مو 02-7 1 ا 
ما يدفع دعواه إما لتتاقض و شيء آخر فلعله وجيه. وعلى هذا يحمل العمل يحتابب الشغمأة الماضين. 


ع 


أي: في الدذفع لا في الاستحقاق)) اه. 


دنم" لوازي" قاب الأعر ع ب النهن: اتاد شرن عرق لق رو لقره 4ع و وضايين النساردى 
الهندية"): معريا ل "الملتقط". وتنمة المسألة في "البزازية": ((والصحيحٌ أن الجواب على إطلاقه غيرٌ مرضي فإك 
الوقف لو حقّ الله تعالى فالحواب نا قاله. وإن حقّ العبدٍ لا بذ فيه من الدّعوى)). 

9 "الفتاؤى الهيدية" :“كناب الوقن > الاب السادس: < الفصل: الأ ولق التأعوري 01 

() "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 35/4/7. 

(؟) صتدالاد "در". 

99 المقولة 9153]أقوله: زو كان على الجاكك أجر لكر 

(0) في "ك": (رسكنى)). 

(0) انظر "الدر” عند المقولة ]51١511[‏ قوله: ((وبه يفتى في الوقف)). 


الجزء الثالك عشر ١‏ سس سس سس 9 م فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ا 6 


ا ا ل ل ل ل 


ا ف 
مطلب: من سَّعَى في نقض ما تم من جهته 
فسعيّهُ مردودٌ عليه إلا في تسع مسائلٌ 
11 (قولة: ومني )أي مال “المعن" ((إحدى المسائل المسبع)). اد كور في قضاء 
الأبلا” وأنياسة 
الأول: اشترّى 0 وقبَضف 4 ادطين إن البائع باعَهُ قبل من فلان الغائب بكذا وبِرهَنٌ 


يقبل؛ بسي 


حملا على 80 ولد 
العالئة: باعة كّ اذُعى أ أنه ا عت وق "الفتعح"7©: التداقض ليا يضر 0 الحرية وفروعها أصط. 
وظاهره قبول دعوى البائع التديي والاستيلاد اق كات ف قال ال 


(قول "الششارح": وهي إحدى المسائل الستّبع المستثناةٍ إلخ) لا يظهرٌ أن مسألة "المين" من المسائل 
المستثناةٍ مع القرل بعدم صِحَةٍ الدّعوى» نعم 0 على القول بسماعها. 
(قول: لأنْه برهن على إقرار البائع إلخ) هكذا ذكرهُ في "النهر" سن كتاب البيبوع من فصل 
الفضولي عند قول "الكنر": ((لو باع عبد غيرهِ بغبر أمرو))» حيث قالَ: ((لأنه لما أقامَ الّنة على البيع 
ْ من الغائب قبا ل البِيِعْ منه» فقد أقامّها على ورلا لديل العاي اح لوي ا 
الملكٍ إلى المشتري)) اه. لكنْ فيه أن الإقرارٌ على الوجه المذكور إنما تسمّمٌ دعواهُ وتقبَل بِيْسَهُ إذا كان 
بعد البيع لا قبله للتناقض ف الثاني لا الأرّل كما يأتي هناله. 


.55/8/7 "ط": كتاب الوقف  فصل: يراعى شرط الواقف‎ )١( 
"الأشباه والنظائر": الف الثانى: الفوائد  كناب القضاء والشّهادات والدّعاوي ؟/؟-.‎ )19( 
.1417/5 "الفتح”: كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )1( 


حاشية ابن عابدين تح سي 0 عبت افعيل راط شرط الواققفة ف إجار” 


يمك 0 و البحرا: 5 إن اذعى وقفا محكوما بلزومه و )0 وخر 
تفيل حسر اعتمد 3 اي امه الاستحقاق» لكن اعتمد الأول آخر 1 الكتاب0") 
7 لي ‏ االة 3 

5 - الكنر وخيرة ا ل ا ا 


الرابعة: اشترى أرضا 0 الأعى أن بائعها كاف اي تقيرة ىس . 
الخامسة: اشغرئ عبدا : نم ادعى أ أن ٠‏ البائع كات أعتقه ة وبرَهن يقبَّل عند "الثاني “لاقدمياء 
الستّادسة: فال ' المعن . 


اسايق : با 4 الأب 0 ولده 0 دعق الغين الفاحش» إلا ! إذا قد أنه باعه بشمن المثل. 


الثامنة: إذا 0 الوصي 38 له ادق ”5 

التاسعة: المنولّي على الوقفب كذلك» قال في "القنية'”" بعد ذكر هذه الثلاثة: وكذا كل من 
باع 0 ادغيل الوا ل العا 225 ا لم يكن اننا به وذكرفيها احتلافا)) اهم 
ما في "الأشباه" ملخصا مع زيادة. 

مطلب: باع عقارا : ثم ادغ أنه وقفٌ 

16 (قولة: واعتمد في "الفتح" و'البحر””7 إلخ) أي: في بابيه الاستحقاق من كناب البيع؛ 

ا في "الفتسد"””) رم يه بعيك قال هراك «ماع غقارا 2 وك اعوكقة تدر لا قا الوقف 
لا يزيل الملكَ بخلافب الإعتاق. ولو برهن أنه وقفٌّ محكومٌ بلزومه يُبّل) اه وحزمٌ به "الصف" 

95 0-0 والقضاء)) الم 


هناك في "متيو” "» وقال في "شرحجه”' هنا: ((ينبغي أن يعوّل عليه في 
أن ف للتط الوفديو ره 


قا "0 ووو هن فا سناد ى على قول "الإمام'» اه 
فت اد د 

(؟) انظر "شرح العيني على الككنز'": مسائا ل وبالمسألة مذكورة في الشروح لا في المان فليعلم. 
"القفية ١‏ كتانن الدفوي:, - باب فيما يبطل دعوى المدّعي من قول أو فعل ق 1/١47‏ ب 

(4:) “الع ": كتاب. البيعت باب الاستحقاق 5/ل د .١‏ 

6 "الفتح” : كتاب البيورع ابن الامتحا ا 

153 انظ "الدر" عند للعولة 93د 3 قوكه: زولأن عرد الو قت له يري للك 

7 "لمن" كناب الوقك ١١‏ ق. 51/9 /, 


ا لل 


(8) اط : كنابب الو قفن قصل : يراعى شرط الواقف 5 





عم اع 
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انقو الثائف عفن مح يي :5555 حت فصل يراع شرط الواقفت فإجار 





فلا)) اه. على أن الوقف يلزمُ عند "الإمام" أيضا إذا كان مضافا إلى الموت أو كاث في الحياة 
وبعد الموت. 

"م (قوله: وف "العياة اا 0 إلخ) تخالف 5 ١‏ أشرحا أصنة 3-7 عدت 51 
اد 


نر ارين "امزال لاهن سر ادو مر 5 قال: وبه 5 اه. 


(قولة: على أن الوقف يلزم عند "الإماء" أيضا إذا كان مانا إلخ) هو وإن لزمٌ فيهما عنده لكنه 
لا يزيل الملك» لكنه يكودٌ عنزلة المحكوم ل 

(قولة: ولو أقامٌ بيّنة قبلَتْ على المخحتار كما تقدّمَ عن 'العمادية” » وبه صرح في 'الخلاصة إلخ) 
ع ا عن "العمادية" عند قوله: وتقْبل ذ د لهات بدون الأعوى؛ وعد 1 الليثك": 
أنه يأخذ بسماع البيّمَة وينق]ض البيعٌ» وقيل: لا يقل والأوّلُ أصحٌ) اه. ونقل "السّندي" عن 
اللشناو" اعاوف الور بن اونا لوو قي امجن ل رورسو توفي اا كو شيراب على 
الحفضيل: إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا 6 البيّة يدون الدعوق عند الكنر وان كان علي 
الفقراء أو المسجد عندّهما عن ع ا 0 1 2 5 4 لذبن هذا التفصيل» وقال: 
هكذا فصل الإمامٌ "الفضلي"؛ وهو المحتارٌء وهو فتوى "الكرماني". اه ما في "العماديّة” من الفصل 
العاشر. فعلى هذا صحّ قول "الشارح" : وفي "العمادية' ': لا تقبّل عند "الإمام القن ل هدو العتار 
ظاهره يقتضي ترحيح قول "الإمام. ' على قولهماء ا "اعفاد عع يح التفصيل من حيثية 


2 


عدم قبول الب بدون الدّعوى اتفاقاً فيما !م وكات حدتون علد عون تافو وعازنا وباك كان 


موقوفا على حر الفقراءء فيُرحّمٌ هذا التفصيلٌ على غيرو ثم قِيل قي هذه المسألة)) اه. 


)١(‏ "المنح": كتاب الوقف ١/ق‏ 571/أ. 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف - الفصل السابع في الدّعوى والشّهادة ق873/). 
م د كتاب الوقف 3 الفصل السابم قُِ اد والشهادة ا (هامش "الفكاوق الهندية"). 





حاشية ابن عابدين لمي نوي قلق عنص لفو مواقي شوط الواققا سارت 


َمل فى مو 


وصوبة 0 قالَ: ((وهوّ أحوط)). وفي دعوى "المنظومة المحبية” '': ((وهذ 
في وقضو هو حو ايفاك ا 0 


5 


': ((نعم 





0 ممع ررر نت | المرروة 0 0 00000 
ره ١/7‏ ؟| (قوله: وصوبه الر يلعي '” ( تحبيت 0 ((وإد اقام المدة على دناك فيز :ا شيل» 
7 ا 1 6 5 
اة ممه > | 
وقيل: لا تقبل» وهو أصوب واحوط)). 
5 1 8 ا 00 5 0 الم 9 1 ان 0 2 2 :3 
075( (قوله: قلت: قد قدمن" 0 ا ا الصف عند قوله: ((ء تقبل فيه الشهادة 
بدون الدعوى)). 
٠ ١‏ 20 0-0 3 7 2 مع اا 55 7 
/ا ١7‏ ؟|/م (قوله: مطلقا) أي: سواح كان على معين. ابتداع أو عبى. الفقراى وضو المراد مجر 
3 2 ك2 7ع راف : 1 
قوله: ((هو حق الله تعالى))» وقدمنا' ' تام الكلام عليه 
ير و قثو 3 3 > ا 9 2 
(1784] (قوله: تسمع دعواه وبينته) يعني: الدعوى المقرونة بالبينة. أما الدعوى المجردة 
ا) 3 1 00000 
و1 واف ست سر شار لشفي كمنايو ” » وقد صرح ة في "الخانية'”" بعدم 


ماع 1 الصحيح. 


ار 
5-7 


(قولة: وصوّبه "الرّيلعي" حيث قالَ: وإن أقام البيّنةَ على ذلك إلخ) وحعلَ موضوع المسألة مالو 
باع يع كك ادع ألينا وقف عليه وعلى أولاده. 


)١(‏ 'المنظومة المحبية"': ص١‏ 8 بتصرف. 
زايط تر روسيع)ه 
(7') "فتاوى ابن يم" : كنات الوقت حب عالت وقامش “النتاوى الغيانية ). 


ا 5 3 م 


(5) في هامش م : ((قرل الشار ح: وخم 5 "الزيلعي" إلخ)) أل لذن موضو 2 مسألته: وف عليه وعلى ذريئه اه. 
و3 انين المقاتق" مدان لق ب 1 

هت لكيه دن . 

(0) المقولة ]5١71411[‏ قوله: ((لكن بحث فيه "ابن الشّحنة" إلخ)). 


(8) "الخانية": كتاب البيورع باب الصّرف - فصل ف الإقالة والاستحقاق 5/9/!؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الله القالة هن متسم ست عنمي 5غذ بيت :فصل زاعى شرط الواقت ق إجارته 


« 6 »م 8م اج عه هس مم وم مع و واس ماه هه وواعج دواع راج راواع مه قاو ده هدقاف ها قاع عدوههم هعم مايوه هماع معد مم م عم مم م 5م مم جام عع ع مام وم م و م ميقم > م واعج ا همه مه ه. 





والحاصل: أن المعتمد سماع لوو ان عو م وا 1 ال 
ف "المعن" هناء وقدّمنا!') عن "شرحه" ترجيحّة وف "الخيرية"2'7 أجاب: ((لا 6 دعواة 
ولكنْ إذا أُقام البيّنة اختلفوا فيه» والأصح القبول نص عليه في "الخلاصة"”” ' و كثير من 
اللتتيةم عه َال الوقف حقٌ الله تعالى» فتسمّمٌ فيه ا بدود لدعتو وفرّق بعضهم 
بو لفك سال ورين يرو فلو قل ابوالاض ماجدمد الاب و كي الوق 
ا له ف تلك المدّة) اه. وقال "الشار 50"2) في مسائل شتى آخخرٌ الككقاب: 
((تقبَلٌ على الأصمّ حلافا لما صوَبَه "الريلعي")) اه. 

قلت: ويظهرٌُ لي أنّ التحقيق هو التفصيلُ والتوفيق» وذللك أن البائعٌ إذا ادّعى فإ 
كان هو الموقوف عليه تقبَل بِينَهُ على إثبات أصل الوقفبء ولا يُعطَّى شيئاً من الغلّةٍ لعدم 
صحَّة دعواةٌ وقد مر”' عند قوله: ((وتقبّلٌ فيه الشّهادة بدون التّعوى)) تحقيقُ ما ذكرةُ 
الصف" في "شرجو': (رمن أذ بوت أصل الويف لا يحتاج للتحوىء وألا السقَحِقَ 
لا يدفم له 0 بلا دعوى))» وحينئ فإذا كان البائعٌ هو المستحقٌ لا تسمّمٌ دعواةٌ لتناقضهء 
بخللاف ما إذا كاك المدعى غيرَة من الم لعدم التناقض ل متهمء وأما إذا كان الو قفن 
وار و على المسجاد فتقبّلٌ البّية» ويَبٍت لفن بلافرق ِينَ كون الملاعي هو البسائع 
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)١(‏ المقولة ]5١7411‏ قوله: ((لكن بحث فيه "ابن الشتّحنة" إلخ)). 

وام "لمعاو اتير تا الول 17 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في الدُعوى والشهادة ق9؟5/أ. 
(4) انظر "الدر" عند المقولة 5133/3 قوله: ((تقبل على الأصح)). 

(د) المقولة 51411 قوله:. (إلكن غك فيه "ابن التشحرة” إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ل و غنم 167 ملكي فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


(الباني) للمسجد (اولى) من القوم اتاج اتج وماة طم اد ع واس 1 
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عا هريد أرا ' تايار عد عر لي لاوطو 
5 نصب القاضي له متولياء وعلى قول "أبي جعفر" وغيره: إن لم : ل مَع الذعوى على غير امتولي 
للتناقض 01 الشهادة بدو! ن الدعوى, وتام ذلك في "الخيرية"7؟ في اثلث الثالث من كتاب الوقفب 
ا 


هر (قولة: البانى ول وكذا ولذه 077 ول من غير همء 


ل 0 دعواة على البائع لو هو التولي إلخ) عار الطيرية: ((تسمع دعواهما على ا 
الوقفي إن كان له متولء وإلا نمب إلخ)) ظ 

ور وتان ؤلقة اق ار" تشامي" عا هله كي هر "الها رففا تس وتوران عتاميهية البائع ليست 
للمشتري بل للمتولي إن كاث؛ وإلا أقامهُ القاضيء ثم نقلّ عن "الفصولين" بول دعواةً على بائهب وقال 
عقبة: يعني : إن كان وك 1د دعن "الحاوي الراهدي " بعرو ل "المنجنا تنديي": ادن اهنا قاد 
في د ل هن ييسترد من : الكردق قالَ: وف "المحيط": : ليس المخحاصمة للمشتري مع البائع 
حيث لم يكن متولياء إعَا همي للنولي الوقفي» فإ لم يك أقامَهُ القاضي حتى يخاصمّ ثم قالَ: وحوابُ 


11 51 


الخجندي" مستقيم على قول الفقيه لي : بأد دعواةُ وإن لم تصح ا در غير المتولي للتداقض - 
لكنْ بقيّتِ الشّهادة على الوقفيّة» وأنها تقل على قول كثير د بدون ريم اه. وَالظاه: أنه 
وقمّ في عبارته خطأ في التعبير ولع "للحشّي" بجعله نولي مدّعى عليه. حيث قال في جواب الحادئة: 
((تسمّحُ دعوى المشترئين على متولي الوقف إن كان له مُتَول» وإلا فالقاضي ينصبُ متولياً إلخ)» وبحَرَى 
على هذا أَثناءً كلايو» ولا معنى لمعل المتولي مدَّعّى عليه بل هي من المتولي؛ وعلى قول "أبي جعفر": 
((التّعوى وإ لم تصحّ تقبّل البيّنة بدونها)) اه فانظره. ش 


١‏ وعامي "0 ووقرله: اتسيع وعرام علق زات لوجر مقرل )#الطاذة آنا حريدم العجيريا “امقر قراط لمرو مدن 
كلهم ارط الرلة ف المي ل لو ع افر قول 'أبي جعفر" : وإن لم 
تينع الأعوى فلن شرع لبر ل | شرذ اذ مرجع الطعر ةن عن رننا هو البائع» وعبارة اطخيرية " كذلك اهء ؛ تأمّل. 


(؟) انظر 0 ا" 
0( "الأشباه والنظا لنظائر : الف ن الثاني : الفوائد د أكثات الوقف صالا؟ ؟-. 


انذوة البالق فق بطلل تصيمضيية 3905 مييق “فقيل بزاع شط الواتسوى إجارظة 


6 0 1 و كل ام ل 2 2 م 3 
(بنصطب الإمام والموذن 3 المختارء إلا إذا عين القوم اصلح من عينه) الباني. (صح 
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الوقفُ قبل وحود الموقوف عليه)» فلو وقفّ على أولاد زيدٍ ولا ولد له أو على مكان 


0 لبناء مسجدا أ أو مدر سة ةصح (في الأصح). ا ل ل ل ا حي 2 


060 (قولة: بنصُبب الإمام [0/ق ]/١ 4١‏ والموذن) أ أمّا في العمارة فنقلَ في "أنفع الوسائل 
((أنّ الباني أولى))» أي: بلا تفصيل””. 

امم ل إلا ! إكال نَّ القوم أصلح مه ممر: ن عيّنة) لأنَّ منفعة ذلك ترجع إليهم. 

ع وسار 

04 (قولة: أو على مكان حي إلخ) فيه كر قن لكان موي و وح شان رسو 


1 


(قولة: أمّا قي العمارة فنقلَ في "أنفع الوسائل”: أن الباني 0 الجر كداي 'الانعاف"” كبناقلة سند 
وخبارتة: (الو بنى مسحدا في سك فاحتاج ! ل العمازة شارعة أهز التكةقبينا كاذ لبانى أ أولى منهمء وليس 

لهم منارعتة فيها)) اه. والفظاه” : اه رار ادوا 58 أحكم كانوا أولى:منه للعلة الت ذكرها ف النصببة ؛ فتأمل. 
0 فيه نظِرٌ فإنَّ المكان ا 00 إلخ) هو ون كان و إلا مدل جعله 
مسحدا لا يصح الوق عليه؛ لعدم تصور | مواق ادا قي بكرن تبك عيرم ؛العدم تحقة فق كونه 
مسجدا الآن» وتقدم: أن الظاهر أن تهيئة : لكان م رما كما نيذه 21 ((صح م إلخ)) فل قال وكفيت علنن 
المسجد الذي ساغتر ذال مكان كذا صصح بدون تهيئة مكانه» تأمل. واغتاره جراد" لأ كيد ادقراط نيه المكان؛ 
لصحم الوقفي» ونصّها كما نقلهُ "المسّددي": ((واقعة: رجل يا مرضعا لبناء مدرسةء وقبلَ أن بيني وقفّ على هاه 
المدرسة وقفا وجعل آخرةُ للفقراء» أفتى "الصّدر" أنه غير صحيح معللاً: بأنه وَقَفّ قبل وحود الموقوف عليه» وأفنى 
غيرةُ يصحت وهو الصّحيح» لك ذكر في ي التوارل". رحل رارض على أولاهٍ فلان وآغخرة للفقراء» وليس 
لفلان أولادٌ 0 حائرٌ إلخ)): ول الغا رقي ما نقد اعتر اط تهينة المكان إغا 0 فج لكر باد 
افتوى: ونقل "الفتال" عن بعض الفضلاء قالَ: ((أصلُ عبارة "العماديّة": وقفة وغل آر للفقراء: ولا بد 
من هذا القيدِ؛ لأنه مدار العسّمَة حتّى لا يكو وقفاً على معدوم محضء فَإنَهِ على المعدوم المحض لا يصح 





.-١7 "أنفع الوسائل”: المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف الولاية لشخص ص1‎ )١( 

)عاص زتره ابلا تعضير)) قال شيخنا: مقتضى التعليل المذكور في مسألة المؤذن والإمام جريانة في 
مسألة 0 أن بل ريما كان التفصيل في العمارة ولاك 

(6) "أنفع الوسائل”: المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف الولاية لشخص ص7 .-١‏ 


حاشية ابن عابدين عب ا ب تبي ا الت فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


وضرف ال للفقراء ا ا ل ا ان لاد 


2 





رالذي في 'المنعم'”"2 عن "العمادية": ((هيّاً موضعاً لبناء مدرسة وقبلَ أنْ بيني وقفّ على هذه المدرسة 

وقفا بشرائطه وجعلّ آخحرةٌ للفقراء إلخ))» وايّدَ بتهيعةٍ المكان لأنه لو وقف على مسجدٍ سيعمرة 

ولم يُهيّنَ مكانة لم يصمٌ الوقف كما أفتى به مفتي دمشق المحققٌ "عبد ايحن أفندي العمادي". 
طحا لوزت اعل الأرن المي اربع 

|*11074؟] (قولة: موه شرم أقول: هذا الوقف يسمى منقطعٌ الأول قال ف 

"المخانية"7"): ايتاك أرضي صدقة موقوفة على من يُحَدّث لي من الولدٍ وليسَ له ولد يصح؛ 


يع أ 


اذا أذز كك العلة 2 سم على الفقراءء وإنْ حدث له ولد بعد القسمة تصرّف الغلة التي توبمَد بعد 
ذلك إل هذا الولل؛ أن قولُ: صدقة موقوفة وقفٌ على الفقراءء وذكر الولد الحادث للاستثتاء كأنة 
قال زتإلا إذ خدات ل ولد فعلنها للامانيق 6 اه :وفته نا "الاسيياق"7: (زرقق على وللاه 


كما في "شرح الحدّادي"؛ وذكر: أنه يكونُ كأنه قالَ: أرضي صدقة موقوفة على الفقراء إلا إن حدث لي ولد 
فغلتها له ما بقي» انتهى. ففي المسألنين ايكون الوقف على المعدوم لين كصاق مسبألة "رادي" ( اه. 
وقالَ في "الفصولين" ف الفصل (17) : ((يصحٌ الوقفُ» وهو الصّحيحٌ» فإنه ذكرٌ في "النوازل" ل "أبي اللييث": 
وقف أرضّهُ على أولادٍ فلان وجعلَ آخرةُ للفقراء» وليس لفلا أولادٌ جارٌ الوقف؛ وتكوث الغلة 0 فإن 
عذك لذن اولظ تقي رفن قياف دع العلةارل ولاو فاكن) وكا هذا والأو وان الأرلر "ان بع 
المدرسة بل ما هو أصل فيها 0 وقتّ الإيقاف وهو 0 بخلاف مسألة الوقف على الأولاد)) اه. 
ومقتضى هذا القياس: أنه بصح م الوقفُ في المسألة المقيسة و إن لم يُهيّى المكان. 

رك 2 "لأساف رقف فرج وده وليس لنيد واد دُ ابن إلخ) فيه تأمل؛ يكن 
في "الإسعاف" انقطاع أصلا بل غاية ما فيه حمل الولدٍ على حقيقته - 5 الصابي - 501 دان كان ميرد 
وإلا خْملَ على بحازو وهو ولد الابن» فإذا أمكنَ حملٌ الأفظ على حقيقته بعدَ ذللك ‏ بأن حدث له ابن حُمِلَ عليه. 
ودع النهر "2 كناد الوقن ما 
(0) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل ف بيان أحكام إجارة الرقف ١/ق٠71؟/).‏ 
(') "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران 4/7 77 (هامش"الفتاوى الهندية' ). 
(4) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده إلخ صكا١ .-١‏ 





الخو الثاالت عقن . ا« سنسصيصيةجميي.. خقات حك فصل" : يراعى شرط الواقف في إجارته 


((وتبني: | ا وقفة 0 00 يدرس فيها الدرير 0 طَليته فدرس ف غيرها إتعدر 


وليس له لآ ولد ابن اصرف الغلة لول الاين إلى أن يحدث للواقف ولد لصليهِ فتصرّفت إليه») اه. وقد 
بحرن ام اوعد وا ((وقف على ونديه م على لقم بدا سانا قال 
"ابن الفضل": إذا مات أحدّهما عن ولد صرف نصف الغلة إلى الباقي اعد إلى الفقراءء فإذا 
مات الآر يصرّف الجميع إلى أولادٍ أولادٍ الواقف؛ لأنّ مراعاة شرط الواقفي لازمٌ» والواقفف إِنا 
جل أو ارا اتوي اسراف لطاة اذى نطقلا اماك الجذعين هر فا الهف 1 القراي اد 
(تنبية) 

عْلِمّ من هذا أن منقطعٌ الأول لمكن ار ميرف لى الفقراء» ووقع في تكسن 
حلافة حيث قالَ في تعليل حو ها ف ((للاتقطاع الذي صرحوا 5 يصرف إل الأقرب 
للواقف؛ لأنه أقربُ ا اه. وهذا سبق قلم؛ فإنَّ ما ذكرة مذهب "الشافعي", 
فقد قالَ نفس في محل آخرٌ من "الخيرية'”": ((والمنقطع الوسط فيه خحلاف» قيل: يصرف إلى 
المساكين» وهو المشهورٌ عندناء راطو عي الم علمائيها اك قال , بعد أسطر ف جواب 


سؤال آخرٌ: ((وثي منقطع الوسطٍ الأصحّ صرف إلى الفقراء وما مذهبُ "الشتافعيَ" فالمشهورٌ أنه 
قير ف إل فرق اتام لل إلى الواقف)) اه. 
05 بنبغي إلخ) وف 'فتاوى الحانوتي" بعد كلام: ((فعْلِم أنه إذا شرط الاقف 


0000 "وى الحا 7 1ك رللدا لوسترد اشر بره كريس 


و خضور درس في مدرسة أخرى. 


١9‏ "الخانية": كتاب الوقف - فصل ف الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران ٠١/‏ 77 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
5 "الفتاوى الختيزية": كناب الوقن 15/1 
وم "المعاويئ الخيرية": كنات الؤقك 9/1 زا 
(1) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الوقف .١50/١‏ 


١ ع/4‎ 


حاشية ابن عابدين تشم عس سنت 30145 .ميد الل ؛ يرافن شرظ الواققه فق إجارته 


(فروعٌ مهمّة حدثت للفتوى) 
أرككة اناه ] رعشا على سداقة الست قا ترا جه لحاد رهن وتاسعفن عتين 
لخراب البلدء فنقلّها وكيلُ الإمام ماد اك بللا سو رمن حابي عط 
الشافعيّة: بأن امشحطي ل رو اي مووي فيصح ة ميا دم 


المعلوم لأحد أنه يستحقة عند قيام المانع من العمل» ولم يك كن بتقصيرو سواءٌ كان ناظرا أ «خصيره 
كالجابي)) اه. 

ه74١‏ ؟] وك أَرصّد الإمام أرما ا عر يا عم قف المنان وعينها لهذه الجهة؛ 
والإرصاد ليس بوقفب 15 لعدم المللك : اليو الا 

امم أقولة: ع : فيصح) اه اطانة بعده: ((وهذا لم أرة اق كلام علسانداء 
لذ انعدو "ناويا قال: المسجد إذا حرب أو الحوض إذا حرب ولم يحتج إليه لتفرق الناس 


وقول : وهذا لم أزه قي كلام علمائنا إلخ) رأف يف السيالة المسمّاة ب "عطيّة الزّحمن في إرصاد الجواملي 
والأطيان ' للشيخ "عيشي الصفتي" الحنفي التي جممٌ فيها 06 علماء ادافين الأربع في صحّة الإرصادٍ البي 
الفيااق شن سدق رعقتوي .وطاعوق ؤهنا للق انمه رزقاذا فا اذى فرق المائكتة ركان أرسدة 
بأمر نائب و السلطان على أ أولاده وعياله ولا وارث له من أولاٍ وعيال فإنها ترجعٌ لبيت المال)) اتنهى الأأنهلم 
يعرُهُ لأحدٍء وهذا هو الموافق لقراعدٍ المذهب وأا العَودُ لأقرب محانس فلاء فتأمّل. وبهذا عُلِمّ أنّ صرف غلَةٍ 
الأرض اكور لناائقلة الهاو كيل الأقام يقد ادا عنيدا سي ل لويفعل الله اتكرة ييف لاله توليك 
هذه كمسألةٍ الحوض المذكورة في "الحاوي" و"الخلاصة". 
)١(‏ المقولة ]١١548[‏ قوله: ((وأما وقف الإقطاعات إلخ)). 


١5؟)‏ ال كتاب الوقف - فصل: لما احص المسجد إلخم - فرع من حوادث الفتوى لاد */. 


(5) "“خلاصة الفتاوى”": كتاب الوقف ‏ الفصل الرابع: ف المسجد ومسائله ق77؟/ب. 


اللرّء الثالك عشل . جه ئيهت 35107 اعد ' قصل : يزاغن شرط الواقيافق إجارتة 


11 10 000 ل ريد لان ىن اا تم اش اله 
كبيرة فيها بيوست» وقف بيتا منها على عتيقه فلان» والباقي على ذرَيتِه وعقبه ثم على 
و - 0 1 0 1 
عتقائه» فال الوقف إلى العتقاء» هل يدحل من خصه بالبيت ز ز 3 00ؤ 1[ زؤز111111111110 


عنه صرفت أوقافة في مسجدٍ آخخر أو حوض آخخحرء اه. وعلى هذا فيازم ار فاط أن ا 
لمق دواتا و تفي كما كته ولا عر ةس ون إرففد عل للك ل ازع ذلك 
تديّره) اه كلام "النهر". 

وحاصلُه: أن المنقولَ عندنا: أن الموقوف عليه إذا خرب يُصرفُ وقفَهُ إلى بجانسييء فتصرّف 
ا المسجدٍ إلى مسجادٍ آخر» وأوقاف الحوض إلى حوض آخخر؛ والإرصادٌ نظير الوقفبء 
فحيث استغى عن الساقية الأولى ف أرضد وكيلٌ الإإمام الأرض” على الساقية الثانية المملوكة 
ركان ولك إرعاد على سنكي ياوه خالل اذا تسر تتلن اا كر يغاي ون ابشينات إل 
ل الدواى ونحوها توم ان د في الوقفي؛ لأنّ وكيل الإمام لم 
تامالس امالك مر العا ميا مايل كرد تسبي ي الماء كما كانت حبين أوفدها 
الإمام ولا وظاهر هذا: أنه لا يلزم المالك إدارة خرا 3 الأرض على ساقيته الي أرصد 
[“ارق١41١/ب]‏ عليها وكيلٌ الإمام بل عليها أو على ساقية أخرى؛ إذ لا يلزمّة بالإرصادٍ المذكور 
أن يسبل ملكَهُ كما لا بخفى. وبهذا التقرير ظهرٌ لاك أن الضَّميرَ في قولِه: ((إدارتها كما 
كانت)) عائدٌ إلى الأرض المرصدة لا إلى السسّاقية كما لا يخفىء وإلاً لزمَ أن يجعل ساقية سبيلاً 
للناطى كراء بولا توقرلة اعنم فافينن. 

لمم (قولة: لما في 'الحاوي” إلخ) حاصلة: أن ما صرب 00 ا إلى يخانسه 
فكذا الإرصاد. فهو استدلال على قوله: ((تَلرَم إذارتها) أ الأرض المرصدةٍ كما كانت أي: 
بن يفيرقف كرا حها فى مان :اماع كما قررناف ا 0 0 رذ 
ولا يضر كوثٌ النقل فيما ذكرّهُ من وقفي إلى وقفيء وف الحادثة من وقفي إلى ملك فافهم. 


)١١‏ "الحاوي القدسي” : كنات الوقفت فصل: رحل جعل د سرداب وفوقه بيت إلخ ق59/ب بتصرف 
وفيه: ((المسجد)) بدل ((الحوض)). 





حاشية ابن عابدين ممصسئف تيت 1547 معمين. فصل :يراءى قرط الواقتما ف إجارته 


إن 


ف الثاني ؟ 50-6 الإفتاء 6 من حلاف مذكور 98 ال لكن في "الخاسّة"20: 
((أوصى لرجل .تمال» وللفقراء.بمال والرضىي له محتاج» هل يُعطى من نصيب الفقراء؟ 

احتلفوا. والأصح: نعم)). اقرف موود ته زعي مقر هل اراك سينه 
الظاه” : أنه إذا لم يَعلمْ شرط الواقف ا ا ا ا 


مطلث: وقف بيتا على عتيقه فلان 
والباقي لي عتقائه. هل يدخل فلان معهم؟ 

44ل (قولة: ف الثاني) متعلقٌ ب - ((يدحل)»» أي: في الوقفف الثاني الوقن فلي 1 1 
والعقب ثم على العتفاءء والمراد: هل ارا د وك 2 العتقاء فيما آل إليهم لكونه منهم. 
أو لا يدحل لكون الواقف خصهُ بوقفي على حِدَة؟ 

5010749 (قولة: هل كور اف ول عبارتها: ((لو جعل نصف غلة أرضه لفقراء قرايته) 
لضن الآخر للمساكين؛ فاحتاج فقراء قرايته» هل يعطونٌ من نصفي المساكين؟ قال "هلال": 
لاء وهو قولٌ "إبراهيم بن نخالد السسّمنِيَ”0 وقالَ "إبراهيم بن يوسف” و"علي بن أحمد الفارسي" 

واأبو عر الهنذوًا: / 0 اه "نهر" ". 

إزها؟)| (قولك :لحر "رار إلخ) انقدراك على قوله: اسلف الإفتاء))» فإن المرأذ به 
إفتاء بعض علماء اروم 1 يك وُجد تصريح "الخافيّة" ب ((الأصح)) فلا وجة للاختلافب» 
بل يلزم تأيه الأصح بعدَ عبارة "لمان ا 0 قُْ ا 0 وضشالة كبيرة للولاننا 
قاطي النقداة "على خطلق" وضتفها تخ تعن حك عولائنا اعتداهاة” "امه أدرنة لبو كر 
ا 3 0007 ظ 
)١(‏ "النانية": كتاب الوصايا ‏ فصل: في مسائل مختلفة */4 ٠ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
"لعي + كايو طلوتس 313 سد 
(") المولى محمد شاه بن المولى حسن الروميّ (ت 3455ه). ("الشقائق النعمانية" صاء7”-» "الكواكب السائرة" 8.0/9 


"مدزاض الذقف ”1 


5 ار 1 ف الأراضي اللركة لم تذاكرها معاجم البلدان. ولعنها المعر وق اللآن ا الل أعلم. 


القوه اكاك عفر . جمد سدس سين 545 بت ١قضل‏ #وزاعن شوكل الو افق إجارته 


هه 4 « 4 و هاه ها اج ع« 4 شاه شاه 6 هده ه عاهود قر ده فاه وداه قار هم هج عدم هه ماج هه ماع هد ترم و وو م و ع م لاا ب مس 6 م مسا عم ماع مناساس سدع واس ماه ماه هد وس ماه امام عليء 


مطلب: وقف النصف على ابنه زيدٍ والنصف 

على امرأته ثم على أولاده يدخل زيذٌ فيهم 
قلت: وقد رأيت في "الخائية” ' صريح الواقعة وهو: ((وقف ضيعة نصفها على امرأته ونصمها 
علق أوالدة زوين علق 1 رذ فنك الراة قنضيها لأولادو» نم مانت المرأة فالتصف لاينه زيدٍ ونصيب 
المرأةٍ لسائر الأولادٍ ولزيد؛ لأنه عل نصيبّها بعد موتها لأولاده وزيذ منهم أيضا)) اه ملختصا. ولم 
حك فيه خلافاء و أمًا ميا الو الله هنا فقد ذكرٌ في الولوافتة في تس قال" اران 
انع للك كد وهر را سين رضي م أوصى بوصايا أختر» شم أوصى في آخخره للفقراء 

ار 12 ف الأو ل لما قال: كرّةِ واحدة مير 0 الفقراء: فلا يصح اللدمع)) اه 

وأفتى الاو في الوقف همثله 5 عليه فيمن 7 2 ع كذا على طائفة والثلث على الفقراءء 


0000 


و ص 0 2 
١ 4 0 0 836 5‏ 0006 1 2 0007 سََ 0 8 5 
قر أججعه. لكن ما نقلناه ع "الثانية خالفه. فاك ظاهره أنه وقف الك دثقعةه واحده. وشو ظاهر 


و 


وان "لكا رحاعتها أيضاء فَالظاهرٌ عدمُ التفصيل”" ف الوقشي والوضتة والئه سيحانة لك لك 


ا 


(قولهُ: فالظاهرٌ عدم التفصيل اي ل ال يه 
نقلهُ "السسّندي" عن "الهنديّة" بعد نقلِهِ ما في "الذحيرة" عنها: ((ولو وقف أرضاً له | ارس على الفقسراء 
والمساكين ووقف القرابة لا يكفيهم فإنْ كان ذلك في عقدين مختلفين فالقرابة يُعطُونَ من الوقف الأعير 
دا ركفوفب: وان كان" للك بن غقان واحن لها بعطرة وفيت أن بكرن 0 من ابحواب فيما إذا كال 


العقدُ واحدا على قول خلال وايوسف بن خحالدٍ" كذا في "الملحيط'» انتهى)) اه. 


.) "الخانية": كتاب الوقف  فصسلٌ: الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران 51/8 (هامش "الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني: فيما يصير 0 نهنا بقع قبرلا لنوصية إلخ قم 7/. 

(©) في هامش "م": ((قوله: فانظاهر عدمٌ التفصيل) فيه أن هذا الظّاهر مخالف لقاعدة حمل المطلق على المقيَّد عند 
اتحاد الحادئةء وقد اتتعدك فيجحب حمل ما قِْ "انان" على هنا إذا كان عفد واحد وقد رأيبت 9 "اليندية؟ 
ف" التعيظ "اينيك ؤللكععيف قال دعن نل غبارهالنقفيرة الار ةب عي اد ايكون عر "لال كيشا إذا 


كان غك واد اهن 


عه اع 


حاشية ابن عابدين للسسسسم 35886 ل فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


َ 0 ل الوك # 5 3 لا يها ادم 3 : ب 
لم وطاق الحاري ). ((غرس ف المسجد أشجارا تثمر: إل غرس للسبيل فلكل 


مسلم الأكل؛ 0 فتباعٌ م لمصالح المسجد)) ا 
0م (قولة: لم يأكل) أي: با ل يببعغها المتولي ا ال 0 
ماك رار اران للسبيل) وهو الوقف على العا 0 


هادم (قولة: إل أي وإ لم يغرسها للسسبيل 3 6 ا سوق لم يعدم غرضظّة 
اع اااي "'الجحاوي" » وهذا عل الاستدلال على قو له: ((الامر 0 إذا | ا 06 الواة 50 


عن 
يأكل)): وهو ظاهرء فافهم. وأضلة لفاعني "البح" غويك قال ': ((ومقتضاة ‏ أي: مقتضى ما في 
"الحاوي" ‏ أنه في البيتو الموقوف إذا لم يُعرّف الشرطٌ أن يأحذها لمتولي لبيعها ويصرفها في مصالح 
الوقفيء ولا يجوز للمستأحر الكل منها)) اه. 
طائة :ماح ورا بها وذ 

ب ولك شار لا للأشجار؛ لما ف اا عل" الطوير اه "بار رشجره قاين 
في دار وقضي خربت لي 00 أن يبيع ع التشّحرة ويعمر الذارَء ولكم خرف الدَارٌ ويستعين 
بالكراء على عمارة الذّار لا بالشّحرة)) اه. فهذا مع حرابب الذار فكيف يجوز ببعها مع م عمارها؟! 


ع ع 1 ل 


ثم الظاهر: أنه في بدالنارية اشير عر رع امساقاة للمستاحر. قال في "الإسعا 


1 


((ولو كات في ارض الوقف شجرٌ فدفعَهُ معاملة بالنصف مثلاً جارّ)) اه. نو ظاهرٌ كلام "البحر": 
أل هذه أن" 2 الدار زعرق؟ 1 ,ألا تمنع 7 | استفجارها؛ نما ا تع شاغلةٌ؛ ا 
لا تخيلٌ باللقصودٍ وهو السُكنى: لاف الأشجار في الأرض؛ لأنّ ظلّها يمنمُ الانتفاع بالرّراعة؛ 
وله ااشوطوا أذ يقن عق اللنناقاة على الأعتعارب ريات ١‏ مياه عر اباس واترلى. 


ماوق الي ٍ كتاب الوقف - ذه 1 رجحل جعل مسجدا لحته سركاب وفوقه بيت الخ ق25 ين بتعسرف. 
59) ل" : "كناتت: 1 مع م 

ا 0 0 ل 5 0 ا 0 ل ٌُ 8 ب 5 8 ل 5 1 0 35 
و : ا كناب الم قفن ١:‏ الثاني الشه ل الرابع في تصرفات القوام علي الاوقافب ق 555/ب وفيها: 
(5) 0 : باب ان الوققف ومرارع وميابانة سالاد 


5 ضحد اده الاي من 


الجزء الثالث عشر كك للحي 5020 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 
1 : 000 78 
75 ,ار 3 0 ا 2 ا 7 ل 2 1 5 5 م 5 
فولهم: شرط الواقففب ص الشارع اي: في المفهوم والدلالة, ا 000 


مطلبٌ في قولهم: شرط الواقف'" كنصّ التتارع 
8 (قولهُ: قولهُم: شرط الواقف كنص الشارع) في "الخير 0ل 
الاعتبار في الشروط لما هو الواقمٌ لا لما كب في مكنوب الوقف» فلو أقيمّت بيّنة لما لم يوج 
في كتاب 0 عمِلّ بها بلا ريب؛ أن الكتوب خط برد ولا غبرة به؛ لخروجه عن الحجج 
الشرعيّة)) اه "ط"” '. 


ا صرحوا بأل 


زمه ؟] (قولة: أي: في المفهوع والدّلالة إلخ) كذا عبر قَّ 'الأشاو "كل لذي قّ 'البحر”' 

عن العلأمة "قاسم": ((في الفهم والدّلال6)» وهو المناسب؛ لأنّ المفهوم عندنا غير معتبر في التصوصء 

والمراد به مفهوم م المخحالففة و ((دليل معام وهو أقسام : : مفهوم م الصّفة 4 ترط والغاية: 
والعدد, واه أي : الاسم الجامد كثو ب مثلاًء والمراد بعدم اعتباره في التصوص : أن مغل قولِك 

أَعْطٍ الرّحلٌ العالم» أو أعْطٍ زيدا إن سألّكء أو أعطه إلى أن ا أو أعطه عشرة» أو أعطه 7 

لا يدل على نفي الحكم عن المخالف للمنطوقء يمعنى: أنه لا يكونُ منهيًا عن إعطاء الرّحلٍ 

الجاهل ل وباق على العدم الأصلي» حتّى بأ دليكٌ يدل على الأمر بإعطائه 


(قولة توك اذاي فيو الضالتنه ادن دليل الخنطاب إلخ) هو ولكلقة الف على بوت نقيض 
حكم المنطوق للمسكوتيء مخلافب مفهوم الموافقق فإنّه دلالة الف على الاك عيت م المتطوق لمسكوت 


دع وه اهل توقفي على رأي واجتهاد. 


)١(‏ في "م" : ((الوقف)) وهو أخحريف. 

وم "الفقاوى اللفررية" + كنات الوق 5/1 

(5) ”ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 9/5د55. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوقف حسد 5 ؟-. 
ودع "الب "كاي الوققن 5ه 

(5) في "ك": ((سكرت)). 


حاشية ابن عابديق سس 58# سس فصصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


#اهاه هاس واعاس ع ساو ع عع م سد و اهس اه ع عع و اماع اواو واو واواع ا قاع فاه سا مس ٠‏ واي و كن بج هد واه اه مامام وج مهو هد و جع 6م .4 ٠‏ وه ومع و ع م هش و اه هو > و و4 هه قفوو مر وا ره عه 


أو النهي عنه. وكذا في / لبواقي» وتمام الكلام على ذلك في كتب الأصولء : نعم المفهوم معتبر عندنا 
في الروايات في الكتب. 
مطلب: مفهوم م اتتصنيف ححةٌ 
1 ف "أنفع الوسسنانا 207 : ((مفهوم لفك ) اه أي: أن الففهاع, يتعيدوت 
بذكر الحكم في المنطوق نفيّهُ عن المفهوم غالباء كقولهم: تحب الجمعة على كل ا 
مقيم؛ دي اضر بهدذه الصّفات نفيّ الوجحوب عن غخالفهاء ويستدل به الفقيهُ على نمي 
الرحوف على المرأةٍ والعبدٍ والصّبي إلخ. 
بطل لطا ليزه فى ارقن 
وقد يقالٌ: إِنَّ مرادَهُ بقوله: ((ن المفهوم) أنه لا يُعتبرٌ مفهوسُهُ كما لا يُعتَبُّ ف نصوص 
الشارع, وق ايف ررح قود بالمفهوم في الوقفب كا 0 ونص عليه الإمام 
ا وأفى بيه العامة "قاسم )) اه. وبه صرح في ا امه فإذا قال: وقفت 
ص أولادي الذّكور ضرف إل كرو المنطوقء وأمًا الإناث فلا يُعطى لهن؛ لعدم ما 
يدل على الإعطاء إلا إذا دل لي كلايه دلي على إعطايهن فيكوث ميا لإعطايمة 0 
لمعارضةء لككن نقل "بيرع" في عل آخبر عن 'المصفّى” و"حزانة الرُوييات" و'الستراحيّ”11: ((أن 
تخصيص اللي 00 نفي ما عداهُ في متفاهم الناس ٠‏ وف المعقولات وف الروايات)). 
زقولة: أن تخصِيض الشى ع بالذكر ا عي يي ما عداة في متفاهم الداسء وف المعقولاات إلخ) وذلك 


2 


2 د 1 ع اق ف 0 7 010 ل ب ١‏ 8 ا 7 
كم وخ لعمر وك ((اثه قتل سيعا وهو كترم واهدى ا وقال: أبتدانأه) ) علل لإهدانه بانتداء لعسيه) فعلم يذلاك 


)١١‏ انفع الوسائل ::غمان؟ الوق المصالة الثالنة عشرة: الاسكيدال بالأوقاف فب اماك 

(؟) "أحكام الأوقاف" : نقول وبالله التوفيق: لم نعثر على ما نص عليه "الخصاف” في كتاب “أحكام الأوقاف"» ولعلٌ 
مراد العلامة "ابن عابدين" رحمه الله تعالى أنَّ هذا مفهومٌ من كلامه» فقد ذكر في "العقود الدريّة" مسألة عن 
الخخصّاف تجالف فيها مفهوم نص الواقف 5 ثم قال: فلم يعتبر مفهوم قول الواقف أب والله أعلم. اتخلر "'العقود 
الدرية": ١58/١‏ و"أحكام الأوقاف": ص 8.. 

و1 "الكاوق الخيرية" كتامن" لوف ا 

(4) لم نعثر على المسألة في تسخحة "الفتاوى السراجية" النى بين أيدينا. 


الخزهالةالشاعض_ مسح سس يمني 3107 هن فقيل تواعى كر الزاققاق إخارئة 


© © 8ه و هشه جورم وفع وده واو »هاو هي م > م مع ور م رم و م و م رمه وقورأعد عورم كمل قورع معام عفس مفشع قاع م عمد م فوع ع ماع ع ب م مام ع اعمج عد م مام بم م م م ممع مم م مه - 


مطلب: المفهوم معتبر في عرف الناس والمعاملات والعقليات 

قلت: وكذا قال "ابن أمير حاج" في "شرح التحرير””'© عن "حاشية الهداية" ل "ليزي" عن 
م ال كرو (إن تخصيس الشَّيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عمّا عداهُ في 
حطابات الشارع, ما في 0 لناس وَعْرفِهِم وفي المعاملات والعقَلياتٍ يدل) اه. قال في "شرح 
التحرير'”'": ((وتداولة المأعرون وعليه ما في "خزانة الأكمل" و"الخائيّة”": لو قالَ: ما لكَ على أكثر 
من مائةٍ درهم كات إقراراً بالمائة)) اه. فعلِم أن المتأحرين 0 اعتبار 5 وخر سوس ا 
وتام تحقيق ذلك في "شرحنا" على منظومنا في "رسم المفتي””". وحيث كال المفهومٌ معتبرا في متفاهّم 
الناس وعُرفهم وجب اعتبارةُ في كلام الو افون ها له يتكلم على عُرقِهِ وغون تفال الس 
"قاس" : ((ونص "أبو عبد الله امقر 7 ف اك تس عن شيخجه 0 الإسلام ول الفقهاء: 
قوم حص سارح بدي في الفهم والدّلالة لا في وحوب العمل مع أن التحقيق: أن فظهُ ولفظ 
الموصي والحالف والناذر وكلٌ عاقدٍ يُحمّلُ على عادته في خطابه ولغتِه الني يتكلم بهاء وافقّت لغة 
العروين ولك اكد 3 أم لا)) ان "قال العلامة "قاف" زقلك: وإذا "كان العو ناد كر هيا كان عق 
غزاره الواتنو يو تزاف لاتميي :ميف م زكرن ولا ناويد لكان ينوا كا مر فين 
الظاهر كذلك» وما حسما وفيةافريرة حَمِل عليهاء والإ كاذ تعد لالت كان لاهيده نه 
عندناء ولم يقع فبه نظرٌ المجتهد ليترححّ أحد مدلو مقو اهنا كان د قبيل المجمل إذا مات 
الواقفء وإِنْ كان ا إلى بيانه» هذا معني ما أفادّة)) اه 


أنه إذا قله دعا لصولته لا يحب شية» وإلاً لم يق للتعليل فائدة» قعليل من باب المعقولاتب» فإ اتعليل تارة يكول 
بالنصّ من آية أو حديش» وتارة بالمعقول كما هناء والعلة العقليّة ليست من كلام الشّارع؛ فمفهومها معدي ولهذا 
تراهم يقولون: مقف هذه العله يخوار "كنا أو عرسة) كدان ففووفها اه من "شرح منظومة رسم المفتي . 


.١١17/١ "التفرير والتحبير": المقالة الأولى في المبادئئ اللغوية  الفصل الثاني: في الدّلالة وظهورها إلخ  مفهوم المخالفة‎ )١( 
7 وم "يفن" كناب الاوان ب فصن قتعا وكوة قر عازه كا ائيش "لسار البعدية‎ 


0 انظر شرح المنظومة المسماة ب "عقود رسم المفتي" : ١/١‏ (ضمن بحمو ام أرسائل ابن عابدين ). 


6 


حاشية ابن عابدين عوسيب . 2534 يت “نعل ايزا شرط الوافشاى إجارته 


م 


0 


ووجوب العمل به قي علية ا وظيفته أو 56 لمن يعمل إلا لا انم 
1 تي ا ا ' ا 0 0 
لأا:سيما قيما يَلرَم بتركهنا تغطيل) ن درب باو : 
((الجامكية قي الأوقاف لها شب الأحرة 0002021 10 

إكهلاتمى) ا ووجوب العمل به) هذا مخالف لما ا انا مع أنه ف اا 
أيضاء وقالَ عقبّةا'': ((فعلى هذا إذا 0 صاحبُ الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط 
غلية ها العجا؟ لابانة عنة الله :قال كاه اذا يشمو العلوم )اله تعد فى "الأشياو"107 ضرم 
تنا ذكره 'المشارخ" ؛٠‏ وقوأة ؛ 2 ٠‏ وعزاة ؛ في قضاء "البحر”” ' إلى "شرح 07 

قلت: ويظهرٌ لي كعات ان وي العمل به من حيث ذاتهُ. بدليل أله لو 
كك الوظيفة أضالا وباشرها غيره لم يانم وق د الوه وحوب العمل | به باعتبار حل تناول 
المعلوم, تمعنى أنه 1 سر ردره 0 َنم لتناوله بغير حق. 

0089م (قول: الكل من 0 امداوغين أنه كر لك | مأخوذ وله 

مطلب: الجامكيّة في الأوقاف7") 


ع2 
2 


0 ا 
04 (قوله: الجامكية) هي بان قاو ااضعناي الاق كما 1 


4 
ل 


0 "ابن الصا 8 "الفتح"”'؟: وك كالعطاء 3 : وهو ما 800 الديوان باسم 


لغ ء وق 
0 - ع اس 2 

المقاتلة أو غير هم 0 أل “الغشاء سلو كي والقايية 0 

)١(‏ "النهر": كتاب الوقف ‏ فصلّ: لما اختعن المسجد بأحكام إلخ ق0ت ؟/ا. 

86> الإاشياة والتظارر”: الفر الغا الفانوج كنا الوكت ناتس ين 

9ف النولة السابفة 


(5) "البحر: كتاب الوقف 


52 
ا 
ل 
ري" 


35 'الأشياه والنظائر": الغن العان :- الفوائد 2 ات الوقف فيك 2 ١‏ سد 
(5) "البحر": باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4.397 .١‏ 
0 0 00 بالتاء؛ وهو تخريف. 


0“ 20086 ا -» 1 0 1 5 1 8 ار 8 5 
60 "الب" ٠:‏ اكنابببا السير ‏ باب اجحزية د فميل: وتصشارى خخ كحم إل 5 .© بتعسرشا. 


الجزء الغالك عشر ‏ . د سسسيسم 85 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ا زمن المباشرة وا للأغنياء - وشْبَهُ الصّلقه فلو مات أو عُزْلَ لا تسترؤل"' 


ل وشبه الصّدقة؛ لتصحيح 0 الوقفيع ا ف ار لشو 1 


ع 


مطلب فيما لو مات المدر سْ أو عْرلَ قبل مجيء الغلة 

وه906ىر (قولة: أ رمن اجاسرة إلخ) يعني أدّ اعتبارَ شَبّهها بالأجرة من حيث 
ِل تناولها للأغنياء؛ إذ لو كانت صدقة محضة لم تحلَ ا اوبحي درن 
لو مات أو عزل في أثناء الستّنة قبل بحيء الغلة وظهورها من الأرض يُعطَّى بقدرٍ ما باشرّ 
ويصيرُ ميراثاً عنه» كالأحير إذا مات كلق نال ورا الصا عط ات بعد هه َه 
الصلة لاك فز الس اا ات قبلهُ: بخلافف القاضي إذا مات في أثناء المدّة 
نه يسما رةه اله يدن فيه لله الأجرة» العلام جوار حل الأحرة عزى القظاه أتاعلنى 
500 التعليم - فأحارَةُ المأخروت وجخلافب الوقف على الأولاد والذَرّيَة فإِنّ من 


.- 





في شو ل اي ا ا ل 1 1 0 
مات منهم قبل ظهور الغلة سقط أيضا؛ لانه صلة محضة كما حرره الطرسوسي"» وتقدمٌ 
30 ل و 3 
عَامُهُ عند قول "المصئفي": ((مات المؤذثٌ والإمام ولم يستوفيًا وظيفتهما!" إلخ)). 

7 2 ل 0 00" ا جك‎ 3 ١ 
ا ل ا لل بتمامها ومات في اثناء السسنة‎ 


1 


بد ار أن ؛ الصّلةَ تملّلكُ بالقبض» » ويل ال ال ال اام 


. إل !1 


قود الشارح": أي: في زمن المباشرةٍ إلخ) حتى إنه لو باشر وظيفته بعض السنة يعطى بقدر ما باشر. 
0 الصمّلة تملّكُ بالقبض إلخ) لا تظهرٌ هذه العلة.تمفردهاء فإن الكلامٌ في عدم الاستردات 
وهو غير مترتبو على الملك بالقبض» فلا بدَّ من واكجلة بعتن الشتدقة ينا أرضاء كما : 


(قولة: 00-6 د له لو فقيرا إلخ) وف ل روه اوتاه جنا رت من اتن إن 
5-7 0 اه و ا" بخلاف القفاضي» ىه اع بن أحذهُ على الصّحيح 


ومقتضى ما قيِّدَهُ "الأكمل" الاستردادُ منهم إن كانوا أغنياء» "هبة الله". 
)١(‏ في "ط": ((لا يسترد)). 

(؟) المقولة ]1١7/31‏ قوله: ((قلت: قد جرم في "البغية" إلخ)). 

5( قُِ 0 وك 
لو در 


: ((وظيفتها)). 


حاشية ابن عايدين بللدغدشسطسسسسم 16850 ل قصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


27 23 | ع م 
فإنه لا يصح على الأغنياء ابتداءً))» وتمامُه فيها”". 
يكره إعطاء نصاب لفقير مِن وقف الفقراع 000 


ولو كانت اجرة محضة استرد منه ما بقي. 


00 (قولة. افإنه لا يصح على الأغنياء ابتدائم لأنه لك إن وك 1 


0 مز رار ب 0 ا إيه أل الباب. و 
د 0 مَقَامَهم ل 07 000 


٠. 4 -‏ . ا 4 
5اا؟] (قولة: ونمامه فيها) بشاضيله. 
م ف د 00 ل . 7 0 تع ع مم الاسم ا التي 0 [1(©) 
ال (قوله: يكرة إعطاء نصابب ب إلخ) لانه صدلقة فاشبه الزاكاة. اناف 2-0 


رقرلة افيكوة زنك الس قانى مقامّهم إلخ) الاستثناءً لا يدل على قيام الأغنياء مُقَامَ الفقراء» بل على 
أنهم مُستَحِقَونٌ أصالة. فكلائُة ك "الشارح" لا يخلو عن مناقشة. 

(قولة: غاب ما وصاأ لّ إليه فهمي في هذا المحل) وق وداه ا ((لا يصح على الأغنياء 
ابتداي يعني: بحيث بخصّهم ف كلّ وقتيء أمّا لو وقف على الأغنياء وهم يُحصُونَ» ثم ين بعدِهم على الفقراء 
يجوز ويكونٌ الحق للأغنياء ثم للفقراء؛ لأنه يكوثٌ قربة في الجملة))» ثم ذكرَ عن "الطَرسُوسي": ((أنا أعملنا 
شائبة الصدقة في تصحيح امك الو فلوو ا نلا ير فيه من ابتغاء رنق ول ركاذ إلا فلدسوزة ساقي المسيقة 
وهذا ف كل الأوقاف 0 الأء لاف أو الأقار باه و المدارس 5 و غير ذلك)) اه 

(قولةُ: لأنه صدقة فأشبة الزكاق) استثنى بعض "حواشي الأشباه' من الكراهة المديوت وصاحب العيال؛ 


هر 0 2 35 ٌّ . ]1 . ع 1 عد 
بحيث لو فَقهُ عليهم لا يحص كلاً نصابٌ» أو لا يَفضْلُ بعد دينه مائنا درهم. أ سندك 5 


)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص77 /ا. 
(0) في "ك": ((شرط العسحة)). 

وماع المتولة دع قوله: :وزوشعله "ابو يرسق” “الإاعتاق)): 

(4) المقولة | 0739١؟]‏ قوله: ((أي: في زمن المباشرة إلخ)). 

ود) "الأشباه والنظائر" ٠‏ الف القاتية القوايةب كناب الرفقك ضيما ا د 


اللوءالثالك عقن سيفب الاقة عب . قصل 'يراغن شراط الؤاقفة ف إجارته 


إلا إذا وقف على فقراء قرايتهء "اختيار””"2. ومنه يُعلّمُ حكم المرتب الكشيرٍ من وقفف 
الفقرا اء لبعض العلماء الفقراء» فليُحفظ. ليس للقاضي أن يقرّرٌ وظيفة في الوقفي بغير 
و الواقفي. ولا يحل للمقرّر الأخحذ إلا النظرّ على الوقفب ا ا اااي ااا 





194" (قولة: إلا إذا وقف على فقراء قرابته) أي : فلا يكره؛ اه كاليف 3" عا 7 
وامررد عل ل اح لي م و ار بار 

ر/09؟/ (قولة: ا ا ل ا ل أل اش 20 
الواقف فلا شبهة في جواز عار وإ كان من جهة غيره كالمتولي فلا يجورٌ النصاب؛ 
هذا ما ظهر لىء وى "عواشية ان ((المرتب: إعطاء شىء لا في مشابلة تحدمق بل لصلاح 
المعطى أو علمه أو فقره: ويسمى في عرف الروم: الزوائد)) أه. 

2 06 ا م 2 2 3 

1370755 (قوله: ليس لص ا و ور رات و وي ويه عاد كير بي ميا 
الواقف» أمّا لو قَرَّرَ 9 في وظيفة [«/قع:١/]‏ مشروطة جازء إلا إذا رد ار اقف تقر للمتوأى 5 

10 1 5 > لك ا ١‏ 3 م : 
قدّمناة''' عن "الخيرية"» وقال "الخيرٌ الرّملي" في "حاشية البحر": ((وهذا ‏ أي: عدم التقرير بخير 
شوطده ذا لم يفا ! وقفت على مصالحى فلو قال يفعل القاضي كل ماهو من مصالجه)) أص. 
وطرعان ريام تر والأمراى أمّا هي فهي أوقاف صورية لا تراعى شروطها كما 
أفتى به المولى "أ بو الستعود"؛ ويأتي'” ' قريبا في ا عن المبسوط . 

19 ؟) (قولة: إل النظرَّ على الوقفي) اعلم أن عدم جواز الإحداث مقي بعدم الضرورة 

7 9 5 2 77 8 !ا اس 2 *ت‎ ٠. 
"كما ىق فتاوى الشيخ قاسم » أما ما دعت إليه الضرورة واقتضت المصلحة كخدمة ليق‎ 


(1)"الاخجتيار": كتاب ١‏ قف فصل ف حكم ما إذا وقفْ على الفاغ ولد نت كقيرة تعره 85 تسرب 

(؟) "الأشباه والنظائر": ل الثان: الفواتك:- كنات الوق خدها؟ ا 

20 0 عيون البصائر" : النرخ الثاني 5 قو اعد كلية يتحر عليها ما لا يلتحعيرٌ من العصور اجحزنية القاعدة الأولى: 
الاجتهاد لا ينض .,كثله مم 

(:) المقولة [5١17١؟]‏ قوله: ((بعد موت الواقف إلخ)). 

م ا 0 وما 55 0 

)21 الو بعاة: حندوق أجزاع المحم "القاموس . 





حاشية ابن عابدين ببح م تحيوي موق بيتك ٠.‏ أفهيلاء يراع فرظ الوافئ'ق إكارئه 


ه 9 ١‏ 
باجر منة ) "8 ٍ! ا 244 لو كو د10 ومح بر 1 دق لوحا 4 ونه قن جد ج دو متف جا اناج أذ بج صل اطع 4: 1نم فده بارا ان 
الشريفة: وقراءة ة العشرء والحباية» وشهادة يوان فيرف إلى القاضي» ويثبت عندة ؛ احاحة فيقرر من 


2 


يصلح لذلكء مم مثله» أو يأذنُ للناظر ف ذلك قال ل 00 لنص في مثل 
1 شان 1 0 نن 11 ع ل 0 7 انه 
هذا في "الولواجية"”"2, "أبو السعود" على "الأشباه'"))» وعليه فالاقتصارٌ على النظر فيه نظرٌ 


كما أَفادة "ط'”". 
قلت: لكن في "الذحيرة" وغيرها: ((ليس للقاضي أن يقر راقن 1 المسسحة يلا شرط 
الواقفي))» قال في "البحر” ': ((إنّ في تقريره مصلحة؛ لكن 5 أن انام الخو لد لقنا ا لفو 


إن 


اي و ل د : ابل توااا*), 00 
تقريرةُ في وطيقة تكواث نحقا له.ولذا صرح في "للدية ا 
بأحرة المثل» واستفيد منه عدم صحة تقرير القاضي بلا شرطٍ في شهادة ومبان شرة ٠‏ وطلبيع ارلا 
ل ر اله ؟ م ع 
مطلب : المراد من العشر للمتولي اجر المثل 
574 (قوله: بأحر مثله) وعبر بعضهم بالعشر» والضوات: أن المرادٌ من العشر أجر الئل حتى 
وازاذ على أخر مثله رْدَ الزَائدُ كما هو مقررٌ معلومٌ, و يذه أن الى "الولواجية 0 "يد ال قال: 
ملك رز 5 5 5 5 000 1 2 5 0 لك “ريا الوتقم 
باع اب رقال]”": ((فهو أحرٌ مثلو))» ثم رأيت في "إحابة الستائل””7: 
(قوله: وقراءةٍ العَشر إلخ) اد كاك الجماعة لا تنتظم إلا بقراءته قبلَ الصّلاة» كماهو موحودٌ 
في بعض مساحدٍ مصر. 
)١(‏ لم نعثر عليها في نسحة "القنية" التي بين أيدينا. 
(1) "الولوالجية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المسجد والوقف عليه إلخ ق35 .)/١‏ 
"لكايه الوكقين فل :ا رراغي شتر ل الوزافك» 5 
(5) "البحر": كتاب الوقف د/د8؟ بتصرف. 
(د) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف إجارة الأوقاف ومزارعتها +/4 5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "الولوالحية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المسجد والوقف عليه إلخ 1/١353‏ بتصرف. 
() ما بين مدكسرين زيادة يقتضيها السياق. 
(48) تقدمت ترجمته في المقولة .]5١355[‏ 


ع 1 


نوه الال مس . اميس سشح وين 5895 عي « فل راع قرط الواقف فق إجارته 


تحورٌ الريادةَ مِن القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالما تقياء 5 
((ومعنى قول القاضي: للقيّمِ عُشْرُ غْلَةٍ الوقفب أي: التي هي أَخْرُ مثلهء لا ما توهّمَهُ أربابٌُ 
الأغراض الفاسدة إلخ)). ' عرف على لديا" من القضاء. 

قلت: وهذا فيمّن لم يُشرط له الواقف تعا مه انط قرفل الوافيي فسا ان 
الواقف ولو أكثرَ من أجر المثل كما في "البحر” '. ولو عيّنَ له أقلّ فللقاضي أن يكمل له أجرّ المثل 
بطلبه كما بحنهُ في "أنفع الوسائل””"» ويأتي”” قريب ما يؤيّدُهُ وهذا مقّدٌُ لقوله الآني”*: ((ليس 
للمتولي أذ زيادةٍ على ما قير له الواقفُ أصلاً)). 

مطلبٌّ في زيادة القاضي في معلوم الإمام 

لق (قولة: ور لريادة من القاضي إلخ) أي إذا ل الواقفف 2 كما هر 
"للدن"» وفي "البحر”” عن "القنية”"' قبيلَ فصل أحكام الممسجد: ((يجور صرف 0 من 
وجوه مصالح المسجد للإمام إذا كان در لو لج يرقف إليه» يجوز صرف الفاضل عن الصالح 
م الفقبر بإذِن القاضيء ولو زاد يي مرمرياي مصالح امحل والإمام مسئغ ١‏ ن وغيرة 
2 الل الفمرد 1 اليلد لو عله ار هد ع لان الزيادة إن 3 
1 مام ألو كامث لعن و الأرل كضي أو 0 حاجة)) اه. ا اناده 
إذا كان اليد بدونهاء أو كان ا أو عالما 0 فالمناسب العطف ب ((أو)) في قوله: 
((وكات عالِماً تقيّا))؛ وأمّا ما في قضاء "البحر””): ((لو قضى بالرّيادة لا يَنفد)) فهو محمول 
)١(‏ "البحر": كتاب ار : 
(؟) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة السادسة عشرة كب1737١-177.‏ 
(5) المقولة ]1١7753‏ قوله: ((بحوز الزيادة في القاضي إلخ)). 
(:) صلاة5 وما بعدها "در". 
(48 عت ات در 


59 "اليج "ا كتاب الوقف 1/3ة؟ يتصرف 


10١‏ "القنية" : ؛ باب فيما 0 للمكرسن والمتعلم والإمام والمؤذن ل من الأوقاف إلخ ق81/أ بتصمر ضا. 
(8) ف "ك": ((يجور له)). 


(9) "البحر": باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/17 .١‏ 





حاشية ابن عابدين ليت #نق5 حيبت :فصل« ززاعى شرط الواقفاق إجارته 


ثم قال بعد ورقتين: ((والخطيب يُلحَق ' بالإمام بل هو إِمامُ الجمعة)), قلت: واعتمّده 
قِ "المنظومة [ 0-6 ول 0 'المسنواط :+ ((أن ال أغلانة ور له مخالفة ١١‏ 8 طٍِ 
إذا كان غالب جهات الوقفي قرَّى ومزارع» فيعمّل بأمره وإن غايرٌ شرط الواقف؛ 


و إذا مقدك فيه الخروط و كلت أجاب به بعضّهم. ومقتضى ]50 بالقاضي أ 9 
لمتولى 0 0 يزيد لالإمام. 
لال (قولة: قال أكوننن "الاقداء ”7 . 

اللا (قولة: ا ِ-- ا أنه يلْحَق به كر 000 حي ضررٌ إذا كان المعين 
لا يكفي كالناظر والموذن ومدرس الملزويية اولوت ونحوهم إذا لم يعملوا بدون الزّيادة يو يده ما 
ف "البرّازية"” 2 ((إذا كان الإمامٌ والمؤذنُ لا يَستقِرٌ لقلة ة الملرسوم لك , الذين أن يُصرف إليه من 
فاضل وقفب المصالح والعمارة باستصوابب أهل 0 9 أهل الَحَلَةٍ آل 5 الواقف؛ لذن 
غرضه إحياء وقفف أيه لو لحتل أو 500-65 00 0 مدرسة ويه 0 0 ا 
وفضّلَ من غلَة أحدهما لا يبدل شرطة)). 

مطلبُ: للسّلطان مخالفة الشترط إذا كان الوقفُ من بيت المال 

واكم ول ونقل) أي: صاحب "اليو" 9 اؤرضة "المبفيوك )ال ومو فوا 
زاذه' »الئاق "الأشناه"" "عنما نقل عن "ينبو رد ما يفيدٌ: أن الوظائف المتعلقة 
بأوقافب الأمراء والسّلاطين إن كان لها أصل من بيش امال لء أو ترجمٌ إليه يجوز لمن كان بصفة 


الاستحقاق )اك من َالَو بعلم شرعي' وطالب علم كذلك أ يأكل مما وقفوه غير مقَيّدٍ 


)١(‏ في "ط": ((ملحق)). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الف العاف #الفوانن جا كداب ارق اد 


(9) "البزازية”: كتاب الوقف - الفصل الثالث لث في صحة الوقف وفساده ‏ نوع في وقف المتقول 5 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
ا في نسحة "المنظومة المحية' 0 انك : 
2١‏ "الأشباه والنظائر” : الف الث الغا ي : الغوا؛ كت كتاب الرقف حعاةت؟”_ دما بعاشا. 


(1) تقدمت تر حمته 14 . 





الأو الثالك فض ١‏ سسعسسج دمي «الشا بك . تفيل زواع حرط الواقون إجاريه 


9 © هاه فاه اه قاع و هاه عاو عاعدوراقاه ماع شافاع فاه ع فاع ه كام عاهشعه قاع فاع م قعفاقاع 4ج مم ده .قداو رورس مس هاعدع عام »د ع ده ماع ده عام عا يده م عاءع .و براإعاع د مار ف فاه سور 


بها شَرّطوة ‏ ما نصّه: ((وقد اغتر بذلكَ كثيرٌ من الفقهاء في زماتتناء فاستباحوا تناول معاليم 
الوظائف , بغير مباشرةٍء وعفالفة الشُروطء والحالٌ أن ما نقله "السيوطي" عن فقهائهم إما هو فيما 
الب رق ب '" له ناقلء أمّا الأراضي التي باعها تلطا كبوا 
وقفها المشتري فإنه لا بد من مراعاةٍ شرائطهء ولا فرق بين أوقاف الأمراء والسّلاطين» فإ 
للستلطان الشّْراء من وكيل بيت المال» وهي جواب الواقعة التي أجاب عنها المحقق "ابن الهمام" في 
"شبح القدير"”"'» فإنه سل عن "الأشبرف سباي '” "لمات ميسن تاروينا لال أرضا 
وقفهاء فأجاب ما ذكرّناة' البو قاتزق افو قل انل تر ع انال ارق اللمسلسة القاءة لك لل 
الب الت وار ولا تراغ نا اشرطة دائما)) اه. فحيتارٍ ينبغي التفصيلٌ فيما نقَلهُ في 3 
فإِنُ كان السّلطانُ اشترّى الأراضي والمزارعَ م ا ف سراما شو ا لطيو إن ودييا 
فون عق :ذال نه عدي عر انها ا “1 

قلت: ويفهّم من قول "الأشباه": ((إنما هو فيما بقىّ من بيت المال ولم يبت له ناقلٌ إلخ)) 
أنه إنما يُراعَى شروطة إذا نيت الناقلٌ وهوكون الواقف ملكها بشراء أو إقطاع رقبةٍ يان كادت 
مُوانا لا ملك لأحدٍ فيهاء فأقطعّها السلطانُ لمن له حق في بيت المالل» أمّ بدون ثسوت الناقل فلا؛ 
لأنها بعدّما عُلِمَ أنها من بيت المال فالأصلٌ بقاوها على ما كانت, فيكو وقفها إرصاداء وهو ما 
رده الام من بيست المال ويعينة لمستحقيه ى ن العلماء ونحوهم عونا لهم على وصولهم 


5-31 
ص- 


إلى بعض حقهم من بيت المال» فتجو” خالقة شوطه لأن امنود و 5 كو الع اعد 


)١(‏ في "م": ((ييشت)) وهو أحريف. 

(؟) "الفتح": كتاب السمّير ‏ باب العشر والخراج 185/5. 

(*) بَرْسْباي الدقماقي الظاهري» السلطان الملك الأشرف» صاحب مصر إت841 ه). ("الضوء اللامع" 8/5). 
(:) في هذ المقولة. 

١د)‏ "الخانية": كناب الو قفن د باتيه الرجلن بتجعل داره لعن إلخ 3/7 بتصضرف (هامش "الفتاوى الهندية'): 


(7) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 350/7. 





نكاشنة أبن عابدية للسسسسس 557 مس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
1 يصِح”" تعليق التقرير في الوظائفي» فلو قالَ القاضي: إواقاف فاذل 1000 


وفيضة شقان دول "سو السكود! مف :داز الشلطنة: ((إن أوقافت الملوك والأمواء لآ براغتى 
شرطها؛ لأنها من بيت المال أو ترجحعٌ إليه1”)) اه. 
والمرادُ من عدم مراعاةٍ شرطها أن للإمام أو نائبه أن يزيد فيها ويُنقِِص ونحوّ ذلك 
وليس المرادٌ أنه يُصرفها عن الجهة المعيّنة بأنْ يقطعٌ وظائف العلماء ويصرفها إلى غيرهم, فإن بععسض 
الملوك أَرادَ ذلك ومنعهم علماءُ عصرهم قا م 1ك 1 ف بابي العشر والخراج”"ا 
وقدّمن' شيئاً منه قبيلٌ الفصل عند قوله: ((وأمًا وقفُ الإقطاعات)). ولا يقاس على ذلك أوقاف 
غير الملوك والأمراء» بل تحب مراعاةٌ شر وطهم؛ لأن أوقافهم كانت أملاكا لهم. 
مطلب: : يصح تعليق التقربر في 00 

النففتف (قولة: بصخ تعيق قري ف الوظالضع هذا ذكره في انل 5 ان 
حواز تعليق القضاء والإمارة مجامع الولايقه فلو مات العلق بطل ا و يا 

قلت: وليل من السة 0 صحيح البخاري" من أنه كك أَمْرَ في غزوة 0 ريك بو حارئة 


ر ماع 


وقال وي نوات دل نينث فم بن أ الي ا لي اع 3 5 

3ق ا 0 بصح)) بزيادة ((لا)) وهو ا 

)١١‏ في هامش "م" : ((قوله: 3 و ترجمٌ إليه)) صورة 3 اا مركا بيك انال ود لمن ننه كا امف لم 
اشترى هذا لكين أنقياك ووقفها فيا ١‏ الوقف يا 5 ا ٠‏ لر جوعه لبيت المال لعدم حسحَة إعتاق الإمام: ان 
تصرّقَهُ في بيه المال مشروط بالمصتلحة)) اه 

(؟) المقولة: ]١39951[‏ قوله: ((وبه غرف إلخ)). 

(5) المقولة [4.6 5 ١؟].‏ 

(د) "أنفع الوسائل": مسألة تعليق الولاية بالشرط صغ 71١‏ بتصرف. 

(5) "الأشباه وكا الف الاق الفو الو كاي الوفق ب 11 

(9) في هامش "م": ((قوله: مُونة)) بضم الميم وتسهيل الواو وفتح المثناة الفوقية اسم لأرض إجهة الشام اه. 

(8) أخرجحه ان غزوة مؤنة من أرض الشام. وابن حبان(4!/51) وابن أبي عاصم في 
"كتاب الجهاد" (7د؟)؛ والطبراني في "الكبير" »)١171(‏ والبيهقي 4/8 ».١15‏ وفي 'دلائل النبوة" 570/4و7017 عن 


سعيد بن ابى هلال وعبد الله بن سعيد بن أبي هند عن نافع عن ابن عمر .رضي النه عنهما به: والح جد مختصرا - 








ع1 


الو الثالة هشن. سسنتسشسسيكي. 557 بيت قصل زراعى كترط الواقف :ف إنجارته 


* > ## 6# > جه وه عم عد ده ع ع عم و م اعمددمق ع ماوع مج مهس م هع ها نيم مه م و عم رومع اس فق هع م هشاع انهاه > مالم جم دخ مومس مور م وا ع سس ماهم ع ع م وم جاعم م عا لمع م عم لمهم 


لم رأيت الإمامَّ 'السرحسي” في "شرح ايفاك اسك وى يويك للد عن :للك وقال0” فيه 
86 بالا 1 ((لو جاءَ مع المدد أمير وعُزل ” رَ الأول بطل و بها يستفا ؛ لوال لارسة 
بالعزل» لا لو مات أميرهم فَأمَروا عليهم غيرة؛ لذن الثا: ني قائم مقامه إلا إذا | أبطله لثانيء أو كان 
فين قازا ل لقان آي كناد كي لاد بال بسن شيل الأول؛ أن الشانيّ نائبُ الخليفة 
بتقليده و من حهتوء فكأنة قلدهُ بتدل فينقطِع أي الأول برأي فوقة)) اه ملخصا. 

وحاصلة: بطلا تنفيل الأمير بعزله. ا جهة الخليفة؛ لا من جهة 
لعسكر إل إذا أبطلة لثاني» ولا يتف أن التفيل بقوله: («من قتل شيل فله عليه "فيه تعليقٌ استحقاق 
لتقل بالقتلء قفيه دليل نّ على قوله: ((فلو مات المعلق بطل التقرير))؛ ويدلٌ أيضاً على بطلانه بالعرل. 
بقي : : هل له الرّحوعٌ قبل الموت أو المتخور؟ فالذي حرَرَهُ في "أنفع الوسائل” “: (زأنه لا يص عزلة؛ 


7 ا ا ا 
عدم في الجهاد عن "بحرا 'و"النهر": ((أنّ التتفيلَ لا ييطلٌ بالموت والعزل)), حيث قال "الشتّارح": ((ويعم كل 
قتال في تللك الس ما لم يرججعوا وإنا مانت الوالي أو عل ما لم نم القاني)) اه. وهو الظَاهرٌ؛ إذ الوالى إنا فْعَلَ 
ذلك نيابة عن الخليفة فلا ييطلٌ قو از ينيد كاك الأصل موحودء بل لو 0 ) السلطان نه قيات :1 و عزل 
يظهر عدم البطلان ل التقرير موت المعلق اطما نح بيو 2 


سَْ 


عخلافه ولا يظهرٌ تعليلُ بطلان التعليق ابر الع :1 3 "خاشية الأشيو'"""اتتترحة > زياد معدي 

بالشّرط كالمنجر عندة وعد لون اشفت الأهلة) اقد؛ لما علي اانا فعلة قانة 

.على غراه: للقي ررد أبي طالب فوججدناه في القنا » ووجدنا في جسده بضعا وتسعين من بين طعنة وَرَمْيةٍ)) 
البخاريٌ ( ف المغازي ‏ باب غزوة مؤتة من أرض الشام؛ وسعيد بن منصور(د75487). وابن 5 كنية اك 
وابن سعد 8/5) والحاكم 5/78 :7١‏ وأبو نعيم في ان انأ ات ور وق 'معرفة الصحابة" (/ا" غ )١‏ وزرخ”:١)‏ 
و(479١)‏ من طريق سعيد بن أبي هلال وعبد الله بن عمر بن حفص وعبد الله بن سعيد كلهم موا 

01 "كوج الصير الك :«اتدن: ن النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم ا 

2 "قراخ السبير الك "عران هرت النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم 14871-14814/7. 

(1) تقدم تفريجه 17/دمد. 


(5:) "أنفع الوسائل”" : مسال تعليق الولاية بالششرط غيدة “ام تعر قن 





اياك ع در ورا لواحي لد بوي لجال لقا بردت ب عاد 
لبر و 0 وكالة مُرْسَلق ثم قال (م,: ق44 أ له 00 اي كي رتك 


ب سيد 


2 


وكالة مستقبلة ثم قال: عزلتك في تلك الوكالة كلهاء فرٌوي عن 'محمَّدٍ": أنه يَنعزلَ عن المعلقة 
وعن "أببي يوسف": لا ينعزل ووجة المرق: أن التعايقَ عناد "محمد" حصّل في ضمن الوكالة 
المنجرة فصار المجموع 5 وقد يت ان 3 عا تمده فلا يكن ,أن يقول هنا بصحّة 
العرل؛ أنه 0 فييقى حواب "محمد" وجواب "أبي و دا اعد ف أنه لا يصح العرّل» 
ا اذم ا لال 

قلت: 5 هلمن آد لالأمير الثاني إبطالَ التنفيل طهر 8 الأوّلَ كذلك, فكذا يقال هنا 
لو رحعٌ عن التعليق يصحٌ؛ لأنه قبل موت فلان ليس غَرْلاً بلا حُنحَة؛ لأنه لا يتقرّرٌ في الوظيفة 
لآ عدوت دان وقبله لم ينبت له استحقاقٌ فيها؛ إذ لو ثبت لم ييطل رت المعلق؛ فافهم. 

حقفتفا 00 1 درك بمج الشين والغين المعجمتين أ أني: حلت عن العمل 2 ولد 
التّاغرٌ: الخالية عن الناصر والسّلطانء ارا 

مطلب: ليس للقاضي غَرلُ الناظر 

(قولُ: ليس للقاضي عَرْلُ الناظر) يّدَ بالقاضي لأثّ الواقف له عزلهُ ولو بلا حُنحةٍ.به 
يفتى كما قدّمناة؟'' عند قوله: ((وينرعٌ لو غير مأمو ون رون" هنال كن الكقياء ورا وهر 
للقاضي عَرْل لناظر ا م الثاني 0 ويصح ار 


0 "ط": كتاب الوقف - فصل :يراع شرط الواقف‎ )١( 
قوله: ((فلو مأمونا لم تصمّ تولية غيره)).‎ ]؟١5‎ ١ المقولة [د‎ )5( 


(5) في هامش "الأصل": ((قوله: ويصح عزله لو منصوب القاضي)) أي: ولو منصوب غيره؛ إذ الرأي في عزله مصلحة اه. 


لو منصوب القاضي))؛ 1 في "جامع لوي قال: ((لا يَمِلِكُ القاضي عزلهُ 0 


595 
و 
ع 


إلا لموجبي))» وتقدة' '' تمامة, وأنه في "البحر" أحذ منه عدم العَرّل لصاحب وظيفة إلا بجنحة 
0 د 
أو عدم أهلية) وقدمنا هناك ايضا بعص موس العزل واحكام الفرا ّ والتقرير 2 الوظائفب. 
مطلب: للقاضي أن يُدخْل مع الناظر غيرَةُ بمجرّدٍ الشكاية 
الا (قوله: حتى 000 حيانة) نعم له أن يدخجل معه ير عرد الشكاية والطعى 


له ال ع 7 ؟ م 1 | ره 10 5 1 3 ' لان / 
كما حررة في "أنفع الوسائل”” ' أحذا ' من قول "الخنصاف"“ ((إن طعِنّ عليه في الأمانة 


لاير الاي 


ليخي إعرامة لاق هرق وأ إذا أدخا” ل معهُ رَخْلاً فأحرهُ باق. و! نراي انا كم أن يجعل 


3 


لذلك الرّحُل منه شي فعا ذا بان وذ كان الال ليد فلذاي ' ال ا غلَةَ الو قف 
ويقتصد فيه)) اه مُلخصا. ودار م ام عدار (ولو ضمٌّ القاضي للقيّم ثقة إلخ)). 
لالاا1م| (قولة: وكذا ار لي وص ل متو للقاضى يد الشكاية خلا 


0 500 : 


ار 0 ل 26 5 ضًَ 
ف 5 0 ' 2 ١ ٠‏ 5 00000 _ َّ 8 5 5 تر 2 1 3 سََ عي م 2 : 1 
(قوله: ا ل ل ال ل ل ل 
2 عم نم 0 1 9 0 8 0 0 


المحتار كما حررهة شار الحا وديا كه ن.واما 06 ل الفصولين : ((والصحيح عنادي أنه 


لا ينعرل)) أشارٌ به إلى أنه تصحيحٌ منه وانتيارٌ د االكسيي ره رقيناه : القضاق فينبغي 
للمفتي إذا سيل عن ذلك قبل العزل فيككون جواية: 6 00 بعد العزل يجيب بالعلحة مع الم 


أفاده هُ الشيخ "محمد بالي" ُْ "شرح الأشباه” . أه "سندي . 


اللقولة 3 :3 أخولة: ((ويترع لو غير مأمون)). 

2 ال - لا يتزع الوقف مته إلا ثثيانة ظاهرة ض؟١.‏ 

)اق اب اا 

(4) "أحكام الأوقاف": باب الرحل يقف الأرض على قوم بأعيانهم ومِنْ بعدهم عدى المساكين إلخ ص 4 5. 
(د) المقرلة 51 --8١5؟].‏ 

(5) المقرلة [12480-5] قوله: ((وله عزله إلخ)). 


حاشية ازة ايده كفب 3557 .يبد . قضل» يزاغ شرط الواقت فق إجارتة 


ا ضمن. ا 0 اه 


ما و 


م١‏ ؟ | 0 أدا أبحر إنسانا) أ وامتنع عن مطالبته, "برازية”7. 

44 (قولة يق حشب الوقفف إلخ) وعلى هذا إذا ة قصّرٌ التولي في 
جع ]ا كا دده كمااق "الب "فلو ا لك بساط المسجد بلا نفض , حمّى أكأفةٌ 
الأرضَة ف أن 0 وكذ خارن الكت الموكوفة كمااق الى "7 عيرة 
لل م ا ورمع لز 2 
الحموي”"” و البيري . 

مطلب في الاستدانة على الوقف 
ير 0 . 

334 (قوله: عر يع ارس اق إن لم تكن بأمر الواقفب» وهذا بخلاف 
الوصي» فإن له أن ب يشتريّ لليتيم شيئا 0 0 للك ابتداءً إلا في الْدذمّة 
واليتيم له ذمة 0 وهو معلوم فتتصو ا اك الوقفْ فلا ذمّة 58 والققدراء وان كتانع 
1 لكثرتهم لا تتصوّرُ مطالبتهم فلا يَبْتْ إلا على القّم وما وجب عليه لا يَمِلِكُْ قضاءَه 


(قوله: فلو ترك بساط المسجد بلا نفض حتى أكلته الأرّضة ضصمِن إن كان له أجحرة) ظاهر كلام 
"الشّارح” الصّمانٌ وإن لم يكن له أجرّء تأمّل. 
(قوله: لكن لكثرتهم لا تنصورٌ مطالبتهم إلخ) كاذ انو عير وكرت 1ه ااانه ايكنا لعدم 


)١(‏ في "ط": ((إثخلاف ما إذا)). 

9 النزاكية” ‏ كانت الوقف ‏ الفصل الثاني قُِ م المتولى وما لكيه أو لا 5 ” (هامش "الفتاوى الهندية”). 
ومع البح ": كباب الوقفق 839/5 

(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فسلٌ: يراعى شرط الواقف 351/7. 


(د) انظر "غمز عيون البصائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ؟/.٠53.‏ 


اندز اللالش هس معمنن حعتتشحمنت: 503 بشي .القيل رزاع فرظ الو اتنب فى اجارنه 


1 3 


من غلَةٍ للفقراء» ذكرةُ "هلال" وهذا هو الفياس» لكنه ترك عند الضّرورةٍ كما ذكر افو 
للك كوشو المسيار د أله إذا لم يكن من الاستدانة كا بأمر القاضي د 
0 : في مصالح المسلمين» وا قر مقا لسارو اس فاشني الا مها 
لوديته ين كالسر 0 اباك ليون زر درطي ولو فين 
يظهرء لقوله 0 "جامع الفصولين”": ((لضرورةٍ مصالح 0 اه. وإلا للخصر والزّيت بناءً 

على القول ين من المصالح؛ وهو الراجح ذا تحلاص ما اننال رودق "لوألا 

341؟ (قولة: لأرك: إذِدُ القاضي) فلو اذّعى الإذنّ فالظاهر أنه لا يُقبّلُ إلا بيَّةِ وإث كان 
امتولي مقبول القول؛ لما أنه يريدُ الرُحوعَ في الغلقء وهو إما يقب قولهُ فيما في يدِو. وعلى هذا فإذا 


كان الواقع أنه لم يستأذن يحرم عليه الأحذ من الغلة؛ لأنه بلا إذن [0/ق؟؟١/بع‏ متبراع "بحر "27. 


ع2 
5 


(قوله: ذكره "هلال". وهذا هو القياسُ إلخ) عبارة "البحر" - بعد ذكروٍ ما عزاة ل ' هلال 
((وعن الفقيه "أبي جعفر أذ افير عناة لك لاك اهبا مشر اله م ذكرٌ ما نصة: ((وفي "فتاوى 


1 


ا 


م ٠.‏ . م 9 0 3 ا 0 8 
اني اليكا ١‏ موقن طب تست والخراج ولبس في يذه من مال الوقفب ملي ثم واراد ال يستدين 


فهذا على وجهين: إن مر 00 لكر فله ذلك؛» وإِن لم يأمرّه بالاستدانة فقدٍ احتلف المشايخ: قال 
"الصّدر التتهية": المعتنار من قال" لليك"؟ إذا لى يكن من الاتعداتة يد اله )). 


)١(‏ في هامش "م”": ((قوله: كما ذكره "أبو الليث” إلخ)) الذي ذكره "أبو الليث" هو أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد 


0 


ِِ 7 0 41 1 3 1 3 مر . 5 نا - 8 7 .0 01 آي 

وز بأمر العاضي؛ فعليه فحق التركيب هكذا: والمحتارٌ كها د كره ابو النيدث "اعد اذا الخ: وعبارة البحر : 
وؤكال ‏ العدر الشهيد": والمعتار :ماد كره "أبو ال إذا لم يكن إلخ)) اه. 

(0) "القنية": كنات الوقف ياك فى تداك الفيه فل الأوقاف 0 كين فيه 

() "جامع الفصولين": النصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي 73/5 وفيه: 
((لضرورة مصالح الوقف)). 

(5) "البدخر" : كتاب الوقف د ]با ؟ ؟ وما بعدها, 


وى "اليم" : كناف الوك 23 





وان 


عاك ينتعا يقي دسم 5358 لس قصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


مبء ا 
الثاني : ا كي "جار لعين والصّرفْ من أخرتها. و ستلاية: القرضء و" الشيراء 
نسيئة» وهل للمتولي شراءٌ متاع 0001111 


ركملاللم (قولة: الشاني: أن لا تنِيسرَ إحارة ؛ العين إلخ) آم طلقّ الإحارة فشمل الطويلة منها ولو 
بعمود) فلو وحد . ذلك يا يستدين 0 1 أقادة ا 0 7 ا من أل لمن به بطلان الإجارة 


المموياة ذذاك عيد عدم الضرؤرة كنا در ناه سابقاء فافهم. 


(0ق5؟) اا 4 


03130 30 والاستدانة: القرض والشراء نسيئة) صوابة: الاستقراض. اه "و" '') وتفسي 
الاستدانة كما في ٠"‏ اللواوياة ادوراة لأ كر رفعلت يها ج إلى الفقرض والاستدانة» أما إذا كان 
للوقفب غلة, فانفق سن مال لفسيه لإصلاح الوقفي كان له ال ارم بذلك بي غلة الوقفي)) اه. 

مطلب في إنفاق الناظر من ماله على العمارة 


ومفاده: أن المراد بالقرض الإقراضُ من ماله؛ لا الاستقراض من مال غيره؛ لدخوله 


زقولة: أطلق قّ الاجحارة ذ فشما فشني الطريلة مها ولو يعقود الخ) الأنسبٌ التعبرر بالمفرجٍ يدل المجمع. ظ 
(قولهُ: صوابُ: الاستقراضٌ إلخ) أي: ليصح الإخبارٌ به عن الاستدانة الي هي فعلٌ» وهو اسم 


ع ما تعطيه لتأخذ مثلة وفيه 0 ل انا على العقد المنخصوص كما عرفة نه "ال" 
في (فصل القرض)» وعليه تكون السّينٌ والتاءُ زائدتين. 

(قوله: ومفادة: أ ل برض الإقراضئ من مل لا الاستقرفر” من مال غير لج فيم أنه تب ولاق ]4 
غبار "نقاذة" لير فياه ينيد أن المراذ برض الإقراضُ من مال نفسيه حتى يكوا ل من باب الاسستدانة المتوقنة على 
الإذن» بل تحتمل ذلك وتحتما مركي ماوعا حر برعت الإاججدا كفس طحي لم عابي 
الخاص» ومع الاحتمال لا تصلخ معارضة لإطلاق ما نقلَهُ "الحانوتي": ((من أن الناطر لو أنفئ من مال نفسيه إلخ)) 


1 


)١(‏ في "ط": ((أن لا يتِيسر)). 
(0) في "ط": ((أو)). 

0 ا / 1 29 )1 
)ع :كناك الوقك /81/1/ا 


0 "للناية": كنات الوقف باب الرجل تجعل داره مسجدا إلخ عار ؟ بتصرف (هامش "النقاواك الوتدية ل 








به 6اعد ع فق عه اه هده و اذاه مقع ها هاعر 4 تيع ع لو دوهج وو و نو جا هو هج زه واي وه ه ممه + هاه ع واو وه و 4ج و هيه »ا 4ه اج »امم 5ه هه اواج هه و و هم اها ميو و واواعم راه اه مده 


في الاستدانة» وفي "فتاوى ال حانوتئ': ((الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا اانه إواناش ينو 
مال نفميه على عمارة الوقف ليرحعٌ في عله له الحو ديانة؛ لك لكنْ لو اذعى ذلك لا يقبّلُ منه» بل 


ب م اهار 


ا أخرة ' ملك . 1 , )١(‏ . 0 ع 
يلال يشهد 4 أنفق بير جع 3-7 ف الرابع الاق من جامع لزي ل 1 وهنا 3 ضمي ال 
ذلك ليس من الاستدانة على الوقفي» وإلا لما جار إلا يإذن القاضى ولم يكف الإشهاد)) اه. 

قلت ! الك يبي اتتييد ذلك ها إذا كان ا غلة, وإلا فلا بد من إذن القاضي كما فاده 


ما ذكرنأة عن اده 0 و 0 قولهُ 9 ا , يضا: ((لا يمك الا إل بأمر القاضي» 


3 


وهر الاتكدافة :أن بعري الوقن شيئا وليس في يده شيء من الغلة) أعا الى كان اق ادو قن 2 
فاشترى للوقف من مال نفسيه ينبغي أن يرجم 37 بلا أمر قاض)) اه 
مطلبٌ في إذن الناظر للمستأجر بالعمارة 

وما د في إنفاقه بنفسيه يأت !ةا 18 ف إذنه للمستأحر أو غيره بالإنفاق» فليس من 


2 3 ا 0 5 
في "الخيرية'” ': ((سَئل في غلية حارية قي وقفي تهدمّت» فأذن تاغل ار بأ يعمرها 


الاشعد ستدانة و 


بمطاج حاتري انإف اضعب كن لساري رولا حمل عباراتهم على الرواية 
الضعيفة مع عدم وجود ما يخالفها را وكذا كنا عد "اللتاية" لين ثيه جايو بل فعنواه و 
نعم المفهومٌ من قول "الخائية": ((إذا كان للوقف عَلةَ أو إذا كان في يده شيءٌ إلخ)) أنه إذا لم يوجلد هذا التتّرط 
يكزة ما أنشقة امعلانة لا يرجم به إلا بإذن. كن العمل على إطلاق عباراتهم ااي حي ف اد له 


٠. 2 0 00 2‏ م د ا سس 0 9 5 7 ٠.‏ مر 
الرجوع إدا اشهدكى وهذا ما اعتمدة 5 'تنقيح اخاي ره غ2 وانها ممحدصمرة ِ الاستفراض والشراء لسميق كك فانظره. 


)١(‏ "جامع الفصولين" : ف الأحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوحب الرجوعَ وما لايوجبه ا 
2 "'الخانية”: كعات الوقف -دنانت الر جل تجعل داره ادا إلخ ؟ ره ؟ (هامش "الفتاوتى الهندية ). 

(6) في "الأصل" و "ك": (رذكرنا)). 

(5) في هذه المقولة. 


(د) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الوقف 174/١‏ باختصار. 


4 ييا 00 ف 4 هوا 5 
حاشية ابن عابدين معسبحسبح كيد ٠‏ 2959 بتكب قفا : راع قرط الوافميا فى اعحارية 


ه يماش 


من ماله و فما الحكمٌ فيما صرف من ماله يإذنه؟ أجحاب: اعلم ال و 
ما أنفقَ يوحب ؛ الرّحوعَ باتفاق أصحابناء وت تقرط الحو وان اجالع النعم 01 
قمارة للك الس ا وهار مأذونه كعمارته فيقع فيها النلاف» وقد حزم في 00 
و"الحاوي" بالرحوع وإ ألم يخدرطة إذا ' كان يَرجع معظمٌ العمارة إلى الوقفي)) اه. 

قلت: وفي الفصل لثاني من إجارات "التثار حاية'” "عد" لشاوى #زوسير عمو ار 0 
لرجل وقفه والده م أولادو» وأنفق المستأحرٌ في عمارته بأمر المؤجر قالَ: إن كان للمؤحر ولاية 
على الوقف 00 فق على الوقفيء وإلا كان المستأخ” متطرّعا ولا يرجع على المؤجحر)) اه. 
وظاهرة مع ما مرا عن "الخيريّة': أنه يرجم وإ لم يكن في يد القيّمِ مال من غلَةٍ الوقفيء وهو 
لحا ار لك اباب دراي مال نفسيه» فلعال باعناسص ساون دان 
لا يُشترّط فى الاستدانة إن القاضي» وإلآ فهو مُشْكا لام و إذا قلنا ببنائه على ذلك على هذا 
ما يفعَلٌ ف زماننا في ااال مد ماه فكي , قاض حتبلي يَرَى صحّة إذن الناظر للمستأحر 


بالعمارة الضرورية بلا أمر قاض - غير لازم. 


1 


(قولة. عن "الحاوي": سْهِلَ عمّن آجْرَ منزلا لرجل وقفة والدّة عليه وعلى أولاده إلخ) ذكرٌ هذا 
الفرع 88 في "خرانة ل ذلك وها هنها ل في كتاب الإجارة. 

(قولة: ما يفعل في زماتنا فق إتبدات المرصدت من تحكيع قاض بلي يبرئ ضيحه إذن الناظر 
للمستأجر بالعمارةٍ الضَّروريّة بلا أمر قاض - غير لازم) فيه تأمل» الم لازم؛ إذ لولا الترافم إلى الحنبلي 


ع 


و2 للناظر دقع المرصد بناء على واس اكير ل لقني ويه 4د لد ذولكهولا يكون للقاضي 
الحنفي تضمينةُ بدفع المرصّدٍ بعد حكم القاضي الحنبلي. 





16 عخامة 0 الفصل الرابء راق ار و رجيات أحكام العمارة ف ملث الغير إلخ ؟5557. 
25 "المنية” : كتاب الوقف - باب فيما يتعلقُ بعمارة الوقف والبناء والغرس فيه قن 47 رب 

(5) في "م": ((إذ)). 

(4) لم بحدها ف القسم المطبوع من نسخة "التاترحانية" التي بين أيدينا 

(د) في هذه المقولة. 


عالق عير لمم سصي ميهي 10 ببعور اقل مواقي شوط لؤافت اق الجارة 


فوق قيمته ثم بيعةُ للعمارة ويكوث الرّبحُ على الوقف؟ الحواب: نعم. أقرّ بأرض في يد غيره 


4 بر 


84 (قولةُ: فوق قيمته) أي: شرا" بثمن مول فوق ما ياعٌ بنمن حال؛ لأدّ قيمة 
المؤجل فوق قيمة الحال. 
مطلب: لو اشترى القيّمُ العشرة بثلائة عشر فالرّبخ 
-00000 (قولة. يكن الربح) أي: ما ربحه 50007 
185( (قولة: الجواب: نعم) كر ره ا وان "7 0 ا 


((لو لم يكن فيه غلة للعمارة في 0 . فاستقرض العشرة بثلاثة عشرّ في ع8 الم 4 + اختر من المقرض 
5 ا بثلانة ة دنائيرَ برحع في ع غلته بالعشرة) 11 أص., قال : ا ((وبه اندفع 


7 | اير 


ماد ه 'ابن وهبان" 205000 ب للمشايخ فيها)) اه. 0 سي 


2 "عن "التدارضاقة"”* مكل ماق "القنية'؛ وقال: (وهدذا الذي نفتي به 000007 
"ابن وهبان " عدم الوقوف على تحرير الحكم من تقَدّمَة والعجحب من "المي باق "مياجب 


(قولة: ومنشا ما حررة "ابن وهبان" عدم الوقوفب على لتحرير الحكم من تقدمَهُ إلخ) قال "الحمّوي": ((إلاً 


١ هر‎ 


أن يقال ما حرره ابرن وهبان" داحل في اشر نيه وهو ما نبو حيث كلل من يعلة ل لوم لأجلي فيه وأا 
الى بارج رادا لير ين كر و ع لبك رجه ليده رو على رشي روهز التصير اا 
لأحله عُقِدَ الشراءً في ذلك ارم ا على الوقف؛ إذ هو وا حالة هذه جرهُ شراء اليسير بشمسن كثير))» 
تأمّل. قال: ((نمٌ رت بعض التأرينَ حمل الكلاتين متخالقين» ولم يحبا أحبت فليت يل عند الفدوى) التهى 


الأ قاسم || 


اه ' ا '. وقد ذكر "الرّ ملى" شحو ما قال 00 هن الفرق كما نقله قي البع الاب ون ا ل ركد 


فيهاء والظاهرٌ الفرق ببنهما؛ لظهور أن المراد في مسألة "ابن وهبان" شراؤة بقيمتِه مع اعتبار التأحيل فلا عبن على 
الو قفي بخلاف المسألة الثانية؛ لظلهور الضرر بشراء ني ف السع خلة ختازير لاتضاح الغين في الشراء. 


)١(‏ في "م": ((شراء)). 

و#ع "الأشباة والتظائر" : افر لفن الثاني: الفوائد - كتاب الوقف 1 

نالفي" كنات الوتشيد الت و رفانت الفين :ف الأوقافب وبغلعها 4ه ات تمر قن 
29 "البعدر": كباتك الوقف / 

(د) "التاترخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي والعشرون ف المساجد د/رد84. 





7 


حاشية ابن عابدين ليتيجلممتة 011 بحت فصل : يراعى شرط الواقف في إجار 


ص عل مل همه اتن 0 
5 558 ع 5 سَ اعم 2 00 و اق 5 0108 
انها وقف وكذيهع ثم مُلكها صارك وقما. يعمل بالمصادقة على الاستحقاق»ع 0 


الرركى 5 : 56 رق 7 ١‏ 
الأقناة” 5 2 ر5/ق دع ١‏ الحتاره ورضى به 0 اصض. 


3 


ال وكذيةم أي: ور 


زفملا ١‏ )| 1 : ل ملكيخ أي ا فل اسه 50 "كنا 6 


07485 5] 0 ارت 50 ماله لف ا 
مطلب في المصادقة على الاس: ستحقاق 
قر م ل بالْصادقة على الاستحقاق إلخ) أقول: اعد ؟ ع ا الإطلاق وأفتوا 


١ 5 0 0‏ 3 ا 
فوط ايدو ل الشواف: 0 ا 
| 8 نرضة” 86 : ا ل ا 2 
را قر فنا 0 هذه اصن قة لغلان 5ه دذمانب 0 يبعا باأمر حىقى 


واح ات ازع عرف وري لقا ل ذل ل ال ا يوان 


0 فداهات ير ددك الغلة إلى من جعلها الواقف ا د ا كان راك فم 
اللي كل للم لمج عله اضن ا ((خواز أن الواقف قال: إن له أن يزيد وينقصء 


لتر رات ارا ور اموي د دا هلخد 
أقول: د هذنا: أنه لو عَلِمَ القاضي أن ك3 إِنَا أو :نلق لأحل شيء من | 0" 


0 ذلك لكي تسعد بالؤقف أن ذلك الإقرارٌ غير معمول" ال اب عا 


)١(‏ في هامش "م" : ((قوله: 55 به)): اعنم أن تصرّف الناظر في الوقف مشروط بالمصلحة: حتى لو اشترى ما 
تطاي عقر ينه عفر لا د هناك ماعن الركق :وقد يكون ياد كرة "اننوقان له بنقول 
المحشي؛ الحصول لبن الفاحش في شراء الشّي: ء اليسير بأ د الشراء عنى المتولي: وأنًا الء ره تلات ل يها 
عن ارقي قد غلل وتران ما 1ن" 'ابن وهبان" فإنه نما اشتراه بقيمته فقط: وإن زادت على قيمته في الجال اه. 

59 "الأشباه والتطائر" + الف التاق > :التو اتكيي كاري الوق عن 7 13 

وم "أحكام الأوقاف": .بات الرجل الموقوك عليه يقر بأنّ الوقت عليه وقلن رعخل أخجر 59 ١د‏ بتصرف: 

(4) "أحكام الأوقاف": باب الرجل الموقوف عليه يقر بأ الوقف عليه وعلى رجحل آخر صا .-١‏ 


(د) في 'م : ((مقبول)). 


5 


الجزء الغالث عشر .تنس سسا سلا فصلل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


و إد تاكيك كنا الو توتم بوب طخو ا 





بن 
٠‏ عل ار 


ل ل 0 ل 0 1 1000 5 00ت 
يه 2 0 الإمام 1 وهو اردان الواقع 5 زمائناء شامنة. ولا قود الا باللهى 


سر صر ع 


1 2 0ك 7 7 شر 
00 اي: لو عَلِمَ أنه جعله لغيره ابتداء لا يْصِحَ كما أفاده الشارح" بعد 
0 (قولة: وإنْ حالفت كعاب الوقفي) 0 رجع عمًّا شرطة 


ا 


شيا ايم 


شراط ف ا يه ا ذكرة "اشوا 77"ال انب ف : 

أقول: لم أرَ شيعا نه ق)ذلك الباي وَإغما افيه الك ارو 5 ولس قية التعليل: 
بأنه رَحَعَ عمّا شرطة؛ ولذا قال "الحَمَوي””":. ((إنه مُشْكِلٌ؛ لأنّ الوقف إذا لزمٌ لم ما في طَيمْيهٍ 
من التشُروط إلا أن يُخرّجَ على قول "الإمام": بعدم لزومه قبل الحكم, ويْحمّلَ كلامُهُ على وقفب 
لم يُسجَّلْ)). اه مُلخصا. 


(قولة: وليسَ فب التعليل: بأنّه رَحَعَ عا شرطة ولذا قال 'الحمَوي": (وإله مشكِلٌ إلخ). قد يدقع الإشكال 

بأن 00 الواقف قد شرّط لنفميه 0 شرّط من تعيين الموقوف عليهم؛ وأنّ له تغييرهم بغيرهى ات 
شرط في أوّل كلامو زيدا الت وق آخخره ار له ومعلومٌ أن العبرة في كلام الواقف لآخريء تأمّل. 

(قولةُ: إل أث يُخرّجّ على قول "الإمام "ابوك روف يراك اح اللا مون كر ركه 

للواقف لا حقّ للموقوف عليه فيه ولا في ايه نا يأحذها بطريق النذرء وبعدَ وفاةٍ الواقفي بَمِطْلٌ التصدّق بها 


0 م 2 00 2 2 2 
إلا أن يخرج على ما إذا وقف على المقِر بدون تسجيل» ثم على المقر له وسجل. 


)١(‏ نقول : قال "الحموي" في "غمز عيون البصائر": ((أقول: قد راجعتُ عبارة "الخصّاف" فلم أرّ فيها التصريح 
بقوله: وإن كان سكوب ارت عالت له وإ وري اكت وف يغسطن اليه ذكرة الماك موهيده 
النسحة قابلة للتصحيح بالتأويل)) اه. انظر "غمز عيون البصائر": 2351/9 و "؟حكاء الأوكات" بابب 
الماقوق م عله يت بآن الاقف عاية وعان برعل عر ون ادو الله يعاق اكه 

79) "الأشباه والنظائر": الفرت الناني: الفوائد - كتاب الوقف جب 57/8-. 

اام "عمس غيوة ‏ التفائ" د الفة النايى الاريك اكنانب الول 1 


(4) في "'ب": ((بعد)) وهو لحريف. 


حاشية أبن عابدين بع سطس 300 ٠‏ تكد «فضل برف شووظ الواقشوق إجاره 


لك فق تجو قاف قل اد اليه ولاه 20000 





قلت : ويويذة مااير” عن "الدرر" قبيل قول "المصنفب": ((اتحد الواقفُ والجهة)): 

هذا التأويل يُحتاج إليه بعد بوت النقل عن "الخصّاف"» والله تعالى أعلم. 

00 (قولةُ: لكن في حق امقر حاص فإذا كات الوقفْ على زيدٍ وأولاده ونسْله ثم على 
لفقراء» فأقَ زيد أن الوقف عليهم وعلى هذا الرّحل لا يُصدَقْ على ولدو وندشلِه في إدخحال التققص 
عليهم بل تقسَم اله على زياد وعلى من كان موجودا من وللبه وسئله» فما أصاب زيدا منها كان 
نه وبين الْقَرّ له ما دام زيدٌ حيّاه فإذا مات بَطَلَ إقرارةُ ولم يَكنْ للمُقرٌ له حقّ. وإنّ كان الوقفْ على 
زيدٍ ثم من بعده على الفقراء» فأقر زيدٌ بهذا الإقرار لهذا الرحل را حر قاقد ناوا د 
فإذا مات زيدٌ كانت للفقراء» ولم يُصدّقْ زيدّ عليهم؛ وإذ تارم سر وروي ب لعي 
لغلة للفقراء. راصو وله فإذا مات زيذٌ صارت الغ كلها للفقراء. 7 مما 

قلت: وما عاد نصفُ الغلَة للفقراء إذا مات الم ادبع أن ايتيواق الفغراء ء بعد موت زيدٍ 
دوه ووه 11ران را الك كر ب ا بأله لا حق له في الع الك أن عن 
للرّحل» فلا ارج اديسرك حر فيرجمٌ إلى الفقراء لعدم من يستحقةٌ غيرهم هذا ما ظَهَر 
لي . ويُؤعخل منه أ أنه لو كان لوف على يوار أولادو وذريتِهِ ثم على الفقراء كما في في الصُورةٍ الأولى: 
فمات الرحلٌ قر له له وجح ما كان يأخذة | اله رار لا إل زياد لإقراره بأنه لا حق له فيه و لا 0 
أولا ب لأنه لم م لهم به ولم يتقصن عليهم شيئاً من حقهم. وكذالو كان ارد على رودنم 
من بعده على أولاده وذرييهِ ثم على الفقراى ثم مات الرّحَلٌ الْقَرٌ له يَرجغ ما كات يأخذة إل 
الفقراء لا إلى زَيدٍ - لما قلنا - ولا إلى أولاده؛ لوا تمه د شيئاً إل بعد موته» فصارّت المسألة 


(قوله: ويؤيده ما مر عن الدذرر إلخ) هو اما لو وقف ضيعة على الفقراء وسلم للمتوني ثم قال 
ل ل ا 

مواد قو يعوا الب و عر ل بقدر ما يُْصةُ من الغلة على دير 
أنضزي الوقراق ايت لد كانواا ريع باعد ارد لسري ا اد ادر 


وكا ا 0 
(؟) "أحكام الأوقاف": باب الرجل وو ل يد بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر جا١٠5١-.‏ 


الكو الخاليةا رفير لعسسبيييجحيود 2 نيت فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


تت ال مض 9 2 9 
5 وو 7 ار 5 له و 
أو النظر أنه يستحقه فلال دونه ااا 111110115151011 


قي > كم مُنقَطِع الفط اللي قبيل الفرو ع' أ. كما حرّرناة في "تنقيح الخامدية" '. فاغتدم 
هذه الفائدة السنية. 
مطلب في المصادّقة على النظر 

01:٠‏ (قولة: أر ال أذ أن قرا بطر مل قرا برع لوقف أي: عل لوأف 
النافل أن قالانا تعر مقة تشيف القار فقا واه بإترازو تين فاون كن هيمها ذاها 
حيين. بْقِي ذا لهاك كفنا فإ روكب كان وله فالحكه ظاهر وهو بطلانُ الإقرار 
وانتقال النظر ل شر طة لها الوافقن: يعدهة وأمّا لو مات الْقرٌ له فهي مسألة نَقَمْ كثيراء ولاعت 
لي الا ل ام نينا إلى لكر لهنا 
مر" وان نوها لضي عفرأ لمن ألم أهل لوقف لأن سحا ترا ذا على ا 
0 فر لقي اننال الوا ووو "قن وات اننع #امجور ال لاثبين» 
واف الاو زرده سوط لاثنين ليس لأحدهما الانفرادُ: وإذا مات أحدهما أقامَ القاضي 
غيرَة» وليسّ للحي الانفراد إلا إذا أقَامّه القاضي كما في "الإسعاف” ')) اه. ولا جح بها العوك 
بانتقال ما أقر به إلى المساكين كما قلنا" ' ؛ في الإقرار بالغلة؛ إذ لاحق لهم ؛ ن التظرء وإمّا حقهم قُّ 


- 


00 "تنقيح الحامدية"2"7 50 فَاغتيمة: 


3 


)١(‏ المقولة [1747١؟]‏ قوله: ((وتصرف الغلة للفقراء إلخ)). 

؟) "العمّود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف إلخ .١86<,١‏ 
(5) المقولة ]5١1/45[‏ قوله: ((لكن في حق المقر خاصة)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف حل 5748-. 

(د) "الإسعاف”": باب الولاية على الوقف ص د-. 

(1) المقولة ]1١730[‏ قوله: ((يعمل بالمصادقة على الاستحفاق إلخ)). 


(0) "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الثاني ثي أحكام استحقاق أهل الوقف إلخ .١85/1١‏ 


حاشية ابن عابدين ع و حو 25050 .نوي ' “فصل «وزاعى شرط الواقف ل إجارية 


صمّء ولو جعلهُ لغيره لاء وسيجيء 


|4 (قولّةُ: صمٌّ) أي: الإقرارٌ المذكور والمرادُ أنه يُواخحذ بإقراره حيت أمكن 
تصحيحُه أمّا لوكان في نفس الأمر أقرّ كاذباً لا يَحِلَ للمقرٌ له شيءٌ م قر به كما صرّحوا به في 
غير هذا المحَلَ؛ إذ | لإقرارٌ إخبارٌ لا تمليل على أن لتَمليكَ هنا غير صحيح. 

طب جيل الطرار ادع ليه 

(ه4؟/ (قولة: ولو جعلَهُ لغيره لا) أي: لا يصير لغيره؛ لأ تصحيحٌ الإقرار إنما هو معاملة 
له قارو على فيه من حي قال الحا تصديقاً في إخبارء مع إيكان تصحييه حذْلاً على )5 
الاقف عون اللاي ككل ذللت عدر ا ا اس 2ك 
ذلك لفلان لا يَصِح؛ 0 له ولاية إنشاء ذلك من يَلقاء نفسيه؛ وفرقٌ بين الإخبار والإنشاءء 
َم لو مَل ار لغيره في مرضر. موته ييح إن لم يُخالِف شرط الواقف؛ لأنه يصيرٌ وصيًا عنه 
وكذا لو فرع عنه لغيره وقررَ القاضي ذلك الغيرَ يَصِحّ أيضا؛ لأنه يَملِكُ عزلَ نفسيه» والفسراغ عَنَرّلٌ؛ 
ولا يصيرٌ المفروغ له ناظرا جرد ارم لا بد من تفرير القاضني كما حرّرناة؟” سابقاء فإذا 
قزر القاضي المفروغٌ له صارٌ سر لا عحردٍ القراغ» وهذا غير اجعّل المذكور هناء فافهم. 
لكان ركم اوور جار رن كه يده اندوع دوو لفوويانة كني 


(قولة: أمّا إذا قال المشروط له الغلّة أو النظَرٌ: جَعلَتْ ذلك لفلان لا يُعِيِحٌ؛ لأنه ليس له ولاية 
إنشاء ذلك إلخ) قد يقال: يمحن ا 
توعية تصحيح كران 

(قولة: وهذا غير مَل المذكور هناء فافهم) اعتراضٌ "ط" بأنّ ما في "الشارح" من عدم صمَّةٍ 
الجغل ينان ما قَدَمّهُ "الشتارح" بقوله: ((وعن واقفيٍ شرط مرتبا لر حل معين لم من بعده للفقراء ففرغ 
عنه لغيره ثم مات هل يُنْتقَلُ للفقراء؟ فأحبت: بالانتقال)) إلى آخر ما ذكرة "ط". 


0 حل رفو 16 و م لقاب لاعن 0 :0 الع 
تصحيح ذلك بأنْ يكون الواقف حعل له ولاية التغيير محمو ما تقدم في 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [58857] قوله: ((ولو جعله الخ)). 
() المقولة ]1١175[‏ قوله: ((يعمل بالمصادقة على الاستحقاق إلخ)). 
9( المقولة [د١.ت١5]‏ قوله: (إفلو مأمونا لم نصح ترلية غيره)). 


)"1 كتاب الوقف :م فصر راع شرل الواقك. 2/7 


ع/ 2 


الكوةال لقاش متمحصصف عيبب "للق يجيو «قضر أدزاقن شرظ الواقوق ماري 


8 © # و هي و و > واه واو واج .و وه وها جد وأواج واس ها واج ماه وإواع ص هدو راع ص و والعان ا و ها مد هاواو ماود و وه ساس واس شاع عدعاع ع وه ماع مراع ماوع مم ماع لومعم أل م مم ع مهم 


سََ سَّ 


له ثم يأخحذ عذة فيه ذال طنية 3 يت التبرّع بده وإن كان ع قاط فقا ا "الا إن 
الاستحقاق المشروط كإرث لا يُسقط بالإسقاط)) اه. 

قلت: ما عزاة ل"الخانية"” 2 الله أعلم ا فراجعهاء نَعَمْ المنقول في "النايّة" ما اسيات 0 
وتوف قن رايا" عفنا يز الاسقاظط من الحقوق بين إسقاطِه لعيّن وغير معين؛ 
وذكرَ ذلك ؟ قي جملة مسائلٌ كثرٌ المتّوالٌ عنها ولم يَجدْ فيها نقلاً فقال2: ((إذا أسقط المشروط له 
ري حقَهُ لا لأحدٍ لا يتسقط كما فهمّه "الطَرَسُوسي"؛ مخلاف ما إذا أسقط حَقَهُ لغيرو)) اه. 
ا ل ل ل 


1-3 


وما ا أخنا مما ؟ ق:شهادات الداف"” "اومن كان فقيرا ب "أضععاية 'اللارشة يكؤن 


م[ ّ و 


0 0 استيحقاقا لآ يطل بإبطاله؛ 0 أبطلت ا كان له أن يأحذة)) اه. 


نون ار 


عله ليع سح بشرط اوضر نا قا ل جاده له يكن اليا 
لشرط الواقفيء حيث أدخحل في وقنه ما لم يرضةُ الواقف؛ أن هذا | إنشاءٌ استحقاق. لاف إقراره 
مو ل انه إخبار يُمكن تصحيحة كما مر" © ثم رأيت 5 بذلك 
وقال" 2 بعد نقل ما في شهادات ' اللنايّة'":(زوهذا ق.وققي المدرسف فكيق إن الوق على الذرية 
المستحقينَ بشرط الواقفي من غير توقفي على تقرير الحاكم” وقد صرّحوا بأنَّ شرط الواقف 


41 كه لماعك المسالةءي مقذانها في نسحة "الخانية" التي بين أيدينا. 

(؟) في هذه المقولة. 

(©) "الأشباه والنظائر": لفن الثالث: الحمُمٌ والفرْق عل/ا/ا؟-. 

(8) "الرسالة الخامسة عشرة في بيان ما يسقط من الحقوق بالإسقاط': م48 ١‏ (ضمن 'مجموخ رسائل ابن عابدين ). 
(د) "الخانية": فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة ر(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [-5175] قوله: ((يعمل بالمصادقة على الاستحقاق إلخ)). 

8/5 "الفعاوى الخيرية" ‏ كنات اوقا اد 

(8) في "الخيرية": ((الحكم)). 


عافن انها ديد مص :15 جعي .“فقيل بزاع قرط الرافقق إجارتة 


سٍ تو 
ولا يكفي صرف الناظر لثبوت استحقاقه؛ بل لا بد من إثبات نسينةع 1000 


كنص التّارع؟! فأشبة الإرث في عدم قَبولِهُ الإسقاط» وقد وَقمّ لبعضيهم في هذهو المسألة كلام 
اد كدر رق ١/أ])‏ اه. ا 
مطلب: لا يكفي صرف الناظر لثبوت الاستحقاق . 

(قولة: ولا يكفي صرف الناظر ار إلخ) أي: لو الذعى رجحل السك ذرية الواقفب 
متكا بأد لطر كان يدهم لك الاستحقاق لا يكفيء . بل لا بذ من إثباتب نسبه» وفي لكيه 3 
لاحراض نوان: ((أنَّ الشّهادة بأنه هو وأبوهُ وده مُتصرّضون في أربعة قراريط لا يت به 
المَعَى كمّن ادّعى حقّ المرور أو رقبة الطريق على آخر ربرمن أنه كان يَمُرّ في هذه لا يَستَحِقَ به 
شيا كما صرح به غالب علمائناء والشاهد داقر للقا ضر 5 أ تيد لعا 1 الوال مز شهادة: 
وأنواع م انضرف كتير ة, قاد 00 الحكم بالاستحقاق في غلة الوقف ا ا و 
مُتَصرَون» فقد يكوك تصرّفهم بولاية نون ست ان عرلا سوناف مويه 
أذ فعوق بعال عات إن ل وكرت لاعوراام إل فد سين تعارتن: ؛ لأن ١‏ انتسابه بهذه 
المتقال ‏ باوعيعية اناف خش اياك الله ادل حو الله فاضي توت د لعن 


ا 0 بان الناظر كان يدقع له الاستحقاق إلخ) ظاهر التعبير 00 م أله لو 
كان باحر لين الو اضندة يدن الحناطر أنيقة مق الأختن كذ ردنك لير كان بكر ق الطريق حنين 
المخاصمة يكونٌ له حق المرورء ولا يُقَبَلُ قولٌ مالك الأرض: إنه ليس له حقٌّ كما ذكروا ذلك وإن 
كانت الغلة تفيدُ قبولَ قوله فتأمّل. لكنْ في "الحامديّة": ((أنه يُوْمَّرُ الناظرٌ بدفع الاستحقاق حسب 
التصرّف لقني 5 الشتيخ "إففاع "اشن يان الصف القديم ووضع البكفن قفوي الحجج. 5-7 
يعمل عض ف ال لنظار السّابقِينَء وقال: إن سد بابو التصرّفب القديم يودي إلى فتح باب خأمل عظيي؛ 
ل عن ا" ل أفتى فيها. كما ذكرة "الشارح" 36 فتأمّل. 


.١ "ه١ "الفتاو 3 الخيرية”' : كناب الوقتف‎ )١( 


جرع ]لمان عان ‏ سصصحضشيين ‏ 008 يم -قميل نوراغي قرط الاقف ل إعار: 


لجرا لا احم ارقي ري الوا ما ادر لسري 
الأعلى؛ لتحقق لتحقق العمومة بأنواع منها العم للأم)) اه. 

قلت: 00 ام ]ناف ادع كر ةواقش ع د كوا نعم فلان الذي هو 
توح ارقي د دين إثباتو نسسبه إلى اللجد الخامع» وأا لو ادّعى أ نه من ذرية الواقف 
لمش نّ للوقف فالظاهر : أنه يكفي إثباتُ ذلك بدون ذكر لنسب إذا كان الوقف على در 
لأند يعض القضيرة بزلل لاسر سرف ولك عاذ برة ار اعم للختوق 
ولايكو نُ من ذرية َيْة الواقفي؛ لكونه ابن ا تمل . وسياتي هلقو ماين قرا ء قرايته 
لا بد من إثبات القرابة وبيان جهتها. 

إ/او/اة؟| رك وسيجي ءا" ف دعوىق 0 أي: كّ الفرو 08 قال 'الشارح": 
واوا وود ع وخر ركو يا وامسواد جد ادي صر 
ذللك الرّحل))» "ط”207. 


(قولة: وسيأني أنه لو وَقَفَ على فقراء قرابته لا بْدَّ من إثبات القرابة وبيان جهتها) لتنوّعها فلا بْدَ من بيان 
نوعهاء بخلافب ما لو ادّعى أنه من الذرية لعدم التواع فيها؛ لأنها نوعٌ واحدٌ وهو الانتسابُ 7 ثم رايت 
في الفصل الثامن توق "كمه النقاوى "نما لقي أن .با شط "مجداولت اننا ل ونصصة: : ((فإذا ح حَضر اقيم 0 
- يعني مدعي ا د بشاهتين على أنه قريب هذا الواناف فلقاضي لا يبل شهادتهما حتى يشهدا ببسب 
معلوم 000 ا 0 لورناانك الشو نيع طن ا را 
أو لأبيه أو امم والجواب في هذا نفا تظير الحوان في (فصل الميرات) إذا شهدم وار ري ال مم 
إذا وَقَفْ على تَسْلِِ فجاءً رجحل يدّعي أنه من تسل الواقفي وأقام على ذللك ين لا تقل شهادثهم مالم ينوا أنه 
ولدهُ لصتلبه أو ولد ابه أو ولد بتو أو ما أشبة ذللك)) 4 
)١(‏ في 'ط": ((في باب دعوى)). 
(؟) المقولة ]1١870[‏ قوله: ((ولو وقف على فقراء قرابته إلخ)). 
(5) 5/7 التككملة. 
(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 357/75. 





حاشية اين عايدين سس ستس تحمل 36> اتويت قصل «ابراقئ شرظ لوقف فى اتتارقه 


مَتى ذكرٌ الواقف شرطين مُتعارضين يعمل بالمتأخر منهما عندنا؛ لأنه ناسخ للأُوّل 
الوصف بعد الجمل يرجع إلى ا عندناء وإلى الجميع عند الشافعية لو ب((الرار)). 
ولو ب((ثم) فإلى الأخير اتفاقاء الكل من وَقفف "الأشباة'” '. وتمامة”'؟ في القاعدة 
التناسعة. ا لي ‏ ورفال: على الفريسيد التتوطية دون عل 
رف وإنائهم بالسّويّةء هو المختارٌ المنقول عن الأخيار 1ه 


ا ا ار 0 

4 (قولة: مَتى ذَكْرَ الواقف شرطين مُتعارضّين 20 'الإسعاف””": ((لو 0 
ول كتناتب الوقق: لا يباع وك عي 0 ملك الاق 0 علي أل لفلان ببعه 
والقكا تعوي كو لحك ا ع ور الشاني افيه لاد ولد 0-6 بن 
1 لفلان بيعَهُ والاستبدال أرقا نان ان راي وانوي تمر قبت 
رجوعٌ عمًا شرطة أرَلة))» وهذا إذا تعارض ض الشرطان, أمّا إذا لم يتعارضًا و'' أمكن العمل بهما 
ووعاء كماد زر ليزي و الفاغ العامة اليه "الأشب الل الراد و ساكل مداترام 
قوط اراق كل * الشارع, فإن الننصّين إذا الح امي "ط"” 2 

01م (قولة: الوصف بعد ١‏ حمر 5-5-0 "الشارخ"7 هذ 00 عن نظم الى ” 
مع ما يناسبهاء واي “ لكلامٌ على ذلك. 

0 | (قولة: ل ا على أولاده؛ لأ سا كشرن الذكور كما تعرفة وبه 
يَظَهرٌ فائدة التقيارٍ بقوله: ((حالَ صحَيو)). 


3 "الأشباة والنظائر"؛ الف العا #الفرائد د كنات الوق عد 8ك 

(؟) انظر "الأشباه والنظائر": إعمالٌ الكلام 1 مرخ إهدالة قن امك كات 

(5) في ط': («من)). 

(8) "الإسعاف": باب في الوقف الباطل وفيما يبطلة ص 7/8 . 

(د) في "ك": («أر)). 

(5) "الأشباه والنظائر": إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن ‏ بيان بعض مسائل الوقف ص١7 .-١‏ 
(0) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف ”3557/5. 

(8) صة الا وما بعدها در . 


البو اقالة اعفن م مت جسن :540 تحدي» ١‏ نميل يزاعى قرط الواققتةى إجارتة 
ل 4 0 
كما حفَقَهُ مُفتي دمشق "يحيى بن المنقار في الرسالة المرضية على الفريضة الشرعية 


مطلبٌ مهم في قول الواقف: ((على الفريضة الشّرعيّة) 
رتحملمم (قولة: كما حققةُ متي دمشق شق إلخ) أقول: خاض ناد كره فق الأهينالة امل كورة: 
((أنه وَرَدَ في الحديث أنه 2 فال د ين أولاجكم في العطيّةء ولو كنت مُؤثرا أحدا لآثرت 
النساءً على الو جخال)! ازاك لع ا بيه ررق "صحيح مسسلم" 5 ن حديث التعمان بن 
بشير: ا ينا '. فالعدل من حقوق ليلا 3 الحطانء ولرس فا 


0 وا اا ل 0000 ا الطاف الث" 0)). 


(؟) رواه سعيد بن منصور ف "سينه” (591) عن أبن المبارك أنا الأوزاعي عن يحيى بن 5 كثير قال رسول الله 2 


((ساووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال)). 
وحالفه سعيد بن يوسف وهر ضعيف» ضعفه أحمد ويحيى بن معسين» وقال النسائي: ليس بالقوتي. وقال 
أبو حاتم: ليس بالمشهور وأرى حديثه ليس بالمدكر. أخرج حديثه سعيد بن منصور(4 59) والطبراني )١1١9919(‏ 
وابن عدي "81١/8‏ والبيهقي 177/57 والخطيب ٠١8/١١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف 
عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله و به وله شاهد من حديث النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما: ((هل للك بنون سواه))؟ قال: نعم؛ قال: ((سو بينهم)). رواه فطر عن أبي الضحى مسلم 
ابن صبيح عن النعمان بن بشير قال: (( انطلق بي أبي...)) الحديث أخرجه أحمد 578/5 50759 وابن المبارك في 
"مسنده" )5١1(‏ والنسائي 571/1 25579 وفي الكبرى(1317()1317) ف النحل ‏ باب ذكر احتلاف ألفاظ 
الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل» والطحاوي في "معاني الآثار" 87/4 وفي "بيان مشكل الآثارا (0073د) 
و(2077) وابن حبان(2.3) و(3053) من طرق عن فطر عن أبي الضحى به. 
ورواه ورقاء عن المغيرة ع ن الشعبي قال سمعت النعسان على منبرنا هذا يقول: قال رسول الله د دا بين 
أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا ينكم في البر)): أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" 8/4 » وف "'بيان المشكل" 
١/7‏ 3) من طريق ورقاء عن المغيرة به بهذا اللفظ. 

(7) رواه حصين عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال رسول الله وَف: ((فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) 
أخرجه البخخاري (713/817) ف الهبة ‏ باب الإشهاد ف الهبة ومسلم (1777) في الهبات ‏ باب كراهية تفضيل 
بعض الأولاد في الهبة» والطحاوي في 'معاني الآثار" 287/4 وفي "بيان المشكل" (24. دع والبيهقي 01/5/51 
من طرق عن حْصّين عن الشعبي به. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (5077)» وابن حبان (4 .)3٠١‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 778/5 من طريق 
جرير بن عبد الحميد عن المغيرة به بلفظ ((اعدلوا)) مطولا عند ابن حبان. . 


حاشية ابن عابدين سس 35850 سسا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارة 


وأخرجه أحمد 778/75: وأبو داود (47 95 ف البيوع ‏ باب ف الرحل يفضتل بعض ولده على بعض. والبيهقي 
5 من طريق أحمد قال حدثنا هشيم أحبرنا سيّار (ح)» وأخبرنا المغيرة أخبرنا داود عن الشعبي (ح) وإسماعيل بن 
لباو لسر لس د بوكر لظ كن سودي :رفول قير ا رر انيسن يبتر د أن كور الف الو وللطين 
سواء....))» ورواه الشعبي عن النعمان ظَقيّنِه قال رسول الله ك: ((... يا بشير! ألك ولد غيره» قال: نعمء قال: لا 
تشهدني على جَرْر)) أخرجه عبد الرزاق »)١174914(‏ والطيالسي (789)» وأحمد 573/6 و2778 وابن أبي شيبة 
0 .,””ء والحميدي (414): والبخاري (:3”؟) في الشهادات - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء 
وفي "الأدب المفرد" (437)» ومسلم .)١8( )١7( )١7( )١5( )١5( )١157(‏ وابن ماجه (17/5؟5) الهبات ‏ باب 
الرحل يَنْخُل ولده. والنسائي 753/5 ول0؟ ون "الكبرى" (5٠د1)‏ وزلا١15)‏ ورهم١5ة)‏ و(3١د1)‏ في الل 
باب ذكر اخحتلاف الناقلين لخبر النعمان؛ والطحاوي ف "معاني الآثار" 87/5 » وف "بيان المشكل”" (3077غ» وابن 
حبان )31١5(‏ و(*١٠١2)‏ و( )3٠١‏ و(270)؛ والدارقطني +/7 4 والبيهقىي 5 ولا و8م7١.‏ وابن 
الجارود (455) من طرق عن الشعبي به وألفاظه عنتلفة؛ و أحرحه الدسائي زق الكبرزى" 1ع من طريق 
إسماعيل عن عامر قال 
أبيه المفضيل بن المهلب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله يه: ((اعدلوا بين أولادكم)) وق بعض الرواياث 
نكزرة الاك مراك أخر بحه أحمد ع دلا وأبو داود (1415-<؟) في البيوخ ‏ باب الرجل يفضل بعض ولده في اللنحل؛ 
و(عبد الله بن أحمد) 77/4 ود/اثء والنسائي 577/57, وثٍ "الكبرى" (1315) ف النحل ‏ باب ذكر اختلاف 
الناقلين.... والبيهقي 51 من طريق حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل به. ورواه الزهري عن محمد ابن النعمان 


88 
الك 


خبرت أن بشير بن سعد (لأنى رسول الله يه ...)): مرسل. ورواه حاجب بن الفضّل عن 


رسول الله يَلْهُ لأشهده فقال: أكَلّ ولدك قد نحلت؟ قال: لا قال: فاردده)). أخرجه مالك 751/1 والشافعي ف 
"الستن" )3١7(‏ و(4 ٠‏ 3)» وق "المسند" 110/79 وعبد الرزاق )١5431(‏ و(175437)و(11495). وأحمدقٍ 
"المسند" 578/1 57١‏ والبخخاري )١5387(‏ ف الهبة ‏ باب الهبة للولدء ومسلم )١777(‏ والترمذدي ف 
الأحكام ‏ باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد؛ والنسائي 8/5 ؟ و5د؟؛ وفي "الكبرى" (51919) و(13:0) 
و(5301) و(1305) في التحل ‏ باب ذكر اختلاف الناحلين واين ماجه (1751) لي الهبات ‏ باب الرجل ينحل 
ولده؛ وابن الجارود (591)) والطحاوي ف "معاني الآثغار" 84/4 ودم ولالى» وف "بيان المشكل )307١(‏ 
و(4)201/1 وابن حبان (3:317). والدارقطني 57/7. والبيهقي 1748917/7/5 من طرق عن مالك وسفيان والأوزاعي 
وشعيب وإبراهيم بن سعد عن الزهري به. قال مالك: (فارجعه) وقال إبراهيم بن سعد وسفيان (فاردده). 

ورواه عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال وقد أعطاه أبوه غلاما:.... قال: (فرده): أخرجه أحمد 
14 ومسلم )1١( )١177(‏ ل الهبات ‏ باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة وأبو داود (47 5©) في البيبوع - 
باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل والنسائي 39/5 5؛ وفي "الكيرى" (1305) و(4٠33)‏ و(د 180 في النخل - 


باب في احتلاف الناقلين» من طريق هشام وسعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما به. 


5+ 


الو ع الثالق عشن. اعحجعسصح ةيا -21500 سه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


8 م ماع هم مم سع ع جه و م + جاع ساس 6 اهاواس بج > و س ع و ها وس س«أعس ا وس هام و مس اه ساو بو واإران واس واج ها يواه وعد واس واه + عاواس ماس وه ساو 4 ساس ساس ماس سا و جا ماس بج ا ساس و جه م نام عم 


فيسرّى بين الذكرٍ والأأتى؛ لأنهم فسروا العدل في الأولادٍ بالتسوية 3 في العطايا حال الحياة) وفي 
اللخايّة"”©: ولو وَهَبّ شيئاً لأولاده في 06 اقك لكان دن اط ا د 
حنيفة": لا بس به إذا كان التفضيل لزيادةٍ فضل في الدّينِ وإنْ كانوا سواءً يكرّه ورَوَى "المعلى" 
عن "أبي يوسف”: أنه لا بأسَ به إذا لم يَقصدٍ الإضرار» وإلا مسرَّى بينهم, وعليه الفنوى؛ وقال 
اوت اسررجا لوعن ترون اا 11" اران فده السوى” قال د كرين 
"الاستحسان" في كتاب الوقفب: وينبغي للرّحل أن يُعدِلَ بينَ أولاده في العطاياء والعدل في ذ 
التسوية ببنهم ف قول "أبي يوسف". وقد أخحد "أبو يوسف” حُكُمٌ وحوب [7/ق62٠‏ أب التسوية 
من الحديث وه أعيان المحتهدين» وأوجبوا التسوية بينهمء وقالوا: 0 في التخصيص وك 
التتفضيا لِ» وليسّ عند المحققينَ من أهل المذهب ا ترم في باب الوقفي 550 
خط الزن كروي العاء مرو ع ل تراد بالا لي كروي ناك الس قل ليطي الوه فاق 
باب الوقفب إلا إلى التسوية» والعُرفُ لا يُعارضُ النصّ)). هذا خلاصة ما في هذه الرّسالة» وذْكرَ 
فيها: ((أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام "محمد الحجازي" الشّافعي والشتّيخ "سالم المسنهُوري" المالكي 
والقاضي "تاج الدياء" الحنفي وغيرهم)) اه. 
قليك ؛ وقد كنت 0 جمعت ف هذه المسألة لإنينالة 0 'العقود الذرية 6 قول الواقفب 


5 


لس 


على الفريضة اشر 0 7 حققت فيها امام وكشيو عن دان اللثاءَ عما حاصلة: (زأنه صرح 
2 اا كلم أد أن يبر أو لاذه فالأفضلّ عند ' م" ا يحعل تنذكر بك ديفا 
الأننيين؛ وعند "أبي يوسف" 050 وهو المختار. كال العو قَبيَلَ الْحَاضر 





)١(‏ "الخانية': كتاب الهبة ‏ فصل في هي ألو الف لوده وزالييه القتقيع 6 قنخ وفايني " الكاوف الهسو 

(؟) "التاترخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل التاسع في الوقف على ولده وولد ولده ونسّلِه وما يَتصلٌ بذلك 7514/5. 
ا ل 

(4) "الظهيرية": كتاب الهبة - لفصل الثالث في هبةٍ المرأة مهرها للرّوجٍ ق77؟ /ب. 

(5) "الظهيرية": كتاب الدّعاوي والبينات ‏ القسم الثالث ف الشّروط ‏ الفصل الحادي عشر قْ رسوم الحكام 87 إن 





حافية ابو عاتدين ‏ سيت 5ه يحنت “فصل + يزاعى قرط الواقف قل إجارته 


» #« م جح مه © > و اوناع جاه وهاه واج و اوعس واج ع واه وهاه هي و اومان و جل م م اواو ]لم 6 هام و و يدو ع وو وا وو وس وم ع ا قاع أ قامام عم جم واج فاو متواعج راعج م مهاه م ه 


والسستّحلات عند الكلام على كتابة صلكٌ الوقف: إن أراد الوقف على أولاده يقول: در 
مكل حظ الأنثيين إن شباء يفول: الذكرٌ والأنشى على السسَّواء ولكن الأول أفوي إلى 
الواتتب وأجخلب للشوابي)) أه, 
مطلبٌ: مراعاة عرَض الواقفينَ واجبة: وَالعُرْفُ يَصْلحٌ مُخصّصا 

ومكداار امداق كد أعرض بلفظ: ((الأول أقرب أ حرا ال صريح ف 
اعرف قاين اليئة اوفقي مكررن الفريضة الشّرعية في الوقاغو: هي المفاضلة» فإذا أ طلقها الواقف 
5 فت البها؛ لأنها همي الكاملة العهودة في ي باب الوقفي. وإِنْ كان الكامل مكسياورات الصّدقة 

لنسوية بينهما غير صحيحة على أنهم صرّحوا بأد مراعاة غرض الواقفينَ واحبة؛ وصرّح 
اقرف ب رف يمل سلس رف هم ين اعخواضص ا ل 
بها | ا وهي إعطاءٌ الذّكر مثلَ حظ الأثثيين, وناك هَعُالتصريحٌ بذلك لزيادةٍ التأكيدٍ في غالب 
كتب الأوقاف, ابول ا سيم ضاي الفروظة انر لد كت وين مقر لالس لكا 
ماحد يقزل وقلن المزيظة خرص لكر ا ود ا لأنه غيرٌ المتعارف بيهم في هذا 
اللففلة وق "الكشياو"0" و قاضدة: العادة محكمة: زران الشباط الواقفين بس على عر فينم كفنااق 
وقضم "ف القد ”407 ومي القاوى اب حر" وق فصريح ذال عدن جماعةٍ من أهلل 
مذهبه؛ وق 'جامع الفصولين" ومن الكلام فيما بينَ الناس ينصرف إلى المتعارفي))» 
وو فور العلامة ' 'قاسم". وقد مر” '' وجحوبُ العمل بشرط الواقفي فحيث شرَط القِسْمة 


."1" من ((اه وهكذا رأيته)) إلى ((أقرب إلى الصّواب)) ساقط من‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": القاعدة السادسة ‏ حكم ألفاظ الأعان لالسستن والوصايا والأوقاف ص5 .-١١‏ 

(') "الفتح" : الفصل الثاني في المرقوف عليه 35/5 4. 

(5) "الفتاوى الفقهية الكبرى" : باب الوقف - كتاب سوابغ المدد ‏ الباب الأول ف أحد 8 السؤال الذي الكلام فيه 4/7 71. 
(5) "جامع الفضولين": الفصل الثالك غشر في دغوى الوقق والشهادة عليه 189/1 بتصرفب, 

(5) المقولة [د 5١05‏ قوله: ((أني في المفهوم والدّلالة إلخ)). 


(/ا) صااه5 وما بعدها "در". 


الجوء التالكا فقن .عنث سحعيى. فق عيية .فصل تزراعن شر طالواققق إجارية 


شاع © 8ه »4 قاها قف فشاقفاهقاه زاقع عقع م م هد ع نعم جهمع عن هو و درن م واد و نفدو و شام ع م ووم كر مفافقا فق ع ع ره مره ع + 5 6 مه قد ومع و > يوفع واو مر و و ني تن > و وانام هد وم 


ا ل 
الرو ا اسار مقي طرة :3 جنا الف وروا الاك لا ل يا و ل 

يعارضها نقل ال ل سن ا فد اه يضة الشرعية ا 
اوور عو انوناق االمؤقتيك تفن ا عا على للقن العو ها للم وان ف أن 
لاله ب ار تق كوهد كما ف اليد واد السهر الؤارة أ المنة نواد ةق لوقف ايف تقول :إن 
هذا لواف أزاة الناقكله وزإ رقت اللكروه فاق بكر و تذللقة تتذي الث قم علي اضر مل الينة 
إعمال النصّ بإثبات الكراهة فيما فعلهُ وإعمالُ لفظه بحَمْلِه على مدلوله العرق» فإنّ النص لا يغب 
ا ا ل ل ال 0 
وهي فريضة شرعيّة في ميراش الأولادء فإذا ذكرّها في وقفيه على أولاو وَحْب العمل عراويى وهذا 
كلهُ بعد تسليم أن الفا الل تكله كاه ف رعرق47 (/أع الهبةع وقد عت التصرية 
بخلافه عن 'الظهيرية"» وقد وَقَم سؤالٌ في أواحر كتاب الوقفي من 'الفتاوى | :1 اي د 
الفريضة الشرعية مع عدم التصريح أن للذّكر مثل حظ الأنثيين, الا ا م اال 
وأحاب في "الخيرية”" قبلهُ في سؤال آم بذلاك أيضاء وبه أقنى مفني دمشق المرحومٌ الشّيخ 
'إسماعيل "لين “لمان حو 5200 مشايخنا 'السائحاني") رات كن ذلك نى ارق 
الشهاب أحمد بن | ل الحنفي شيخ صاحب "لبر وقوه الك ات حي الرّملي 
الشتافعي" ف "فناوئيه 7 رايت فثر للك أيضا في "فتاوى" شيخ الاسلام شق الشافعية 'السر اج 


)١(‏ "الفتاوى الخيرية": 7١17/١‏ بتصرف. 
(59) "الفتاوى الخيرية": .١5 5/١‏ 
(59) تقدمت ترجمته .17//١‏ 


(4) "فتاوى الزملن + كتاب الوقض 8/7 5_ل/ات (هامش "الفتاوى الفقهية الكبرى" ). 


سم ع 


حاشية ابن عابدين جحت هيت :585 بحم تفيل + يزاعى شرظ الواق ف إلجازتة 


لش يد أكون 100 ' عر يط نم ون 1 0 لل اة و ل 
وني لظ 


2 0 





ا 0 00 8 1 ءِ 7 5 ٍِ بت 2 
اقم 0 قّ 0 المصنفي"ء وعزاه أيضا إلى "المقدسي" و"الطبلاوي”' كمايأ يد 


2 


قريباء فكل هؤلا عأ علام أفتو فتوا ما هو اا اليو تكن قدا المع كنفسى وما 


2 


ا عله للك اكور وو اران زياد عاك كلذك وز نه انين وكامو عاديا 

0 نو 2 0 
ففيها المقنع لمن يتدبر ما يسمع؛ ولله الحمك: 

0180 (قولة: ونحوه في "فتاوى المصنفي") هذا عجيب؛ بل الذي فيها خحلافة: وهو 
عياف الفر رق 000 إلى القنشمة بالمفاضلة يك ود د كور وإناك؛ نعم وفع :السوال 
لذي سيل عنه 0 نه آلَ الوقف إلى أحي اميت لأمه وأخعيه الشُقيق؛ فأحاب: ((بأنها تقسم 
الغلة يينهما نصفينء لا قِسْمة الميراث))» أي: لا يُعطى للأخ للأمّ السّدْئْ والباقي للشَّقيق» وقال: 
((إك هذا هو الموافق لغالب احوال الواقفين» وهو قصد التفاوثت يبن الذ كر والانتىء فإذا 0 ((على 
0 العم 0 على الغالب ب المذكور))» ثم ثم قال ا أجاب بهذا م شيخ الإسلام 
4 اطق لشو مفتي الديار م اه. 

ع - 0 . 9 ءٍِ ع 02 كك 
وحاصل كلامه: ا ا ذكورٌ فقط كما في واقعة السؤال من أحوين: احذدهما لام 
والآعرٌ شقيق يُحَمّلٌ لفظ الحا لان لم بالسوية لا على قسمة الميزات ينما 
أن الغالب من أحوال | وان إراد: الماوتك بين الذكر والأنثى, فيحمّلُ هذا اللفظ على الغالبٍ 
ا 5 ان لكان كاناد ور رن 
)١(‏ "الفتاوى" 8 عفن تر وور الا لسري سراج الدين الكنا: العَسْقلان ثم اللقيسىّ المصري الشافعي (نتد ١‏ مهم 
("كشف الظنون" 21771/7 "الضوء اللامع" 5/د8؛ "شذرات للحن 8 "هدية العارفين" .)787/1١‏ 
53 لقناست خم ا 


(1') ف المقولة الآنية. 


الجزء القالق عقر لبط سهسصضيستيد. لز طم . -فففل يراغ شرط الواقف ف إجارته 
وللمتولي أجر مثله» ولو بنى المشتري أو غرس فذلك لهما فيسلك مُعَهما بالأنفع للوقف. 


قلتُ: وهذا لا شلك فيه وهو صريمٌ فيما قلنا من حمل الف المذكور على معناه العرق» وكأنٌ 
"الشتارح" نَظَرَ إلى قوله في صدر”" اللحواب: ((تفسّمٌ الغلة ببنهما نصفين)) ولم يَنظَرٌ إلى باقيهه مع أن 
الضَّميرَ في: ((بينهما)) راحم للأحوين لا إلى ذكر وأنتى» وقد وَقعَ ل "ابن المتقار" في "رسالته' نظير 
ما وَقَعَ 8 'الشارح". ان 0 عن 0 ام 2 قر الدعدل بها على كلامه مع 8 دالة على 
حلاف مامه فإنّ حاصلها: 0 قفأ شرّط انتقال نصيسبي من مات عن غير ولد إلى أقرب الطبقات 
إليه» همات شخحص عن ابن عه و ل ف تاحاب بانتقال لصي ١‏ انلق أن قولةووبالفزيطنة 
الشتّرعيّة)) محمولٌ على تفضيل الذكر على الأننى فقط فلا يُختصّ به ابن العم وإنْ كان 0 
وتحاضلة: حَدلُالغريضة الشرعية على الفاضلَة لا على اتوي ولا على َسنْمةٍ ليرا مسن 
كل وجهء وهذا عين نا حا اعد اله رد فافهم. 
0180 (قولةُ: وللمُتولي أحرُ مثله) أي: أحرٌ مثل المكان المذكور ف مدَّةٍ وضع المشتري 
يِدَهُ على القول المختار كما في "البزّازية"'' وغيرهاء "فتاوى 00 
اظلت وي أو الارةار الوقف وعمّرَ أو غرّس فيها 
(قولَهُ: فذلكَ لهما) هكذا عبارة "قتاوى المصنفب"؛ ونصضّها: ((وإذا زَادَ المشتري في 
لكان الذتكون وياده حنى :مالك لهرة كاعاة ولحاي الك لوناءازلهما الطالة با وال تقيما 
فيه طريقاً يَظهرُ تَفحُها لجهة الوقف ويَعظمُ وَقَعُّها)) اه. 
مطلب: إذا هَدّم المشتري أو المستأجرٌ دار الوؤقف صَمِنَ 
والظاه”: ديقو ل و زفدلك لمم ا للمشقوي» :و المراد : ((بالأنفع للوقفي)) أنه إثْ كان 


(قولة: والظاهرٌ: أن يقول: ((فذلك له)) إلخ) وقالَ "السددي": ((لهما أي: الباني والغارس» ولو 
قال ههما لدت اي: المقطر يب لكان أرلم ا وقال» الأصوي عدف السام عدن بوراشيع) الأنة إن 
مفعولٌ أو نائبُ فاعل ل: ((يُسللك)). 
)١(‏ في "ك": ((صواب)) وهو تخريف. 
ولاج "البزاقية" + كنات الو قفن الكل الكامق المتفرقات ١823/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 





حاشية ابن عابدين بحي ححت ل دح فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 
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القلْعُ والتسليمُ للمشتري أنفع للوقف ف 00 ديه الكلم يقد بالوقفي تمرك الدامر” للوقفب 
اق بناء المستأجرء تأمّل. 
قلت: وهذا إذا كان النقّضْ ملك المشتري [6/ق7؛ ١إب]:‏ فلو بناهُ ينقض الوقفف فهو 
قفب. وبق لو هدك ففي "البحر'”” عن "الحيط": لو هدم المشتري البناء ا شاء 
القاضي صْمِنّ البائح قيمة البناء فيتفذ بيعُةُ أو ا فك العفرىئ ول بسداليم عار تيك السرم 
البناءً بالضّمان» ويكونٌ الصّمانُ للوقف لا للموقوفب عليهم)) اه. والمراذ بالبناء: صا وهنا 
إذا لم تمكِن إعادتة وإلا أ 
على غير صفتِهه ففي "الحامديّة”') عن "فتاوى المفتي أبي السّعودٍ" : ((يازمٌ المشتري قلع ما 


بناة وقيمة ما قَلعَهُ)) اه. 


مِرَ بإعادته كما سنذكرٌة”" ف الغصطب. وبَقِى أ لو هس وا 


قلت: هذا إن" ' لم يكن البناء 2 ان للوقفيء ففي "فتاوى قارئ الهداية"0): 
ووسكل إذا امسا عر 10 0 ثم إنه هدمّها لخداو ا ار ا و يا 
فايلا اام ع القاضي إن كاك ما غيرَها إليه أنفع ارين لوقا اعد صن ضير 


وبَقِي ما عُمَّرَ لجهة الوقفيء وهو مُتبرٌ ع .مما أنفقهُ في العمارة ولا يُحسّبْ له من الأجحر ا 


وإك ؛ لم يكن أنفع , ولا أكثر رَيْعا ألم م بِهَدْمٍ ما صنع و وإعاده الوقف إلى الصّفة التى كان علمنا 


١ 


بعد تعزيره ما يليق بماله)) اه. 


)١(‏ المقولة ]1١5457[‏ قوله: ((أو يتملكة القيم)). 

(؟) "البحر": كتاب الوقف 575١/5‏ وما بعدها. 

(؟) المقولة ]"١ ١4‏ قوله: ((إلا في حائط المسجد)). 

59 انر "العقود الدرية": كتاب«الغصت 1351 مقا ولديل؟ كر النثل ع المفكي "أ امود 


ناوطنا 


(د) في "الأصل" و"1": ((إذا)). 
5 "قاد تارم المنانة" : مشالة وي الواققنب التكا ة ا اد 
(1) كار رى الهد تعيير شين ر 


00 


(0) من ((وبقي ما عْمْرَ)) إلى ((من الأجرة)) ساقط من "كد". 


افرع نادعس محص نم يون ٠‏ (543 تب فصل :يراعى شرط الواقفف ف إجارته 


ْ: 


وفي البرارية" 50 ل"الجامع””2: (زإغا ير جع بقيمة التكناء بعد 2 ذا 
الممشترفق للبائع» وإك اه لم ير جع ب بخلافب مالو استحق المبيع ل 6 


]| (قولة. وق 'البرارية" إلخ) الذي ف "فتاوى 0 («و كذاله ارخزة بقيمة 
البناء على البائع إذا : نقض ال الدناء يدلا فيك كما فى البزازي 0 ناد عن "احير 
مه "الجامع" : ((أنه إنما يرجم على البائع بقيمته با إذا كان المشتري سلم النفض إلى 
البائع؛ وأ إذا أمسك التق لا يرجع على البائع بشيء)) . اه ما في 'فتاو الس 

17 (إبلا قيد)) أي: قيدٍ الام المقياد ننه ٍِ العبارة الثانيةق فل ا 0 


"الشتارح" قُِ با الاستحقاق كن 0 شرق ذآرا 32 فيها قا دك رجع 00 0 قيمة 


3 


البناء مبنيًا على البائ ئع إذا سلُمَ النقض ليه يوم تسليجو» وإنأ لم يُسلَم فالشمن لا غير)) اه. وله 
((يومَ تسليمه)) متعلقٌ: ((بالقيمة))؛ حتى لو أنفق في البناء عشرة آلافم وسَّكنَ في الدّار حتى تغير 
بنك وتم عه لم تراجع إلا بيميه يوم يسم البداء و ا ) ألفا 
يرجع بة , يميه يوم يسلَم ولا نر إلى ما أنفق» كذا ف "الخانية"0 وله ظير أن فول 0 
((بعد تقضيه)) متعلقٌ ب؛ ((ترحع)) لا ((بقيمة)»» وأشار به إلى أله إِعا يَرحعٌ بقيمة ما يُمكن :3 
وتقليطة إل الباتع) ع فلا يرجم بقيمةٍ بخص وطين كما 0ك في باب الاستحقاق فافهم. 

180 (قولةُ: بخلاف ما لو استحِق المبيعٌ) هذا 5 كاف "قري لسن 

(قولة: وأشار به إلى أنه إنما برخم إلخ) لم بوذي كلايونا يدل على هذه الإشارةء والظاهر: 
أذ التعير يقرلفة (ايدك نمطي إخار :إلى أذ الرّحوعٌ إذا سلَمَهُ بدون نقض بالأولى» ومسألة النقض فيها 
حلاف قلاف ا بدونه فإن الرحوعّ في عليه كما فق ةق "'الاستحقاق". 


)١(‏ "الجامع الكبير" كناية الخ كناد رزاضيه شر كه الر حلي تكوق بننينا امنارية و الكر كةو سجتانة لكات ود 
اناد اكات الدعوى ‏ الفصل الشاوين عكس فق الاستحقاق د/د؟؛ (هامش "النتاوى الهندية' ). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [؟45-55؟] قوله: ((إذا سنم النقض إليه)). 

(؛) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في مسائل الغرور 5075 (هامش "الفتاوى الهندية ), 

(د) انظر "الدر" عند المقولة [51775] قوله: ((بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمّه)). 





6:7 © 


حاشية ابن عابدين بححيستك. خج5ة .مت “فل :#تراعن شرط الواققوق إجارنه 


لو انقطعٌ ُبُوتهُ ما كان في دواوين القضاة اتبع؛ وإلأفمَّن بَرهَنَ على شيء حُكِمْ 
له به و إلا صرف للفقراء مالم يَظْهّر وح بُطْلانِهِ بطريق'؟ شرعيء فَيعُود بلك 
واقفىء أو وارثه'”'. أ 
رذق "ل نز كي سوم واه ران 3 إنشاطةء لان با عدر كن لل ين 
يُوهِمٌ الفرق بين ما لو استحِقّ لوقفي وما لو استحقة مالك ولم نرَ من فرق بيتهساء و"اللصدفئ" 
لم يَفرّق" ببنهما كما علمت من عبارته في "المتاوئ'» فافهم. 
مطلبٌ في الوقف إذا انقطع ثبوتة 

(قولةُ: لو انقطع تَبوَهُ إلخ) المراُ لم أله وَقفٌ بالشّهرةٍ ولكن جُهلّت شرائطة 
للف انال عل جلو عرق د باون كن انو سبو ون بعر 1 
فحينئا يُنظَرٌ إلى ما في دواوين القضاقء فإن لم يُوجَدْ فيها لا يُعطَى أحدٌ مّن يدعي فيه حقاً 
ما لم يبرهنء فإن لم يُبَرَهِنْ يُصرف' للفقراء؛ لأنّ الوقف في الأصل لهم, وقد عَلِمَ بحر كونه 
قفا ولم يَبْتْ فيه حقٌ لغيرهم فَيُصرَفُ إليهم فقطء وهذا معنى قولهم: ((يجعلّها القاضي 
موقوفة إلى أن يظهرَ الحالَ))؛ وقدّمنا'" مام تحقيق هذه المسألة عند قوله: ((وبياكٌ المصرفي 
من أصله))؛ فافهم. 


د اله 
[51804 (قوله: أو وارثه) أي: إن مات مالكة» أو لبيت المال إن لم يكن له وارث. 


(قولٌ "الششارح": لو انقطعٌ بُوته إلخ) ظاهرٌ كلامه: أن اعتبار البررْهان بعد اعتبار عدم وجوده في الدذيوان 
)١(‏ ف ط : ((بوجه)). 


(5) في "ط": ((لوارثه)). 
(9) المقولة .]5١55 ٠‏ 





- 00 ررمي 00 0 0 


ل لا كمسا وااو شر كوا ا جو اج لاماي وو لامعا مس ا امام قمر وا ا الال ماه 


ارول لول لوو إل عل تيه ين ماعن الل ذا لوف روا اق 1ن 
هذا إرصادٌ لا وقف حقيقي. 

(قولَةُ: عاما) كالمسجد والْقبْرةٍ والسّقاية» ومئلةُ: ما وظفهُ في مسجدٍ ونحوه 
للعلماء ونحوهم من له حقّ في بيت المال فلا يحو لأحدٍ إبطاله نَعَمْ للسّلطان مخالفة شرط 


واقفه بزيادة وفص وثحر ذلك» لا بِصرْفِه عن حهيِه إلى غير جهةٍ كما رن 


((ونقل عن رس 

مله اقول ولو لجهة خاصة) كذريته أو عتقائه. 

1141| (قولة: 3 يُصِحٌ) لأ فيه تعطيل 1 ل المسلمين و فيد ا المقَامَ في رت 
الوهبانيّة"7', فر اججعة| م /ق ار ا 


ب0181] (قولهُ: فظاهرٌ كلامهم قبولها) كما لو شَهِدَ بوقف مدرسةء وهو صاحب وظيفةٍ بهاء 


(قولُ: لأنّ فيه تعطيلٌ حقّ بفيّة المسلمينَ إلخ) قد يُقال: ال سي ار 
يحوز وإن لم يكن من البهات العامة؛ ؛ لما فيه من إيصال الحقّ لمستحقي ولا نظر لتغطيل قوق هه العداي: ن: وإلاً 
لما جار صرف شيع من نشو الال لمستحق د ترشيت اللامكازنا يعدم قله وصريحٌ "الرسالةِ" 
الموضوعةٍ في الإرصادات جوارّه على الأولادٍ والعيال بشرط الاستحقاق من بيت يت المال وقد ذكرٌ فباوئ علماء 
المذاهب الأربع على ذلك؛ قتأمّله. وانظرٌ ما ذكروةٌ في الإقطاع للأرض من يبت المال» على الفوقة قراة دنه 


. ام 
1 . 2 37 525 : 5-2 : تسل مع ال قر ا 2 1 
لو وقفه على غير مستحق من بيت المال ثم على الفقراء ‏ في صحة هذا الإرصادٍ كما ذ كره ابن الشححنة في شرححه . 


)١(‏ المقولة 1١3548‏ قوله: ((وأما وقف الإقطاعات إلخ)). 
(5) المقولة [؟/ا/ا١؟].‏ 
(1) لم نعثر عليها في نسحة "شرح الوهبانية" ل "ابن الشكنة" التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين حتححييعد 555 بجم. ملواعي فورظ الراقت اهارت 


0-7 
2 تراهر 2 4 


بل يهدذة ولو 1 الي قت تدم" قُْ انحر كه أن الشويك 
الْضارب والوصي الي لا يلم بلّفصيله وأ غرض قُضاتنا لين إلا الوصو 
١‏ لسحت المحصول. لو ادّعى المخولي الدع قبل قولة ف فاه امو ووا رع رن فج ع ا نه اا ف ب ب ارق رلا ل 1 2 


"فتاوى 8 » وكذا شان أهل الْحَلة بوقفي عليهاء وأبناء السبيل بوقفب عي أبناء السبيل؛ وهذا 

ف الشتّهادةٍ بأصل الوقفي لا فيما يَرحمٌ إلى الغ كشهادةٍ يإحارةٍ ونحوها فلا 00 لد له حقا فيها: 

ل :شهادات الب "ل ارو 7 تمامة اد شاء الله تعالى قبيل قوله: 

((والأجيرٌ الخاص))» ووجة القبول: أن الشّهادة بن ب الوقف حسبة بدون الدّعوى كما مر 
318157" فول بل 2-8 يومين أو ثلاثة فإ فعَلَ وإلا يكتفى منه باليمين» 00 

مطلبُ في محاسبة المتولي وتحليفه 
51818) (قولة: ف نهم يُحلفة) أ إن كات 6 كالوة) يدعي هلاك الوديعة أو رَدهاء 
كل اع فيكلت اتناف عليه كينا معاو مار قل : يُحلفُ على كل رن را سن 
[مطلب: لا تحايف على حق مجهول لأف ست 
قلس: وسيأني' ا الإقرار: ره لاقل عن تين رون را ايت : إذا انهم 


0 


لقاضي وي يو ومويَ رقفب وف رهن بجهول؟ ودعوى سَرققه غير ا د 
كمف رقولة: ل وقدّمنا إل اابخرك ف انر )رو 0 يتجبرة على التعيين)): 
ركذ رجات ا كذ ها فقن على من زذا كان رودا بالكمانة: 





و1 "العنية"- كتاب الوق ب بان في قير ذالك ك القيم ف الأوقاف ق؟5 
رفت مده ) لع ور + 

(59) "البحر": باب من ع شهادته ومن لا تقبل 87/1 -85. 

(5) المقولة [151171] قوله: ((المدرسة)). 

(د) ((هناك)) ليست في "م". 

(5و هت ة ادك وها يفده در 

(0) "البحر": كتاب الوقف 557/53 بتصرف. 

43 “البح "دكاتي الوافون :4175 

هم "العيية كاي اوقد انين نقد قايتع القيم في الأوقاف ق97/ب. 
(١٠)انظر‏ "الدر" عند المقولة .]78٠١5487‏ 


الحزء الثالت عشر 7ط 67 ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


26 ل ع 0 11 5 : سَّ لت اس 22 
بالا يمين؛ لحن افتى المنل* ابو السعود : أنه إن ادعى الدفع من غلة الوقفب 1111111ظك1ظ 


مطلب في قبُول قول المتولي في ضياع الغ وتفريقيها 
ا (قولة: بلا عن) معالو لال "الي ا" ! ((إذا آحَرَ 
الواقف أودقيمة أى 7 أو ا ثم قال: لعريت 520 1 فر فهنا عل الموقوفب عليهم 
وأنكروا فالقولٌ له مم ينهي اه. ومثلهُ في "الإسعاف”"» وكذا في "شرح الملتقى'”*؟ عن "شروط 
الطَهيريه!: ثم قال2"7: ((وسيجيء مل د اننال في ين اكور بن ينانا من مال 
الوقفي)) اه. وف '"حاشية الخير الرّملي": ((الفتوى على 2 ف هذا الزّمان)) اه 
مطلب: إذا كان الناظر مُفسيداً لا يُقبَلُ قولَهُ بيمينه 
قلت :بل عن وان ادم عن المفتي إلى السيود : أنه أفتى : بأنه رذ كان و 


1 7 1 
و 3م 3 الناصحي لوف 


ا محالف لما في "البحر' ال تعوعان الخارم على ما إذا لم 1 يتهم القاضي إلناظرَ ولسم يُوجَد 
انك لقوله 0 الخالفة: ل في "التنقيح" عن لقي رست كان تروف بالأمانة لا يحناج إلى ليمين» 
قال: ومثلهُ في "الحاوي الراهدي"؛ لأنّ في اليمين تنميرٌ الناس)) اه. وتقل "الحشّي ' في شتى القضاء عن 
"البحر": أن نائبّ الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبرل قوله» فلو اذّعى ضياع مال الوقغب أو تفريقة على 
امستحقينَ فأنكروا فالقولٌ له لكنْ مع اليمين» وبه فارق أمينَ القاضي فإنه لا مين عليه كالقاضي. 


8 "الي" كات الوفت 3 

(؟) مختصر في الوقوواف لأبي محمد عبد الله , بن الحسينء المعروف بالناصحي العدانوو (ت17 5ه ). اختصره من 
وقف "الخصّاف" ووقف "هلال بن يحيى" ("كشف الظئون" 251/١‏ "الجواهر المضبّة" 2/9 ."2 "تاج التراجه" 
عند اب "الطبقات 5515/4725 "القواتة البيية" ضحاما 1م 

79) "الاسعاف”: باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص؟/ا-7لا. 

4 "الدر المتعقى": كناب الوقق افضل > إذا بن كد لايرول ك1 0١‏ ر(هامش بجمع الأنهر '). 

وفع أ ل" الدر المحم" كانه الوق مضل إذا ب 2058 ول مِلَْكَهُ 0١‏ ر(هامش '"مجمع الأنهر") 
نعلا عن حاشية "أخي زاده". 

99) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديّة": كتاب الوقف - الباب الثالث في أحكام النظّار إلخ ١/1.؟‏ 





47 + 


اخ الدالك هد دري مجني 2 ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


قال 'المصنفئ": ((وهو تفصيلٌ في غاية الحسشنء فيُعمَلْ به)). واعتمده "ابنة' 


امسق (قولة: قال م قوق" فقاواة" لكين قيال ف كتابه ' اي ال" 
((غير أن العلماء على الإفتاء بخلافه)) اه. وف "حاشية الخير الرُملي": 257 ف 0 
2 حكم الأحرة من كل سوعط ما الكو ال تراه 
حل و لال حل ماح فيلأ يا به فرلا لوقف أن 


عات لاوقا ال ققي فالافاة تبائقالة العلماء مسي اتؤقولة ار اك ((هو تفصيل 


قعو ستيار حر قا زر تكو ل راردا ليع لا ل ماحد 

قلت وليه ا لأنه عامل له ولا تعدي قف امات ا دَفْعَ 
شخخصا للبناء إذا 5 اله الأحرة بلا 00 ا ل م 
الرعاى لذ ((قلت: تفصيل "أ ىلر" في غاية الحسن باعتبار التمثيل بالأحرةء فهي مثلهاء وقول 
العلماء -: -- لع بل اوور يم نمو على غير أ أربابب #رقارة ارم الوظائفب 
ال انه العدا ترق لسار الا و الوظيفة: فهي كالأجرة لا محالة 


(قولهٌ: إذ يلزم منه تضمينٌ الناظر إذا دَق لهم بلا بيّسَةٍ إلخ) مُنافب لما قبلَهُ من أن الضّمانَ على حهة 
الرقشئ ثم إن كون الضمان على الوقف يازمه إلحاق الضرر به كما قال "رمي" ولا داعي َمل قول العلما 
- (يُعبَلُ قولهُ في التّفع إلى الموقوفب له)) ‏ على غير أرباب الوظائفي بدون وجودٍ نص عنهم على هذا شي 
وقالَ 'الحَمَوي" عن بعض الفضلاء: ((إحازة ذلك تمسّاكَ به "أبو السسّعود' أنّها ليس لها حكمٌ الإحارة من كل 
وجوه بل فيها شوب الأجرةٍ والصلة والصّدقةٍء ويلرمٌ على ما قالهُ الضّمانُ على جهة الوقف؛ لأنه عامل له والمال 
في يرو أمانة وقد ادُعى دفمها إلى مستحقهاء ريلزم أنا لا يُقبَل قولة في تحر الخطيب أنه أَذّى وظيفتة ادر به 
خلافة: وقد تقرّرٌ أن حوازٌ ذلك للضّرورةٍ بتواني الناس في الأمور الدّينية» وما تَبْتَ للضّرورة يِتقدَرُ بقدْرهاء وهو 
حل اول وجوارٌ الأحلٍ لا في جميع الأحكام) اها 000 ش 


)١(‏ تعدمت تر جمته ا 


59 انظر "العقود الدريّة ف تنقيح التعاوين اللنافدية "+ كتابن الوققيرت التانن«التاللف يق أحكام النظار ع ا ا 





حاشية ابن عابدين 5 هك 155 ل فصل :ديراعى شرط الواقف في إجارته 


في وقفِه لأولادو' ' وأولادٍ أولاده قبل قولة» وإن ادّعى الدَّفعَ إلى الإمام بالجامع والبواب 
ونحوهما لا يُبَلُ قولة» كما لو استأجر شخصا للبناء في الجامع بأحرةٍ معلومة ثم اذى 
تسليم الأجرةٍ إليه لم يَقَبَلٌ قوله, 200 


مبذَراً لا يُقبَلُ قولة صرف مال الوقفي بيمينه» وفيها": ((القَول في الأمانة قنولٌ الأمين مع 
غينه إلا أن يدعي أمرا يكذبة اللاهرٌ فتحيغدٍ تَرُولٌ الأمانة وتنظهَرُ اللثيانة فلا يُصدَّق "بيري" 
عن "أحكام الأوصياء": وعلى هذا لو ظهرَت خبيانة ناظر لا يُصدَّقْ قولهُ ولو ييمينهء وهي 
كثيرة الوقوع)) اه. وفيها'" عن "فتاوى السّلبي" بعد كلام: ((ومّن اتصف بهذهٍ الصّفات 
جم ليد انسار سام ل جب ا 
ا ل ا ا لت ا اللا ل ا ل 
((أنّ ظاهرٌ كلامهم القبولٌ؛ لأ العَرْلَ لا يُخَرجُهُ عن كونه أمينا))» وأطالَ فيه فراحعْة» وبه 
افق "العفة قانا على الوصي ل دين بعد بلوغ الينيم أنه افق 1ه 1 مره 
أنه ةك كانه عافن العسان: 

4 (قولُ: في وقنِه) أي: وقف الواقف المعلوم من المقام. 

نمدم (قولة: قبلَ قله أي: ولو بعد موتهم كما في "شرحه" على "الملتقى'"”*. 
مم (قولة: لا 00 اد الإمامٌ ونحوة ليس مجرد صل عل فك ضواني 


50 38 
الأحرةَ كما م” : 


)١(‏ في "ط" و "و" و "ب": (ر(كاولاده)). 

(؟) انظر "العقود الذرية ف تنقيح الفتاوى الما كدات الوقف - الاب الثالث فق أحكام النظار ابا ايام ؟ ؟. 
) انظر "العقود الدرية تنقيح الغتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الثالث في أحكام النظار 1/5" ؟,. 

كي قير افزيت قاد "الف الثاني: الفوائد ١51/8‏ . 

وفع "الس لني اكاب الرققن ب انمق ذا قيطي زولا يلكا 8116 وماس "نم الأنير 


(5) المقولة [7175١؟]‏ قوله: ((قلت: قد جرم في "البغية" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 2-2-2-0 15515 0 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


قلت: وسيجيءع'' 20 أي زاده". لو حَرَ القيّمْ ثم عْرِلَ فقّضٌ الأحرة 
للمنصوب ف الأصحّ وهل يَملِكُ المعزول مُصادقة | 0 التعمير؟ قيل: نعمء.. 





وهو كأنه أجيرٌء فإذا اكتفينا يبمين الناظر يَضبِيعٌ عليه الأحرٌ لا سيّما نظارٌ هذا الزّمان. وقالَ المولل 
ل 0 شيخ الإسلام ا ال م بدو الي 
فأحاب: بأنه إن كانت لوكلن في مقابلة الخدمة فهي أجرة, لا بد للمُتولي من إثبات الأداء بالبينة» 
5 3 اسع 1 
وإلا فهي صلة وعطية يُقبَّلَ في أ داه قول اولي مع بعينه» وإفتاءً من بعدة من الما 01 
هذا اا ناك عا دا مقي كان مون الماحرن الكجره وساب دقاف 7 
01879 (قوله: قلت: وسيجىء إلسخ) ريك 6التوو اننا ادعبى الصّرف إلى وظائف 
1 ا 5 8 امو م م ا 00 
المرترقة فلا يَقَبَلٌ قوله في حقهم, لكن لا يضمن ما أنكروة له بل يدفعه ثانيا من مال الوقفي كما 
بسيط في "حاشية أي زاده')) اه 
قلت: رصحي قبله في الوديعة م ما لو مات الناظرٌ مُجْهلا غلات الوقفي» فراجعة. 
كم ١‏ "؟] (قولة: قُْ الأصحّ) 00 مثله و ال عن "8 معلا 0 أن المعزرول 
(قولهُ: ذكر مثلهُ في "البحر" عن "القنية" معللا: بن المعزولَ آجرّها إلخ) فيه: أنَّ حقوق العقدٍ في مثل 
ذلك راضعه لماكل إذ حور قير ! ال ا ا لم لي ا ا 
"نوف لاود تيناد كر أن نَ الرُحوعَ في الدّين الذق هن الرقفن نا عل عل ادناه ا 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [53049] قوله: (("أخي زاده')). 
)١‏ تقدّمت ترجمته 58/5. 
(") لعلها المسماة ب"الفتاوى العطائية". ("الأعلام" 11/197 .)١‏ 
تقس فسوي ارم 
(5) أي: مسألة قبول قوله. 
() انظر "الدر" عند المقولة [58/86519] قوله: ((غلات الوقف)). 
(19) "البحر": كتاب الوقف 533/3؟. 
"القية”: : كتاب الوقف باب في تصرّفات القيّم في الأوقاف ق١9/ب.‏ 
(9) في هامش "م ": ((قولة: معلل إلخ) فيه. أن هذا التعليل لا يتتجٌ؛ إذ ابض م ن حقوق الوقفي وهي ترجع للعاقاب. ألا ترى 
إلى الوكيل لو عقَدَ ثمّ مات» قالوا: وصيّةُ أولى بالقبضء وكذا لو عُرَلَ تكونُ ولاية القبض له؛ لأنّ العهدة علي قال شيخنا: 
ورأيت في "الفتاوى" تعليلاً منبجا ونصّه: لأنه ريّما يتقاعدٌ المعرولٌ عن تمصيل الأجرةٌ فيضيمٌ مال الوقف اه. 


الخرع الثالة عشنق ل 0 مووتنه فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


قال ل ا لا)). ليس للمتولي أحد 0 
نا 330 له الوذ اق ؛ أصلاء ويَحبُ صرف ج بخ واللد طن سار اه شرعية 
وغرفيّة لمصّارف الوفف الخ رغيةة 3ه الود هار وج نه حقو ماعو شيط الوقايط حف اق لاقام قاع ل جل هاه ف را لسع دهده لل لاه 


آجرّها للوقف لا لنفسيه» خخلافاً لما أفتى به في 'فتاواه'"”"© كما نيه عليه "الرملي". 

1855 (قولة: كا لل وللي ترجّمّ عندي: لا) أي: لا تح اك وافختيل 
ا ولانامدن لو قوس الور 17 ررم دسي اغالا يلزه امضددة رذ كان ضان 
الضّمان على الغير لا يصدّق» وإنْ كان فيه نفي العتمان قر ليه 003ل وسكا لمتولى ذلك 
فه قاب لعتلان على جهة لوقت افق عدم تيوه رطلا اما ركع تاي ان اللواني)) لعب 

1 مطلبث: لا يَنفْدُ إقرازُ الْحَولّى على الوقف 29 - 

قلت: وهذا حمل المعزول. ار فذكرٌ المعرول غير قد وأصرَّحٌ ما ذكرة "المصنف 
ما في دعوى "البرّازيّة'””): ((لا ينفذ إقرار اتوي على الوقفي))» ومثلهُ في السّابع من "العماديّة" 
وفي "فتاوى الحانوتي" من الإجارة: ((التصادق غير صحيح؛ ؛ لأنه إقرارٌ منه على الوقفيء وإقرارٌ 
لناظر على الوقفب غير و 

01898 (قولة: ار ار 1 ري 

مطلب فيما يأخذهُ مولي من العوائد 0 
185 (قولةُ: ويب صرف إلخ) حاصل ما ذكرَة "الصنف": ((أنه يِل عن قرية موقوفة 


في سمال اقل عق أله تعمس ما يداو ماي 2 ا ا ل 0 2 
((ولا يشل .ما في "القنية': من أن الناظر لو آجر ثم عرزل فإ ولاية قبض الأَجِرةٍ للناظر الناني على الصحيح؛ 
لأنّ ذلك نظرا لجهة الوقف؛ لأنه ربّما يتقاعدٌ الأول عن الخلاص فيتعطلٌ الوقفُ)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((قذر)). 

85 "فشاو ابن بحيم": : كتاب الوقف حص 68 (هامش "الفتاوى الغيائية'). 

299 "الولوالحية": كتاب 0 - الفصل الرابع في احتلاف الوكيل مع الموكل ق1/7075. 

(5) المطلب من "الأصل" و "'ب". 

(د) "البزازية": الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والذفع - نوع في المساومة وشبهه 57/5 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
)١(‏ المقولة ]5١8595[‏ قوله: ((قلت: لكن إلخ)). 


حاشية ابن عابدين لس سس 3598 لس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


+ 28+86 5 وه هوج 6م 6ه نعم 4 هقان ع4 م مو و هس م هه ناكد و فاه هه همهو و وي ع ع مج موي ع 6م هو فق واه د و مقع 6# هه + 195 اه قه م معو و لخ 6م هه و ماماعم+ والح م 6م 


07 مولي أن يأخذ من أهاليها ما يدفعونة بسببه الوقف 7 ا العرفية من محر فا 
وغلال يأخذوتها لِمَن يحفظ ازع ون يحضرٌ تذريته فيدفع التولي لهما منها يسيرا ويأخذ 7 
مع ما ذْكِرٌ لتفسره زيادةٌ على معلويه» فأحاب: بح ادل ون الرتسور ماء وغيرو نما كر 
تعلقات ؛ الوقفي يُصرف في مصارفه الشرعية كعمارته ومُستجِقيو)). اه مُلخصا. لكن أفتى في 
لكين :لزنه إذا كان في ريع الوقف عوائدٌ قدرمة معهودة ارين الاق تنه ل طنيتا 


تقول االأجية "تعن تجارات "لكي 177 وللدووف ع #السير وطس عا فيو ضري فق 
اماس نوي نا ين لعاف ا 


ف إن 


مطلبُ في تحرير حكم ما يأخذة المتولي من عوائد 
قلت: وات مانن "الس امن حواز أخذ الإمام فاضل اس وريم ن إذا حجرت نه 
العادة» وقد ظهر لي أنه لا يناي ما ذ ا لذن كينا في التعارّفب أخذةُ من رَيْعٍ الوقف 


١ ر‎ 


0 تورف مثلا أن هذا الوقف يأخد متوليه عُشرَ يِه فحيث كان قديماً يُجِمَلُ كأنٌ الواقف 
م له وما ذكره انا ل نولي أهل القرية القن يُهدَى له من دحاج 
سنن فل ذلك رثوة» وكالذي ا من الغلال المذ كورة التي كرك الهو فافهم. كن 


كر ان 


اللالَ إذا كانت من ريع الوقف يحب صرفها في مصا رف الوقفب 
مطلبٌ فيما يُسمّى خدمة وتصديقاً في زماننا 


إن 
2 


وأما مِئلٌ الدّحاجٍ فَيَحَبْ رده على أصحابه: وهو ما أشارٌ إليه بقوله: ((ويّجحبُ على الحاكم 
(قولة: يأذوتها لِمّن يَحفَظ الرّرعَّ إلخ) عبارتة في "الفتاوى": ((يأذها للحافظ إلخ))» وقولة: 
((معَ ما ذكر)) المرادُ به: المعلومٌ المقرّرُ للناظر المذكور في كلامه. 


.١0/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف‎ )١( 

وام "الأشياه والنظار ": الف الأول القواعي الكل التاعدة اناس : العاوه مكنا لاد ارد هل تنزلٌ منزلة 
الشرط؟ ص لم١ .-١‏ 

(؟) “الظهيرية": كتاب الإجارات ‏ القسم الأول الفصل الرابع في استعجا الال وامدان ناا افق إلخ ق 2/0 


(4) "البحر”: كتاب الوقف ‏ فصل ف أحكام المسجد .507١/53‏ 


22/ 


انقو التالية عش تساي سيد 015 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 





ويَجبْ على الحاكم أمرٌ لدت يي الرعار عا ار اع يشي دعيو المس رع 
الكل عقاوق الضف ا 


مم ار 57 2 2ه 7 5-6 مه 2 32 5 0 ١‏ 5 )ع 8 3 عع 10 2 
أمر المرتشي برذ الرشوةٍ على الراشي))» نعم إن كان ما يأحذه منهم تكملة اجر المثل يجب صرفه 
ل انارق الوكفتق» ؤذلك كما هم فى تزمانها كيرا أن الماح إذا كان نه كدلة او كردار في 
دك الوا لالح رد كر لاد رو لس لراك لاحي الو اال 
أن يَرضَى الناظر وق 5 بالإجارةٍ المذكورةٍ فهي في الحقيقة من أحرةٍ المثل» فلو قلنا: يردها 
ال 0 للناظر؛ عاد" املك تارادالا 1 
القاضيء وقل روا نضا أل الناظر إذا لم يمكنه عند الأحرة . من الحط ام وظفِرٌ مال 
المستأجر فله أذ قَدْر الأحرةٍ منه» فهذو النامة إن كانت رِظُوةٌ لا يَحبُ رذها على اشن 
حيث لم يُمكنةُ أخة لالس عمد وير شارك اوتسارر علِمّ حكم ما 


غ 3 


يفعله النلًا” مانا عزن أحزهم ما 00 ديت :نيا إذااسات يادي الكدَك أو 
الكادانم اعد الناكرة من ورعه كراه تفذق لهم على احفال :ذلك الميمه و كذ إذا اسمرى 
أعذ درك باد من درس درفي زان “6ن ذيلك تكله حر الال قاحدة يكار إن صردة. فق 
مصارفه. وإلا فلا ولا حول 207 إلا بالله العلي العظيم . 
1851| ا وجب على الحا كم إلخ) لم أحذة ني نسحتي من 020 
(1474» (قولة: عب التّعوى الشَرعيّة) الب بالكسر: عاقبة الشَّيء كما في "القاموس"”, 
انا وسوس انرا لوخد لك ذلى الك دل عرع ل ا 


ِ 


اين الراشي على الْرتَثِي جما دفعة إليه وَبْتَ ذللك وبحب على الحاكم أمر المرتشي برد الرُشوق فافهم. 
)١(‏ في "ب": ((تكلمة))؛ وهو شخريف. 


(1) القاموس" :.مادة ((غبب)). 
مخ "عل" كناك الوقف ب فهيل: يراعئ حوظل الراقق 852 





حاشية ابن عابدين لللسشسسس-ت ٠٠‏ عمسا قصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


قلت : ع ام وم أيضا -: الي 00 00 ميلف 
ل ا 0 حا 0 1ذذ1[1[1[1 1 [ذ[|ذ[|[ز[ ز[ز [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 0 


5 (قولةُ: قلت: لكنّ إلخ) استدرالكٌ على قول "المصنف" في "فتاواه”: ((ليس للمتولي 
أذ زيادةٍ على ما قرّرَ له الواقف)). 

قلت: والحواب: أن كلام الي" لمن ل لماه افو ا وما سيجيء ‏ ف 
الوعانا ا أيضاً عَقَبْ (مسألة الجامكية) ‏ فيمن نصبه القاضي ولم ا له الواقف شيف كينا 
فلعناة” 0 لكر قتّمنا"”" أيضا عن "أنفع الوسائل' اداه ززان الأول لوع ” الهالوافة أقر فأ 
المثل فللقاضي أن يكمل له أحر امكل بطليه)), فهذا مقي لإطلاق ا ا 

مطل في أحكام الوق على فقراء قراب 

9185 (قولة: / وَقفّ على فقراء قرايته إلخ) سيأتي' تفسيرٌ القرابة 0 في آخر الفصلٍ 

الآتيء وفي "البرّازيّة”2: ((وَقف على فقراء قرابته» فجاءً رحلٌ واذّعى أنه من أقرباء الواقف 


م 0 


الشارح : ولق وليا ١‏ فر) لعل الأولى قْ المبالغة : ولو ما أو عَما قِ 0 الصغير . 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [871779] قوله: ((للمتولي أجرٌ مثل عمله)) وما بعدها. 
)5١‏ صافةقه 1 -ة5ه ل 0 


(7) ((أنّ)) ساقطة من 


(4) ف "ط": ((لفقراء)). 
(د) المقولة ]5١77[‏ قوله: ((بأجر مثله)). 


)١(‏ في "1" : ((ولم يشترط)). 
(/) المقولة 753١؟]‏ قوله: ((بأجر مثله)). 
(8) المقولة [51595١1؟]‏ قوله: ((أو بالأقرب فالأقرب)). 


(5) البرازية": كتاب الوقف ‏ الفصل السادس: في الوقف على الفقراء إلخ 7748/7 - 7179 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 


الحو العالف عشن 121 ١0.ما‏ ب لل فقصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


« مارو و ع أ« عله امه معام مع ارمع بمو واو ع اس هع وتاواع ماج #ماود وا واه هاس ع وداه اهمهشاهد ف ماه قاهاه د ها ها قاه قه هه م4 مج ممعاده عمهقا ها ها . افرع مع وروام ا را اماع بي عد نهم 





ا 0 


وهو فقيرٌء كلف أن يُرْهِنَ على الفقر وأنه من أقارب الواقفي» وأنه لا أحد تحب عليه تفقتة ويف 
عليه والفقَرٌ إن كات أمراً أصليًا يت بظاهر الخال لكن اللاهرٌ يكفي للدّفع لا للاستحقاق. وإغا 
ترط عدم النيق؛ لأنه بالإتفاق عليه يعد غنًا في بابب الوقغيء وشرط لرومة؛ لأنه ا لو لم يكن 
واحباً عليه فالظاهرٌ ترلك الإنفاق فيكوثٌ فقيراء قال "هلال" ا ل 1 رك 
يستحلفة: اللِ ما لك مالٌ ولا لك أحدٌ تحب نفقتك عليه؛ وإلا برهن على ما ذكر أنا فأخبر عدلان 
بغِناهُ فهما أُولى, والخبرٌ والشّهادةٌ هنا سواءٌ؛ لأنه ليس بشهادةٍ حقيقة بل هو .ير ولو قالا: 
لا نعلَمُ أحدا تحب نفقته عليه كفىء ولو َعَم البعض أنه غني: إن اذّعى أن له مالا يصير بنهاغنيًا 
له ان علقي الي 060 الله ين اولي أنه لو أقر لا يلزمُ شي فإذا أنكر 
لا يلف والخصمُ في ذلك هو الاقف لو حياه وال من الوقف! في يوه ولو أحنة الوصيّينِ دوت 
الوارث وأصحاب الوقف: فإن َرهنَ على التو أله قريب الواقف لا يُبَلُ حتى يبرن على نسب 
معلوم كالأخوة لأبوين أو لبج و لأ لا على الأخررة المطَلقَةِ أو العُمُومة وإ قالوا: لا نَعلّمٌ له وارئا 
أخر أعطافة وال كاي مانا ف نم يُلفعْ م إليهه ويأخذ كفيلا عنتهما كما في الميراث. بورد خر 
بات قرابة ولدِهِ أو فقره فله ذلك لو صغير برا بخلاف الكبا ر فإنهم يبون فقرّهم بأنفميهم؛ وي 
لأسو مثلك فإنا لم يكو نا فللام أو < باصيو يد بود وار وسيم 
افا لقان وا لق اعد عض وتمام الفره وع فيها”'' فراجعهاء وسيأتي' ' آخخر الفصل | 


(قولة: والخصم ف ذلك هو الواقف إلخ) 0 "البرازية" + (زفاك ادعى اه من القرائب 
الواقف حا فهو الخصم؛ لآن 0 الغلة 2 يده والمدّعي يدعي عليه 1 واد مات فخصمه 0 
الذي الوقف في يده إلخ)). وقال في "الإسعاف" من فصل إثبات قوم مشاركة القرائسي: ((والخصم في 
ذلك وَصِي الواقفي أو هر إِنْ كان موجودا)) اه. 


انان 


(1) ف "7”: ((وإلا ضمن الوقف))»؛ وهو خحريف. 
(1) انظر "البزازية": كناب الوقف - الفصل السادس ف الوقف على الفقراء إلخ 577/7 وما بعدهاء (هامش "الفتاوى الهندية'). 


(5) المقولة [5153١5ع‏ قوله: ((أو بالأقرب فالأقرب)). 





عاش او ساندوه ملسم 058لا سب فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


9 واه 
ا ا ار اي ا و عي ا ا ل ا 2 
من حين الوقفي عليه فتاوى ابن بحيم : وفيها ( سكل : عمن شرط اسح 
7 ءِ عار ع8 00 : م 2 ا م ب 
بالترويج؟ أجاي: نعم)). قلت: وكذا الوقف على أمهات أولاده إلا من تزوج. 


ل ا وود الم كر ال و لوالا رو ل لصوي امات أو على بني فلات 


3 


له عار اظيا 


وعم وقول من حين الوقفف عليه) ع من حين وحود كبر كي لذ مسن أهما 


2 
ال ل 8 0 ١ 5 107 ١‏ 5(4) 0 
الوقفب: وهو الفقر 007 ا من حين القضاءء قال يّ "الإسعاف' : ((فاإن حي اله 
1 0 20 ' : 2 ا 
بالفقر بعد بجيء الغلة لا يدحل [5/ق49١/ب|‏ فيهاء وإنما يدحل اند منها بعد الشهادة 


الزّمن الأول وإث طالَ)) اه. 
و لاد اه 
|؟"8١؟)]|‏ (قولة. أبجات: 0 5 اد 43 إل أن مقت 0 0 من فاك زوجها 


3 


3 


هللات 1 1 : 5 11 وى ات سه 
أو طلقها عاد 00 'إسعاف""” 5 0 1 06 "اتات الام" م "ا الشبحنة ؛ أل سجددهة 


2 ا 00-6 
اكاب كذلك» وان نَ "الكافيجحي ا وقال: يَعود الدوام كهنعا كان بالفراق 0 وو 37 قم النراغٌ 06 
5 السلطان» أن حَدَهُ أرجَ ااي 


5 1 1 د . 6 شال 
)١١‏ فتاوس أبن جحيم 8 كتاب الوقف صة 1١٠١-5‏ بعر شب (هامش "الفثاو ىق الغيانِيد 1 


وكام "تطلواق ابد لوي د اكتاني: ال قن عب قاقد يضرف رعامشض_ "الفتاوى العياتية ): 


١ 
١ 7 0 لون نم‎ 
.-١7 3غ( الإسعاف : باب الوقف على أهل بيته واله وجنسه إلخ ل الوقف على فشراح ع قرابتهد إلخ صاء‎ 
19عاى الأضل  (زقالت)):‎ 
بتصرف.‎ ١5 (د) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وحنسه إلخ  فصل ف وقف داره على سكنى أولاده صا‎ 


نت "الفتح : كتاب ا له لم قف دألقعءع تسم فك 





الجزء الثالث عشر بتكي ”60لا ب ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


ث6 زغا 


فا" شيء 5 لوأ لُْ أن يشترط”") أله لو عاد ل فليحفظ "خحرانة 0 ٠‏ وفي ين 


سيم : (قولة: 0 دحي ور من 0 بغداد 


ع 


5 قرابته» فانتة | فة ثم عاد إليها و. 0 ل 
من فقراء عر ابض هم وام سكن 
لاس ل ايو 23 لوقي الترق امال اف ال او 7 ستغنى الفقراء ت> 


اس ل اس 


الغلة لمن افتقرَ دون من استغنى ولو لم يُنظْ إلى حالهم يوم القِسْمة لربّما لَرم دم الغلة | ا 


دوث الفقراء» وَعامُه في "الإسعاف” © فافهم. 


52 


(قوله: الأترى أنه واد فتقر الأغنياء واستغنى الفقراء إلخ) نص غبارة "اللإسعاض"' مودو يوم قم 3 


0 
اس 


غلَةِ الوقفي -: ((ألا ترى أنه لو وَقَفَ على فقراء قرايته وكات فيهم فقراءٌ وأغنياء فتكود 1 للفقراء» ثم لو 
ارام تأمل. 

(قولةُ: وتمامه في '"الإسعاف”) ثم ذَكْرَ بعد هذه المسألة ما لففلة: لاولو وقف عن أقاربه المقيمين 8 ف البلدة 
إلا من حرج منها فإنه لا يعو حقَهُ إذا عادً؛ لأنه استتنى الموصوف بهذو الصنّةٍ فلا يدل تحت التتّرطء وسو 
قف على أقاريه المقيمينَ في بلدة كذا وآخحرة للفقراء» 15 0 الانتقال من تللك البلدةء» هل يحرمون من 
غلّةِ هذا الوقف؟ قال الفقيةُ "أبو بكر البلخي*” : إن كان أقاربه في 7 الات كار واد سج اد 


وظيفتهم وحقهم تدورُ مهم أيدما دارواء وإ كانوا لا يُحصون فكل ‏ با و ااا مت 

سا ارقي عل د كل شيم بعا نان رعو اللاي قن لي الغلة في المستقبل)) أه. 

فنك ترق أذ ناد كزة "الأفيعاف" ملاب لمائق "اطزرانة "وها ذكرة "مل" عي ايا بقوله: ؤزو كدالو 

شَرَط أن مّن انتقلّ من قرابته من بغداد لا حقٌ له اعتيرٌ لكنٌ هنا إذا عاد إلى بغدادَ رد إلى الوقفي)). اه مُناضرٍ 

لما ذكرّة "التارح" بقوله: ((أو على بني فلان إلخ))» فانظر الفرقّ بينَ هذه المسائل. 

)١(‏ في طا: ((إن شرط)). 

(5) أيا ل شرحها انظر "تفصيل عفد الفرائد": كناب الوقك 2 1/110 

(؟) في هامش "م”: ((قوله: فإنه يعوذ حقد إلخ)) صرّح في "البحر" بعدم الْعَوْدٍ فيما لو وقف على فقراء قرايئه المقيمين 
0 بعضهم قال ادرة يحده وال دم اللعام تر فا بين النوا: واسم الفاعل. وقد أشكلت الفروع في 

هذا المحل وتضاربت تضاربا ل يحور اه 


(:) في هامش م : ((قوله: ألا ترق أنه لو امه خربوج )0 عبارة اللإسعاف: زلألا ترق أن لووقف عنى فقر 


1 
٠ 


: 00 
رهم الغني والفقير تصر ف الغلة للفقير : لم إند لو افتفر الأخنياء إلخ)) اا 


: 


(<) انظر "الإسعاف : 


بات 2 الوقف على أو لاده إلخ - فصل يما لو 1 5 الرقف على أو لاده إلخ كويد 1 ات 


ا ال و0 


مطلب فيما إذا قضى بدخول ولد البنت 

5184 0 قَضَّى بدخحول ولك الي 1 0 الوقفي على أولاد أولاده. 

زه18امع (قولة: لا الماضي لو مُستهلكة) لأنّ الحكم | 0 01 5257 ار 
في حقَّ الموحودٍ وقت الحكم. وغَلاتُ تنك اي 5 , بعساد التكتاح غير ولي 
لا يظهرٌ في الوطات الماضية والمهر حتى ا المنية ا أو لاد 
البنات حضّلهِم منهاء ' أشر مح الوهبائة"7" ع : كيل ل الا ارش 
الو اد 
الوقق ويه نيان ويك وعمرو» د كان زيد شناول زيادة كما عض اذة .سيق أحكات: لعمرو الرّحوعٌ 


1 8 7 2 3 اك 0 7 1 1 3 0 7 رن 
عليه .مما تناوله زائدا عن حقه المدة الماضية والقضاء هنا مظهر ومعيث؛ لكونه كا هاف ل 


1 


ال3), 


كأكى 62 


ا 


اس مراع 


لا مت وعاملٌ حنى يقتصرٌ كما قررَهُ أصحابُ الأصول والء وع ع أيضا)) اه. 
مطلب: أئست واحد أله من الذي يَرجْ ما يخم في الماضي 
وف "فتاوى ابن بحيم" '": ((سيِلَ عن واقفي وقف على ذريّتهء فرق الناظرٌ الغلة سنينَ على 
جماعة منهم ثم نبت واحدٌ أنه منهم وقضّى به على الناظر فطالبَهُ مما يخِضهُ في الماضي. فهل 
له ؤللف؟ ايحاب: بأنه إن دَفْعَ إلى الجماعة بغير قضاء رَّحّعْ بما يخصّةُ على الناظرء وإلا , رجع 
على الجماعة أخذا من مسألة الوصي: إذا قَضَى ذَيْنَ لبت بجميع التركة ثم ظَهْرَ دين آعحر عليه 


)١(‏ في ط : («(و)). 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الوقف ١٠١3‏ /1. 


وه سا 


5 القية” “كعاب الورك د كاته ل مصالل تفرك 4 را 
زأععوىه يد بد 0 ل 
(د) "الفتاوى الخيرية": ١3/75‏ بتصرف. 


(5) لم نعثر عليها في نسحة "الفتاوى الزينية" التي بين أيدينا. 


اربع 


الوه لقال عفن اس ييه ”تييع “غيل دراعن شرط الراقف ف إجارتة 


فإنهم قالوا: إن دَفْعَ بغير قضاء رَبَحَعَ الدَائنُ عليه وإلآ على القسابضين» ولا يُعارِضّهُ ما في 
'القنية"”"': لو قَضَى بدحول أولادٍ البنات إلخ؛ لأنّ دحولّهم مُختطلّفّ فيه» بخلافب ما نحن فيه؛ 
للاتفاق)) إه. 00 ذلك بعينه في "فتاوى الحانوتي", 

وحاصلة: أن في دول أولاد البنات في الوقف على أولاد أولادء خلافاً كما سيأني””" 
تحريرة فإذا قَضَى بدعولهم فإنه وإن وَقَمَ دحولهم مُستيدا إلى وقت الوقف» لكنْ يسبب الاخعلاف 
صار الحكم متا حقهم الآن في الغلة القائمة» فلهم ع سنة الحكم عله سكين الماضنية إذا كانيك 


ِ 
م 


قائمة؛ للاستناد. دون المستهلكة؛ لشبهة الاقتصار» مخلافف من لم يَقَعْ حلاف ف دخوله 5 يت 
دحولَه فإدّ القضاءً به مُظهرٌ أنه منهم لا مُثيت» فيُستَِدُ ولا يفصن كما هر" فتديّر. 

الشنياة (قولة: لأنه مغرد مضاف فيَعُم) اق الواحد والأكثر بخللاهب (إبنيه))») ا 
"لياق ”17 وزلآن آنل الجمع هنا اثنان» واسم الولدٍ يُصدّقَ على الواحدء فلهذا احتلفا 


9 الحكم)) أه. 
مطلب: من وقف على أولاده هل يَسْمَلُ الواحد أَؤأ له؟ 


في "البحر””: ((ولو وَقَفَ على أولاد وليسَّ له إلا واحدٌ أو على بنيه وليسّ له إلا ابن 
راعذ 15 عد لقو عد قراس ا اي ساد "اللاي" لمرو وبين 
لم "الغية": كنات الوق داباتت ع مبائل متدركة ف 1 
(5) المفولة ]5١8485[‏ قوله: ((ولو على أولاده إلخ)). 
709) في هذه المقولة. 
(4) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولادة وأولاد أولاده ونسله صاه١٠ ١‏ ل. 
ذع "ال "كناب الوق 9/8 
(1) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرحل يقف أرضه على نفسه وأولاده إلخ ‏ فصل ف الوقف عنى الأولاد إلخ 7/9" 


(هامش "الفتاوى الهندية' ). 





حاشية ابن عابدين لجست يي 225 يبي فضلاءيراغى شرط الواقت لق إجاريه 


»ا« »م لم "م ممم #« هه م ع« الم لبمس ع ع مر ع« هس مو م اما هاس وها مامه شاو دازام م سا ه6ا قاع هد ها ماه ه هه همه همع ع دهع ماه م عدم مس م عومج بج بج سا وه هار ٠.‏ و اجا وده مع م ٠١‏ 





في "فتح القدير"” فقالَ: في الأولاد: يُستَحِقَ الواحدٌ الكل وف البينَ: لا يَسبَحِقَ الكل وقال: 
كأنه و على الغُرفي وقد علمنت أن المنقول حلافة)) اه. 

قلت لسطابة / امازة فرق ب لز لاقو فسن ناوسن ممايع الع يل 
أن اللفظ رمإق. هلأ جمع أقله ق الؤقتن التاق كلض ختلوق ولنوقان الواح عون الك 
اللا وما ذكرهُ في "الفتح" مَشَى عليه في مان 0 قالَ: ((الجمع لا يكون 
للواحد إلا في مسائل: وَقفَ على أولادِه وليسَ له إلا واحدٌ فله كل الغلق بخلافب ((بنيه)) إلخ))؛ 
وقال في "الدرٌ المتقى "20 آخحرٌ الوقفب: ((وأمًا ما فى "الأشباه" فقد عزاهُ ل "العمدة": وكذا ذكرة 


في 'لتتارحائية'”* وغيرهاء فلم بق الكلام إل في التوفيق» فأقولٌ وبالله لنُوفِيقٌ: قد لاح لي أنه 
لا يِعْدُ أن يُحمَلَ كلامٌ "المنانيّة" على ما إذا وّقف على أولادو ‏ وله ولدان ‏ ثمّ على الفقراء فمات 
فى ثم 


7 ع ام 0 ١‏ 5 1 و ١‏ ا اا ج ‏ لتلا 
واحد وبقي واحد وقت وجود الغلة كما يفيده قوله: وله ولد وقت وجحود الغلة؛ فيندفع عن 


"الأشباه" الاشتباة فتدبيّر ولا قرَة إلا باللمم) اه. 


(قوله : قد لاح لى أنه لا يَبِعْدُ أن حمل كلام "الخانيّة" على ما إذا وَقفَ على أولاده وله ولدان 
إلخ) هذا الحمّل وإنْ كان صحيحا في عبارةٍ "الخانيّة"» لكنْ تبقى التفرقة في عبارة "الأشباه" بين أولاده 


وبنيه غير مستقيمة» حيث كان كلامه مبنيًا على أنه لم يُوجَدٌ له ابتداءً إلا ولد واحد. 


(1) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني ف الموقوف عليه 2ت 4. 

ل كت باكترا 

(7) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ص .7”١‏ 

وع"الدر لتقي" فصلة إذاتى تدا ل ١‏ رهامش "محمم الأنهر' ). 

(د) "التاترحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل التاسع في الوقف على ولده وولد ولده ونسله 713-075748/5 نسلا 
عن "المحيط . 





التزالنالة هين سسحتح ديبم 01 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


واعد و و هدج مم 9م مه رع م مده عام و سع ناه اج و م نم صس د عع و رس جا جا مام و اج هي هع م اج م ما فاج ههه 4 اه هاه هاها مقس # د هشاع هد او « ا > عه قاعواه هاو هاه ما راع ممعماء همد ه» هس . 


قلمت: ويكفي في التوفيق ما مر ' عن الاعر م اذ ل سات أن مق 
وَقَفَ على أولاده وأولادهم يري أنه لو بِيّ منهم واحدٌ يأ الوقف كله وما تقر لف أ ما 
ف "الفتح" منقول 59 


(قولة: قلت: ويكفي في التوفيق ما مر عن "الفتح" من ابتنائه على العُرف إلخ) قال "الخصّاف" في 
الباب الثالث عشر: ((فإن قالَ: على ولد زيدٍ وعلى ولد عمرو ومن بعدهم على المساكين؛ وكانٌ لزيدٍ 
ولة ون عبرو ولت ]ن الغله لوا لوله زيف كاإذا الورطدو قحا كه لمعا دي )) ينه بود كر 
"لخدي" في الأبمان: ((أن المع المضاف يُرادُ به الجنسّ الصّادق بالواحدٍ والأأكثرء ولا يرادُ به في 
العُرفيٍ الجمغ)), وذكرّ نحو "الطحطاوي" في "حاشيته". وما ذكراهٌ شاملٌ لما إذا كان الجمحٌ بصيغةٍ من 
صيغ الجمع أو كان جمعا بحرف الجمع كالواو. وفي وقف "هلال" من باب الرّحل يُقِفْ أرضا على نفسه 
ما نصّهُ: ((قال: أوصيتُ بشلث مالي لفلان وفلان قبا احذهما عل موت الرعي للبافن شهنا تس 
التلكه ولو قال قد أوصيت بثلشر مالي الفلان ولولب فماات ولاه تل موتك الوضتي] الاين كز 
للباقي؛ فكذلك الواقفُ إذا أشرلة مم نفسيه قوما معلومينَ أبطلت من ذلك ما وَقفّ على نفسيه وأحزرث 
الباقي: وإذا أشرلك ممّ نفِهٍ قوم ليسوا ععلومين أبطلت الوقف أجمعّ ألا ترى أن مِنْ قولدا في رجحل 
قَالَ: أرضي صدقة موقوفة على فلان وعلى ولدِهٍ ونسْله فانقرضوا فلم ببق غير فلان: إن الوقف كله له 
ولو قال: قد جعلتها صدقة على ولدي أو: على أولادي وعلى ير 0 قالّ: الوقف لا يجوز 
قلت: أرأيت لو قال: صدقة موقوفة على نفسي وعلى المساكين. ؛ قال: ١‏ من الوقفي جائز صحيح. 
وهو النصفٌ الذي للمساكين. والنصف الذي وقفهُ على نفسه باطلٌ)) اه. وني "الإسعاف”: ((ولو أقرّ 
لرحلين بأرض ونياية انها واس ملويما وعان أولادهما وتسللهما أبدار م سكم على السب ره 
1 اجا فيا وك الاخر ولا أو لاد لهما يكون تضيفها أوكنا على الْصَدّق منهيماء والعيفة الآاخحر 
للمسا كين ولو رَِحَمَ المدكرٌ إلى التصديق ى رجعت الغلة إليهع) اه. 


حاشية ابن عابدين - ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


للمتولي الإقالة لو خيراً. . آجَرَ برض معين صّحَ 0 





مطلب ف إقالة ا 

8١م‏ (قوله: للمتولي الأقالة لوتعوررم كتانق "لي 77 عن جامع الفصولين"”", ؛وقا 7 
ف "الأشيان'"7: : ((إقالة الناظر عمد الإجارة ا إلا ف مسألتين : الأولى: إذا كان العاقد ار يل 
كما فهم من تعليلهم. الكانية: إذا كات النافل” تفل عدر ىً "التي" ارح وعلمة ابن 
هبان”””)) اه. لكن في "شرح الوهبائيّة" للشرنبلالي: ((أقول: هذا ليس فيه تحرير» فيان قبض 
الأحرةٍ وعدمّة ليس فيه نظرٌ للخير وعدمهء بل النظر إنما هو لما فيه مصلحة؛ وهو الذي في "البحر" 
عن جامع الفصولين : المتولي يُملك الإقالة لو غخيرا. وإطلاقه يشمل القبض وعدمه؛ ويشمل إقالة 
عقدٍ ناظر قبل ويُويّدهُ مسألة هي: لو باعَ القيّمُ دارا جح صياسه الاو 
المشتري إذا د بأكثرٌ من ثمن المثل» و كذا إذا عُرِلَ ونصِب غيرّةٌ فللمنصوب إقالتة 
بلا حلافب؛ كذ ٍ في "البحر"27. 1 في "الأشباه 0 : اولي على الوة قفي لواء جَرَ الوقف ثم أقال 
واسي م على 37 00 و وكيا و لذ ا ان ار : إذا باع 
المتولي أو الوصي شيئا بأكثر من قيمته لا تحور إقالتة اه. مح أن لبي إذا عاد ترجغ ماين على ما 
كادف علة القت الات ائرك مُضي الزّمن إلا بالاستمجار فيفوت النفعٌ الذي لز 
ال 0 صم الإقالةٍ مع فوا النفع ألم من إقالة البيع؛ و 0 المضرة 
باحتياج العين | ني كانت مُوَيتَة لمؤُونةٍ كطعام ومَرّمّةٍ بها)) اه. 
21 "الل كتاب الوقف دروه ؟. 
(؟) “جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرّفات الأب والوصي والقاضي إلخ 75/7. 
() "الأشباه والنظائر": الفنّ الغاني: الفوائد - كتاب الوقف ضغ 7 1-. 
(4) "القنية": كناب الوقك اباب في تضرّفات القيّم اي الأوقاف 1/373. 
(د) والبيت ساقط من نسحة "منظومة الوهبانية" التي بين أيديناء وانظره ف "'تفصيل عقد الفرائد": قى 74١/ب.‏ 
59 "البحر": كتاب الوقف 9/5 ؟. 
(7) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص 4/6 1-. 
(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 19/5/7, 


ع 


الخو اقائم عفن خحتتسمع سسب انر فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 





7 الوق 2 تأجر 0 الشّجر بلا إذن الناظر إذا لم يصن بالأرض» 
و لض لَه اح إلا بادك وَيَأدن لو ير وإلا لا 70 ة شة + <ز ز 0 ؤ[ؤ[ؤ[ؤز 1ك 


14 (قولةُ: وحصاهُ بالنقود) بناءٌ على أن الناظرَ وكيلٌ يتصرف بالعَرض وبالتقد 
الشف عن لوعن سباك اعرد كما ينال 7 بق #قاب الو كاقة كنانقل ف قات نينا 
ف ونا ْ 

مطلب: للمُستأجر غرس الشّجر 

11884 (قولة: للمستأجر 0 الشجر إلخ) كذااق لواب 17 “اللي 
((يجورٌ للمُستأحر عر الأشجار والكرُوم في الأراضي الموقوفة إذا لم يَضْرٌ بالأرض بدون صريح 
الإذن من المتولي دون حفر الحياض. 

مطلب: إنما يَحِلُ للمُتَولي الإذن فيما يزيدُ الوقف به خيرا 

ونا يحل للمُتولي الإذنٌ فيما يزيدُ الوقفٌ به يرا))» ثم قال”"': ((قلت: وهذا إذا لم يكن 
لهم حق قرار العمارةٍ فيهاء أمّا إذا كاك يجوز الحفر والغرّس والجائط من ترابها؛ لوحود الإذد في 
مثلهاأ دلالة») اه. ولا يخفى أن قوله: ((قلت إلخ)) 0 عند عدم الطمون بالارض كما يعلمَ 
بالأول من قوله: ((وإما يَحِلّ إلخ)). نم اعلح أنّ العادة في زماننا أن الناظرَ لا يُمَكنْ المستأجر مسن 
الغرئس إلا بإذنه إذا لم 0 له تي الأرض سُ القرار لصم عد المسكق فينبغي ال ب 
ذلك بدون إذنه ولا سيّما وفيه ضَرَّرٌ على الوقفي؛ لأنّ الأنفع أن يَغرس الناظرٌ للوقفب أو يأذن 
اشاح بالخاضيفه :وك آذ يقرو على أذ الجرات ينه وده الوق كن هن اللعادة :ويا عالت انه 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [0٠17/5؟]‏ قوله: ((وصمٌ بيعه بما قلَّ أو كثر إلخ)). 

079 "الوهبانية": فصل من كتاب الوقف ص47 (هامش "المنظومة المحبية ). 
(6) "القئية": كتاب الوقف ‏ فصل ف مسائل متفرقة ق 8/أ. 
(؟) ف "ك": («(لا عكن)). 


حاشية ابن عابدين لملسسسسس 208060 حمبْ فصل:#يراعى شرط الواقف في إجارته 


ه قتع 


وما بناة مستأجر أو عَرّسَهُ فله ما لم ينوه للوقفي» وامتولي إثازة وخر شه للوقففب 200 


مطلبٌ في حكم بناء المستأجر في الوقف بلا إذن 
6184 (قوله: وما بناه مستأجر أو غرّسّة فله) أي: إذا بناه من ماله بلا إذن الناظر» ثم م إذ 
لم يضر رفعة بالبناء القديم رَفعَهُء وإنا ضر فهو المضيّع ماله فليترئّص إلى أن رمق ا 
0 ن تحتو البناء ثم أخحذة» ولا يكونٌ بن مانعا مسن صحَّةٍ الإحارة من غيرو؛ إذ لا يد له عليه 
غك ل نات زهان لل اسعااسن كل ارا قا اومس فيوالة عار اث التيسفو را اذ 
. ماس 0 1 1 )ع 111 اول 3 #جك) لتم لخ ل 0 0 
مبنيا فيه صح.ء جامع الفصولين » وثي حاشيته للخير الرملي : ((افول: ظاهره: اشتراط 
لرضى؛ إِذِ الصّلحْ لا يكونٌ إلا عنهء مع أنهم صرّحوا في الإحارةٍ إذا مضت المدّةَ وكان القلم يْضرٌ 
بالأرض يتملكة المؤجر بأقل القيمتين جبراء وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين الوقفي والمللي؛ إذ لا 
وحة للفرق ببنهما قي ذلك؛ فِيحمَلٌ الصّلح في كلامه على محرد الإخبار بالصّحّقء لا على أنه 
7 1 ع ا سماء > 1 كل نرت لال 0 # اس يا ل 5 2م 2 72 
فالأشجار لورثته ويؤمرون بقلعهاء ولا رجوع لهم .ما زاذ السرقين في الأرض عندنا)) اه. 
وقنناا" مضالة استبقاء المستأجر العمارة في الأرض المحَنك كرةٍ قبل الفصل عند قول "الشّارح": 
((وأما له 2 الارضن المحتكرة 0( وقدمنا! ل العمارة بإدد الناظر عند مسألة الاستبدال. 
مطلب في حكم بناء لومي وغيره في أرض الوقف 
01841 (قولة: والمتولي بناؤّة إلخ) اعلم أن البناءَ في أرض الوقفب فيه تفصيلٌ: فإن كان الماني 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الإحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير إلخ 777/5 
(١١؟)‏ حاشية "الخير الرملي على جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الإحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير إلخ 
"ذيل جامع الفصولين"؛ وهي: خير الدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي الرّمليَ (ت81١٠١ه)‏ على "جامع 
الفصولين" لمحمود بن إسرائيل الشهبر بابن قاضي يفاده (ت71مه). ("كشف الفلنون" ١/05ه,‏ "خلاصة الأ " 
5 "هدية العارفين" ١//م‏ 52 .)4٠١/7‏ 
(؟) "الخانية": كتاب الوقف - باب الرجل يجعل دار م إلخ - فصل ف الأشجار 7١٠١/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة ]5١575[‏ وما بعدها. 


(د) المقولة [5177] قوله: ((والاستدانة القرض والشّراء نسيئة)). 


الجزء الثالث عشر د ١١لا‏ لل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 





نال يكلهد أنه لنفسيه قلف لمكي ا خط وا ع لز نه ا ياج تايا ماقي ةأرماو و1 ود لامو قرا و ول و ل 0 
مولي عليه: فإن كان كال الوقضى فهو وقف سواء بناة للوقف أو لنفسه و أطلق, وإنْ من ماله 


للوقف أو أطلق فهو وقف» إلا إذا كان هو الواقف امار شير ل باق "عير" و إن شاه هس 
باوراميه 3 :وان لم يكن منوليا: فإن بسى بإذن 
لومي ليرّحمٌ فهو وَقَفُْ» وإلا فإن بنى للوقفي فوقف» وإ لنفسيه أو أطلق فله رفعٌةٌ إن لم يعر 
وتمَامُهُ في "ط"”" عن "الأشباه”" و"حواشيها”'' , وفي "الخائيّة””: ((ولو غرّس في المسجد 
كو السيهة لادان درن ف لني 

؟184؟] (قولة: ما لم يشهد أنه لنفية بْلَه) أي: قبل البناء» وهو متعأ” 35 ((يشهت)). وهذا 
إذا بناهُ من ماله كما عُلِمَ ما مر”" قبل وقيّدَ بالإشهادٍ تبعا ل "امع الفصولين””" وغيرو لكن 
صرح الوك لقان الوا ور زا قدي خوي اها الرفش عبان وال لاا ووعتيا لنفسي يتذري 
ونفقتي» وقالوا: بل لنا؛ لأنّ البَذْرَ له فما حَدَتْ منه فهو له .كنزلة الو قفو فيما يزرَعٌ له قال 
"الخصاف” ': ((وأرى غراف ع ما فْمَلَ ويضمَنْ نقصات الأرض)). اه. ومثله في 
الواناة ره عرو الو 1101" كرا عورا باك و باو اناق اال 


ولع" القنة" د كنات الوقق» نيزت هنا يسان بغار الوق والفاء 1ه هد 

)١(‏ انظر "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف ؟555/5. 

(") "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص4-17# 715 بتصرف. 

8 الظر "عمو عيون البضائر "+ القن الغاني: الفوائد - كتاب الوقف 771/7 بتصرف. 

(د) "الخانية": كتاب الوقف عاباك الج عل داره مسجدا إلخ - فصل في الأشجار “٠ ٠/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

50 في المقولة السابقة., 

007 "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرّفات الأب والوصي والقاضي والمتولي ل 3/1 

(4) "أحكام الأوقاف": باب الرّحل تمعل أرضا له صدقة موتوقة إلخ صاء” 5 بتصرف. 

(8) "أحكام الأوقاف”: باب الرخل سل ارك الشعياقة 0 إلخ صاة”؟- بتصرف. 

)٠١(‏ "الخانية”: كتاب الوقف ‏ باب الرحل يقف أرضه على نفسسه وأولاده ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها 
#رو عم وهاي "الفغاو فى الهندية ): 

)١١(‏ في "7": ((بأت)). 

.751/5 "البحر”: 'كتاب الوقف‎ )١١9 


حاشية ابن عابدين لس س دا ١5‏ لس فصصسل:يراعى شرط الواقف في إجارته 





لم بره حيث قال: ((ويبغي أن 0 خجيانة)), وقدّمنا"" عند قوله: ((ويْرَعٌ وجوباً لو خائنا)» 
عن "شرح الأشباء" ل "البيري" : ((أنه يوذ ما ذكرناة أن الناظرَ لو سكن دارَ الوقفي ولو بأجر 
الكل للقاضي عَرَلة؛ لم 3 "خزانة الأكمل": أنه لا يجورٌ له السكنى ولو بأجر المثل)). 
مطلب: لو آجر الْتولّي لاببه أو أبيه لم يج إلا بأكثرَ من أجر المثل 

0184 (قولة: ولو آحَرَ لاينه) أي: الكبير؛ إذ ذ الصّغيرٌ تبِعٌ له؛ ا الوهبايٌة"200, وفي 

جامع الفصولين"”": ((لو باع القيّم مال الوقفم أو آحر من لا تقل شهادتة له لم يَحُرْ عد 
"أبي حنيفة '» وكذا الوصِي» وقيل: الوصِي كمُضارسي)): وفيه! ©: «المتولي إذا آحَرٌَ دار الوقفي من 
القالل اواعوم حركيد "أبي حنيفة ' إلا بأكثرَ ركراب ؛ كي الرضي: ارافنل لت 
عندّهماء ولو خيرا لليتيم صم عند "أبي حنيفة'» وكذا مُتول آجرٌ من نفسيه لو خيراً صم وإلا لاء 
ومع ار مد في بع لصي من تيه وب قو له 

والذي مر هو قولة؛" في شراء مال الصّغير: ((جارٌ للوصِيّ ذلك لو خميراء وتفسيرة: أن 
يأحدٌ بخمسة عشرّ ما يساوي عشرة؛ أو بع منه بعشرةٍ ما يساوي حمسة عشرً» وبه يفتى)) اه. 


(قوله: وقيل: الرَصِيّ كمُضارب إلخ) في "الذحيرة": ((أنَّ مِنّ المشايخ من قالَ يحواز إحارة 
المتولي لابنوء وقاسّةُ على اللضارب إذا آحَرَ من عؤلاء فإنه يحورُ بلا خلافي). اه "سندي". وذكر 
"المحشّي" في كتاب المضاربة عند قوله: ((ويَمِلكُ المضاربُ البيمَ إلخ)): الإطلاق مُسْهِرٌ بحواز تحارته مع كل 
أحد» لكن في "النظم": ((أنه لا يتحر مع امرأِه وولده الكبير العاقل ووالديه عند حلافا لهماء ولا يشتري 
من عبده المأذون» وقيل: من مكاتبه بالاتفاق)). اه فتأمل. 


500 لم و 2 
(قوله: وكذا متول آججَرَ من نفسِه إلخ) ما ذكرّة مَحَلَ اتفاق. 


.]؟١‎ 4943 المقرلة‎ )١( 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق175١/ب‏ - ق750١/)‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعدر ونا'ق ته فانت الأب والوصيّ والقاضي والمتولي إلخ . 
(1) "جامع الفصولين": الفصل السابع والفشرون فى نض فانت الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ 70/7. 


الوه انلوقي مستمستييتت “ال حصجح. افراع شرط الواقيوى إجارنه 


كعبدة الفناقاء هذ(" لو باشر بنفسية) فلو القاضي صّحّ وكذا ار 0 


71844 (قوله: كعبده اتفاقا) وكذا لو لنفسه. 
(8ه184؟) (قوله: هذا لو اشير انفميةم) ا لو ذَهَبَ إلى القفاضى فأحره صَّح 'شرح 
يا 37 ركد ع ننه 
انوا 00 اس ا 


رم # 


00 عند 


كاذ علي قل زا الجهات للتعمير : أن مولي لو عَحِلَ كالفاعل والبناء فله قَدْرُ 
أجرته لو أمره الحاكمء وإلاً فلا؛ ؛ إذ لا 21 0 ورا 0 وهذه علد د عي 
000 لط أوّلَ الفصل: ل لم الأرم اكد عنن نه واكاك 
إحارتها أكثر أنفع للفقراء فليس للقيّم أن يُوجرها أكثرَ بل يَرَفعّ الأمرّ للقاضي ليوَرَهاة لأنَ 
وليه النظر للفقراى» فافهم. 

845د» (قولة: وكذا الوّصِي) أي: تر حورص التقاضي» فإنه لا يَصِح بيعٌه 


اده مال البتيم ال قن فيا بابه. والعنارة: بيع المنافع» ام و2701 
)١(‏ في "د واط":((وهذا)). 

() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوتف ق75١/أ.‏ 

(©) “الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها 7714/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية'). 
(؟) المقولة ]5١7١5[‏ قرله: ((بعد موت الواقف إلخ)). 

(5) المقولة 5717/3 ١؟ع‏ قوله: ((فيُعطى المشروط له)), 

() في "1": ((يصح)). 

(0) المقولة [5397 ١ع‏ قوله: ((فلم يزد القيّم إلخ)). 

(8) انظر "الدر" عند المقولة [9870705] قوله: ((وإن باع الوصي)). 

(9) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف ؟5557/:5. 


م/ 4 


حاقية او غاردية تميق 1004" ينم فصلل تيزاعى شوط الواقساى إجاريه 


تخلاف ١‏ لو كيل. ا داه اص يض 


6 


| 


0 ويَدحل الحنفي كان في طلبه أو لذ "بزازية"7" . أي؟ لكونة يعمل 
اسل وَيُقدمٌ حبر الواحد على القياس؛ ل 1 ل ا ا ا ا و ب ا 


28419 ؟] (قولة: بخلافب الوكيل) 01 لا يُعقَدٌ مع 0 شهادتة له م 15 الإمامء 
ل إذا أطلقّ له َكل كما سيأني ف بابهاء أ 

1844 (قولة: أي : لكونه يعمل ا ل( هو: من يه المّحابي "ط””, وهذا 
لتَعليلٌ ذكرّهُ في "شرح الوهبائيّة”" بقوله: ((وفي حفظي تعليله بكونه يعمل إلخ؛ ولكني لم طق 
به الآن)) اه. 

قلت: ووجحهه: في وك ماديا ميك ا العمل بهذين» فصار أحى بإطلاق 
هذا اللفظ عليه؛ والظَاهرٌ: أن هذا عندَ عدم العُرشي أمّا إذا تعُورفَ إطلاقهُ على من علب عليه هذا 


العلم حتى اشتهرٌ به وصار يُطلقٌ عليه أنه من أهل الحديث تعيّنَ حَمْلَهُ على عرف الواقفب كما 


0 : 0 8 


(قولُ: إلا إذا أطلقّ له له الوك إلخ) فبجوث بم لهم بمثل القيمة اتفاقاء كما يجو عقاده معهم بأكثرٌ من 


القيمة اتفاقاً. اه "ط". وذكر "الشارح مع ل في الوصايا: ((باع أ أو اشترى الورصبي 65 البتيم من 2 
لاخو قطنا [و رضي القاطيء إن وَصِي الأب جار ؛ شوظ سفعة طاهرة: ون كدر الضف 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف: الفصل الثالث ف صحّته وفساده وفيه وقف النقلي والشّائع - نوع فيما يصلح الوقف 
عليه وما لا يصلح ١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

)١9‏ انظر "الدر" عند المقولة [70779107] قوله: ((إلا من عبده ومكاتبه)). 

069 ”ظ"3 كنات الوق فصل : براعن شرط الواقك 5ه 

(5) قوله: ((هو من سقط إلخ)) هكذا بخطه؛ والذي في حاشية "ط": ((هو ما سقط إلخ)) وهي أُوْلىء اه مصحّح "م" 
وقال مصحّحٌ "ب": ولعل الأؤلى: ((هو ما سقط إلخ)). 

(د) "ط": كتاب الوقف .. فصل: يراعى شرط الواقف 355/7. 

53) "تفصيل عفد الفراتة'' فصل 'من “كنات الوقي 53 /) تضرف 

() المقولة [١1١٠8١؟5]‏ قوله: ((كما 1-5 مفتي دمشق)). 


الجزء الثالث عشر ا 65 ل لب فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


ا 3 الى ا ع | ال 50-038 

8 0 نم ' 2 1 ع 2 الها 7 

النظرَّ للأرشد فالأر شد مِن أولاده فاستويا اشتركاء به أفتى "المنلا أبو السعود" مُعَلْلا 
4 ع 3-000 ل م سي 

بأن ((أفعل التفضيل)) ينتظم الواحد والمتعدة وهو ظاهر, 1[ 0000 


51849] (قوله: وجاز على - حفر القبور والأكفان) هو فى به كما في "البحر”" عن الفتاوى» 

وفي "شرح الوهبايّة"”9!: (رأن المح أطهر)). 
مطلبُ في الوقف على الصّوفيّة والعُمْيان 

دههامم (قولة: لا على د والعميان ع الأصحّ) فإنه قم فيه خحلافه» قال في "شرح 
لوهبائيّة'7؟ عن "الخلاصة”” بعد حكاية الخلافب: ((وأخرج الإمامٌ "علي السغدي" الرُواية من 
وقفي "الخصّاف””" أنه لا يجوز على الصوفية ع فرجعوا إلى حوابه)) اه. 

قلت: لكن في "الإإسعاف 0), ززقال شعسن الأ"40. ا | عم 
على الحاجة فهو صحيمٌ» وإن استوى فيه الأغنياءٌ والفقراء: فإ [كانوا]”” '' يُحصُون صم وإلآ بطل 
لأا كان ل الففله ماكذل على لابه عزنا كالدامن الوقن عيم صخي عالت لفت انيم فيلا 
الضّابط يقتضي صححَّة الوقف على الرّسَى والعُمْيان وقراء القرآن والفقهاء وأهل الحديث ويُصرّف 
لفقرائهم؛ لإشعار الالو كاي انعا لأنّ العَمّى والاشتغال بالعلم يقطعٌ عن الكسْب فيغلب 


)١(‏ ((حفر)) ساقطة من "ط". 

(9) في "د" و"ط": ((هو الأصح)). 

(79) "البحر": كتاب الوقف ت/د١؟.‏ 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق85١//.‏ 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحة الوقف وفساده ‏ جنس آخر فيمن يصلح الوقف عليه 
وفيمن لا يصلح ق7714/ب. 

(1) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يقف الأرض على ولده وولد ولده ص77 ولم يذكر فيه عدم الجواز للصوفية. 

م "الاببيّاق "+ باق ألفاظ الوكك واعله وعله وتحكمة عدلاك كضرف: 

3 المستوط": كنات الوقن: 4117© «استمان. 

(9) في النسخ جميعها: ((إذا ذكر مصرفٌ فيهم))؛ وما أثبتناه من عبارة "المبسوط"؛ وهو أوضح. 

)٠١١‏ ما بين منكسرين من ابن لا 





جاشية اب عاندية ملس 50١لا‏ لس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


وف النهر' عن "الإسعاف": ((شرطه لأفضل أولاده فاستويا فلاسنهم))؛ ولو أحدهما 
أوواع والآعر أغله بأغور" الو قو فهو أول إذا امن ختيات» اعيو" جو و01 5506 


نل 9 


5 د ع 2 ء 5 15 5 07 و 
فيهم الفقرء وهو اصح ثما سياتي في باب الباطل أنه باطل على هؤلاع)) اه. وممّتضاهة: أنه يصِح 
على اعرد انضداء لذن الفمرٌ فيهم أغلب من العميات: بل اصطلاحهم: تسميتهم بالفقراءء وهذا إن 
2 2 00 1 3 7) |اء 5 1 2ب 2 ىم 5 
كانت العلة ما ذكر» وإلا ففي "التتارحانية عن الإمام أبي اليسر' : أنْ الصوفية أنواع: فمنهم 
اداه 3 000 ' 2 2 2 8 8 . 1 : 0" ا 3 
0 عا شعي 0 25 عن 7 0 سًّ و لي سار 
الوقف عليهم؟!)) اه. فأفادَ أن العلة أن منهم من لا يَصيح الوقف عليهمء فلا يكود قربة» ويحتمل 
أن المراد لا يَصِح الوقفُ على هذا النوع منهم إذا عينهم الواقف» وهذا وإِن كان حلاف ظاهر 
الخارة لك دن عي الس أطي ا ارأنة لفقا ««ووالعوفت نا ا جه اق القاؤة ع كاتو علي 
طريقة مرضية أما غيرهم فليسوا منهم حقيقة وإن سموا أنفسّهم بهذا الاسم فإذا اطلق الاسم 


2 
5 


لايد لون فية فيْصِح الوقف» سيد أهل ذلك الاسم حقيقة» وحيقدذ تكن علة الصحة ما م”" 
من عَأبةِ وصف الفقر عليهم فاغتنم هذا التحرير. 
0401 (قولة: وفي "النهر”*» عن "الإسعافب7” إلخ) تخصيص لما أفتى به ”أبو السّعود". 
(قولة: فهو أَوْل) أي: الأعلمُ بأمور الوقف أُولى» ومثلة: لو إستويا في الدّيانة 
دَق وَالقَضَلَ والرعاو فالأعنم بأد" الوقفت أوي الي 01 ع "اولي 002 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في نسخحة "الجوهرة النيرة" التي بين أيدياء على أن لفظة (إجوهرة)) ليست ف "د" + وذكر 
الشّارح المسألة في "الدر المنتقى" 7/7/9 وكذلك صاحب "النهر" وعزياها إلى "الظهيرية"» فتأمل. 

.7١ "97٠ "التاترحانية": كتاب الوقف  الفصل الثالث: ما يجوز من الأوقاف وما لا يجوز 5/د‎ )١( 

(9) ف هذه المقولة. 

(4) "النهر": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما اختصّ المسجد بأحكام إلخ ق5517/رب. 

(5) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف صه ه. 

(5) في "ك": ((بأمور)). 

0) "البحر": كتاب الوقف ١/5‏ 75. 

(8) "الظهيرية": كتاب الوقف - القسم الأول الفصل الثالث ف وقف المنقول إلخ ‏ نوع منه قْ الولاية في الوقف ق4١7/).‏ 


الخزواللالقضقي سحعحعسحيت 07لا لل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 
ا 0 6 0 ٠‏ الألء عا اازأ1) 
وكذا لو شرطه لأرشدهم كما في أنفع الوسائل : 00000 


مطلب في شرط التولية للأرشاءٍ فالأرشد 
188 (قولة: وكذا لو شَرَطهُ لأرشدهم) فيقَدمْ بعد الاستواء فيه ا وقد اق م كنا 
في "الإسعاف”'- والأعلم بأمور الوقفي؛ وأقسى ف "الإسماعيلية": بتقديم الرحل عل الأطى: 
والعالم على الجاهل؛ اع بعد الاستواء ف الفضيلة وَالرَّثْدِء قال في امد" ارو ام ا د 
صلاح المال؛ وهو حُسُنُ التصرّضي))» وفيه» عن من 'الإسعاف"” “: ((ولو قال: الأفضل فالأفضل 
فأبى الأفضل القبول ني ساد كر و ال عن لد تفي ل "و 0 
وقالَ "هلال": القياس: أن يُدجِلٌ القاضي ندل رجلا ما دام ا قات تايف فيا فت الولاية 2 


ل 58 ص 


في الفضل» ولوكان الأفضل غير موضع أقامَ رجلا مُقَامَه وإذا مات تَنتقِلٌ ل يليه فيه» وإذا صارٌ 
أملا يفده ره الولاية إليه» وكذا لولم 2 فيهم أهل 7 القاضي اعد إل أن يضير فت اه 
ولو صار الفضولٌ منهم أفضل مّن كان أفضلّهم تقل الولاية إليه نظَرٌ ني كل وقت إلى 
أفضلهمء كالوقف على الأفقر فالأفقر)) اه ملخصا. 
مطلب: إذا صارَ غير الأرشد أرشد 
قلت: وبه عَلِمَ عدم فكذا نا أ يدق ادا و7 رده إذا ألبت أحدهم أرشديتة أنه 
لا تقا” لماعك ند رلته مان الحاو ال ار اذ الفرة لخر ايها رسعت 


.-١؟‎ ١ص "أنفع الوسائل”: مسائل الوق - المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف في كتاب رق الولاية إلخ‎ )١( 

(؟) "الاإسعاف": باب الولاية على الوقف صدت ت.. 

"النصر اكاب الوق 1 

(4) "البحر": كتاب الوقف 5.١/3‏ ؟. 

(ه) "الاسعاف": باب الولاية على الوقف صه د 

(1) "أحكام الأوقاف": باب الولاية في 10 شرط ولاية وقفه لأفضل ولده إلخ ص؛ .-"١‏ 

(7) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام النظطار وأصحاب 
الوظائف من نصبم وعزل إلخ .1١4/١‏ 

(4) "الحاوي للفتاوي": باب الوقف »131/١‏ وهو لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بككر؛ جلال الدين السّيوطي 
(إت١1ؤه).‏ ("كشف الظنون" :579/١‏ "الضوء اللامع" 12/4 "النور الستّافر” ص د وما بعدها). 


حاشية ابن عايدين 24> لل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


ع 


ولو ضّمَّ القاضي للقيّم ثقة - أي ؛: ناظراا"" جسشبةء هل للأصيا أن يَسعَقِلٌَ بالتصراف؟ 
لم أره. وأفتى '"الشيخ الأ ا العام ايشا م بسر و ننه لاف وصو 


ا كا ا ا اطللء. اس | 3 ارت : 
حسين» واكورو ل ا معزيا ل اتنا وضورها وه وك يرك ا و 1 


5 


ف الاشاء لذي الأنناخ ريت الخواب عنه ل "اتقيجينا""وذكرت فة تفبلة اخدام 

القواعد المذهبيّة» وهو: ((أنه إذا ادّعى آخخرٌ الأرشدية قبل الحكم بها للأوّل وتعارضت البينتان 
اشتر كا في التولية؛ لما مر: من أن ((افعل التنفضيل)) يننظم الواحد والآا كثرء ولانه لا سبيل إلى 
ترجحيج إاحدى البينتين على الأخرى قبل الحكم وإن كيان 00 وَقَصِر أل ميرد إلا تَسسمُمْ الثانية؛ 
ترحح الأول بالحكم بها فتلغو الثانية, وأمًا إذا ظال قليف بيك آنا يضر الحا رك فكذلك» 


إل إذا شهدت احائرة ا وناك انعا الال الو ونه باولا لك نم رايت 
التصريح بذلكَ في 'فناوى الشتيخ قاسم أحيت قال ووذ اقفر عرق بالا تقد لعو ليد 


مق تضبرضها ران هذا آم كدق ود كر قلمة : إزراث الجهاده رالا سد تحناج أن يكو الأولاد 
وأولاذ الأو لاد معلومين خصورين؛ ليكول اعرد ا وم 
. 3 اس 50000 2 1 عزلا) 
1١1884‏ (قوله: ولو ضم القاضي للقيم ثقة) تقدم ' عند قول "ا لشارح -: راسم ن للقاضي 
" س2 05 ير 3 ىو 5 َه ع 1 5 7 
عزلُ الناظر يمجرّدٍ شكاية الستحقين)) - أنه يضمّهُ إليه إذا طْعِنَ في أمانيه بدون إثبات خبيانة 


م 


46م (قولة: ول مورلل د ا -. إذا خيمة اليه ليه للطّعن في أمانته و كان للأصيل 


)١(‏ في "ب واو" و"د": ((ناظر حسبة)). 

(0) أي: صاحب "البحر"»؛ ولم نعثر عليها في كتبه. 

وم "النهر": كتاب الوقف فصلٌ: خا اك حنم امود بأحكام إلخ ق لاه 5ب قمه م( | بتصرف 

(8) تقدمث ترحمته .141١/1١7“‏ 

(د) "الخنانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجدا إلخ 5917/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) انظر "العقود الدّريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب 
الوظائف من نصسي وعزل إلخ .514/١‏ 

اواك ركنن 


(8) المقولة [5177] قوله: ((حتى يثبتوا عليه حيانة)). 





كرف 


الجزء الثالث عشر 0 م تا الا لل فقصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


- ار ٠‏ 2 0 ع 1 ١‏ 9 
((ليس للمشرففب التصتر فب بل الحخفظ. ". و »> واوا و هد هه واي هادي والبواو واو قوع واه وا و« واواه اج جا مس و واوء . و6 ؟ 
14 ص 
ص م ١‏ 


3 


الاستقلال بالتصرّف بع ين فكدة لمكه لتقا أن عدر نييح اأضكة مذ عاك له 
لا لطن ولا لبانق تأمّل. 
مطلبث: ليس للمُشرف التصرّف 

اقول اليد للمشرف لتصرف) بل له الحفظ؛ لأنّ التصيّف في مال الوقفب مفوض 
ل المتولي: ال السام : أن اكوا كانايدة يي مال الوقفي عندة؛ لكنْ قال في 
ال ((وهذا يختلف بحسب العرف في معن معنى اأُشرفي) | ه. ومقتضاة: أنه لو عورف تصرافة 

مع امتولي اعتبر ويُحتَمَلٌ أن يراد بالحفظ مُشَارَقتهُ للمتولي عند ا ا 
ويؤيْدّه ما ذكروة في مُشرف الوصيء ففي "المخاية"”": ردك ارده "الفضلي": يكوث الوص 
أولى بإمساكٍ المال ولا يكون عيرق وَصِبَاء وأثرٌ كونه مُشرفا أنه لا يجورٌ تصراف الوصيي 
إلا بعلمو)). وفي "أدب الأوصياء”' عن "فتاوى الخناصي": ((وبقول "المَضْلي" يُفتى))» وأنت 
عي راد الوق ابس بدن الوط ات وا ررغ مها زعو هذا أشي ىن "ساد" دتزؤزيانة 
ا 
مطلب: ليم يوط معنى واحد 

وف "الخ : ((إلث كان الناظرٌ معسى الأشرف فقاد صرّحوا الود ارم اعرد 
إلا بعلم المشرضي))» وفيها": ((سئلَ في وقفي له اظرٌ ومُتولء هل لأحيهما التصرّف" بلا علم 
الآخر؟ أجحاب: لا يجوز والفيم اتوي ونا" . كلايهم .معنى واحد)) اه 


001 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل سد إلخ /917؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)1١‏ "الفتح : كتاب الوقف ‏ الفصل الأول ف المخولى د]دةغ. 

(©) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصيّ - فصل فيما يكون قبولاً للوصيّة +/4 ١د‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) "أدب الأوصياء": فصل ف تعدّد الأوصياء 74/7 (هامش "جامع الفصولين"). 

(ه) "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الثالث: في أحكام النظار إلخ 1 تضم فم 


35 "الفعاوري اخرية ':"كتاي الوقك 6م ١‏ بتصرفهة 


خاشنة بها دي مصسيم مد +191 حدم افصوواع ورظ الؤانت فإسارقة 


06 للمتولي أن يستدينَ على الوقفب للعمارة إلا بإذن القاضي. مات اراي 
07 را داتس عه ولا 00 بيمينهم؛ لإنكارهم 
الضّمان. لا يجورُ الرحُوعٌ عن الوقفي إذا كان مُسَّحَلاء ولكنْ يحور الرَّحُوعٌ عن 
الموقوف عليه المشروط, كالموذن والإمام والْعَلّم وإن كانوا أصلح))) انتهى 
'جوهرة”. وفي "حواهر الفتاوى”: ((ِشَرَطَهُ لنفسِه ما دام حيا ثم لولدِهٍ فلان 


1 ع ب شي ل لل ع ب 2 0 
ما عاش» بم بعذه [لاعى الاارشد مسن أولاده ذا 1 م م لوا 1 ل 0 ل وا 


فلك 7 3 طم قنة الاذاين مالو رط الواقف مولا وناظرً عليه كما يقس كثيرا فيراة 
بالناظر الُشرفُ» وعن هذا أحبت في حادثة: 92 للمتولي الإيجارٌ بلا علم الناظرء حلافاً لما 
"اسار ا حب امي ا ليام حي ازاك اع ف را 
لأنه في بعتن الخرت اترييو ف ف سافن : ((بأنه ليس للناظر معارضة المتولي إلا أن 
0 تطارئة بشرط الواقفي)) اه رق ١١‏ /|]. 

قلست وفيه نظرٌ؛ إذ لو نصبَهُ القاضي ناظرا على المتولي لثبوت يانه لم يستقل المتولي 
عق كنياى الاق "الدير" بز مدلة كنا لو تدك عليه العام ان اماق افونا انها تام 

4 (قولة: ليس للخروي أن يستدين إلخ) مكرر مع ما تقدة7" 

1864 ؟ )| (قولة: إذا كان ك0 0 على قول "الإمام': 0 الوقف لا يلزم قبل الحكم 
والتسجيل؛ اذ الس يد تو يما 


615 (قولة: وإن كاتوا أصلح) الذي رأبعة في "فتاوى مويد زاده">.((إذا لم يكونوا 


11 ب 


)١(‏ ((جوهرة)) ساقطة م 
ا نا 
5 اا ات در : 


(5) المقولة زلا ده ١؟]‏ قوله: (( كما ع للف 1 


اللنوةالقائق عفن يتسسصصحخصيية ‏ اكلات يسيب فقيل ايزاعي شرط الواقفت ف إجاريه 


. "ا © 8«آ اه هود 4ه هأ هداوع جا و4 ده هس م عع هم > قيرع م عم بج » عع مع مهعم هن مام م جم م ع تم دم عم ع م ممم جم عم ل عم ع« م مع م مهمع هد م مم عم هس د مهمه ودمممع م بمو + مه 


أصلحّ أو في أمرهم تهاونٌ فيجورٌ للواقف الرّحوعٌ عن هذا الشّرط)) اه. وهكذا نقلّهُ عنها في 
"شرحه" على "الملتقى”"2: ثم نقل”"" عن "الخلاصة””": ((لا يجوز الرُحوعٌ عن الوقفي إذا كان 
مُسجَّلاً. ولكن يجورُ الرّحوع عن الموقوف عليه وتغييرُهُ وإن كان مشروطا كالوذن والإمام 
والْعلم؛ إن لم يكونوا أصلحّ أو تهاونوا في أمرهم فيجورٌ للواقفي عفالفة الشتّرط)) اه. قال "ط"”": 
((أقول وبالله تعالى التوفيق: إِنَّ ما ذكرّةٌ من المؤذن والإمام إن لم يكونوا أصلحَ ليس من الرحوع, 
وإمًا هو مخالفة للشّرط؛ لكونها أنفع للوقفي بِتَصب غيرهم ممّن يَصلّحُ فهو كما إذا شَرَط أن 
لا يرح من الولاية فخبان فإله يترَعٌّ ولا يُعتِبرٌ هذا الشُرط ويُولَى غير وكما إذا شرّط أن لا يوجر 
أكثرٌ من 00 زغنة فيها لت وما كان ينبغي ل 'الشّارح”7) أن يفره هذا بفرع 
مستقل؛ لأنه يُوهِمُ أله يجورُ له الرُحوعٌ في جميع الشّروطٍ ويس كذلك)) اه. 

قلت: وقد أجادَ فيما أفادَ أعطاهُ مولاهٌ غاية المراد. 

وخاضلة: الل شرا الواقف أن ركوقة الاماة أو الوذث أو العلم قيضا معيا يضح الر وغ 

(قولة: كالمؤذن والإمام والمعلم إن لم يكونوا أصلحّ إلخ) مقتضاةٌ: أنه مم التساوي يكودٌ له العَزْلَ 
مم أنه لا مصلحة حينقذ وهذا خلافُ ما قَيَرَهُ "المحشي"2 فإنه جَعَلَ مدارٌ صحة العَزْل المصلحة» فإن 
وُحدّت صَّعّ العَزْلُ وإلآ فلا. 

قو وما كان ينبغي ل"النشار ح" أن يفرد هذا بفرع 0 إلخ) قد يُقال: إن عدول "الشارح" 
- في التمثيل عن ذكره من يستَحِق الوقف لا في مقابلة عَمَلٍ مع كونه أقوى في الاستحقاق إلى من 


3 . 3 4. 007 ١ 0 5 00-2 5 2 37 


5 'الدر امسن" كنات الوقك: :فر : ا مسجدا لا يزول ملكه 735/١‏ (هامش "بجمع الأنهر") نقلا عن 
"فتاوى مؤيد زاده" معزيا لوعي 

(5) لم نعثر عليها في كتاب الوقف من مخطوطة "خلاصة الفتاوى" التي بين أيدينا. 

(5) "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى شرط الواقف 3717/5 بتصرف. 

(4) في "ط": ((المولف).: والمراد به الشارحم 'ْ 


| ي. 
هدم 95 


حاشية ابن عايدين اس 75> ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


 »‏ # # شا جد م عبرس ع-.يب م ممه مع يم امه م رج هم مهمد مهم عم » جم » ماع م يه 2 »ا مم 6 مهس هم ممام عه مو مام م ع هم مإررا م اس > ع فاه هه همع ممه مد م ع م عه م م مجم مه 


ل ل ل 0 
0 00 لدي اراد سن م 0 
عينهُ)): ا "الما د لضا" من قوله: : ((ولم أر حك عر ٠‏ لمدرس 
ار وعد وهو أنه جائرٌ للمصلحةٍ إذا كانا مشروطين في أصل اك ا وفك 
المي رذ الداقوة الوافقك لاجو عن عروظ الرفاك كنا : سه ا 
اشرية” على "الملتقى"”" للجواب عمًا قدمه0) عن 0 قبيل قول العو ور عن اق 
واللحهة)) من أنه ليس له إعطاءُ الغلة لغير من عي لخروج الوقف عن مِلْكِه بالتسجيل. أه. 
تنا دغر تجو عن النشروط 

ال ارات ما في "المؤيدية" على ما قلعت 
ل عليه قولهُ في "البحر””: ((إنّ التولية خمارحة عن حكم سائر الشّروط؛ لأنّ له فيها التغيير 
3 لهُء وأمًا باقي الود 0 0 


59 2 


وظيفة من يرى زيادته 0 يرى نقصانة 1 0 
أو يحرج من يرى إنخراجّة جارَء ثم إذا فعَلّ ذلك ليس له أن ن يُغيرةُ؛ لأنّ شرطة قم على فعل ا 


1 فج 1 قرا 

كر 

"البو ال كان الوقف د قصر :اذا بق سعدا لا يرول ملكه :1/0/1 رعاكن "محص الأنهر"'). 
5د ا 0 

(د) "البحر": كتاب الوقف 5.١/5‏ ؟. 

(1) "”الاسعاف”: باب ف الوقف الباطل ‏ فصل في اشتراط الزّيادة والنقصان في مال اناك إلخ صة 7-. 
0) "الإسعاف": باب ف الوقف الباطل ‏ فصل ف اشتراط الرّيادة والنقصان فْ مقدار امر ينات إلخ صاة "- بتصرف. 


عام 


اندز القالق طقن” ‏ ”تحسيعمحسحنة ٠‏ 175لا" سمحتم . انل #برافن قرط الواقف فق إجارته 


م 


لمر رف للا بن لا للواقفي؛ لأنّ الكناية تنصّرفُ لأقرب الْكْييّاتِ بمُقتضى اوضع 


فإذا رآه وأمضاُ فقَدٍ انتهى ما رآة)) اه. وف "فتاوى الشيخ قاسم': ((وما كان من شرط معتبر في 
لوقفي فلي للواقفي تغيبرةٌ ولا تخصيضٌة بعد تقرره ولا سيّما بعد الحكم)) اه. حك آر 
الرّحوعَ عن الشتّروط لا يَصِح | لا التولية ما لم يُشرط ذلث لنفسيي لل لووط راسي 
ِل أن ينص على أنه يفل ذلك كلما بدا لهى ولا إذا كانت الفتلحة اتصتن فاغتنح هذا التحرير. 
رده فإنها)”"" أي: الكناية كما يُعلَّمُ ما تعد المراد مهنا الصجير: و 
الضَّمير 0 اصطلاحٌ الكرين) أفاؤة “0 
العا نري ل ع ليو انون مقرل لي حاار تين ل 


كناية عنها. 


3 


ل ا ا و 
اكما؟ 5 بمقتضى الوضع) أ الأصل» وهو عود الضمير ل أقرب وك 
قلت: وهذا الما" و اس عو و انان ا ا ورور 


(قول "التشّارح": لأنّ الكناية تنصرف لأقرب المكبِياتٍ إلخ) هذا في ضمير الممردٍ لا في ضمير 

الجمع كما يأتي ما يُفِيدُهُ عن "الخصّاف". 
(قولةٌ: ولا تخصيصصة بعد تعره إلخ) وأمًا قبل م الرُحوعٌ عنه. ويعتبرٌ الشّرط المتَأخرٌ وهذا 
قَدّمَهُ مَهُ "المحشي" عن "الإسعاف” عند : قول | لشارح" : ((متى د 0 الواقف شرطين مُتعارضين إلخ)) 
من: ((أنّ الواقف إن قال: على أن لفلان بيعه؛ ثم قال : لا يباع اضر ا حر د شرطة 
أولآ» اه. ولو شرَط لغيره الالال لم أخرجَةُ ونهاهُ عنه يُعيح نهِيْهُ؛ فإنه من باب ١‏ الرحوع ع عن الإنابة 


قل !م 


لا من قبيل الرّحوع عن التتّرطِء ولذا كان للواقف فعلَهُ دون المشروط له كما ذكرةُ 00 


)١(‏ في "ب" و'و” و'ط": ((فالهاء)) وهو الأولى وانظر التعليق الآتي. 

(؟) قال مصحَحُ "ب" قوله: ((فإنها إلخ)) هكذا بخطه؛ والذي في نسخ الشّارح: ((فالهاءم) وهو الأوفق يما يأتي» 
لا سيّما ولا مرجع في "التشارح" للحتّمير في قوله: ((فإنها))» تمل اه. 

وس "1م كدانن الوقن :صم لالض لوط لواف 53107 


85 النعاو يق ريه" نانب رافق 1 لكر الد ابطر سه 


حاشية ابن عابدين صمده2. | كت فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


على ولدي وولد ولدي الذ كور ا 00 1 1111#113#171010ا ام 0 


[؟/ق؟5١/ب]‏ وَقفَ على وله حَسَنِ وعلى من يَحَدتْ له من الأولاجء ثم على أولادهم الذكورء 
لم علق أولاوية الأناكو أ رلادق ناذا الخدت الواق ف وله اكه عيكة لم داوق حدق اكور 
فهل العسَّميرٌ قي: ((يحدث له)) راجعٌ إلى حَسن؛ لأنه أقرب مذ كور أم إلى الواقغي فيد ل 
كذ دحاب نض دتعت مولانا الك "حت الكزفول "7 بالدنرعة إلى لوقف 
ثم قال في "الخيرية"0 ترون هذا مالا يمك ذو فهُمٍ فيه؛ إذ هو الأقربُ إلى عرض الواقفى مم 
ملدحة اللففل لمن 
مطلث: إذا كان للفظٍ مُحتملان تعيّنَ أحدهما بغرّض الواقف 

وقد تقر في شروط الواقفين أ إذا كيان لفل مُحتملان تعين أحدهما جالدر قو وإذا 
أرجعنا الضَميرٌ إلى ((حَسّن)) زم حرمانُ ولد الواقفي لصابه, واستحقاق أولاد أولادٍ الببات. وفيه 
غاية البعدِء ولا تمسّكَ 15 أقربَ مذكور لما ذكرنا من المحظورء وهذا لغاية ظهوره و مسرن 
الاستدلال)) اه. 

تددم (قولة: وكتلك عننائن تارك فق يعد فنا الأقزيت وان لذ يكب نال حي 

د الثاقه والثالتة لاقم في لا 
1855 ]] (قولة: فالهاء لعمرو فقط) أي: فلا يدعا” 0 زيب زادٌ الإمام "المخصّاف”": 


(قولهُ: إذ هو الأقربُ إلى عرض الواقفب إلخ) مُقَضّى ما ذكرَهُ "الرّملي" ‏ من التعليل لعودٍ الضّمير 
للواقفي في هذه الحادثة ‏ أن الضَميرَ في حادئة "جواهر الفتاوى" عائدٌ للواقف لا لولدِه المسمى؛ إذ لا فرق 


ع الحادئتين» وحينئل و ما 1 عن "المنيح": من أن الكناية 50 للواقففب لا لاينه. 


5ل “النقارى: الاودرة" + كان الوق 1 
(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف ؟35017/9. 
() "أحكام الأوقاف": باب الرجل يجعل أرضه مئلاقة غلى تسل راخل أو:غلن دري أو على عقبه صدة 5-. 


الجزء الغالك عفر سس سس 880" سسسد قصل يراعى شرط الواقف ف إجارته 
010" 
ف((الذ كور)) راجع لولد الولد فحسب )6 ل ا 5 نير وه و ابره جا واو ا 36 ماروا وا ا لابوا وا ا ا 0 1ه 


((فإت قال: على عبد الله وزيلدٍ وعمرو وتسيلهما فالغلة عاد الله اويا مرو ونسلل زود وعمرر 
دوك نسثل عبد الله) اه. 
مطلب فيما إذا قال: على أولادي وأولاد أولادي الل كور 

(418] (قوله: ف((الذكُور)) راجمٌ لولدٍ الولدٍ فحَسْب) أي: فقطء أي: للمضافه المعطوفب 
دوت المضافب إليه ودوث المعطوفب عليه فقولة: ((على ولدي) بِقِيّ شاملاً للذكور والإناث من 
صَلبه وقولة. ((وولد ولدي الذ كور» مختص بالذ كور من أولاد ال كور والإناث أي: بالمضاف 
فقط؛ 2 مذكورء ولا يقال: المضاف إليه أقرب مذكور؛ 1 تقول: لاخر يوه الضمير 
على المضاضيء كما إذا قلت: جاءَ غلام زيدٍ واكرميف أ الغلام؛ عه كك ف عن ابدام 
إليه ذكِرَ معرّفا للمضاف غير مقصودٍ بالحكم, وَيُحتَمَلٌ أن يكوثٌ قولهُ: ((فحسب)) احترازا عن 
رجوعه للمضاف إليه فقطء فلا يناقي رججوعه الوك لعي اده وهذا وإن كان فاه 
فحوى العبارةٍ لكنه هو الموافقٌ لما نص عليه "هلال" بقوله: ((قلمت: أرأيت إِنْ قالَ: على ولدي 
وولدٍ ولدي لذ كور قال: فهي لِمَنْ كات ذَكرا مِنْ وليه وولدٍ وليوء قال: الذكورٌ من ولد البنين 
والبئات؟ قال: نعم)) اه. فقد جعلهُ قيدا للمعطوف والمعطوف عليه دون المضاف إليه: ومثلهُ ني 
"الإسعاف”"'؛ ونصّة: ((ولو قالَ: على ولدي وولدٍ ولدي الإناثشء يكونُ للإناث من وله دون 
ذكورهمء والإناث من ولد الذ كور والإناش وهس فيهما سوائٌ)) اه. وهو الْمتبادِرٌ من كلام 
العاف اه لكن يأتي'": أن الوصف ينصرف إلى ما يليه عندّناء وهو مُوْيَدٌ للاحتمال 
الأول في عبارةٍ "حواهر الفتاوى". ومقتضى كلام الال 0 ان واية امس ل د مام 
تحرير المقام في كتابنا "تنقيح اانا 5 


١ ١ااص "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده واه وعقبه إلخ‎ )١( 

(59) المار في المقولة السابقة. 

شب اع دن 

(4) "الأشباه والنظائر" الف الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص4 77ت" 7ل 

١د)‏ انظر "العقود الدريةاق تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الأول: في أحكامه المتعلقة به إلخ 5/1 .١‏ 


حاشية ابن عابدين امعت ينه 2055 نيح “فض ايراع شترظ الوافتدق إجارتة 


وعكسة: وقفست على بني زيدٍ وعمرو لم يُدحل بدو عمرو؛ لأنه أقرب إلى زيدٍ 


مطلب: إذا تقدّم القيد يكون لما قبل العاطف 

امسق (قولهة: واي : ل إلخ) كس 006 500 بعدَه رف بها 2 تحبر 
وللزاة: المعكي نالفل بق عون الويفي لقنا افيكرث لعاافزة العاكاري خط القن دان 
اليد فيه تأر فيكو لما بعد العاطف فالضَّمِيرٌ في قوله: ((لأنّه أفرب)) وفي قوله: ((فيُصرّف) 
عائدٌ للقيدٍ وهو لفظ: ((بني))» لا ل ((عمرو)) كما رحب ومقتضى كلايه: أن الوصف يعودُ إلى ما 
ا أذ تقد فإذا قال: ا أولادي وجيراني بمصرف إلى الأول فقطء وكنالو 
قال: على ذكور أولاية وأولايع مدل فيه الإنات من أولاد الذكورء يَؤْيدهُ: أن الأصل العطف 
على المضافي ولم أرَ 7 ا سنّط الوصف مئل: على أولادي ادكو وأولادٍ أولادي؛ وَالظَاهر: 
انصرافة للأول فقطء فيخصٌ الذ كور لصلبه رف ادكو والإناث من أولاد أولادو الذ كور والإناث؛ 
َعَم لو قال: وأولادهم , يحص اكور والانات ممنن أولافالذكورة لود لغتّمير إليهم, وفي 
ا ا قال: على الذك كور من ولدي وعلى أولادهم فهي واقعه ذا للد ا ولساوة 

مورك الدكور كان كارو )كور طول لقال ا ياه تعطى ل وتعطى فت 
قي ولو قال: على 0 ولدي وذكور ولد ولدي يكونث الذكور مسن ولده لصلبه لذ كور 
من ولد ولليوء ويكوث الذذكون مراع كن والبنات فيه سواءّ ولا يَدحلٌ أننى 0 رو اك 
ولدوء ولو قال: على ولدي وعلى أولاد الذكور من ولدي يكوثُ على ولدِه لصلبه ال كور والإنائ, 
وعلى الذكور والإناث من ولد اكور من ولليوه ولا يدل بناتُ الملْب9)) له. 





(قوله: بدت أححتها) نك أخورهنا كما هي عبارة 'الأصل". 


)١(‏ المقرلة ]5١855[‏ قوله: ((فالذكور راحمٌ لولد الولد فحسب)) وما قبلها. 

2 "الاسعاف": باب الوقتف على أو لاده وأولاد أولاده و وعقبه إلخ صاء ٠١‏ كسا .!١‏ 

(1) في النسخ جميعها: ((أحتها))؛ وما أثبتناه هو الصواب؛ وقد نيّه عليه "الرافعي". 

(5) في هامش "م" : ((قوله: ولا يدحل كات العلييه ا لاي تعلن ن:الوالدعقة أفن+ لا 000 أولادهن في هذا 
الوقف شيئاء وليس الرادُ نف دحولهنَ أنفسهنٌ في الرقف حتى ينان التعميم ف الولد الأول كما توهم)) اه. 


ع 6 


القوء القالتك عشي سي ساي “90590 سح اففيل أزرافن فرط الراقفت فى إجارتة 


هلا هو الصحيح)). 
قلت: وقدّمنا"": أن الوصف بعد قاطي للأخير عندّناء وف "الزيلعي "07 كعات 
المخر ماع" ((وقولهم: يُنصرف الشرط إليهماء احا جه عاد و الدج سا ل ا 


/1451؟] (قوله: هذا هو الصّحيح) راحع م لأصل المسألة ومقابله : القول بأ أن الكناية : تنصرف للواقف 
لا لابنه كما أَفادَهٌ كلام "المنم””" قبيلَ هذا الفصل» 90 94 الخلاف في باقي المسائل كذلك. 
فطلب الوضف بعل جمل برجع إلى الأخينعندنا 1 
ك1 1 قلت: ا في هذا الفصل حيث قالَ: ((الوصف بعد : الجمّل يرجع 
إلى الأخمير عندّنا إلخ)). واف" ا هذا اناية لوا م لعن للد ولد 
فحسب))) لكر طلم مخالفتهُ لكلام "هلال الاسعاتي ” 


8 (قولة: عندنا) 0 الك للجميع إنا لم يُعطف دزرتم) كمام” د 
لم51 زقولة: من باب مام أ: فق كنايه! التكاح. 


(قول "الشارح": وف الزيدي' من فق اباضع المح مزاركع؟ وقرلهب: ترقت الشترط لعفا إلخ) لفظه على ما ثقله 
"الستّددي" : ((وقال 'محمّد بن شجاع" و"بثشرٌ المريسي" و"ماللك": إن أمّ الرّجة لا تحرُمٌ حتى يدل بهاء وهو 
مَروي 01 -. 9 مسعود" و"حابر”» واحتجوا بقوله تعالى: هل مهت نايك 
َبتنْصك لبون حورص و يسآيكم الى داش ريهرً» [انساء: 5ع ذكرٌ مات النساء وعطف عليهن 
لربائب» نم أعقبهما بذكر الترطر وهو الدُحولٌ فينصرف التتّرط إليهماء وهو الأصل في الشّروط والاستشناء.كشيئة 


الله تعالى» فتتقيدٌ حرمتهما بالدخولء أو يُقَال: إن الموصول وق صفة لهما فيتقيدُ بالدذحول؛ ولنا إطلاقٌ قولِه تعالى: 


)١(‏ صضءخ5ا أدر 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ٠١5/9‏ 

(5) "المنح": كتاب الوقف ١ق‏ ١7؟//.‏ 

)5١(‏ المقولة 89757 ]7١‏ قوله: ((نحو: جاء زيد وعمرو العالم)).. 
(5) صد الا أدر . 

5 دكات در . 


و اننا 


حاشية أبن عابدين لس #0" ل قصل:يراعى شرط الواقف 


“هو الأصل, قلنا: ذلك ف الشرط المصرح به والاستثناء مشيئة الله تعالى» وأمًا في 





و وقولةة وهر الأفيز ”أي اتصرافة الشرط إل المتعاطفين عندنا وعند الشافعة 

[141/7ل) (قولة: قُُ الشرط اصرح به) 3 فلانة طالق وفلانة إن دلبت الذَارَ فيَحُوَن 
فخول الدّار رطا لماكقون لا اللمشارف قط انه "بز" . 

0م (قولة: والاستثناء مقف اللواسان) لأمةشيرط حقيفة وإن ب اسفاء 7 
واحترز به عن الاستثناء ب«(لا»» ففي التلريح ١‏ : ((إذا وَرَدَ الاستنناء عقيب جمل معطوفي بعضها 
على بعضص بالواو فلا حلاف في حواز رده إلى الجميع ٠‏ والأخير ا وغ المولااف قن الطهر اعفن 
الإطلاق. فمذهب ؛ الشافعي أنه ل 1 لى الجميع» وذهَبّ بعظهم ! لوط وبعضهم 
5 لى للفصيل» ومذهب 5 حنيفة' أنه ظاهرٌ في العود إلى الأخيرق») اه. والمراد بالتفصيل: هو 
أنه إن استقلت ١‏ الشانية عن الأولى بالإضراب عنها فللأخيرة: إل فللجميع. واحترز بالجمل 


ص4 من خر قد بلول وهو كل نم فل عن أي فلا م به ذهو لأسل ف 
الحمل؛ وهو مذهب "عمرا د ابن عباس و اعمران بن حُصّينَ" ورواية عن 'علي" و"زيد بن ثابت". وروي عن 
"ابن مسعود" شرع إأيه؛ وقالَ “ابن عباس": ((أبهموا ما أبهمّه جني أي: أطلقوة» وقال 'عِمَرانٌ بن 
خُصّين": ((الآية مبهمة لا تفصيل فيها به نَ الدعول وعديه))؛ وقولهم: فينصر ف “الشررط البهمنا وهبر:الأصل» 

قلنا: ذلك في الشرط المصرّح به والاستشناء عشيئة الله فنا اخاتق «الماحة لذ كور ١‏ خر الكلام 
فينصر فا إلى ما يليهاء فإنك إذا قلمت: جاءَ زيدٌ وعمرّو العالِم تقَتصِرٌ الصّفةٌ على المذكور آخيرأء على أنه 
لا يحورٌ هنا أن يكونَ صفة لهما أصلاً؛ لاختلافب العامل فيهما؛ لأنّ العامل في 9 أَمّهدَتُ مارك ) الإضافة 
وفن: «ضايحكم4 رأي: ف قرله وين نآك ال مَخَلْشميِهِنَ ]1 حرف الح ولو كان صفة لهما 
لا اخلف العاملٌ في الْصفة؛ لأن العام يي الموصوفب هو العامل فيهما ولا يجتيعٌ العاملان في معمول واحابٍ 
فامتنم أن يكون قوله: التق دَسَْشربهِنَ# صفة للأرّل)) اه. 


)١(‏ ((و)) ساقطة من "ط". 

89 "ط": كنات الوقق- فصر : يراعن شرط الراقك اه 

2 "التلويح” : باب البيان - فضل في الاستثناء - مسألة: إذا م الاستششاء الجمل المعطوفة إلخ د 
(1) ها بين منكسرين زيادة للإايضاح. 


الجزء الثالث عشر ل 77يببيتيق 6 يتويب “فضل «يزاعى شط الواقق ف إنحارثة 


0 ا ل | 02 9 ع 7 ب 1 
فتصرف” ' إلى ما يليه» محو: حاء زيد وعمرو العالم)) إلى أخحريء فليحفظ. وق 
"دما 1 ل ا 7 [الرجز] 
والوصف بعد حمل إذا أتنى يرجع للجميع فيما ثبتا 
عل الإمام "الشافعي" فنينا ك0 


في لاسععاء قي ادرداه قرنه الكت 5 اكمااق تسرام من شك 
داري على أولادي ووَقَفتُ بستاني على إحوتي إلا إذا خرجواء ومثالٌ الشاني: وَقَفتُ داري على 
لدي واكلايفت لا إدااسر جو 

اتكنيقة (قولة: رف الغا يله أن: إلى ما يلي العاطف وهو المعطوف المشأعي وهو 
الأوجحه من صَرفِها اليم كما في "تحرير ابن الهمام”” '. 

(8 (قوله: نحوٌ: جاءً زيدٌ وعمرٌو العالِم) لا يخفى أن الوصف هنا لا يُمكِنُ صَرْفَهُ 
للجميع وإن أمكن للأوّل» لكنه غي” مَحَلَّ الخلافب» فالمناسي مثيل "ابن الهمام'”' بقوله: ك: تيم 
كي الفاران لوا اسان جمعٌ طويل يمك 1 للمتعاطفين وللأخير فقطء والثاني 
مذهيّناء وهو الأوجحة كما علمتء» والأَوَّلُ مذهب الشافعي» قال في "جمع الجوامع" و"شرجه"7: 


51 و مم 3-2 كا . 0 2 ملم ا" 5 : 1 
(قوله: وهو الاوجه من صرفها للجميع) مقنضاه: ترحيح ما مشى عليه في جواهر الفتاوى من 


عَوْدٍ الوصفب للأخمير. 


)١(‏ في "ط": ((فتنصرف)). 

(؟) "المنظومة المحبية": كتاب القضاء صده 51-8 بتصرف. 

(؟) ((قال)) ساقطة من "د واطا. 

(4) في 'المنظومة المحبية": ((عن)) ومثله في "ط'. 

(5) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ الفصل الرابع ‏ التقسيم الثاني البحث الرابع ‏ مسألة إذا تعقب الاستثناء جملا 
متعاطفة بالواو ونحوها ١/959-١7؟.‏ 

(3) "التحرير": المقالة الأولى ‏ الفصل الرابع ‏ التقسيم الثاني البحث الخامس: يرد علىالعالم التخصيص ص" .١١‏ 

(9) "حاشية البناني على شرح جمع الجوامع": الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال ‏ مبحث التتخصيص - المخصّص .71/١‏ 


حاشية أبن عابدين تخا 7٠٠‏ د ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


# # # > »ا “اسداس ساع جاع رع ماج ع« اشام ع شاه اع م عع ماع مايرع د عم عسع هتعس ع 0ه #» 6# ه#هاه واه هن هسمهاه + نان شاهداه4 ماع .ا مهاه عاج عد هد ودج ع همع مهاعم مه هم فاعما ماع م مع م امه 


((الصّفة كالاستشاء في العَوْدٍ إلى كل المتعدّدٍ على الأصمٌ ولو تقدّمَت؛ نحو وَقَمْتْ على أولادي 
وأولادهم المحتاجين, ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهمم فيَعودُ الوصف في الأول 
إلى الأولادٍ ممَ أولادهمء وف الثاني إلى أولادٍ الأولاد معَ الأولاد» وقيل: لا. أمّا امتوسّطة - نحو 
وقفت على أو لادي المحتاجحين وأولادهم فالمختارٌ احتصاصها .ا وليته» ويحتمل أن 
إلى ما وليّها ا اه. 

مطلب: الشتّرط والاستشاء يرجع إلى الكل اتفاقاً. لا الوصف فإنه للأخير عندنا 


"0 2 


(تنبية) 

خافن اواو كاد مرو لشو والاسع و لو سيقو نالعال قينا عند 
'الشافعي" , وكذااغتدنا إلا الوضت قل الأعبير تقطء لك لمت خالفتة زم قتناة؟" عن "لال" 
وغيرو» وقد سكل 'الصنض" عمَّن وَقفّ على أولاده وعدَّمَهم على الفريضة الشّرعيةٍ وليسَ للإناش حقق 
إل إذا كن عازباتي ثم على أولادٍ الموقوفب عليهم؛ ثم على أولاِهم وتسْلهم على أن من مات منهم 
عن ولَدٍ فنصييةُ لودو [0/ قد ١/بع»‏ فهل هذا الشرط راحمٌ للكلّ أو للجملة الثانية المعطوفة ب((نم) 
وما بعدها لطول الفصل ينَ الأول والثانية وهو قولُ: ((ليس للإناث حقٌّ إلخ))؟ أجاب: ((صرّح 
أصحابنا بأنّ قوله: ((على أن كذا) من قبيل الشرط؛ لما فيها من معنى للروم: ووحوث الجزاء يلازمه 
وعنديوة ابرط كبويا قال #ساك: يَيغتكَع أن لاسش ركس 4 [المتحنة: ؟١]‏ أي: بشرط أن 
اشر ات درط نامف د برجع إلى الكل بخلاف الصفة والاستثناء فإلى الأخير عندنا. 
(قولُ: أن كلا من النشّرط والاستنناء إلخ) أي: بالمشيعة حتى َنِم استثناءٌ الوصفي فقطء والاستقناء 


نا مع لكر ع 5 


)١(‏ المقولة ]7١805[‏ قوله: ((ف الشرط المصرّح به)) وما بعدها. 
(؟) المقولة [-85١5ع‏ قوله: ((فالذكورٌ راجعٌ ولد الولدٍِ فحسب)). 





الخزء الثالث عشر 1 ١لا‏ ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


م0000 000006000060000 0 إل كان ذا العطف بواو أُمما 
إن كان ذا عطفا ب((ثم)) وقعا إلى الأخير باتفاق رجعا 


مطلب: ((على أن من مات عن ولد)) من قبيل الشرط 

ولم يُفرّقْ أصحاينا بينَ العطف ب («(الواو)) والعطفي ب ((ثم))) وعلى هذا فيعودُ نصيب من 
مات عن ولد لولدِه عملا بالشتّرط المذكور» وهو الموافق لغرض الواقفين)) 00 وظاهرة: 
أنّ طول الفصل المذكورٌ لا يَضْرٌ أيضا. 

3 3 0 00 م 1 ور ل الل 1 9 ّ 3 

080 (قوله: إن كان ذا العطف بواو) قال العراقي في فتاواه 5 ((وقد اطلق 
أصحابنا في الأصول ؛ والفروع العطف ولم يُقيّدوهُ بأداق» ومن حَكى الإطلاقّ "إمامٌ الحرمين" 

و"الغزالي" والشيحان" 3 وزاا بعضهم على 0 ((ثم)) كا لواو ك ا 1 عله 
الرافعي" 0 ومثل إمام الحرمين' ' المسألة ب((ثم). لم م يدها بطريق الببحت ما إدا كان ذلك 
ا ا الم 3 ام م م ا سإوار5ا) 

بالواو))» امه تي و 

18179 (قوله: إلى الأخير) متعلق ب ((رجعا)) الذي هو جواب ((أما)). 

[4 (قوله: ولو على البنين وقفا يجعل إلخ) يعني لو قال: على بني وله يدون وبنات 
يُدحل فيه البنات؛ لأن البنات إذا حَمِعنَ مم البنينَ ذكرن بلفظ التذكيرء ولو له بئات فقط أوقال: 
على بناتى وله بنوث لا غيرٌ فالغلة للمساكين ولا شيءٌ لهم؛ وتمامة في "الإسعاف'7', وهذا البيت 
يغنى عنه البيتان الأخيران. 

)١١‏ المسماة 'الأجوبة ال مرضة عن الأمعلة المكية" اام زرصد أجل بن شبك الرحيم بن الحسين ؛ ولي الدين المعروف بابن 


العراقي» الشافعي (ت877ه). ("كشف الظنون” ,15/١‏ "الضوء اللامع" 
ل" 


مسلزاف الدهدن 
لدو الطالع" ١‏ > 'هدية العارفين 

59) أبو شع عبد الزحمن بن حامرة"الشروف بالتولي اليسابوري: التتافعن:(ث ةلاقن .("ونيبات الأعينان" 
ةا "طبقات الشافعية" الشكى هك ىق 0 أعلام النبلاع" 14د لرة). 

"تبرخيرة لسار" انقو الما الفرائو كتايه الوق ©[ قات 3 

(4) انظر "الإسعاف”: باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه إلخ صاء ٠١‏ 


ام 


حاشية ابن عابدين 0 ا "5# ا فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


ولج الاهه وداه الضييم تسيل ل#در بنة كسد 
أو فق لوعت على الدرند ‏ ببوخير رنب لكيه 

ْسَمْ بينَ من علا والأسفلي 0 من غير تفضيل لبعض فالقّل 

ا اياف ماقي على من عي 

ولو على أولاده ثم على 2 أوا 

ولك عر رن محر ال ييار 

دعر اأنددى كيدا اياي وإخوتي ولفظ آبائي احسشب 

دهم (قولة: وولدٌ الابن كذاك البيق) أن كذاك كك الببست» فحذف المضاف وأبقى 
اليا و اه " ”2 أي: لو قف على ذريي يَدلُ فيه أولادُ البنين وأولاد البنات.. 

180 (قولة. لو فى الوه عل ا احا على ذريّة زيدٍ أو قال: ا 
أبدا ما تناسلوا يدل فيه وده وولدُ ولليوء وولدٌ البنين وولدٌ البنات في ذلك سواءٌ» "حصّاف”". 

841؟] (قولةُ: من غير ترتيسه إلخ) أي: ناك يس البعلون تقس الغلة 00 
عدددهم من الرّجال والنساء والصّييان من ولليه لعتليه. والأسفلٌ درحة بالسسّويّة بلا تفضيل» 
كلما مات أ لاطي نود رس لاه ري به يكوك موجودا يوم تأتي 0 
ما لو رتب بأنّ قال: يدم البطنٌ الأعلى على الَذينَ يُلونهم ثم اد بن يَلُونهم يَطناً بعد يَطنٍ أعشير 
رط وتمامة في "النصّاف"27. 

مطلبٌُ في تحرير الكلام على دخول أولاد البنات 

140 (قوله: ولوعلى أولاده لع اعلم أنهم ذكروا ان طاهن اررايه الفتى به عدم دحول 
أولاد لبنات في الأولاٍ مطلقء أي: سواء قالَ: ((على أولادي)) بلفظر الشمع؛ أوبافظ اسم الندس 
ك:((ولدي)))» وسواء اققصرّ على الببطن الأول كما مثلناء أو ذكرَ لَص الثاني 55 إل لبن الأول 


زقول 'الشارح": بني أولادي إلخ) يعني لو قال: هذه صدقة موقوفة على بنى أو لادي إلخ, 'سندي . 


يفا 1 


)١(‏ "ح": كتاب الوقف ق517؟ إب. 
)١(‏ انظر '"أحكام الأوقاف": ياب الرجل يتجعل أرضه ممع ويه صداقت تضرف 


1 


الىزوالئائك عكر مسححعينتتن “الاايصيبي فصل كراهن شرظ الواققوق إجارنه 


« © ها ة» © »ا و و هد ها واو و + 9ه أ م ع وده وداه عردو راعج جاع هاه وه .و ب « هده > اد 4ه فاع م وس ع م 4 و ول م ع بجمان #6 > عاقاه م ع 5<« اوه م همتع بج لامر ع م مم م راحم م ١٠م‏ 


المضافب إلى ضمير الواقف 0 ادي و 00 لاد أولادي» أو العائدٍ على الآ لاد كأولادي 1 ٠‏ وأ 00 
على ما في أكثر لكتب وقالَ "الخصّاف””": ((يدحلوت في جميع ما ذكر))» وقالَ "علي الرّازي" 
إن ذَكَرَ البَطْنَ الثاني بلفظ اسم الجنس المضاف إلى ضمير الواقف كولدي وولد 6 
3 00 د بلفظ كيد المضاف إلى م ضمير الأولاد كأولادي وأولاد ارلادهم ام وقال 
لكا عد 117 اين في ابن الأو ل رواية واحدة؛ وإنما الخلاف ف البَطن 
1 وار ويه لشُحول؛ د ول ار قاس ليود ولشد وين ولد ا 
0 ولد ولده حقيقة» بخلاف ما إذا قال: على ولدي» إن الك البنيق لا يَدحلٌ في ظاهر الرّواية؛ 
ونه رلك ار ل ولد الصلت وين يتناول ولد الابن؛ لش الله دان وهو اعننار” لقوق 
2 وصحَحه في 'الخانية 0 د لكلام ' اع اق عبرا لكي “وان الانس افا 
((أنه الصّحيحٌ)), جرم به قاضي القضاة "نور الذي ن الطرابامي اك اكير وابن 6 ةا 
و"ابن بجيم'”" و"الحانوتي" وغيرهم و المتأخرينٌ» وكذا "الخير ارسي 1118 ترمد 
من "فتاواة"7) ونخالف قّ موضع"” ا وتام تحرير ذلك وترجيح ما نح م إليه المتأخرو نّ 


2 7 000 الح 0 0 008 58 5 
(قوله: وإنما الخلاف في البَعن إلخ) يعارضه ما نقله عنه في ' الذحيرة": ((من أنه لا حلاف في هله 
0 اعت لسرت لل حل رمن ٍ 00 ف 3 اس 00 م20 5 
الصورة))» فتأمل. ونقل 'السندي” عن "الهندية'" عن "محيط الس رحسي" : ((أنْ المفتى به عدم الدعول ولد 
وولد ولدي)) اه. والأصوبُ في عبارةٍ "الحشّي" القلب ليُوافِقَ ما يأتي له وما في "الذحيرة". 


.7 "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرجل والشّرط فيه مطلب: دول ولد البناتب مع ولد البنين صا‎ )١( 

(؟) انظر أصل المسألة في "شرح السّير الكبير": باب ما يصدّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق ١/9؟5.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الوقف - باب الرحل يقف أرضه على نفسه وأولاده إلخ ‏ فصل ف الوقف على الأولاد والأقرباء 
والجيران 5١ ٠١/*‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(5) "شرح السير الكبير": باب ما يصدّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق ١/9878؟5.‏ 

() "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه إلخ ص١١ .-١‏ 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق١17١/ب.‏ 

() "الأشباه والنظائر": الفنْ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص4 57-. 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .1149/١‏ 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١/549١0-1٠ت‏ 


#8 8 + قع قهشسه عمد هل هت قام عاق عفقيع عات عع عنس + هد نقع راع نفس هاعد هه ه قاع قاوه سمه عافه هاه ماحاع ه6قع ع شاه قاع 4 قا ماه ماع وعاقان وعفقمع مها »> مامه 


ا 0 لامر "377 ودين" فق امهنا يعض ولدلك: نح رايعت إل "تتحاريا 
الكارَرُوني" 55 ابا 9 للعلامة ل 0 اي ل أن المحققّ "ابنَ الهمام" قال ف 


اسوري طللز5), ٠س‏ 4 اعمال ا 1 2 ام سضاع 9 
الفتح ” ': ولو ضم إلى الولدٍ ولد الولدٍ فقال: على ولدي وولد ولدي اشترك الصلبيوت واولاد 
5 ا 


له نآ 


بنيه وأولادُ بناته» كذا احتارة "هلال" و"المنصاف"”) وصححة ف "الخانيّة", وأنكد " 
روامعراء ارو كاد ونا الما معي قرم ريع الام عكر ادرف عن التي 
حنيفة" فيمّن أوصى بثلث ماله لولدٍ زيد: فإن وجد ركز رايد ث لصُلبه يوم موت لوي 
كان بينهم؛ وإِنّ لم يكن له ولد لصابه بل ولد ولدٍ من أولادٍ الدكور والإناث كان لأولاد الذكور 


م ااا 


دوك أولاد الاناتق شكانيي تافصو علق لل زد و" شمس ‏ اه بينهما بالفرقالشهور 


المذكور في "الخايّة" وغيرهاء أي: ما قدّمناة”' عنى فهذا "ابن الهمام" ارون بالحفيق عفد 
الخاص والعام قد اعتمدَ على هؤلاء الأئمّةِ العظام ااال سن فوسك وان 
"الخخصّاف' فقد شّهدَ له بالفضل شمس الأئمة وان / فقال: إن "الخصاف" إِمام كبيرٌ في العلوم 
يح الاقتداء به» وقد اقتدى به أيه الشافعيّة وأما 'قاضي ات" و ا شحس الخ" فماق 
5 عن التطويل» و! ذا كان مثلٌ الإمام "الخنصّاف' الم يمد من يقومٌ بروايةٍ جرمان 


أولاد البنات في و ((ولدي وولدٍ ولدي)) يُعلّمْ أن الصورة لني لح لحك جين يي 
اختلافف رواية قطعاء بل دحول أولاد البناتب فيها رواية واحدة. فعن هذا قال شيخ مشَايْيِنا السّري 


(١ع‏ اتغلر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الأول في أحكامه المتعلقة به إلخ 7.١/١‏ 
() المقولة ]١57017[‏ قوله: ((ويدحل في الأولاد أولاد الأبناء إلخ)). 

(7) "الفتح" : كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الموقوف عليه 537-1315 . 

(4) "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرحل والشرط فيه - مطلب: دول ولدٍ البنات مع ولد البنين صم . 
(د) في هذه المقولة. 

(3) انظر "الجمواهر المضية في طبقات الخحنفية": 7/9و و455. 





م 


المع الغالف عشن ‏ تس يتيحت "ايحت (فضل نززاعن شرظ الواققدن اجارته 


8ع م« “ا اه اتروع » سفهاه هه ب به سد هد واه وعدا عه هد ها اها هاه و دووام رواج وساج هماوان ع« »م وقوه اج هم واقاج اج واجاع م هو ساهماءع و و سام م وا ماه يس هس واو وان ساعد و وواس سام واداء رهم . 


0 2 ميد رواية الدعول عع ا؛ لأنّ فيها نص "محم" عن أصحابناء والمراذ 
و و "أب يواسي وقد نضمٌ إلى ذلك أن الناسَ في هذا الرّمان لا يفهمون مبوى 
ذلك ولا يقصدون غيرة وعليه عملهم وعرفهم مم كونه -حقيقة اللفظء وقد وقع لشيخ مشاء 
الصدر الأحل المولى ابن كمال باشا" مثل ما وقم من "ابن الهمام' من الاعتمادٍ على هؤلاء الآئمة 
العظام, قال: ويقطع عرق شبهة الاختلافب في صورة أو لاد اومان لدعي" قن 
ددن أنه الي 7 أذ ا الا الشافتو د عاو زواية دوو ايتان فيما إذا قال: 


أمنوني على أو لادي أه. 

بهذا البيان ٠‏ اتضحّ أن ما ما وقع بعض الكلنث : التجنيس 'و"الواقعات والمحيط 
الرضو ده وك الخلا في العارةٍ للدكورة - من قي نقل الخلاف في إحدى الصورتين 
قياساً على الأخرى مع قيام الفرق بجعا ون ير "و موعن أذ وله ادم بكي 
ل ساف كي ون رو ركه راب را المصروميع اريت معاد 
لا شبهة في صحنّةٍ قول الواقفي: وقفت على أولاد بداتي» وإنّ أَريدَ لا يُنسّبُ إليها عُرفا 
فلا ييجدي نفعا في عدم دخحول ولد البدت في الصُّورةٍ المذكورة؛ لما عرف أنّ دخولّهُ فيها 
حكم العبارة لا بحكم العُرفمء والدّولٌ بحكم العُرْفٍ إْمَا هو في صورتي الوجه الأوّل» وهما 
ولأفورار فكوا انكر لوطا سسكا واد انيد الإسلام "ابن الشلحنة"9؟: 
9 العاف موافقٌ للحقيقة : الغ في المشير إلية لكوي عليه)) الك فنا جنات اده 


1 5 0 كَالدُ 0 7 


3 "لتعيل عفد الفرايد"7 فعا امه كناب الوقش اق الت 113 

(؟) "شرح السّير الكبير": باب ما يصدّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق .753/١‏ 
(5) في "لك و1 : ((ذكرمم). 

ا . عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف قألاارا. 


حاشية ابن عابدين تس جه اا --3 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


ايدو الااتيسايف وال حميو فيه ودأ لك واضح مسطور 
وما يكثرْ وقوعٌةُ ما لو وَقف على ذرَيتهِ مرتباء وعد محر أن من 
ووم وا لو بقل احا قز لم الوا الا 


7 
أو 


رمحددى (قولة: شرك الإناث ةم ل عند الاجتماع تغليبا للمذكر على المؤنث. 
مطلبُ مهم في مسألة "السبكي"" الواقعة 
في "الأشياه" في نقض القسمة ة والدرجة المعليّة 

845] (قولة: 0 وقوعة إلخ) اعلم أ اعنم شيا وَقَعّ فيها اختلاف واشصاة 
ولا سيّما على صاحب "الأشباه”' ولْمّا رأيت الأمرّ كذلك جمعت فيها حينَ وصولي إلى هذا 
الْحَلّ رسالة سمّيتها: "الأقوالَ الواضحة المي في مسألةٍ تقض القسسْمةٍ ومسألة الدّرجة المَعْيّةِ"”, 
عت 0 شيئاً من ذلك في كتابي: "تنقيح الحامدية'”7" وأوضحت فيه السألتين مما تقر به 
لعن فمَن أراد الوقوف على حقيقة الأمر فليرجع إلى هذين التأليفين » فإن ذلك يستدعي كلاما 
طويلا َلنَذَكر لك خلاصة ذلك باختصار: وذلك أنه إذا وَقفَ على أولاده ثم [/ق؛5١/ب]‏ على 
الاقم وعكذا مره ون اللطونه وقرظ أذ م ناح قي وتنوقصا ا لرلوو اوه يررك 
فنص لمن في درجي ومن مات قبل استحقاقه لشيء وله ولد قامَ ولد مرامة وا يقس فنا كان 
يستحقة' لو بقي حيّاء فمات الواقف أو غيرُهُ عن عشرةٍ أولادٍ مشلاً شم مات أحدهم عن ولا 
يُعطى سهِمُهُ لولده عَمَّلاً بالشترطِ» فلو مات بعدَهُ آخخرٌ عن ولد وعن ولد ولد مات والدُهُ في حياة 
بف قهل يُعطئ عذا الولدٌ مع عه بخسّة ده لأ الواقق حَعَلَ درحسة ذرححة أبيوه زهي درتة 


19 “الأشياة والنظائر”: الفن الأول: الشواعد الكلة 5 النوخ الثاني من القواعد القاصدة التاسعة:* اعمال الكلام ول 
من إهماله د وما بعدذها. 

(؟) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": 4/7 وما بعدها. 

(؟) انظر "العقود الدرية قْ تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الوقف ‏ الباب الأول ف أحكامه المتعلقة به إلخ ١/د5 .١591١‏ 


(كاق "ع" اسمس 0 


الخزةالتاك عسس. لص شصتعك ‏ 05د تييع افضل :يراعق شرط الوانقتوي إجارنه 


© #» © ةق 5 قشهشة هه هه هه 5 8 ههه ققفه هع 6 هو م دمع وه 5ق فاه هد ههه 5مس © 6مقفاكوونهة قفاو فعس ه سعد قه شد هه اه قاعم عهايوع هع هدهاجس هده ساس م وهام بع سمس وعو يمه 


لحي شار أهل الطَّقةٍ الأول وهي درحة عم وال فون الما "0 
بعدم المشا ركة» وخص العم بحصّة أبيه بن على أن المتوفى في حياةٍ والدِو لا يُسمّى موقوفاً عليه 
ولا مِنْ أهل الوقفي. ونا يعمل بشرطِه الأوّل: وهو: كل مّن مات عن ولدٍ فنصييةُ لولدِهء فكلما 
مات واحدٌ من العشرةٍ يُعطى سهمُه لولدِهِ دون ولدٍ ولدِه الذي مات قبل الاستحقاق إلى أن 0 
العاشر من الطبقة العلياء فإذا مات هذا | العاشر ع ا 0 ا 
يسيم على البطن الثاني قِسسّمة مستأنفة, مطل قول الواقفي: مّن مات عن ولد فنصيبة لولدي 
ويرجع إلى العمل بقوله: ((نمٌ على أولاوهم)) حيث رتب بين الطبقاتيه وبعد ذلك فكلّ مّن مات 

من البطن الثاني عن ولد فنصيمة لوده وهكذا إلى أن يموت آخر هذو الطبقة الثانية فتبطل ل 
ونانف فرثنة أعرى عن الططة الكالفة) توشكذا إلى اندر اللانانت ها نع عليه "ارت 9 
وغير لكنٌ 'السبكي" قسسّمٌ على الموتى من كل طبقة عند استننافب القِسْمةٍ وأعطى حصّة كل 
ميت لأولادو؛ وأما الما د مركي أهل الطبقة ة الني تستأنف ا 0 
إلى أصولهم, فهذ سلاف اتفال 'السبكي” . وخحالفة "الال السّيوطي””/©2) فاتارٌ أن ولد من 
مات قبل الاستحقاق قوم متام َالو عَمَلا بالمرط ويَستحِق من جد مم أعمامه؛ وأنه إذا مات 
أحدٌ من أعمايه عن غير ولد استحقّ معّهم أيضاً؛ لأنّ عدم كونه من أهل الوقف ممنوعٌ» بل صريح 


0 م الى و ا ع 
(قولة: 3 سكي ' سم على الموتى من كل طبقةٍ إلخ) قال في رسالته": ((إنه بانقراض الطبقةٍ الأولى 
الي الولة و ال عر ل البط ١‏ ن الثاني؛ لكنن لا يُْسَمْ للذكر مئلُ حظ الأننيبين كما كان 

يقن على الأرل: اعد اي سي ع بها رين عبية امد ل تسر رن اعرروس كاي ايا 

وان ليع 0 م يُعطى نصيبٌ كل أصل لفرعه 4» ومن ليس له فرعٌ لا يقسّم عليه إلخ)). 

)١(‏ قوله: ((أو لا يُعطى له شيئا)) هكذا بخطه؛ ولعلَ الأوفقَ حذفُ كلمة ((له)) اللهمٌ إلا أن يُجَعَلَ الجارٌ والمحرورٌ نائب 
فاعل ((يُعطى) على قلة؛ لوجود المفعول به أو يقرأ الفعلٌ بالبناء للفاعل؛ تأَمّل اه 

(؟) "فتاوى السّبكي”: مسائل وفتاوى من كتاب الوقف .4174/١‏ 

(') "أحكام الأوقاف": باب الرجل يجعل أرضه صدقة موقوفة على نفسه وولده إلخ ‏ مطلب مساألة الأولاد العشرة ص1/0ل. 

(5) "الأشباه والنظائر" للسيوطي: الكتاب الثاني في قواعد كليّة يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الحزئية - 
القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله ص" .-١‏ 


حاشية ابن عابدين لك كك ا اسرف ‏ شك فصل :يراعى شرط الواقف ف إجارته 


. # #*« © #اكود وس ع وه م جاه ا هع ها هاه واج وه و دج عاو مهاوه 65 ءاوه هد وعم مهنو هه موامو هه هه مهمه و شاه مهاه يود ماه ع ده قش اهشاهع هع هه ماقام ممع وهو ماو هاه اانه ف مها يمه ممعم هد ما مده 


قول الواقف-: ((ومّن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه)) - أنه منهم فأهلُ الوقف يَسْمّلٌ المستحق 
ومن كان بصدد الاستحقاق» وه إذا مات ع من في العلوة عن ولد يُعطى يفيه لولزةة . 
وحاصلة: أنه حالقة في شيئين: : أحدهما: أن أولاد نوف 7" فْ عاووانة ا لعزا مي بناء 
الطبقة + الأولى بل بعد انط لقره لمم 0 ثانيهما: أنه إذا انقرضّت ١‏ الطبقة 
هجر : تقض القسلمة كما هو صريح إعطاله سوم آخر من مات من الطَبقة لولدو» فقولهُ في "الأشباه'”_ 
((إنه وافق اك" على تقض القسئمة)) - غير صحيح؛ 28 اعافد اللي قر وود ا 
فا ف أولاد المتوفى في حياة يل واحبة) ل المسيفة يعد اتقراض كل بطن فقد 
6 به كر عاد عدر وعروة ل"الخصافي"”» ولم يتنبهوا للفرق بينَ صورّتي "الخصاف" 
الك قن ضور التي ذكر قينا العطق يكلية ررقم )نين الطتابت :وصتور: 
"الخصّافب'”' قالَ فيها: وَقفَ على ولدهِ وولدٍ ولد ونسّلهم مرتباء أي: قائلا على أن يبدأ بالبَطن 
الأعلى ثم بالذين يلونهم 5 بالذين يلونهم بطنا بعد بطن, فصدر مسالة "الخنصاف” اقتضى اشتراك 
البطن الأعلى مع الأسفل» وقوله: ((على أن يبدا بالبَطْنِ الأعلى)) اراح ب لاخول» 00 
مسأل "السبكي" اقنضى عدمٌ الاشتراك للعطف ب ((ثمَ)) لا بالواوء فنقضٌ القِسْمةٍ اص بمسألة 


)١(‏ ف هامش "م": ((قوله: يعطى سهمه لولرة.ولا 1 م إذ لا فائدة قُْ له لذن عفاي نتضّها لأحل إدحال 
ردصن مات والده قبل الاستحقاق» و 'السيوطي ' أدحله ف درجة أبيه» فلو قال ؛: 0 فائدة؛ لأنه إذ 
فض ينض كالسبكي» .ععنى أنه يقِسمٌ ألا على الأصول الأموات ويُعطِي نصيب كل منهم لولده؛ ويد من مات قبل 
الاستحقاق مع الأصول الس خنهي د ال تمك را لني حرم من درجة أبيهء فالداعي للقِسئّمة إثما هو إعطاء مَنْ كان 
روما ولا محرومٌ ف رأي لم طي فلا داعي للنقض؛ لأن الفذاهر : اثغاتهها على معنى القِسمة؛ لأنهما مذهبيان)) أه. 

(؟) في "7": (المتولي)). 

(7) "الأشباه والنظائر” لابن بحيم": الف الأول: الفواعد الكلية - النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة التاسعة: إعمال 
الكلام أولى من إهماله متى أمكن ص4 .-١5‏ 

(5) "الأشباه والنظائر" ل"ابن بحيو": الف الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة التاسعة: إعمال 
الكلام أولى من إهماله متى أمكن ص4 ١7‏ وما بعدها. 

(د) "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرجل والشرط فيه - مطلب: ترتيب البطون صة ؟-. 


م 


انقو انال هك ل سست يديو اميتي قل راع شوط الواتقاق إجارتة 


© © #« © © هد 8ه 6ه م ققدم هه همد هاه مم مجم هم م ممم كه هم بده مناه هم مارم م ع مارم هس م م م مع برع #وساه ماع ه» دامع ماع ع هعس ع م دهاع مام م م م هس مم م مم م بج ها مد هع م هم 


0 دول مسنحالة وفع 022 يَصِحّ أن ل بكلام ا "عام ونا 
"السّكيئ”؟! وحاصلة: أنه إنْ عبَّرَ بالوار 000 عرفا ل ان يدا بلطي ا 0 
القِسسّمة عند انقراض كل بطي كما قله 'الخصّاف". الك د ا اعد اخرة فض 
ْم حلافا ل "السبكي". با ل كلما مات أحاد عن ولاو يُعطى سَهمُةٌ (*اقدد١10)‏ لولايو في جميع 
ا هذا خخلاصة ما قله في "الأشباه". وقد رد عليه جميعٌ من جاءً بعده, حتى إِنَّ العلامة 


ند 


ف 


اعد " :01" مدر سو اويا ل و في مجموع رسائلو' ''. وحقق 
فيهاة عده ا في نقض'' القِسلّمة بينَ العطفي ب ((ثم)) والعطف, بالواو المقترنة جما يفيدٌ الترتيب» 


س2 
5 1 


وقال: ((قد أفتى لف جاده من أفاضل ١‏ لحنفية والشافعية, كين الري عبد الير بلا النتحية 
الحنفي؛ "نور الدّين المحلي" الشّافعية "وبرهان الدين الطراباسي الحنفي” ", و"نورٌ الديين 
الطرابلسيك" الحنفي» و تتاف الديد ملي لاف والتزهان يد أن برس" الشافعي 
و"علاءٌ الدّين الأحميمي" وغيررهم)). 

قلست: وأفتى بذلك أيضاً العلامة "ابن الشابي" في سؤال مرتسج ب ((نم))» 3 ((الصّواب 
ع القسمة كما اقتضاه صريح كلام "الخصّاف", ,لا عل اين بز مشايخنا حالفة 9 لحف يل 
افق ا من الشافعية 5 وغيرهم)) اه. وقد 5 العلامة "ابن حجر 50 "فتاوا لل 00 بنقض 
القسمة على نحو ما مر”" عن "الخصّاف" وَنقِلَ مثله عن الإمام "البلقيني" وغيره في صورة 
لترتيب ب: ((ثم). فقد تحرّرٌ بهذا أن الصّواب: القولٌ يتفض القِسْمةٍ بلا فرق بين العطفي ب ((ثم)) 


)١(‏ في "ب" : ((تنقص)). 
32 سماها "البديعة المهمة قِ بياك نقضص القسمة" لعني بن عمد بن عل 3 لور الدين اي بان غائم المقدسي وت 6 ١ه).‏ 


("إيضاح املكو" بن أ "خلاصة ل م3 لك الطاله" 0 83. 1 العاضوة” اه خم 
(1) ضمّها إلى رسائله تيمناء وهي حواب سؤال في الوقف على الأولاد رد فيها على "ابن بُحيم": انظر "مراقي الفلاح" صاء د 


الجر 


(4) في ١‏ : ((نشضم)). 
)05 ا 0 الوتقوطي أزلاه زارلاة أولاد رتل وعد إلخ حل ١١‏ 
١)‏ م( "فتاوى ابر ن حجر ذ كتارن ب الوقف -:ألنات الأوا 0 / ا .١‏ 


(/) في هذه المقولة. 








حاشية ابن عابدين المت حة يامية سيد فضل: راع شرط الواقمه لق إجارته 


4 1 وس شام 00 ع رون أ ث0 6 0 7 2000 
أفتى اسبح : بالمشاركة» وححالفه السيوطى » وهذه المخالفة واجبة كما افاده 

. 5 ع 1 ١‏ 5 5 3 55 5 3 . 3 51 م« 5 َ 3 
"ابن بحيم" ف الاقياة ره القاعكة" التاسيفة) لكيه د كد" يقد ور فين ؤران 


تير 


بعضهم يعبر بين الملقائف 0 وبعصهم بالواوء فبالواو . يشارك وام اوكا بابي 
أو بالواوالمقترنة.ما يفيدٌ الترتيب» وأنّ اشتراط الدّرحة اللعلية مُعتبرٌ لكن الذي عليه جمهورٌ العلماء 
قيام من عاك 8 حيأة والده قيام والده قِ الاستحقاق من سهم جه وما دخوله 9 الاستحماق 
م عمهِ ونحوهٍ تمن هو ف درجة أبيه المنوفى قبل الاستحقاق فقد وقع فيه معترك عظيم بين العلماء. 
فمنهم من قالَ: بدحوله في الموضعّين ‏ وهو اختيارٌ "السيوطي" كما مر”"» ووافقة جماعة كثيرون 
واعتمده المشونبلالي وألف فيه رسالة تبع فيها العلامة المقدسي" ‏ وافتى جماعة كثيرون من ائمة 
المذاهب الأربعة بعدم دحوله في الثاني وهو الذي حققته في الرسالة/' وفي "تنقيح الحامدية", والله 
تيعحانة أعلمى الام 3 هذا المحلء واشكر مولاك عر وحل. 

0000 ل : بالمشا رك ا لدو طي") العبارة مُقلوبة كما ظهر 
لك م قَررناة فال ون أفتى بعدم المشنار كة وفك القسمةء و ال اليه 2 الم رين 
يه قْ أحديهماء عحلافا شرن تيا 

[كمم ")| (قوله: وهذه المخالفة واحبة) أ ا القتيال عتار كه لأهل درجة أبيه على 
التنفصيل لذي ل 6 00 

4 (قولة: فبالواو) أي: المقترنة .ما يفيدٌ الترتيب بين الطبقاتيء وقولة: ((يشارلك) 
صوابه: ((تنقض القِسمة)). 

.-١ 5 "الأشباه والنظائر": لد الأو ل: القواعد الكلية  التوع الثاني من القواعد  القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله صة‎ )١١ 

(7) "الأشباه والنظائر": الفيث الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى 
من إهماله صد الا 1١‏ وما بعذها. 

(؟) ف هذه المقولة. 


0 أول: هده المقولة. 
5١‏ "الأشباه والنقل ر": الفردٌ الأول: القواعد الكلية عدالنة واء الثاني من القواعك - الغاملة 1- تاسعة: اسان اكلام أولى م ن اهمال ا ا 


(5) في المقولة السابقة. 


الجزء الثالث عشر ا ب يمه ١4لا‏ لل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


خلاف: ثمّ)» فراجغه متأمّلا مع "شرح الوهبانية"'2؛ فإنه تقل" عن 000 
واقعتين أخريّين يُحتاج إليهما. ولم يَزَل' '' العلماء متحيرينٍ ف فهُم شروط الواقفين 
ره ن دحم م الل ولقد”؟ أفتيت: - فيمن وقفّ على أولاد الظهور دون الإتاقع:. فمايت 
تع ولدين أبوهما من أولاد الظهور - أنه يُنتقِل نصيئها لهما؛ لصدّق كونهما 
من أو لاد الظهور باعتبار ايها كنا عة د "البغات 00 وغيره. وف "الإامسعاف "7 
و "تار خحانية00. ((لو وَقف على عَقَبه يكونٌ لولده وولدٍ ولدِه أبدا ما تناسلوا مِن أولاد 
لد كوو دراك الإناثع إلا أث عد ولد ولده الذكورء 11100 





ا (قولة: بخلامب: ان ال ا تنقض فيها بانقراض كل طبقة» وقد علمت أن 
الك ران كدر الم لامو 

1184| (قولة: ولك افتيك إلخ) أفتى ,عثله الا 

ملام (قولة: أنه ينتَقَلُ نصيبها لهما) أي: إذا وجدَ في كلام الؤاقفت ها يدل غلى اتفال 
تصحي البق لولده: 

1461م (قولة: وفي "الاسعا ف" إلخ) هذا كله إلى الفصل ساقطٌ من بعد يعض ن الخ ويائل 
عن ادق واف أذ ره فيه فيه من التكرار بإعادةٍ الحادثة التي أفتى بها. 
أن يكون أزواجْهن من ولدٍ ولدِه) استثناءً من قوله: ((دوث الإناث))؛ 


"6 


354865 (قولة: إ 


كول "الشارح 0 يقال: يح استحقاقهما؛ نش لكو 
نهدا ذل ا يت لكل مسد نطوم حت ل ب دوا الف كه الي الا لفرعٌ أصلهُ. اه ' 0 


)١(‏ لم نعثر عليها في مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا. 

(؟) "فتاوى السبكي": كتاب الوقف ١/د45‏ - 185 وما يعدها. 

(5) في "د : ((ولم تزل)). 

(؟) في "ط": ((وقد)). 

(ه) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسلهِ وعقبهِ أبدا إلخ ص ١١8‏ 

(7) "التاترخحانية": كتاب الوقف - الفصل الثاني عشر في الوقف على أهل البيت والآل والجنس والعترة إلخ د/91/ بتصرف. 





حاشية ابن عابدين للع كح كد 75> ل ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


كل مّن يَرجَعٌ نسبّه إلى الواقف بالآباء فهو مِن عَقِبِهه وكلّ من كان أببوه مِن غير 
اكور مِن ولدٍ الواقف فليسَ مِن عَقِيه)). انتهى. وسيجي ءا" في الوصايا: أنه لو أوصى 
لله أو(" جنسيه دَحْحَلَ كلٌ مَن يُنسَبُ إليه من قبل آباله» ولا يَدحَلٌ أولادُ البناتي» وأنها 
لو أوصت إلى أهل بيتها أو لجنسيها لا يَدحَلُ ولدُها ا كر صر عن تسيا ل 


1 


لولد إها يسسَبْ لأبيه لا لأمّه. قلت: وبه عُلِمَ حواب حادثة: لو وقف على أولاد 
الظهور دون أولاد المُطون: فمانت مستحيقة عن ولدين أبوهما من أولاد ُو هل 
تقل نصرها لهما؟ فأحبت: نعم يَنتقِلٌ نصيها لهما؛ لصيدق كونهما مِن أولاد الظذّهور: 
باعتبار والدهما المذكور. والله تعالى أعلم. 


وهذا ولزن ما ف بد وهو مراذه من قوله: ((كما يعلم من "الاسهاب 0ه نغيذا 8 رما 
0 2 9 3 لاض بحس *(5) لي لاد 9 
ر#كقمدأ؟] (قوله: كل من يرجع إلخ) توضيح لما قبله ص كر في الفصل الاتي 
0 لحن َ. - 1 (5) ار الماع إفى 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [771531] قوله: ((ولا يدل فيه أولاد البنات إلخ)). 
(5) في "و": ((وجنسه)) بالواو. 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 555/15. 

(:1) صلكه/ا وما بعدها در . 


(د) المقولة [5 ]5١5١‏ قوله: ((كما لو قال إلخ)) وما بعدها. 


الجزء الغالك عشر ) المسسسسسسشس )ا #فلا ملسب فصل فيمايِتَعلّقَ يوقف الأولاد 


#فصل فيما يَتعلّقَ بوقف الأولاد 
كن 335 عبار اللواغني": اق الزقد على عه وو تضمو كله 


2 ماس مر مر 9 عل ام 1-8 1 َه :- 00 ع2 
و عفية. حعل ريعه لنفسيه ايام حياته, لم ولم جحاز عند ا وبه يعتى ) كجعله لولدى 


. م ً ا عِِ 
#فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد» 
ما قدّمة'') عن "جواهر الفتاوى" وما بعدهُ إلى هنا مِن مُتعلقات هذا الفصل» فكان المناسيِب 
ذكرة فيه. 
ا 1 لذ 053 7 ل سَ 11 57 لك 1 : 
01844 (قوله: وعبارة المواهبب ) أي: مواهب الرحمن للعلامة برهان الدين إبراهيم 
الطرابا عق ماين "الإسعافب". 
١ 0 8‏ 0 100 5 77 . 0 ا ص 
ره014 (قوله: في الوقف على نفسيه) أي: قي (فصل الوقف على نفسيه)» وظاهره: آل جميع 
]اد كر غبارة "الزاهب'"دولين" كلل لأن كدر ينا د كز عقا لم يذاكر: في الواهبب" . 
ا ممام مومع إلى و 9 2 ان | 11 ل ا 
71445 (قوله: جعل ريعه لنفسيه إلخ) تفده 'هذا ف قول المتن : ((وجاز ججعل غلة 
الوقف لنفسيه عند "الثانى")). 
14419 (قولة: ثم وثم) حكاية لما يذكره [؟/قهد١/بع‏ الواقفٌ من العَطفي ب ((م) في 
وقفهء كقوله: ثم مِن بعدي على أولادي ثم على أولادهم, وهذا لا مَدحل له في نقل الخلاف؛ 
لأنّ الخلاف في عله الرَيِمَ لنفسيه لا لأولاده ونحوهم, نعم من جَعَلَ الوقفَ على النفس باطلا 
أبطل ما عَطَفْ عليه أيضا.ء 
[1454/ (قوله: كجَعله لولدو) متعلق بقوله: ((جاز))» لكن لا بقيد” كونه عند "الثاني" 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد 80/9 .١‏ 
5١‏ ا 3 وما يدها ا 


(5؟) المقولة 5٠١5‏ ١؟].‏ 
(:) في "ك": ((لا يفيد)): وهو تحريف. 


جالكا عون سعيتييم 16 ملستي تمر نا دوادو 


ولكن يخقص بالصلبي ويَحُمُ الأنثى ما لم يُقيّد بالذكر» وان اه الواهية فإن انتفى 


5 (قولة: ولكن يحص بالصلبي) أي: بالبطن الأول إِنْ وحَدَء فلا يَدحلٌ فيه غير من 
البطون؛ لأنّ لفظ: ((ولدي) مفردٌ وإذ عَم معنىء بخلاف (لأولادي) بلفقل الجمع على ما يأني" أ 
لك ويك الأسيعأى: 0 ك وال ره ييا ود مِن الولادة؛ : وهضي 
ل فيهماء الوو” 0 "افبعافق” 0 
ا (قولة: ما لم يُقيّد بالذكر) في بعض النسّخ: ((بالذكور))؛ وهي كذلك في "الدرر””. 
امنا ره تسن بد الواهة الرونياد كرواله ار رذ بشن شق شانوا إل شد 
1 ل له إلا واحدء فإثّ ذلك الواحد يأخذ جميع غلة الوقف؛ لأنّ لفظ: ((ولدي)) مفرد 


مضاف فيَعُم عطاوق الواقت شن ون الرلفة تس رسمها لصيف الآخسر للفقسراء؛ أن 
قل الجمع اثنان. كما في الا ان الفرو 0 


ىم 


اك ل فإن ان نتفى الصلبي) أي مات» ا لعي 


لإفصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 4 


(قولة: لذن لقم : و(و للق)) مفرد وإلاعم م إلخ) هذا إغا ا 0 لاستقلال الواحجد بالوقفي» 
لا اسمن الصلبي: تأمّل. 
(قولة: أي ماتء والأولى التعبيرٌُ به) بل الأولى ما فعلهُ "الشّارح" لِيَصِمّ الاستثناء بعدة. 
)١(‏ في "ط": ((الولد الصلبي)). 
ب اس 4 
() "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد .١10/7‏ 
(:) "الإسعاف”": باب ذكر الوقف على أولاده و أولاد أولاده وله وعقبد إلخ صدة 4-. 
2-0 "الور والع 3 كات الوقف - فصل فيما يتعلق بوقف الأو لاد 5 
(5) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده و أولاد أولاده ونسله وعقبدٍ إلخ ص4 .-١٠١5 5١‏ 


ولمع اه ب ا 





القؤء الثالة تعفر اللش عستت الا" .سفييين فض( قيفا تتعلن ترقف الأولاد 


و واد الوللد. ل5اذ لا كود حجن السو من امم برلوالان رو اسن 
و 1 مِن البطون» ودونٌ ولد البستب في الصحيح, 2 ل م 1 24 تا د ا 


( (قوله: ذُونَ ولد الولد) لاقتصارهِ على البطن الأول ولا استحقاق بدُون شرطٍ 


)١(1 ٠ 1‏ 8 ا 5 اء 010 (5) 00 
إسعااف . وإنما صرف للفقراء؛ لانقطاع الموقوفب عليه كما في ادرو وعدا يسمي: 
مُنقطِعٌ الوّسّط كما قدمناه' ©. 


و 


ه90 (قولة: فيُختصٌ بولّدٍ الابن) أي: لا ييشاركة في الغلة مَنْ ونه من البُطون, ويكودٌ 
ولد الابن عند عَدمِ الصلبى ممنزلة الصلبي» ا ل ال اط رن 
((فإث لم يكن له ولد لصّلبهِ ولا ولد وَلدٍ وكان له ولد ولد ولد فالغلّة له ولِمَّن كان أُسفلّ من 
البطون؛ والفرق بينة وبين تلرا بيه مسلب امام حوو الت نا ده لكا دل إل 
ثلاثة امسر ا ل ا ا 0 
| "العباس" )2 افد والح ا ش 

بقلل (قولة. ولو أتتى) أن لفقل الولد لي ا 

حشوم (قولة: 8 الصّحيح) رهظا ١‏ مووي ا عو ل تلان ا ولافاليات 
ينستبون إلى آبائهم لا آباء أمّهاتهمء بخلافب وَلدٍ الاببنء "درر”". وقولة: ((مخلافب ولد الابن)) 
أن الك لوسر افوا الكو قي عر 


(قولهُ: فإنه يَدخَلٌ فيه ولد البستى إلخ) لعل الأصوب حذفُ لفظ: ((ولد)). 








.-١٠١ "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده و أولاد أولاده ونسله وعقبه إلخ صاء‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر"': كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 0/7؟ 

(7) المقولة [510/47] قوله: ((وتصرفُ الغلة للفقراء إلخ)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلة بوقف الأولاد 4.79 ,1١‏ 

(5-) 0 : باب الرجل تجعل أرضه صدقة على نسل رجل أو عنى ذَرَيُيِِ أو على عقبه صدة 9-. 
9 "اللدرر والغرر": كناب الوقق- قصل قيما يتعلق يرقف الأو لاق ١1+76‏ 


(8) المقولة ]١١8851‏ قوله: ((و لوعنى أولاده إلخ)). 





خاشية ابن عابدية لع بيعم 15لا يجبي افطل نتيا ساد نوكت الكرلاد 


ولو زاد: وولدٍ ولدي فقط اقتصّرّ عليهماء ولو زادً: البطنّ الشالث عَم نسللة 


2 ع ف فى 2 
او الاقف وارايقة إلا أذ تداك ينا مدل على حرفي 12171111111 


6 (قولَهُ: ولو زاد: ووّلدٍ ولدي فقط) أي: مُقتصيرا على البطن الأول والثاني. 

حمولم| (قولة: اقتصر عليهما) أي: على البطنين» قال قُْ الا (زيتدر كون قُْ العلق 
ولاتقة اللي علن بولق لازو لالد تر اوها )+ ايل حي لم باكر يبا رك على "الث شد 
فلات نا إذاردب كمايات 7ك الي "دور" #اررنم إذا رض الأرلاة الاقم 
2 الصّورتين لد كور دك - أي : صورة الاقتصار على البطن الأول وصورة زيادة الثاني ك4 
لعل إلى الفقراء؛ لانقطاع الموقوف عليه)) اه. أي: لأنه ف الصّورتَين لا يَدحَلْ البطنن الشالث؛ 
06 لم 6 الولد بلفظ الجمع. 

اهاور 0 نالفو انع انلكا فالعع ان و انير التو الو ور فل وله 
ولوف دور" 

(قولة: عَمّ نثلة) أي: صرف إلى أولادِه ما تناسلواء لا للفقراء ما بقي واحدٌ من 
أولاده وإن سّفل» "درر”2. 

(كلوالم أقولة: ويستوي لكر والأبعدٌ) اق رك جميع البطون قي الغلة؛ لعدم ما ذل 


على الترتيبي» وعلله "الخصافت”': ((بأنه لمّا سمى ثلاثة أبطن صاروا .منزلة الفحيز وتكوث الغلة 


9 2 7 
3 


لهم ما تناسلوا))» قال: راكد أنه لو قال: على ولد زيد, ويد قد.هات وبنينا 0 ثللانة أبطن 


أو أكثرُ أن هؤلاء عنرلة الفخيدء والغلة لمن كان من ولد زيدٍ وولدٍ ولده ونسلهم أبدا)). 


لاسا سا اس 
0-00 وام 5 2 0 ؟* 3 ابي 5 ٌ. 500 © 
93 (قوله: إلا أن يذ كر ما يدل على الترتيب) بأن يقول: الأقرب فالأقرب» أو يقول: 
(1) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ قصل فيما يتلق بوقف الأولاة 140/7 
(؟) ف هذه الصحيفة "در". 
(5) "الدرر والغرر”: كتاب الوقف - فصل فيما عار بوقف الأولاد 141//5. 


(4) "أحكام الأوقاف”: باب الرحل يُجعل أرضه صدقة على نسل رحا أو على ذريته أو على عقبه صل 3-. 


و م 





الح التالة عقن لمسسستبتحيحهجد ©1010 جيبعستك: ٠‏ فيل فبها بعلن يونس الأرلةه 


535 لو قال ايتدذاء: على أو لادي بلفظ الجمعء أو على لاض وأولاد أولادي» 


5 


)ا١‎ 1 


على ولد ل على ولد ولديء أويقول: بَطناً بعد يُطنء فحينكا يذ ما بدأ به الواقف» "درر 
مطلب: لو قال: على أولادي بلفظ الجمع. هل يَدحْلُ كل البطون» 
لوف | (قولة: كما لو قال إلخ) بو را 2 متلن و قيار ا كك 
أ صرف 00 أو لاده إعاق: د 1م ما انا لا اد لععراء ب اداتقيان: على والتلييع وأم لاد أ ولادي» 
فاللايف عن أرالاكي: لتفرو قا رأتايا بوالكعة إلا أذ وناك ييا يذل على اوري كينا 


م أه. قال معحشيه أعزمي 3 ه': ((قولة: أو قال ابتداء إلخ, هذا : 5 الف لما قُْ ا اا 


ألو 58 . ب 


رجحل وقف ا فلن" اولاده 7 : 
إلى الباقي» فإن ماتوا يصرفه إلى الفقراء لا إلى ولد الولدٍ اه. وهو مُوافقْ لما في "الخلاصة"”" 


,و 


ِحَعَل جره للفقراء فمات بعضهم قال او" بتر في ٠‏ الوقف 


الال 0053 1 ف 6 3 | 8 ١‏ 1 2 00 1 وراك و 
الخانية : رجل وقف أرضا على ادلاده إلخ) لكن يوافق ما ثي الدرر ماذكر 


(قولهُ: هذا مالف لما في 8 
'الشارح" في كتاب الجحهادٍ من بحش الأمان, حيث قال: ((ويدخلٌ في الأولادٍ أولاد الأبناء لا أولادُ البناتو)) اه. 
و 0 'اللحشي" احتلاف الرواية عن "ممم" في أولاد البناتي: وقي "الإسعاف" من باب الوقف على الأولاد 

واف “اشرو بد يجيت قال ووو ليوك :على أولؤادي ولد ا لض نعي ف إلى أولكوة وأولاد أوالاه أبيدا 
0 إلى الفقراء ما دام , زالعة سوويانب وإذ شنا خاة اين الآء لامعاو ل الكان ققدت 
اسم الود فإنه يُشْترّط فيه ذِكْرُ ثلاثة طون حتى صرف إلى النوافل ما تناسلوا اه. فلا يستقيمٌ حيقادٍ دعوى 
أن شموال تبائر العامة 1 شوك بتر تيبها ا شاذ)) أه. تراب : في "الخلاصة من الفصل الخامس ما ذكره 
"الإسعاف” بدون زيادةٍ ولا نتقصء ورأيتةُ كذلك في "البرَازيّة” مر 57 امسن 


قلع "الذون والغرر "+ كنات الواقفاء تضال فيه تعلق يوقي الأو لؤ 551 


0ك 8 3 : 58 08 5 1 3 درن 
)١1(‏ الناية” كانت الى قف تاخمية . تن 00 مت عبى الأو لاد والأقر بان 5 والخيرانْ جع ال ا ب؟ (شام الفتارى الهنديد )- 


ره "ات القاء ب كناب الوقف 5 الفصل الخامس ل الوقف على أولاده ود نفسة فق / ؟ 15م 





خاشية ابن عابدين ممتع تح سكت 09040 ايحتعفطي افغير قينا كان يفك الأرلاد 


م ساس عاع ا م عه ود عم مام » #«اه > وا ولجاع هاج مام مادج رواج و عا عو هو ساع ا ع عم راع واس ماع مام جأساع مدع اواج ساع واس و سه ساس هاو عع عد عع و .م سس م عا مع مد م عع مس بم مده هه 


: لس 6 5 ]معان‎ ١ 

ف" البراق 0 حزانة الفتاوى" واتحزانة المفشن لالص نعو كان فل "العا" شرح 
5 د 

المنعدار 0157 لو افا على والادق ل م لعموم اسم الأولاد» ولكن يقد 

البطن الأول فإذا انقرض فالثاني: 0 من بعدهم يَشتَركُ جميعُ البطون 3 فيه على السّواء قَريبهم 


وبعيذهم اه. وفد استفتى عن ذلك بعض ) العلماء من المولى "أ, بي السعود". وأدرج ف سو اله 


7 


57 
7 


عبارة واقعة قٌ بعض جيورت لاد خرن ا ا 


بذ 0 - عد 9 2 0 : 2 


3 2 1 
حاصله: أنّ هذه الماك شف خلا فيين "ر , كن الدب الب مهي : 'مصبطة واعتمد 


ف 


1 ىه (5) 00 9 0 2035 
”ا ١‏ راق شاي لكب لال ار للد 


الأول ل بطي الثاني ؛ لم “ الاشتر اله مم الاقدب و الأبعدع بخلاف ما بن اك كاد لام 
11 0 د ا ا 3 0 سن 
اللو من استواع الأقرب والأبعا 0ه وآخخر 0 اه ما فى العزمية" ملخصا. وافاد ال 


مام ف هر 
]2 0 نه 3 ل 0 ١‏ اللا 4 . 1 ا 2 ال 32 1 
قول المفتي أبي الدعوة دو اعتعد عدية صاخي» الدرو د.فية نظر؛ لان كلام السدرر 


داس لما 3 0 سام للد : 
غير موافق لكل من القولين» لكن جَرَمٌ عثله في "فتح القدير “7 و"المقدسي في شرجه 


0 


58 لو مين .2-0 سو 0 
(قدٍ له: ولحن يقد 0 0 اللأء 8 إلخ) 5 قِ "الاختيار" ال اللانضيان عي 00 ولده؛ 
أن -حدمته إياه أكثر 0-50 استحقاقه أ رجح والنافلة كذ يعدموق فكان فُحسد 595 كر ومن 


1 


عدا هذين قل أن يدرك حدمتهم فيكولٌ قفد برهم للنسبة إليه وهم فيها سواء)) اه. 

)١(‏ "البوازية": كتاب الوقف - الفصل الخامس ف الوقف على الأولاد أو نفسه وأقربائه 77/575 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
23 الي “كنان: الرقف 5 لوكس اللي ينغرد به الغقراع ‏ الو جد الرابه . لوت الل ا 

وك الك 1 كرابي الو د ل 1 و حك ما إذاا و قف عن ١‏ لفقراء وله بدت فقيرة صغير 0ك 

وم" الور رام اال قلا بال واي د او لا 5 


5 “أنه الى 2 1 ”, _ آل 3 . . 1 .- فق 7 تت 2 
(د) الفتح : كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الموقوف عليه درت , 


ا 


أطرء لالت عش جعمتحشيصييهد. :7«:5ا هعنم لبن فين تعن يونت الأولاذ 


و سماهم فمات أحدهم م 000 
و"الأشباه از ف قا 3: الأصل اقيق : َعم ما 5 "النانية" وغيرها ذكرة واكم ات 00-6 فا 


مطلث: وقف على أولاده وسَّمَّاهُم 

ره1ؤام] (قولة: ولكن سماهم) فقال: على فلان وفلان وفلان وججعل أخخره للفقدراة 
ا 

لدو كان ورت ١‏ مساو بد كلدل الجن لمكو عم كلو قارف قاين 
أولادهم لم يدل أولادُ المسكوت عنه؛ لعودٍ الضمير ف ((أولادهم) إلى المسَمينَ بخلافب ما إذا 
قال: ثم على أولادٍ أولادي فإنهم 0 الست الوا ةمامق "الاو 0 
((لو قال: على ولدي وأولادهم وأولادٍ أولادهم وله أولاد مات بعضهم قبل الوقف يكودٌ على 
العياورار رانس ننم ار اتوت عاق قر روفي ان القم كرا عن ار علق لحان رق 
سيحداث دون الأموات» وقد أعاد الضّميرَ إلى أولادٍ الأحياء يوم الوقفب دون غيرهم؛ ولو قال: 
على ولدي وولدٍ ولدي وأولادٍ أولادهم دَلوا؛ لقوله: وولدٍ ولديء فإنّ وَلدَ من مات قبلهُ ولد 


2 2 


ولده)). ان عاقيا 


رلك وكل.أغاذ الصمير ينك أذ لاد الأحياء يوم الرقف دون غيرهم) لعل 1 لاك أولادة)) إلخ 
بذكر الضّمير» وعيارة "العاف "عقي ل دون الأموات ‏ : ((وقد نسبه إلى أولادٍ الأحياء يوم 


الوقفي بقوله: وأولادهم بعودٍ الضمير إليهم دون غيرهم)) اه. 


00 : 0 : 2 5 4 ا 5 5 2-001 0 1 2 9 2 4 1 1 : 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكنية - القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشاك ‏ قاعدة الأصل في الكلام 
عم 

(79) "أحكام الأوقاف": باب الر حل يجعل أرضه وقفا على رجل بعينه !لخ عل 5 بتصرف. 


ك6 "الدون والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما ار 5 .١1/‏ 


(5) "الاسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأ اولاد أولاده واكاك وعقبه إلخ 2 9 


خاشية اين تعائدية تمسخصيينيعن ‏ آهلاد معححيين نففنا تيجا نان يؤقف الا ر لود 


ع 5089 7 5 7 3 
صرف نصييُْ للفقراء» ولو على | مرأته وأولاده ثم ماتت لم يخقتص ابنها بنصيبها 


إذا قرط رذ تسود مات منهم إلى وللده. ولو قال: على بَنِيَ أو على إخوتي 


(فروعٌ مُهمّة) 
قال: على ولدي المخلوقين وتسيّليء فحدّث له ولدّ لضلبه يَدحلُّ بقوله: ((ونسئلي))» بخلاف 
ما إذا قال: (روخلي) فإِنّ الحادث لا 00 هوولا أولادة ولو قال: 5 ولدي المخلوقين 
وطهور كن واو يماك لي ينه ببسل قوت قو أل أده لدو ا على ولدي المحلوقين 
واطاعير ا كو ل الى كع أو لماو وو بدو لا رروه فلفي ولوي: العار فين زوفن 
أولاد أولادهم وذ يدل أولادُ أولاده' ' بقوله: ((و عاب وإ تيخنا تجحاوزهم ببطن., بخلاف 
ما إذا قال: على ولدي المخخلوقين وعلى نسل أ ووش ع ميا الو 011 


غ1 0 2 
م 7 3 0 انر ٠|‏ ». 3 5 يِ 2 0 0 0 ناي يا يم 
زكاذ١ا؟]‏ (قوله: صرف تنصيبة للفقراء) لأنه وقف على كل واحدٍ منهم. خلاام ما إدا وقهشفب 


7 
3 


ع اس 0 5 2 م و12 7 ٍ 
على أولاده ثم للققراء» اي: ولم يسم الأولاد فمات بعضهم. فإنه ا ل الباق ؛ لأنه وقف 
7 3 70 5 1 !ازغ ) 
على الكل لا على كل واحب أفاده في "الدرر” 2. 
ل لم يُختَصّ ابنها أي: المتولد م من الواقف» بل يكوتٌ نصيبها لجميع الأولاد. 


(قوله: يدحل أولاد اولاده بقوله: ((ونسلهم)) إلخ) من هذا الفرع يؤحذ أن محل قولهم: ((إن 
1 م ير جع لأقرب مَل كوو) انما هوق ضمير المفرد لا ضمير الجمع كما أفتى 00 مغتى ار 


1 
, 0 2 00 7 1 9 ا اه لك 0 5 
المرحوم الشيخ الجزائري كمارايت ذلك ف فتوى منسوية له. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: يدل أولاد أولاده إلخ)). ويكون فيه إرجاعٌ العّمير لغير القريب. قال شيخنا: ورأيت بعض 
المفعين صن القاعدة بالضتّمير المفردء قال: وأمّا مير الحوضي عع واستدل بهذا الفرغع على ذلك. اه 

(8) "أحكام الأوقاف": باب الراحل تجعل أرضه احتدقة عق نسل رجل أو على ذرَلتِه أو عبى عقبد مس 344 4-. 

(5) في م : ((يصرف)). 


(:) "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ؟:51١.‏ 





الخو الثالة غشر ‏ مكحت 8595 تكد ؛فضل يما تعلى بوقتالارلذد 


دَخلَ الإناث على الأوجَهء و((على بناتي) لا يدل الببون» ولو قالَ: على يَنِيّ وله 
بنات فقط أو قال: على بناتى وله بنون ل 


ار 


١514‏ ؟] (قولة: دَحَلَ الإنات على 0 أن جمع لكر عند الاختلاط يشمل الإناث 
ين ا ا اكد 


7191 (قولة: لا يدل الببون) وكذا لا تدحلٌ الخنثى في الصورتين””'؛ لأنا لا نعلم 


1 لكن مقتضى ما قدمناة ف بيان ٠‏ المتقطِع أن ا نصي نصينها إلى الفقراء) ؛ و الكو راسي 
ل"التشّارح" التعبير ب: ((ثم أولادة))» وجَعْل قوله: ((إذا لم ييشترط ٠‏ الخ من تتدمة المسألة الأدل»» اه. 
لكنّ عبارة "الدّرر" تفي أنه راجعٌ للمسألة الأخيرق وتقدّمٌ له: رأث من وّقف على أولاده وأولادهم أنه لو بَْقِي 
واحدٌ منهم يَأَحَذْ الوقف كلَه)) اه. وتقدّمٌ عن "الخصّاف": ((أنه لو قالَ: على ولدٍ زيدٍ وعلى ولدٍ عمرو 
ومن بعدهم على المساكين؛ وكانٌ لزيد ولد ولم يكن لعمرو ولد أن الغلة كلها لولدٍ زيدٍ إلخ)). والظاهر: أنه 
لا فرق بين مسألة "الدور لد عورف : ف "الشارح' ' ومسألة: ما لو وّقفْ على أولاده وأولادهم في اك 
را اريت كلا يط هد كر اويا ادير روا يارلاو لا فرق بين 
المسألتين» م رأيت شال 0" فق "البزاركة" و"الخللاضة" من الباب ه الخامس. 

(قوله: و ل سر الال ا الحتى إلا فيما لو رقف على بناثه لا فيما 
قبلهاء رالاهن: أن قولَ "ط”: ((وما قبلّه)) حقة: بعدهاء وعبارة 'الهنديّة”: ((ولو وقف على أ أولادو دحل الذكرٌ 
والأنتى والخنثى ولو وق على البنينَ لم يدل فيه الحتثى» ولو وَقفّ على البنات لم يدخ أيضا فيه؛ لأنا لا نعلمٌ ما 
هو؟)). اه. وفيه تأملٌ ولعلَ الصّواب: ((يُدحلٌ في الأوّل ولا يدحلٌ في الثاني)) ولم يَعْرُ ي "الهنديّة” ما ذكرّةٌ لأحد. 


.١41/9؟ "الدرر والغرر": كتاب الوقف  فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد‎ )١( 

(؟) المقولة [1105] قوله: ((وتصرف الغلّة الفقراء إلخ)). 

59) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقّ بوقف الأولاد ؟/١/7د.‏ 

(؛) في هامش "م": ((قوله: وكذا لا تدخلٌ الخنثى ف الصّررتين)) أني: صورة الوقف على البنات والني قبلها: أي: الوقتف 
علق :النين الثامق للذ كر والأق + هذهو طراذ بالصورون كمااص زايد "ظ". قال سيا لاوينة كرمافه وصور 
الوقفي على البنين الشامل ا والأنشى يذ له يخر ج عنهماء ثم قال شيخحنا: شغي أن 2 ا كاعر 2 ا 6 
كت شاييا امد والتي بعدها أي: ما لو وقف عنى بنين وله بئات فقط. أي: فلا تدحل الخشى ف هذه 0 أهم. 


عذاكتية آبرة عا بلديرة لمحت 85" يتعييتب. ‏ قصل فينا بعلن يواقف الآولاد 


تت قر 5 2 5-5 3 2 ماس و 
فالغلة للمساكين» ويكون وقفا منقطعاء فإن حَدَث ما ذكر عاد إليه. ويد حل 
في قسْمةٍ الغلة مَن وُلِدَ دون نصفي حول مذ(" طلوع الغلة لا لأكثر إلا إذا 


1 ؟) ! | لز؟) 
6؛ ططدا : 


7 هو ؟ كي 


|5 (قوله: فالغلة للمساكين) ولا شيع للنانف أوالبفيزة؛ لعدم [“/ق55١/بع]‏ صِدق كل 


َ عن مَدلول الآخر 'برهان') ا 
١‏ ) 0 0 2 هن 2 ع اس 
151] رو ويكون وقفا منقطعا) أي: منقطع الأول 


وج »ا + . مام ع» ما م و 


ةدر (قولة: فإل ليا د 5 ايان لدله يحون 5 الأول أو نات :الفا عاذ 


5 


الوقف إليىء أي: إل الحادث. 


14 (قولة 00 0 ا قال 9 في "الفتح"': ((ثم مسحو ين للد 
ا اد طن أنه حت لو حَدت [ولد] '' بعد روج الغلة بأقلَ من 


مت أشهرٍ استحق» ومن لت اك عا مع 1 نر ! دن يقن بوجو الأوّل في البطن 
عند خروج الغلّةِ فاستحق فلو مات قبا ل القسمة كان لورثته وهذا في ولول ورك انا الو نادت 


أمّهُ بول لأقلٌ من ستة أشهر فاعترف به لا يُستَحِقٌ؛ لأنه متهم في الإقرار على الغير - أعني: بافي 


2 


سًّ 


00 خلاعب ولد الزروججة ا مدعنا التسبي)). 
مطلبُ في بيان طلوع الغلة الذي أنيط به الاستحقاق 


2 أ ”2 
اد م اناه ا" : اأداك لله > 2 
لمر ار لغلّق قال فى "الفتح 2 الغلة التي هي المناط وفث 


)١(‏ في "ط" و'و": ((من)). 

؟) "الفتاو الهتدية”: كتاب الوق الباب الثائي فيما تجوز و 1 قفد وما لا يجوز الفصل الثاني 
وأو لاده وله ة 

عولط" كان اقلق ح فيال :يها اتدل لوقت لكلاف يات عبرلل 

و "1 "كاي الركنو ع تفن فيما يلخ يرقف الأولاة “الات 

)25 "الفتح" : كات الر قف د الفط الثاني قي الموقوف عليه 137/5 . 

() في النسخ جميعها: ((ولو)). وما أثبتناه من عبارة "الفتح". 


"الن": كباب الوقك: الففنن: الثاني في المؤقر قا عليه -/2 6745م . 





الخولةالناله فش العصفييصضيدة #هاة يبيجت تيز فنا تعلى يوق الأاولاة 
3 ور 2 00 ش 1 هٍ رر 3 
لذون سنتين؛ لثبوت نسّبه بلا جل وطيهاء فلو يحل فلا؛ لاحتمال عَلوقِه بعد طلوع الغلة 


انعقاد الع حب وقال بعضهم: يوم د كان كر ا 0 2000 
00 5 الحماك 0 : يوم طلعت القمرة» وينبغي ل ها 
في الحب؛ لأنه بالانعقادٍ يَأمَنْ العاهة وقد اعتير انعقادة) وأا على طريقة بلكلانا عرف عار رطق 
لوقف لِمّن يزرعها لنفسه بأحرةٍ تستحق على ثلاث أقساطر» كل أربعة أشهر قِسّط فيجب اعتبار 
إدراك التقٍسطء فهو كإدراك الغلِء فكلٌ من كان مُخلوقا قبل تمام الشّهر الرابع حتى تم وهو 
مخلوق اسكيدق هلا القسط»ء ومن لا فلا)) اه. 

ه19 (قولة: لدذون ستتين) أعن قزق :وق الأنانة و العقق عزن كان" للا كبك فى» ن ستةٍ أشهر 
ين وقت وجود الغلة؛ لحكم لح بوجحود الحمل قبل الطلاق والعدق؛ لحرمة الوطء في العِدَيٍ 
0 51007 طلوع الغلة. اه "م7" . 

71555 (قوله: رجاس اودر وطئها) هو معنى قولنا: (الحكم الشرع إلخ))؛ وهو 
قعل" لقرله"**: زرالا إذاءو انض أي يدل في قسلمة الغلا إذا وَلدت مُبانته إلخ. والمرادٌ: مُعوله 
ن كل علق مرحنا في هذه الا لتحقق وُحوده عندها. 


5 (قولة: فلو يَحِلَّ) أي: وَطْوُها: بأن كانت أُمّ ولدٍ غير مُعتَقق أوزوحة أ أو مُعتدّة رَحعِي. 


بهذو (قوله: فلا) أي: لا يدحل إلا إذا ولدت لذون ستة أشهر مِن وقت الغلق ا 
(قولة: وقال بحضهح: يوم :يصيرٌ الزرع مُتَقَوّما) في "السّدي": ((وذكر "هلال": هو اليومٌ الذي 


صارّت لها قيمةء ولم يشرط الفضل عن لون وقيل: 0 لون 
والخراج والنوائب القاهرقء وهو اختياز لمتأخرينَ من مشايخ , بحارى كما في 'الحاوي )). 


)١(‏ "النانية”: أكتاب الوتف - فصل في الوقف على الأولاد والأقرياء والحيران */1؟7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرجل والشّرط فيه صلا؟- 58. 

0-0 كتانب الوق -.فضل: (زقوله: ويعم الل إلخ)) ق17/ا؟ رب. 

(4) أي: لقول الشارح. 


١ه‏ ا كتاب الوقف - فصل فيما عن ارقن الا لاد 0 


رم ش 


حاشة ابن عابدين ممحسننست. . 8ه مععييكء اتمصل فنها كيلو برقت الاولةه 


ل 1 7 من ر ابرع 


(قولهُ: وتقسسمٌ ببنهم بالسويّة) يُغني عنه قولُ سابقا؟'': («ويستوي الأقربُ والأبعاد 
الخ "ا 
مطلب: قال: ((للذكر كأنئيين)» ولم يُوجَدْ إلا ذكورٌ فقط أو إناث فقط 
1] (قولة: وإن كتال للك قير كاين إلخ) فيه اختصارء افيه ميجااق 


ام 
ع 


بال كين ((ولو قال: 0 بعد لد د حظ الدقسة فإ بحاءت الغلة والبطن 
الأغلى د كور وإناث يكوث بينت للد كبر مقل شنط الأشين :وت دكورا ملظ أوإئان فقنط 
فبالسُويّة مِن غير أن يُفرَض ذكرٌ مع الإناث أوأنثى مع الذكورء بخلافر مالو أوصى بثلث ماله 
ولد زيٍ نهم للذكر مل حظ أن وكانوا ذكورا فقط أوإنانً ققسط فإأنه يُرَضُ مع الذكور 
أنتى ومع الإناث دكن ويسم اثلث عليهم؛ ااقما أمنابهم أحذرم وما صاب المضموم اليم 
إلى وَربُة الوصي» والفرق: أن ما بطل من الث , ترجحع مبراثاً إلى وَرثة الموصبيء وما يطل من 
الوقف لا يحم ميراثا الماك ئطو ير ضر شاور اعون من الأعلى باقياء 


لماع ساي 


فعِلِمَ أن مُرادّه بقوله: ((للذكر مش عظ لأسي إنما هو على تقدير الاحتلاط لا مطلقاء وعلى هذا 


وقول والفرق: ا عا من الث يرح ميرانً إلى وَرثةٍ موصي هيدا الدرق شام شان نا 
لان ديد را لك د ال مر ل فلا يكونُ للبطن الثانيء 
فلا يلزمٌ أنْ يكون حُكمُهُ مخالفاً لهاء وأيضاً الفرقٌ المذكور إنما يَظهَرٌ في الوقف المرتبي. والحكمٌ المذكور أعم منه 
ومن غيرهء وقال "السسّددي": ((الفرق: أنَّ في لوقف إخراج الكلَّ عن ملك فلو رض ذكرٌ وأشى لكان ذلك 
السّهم لهم أو للمساكين» وف الوص لما أوصى للذّكور والإناث فلم تيح الوصيُّ من كل وحهٍ بل صحّت ف 
حانبب الموجودين إِمّا ذكور أو إناث وبطلت في المجانب الآخر)). 





13) صية ةلآب كر . 
وعم "امل" كفاك :لوقف د فض[ فما فعلن تونق الأو كد اناه 
09 الإسعاف" : باب 0 الوقف على اولاده وأولاد أولاده ونستله وعضه إلخ ص ٠١٠١‏ 


الجزء الثالك عشر 0 سس 2 «هلا ب ل فصل[ فيما يَتعلّقَ بوقف الأولاد 


و ٠‏ “ري 00 2 7 ع ا شاتبرععر اد 3 5 
الوصة اعدو 000 ار 000 ولو قا على ولدي 
ولق أبذا 2 مات واحدٌ منهم كان نصيبَه لتسْلهِ فالغلة الجميع ولدهٍ ونسطلي ' 
يي با هوب الك و انق ا هب التو ال ل 5500 


أمورٌ الناس ومعانيهم'”)) اه 
ةد (قولة: رض در كذاني كثير مِن النسّخء ١‏ ل 0 
فيكو ((فرض)) ميا للفاعل. ئ 
09و لم (قولة: فالغلة لجميع ولده وإلخ) الام روا عن العرد ولم يُفضل بين 
الداكزور والاناث, 1 
000 (قولة: 0ل ل ل ال ا اا 1 
نصيبه؛ لهاتسي 0 "فاك ”.نو كذ ينال لورتب بين البطون وشرّط اتفال ظ 
نصيب اميت لولده كما بُسطه في "الإسعافب"9" 
394 (قولة: الاوك الو 0 والاقنصارٌ على قاليكا 4 1 دانم از قي 


(قوله: آنه ا مده من وجهين» 'إسعاف"') فاستحق كل سَهم منهما بو جحه مباين للو مجه الأخرء 
ا مدق 0 00 باك 1 أي بق 9 نصيب من مات لولده. لا في إعطائه. 


يبصيبين كما هو واضح من عبارة "اللإسعاف". 





(الاق د" وار برقا 

(0) في "ط": ((وحيهم)). 

(") في نسححة "الإسعاف" التي بين أيدينا: ((ومعايشهم))؛ وما في نسخ الحاشية هو الأوفق بدليل قول '"الخصّاف" كما : 
ذكره "ابن عابدين" في رسائله: ((وعلى هذا تعارف الناس, وعلى هذا أمور الناس ومعانيهم. فهو دليل على اعتبار 
المعاني الصرفية)). انظر "بحمو خ رسائل ابن عابدين" 514/7. 


ا ف آل . 5-2 صمل 0 ا 0 0 . . 35 1 
(5) الاسعاقفف كانت الوقف ‏ باب ذ كر الوقف شنى او اده واولاد اولااده و تسندد وحعه الخ صات .-15١‏ 


عاق اين عايدين عيبي : ٠3906317‏ مجعييي ٠‏ فخيل فيها تعلق يفقت الأولوذ 


ولو قال: وكل من مات منهم من غير ((نسّل)) كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن 


فوقه أحذء أو سكت عنه يكون راجعا لأصل الغلة, لا للفقراء ما دام نسله باقياء 


والنسل: اسم للولد وولده أبدا 1ك 


. : ' 00 كُ 2 تدة 2 | 5 0 
ولذ! لو كان ولد الميتي ذكرا وانتى استحماه سوية. نعم هو شبيه بالإارث مِن حيث انتقال نصيب 
قلات ]/١‏ الاصل إل فرعه. 


مطلبٌ مهم فيما لو شَرَط عَودَ نصيب من مات لا عن ولد لا على طبقة 


ه519 (قولة: ولو قال: إلخ) أي: في ضور الترتيتب بين اللطون طيقة بعلن طبقة كما حدورة 


024 


"الخخصّافف"2"7 و تبعهُ في "الإسعافي”2. وقولة: ((أو سّكت)) معطوف على قوله: ((لو قال)). 

والحاضل: أنه إذا رتب بين الْبُطون لا يُعطى للبطن الثانى ما لم ينقفرض الأول إلا إذا شَرَط 
عن بيان نصيبه لا يُعطى لولده بل يَرَحعُْ لأصل الغلة فيْقِسَمْ على جميع المستحقين؛ وكذا ]دين 
نصيب من مات عن غير ولدٍ: بأ شرّط عَودّه لأعلى طبقةٍ أو لِمّن قي درجته وطبقيِه أو لِمّن دُونه 
انب شرطهء فإث لم يُوجَدْ ما شّرطه عاد نصيبُ ذلك ابت لأصل الغلة, فيْقِسّمْ على الجميع 
لا على الفقراء؛ لأنه شط تقديمٌ النسل عليهم فلا حق لهم ما بَْتِي أحدٌ من نسله. واكذيك 
لو سكت عن نصيب من مات فإنه يَرَجمٌ إلى أصل الغلةٍ. 


قلت: وبهذا ظهر لك انه لو شرط عوة نصيبب من مات عن غير ولدٍ إلى من في درحته 
ركولة؟ اي دق 'ضورة التوسيويوة اللطون إلى الشاهر ؟ اهيدا لصوي عدر فج يل اللكم 
كذلك لوالء يرتب»: والمسالة خالهاء تامل: 


48 أحكاء الأوقاقبة باب الوق على الرجل والشرط فيه دمطلب: رقي البطوق فوفاات, 


(؟) "الإسعاف”": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه إلخغ ص؟ ١٠٠١ل.‏ 


الجزء الغالك عش ا لسلسم الاوهلا) ل- فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 


« > هم 5 هه هعم م م ممم مدي ومو و قفع ورج ه ع قور هعم موقم مر ع مهم مهس م فوج ها وام م مسد م ع ع هم مامد هارع عم وج و وو مهي جم ييه لوفو انو د »> له هه و عه و عادر م م مه 


الأقرب فالأقربي منهم كما هو الغالبُ في الأوقاف ولم يُوجَدْ في الدّرحة أحد يَرحمٌ نصيّة إلى 
أصل الغلة لا إلى أعلى طبقة كما التي به كرود نهم" ارسي ب*”'“ ولا إلى الأقرسب مِن أيّ طبقة 
كانت كما أفتى به آخرون,» ا فو ارال 00 أنضاء أنه إنما اشترط | الدَ رحة واشترط اقم فد 
أها ل الدّرجقٍ فإذ الم يُوحَد في الترجة أحد لم يُوجد شرطة فَهُوالأقري؛ ا ضيف لم ركه 
رد يرجم نصيبة إلى أصل لغلة؛ إذ لا فرق بين قوله: لأعلى طبقة وقوله: لمّن في دَرحتِه. فمّن 
أفتى خللاففب ذلك فققل خالف ما نص عليه كما وه قُْ "الإسعاف ء ولم ا تسد 
منهم إلى لس وم ومأصريد و 
7ن 98 5 ل 
1 00 درجحة وف أولاٌ عب ولى الشرحة لي ته أو اميم 
جماعة من أ هل العصر 57 ل قن ((بانتقال نصيب المتوفى إلى أو لاد الأعمت؛ لأنهم 
أَقَر ب د إن كاتوا أنزل 57 وآفنيت 0 لأولاد العم نيعا لما قُُ "لكان" 9 » ولما 1 
فيها عن "البهنسي" شارح "الملتقى"؛ لأنّ الواقفَ إنما اشترط عود النصيبٍ ا مِن أهل درحة 
المتوفى لا إلى مُطلق ((أقرب))؛ وأوضحت ذلك غاية الإيضاح ف رسالةٍ سمّيتها "غاية الْطلّب في 
خوك لزانت عو لفقي الى ادا وروي الا اوالتريو وا الو بين ليج يا بر ان 
ارت | #ارلؤلا) 3 
جوابب الرملي " ١‏ مِن الاوهام. 


5 "الفتاووى اللخبوية” : كتاني الوقك: 17 ااا 

(؟) "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الوقف ‏ الباب الأوّل في أحكامه المتعلقة به إلخ 111/١‏ وما بعدها. 

(©) في "م": («السوال)). 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١181/١‏ 

(5) انظر "العقود الدرّية ف تنقيح الفتاوئ المامدية" : كناك الو تتوكيت البات الأول ف ا به إلخ 
0" 

.710/ انظر الرسالة المذكورة وهي الرسالة الثالثة ضمن “مجموع رسائل ابن عابدين": ؟/,‎ )١( 


وبق "لن"نو1" ا ززدفير الرملي)): 





حاضة انز غايدزة محم حيية. 1062 بيححكك" فهمزل فينا تعلق يوفك الأولاد 


ولو انقو والعم لَعَقَبِ: «للرراري روي دون الإناث» لكان عو 0 
وومرصو رد لْهُ وحنسمُةٌ وأهلٌ بينه: 0 كن داسية ]إن الي تن 


9 


0 وهو الذي درك الإسلام أشلم أو لاء ا 5 
الا 


مطلبُ في الدسل والعَقِب والآل والجنس وأهل الببت والقرابة والأرحام والأنساب 
5 04 1 3 مر سر 8 ب ا 9 0 ع . ى 1 
155 ؟ (قوله: ولو القن د كر هلال وواح ا لصو اراد و لس ركد 


5 7 


'قاضي نحان””'' وصاحبُ "المحيط"”7", 00 حون فيا انه رده اماد اعيند 
ل شا 
0 ار 2 ل 
500 (قولة: والعَقِبُ: للولد وولده مِن الذكور) أي: أبدا ما تناسلواء فكل من يُرجع 
بنسبه إلى الواقفب بالآباء فهو مِن عَتبه وكلّ مّن كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقفب فليس 


له 4# آم 
ك2 


ع 7 
. وهو مفاعلة من انيه أي: 


الزك) 


2 2 لا ونث ممراع - 1 ١‏ 
[59*4١؟/‏ (قوله: كل من يناسيبه) أي: بابائه» إسعاف 
ايداغجلة في نسبه .مخض الآباء إلى أقصى أب في الإسلام؛ وهو الذي أدرلة الإسلام 
يسلم» فكل مَن يُناميبَهُ إلى هذا الأب من الرّجال والنساء والصبيان فهو مِن أهل ننه كما في 
ش 0 ١ )1(0 ٠‏ 5 :5 2 : 5 2 1 09 0000 7 3 0 
الإإسعافب . وكذا ((من أله وجنسيه))) والمراد: من كان موجودا منهم حال الوقفي أوحدث 


٠‏ 25 0 0 . الل 7 7 ا 7 رارع عُ 
بعد ذلك لاقل مِن ستة أشهر من بحيء الغلةٍ كما في الفتح يل يشترط إسلام الاب الأعلى؛ 


)1١(‏ "الخانية": كثاب الوقف ‏ فصل ف الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران 7174/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الوقف - الفصل التاسع في الوقف على ولده وولد ولده وبنته ونسئله إلخ /ق ١١/ب.‏ 
(”) "تفصيل عقد الفرائد": فصل في كتاب الوقف ق59١/ب‏ وما بعدها. 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق كن الأ رادم ات 

(د) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسلله وعقبه إلخ ص ١٠١8‏ باختصار. 


(7) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ صدذا .-١ ١‏ 
(0) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الموقوف عليه 4/5 42. 





2 


الخو الثالك عشن ‏ يهش - 86هلا عبتت فصل فيما يتعلق بوقف'الأولاد 


مِن قبل أبويه» سوى أبويه وولدهِ لصلبه؛ فإنهُم لا يُسمَّونَ قرابة اتفاقاء وكذا من علا 


منهم أو 00 عندهماء خخلافا ل اع فعدهم منها. هعور قو طعاتموة ووه ام ا ب 


ففي (وال 0 أقصى أب له أدرة الإسلامم هو "أبو طالبي"؛ 0-6 أولاذة "عقيل" 
و"جعف "" لعا ما على القول الآخر لا 6 إل أو لاذ ل أنه أو أب اسيل كنا 
ف "ادا رساي 

ةد (قولة: ين قبل أَبوَيه) أي: من جهة أي واحدٍ منهما. 

مطلب: يُعتَبِرٌ في لفظٍ "القرابة" المحرميّة والأقربُ فالأقرب 

ركنن (قولة: لق17د ١/ب]‏ لاف لد فعدّهم ننها) أ تعد اعمة" اين روالقرابية) 
من علا من جهة أبويه ومن سَفْلَ من جهة ولدوه ويُوهِمٌ هذا التعبيرُ ضَعفه مع أنه في "الإسعاف" 
قال'": ((وهو ظاهرٌ الرواية عنهماء وروي عنهُما: أنهم لا يدخلوت)). وقال'": ((ويدحل 
فيه المحارمُ وغيرهُم من أولادٍ الإناث وإن بَعَْدوا عندهماء وعند "أبي حنيفة": تعتبرٌ المحرميّة 
والأقرب فالأقرب؛ للاستحقاق)) اه. 

قلت: وقول "الإمام' هو الصّحيحٌ كما في التو وغيره» وعليه المدوث في كناب 
الوضايا. وغل الخلاف إذا لم يَقل: الأقرب فالاقرب؛ لأنهم قالوا: لو قال: على أقاربي أو أقربائي أو 


أ رحامى أو اساي ا يحون أقلَ 0 اثنين عنك 9 حنيفة 0 واعندهما : 0 على الواحد اضيا 


(قولة: قالوا: لو قآال: على أقاربي أو أقربائي إلخ) أ بلفظ الجمع؛ يدنه اذا قَال: لقَرابته أو بدي 


قرابتِه أو لذي نسَبهِ فالمفردُ يستحق الوصيّة عند الكل. 


95 1000 5 سٍ 
)١(‏ هم سلالة سيدنا ‏ على كرم الله وحهه ورضي عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. 
885 "العات عحاية" © كانت الوقف - الفصل الحادي عشر في الرجل يقف أرضه على قرابته إلخ تر“ من ا. 
(7) "اللاسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجحنسه إلخ - فصل في الوقف على قرابته وأرحامه إلخ ص؛ .-١١‏ 
(1) "ججامع الرموز": كتاب الوصايا - فصل الجارٌ الملاحيق ؟/027947 وعزاه إلى "اللضمرات". 


حاشية ابن غابدين اميتتجة' فصل فيما يتعلق يوق الأولاد 


قال قُْ شرح 0 الببحار'” أ 0 المجمع الملكى 5 : ن "الحقائق"” (زإذا كك 3 هده 
الالفاقل ار لاقو فالأقرب)) ا يعتبر الجمع اتفاقاً؛ 0 ((الأقرب)) ب فرد رج دا للك ولء 


1١1- 


كه الخ ا 4 ولكن لتر اصرح ادكه له)) أص. ونحوه في ف "لمعيو : 
[941؟5؟)| ل ان فده 1 الو الالو قال مان كين فال عمد الك له 
(قوله: وإ بفقرائهم) ار ١‏ 


(قولٌ "الشّارح" : وإن قيّدَه بفقرائهم يُعتبرُالفقرٌ وقت وُجُودٍ الغْلةٍ إلخ) وهذا بخلاف ما لو وَقَفَ على الور 
أو العميان أو الصغار من أولادهء قال في '"وقف هلال": ((أ رأيت لو وَقفّ على الغؤر أو العميان قال: الوقش لمن 
كان منهم أعور أو أعمى دول الباقين» قلت* أرأيت من اعور منهم بعد لون ره اماي : لأ قفلت: 
ولاقام أن العْرِ لمان عنرلة الاسم فكأنه قال: موقوفة على ولدي فلان وفلان» قلت: فمِن أينّ افترق 
قولة: العميان وقولُ: الفقراء أو الذين يسكنوث البصرة» فَجَعَلتَ الوقف في قوله: (العُسِْان)) لّن كان أعمى يوم 
وقف الوقف حر حلت لفق من الولدء ولت في قوله : ((الفقراء)) وفي قوله: ((لن يسكنون ١‏ البصرة (( 
أن حَدثْ له الفقرٌ من الولدٍ ون سَكنَ البصرةً منهم ومنَعْتَ من انتقلَ واستغنى؟ قالَ: هما مفترقانء أمّا قولة: 
مويه ا ب والغنى يحدث بعد الفقرء وكلٌ ما كان كذلت فهر صفة فإذا عاد إن المقة أعطيه 
لكر لت ا مّفة لم أعطهء وكذلك السكت مجن انق بنارا باوبا 1 ماد يما عنييا كيين رن 
الاسم وليسا.منرلة الصّفة التي تَزولٌ وتعُوف وكذلك ها كان لأ يؤول عنه :الاسم الذي سيماة به:ورضفة نه فكانة 
عَهَدٌ إلى قوم بأعيانهم» قلت: ان موقوفة على أصاغر فاده لاكضيعلي صغارهم دول كبارهم 
قلمت: أرأيت إن حَدَثٌ له ولد بعدَ ذلك أيدحلوت في الوقفي؟ قالَ: لاء قولة: ((الأصاغر)) عنزلة قوله:(( الغور)), 
وهو على ما وصفت للك قلت: ولم قلت ذلك لسر يذهب إذا كبر وا لعو لا تعب 15 اعون ؟ قال :لآل الصغير 
لا يعو بعد الكبر صغي را فهذا عنزلة الاسي ولا يُشبهُ هذا قولةُ: ((فقراء ولدي)) لأَنّ الفقيرٌ يكو غنًا والغدي يكو 
فقيراء والستّاكنَ يتتقلٌ بعد السَكّى يسك بعد الانتقالء أما لمر فلا يك صغيرا بعد ما كَبر)) اه.. 

(قولة: ويدحل فيه المحرمٌ وغيرةٌ إلخ) دحول غير المحرّم على قولهما لا قوله» ولذا حَكَى الاتفاق 
ا ا د بدك 


)1 "غرر الأد كار" : كاين الوحمية رن وصيته لأقار به ومن معناهم ق 505 /أ: معزيا إلى "الحقائق". 
(؟) هو شرح ابن ملك على بجمع البحرين وملتقى النهرين لابن الساعاتي. 
(") لم جمدها في نسحة "حقائق المنظومة" التى بين أيدينا. 


الجوه النالة عير الل سين 7 85352 محععييت .ففل فنا يتعرن يوقت الأولدد 


وهر 0 7 خسم م سيو اا 


كان نا منهم ' له رار الي مي ا 


إدع ١#‏ ! 5) 
والفمير» إسعاف 1 


134 (قوله: 00 0 لأحل الركاة) أى ي: الفقر د حدر لمجو 0 لكن ذكر ٍ 
"الانيعاف"” وو ((أنه لوكاة ولد غني : تك لففدة غاة ا ل الوقف)). بل كا 2 


الفروع عند قوله: ((لو وكفَ على فُقراء قراه)) أله لا دأ ا نَ له أحدٌ تحب نفقتهُ عليه؛ 
لأنه بالإنفاق عليه يُعَدُ نيا في باب الوقفي. وذكرٌ في "لإ ا 1 ا العم د 
غنها بفنى أبويه وحَديه فقط» والرحل وامرأة بخنى فروعهما ورّوجها فقط . وهذا مذهب أصحايناء 


ل 


92 0 507 1 موا تيد لوو ١‏ 9 
ة ا الله والص الافقدف إعطاؤهم ا ا لل 
"هلال"))2 وتمامة فيه 0 
, 5 7 1 مض 
ان (قوله: فلو تاخر صرفها سدالن إلخ) لو وقف على أو لادواة) فأس حم أ الغلة رع” ُ 


يوم حُدوث الغلة على قول عامّة المشايخ لا يوم الوؤقفيء فالموجودُ منهم يومٌ الوقف والمولودُ بعده 


٠ . 3 9‏ 50 1 : : 500 : 2 0ل ]م 
(قوله: وهدذا مدهب اننا إلخ) هدا بعتي ثر حيحم مااي اللإسعاف ١‏ 
)١(‏ في او : ((يشارك)). 
(؟) "الإسعاف": باب الوقش على أهل بيته وآله وجنسه الخ فصل ف الوقف على فقراء قرابته وكيفية إثبائد وما 
يتعلقً بذلك صاة١١-.‏ 
() "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ ‏ فصل في الوقف على الصلخاء من فقراء قرابته إلخ ص7١ -١‏ بتصراف. 
)5١‏ المشولة ١871‏ 1]. 
(د) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ - فصل ف الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته الخ صا .-١‏ 
(53) "أحكام الأوقاف”: باب ب الرجل يُقِفْ الأرض على قرابته صسكلا ١‏ 1 بتصر ف. 
(/7) انظر "الإسعاف" : باب الوقف عب ى أهل بيته وآله وجنسه إلخ فصل ف الوقف على السملحاء من فقراء قرابته 
إلخ ص77 ١‏ بتصرف. 


49 ف "الأصل": ((الأولاد)). 





حاشية ابن عايدين سيان 3055 يصيوطيك هل دعا كان نوف ووه 


أن الصدّلد ع ل ل ال لح ا م 


اذ لوو تر ل لو وَقَفَ على فقراء وراقم سي كيد 
يه لدو لد مم الود استغنى 11 أو كا عن قله افو الا تحال ياد 


المتفحو العلة ام وهم يرجي زد ير اجا بريه ااعديور الا" 


((وعليه الفتوى))» ثم ذكرّ بعدة”؟2: ((أنّ "الخنصّاف" يَعتَِرٌ يوم التقسمة لا يوم طلوع لغلق). 
وقال في "الفتح””: ((وفي قف "الخصّافي””: لو اجتمعت عِدّةَ سنينَ بلا قِسْمَةٍ حتى 
استغنى قوم وافتقرَ آخرون ثم قسيمت يُعطّى من كان فقيرا يوم التِسْمقٍ ولا أنظرُ إلى من كان 
فقيرا يوم العلة ثم استغنى)) اه. 

وبهذا ظَهّرَ لك أنّ قولهُ: ((شارك الْفتقر وقت القِسلّمة إلخ)) لا يَتمشّى على قول "هلال" 


م 


ولا على قول "الخصّاف"؛ لأنه يقتضي أن كان عا وكق العلذةا ل افر قت الفسمة سحل 


5“ 


مع من كان ل مويف رق قن لوقاف الج امسناف ؛ الأول ظاهرٌ على قول 'الخصّاف", 
والثاني على قول "هلال "» فالظاهرٌ: أن الصّواب أن يُقَالَ: ((لا يُشَاركُ)) ب: ((لا)) النافية» فيكوث 
كل مِن المسألتين على 1 هلال" الْفتّى به ويَدُلُ عليه قولهُ: ((فلو تأر إلخ))؛ فإنه مُفرّعّ على 
قوله قبله: ((يعتبر الفقر وقت وجود الغلة)). 

لفق (قولة: ل الصّلات إلخ) بكسر الصّاد: جمع صلة» وهو تعليلٌ لما فهم من اختصاص 
)١(‏ في "د": ((الصمّلة)). 
(؟) "التائرحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل العاشر ف الوقف على فقراء قرابته </دلالا. 
(7) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في الوقف على القرابات 7١7/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
89) "التاتر عحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني عشر في الوقف على أهل البيت إلخ ا 
66 "الفتح”" : كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني قِ الموقوف عليه ده/"د:, 


)3 "أحكام الأوقاف" : باب الرججل يُقَفْ الأرض | على أهل بيد أ و على حشمه - مطلبا: ار بو القسمة عي ةد 





لخو ءالائيك سن لمسسيييدن 05 يبجيييكن الف بعلن ورد 


فلا حَظ له؛ لعدم احتياحه فكان .منزلة الغني» وقيل: يُستحق؛ لأنّ الفقيرَ مّن لا شيءً له 


الاستحقاق .كن كان فقيراً وقدت وحود الغلة بناء على اا د أ الضواي: ؤإلا يشا رلك)) 
ب : ((لا)) النافية وهد ميد له أيضاء وبياكُ التعليل حينئل: ادحو كان دين وكيك العلة فوحقاه 
الك عم 2 كز من لايم نا لص امو را لله ليئض » فإذا جاء 
يوم م القسمة 3 وكان غتيًا ب«إقاده ١‏ بعد ها :اها بن الم الماضية بصفة الفقر؛ لذن 0 الغنى 
لا يل ذلك» كما لو مات بعد طلوع العلة؛ إن نص منها لا يطل بالموتي بل ع ا له 

|5١54‏ (قولة: فلا خط له) أي: بن هذه الغلٍ التي حرجت وهو حَمْلٌ في بطن 

1545؟] (قولة: لعدم | | احتياجه) أن الفقيرَ هو اتاج والحجرا ل غير محتاج» بخلاف الوقفي 
عن أراوي نك دعر ا لتعلق الاستحقاق ا 3 ال 

1510 (قوله: وقيل: يستَح) هذا قولٌ "الخصّافي”", والأوَلٌ قولٌ "هلال". 

مطلب في تفسيرٍ الصّالح ٠‏ 
[954١؟؟|‏ (قولة: فلو كيده بصلحائهم) الصالح: من كان و ولم يكن كا 


يباام سدسم 


فك , 


|" ف 


ول وبيان التعليل حي: أن من كان فقيرا إلخ) يُخالفُ ما هنا ما ذكرَةُ "هلال ب الوقفي 


عاب ا 


على فقراء القرابة: ((أرأيتَ رجلاً قالَ: أرضي صدقة على فقراء قرابتي؛ فجاءّت الغلة ولم 500" 
0 1 لشاول واحاٍ منهم في الغلة الأول مائتي درهم فصاعدا قالَ: فللا حق 
لهم ف الغلة الثانية» لأنهم قد صاروا أغنياء عا يُعبييُهم من العلك الأول اانه ضمي كن وأحد منهم مائتا 


عرق عر 


0 فجاءت الغلة الغانية وأضج أغنياء فل" حق لهم فيها)) أه., 


وقال في "الإسعاف : ((ولو وَقفَ على فقراء قرابته وكان فيهم يوم بحيء الغلةٍ فقير فاستغنى أو 
مات قبل أل حصيو منها كان له -حصنة؛ لثوت الملك له رقت بجحينها)) اه. لراك مامد 


00 


"الاسيعات” أيضا : ((وإذا وقفها على فقراء قرايته ولم تقسَمٌ غلّة سدةٍ حمى جاءت غلة أخمرى وكان 
تعبيب كل ولحو مخ كل عل فيان انع الك إن دُفِعَت لهم الغلتان معأء وإلا لا يستحقوث الثانية 


لصيرورتهم أغنياء عرض الأول إلا إدا نقصت)). 


عٍِ ايه 3 3 0 5 م" م 85 كن +1 عن ه 
(1) "أحكام الأوقاف”: باب الرجل يُقِفْ الأرض على أهل بيته أو على حَشَمِه إلخ صاء 4- بتصرف. 


1. 


حاقية اين عايدية لعس نين 10586 إسحعيبت:. قضل قما سان يوقت ارلا 
أو بالاقرب فالاقرب» فاقاواف مراه ورء قوف و ره ايوراراه و وام وار رار رو العامة مامهافاارار رانور رالا مر مله 


ولا صاحب ريق وكان مُستقيمّ الطريقة تمان لاسن كاه الأذى قليل الشره ليشن امُعاقر للنبيذ 
ولا البادم علية رخال لادان للتشم اس 50 والكدت: فهذا هو الصّلاح عندناء 
ومثلهُ أهلٌ لعفاف والخير والفضل؛ الا ا سن هو من أهل 
الصّلاح ولا العفاف 'إسعا 001 
مطلب: المرادُ بالأقرب فالأقرب 
41 (قولة: أو بالأقرب فالأقرس المرادُ بالأقربب: أقرب الناس رَحِماً لا الإرث والعُصوبة 


كما قُْ "النيرية )2 ا قُْ ا ع الوسائل” ©: ران 
التقديم بل ور ف وبين الأبعد))» دم 0 - ((و باجملة: إنه ضعيق؛ لأنه يلرّها د إلغاء صيعة 


أبن 2 احم ب ل افر ان 


((أفعل)) بلا دليل؛ وإلغاءٌ مقصود الواقفب من تقديم الأقربي)) اه. فالمعتمد: اعتبار الأقربيق 
5 ع 0 الل #ىلؤزا) ف وى في 1 يع وي + س(“ا) زليه 5 _- 34 
وهو المشهورء وبه أفتى في الخيرية ؛ لكن أفتى في مُوضع آخخر بخلافه؛ حيث شارك جميع 


3 9 0 0 ل قم تل كه ع 3 نم وقد 2 
اهل الدرحة في وقفي اشترط فيه تقديم الأقرب من اهل الدرجة والظاهر: أنه ذَهُولٌ منه عمسن 
هذا الشرم وزالا فين جفيوة كنا عايض وف" الخزيواق "107 برزلو فال فلن أقري :الساسن 


١‏ ع لي اش 1 , 1 5 ع ب 0 8 ع 1 ام الل 
مني أو إلي. عي احا وروا وروا يوووا لانه أقرب إليه من أابويه, لج 
لحان للفيسا كي 1 ا ل يقل للأقرب فالأقرب» ولو له أبوان فهي يهنا 
نصفينء ولو له أمّ وإخوة فللأُمٌ وكذا لو اا وده لأس دواو لدعي الأت و اضر وله 
)١(‏ الإسعاف": فصل في الوقفف على العتلحاء من فقراء قرابئه إلخ ص١‏ 7 .-١‏ 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١/؟45١.‏ 

6 "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة التاسعة ص" 3-. 

(8) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة التاسعة صا 9-. 

(د) في "1": ((لا أنه يلزم)). 

(1) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الوقف .1١57/١‏ 

6 "الفتاوى الخيرية": كاب الورقف ةع أ 

(8) "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ ‏ فصل في الوقشف على قر 


,1١ 15-١١ صدت‎ 


اللكوناكانف شقن ااسحبجتح جومت :55 يتحت “فصل فما تلن بوقف الأواكه 


ع اه شدقهة 85 وج © م٠‏ وه وو ج مم م هي جو جع ممع م وميم ودم هعم ع م مم م وهام م بج م مع م ع هم م هع لمر وا هس ملم مهس مم م ع بم مور وهو مهمهي : لقامفه و واوا نع ندم 


على قول من يجعله ممنزلة الأبيء وعلى القول الآعخر للإحوة؛ لأنّ مَن ارتكض” معه في رَحِمٍ 
ردت ساروا ارد شن ارون اسن ولو له أب وابن ابن فللأب؛ ا د 
النافلة ليت حوور و د السو لأنَ الوقف ليس 520 الأويو دواع قال: 
على أقربب قرابةٍ مني وله أبوان ولد لا يَدخَلُ واحدّ منهم في الوقف؛ إذ لا يقال لهم: (قرابة)؛ 
ولو قال: على أقاربي على أن بيدا أقرّيهم إل نسبا أو رَجِما ثم من يليه وله أخحوان أو 


من لأبويه 00 لأبيء ولو كان 22 لب لاع 6 58 عن لدية ا وقالا: هما سواء 


د 
ماب 9 ع اس 0 0-2 20 ع ع غ4 5" 0 و ١‏ 
والخال أوالخالة لأبوين أولى من العم لأم أولأبي كعكسيه. والعم أوالعمة لأبوين مقدم على الخال 

0 5 11 00 1 بت 52 5 ع 7 0 0 2 

أو الخالة عند أبى حنيفة » وعلى القول الاخخر: هما سواء. ومن لأسي منهما أولى ممن لآم عندة 
وعندهما: سواع وحكم الفروع إدا أاجتمعو! متف رقن كحكم الاضنولة 0ن قرابته ع 
حهة أبيه أو مِن حهة امه سواء ذكورا كانوا أوإنانا أومختلطين» ويقدم الأقرب فالأقرب منهم 
عملا بشّرط الواقفي)). اه ملخصاء وتمامه فيه. 


قد عُلِمَّ ننّا ذكرناه أن لفظ (الأقرب)) لا يَحْتص بالقرابة ما لم يُقيّد بها بن يقول: الأقربث 
مِن قرابتي» أمّا لو قال: على أقرب الناس مني قي داوف ديرك د فيه الأبوان مع 
أنهما ليسا ين القرابة» وعلى هذا فلو قال: على أن من مات عن غير ولادٍ عاد نصيبَةُ إلى من في 
دَرحِتهِ يدم الأقرب فالأقربُ في ذلك ووّحد في درجته أولادٌ عم وفي التّرحةٍ التي تمتها ابن حت 
يُصرّفُ إلى أولادٍ عمّه دُونَ ابن أختقِه» خلافا لما أقنى به في "الخيريّة”"؛ حيث صرّقه لابن 


م 


الأحمت لكونها أقرب وكون أولادٍ العم ليسوا رجما مّحرَماء ولا يخفى أنه حطا؛ لأنّ الأقرب 
(قولة: مُقَدَمْ على الخال أو الخالة إلخ) يعني: لأبوين كما هو عبارة "الإسعاف". 
)١(‏ أركضّت الفرس: تمرك ولدّها في بطنها وَعَظم "اللسان": مادة ((ركض)). 


(؟) من ((سوائ» وحكمٌ الفروع)) إلى ((وعندهما)) ساقط من "ك". 
ولع "الشاوى اليرية" + كتانب الوقن ارا تام 





حاهة انو عا ننه يسسبحميي لكل متيو لفل نينا قدلن توققف الأرلاد 


أو فالأحوج, أو ا حاو ره منهم ) ا سكن مصر 0 الاستحقاق به دن 
بشرطهء وتمامة فى "الإسعاف". ا ا 1 


لحم ل جو ا الماع مك ا ل ال ' قبل ورقة عن 
"الحقائق" يظهر لك الح 

|1560 (قولة: أو فالأحوج) قال "الحسن" في رجحل [/قه١اب)‏ أوصى بثلفه للأحوج 
فالأحوج من قرايته وكان فبهم من يَملِكْ مائة درهم مثلا ومن يَمِلِكْ أقلّ منها: ((يُعطى ذو الأقل 
ْ 1 كه 0000 57), 


إلى أن يصير معه مائة درهم ثم يمسم الباقى بيهم جميعا بالسسّوية)), قال " : ((والوقف 


عفدي عثرلة الوتض )4 ' امتعاف 7 

15١‏ (قولة: أو تمن حاوَرَةُ) لو قال: على فقراء جيراني فهي عندَهُ للفقير الملاصقة دار 
لداره ا م 0 باللضرى تبنااار أرط عت ارما كينا ؛ 00 
وبه قال "رُشر". ويكونٌ لجميع السّكان في | لور للامقةلهالأحرار وميد والكور فالانات: 
والمسلموث وأهلٌ الذمَةٍ سواء» وبُعْدُ الأبواب وقربها سواء» ولا يُعطِي القيّمُ بعضاً دود بعض» بل 
يقَسِيمُها على عدد رُؤُوسيهم» وعندهما : تكون للجيران الذ دي فده وتام الكلام 
عن شق "لمات ْ 


قر يُعطى دو الأقل 9 أل يصير معة ماثة ثم إلخ) ب يَظهَرَ أ دعذا الواتسقيس ل والقييام : أن 
ل العلة كلها حر وقال في "اللإسعاف" لوقف على فقر 1 فرابتنه ؛ الأقرب فالأقرب» د 


عاك افير 


بأقربهم إليه بَطدا فيعطى كل اي الغلة. وهذا 
استحسال» وفي القياس: تعطى الغلّة كلها للبَطْن الأقرب منه ولا يُعطَى لَن بعدهُ شيءٌ حتى يُنَقَرض 
الأقرب» ذكره "هلال")) اه. الام ادتقال مان "كدلت: 


)١(‏ المقولة ]5١9315٠[‏ قوله: (( لاف لمحمد فعدّهم منها)). 

(؟) "أحكام الأوقاف": باب الرحل يُقِغفْ الأرضّ على قرابته الأقرب فالأقرب 54 .-١‏ 
(9) "الإاسعاف": فصل ف الوقف على اله من فقراء قرابته إلخ جمب75١-.‏ 

(4) انظر "الإسعاف": باب الوقف على فقراء جيرائه أو على زيدٍ مذ معلومة إلخ ج/ا١-‏ 


الوه القالت عق حتتت يجيف 0007 مستشتسه أتقبل نينا على زوفن اراد 


ومّن أحوجَهُ حوادث زمانه إلى ما هي مِن مسائل الأوقافه فلينظرْ إلى كتاب 


5 


'الإسعافب" المخصوص”'' بأحكام الأوقافي الملخص من كنانَي "هلال" 
0 كذا في "البرهان شرح مواهب الرحمن' 0 د بسن موسى 9 
أبي بكر" الطر ل بلسي” 2 الحنفي زيل القاهرة بعد دمشق» المتوفى أوائل القرن العا 
سنة اثنين وعشرينَ وتسعمائة» وهو أيضاً صاحبُ "الإسعافب", وال أعلم. 

رفول الكهيان "2 إفؤلاف "الماهييون ماده نانمس مسد 00 


[؟عقلق (قولة: ومن و ا روانم شن هنا إلى كتنا بالبوع 100 من 

بعض النسخا والظاهر: سُقَوطةٌ من نسخة الأصل عصوصا المسائل الأتية فإنها لا ارتباط 
جا كاب ارتو ل ار ما انتهى إلى هنا بقي معه بياض وَرق هو آخجر 
الجزء فكتب فيه هذه المبن لفغن جين الكنات: 50 الناسخ به ويل عق ذلك 
اذ "ارح م الدعوا 00 ل 0 كك قالة 
((ولولا حشية التطويل لسّردتها))» وذْكْرَ نحوْهُ قبل كتاب التّعوى”©, وإلا كان الأولى أن 
يقول: فَدييا في مَحَلا كذاء لكر وله ف الاح 1 هذا المقَاءَ فا من جواهر هذا 
الكتابي)) يقتضي أن راد تفلي عله ا نكرو هذه العار م اها لا قر دواع 
الجواهر" لا من كلامه؛ والله سبحانه أعلم. ْ 

للق 


10م (قولة: قول "الأشباو") أي: صاحبهاء "ط 


)١(‏ في "و": ((فعليه بالكتاب الملخصوص 

(؟) ترجحم له "ابن عابدين" في "حاشيته”: .71495/1١‏ 

9ع "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الغوائد - كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوى صاد ؟-. 
(4) منها نسخحة "و" ا 

(ت) انظر "الدر" عند المقولة ]7017١5[‏ قوله: ((لابن المح 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [072091؟] قوله: ((حشية التطويل)). 

واء "بز" كثانب الو فش داقضيل كيذ لعلو يزقفي الأو يوقم 








عافن ةب عا يذ سسحت - 038 , متحتي “نميل فنا على يؤقف الأرلذد 


إلا في إحدى وأربعين, قال في 'زواهر الجواهر حاشيتها للشضيخ "صالح بن 
الصئفي": قد ذَكْرَ في التتّرح المُحَال عليه مسائلٌ لا يَضْرٌ فيها احتلاف الشاهدين, 
وأنا أذكرّها 8 0 

(الأول): شه أحدهما: أنّ عليه ألفّ درهم؛ وشَهدَ الآحر: أنه أقرّ بألف 
درهم 0 

(الثانية) : دعي 0 حنظة حيدق شه أحذهما 00 والاآخر عالرد ع 


نا 


و 


مطلبٌ: ذكرٌ مسائل استطراديّة يِه خارجة عن كباب الوقف 
8 (قولَهُ: إل في إحدى وأربعين) عبارة "الأشباو”'": ((وقد ذَكَرْتُ في "الشرح": 
6 أن المستشتى لكان واريغوة ال يعي 5 وكذا قال "امارح" 8 كتاب الشسهادات:7' 
رالا ف اثنين وأربعين))؛ وزاد "ابن م المصنفي" ثلاث عَشْرة أخرٌ تركتها خحضية التطويل. 
زهمقام)| ا 5 في الشرح المحال عليه) يعني اا 
+150؟] (قولةُ: وشهدَ الآحبر: أنه أَقر 3 ديهم تقبّلُ) هو قول "أبي يوسف" ورجّحة 
ا لي ال الل ال ل ار 


2 


54 


0 0 
ار 1 ١‏ 5 اضر 1م اش 1 0 سر 
وقوه #غيار د" الأطياة وقد د كر ف 'الشرخ 6ه المستئتى اثنان وأربعون مسألة اي 


وام 


"التشارح" هنا نظ إن التكرار الواقع في عبارة "الأشباء' "فق السادن عشر والسابع عير ا 0 
لعن ارده دا للراقع لا لما ذكرَهُ في العددٍ, تأمل. 


رلك وقالا: لا ف ل( لذن ادها شّهد بالقول والآخر بالفعل. 
6 "الأشباأه والنظائر" : الف الثانى: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشّهادات والدعاوى د اد 
9 انق "اضر" كنات القياداك زازبا الأخلاق ال العيادة #ا تكد وها اهدعا 
(") أنظر “الدر" عند المقولة ]77031١[‏ قوله: ((حشية التطويل)). 
45 "الدع "كاي الكواذاتة ياي الالساافه ف بالشيادة 7 ف لأ ونا يعوفاء 
(د) الذي في مطبوعة "التفريرات": ((الشارح)) وما أليتناه من "الأشباد” هر العشراب والمراد بالشااح: "الحم الرانة 


ا 


على ١‏ الدقائق 


عع 


القوة الال عقرة .ييه ©1535 :جمسسيته: .. فصل قيما تعلق يرقف الأرلاد 


بالردية ويقَضَى 5 بالأقل. 


(الشالثة) : ادُعى 1 دكار فقال اع عا" نبيسسابورية؛ والآخر: بخاريّة 


ك ّة 


والمدّعي يدعي نيسابوريّة وهي أحود يقضى. بالبخارية نال« خولاهب. 
(الرابعة) : لو احتلفا و ف الهبة والعطية ا ااا 0000000011 


بإقراره به» وزادَ في "الولواجية””'2: ((ما لو شَهدَ أحدّهما على 2 مائة درهم والآحرٌ على 
الإقرار يذللك): ار 


إ/اهة١؟|‏ (قولة: بالرّديّة) لالم : (ونالر د داءة) ) . أها "م7 
مكلف ل يقَضرٍ بالكفارية بلا خلافي) ومثلة: لو شهد أحدهما بألفب بيضء و الجر 


بألفي سُوْدٍء والمدّعي يذّعي الأفضل تَقْبَلٌ على الأقل؛ ووجهة في المسائل الثللاث: 5 اتفقاعلى 

الكو وافزة احتكما ورودة وصضفيدزار كان لمعي يدعي الأقإ لا 0 الاق 
ااز) الى ((2<) 

لقدير < حر 9 


وتمامة 8 افتح إ 
7 م سًّ اا 00 و م 92 0 و 
[064 (قولة: الرابعة | لخ) ذَكْرَ في "البحر"”: ((أنه لا يُشترط في الموافقة لفظا أن يكوث 


000 11 اا ام امع بي 0-0 ليت ب معام 01 
(قوله: وزاد في الولوالجية : ما لو شهد أحدهما على قرض إلخ) ومثل ذلك: لو شهد احدهما على صلح 
.معاينة دراهم مَسَمّاةَ وشهد الخ و3 ل قاد كثل ذلك»؟ 9 لمح كه إقرار. أذ 2 0 "كاق ناك 
(قولة: ولو كان المدعي يد فى الأقل لآ تفتل إلذ إن ن وفق بالإبراء إلخ) بأن يقول: نان كما قال 


هذا المَّاهدُ إلا أن 05000000" 1 ون الآخر. 


1/4 "الولواجية : “كنات الشهادات 1 الفصل انامس 94 الاعوللاف ف الشهادة‎ )1١ 

وق "01 عالق لقصل هما قل يوقت الأرلا 0 8 

(6) "س": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: ((قوله: ويعمَ الأنثى إلخ))ق 11/7 رب. 

(4) انظر "الف" كات اكباو انقتى انح لوو 05 عون 1 اعوط اسار 
(5) "البحر": كتاب الشهادات ب باب الاختللاف في الشهادة لار١ ١‏ 


39 "ابر + ا الشتهادات باب الااختلااف في الشهادة 3/1 ١.‏ 





حاشية ابن عابدين ' 007 99 


فصل فبها يتعلى يوقت الكولؤد 


امم لو احتلفا في يق : التكاح والترويج. . 

(السادسة): شهد اده ا كي 00 موقوفة د على ١ن‏ لبد نامك 
عَلتِهاء وشّهدا ' لخر أن ترق اتضفها تقل على كلف 

(السابعة) : اذعَى أنه باع بيع اوقا تفيل احثعوا ةن الك أن التمتري 
أقر بذلك تقبل. 

(الثامنة) : شهد العدهها انها عارية والآخر: ين م 0 


بعين ذلك» بل ل و مرادفه حتى لو شَهدَ أَحَدُهُما بالهبةٍ والآخمر بالعطية ا )اهن 
وحيتئذ لا وح للاستنناء. لكنْ قال في "البحر”" بعد ذلك: ((وقد رّج عن ظاهر قول 0 
مسائلٌ وإ أمكن رُحوعُها إليه في الحقيقة))؛ وحيقل فالاسيشناءٌ مُبنيّ على ظاهر قول "الا 
لا على ما هو التحقيق في المقام؛ "حَمُويَ”". 
[155؟] قله الخامسة: لخ) فيها ما تدم ف" التن فليا ال 
تحولمم وقول تق ل على الل وهكذا الحكم لو شهد دحي ل م اه 
فإنه يَُضَى بالُصف متمق عليهء "حموي”". ومَحلَه: ما إذا كان اللْسّعِي يدعي الأكثر» ولا فرق 
بين كون الْدَعَى عليه يقر بالوقف ويْكرُ الاستحقاق» أر ا الا 
1551| (قولة: السسّابعة : اذُعَى إلخ) لأنَّ في البيع يتحِدُ لفظ الإنشاء 0 الإقرار. "جامع 
ال 0 وف ليما" ابزررر حضوم لبيع الوفاء ولا للبيع» بل كل قول كذلك بيخلافي 
الفغل» والنكاح سن الفعل)). 
)١(‏ في 'و": ((ريشهد)). 
(؟) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة /39/ة ١٠١‏ 
(8) "غمز عيون البصائر : العو الثاني : الفوائد ‏ كتاب القضاء والشّهادات والدعاوى 893/9, 


(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ؟/317/7. 


3 "جامع الفصولين”: الفصل الحادي عشر ف الاختلاف بين الدعوى والجيادة إلخ ا 50 


(5) "الببح " كتاب أ شهادات - باب الاختلاف ف الشهادة بال 00 جامم الفصولين . 


الوم لتالها فض سسستسيسيت 006 بيتصشنب. اقفل توا علد بلقنا لود 


0 

(التاسعة): اذّعَى ألا ا فشهد ان فهنا على أقرا ره بألف و قرض ( والآخر 
بألفي وديعة 2 0 

(العاشرة) ادُعَى الإبراء. فشَّهدَ أحذهما به 100000 


#حودم (قولة: أنه انها اله قن لأنّ الأصل بِعَاء ما كان على ما عليه كان؛ "ل" 

[554ة١"]|‏ زقولة اذّعَى أله كلف أ م 00 م و ا قال فق 000 
((وإن اذعى أحدّ السَبين لا 0 أنه أكلات شاهدة: كنا فق "اللوافي "لام 

١958‏ !]| (قولة: رو 0 ادها على إقراره بألف 3 إلخ) تزالافب هنا إذا شهدَ 
حا بال روا اضرو عور بار راعلاو ارا 

قلت: ولعل وجهّة: أن امسر اوكس اخ افع السياةة ع١‏ اراز 

عرض والإقرار بالوديعة» فإن الإقرار ير وهو جنس واحدء ل كاك 
يكن 21 رويد شوو عفن رتكا رجو امياد جالواكق ينه الا دكات كانم شينهاد: 


78 2 0 شُ 7 58 5 2 
2 «مإم امم * 4 ب 5 إلى ا لت 0 0 لا : اكلا ) ا ١‏ ع ااا 
كل منهما قائمة على إقراره ما يوجب الضماك» تأمل. ثم رأيت في البزرازية خنئل بموله. 


ار 2 . > “ليك اله دا م اداللشل ري 1 32 000 : : 
(قولة: أي: غير مقيدٍ بقرض ولا وديعة إلخ) مِنْ هذا يعلم صحة دعوى الذّين الألفي بدون بيان سبسبم 
وإن كان يقد ينان ا 4 ء في دعوى المثليات. تأمل. 


00 "ل" كتاب الوقف  فصل فيما يتعلقٌ بوكف الأولاد‎ ١) 
17 "البهر" + كبانت "الشيادائة ديات الأسواحف فق الحيادة‎ 5 
"البرازية": كتاب الشّهادات  الجنس الرابع في احتلافهما (أي: الدّعوى والشّهادة ) 741/5 (هامش "الفتاوى الهندية").‎ )( 
و "المبع "كانت الشياقاط اناب اللعدلافة بق السوادة 0 را‎ 
.) (ه) "البراز 1 كانه الشنهادانتةي الس الرابع في احتلافهما (أي: الدّعرى والشهادة ) 5١8,؟ (هامثة الفتاوى الهددية‎ 
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09" البزازية" ': كتاب الشهادات اجأجنس الرأبع ف احتلافهما (أي لدعو والشياةة 3 وفيض اراق ال * 


خافية ابن غايدين تلسم ::-7300795 ببمتتي' افشيل قينا تعلق يوقت الأولاد 


وال ا" الاق هي ف للا أو حللة جحاز. 
(الحادية عَشْرَة): ادعى الهبة؛ فُشَهِدَ أحدهما بالبراءة؛ والاحر بالهبة؛ أو أنه حلله جار. 
(الثانية عَشَرَة): اذعى الكفيل الهبة» فشّهدَ أحدهما بهاء والآخر بالإبراء جاز 


لطر 01 
د 5 .| ا 
و بيت شر 3 ا نم فق اتن الا اناه يأمفة اا انوع امت وات جا رطق اتوك دو وق مال واد او و 1 1 2 


وزلاتفاقيها على أنه وصل إليه منه الألف وقد حَحَدَ فصار ضامنا)). 

1155 (قولة: قالاها ني الذي اال 0 أنه وهيم). 

|1١91‏ (قولة: جارٌ) لذن غنبة الدية اث المديون والصيدق به عليه ع منه إبراء ل 
ل ا ال تت ل ا ار 01 5 الوه ع 
البرزيا0 تأتل, 00 

ا ل ا ل ا اا 
ناي الا 

١559‏ ؟| (قولة: 0 ا لان راع)؛ أنه فلم فلا ير بجع ع الكفيلٌ على الأصيل غ نا 
عي رد إبراءً الطالب للكفيل لا يوحب رجوعٌ الكفيل على الأصيل. حوفي هن 
الطالب الكفيل» فافهم. 


(قوله: بخلافب ما إذا شَهِدَ أحدهما على الهبة والآحرٌ على الصّدقة لا تقبَلُ) هذا مُحَالفْ لما في 
م 1 مكدع ا ع اخ اا في 1 5 ١‏ 5 : لز [آر اس ١‏ 2 2 * 
المشّرح". ويَظهَر أنه مفرعٌ على القول بعدم القبول في مسألة الشارح"؛ لان الهبة تمليك والإبراء 
مقاط ود كر تقار ال ل الى لاملل 


)١(‏ في "و": ((وهبه)) وهي عبارة "البحر". 

9+ "الندر": كناب" الشياداات ديات الاعدلانيا ان الشيناة ١/7‏ 

(5) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد 0 

(4) "البحر": كتاب الشُهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة ١١/7‏ 

وق "الراوية"؛ كناب :التتيادانةن انل بالخ ف احتلافهما (أي: 0 الشتّهادة) 89/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
وام "ط":“كدات الوق فعيل كيمنا يتعلت وق اله اه 

() الواو ساقطة من "ب . 

(8) البزازية : كتاب الشهادات - لجنس الرابع 6 احتلافهما (أي: الغو والشّهادة) د ]م (هامش "الفتاوى الهندية"). 





الجزء الغالث عشر لس د لال لل فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 


واحاك عاك كين حدما على إقزارة ابد اعد عه النيا نو لا عن 
إقرارة بأنه ودع منه ف 0و 1 

(الرابعة عشرةم: ينه ادها اعم 
كين! العيدة يقَضّى للمدعي. 

واتشاسية عشرة): كيد أحذهنا أنها 55 منه والآخر انه ا منه 0 

(السادشة عشرة) سهد اع ينا ١ه‏ 0 


0 ىاع سٌى,‎ 3 ١ 
والاخر أن فلانا اودع منه‎ 0 


[151؟] (قولة: شَهدَ أحدهما على إقراره أنه أذ م صورتها: ادَعَى رجل عبدا ف يلد رجحل 

3 المدعى عليه. فبِرهن مدعي ما 3 انها 45 ومثلة يقال في الك روف اياف وي 
الول ضاف الشاهدين على الإقرار بالأحدٍء لكن بحكم ل ا اننا 

لام قله الخامسة عَسْْرَة: فين تنقيا ا ولدنف منه إلخ) الظاهٌ: 5 

فيما لو عَلّقَ طلاقها على ابل فإنَ الولادة يلها ملت كشي يف لد مدان ساك ولا يد 
لصوم يي على ال*؟ فى قد لال ونه وموس الول بطي ام 

5 (قولة: السادسة عشيرة!باشهن احدهها ا أقرّ أن الدَّارٌ له هذه الصورة ذكرت فق 

ا 0 التسشخ مواقا بدا 8 


ان" 0 ((الستّادسة عشرة: شه احدفنا أنهنا ولنايت مدو كا والآأعر ان 1 © ولكهنا 
مُتحدة مع الخامسة عَشْرَة في التصويرء ولذا عَطفها عليها في "البرارية سل ب: ((أو)). 


(قوله: لو علّق طّلاقَها على لخب إلخ) حقة: "الولادة", كما هو في "ط". 


1 في "و": ((غصب)).‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد ؟/17/9ت. 

9م البوازية :كنات الشهادات اتن الرابع ف احتلافهما قي الدعوى والشهادة د/د؟ امتي "الفتاوى الهندية ). 

(4) قوله: (رولا يصحٌ تصويرها بالتعليق على الحبّل)) هو عينُ ما أثبته أوَلا بقوله: ((الفظاهر أن صورتها فيما لو عنّق 
طلاقها عنى الحبّل)) فلعل الصنُواب ف الثاني إبدالٌ الحبّلٍ بالولادة؛ وليحرّر اه مصائّح "ب". 

ومع "البسر" كنانب الكتهاوات ادناب الاستلذ فق الشهادة 117 

5 الإرارية" “كاك السياوانه اليس ن الرابع ل اختتلافهما وأقي الذعرى بوالقياةة 21م عا "النتارى الييدية و 


ع/7 52 


حاشية ابن عابدين ' لسسسسس هلال لب قصل فيما يَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


أقرّ أن الدَّارَ له 0 لأس لماك ها سر 
(السسابعة عَشرَة): شَهدَ شد احلهيا أنه قن أن الدَارَ له والآخر أنه ا فيها 0 
(الثامنة عَشْرَة) : 0 إذن عَيَدْق فكَهد انذهنا عن إذندن القبانين. الاح 
في الطعام يُقبَلُ. 
(التاسعة عَشْْرَة): اخقلّفَ شاهدا الإقرار بالمال في كونه أقرّ بالعرية 


فالمناشب اذ 3 كر دلي بها "الب واد عن 'الأقضية"”©: : ((شهد اماه كه 
من فلان كذاء والآخر أنه قن بأنه أده ننه 5 أه., 

19 (قولة: أنه أقرَّح أي: أن المدَعَى عليه أقرَّ أن الذّارَ له أي: للمدعي. 

61/15 ١1؟]‏ (قوله: والآخر أله سكن فيها) أي : أن المدعي سكن فيهاء فهي شهاده ببوت يد 
المّعي عليها. والأصل في اليد الك فقد وائقت الأولى» تأمّل. 

ر151 (قولة: والآحرٌ في الطّعام يُبُّ) لأنّ الإذل في نوع د عُمُ الأنواع كلّها؛ 0 


(قولةُ: والأصلٌ في ليد الملك إلخ) لكنّ الظامر لا يكفي لثبرت ِلك وإنا كان هنا يُحعَسمْ بسابقة اليد 

تأمّل. وفي الفصل اثالث و من دعوى '"التتمّة": ((لو أقرٌ أن فلانا يسك هذه الدَارَه ثم أقام بيّنة أنها له تقبَل؛ 5 
هذا الإقرارَ منه باليدٍ لفلان» واليك المعاينة لا تمن قبول البنق. الل بها أول)1 لف لم رأيت قف فصل لزاع مين 
شهادات "الخلاصة" نقلاً : عن ا : ((لو شهدَ حتفنا انه افر يأث لدعي حكن هذه لدان وشَهدَ الأخر أن 
الدَّارَ له لآ 1 ولو شهد أحدهما أنه 0 بأنَ الدَارَ له وشهد الأخبر أنه ساكن هذهو ه الدار فضي بالدار له4)) اه. 
06 أن الصواب ماقي الوا حيث 90 على فاانقلة اضنه لسري" ((شهد اتاد أقر أن هذه 
الذّارَ له وشهدَ الآخر أنه ساكنها قضي له بها)) اه. والبينة من قِبَلٍ المدَعَى عليهء ولعلّ وجهّة: أنه بإقراره 
بالسكنى فيها ف الحال يكون مقرًا له بالملك؛ إذ أَقصى ما يُستَدَلُ به به عليه اليد» تأمل. 

)١(‏ ((قال)) ساقطة من أو". 

(1) "البزازية": كتاب الشّهادات ‏ الجنس الرابع في اختلافهما (أي: الدّعوى والشّهادة) +/د4؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


() أي: كتاب "أقضية الرسول يف" ل"المرغيناني"؛ وتقدّمت ترجمته 740/1. 


الوه الال عقن ١‏ اعسعسعسص يمني "الا جدنيتييب #فصز ها فاج يوقت الأرلاد 


بخلافه في الطلاق. 

زالققووة عر العذميا اماقاك لسونة انك ولام الدافال : راو هر 
(الحادية والعشرون): قال لامراته: كلوق فلذن نانع الى قفني العاهين 
أنه كلم حدر قاو لاه تعب لفرت 

(الثانية والعشروث): إِنْ طلقتك فعبدي حر فقالَ أحدُهما: طلقها اليوم, 
ولحت مسحي مين .0 الاوز الاق 

(الثالثة والعشوون )سهد أ فهنا 4 م ا الحة والآأخر أ طالمني 
تفن انه قطن لللتسين و تملا ال ده ا 


بنوع كما ذكروه في المأذرن, "ط'”2. 
2 ع 5 1 2 4 ا . 0 0 2 ّ 
(1595؟/ (قولة: بخلافه في الطلاق) قال في "الأشباو'”©: ((والأصح: القبول فيهما)). 
1 1 2 1 ' 3 9 وام 5 1 1 0 0 1 
5999 (قولة: آزادِي) كلمة فارسية.كعنى: حَنٌ قال "ط”": ((وفي سخ © زيادة لام 
9594 (قوله: طلقت) لأنَ الكلام يتكررٌ فيمكِنٌ أنها كلمت في الوقتين. 
املظ (قوله: والافد © طلقها أمس) ع في اليوم الذي قبل يوم الشهادة ل شيل 
يوم التعليق؛ لأنّ المعلق عليه طلاقّ مُستقيّل. 
154٠‏ (قوله: يقضى بطلقتين ويُملك الرجعة) لأنه لا يحتاج إلى قوله: ((البشة)) في ((ثلامشي)), 
نيك لل الى 11 2 5 ل لع عع ات 3 ىه ىد . ا 
بحر "210 عن "العيون"9" ل "أبى الليث". وبيانة: أن الغلاث طلاق بائنٌء فقولة: ((ألبتة)) لعو 
وغ "ط"+ كناب الوقش و فصل كييا يتعلق :فوفك الأ لأن © لاضن 
9؟) "الأشباه والنظائر": الف الثانى: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوى م١‏ 55-. 
(0) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد 21/7/7. 
(5) في "الأصل": ((نسحة)). 
(5) في "م": ((أته)). 
39 "البحر": كتاب الشهادات باب الاعدلاف ف الشهادة ا" 


:3غ( "عيون المسائل" : باب الشّهادات لي 1 برقم .)١13-(9‏ 


طشان قايديه تكس :58 إبححت قعل فينا يتغان بواقفت الأزلذة 


سَّ 7 2 8 0 ع اع 8 7 5 م 
(الرابعة والعشرون): شَهِدَ أحدهما أنه أعتق بالعربية» والآحرٌ بالفارسية تقيل. 
راحاه والسرورق: اعلا قار ور عد بالائن. 
السالاسة والعشرون): مد امنا فييدا أنة وكله خصومة مع فللان 2 دار 
0 وشهد الاحر أنه و كله بخصومة فيه وف شىء آخر تج ند نب يكو ل ال ل ل ا 


فكأنه لم يُذكرة وانفردٌ بل كره الشاهد الثاني فصار الاحتلاف بين الشاهدّين في جرد العدد وقد 
اتفقا على شين فيُقضى 0 الشالشة؛ لاتفراد أحدهما ها كنا لعا لقف ابه لذللك قليد 
كان الطلوف رجا فافهم: لكر الظذاهر: أن أن قبول الشهادة هنا ف عن فول "عن لق 
"البرازيّة"”"' عزاه إليه» وعند "أبي يكدة الا 0 أصنادت: لمافي 'الببعر” عن "الحاني7 
((شَهِدَ أحدهما بألفي والآخر ألفير ن لم تقل عندة: وعتلهننا: 0 لاض اح اذا كان مدعي 
يدعي الي وعلى هذا لمائة ئة والماتنان» العف والطّلتسان, والطلفة والذلاث)): 10 قُُ 
ااا بعد ل 00 على مهلاق الم زازية 00 رات ما في "الكاقي" هو ا 
1541ك؟] و شهد أحذهما لق ١/ب]‏ ا ل بالعربية إلخ) هذا 00 الكتاهد 


رك باطقا السام ولم يُذكر الآخبر أنه قال: أنت آزادٌّ فلا تكونُ مكررة مع العشرين» 


0 ام 
1545 (قولة: 0 نا ر المهر يقَضّى بالأقا ل كذاء 00 0 وق "جامع 
الفصد لين "480 ((شهدا بيع أو إنتخارةٍ أوطلاق 0 عتق على مال وأ في قدر البَدَل لا تقبل 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشّهادات ‏ الجنس الرابع فق احتلاقهما (اي: العوئ: والشهادة) 44/5؟ زغامش "الفشاوئ 
الهددية") معرياً إلى ((المنتقى)). 

قم "اليد" كتاس الشواواك ديات الكش كفن التيادة 7 

م ا اق الحاكم . 

مم "الع" "كاي التذياةاتاء زان الاعاوت فل لنياف ا 17م 

)5١‏ "البزازية" كنات الشمهادات الجضم واراغ عاديا لي ادويق والشهادة) درق ى؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

153" كناك الوكش م فصل قبما يتعلو بوقك الأولاو الات 

69 "البزازية": كتاب الشّهادات الجنس الرابع في احتلافهما (أي “الدعوف:«الخياةة ) 87/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية ). 

)0 8 الفضولين": الفصل الحادتي عشر ق الاتللاقة اين الدغوى والشهاذة وق اعدلاف الكناهدية 154/١‏ 

(9) في "م : ((شهد)). 





الخزء الثالث عشر ييا ات ل تفل قبما كملق يوقان) لأولدة 


0 والعشرون): شَهِدَ أحدهما الموسفة ان فود والاخر 500 


لذ ف التكاح تيل ويرحمٌ في المهر إلى مهر المثل» وقالا: لا تقبَلٌ في التكاح أيضاً)). اه "بحر "210 

قلت: الظاه”: أنَّ هذا فيما إذا الاين ده برف الى كر لا 
الشّارح" فيما إذا اتفقا على النكاح واحتلفا في قدر المهرء ووجة عدم اله 0 
العَقدَ بالف مثلاً غير الْعَقَدٍ بألفين» وكذا النكاح على قوليماء وعلى قولة قوله باس:: ستنناء النكاح أن | كال 
فيه غير مقصودء ولذا صحّ بدُون ذكره. مفلاب الببع ونحره. ف 0 "كار +" 
على الخلاف الما آنفا"' عن "الكاني". 

8148 (قولة: تقيّلُ في دار اجتمّعا عليه) أي: فيما اتفق عليه الشْنّاهدان ل دار 
كذا دُونْ ما رَادَهُ الآخرٌّ قال في الجن ار كر ركان را اسيم بو ا 
لا و سام ادع ير كاله شك لقتو بها بالا أو كاله عات 


ينبغي أل تبت المعيّنة)) اه 


(قوله: وما ذكرة "الشارح" فيماإذا اتفقا ع التكاح واحتلفا في قذر المهِر إلخ) بل ما قي 

للك رح" بيار اذا ون البانك نين , التكاح بأن وَقَمَ اا فيف وما حَرَى عليه من ا يقَضنى بالأقل 
ولا يُرجحع م إلى مهر الثل هو فنا حتفي علية قل "الكير" و" الهذاينة عدي في باب الا جهلافب في 

التّهادة عليه الأقساذ لا عن فيا اق" لضيو لير" : 

(قولة: عق أن تتيت المعيّة) الظاهر: :عدم القبول هنا» لكوت المدّعى ادع الأقل فهو مكدب 
للشّاهدٍ بالأكثر كما ذكروا ذلك فى نظائري تأمل., ظ 
01١‏ "البحر": كتاب الشهادات باب الاخدللاف في اتسنا 153/1 
(5) المقولة [940١5ع‏ قوله: ((يقضى بطلقتين ويملك الرجعة)). 
1 "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر ف الاحتلاف بين الدذعوى والشّهادة وف اختلااف الشاهدين اتا 





نخاشية ابن عابواية ”" ميد 0085 التيتيعة فصر نسا على يوقت الأولذة 


(الشامنة والعشرون): لو شَهدَ شاهدٌ أنه أوصى إليه :يوم الخميسء وآخخر يوم 
الجمعة حازت. 00 

(التتاسعة والعشرون): ادذْعى نالا تيد دهن اذ مهال عله ادال ريه 
بهذا الال 5 

(الثلائون): شَهدَ أحدهما أنه باعّه كذا إلى شهرء وشَهدَ الآحرٌ بالبيع 


و 
5 3 امال 
ولمو يك لاحل تقبل 00 0 
ل 


1485م (قولهُ: قبلا) إذ شهدا بوقف 6 3 أن حكم ا مرض يُنتقض فيما لا يَخرّحْ مسن 
التشء وبهذا لا تَمتيعٌ الشتّهاد "بحر”" عن "جامع الفُصولين””"» قال في "الإسعافي”'»: ((نمَ 
ارجا لد من كلها رقا ور محناك لوقا سنح نتيا و يبت . 
وقان ار ستيار له سوناف ل زا رزاع كله برو م 1ا رق فيش جوف 
وهما مخحتلفان)) أه. 

للعو ون ااي نالا سني الدانق 1 نه عايه عال رمه بو لالم تلا نه 
شيم يُوجَدُ في بعض النسّخ9» وهو: ((وشّهدَ الآحر أنه كَيِلَ عن غَرعِه بهذا امال تقبَّلُ))» وهذهٍ 
المسألة لهات "لي الاق ال لكن عبار ا 00 ((فشهد حدقي أن الحفا فاه 


)١(‏ في "م : ((لا)) وهو تحريف. 

(؟) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاحتلاف إن الشّهادة 111/97 

(9) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ كتاب الوقف 51414/7. 

(4) "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الواقف بحصّته من الأرض إلخ صلا - بتصرف. 
(5) وججدنا ذلك في نسححة "و". 

.١١ 1/9 "البحر": كتاب الشُهادات  باب الاعتلاف في الشهادة‎ )١( 

(90) "القنية": كتاب الشّهادات ‏ باب احتلاف الشاهدين ق88١/ب.‏ 


الجزء الثالث عشر ‏ المع سسا ا قلالا/ ل فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 


« هه © ما 4 بان ص« سا 4 وه ع« ساع ساس ٠‏ « ا« * هو مداه م جع هع م«اوراك ا« هج بج هاو به واه هاس جه # ا وه هاج لاساو وا راج ست ع هداع شاع اس اع ساس هم ع ام عع سا اه زه ع اهام عماع عا هاما قا نع لزاع هم 


احتال عن غريه بهذا المال إلخ)), 0 ((اعلم أن الغريمّ يُطلقٌ على الذائن وهب المراد 
بالأوّل» وعلى الذيوة ومع برد بالشاني؛ وصورته: ادذعى زيدٌ على عمرو مالآء فأقام زيد 
شاهدين» شهد اكدهها أن ا ميجال غلية يعني : أن دائئة حال ينا 56 عليه من الدين» 
وشّهدَ الثاني أن عَمرا كفا عرد مَديون زيدٍ بهذا المال. مم5 الملل على عمروء غير أن 006 
الشاهدَين شهدَ أن المال رمه بطريق الإحالة عليه والآخر شهد ا 0 يق الكفالة 
واللهُ تعالى أعلم بالصّوابي»ء وستأتي' اعد العو ف كلام الششيخ '"صالح" إلا أنه قال يقَضَى 
بالكفالة؛ لأنّها الأقلّ) اه. لكنّ هذا التصوير لا يُوافِقٌ عبارة "الششّارح" والموافقٌ لها مالو كان 
رد على عَمرو ألففْ مثلاء فأحال عمرو د بالألفي على بكر وذفعها بكر لم اذى نينا بك" 
على عَمرِو فشّهدَ أحدٌ الشّاهدّينبما ذَكْرَ وسَهِدَ الآحرٌ أن بكرا كَفِلَ عمرأ يإذنِه وأنه دع الألف 
لزيد وعلى هذا ف ((غَرمُةُ)) في كلام "الشّارح" بالرّفع: فاعلٌ ((أحال)): والمرادٌ به عمرٌو المديون» 
لأنه المجيل لزيدٍ على بكر وهذا معنى قول القنية: ((إنّ المختالَ عليه احتال عن غرييه)). أي: 
إن ؛ بكرا ف قبل الحوالة عن غريمه عمرو. 
(قولة: قال "ط": اعم أن لغريمٌ طن على الذَائن إلخ) ووجدد منسوبا له ما نصّة: ((وتصوير "الارح' على 
ظاهرو: أنّ زيدا له دين على عمروء فأحال عمرو زيدا على بكر به» ف ((بكرٌ) المحتالٌ عليه أحالَ زيدا على خحالد 
اح فل ال عا ليح 1 ناه قطان عون وكوة اولي اك وان عد انزف 
عو 57 - الال تزفة د بوه وإزية جنطلن علد مكنا وقوه تقاف ان عالداً كين غن ركز كد له 
(قولة: لكنّ هذا التتصويرٌ لا يُوافِقٌ عبارة "المتّارح" إلخ) لم يَظهرْ عدم موافقيه لهاء بل هو مُوافِقٌ لها 
ولعبارة "القنية" أيضا مم قراءة: ((غريم)) بالرفع فاعلٌ: ((أحال)»» ومفعولهُ محذوف 0 ((دائئة))» وهو زيدٌ 
ومتعلقة محذوفٌ تقديرة: ((عليه))؛ وضميره للمحتال عليه» كما أنّ التصويرٌ الثاني مُوافِقٌ لهما أيضا. 


)١(‏ "ط: كتاب الوقف - فصل فيما يَعلْنٌ يرقف الأولاد 8/9/ات. 


حي صسة ارثا ؟ رلا 1 


خاشية ابن عايدين قله , تييح اقعير فيها يتغلو وتنك الأرلاد 


قاور بواناالز متحي ا حدهنا سياف وال 7 عر فون 

(الثانية والثلاثون): شَهِدَ واحدٌ أنه وكله بالخصومة في هذهٍ الدار عند قاضي 
الكوفة» و اعحر عند ا 0 خارت شهادتهما. 

والثالثة والشلاثون): سهد حدما أنه 2 بالقبضء وال و ا 


0 م ١‏ شد “معطم ل 7 7 537 - واع ' 9 
(الرابعة والثلاثون): شهد أحدهما أنه و كله بقبضء والاحر أنه سلطه على 
فبضه 0 


5 انون 0 شهد 52 أنه وكله بعبضه. ا * 


1503" (قولة: شَهدَ أَحَدُهُما أنه باعَهُ يشرط ١‏ لخبار) أي: والآخر بلا شَرْطٍ كما بوحيد فق 

باه ؟) (قولة: يبل فيهما) أي: في هذه المسألة والتي قبلهاء لك في التي قبلها صرح بقوله: 
عع ((تقبَلُ)) فلا حاحة إلى قوله: ((فيهما). 0 أنه 0 ابردم الاج والارت. 

رقو خخاز بف 00 اع بقل صل الو كالة ذا موه 


2 ح اأواءت د : 1 5 5 3 رع 1 ّ 
|44 ة١؟م|‏ (قولة: والااحر أنه م ل بان الألف الملقصورة من 'الصحاح” ':(رالشري: 


لوكيل والرسول)) اه. وعلّل الم لقبول في شرح أدبو القاضي”/ ل "الخصّافب" بقوله: ((لأن 
انرا اسح اراد راواه ُ تفق الشاهدان في المعسى واختلفا في اللفظ 


)١(‏ ثمام العبارة ف و : ((ثلاثة أيام ولم يذكر الآعحر الخيار تقبل فيهما)). 
(5) في "و": ((جرآه)). 
)2 "الصحاح": مادة ((حري)). 


(4) "شرح أدب القاضي”: الباب التاسع والستون في الشّهادة على الوكالة ؟//1؟4. 





الكوة القالة عفن ٠‏ مهتت ا حبس أتغرل نما على يوقت الأرلاد 


9 له أوصى إليه بقبضه فى حياته‎ ١ 
94 مامه والثلاثون): 1 000-65 وكلة بطلب دينه. والآخرٌ بتقاضيه‎ 
(الستابعا والثلاثو): شهد أحدهما أنه وكله' بقبضيو والآخرٌ بطلبه تقبّلٌ.‎ 
(الشامنة والثلاثون): شهد 000 لكايه بقبضه والأخمرٌ أنه أَمَرَه بأحذفى‎ 
9 558 أو أرهة‎ 
0 (التاسعة والثلاثون): احتلفا قي زمن إقراره قْ الوقفب‎ 
(الأربعون): اختلفا في مكان إقراره 0 لط ان مدر الما ال‎ 


(.1146] (قولةُ: والآر أنه أوصى إليه بقبضيه في حياته تقبّلُ) لأنّ الوصاية في الحياة وكالة 
20 الو كالة بعل الموت رمرق١5‏ 7/1 ا كينا ف دا : فالمراد بالوصاية هنا: الوا كالة 
حقيقة؛ لتقيبيها بقوله: ((ف حياتة))؛ فافهم. 

51 (قولهُ: التاسعة والثلاثون إلخ) قال في "جامع الفصولين”": ((لو احتلف الشاهدان 
ف زمان أومكان أوإنشاء وإقرا وحصي او توا فإ كان هذا 
الاختلافث في فِعْل حقيقة وحُكَما ضر قله ن فِعْلِيَ كجناية وغصطب - أو في قول ملحَق 
بالفعلٍ - كتكاح؛ لتضمّيه فعلاً وهو ضار الشهوة- يمنع قبول الشهادة وإن "كاك الاختلاف قُْ 
قول مُحض كي وكات وترار وما وسار - أو فعلٍ ملحن بالقول - وهو الفرّضُ - لا يَمِنْعْ 
لقبول وإن كان القرض لا يتم إلا بالفل وهو التسليمٌ؛ لأنَّ دعاس على دول لطر 


أقرضتك» فصار كطلاق وتحرير وبيع) أهض. 


5 قال 9 "الوهياية": 


ا 1 8 5 5 3 5 2 1غ ِ .2 00-7 
حوالةابراء ضمالك وصية و كالية المحدفت الحان الدرر 
طلاق شرام بيع المرض دين اح شلاف المكان الو تست ايض 1 ا 

58 مه ١‏ 0 
وف العَصضتت والقعل التكاح جناية إذا احتلفا فق وأحد حدر 


اه منه, 


1 "جامع الفصولين” : الفصل الحادي عشر ل الا لاتب ين الدعرق والشهادة وف حلاف الشاهادين : "5/١‏ 1. 


حاشية ابن عابدين سس ا فصل فيما يَتعلّقَّ بوقف الأولاد 





(الحادية والأربعون): احتلفا في وقفه في صحته أو في مرضه تقبل. 
(الثانية والأربعوت): شَهِدَ أحدهما بوَقفِه على زيدِء والآحرٌ بوقفه' ' على 
لمعك حوس دوا م 2 08 
عمرو تقبّل وتكون وَقفا على الفقراءء انتهى. ظ 
(قلت: ات 1 بفضا الله على ما ره ْ أصنم 7 يسان ): 
منها: لو احتلفا في تاريخ الرّهنء بأن شَهدَ أحدهما أنه رَهَن يوم الخميس» والآخر 


أنه ا يوم اجدمعة تسمع عتدهماء نخلافا ل "محمد" "جواهر الفتاوى" ل 


قلت: ووجهّة: أنّ القول إذا تكرّرٌ فمَدلُوله واحدٌ فلم يخْتِلِفْ؛ بخلاف الفعل» وإطلاق 
الإقرار يُفِيدُ أن الووقف غير قياٍ. 

1153517 (قولة: الحادية والأربعون) 0 مع السابعة والعشرين» "272 

5154 (قولة: لون قا على العامة لاتفاق الشاهدَين على الوك وهو لف 

بغ كودى (قولة: قلت:) مِن كلام الشيخ "صالح", ةمه التشرح المحال عليه 
ور اب0ة 

1558؟) (قولة: منها: لو امحتلفا في تاريخ الرّهن) ف "جامع الك لافار ((الشّهادة بعَقَدٍ 
َامهُ بالفعل- ك: رهن وهِبةٍ وصدقةٍ ‏ يُطِلها الاختلاف في زمان ومكان إلا عند "محمّد')) اه. 
ونَقَلَ الخلاف هنا على العكس كما ترَّى, ثم قال في "جامع الفصولّين”": ((ولو شهدا برهن 


)١(‏ ((بوقفه)) ساقطة من "و". 

(0) في "و": ((ويكون)). 

(5) ((أنه رهن)) ساقط من "و". 

(4) "ح": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: ((قوله: ويعمُ الأنثى إلخ)) ق278/أ. 

(د) "البحر": كتاب الشتّهادات . باب الاحتلاف ف الشهادة ٠١9/9‏ وما بعدها. 

(1) "جامع الفصولين”: الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشتّهادة وفي اعتلاف التّامدين إلخ .157/١‏ 


(7) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الذعوى والشهادة وف اتلاف الشاهدين إلخ ١77/1‏ 1515. 


الجزء الغالك عشر ‏ سسس سس اهلا لمسسسد فصل فيما يتعلّقَ بوقف الأولاد 


ومنها: لو اتفقّ الشّاهدان على الإقرار من واحد عالي واسسدلتا اننال ان هات كنا 
| في مكان كذاء وقالَ الآحرٌ: كنا في مكان كذا تقبّلء ومنها: لو قال أحدهما 
535 5 بحالها - : كان ذلك بالخداة: وقال الاكى : كان ذلك ِالعَسِْي ا وهما 
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في "الولوالحية"”'©. ومنها: شهدا على رجل أنه طلّقَّ امرأته. وأحدهما يقول: | 

عيّنَ متكوحته بنت فلان» والآحرٌ يقول: ما عيّنهاء إني أعلمٌ وأشهّدُ أن المرأة التي 
كان ليوف ابه فلون: قن لقا وا خريفيا من كاز كر هذا التطليق» قال "فخخر 
الدين": إذا شهدا على الطّلاق» إلا أنه عيّنَ أحدُهما المرأة وذكرها باسيهاء 


ٍ 2 
ول يع الآ التي هي في نكاجه, وليس في نكاحه غير امرأةٍ واحدةٍ تصِح 
الشتهادة وهي ف " جواهر الفتاوى' كوي مامص ع وا وبع عو فح نك لما ا 


واحتلفا ف زمانه أ و مكانه وهما يُشهدان على معاينة القبض 4 وكذاة و أن 
بض قد يكو غير مرَةِ)) اه. فَعلِمَ أن الاحتلاف ف الشّهادة على برد العَقد 
(5؟؟؟؟)/ (قوله: ومنها: لو اتفق الشاهدان على الإقرار إلخ) هذه من اختلافب القبياةة علي 
الإقرار في المكان, والتي بعدّها في الرّمان وهما مُكرّرتان مع التاسعة واللاككون والأرشين لأنهينا 
ون كاتنا في الإقرار بالوقفي. وهاتان في الإقرار بالمال. فإ كل إقرار كذلك كما مر”"» قافهم. 


#ههرى (قولة: أن المرأة التي كانت له إلخ) بهذا تعينَ الف الآن هى بنت فلان؛؟ حيث 
لم يكن قُ نكاحه غيرهاء أفاده ليين! 
*و و 1 ست 5 8 0 2 ور ع 32 2 0 م 
4؟؟ ١‏ ؟] (قوله: قبل هدأ التطليق) اي: الذي وفع فية التعيين من احد الشاهدين» 7 


)١(‏ "الوالوجية”: كتاب الشتّهادات ‏ الفصل الخامس ف الاختلاف في الشّهادة ق4؟5/). 
)١‏ المقولة ]5١9931١[‏ قوله: ((التاسعة والثلائون إلخ)). 
6 1 كدان الرقق تفل هب علد قف الأو لاد 9/ا/ات. 


اهنة اع ديق معنت طكقاة سبيت .فعون نا دان نوقتت الأولاد 


سَّ 5 7 . مع" كان 0 2 ع 5 ير 6 ع 9 
ومنها: ادعى فلك ذارق فشوك لذ اعدهها انها 40 أو “قال ملكة و قسني الاجر انها 


0 ا د ل م ألفا الاب 


له 7 هدا 1 الف درهمء ش25 


(ةؤا؟| (قولة: ومنها: ادعييئ وناك دارة) و ((دار)) باه ضمير: وهذه السشالة 
00 

(قولة: ومنها: اذّعَى ألفين إلخ) في بعض السخ: («ألفا)»» والصّوابُ إسقاطً كل 
منهما' ' والاقتصارٌ على قوله: ((ألفاً وحمسمائة))» قال في "الكتر ”'": ((فإن شهدَ أحدهما بألفم 


والاخر بالفين لم تقبل. ةا 1١‏ لجو اراي راع كك كا عن 1ق 


0 0 فشَهدَ له أحدهما أنه له أو قال: مِنْكُهء وشهدَ الآرٌ أنها كانت مِلْكَهُ تَقبلُ) وعلى هذا 
إذا اذْعَى بلك تعد يق رن من أبيه ولم عَعرضيوا اللاي الحالء اولاني لكر امو فاون اك 
اتوي 8 نلق نان د و الع و كلية تومي ةوك عق لقاع زد وجاك التيرنانفين امود ا 
حرج عن ملك؟ 0 3 دعوى نكاح للرأة. اه "سندي" عن "العمادية" من الفصا ل الثاني شمر 
وقولة: إن قي : فإن شهد أحدّهما بألفي والآخر بألفين لم تقبا عد ال قَّ 
اختلاففب الاهدين: ((وفيهما يشرط الوافقة بطريق ا عند الإمام ٠»‏ بخلاففب التوافق سين الشهادة 
والدعر: فانه يكفي التوافق عدده ولو بطريق التضمن كنات كرو للك بق سواه شريو د" كتفي 
في الكل بالموافقة ولو بطريق صديي تأمل. 


)١(‏ في هامش 'م': ((قوله: اعرد إسقاطً كل منهما إلخ)) حاصلٌ القول هنا: أن "الإمام" شرّط لصحّة الدّعوى 
ل م الشاهدين على ما شهد ل 0 : وأن 0 كلام المدعي على :اللشتهوة بد ولو 
ذلالة متت ناسين "لل" وله تددى دين ولم يقل ' أحدٌّ باشتراط المطابقيّة في دلالة كلام المدّعِي 
عن الور 14 1 العلأمة المحشي : فذكر ما ذكر من التصلويب بالنسبة لصورة دعوى الألفسين التي شهد 
قها اعد اميه بألف والآخرٌ احبر لق بالألف إجماعاً؛ لوب حود دلالة م الشاهدين 
على ما شَّهِدَ به الآخر بطريق الْطَابَقةٍ وتضمن المدَعَى المشهودٍ به)) اه. 

(؟) انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب الشهادة ' باب الاختلاف في الشهادة ٠١/7‏ 





:ع 


الجزء الغالك عشر .مس د 62لا لل قصل فيمايتعلّقَ بوقف الأولاد 


وكليد اهيا ١‏ قد قضاُ المطلوبُ منها حمسمائق والطاني ب لقتنن يي 
على الألف 00 0 وققهاة اد عن ا قد 0 وجاء بشاهدين» 
فشَهدَ أحدُهما أنه حاريته غصبّها منه هذاه وشهد شهة الآحرٌ أنًّا حارية ولم يقل غصيّها 
منه قلت الشّهاد "بجمع الفتاوى". ومنها: شهدا بسرقة بقرةٍ واختلفا في لونها تُقبَلُ 
عنده» خخلافا لهماء "جامع الفصولين”". ومنها: شَهِدَ أحدهما بكفالة» والآعرٌ بحوالق 


قال ف "البح "0): ((لاتفاقهما علق القع لشفا ع وقد اتفرد أحدهما بخمسمائةٍ بالعطفي. 
طلوف ةق اراق هئيه تنعت حدقا علس لوقت كفيو اميق تكد لفط لالس هه 
لفظ الألفين ولم يَتْبْتْ واحدّ منهّما))» وتْمامُةُ فيه. 

9001م (قولة: وشهد أحذهما إلخ) أي: زادَ في شهادته 5 قضاه منها حخمسمائة كل 
را اد مالم يَشْهّدٌ معه بها آخرء ولا يكون اللق تكذيا لقان التضاية رأنه جه انها 
شَهدَ له بل فيما شَهِدَ عليه. 

ككلم (قولة: ملافا لهما)ا 
ونه ذكره "00 9 

لمم (قولة: شهد تدع بكفالة) 1 مع التاسعة والعشرين. 


م 


. 0 0 
0 - عال(ة) . 1 2 ار 2 
متتظير ضدر الشريعة قولهماء وهذا إذا لم يذكر المدعي 


يا 


(قولة: لأنه لم يُكَذَبْهُ فيما شَهدَ له ا كما إذا شهة لهاغى لم سيد عليه لآجِرٌ 
وَل يقال انه مناقطة فى هذه العيادة؛ لأ قضناء الدذين ان شا 
)١(‏ في "و": ((شهادته)). 
(؟) "الولوالجية": كتاب الشتّهادات ‏ الفصل الخامس ف الاختلاف في الشهادة ق7537/ب بتصرف. 
(6) "جامع الفصولين": النصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدَّعوى والشّهادة إلخ 171/1. 
(4) "البحر": كتاب الشتّهادات ‏ باب الاختلاف ف الشّهادة 1/17 11. 
(د) انظر "شرح الوقاية": كتاب الشهادة ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 85/7 (هامش "كشف الحقائق"). 
59) "تبيين الحقائق": كتاب الشتهادة ‏ باب الاعتلاف ف الشتّهادة 774/4 وعبارته: ((وهذا الخلاف فيما إذا كان 
لمعي يدعي بقرةٌ مطلقا من غير تقيبدٍ بوصضي)). 
وم الل" »لوكت مس الب دا كبر قف ارات 


حاكن ان عايدين مم ب 285 حيتت فضل فيها على يونف الار قد 


تقبد ف الكفالة؛ ا أقلء 000 الفصولين". ومنها: شَهدَ أحدهما ا 5 
بطلاقها وحدهاء والآخر أنه وكله بطلاقها وطلاق فلانة الأحرى فهو وكيل في 

طلاق التي اتفقا عليهاء وهي فيه أيضا. ومنها: 0 بوكالة وزاد امنيا اه 
عزله تقب في الوكالة لا في العرْلِء وهي من" أيضاً دوعنينا: اذَعَستْ أرضا شهدَ 
أحذهما أنها يلحا لآن اووححيا وفعي ليما م م مدي ال 211 


لمر نا "ل الكياة "ل رانها ان مدان لمان كير او كب ا 
أل الكفالة يشرط باو الأصيل وله وللحواله يترظن لأ يرا كنالة الجاع الفصضبر د00 

قلت: ل أنها ضم ذَمّةٍ | 3 ولي الطالبق» فلا يقت ادن في ذمة 
ظ لكر بخلاف الخوالة فإنه , شت قا ذمة ةِ محال اعليه ود ا د الاهدان 
على ثبوت اللْطالبة واخمّلفا في بوت الدين. 

رمد ؟؟| (قولة: ومنها: شهد العد كنا ا وكله بطلاقها إلخ) ا مع المتادسية 
واقشويو 1 م نان نكا رركا ونيا ب سافكلة و اساسا د لاه 
ا 

إكح؟؟) (قولة: وهي فيه) أي: 0007 9 "جامع ا 

فيضا (قوله: 0 5 الى كالة لق العزل) فهي نظير مالو شييدا اليب وزاد أي وان 
المطلوب قضاهٌ منها حمسمائة والطالب ينكر. 


0-3 


. ١007/١ أي: من "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة وفي احتلاف الشتاهدين إلخ‎ )١( 

(1) نقول: ف الست جميعها ((الحوالة)). وما أثبتناه هو الصواب الموافق لنصّ "جامع الفصولين" و"الدرّ المحتار"؛ ل عليه 1 
بعده: ((ووجة كون الكفالة أقل..))) وقد نه عليه مصحح "ب" بقوله: ((تفيّل في الحوالة)) هكذا بخطه والذي فْ نسخ 
الشارح: قبل في الكقَاله»» ويُؤيدُه قولهُ بعد ذلك: ((قلت: ووجهُ كون الكفالة أقلّ إلخ)»» تأمّل. اه 

(5) في "م : ((ترى)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصلٌ الحادي عشرّ في الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة وفي اختلاف الشتّامدين إلخ 1737/١‏ . 

(5) المقولة ]1١5/465[‏ قوله: ((تقبل فْ دار اجتمعا عليه)). 

(5) "حامع الفصولين": الفصلّ الحادي عشرّ في الاحتلاف بين الدّعوى والشّهادة وف احتلاف الشّاهدين إلخ 1517/١‏ 





الجزء الثالك عشر 2 سسا ثلا لبس فصل فيما يَتعلّق يوقف الأولاد 


عوضا عم الذتييان ١‏ الوفية الاكد انا متركياة لكلا زوخها انا انا ياكهيا 
لذ كل بائع مف باذك شريو فكاهما شهدا لله يلحهاء وقبل: كر؛؛ 
أنه نا شَهِدَ أحدهما أنه دفها عِوّضاً شهدا" بالعقدء وشَّهدَ الآحرٌ بإقراره 
بالملك» فاتتلقن المشهود 2000 0 ين اعد يها ان زوجها 2 را 
واكم قارو ا ادها عرفا ا ا 21011 


اا وقول رمي ل الد تهات لدان بن ين لمهملتين» وفي أكثر الي 
(والاتيمان )الال واللآم قبل السين) والذي في "جامع 5 بخ فر 
الأوّلء وهو: ما يدفعة الرّوج للمر للمرأة لأحل الجهاز» و 0 تقدّم”'' بيانةُ في باب المهر. 


نقد ؟؟] 0 أن كل بائع إلخ) أي: والره وج هنا ناعينا" لمارا لد سي ار 
7ع (قولة: وشهد 000 إسقاط الوار كما كاراب ساسا الك "جامع 


النضو ليق "7 أ فكوا حيو ان زر لح )ناوشر من جعل جوابها قولهُ: ((فاحتلف))؛ 
لأنّ اقتراك حوابها بالفاء قليل. 


(قوله: أي والرّوجٌ هنا باعها لدان بالدٌسييمان) أ اك: فترجم إلى التتّهادة بالإقرا ر املك 
أن كل بائع الخ وَالمْنّاهدٌُ الآحرٌ شَهِدَ بإقراره بالجلكيّةَ فاتفا. 


)١(‏ في "ط": ((الاستيمان)) وقد أشار إليه "ابن عابدين" رحمه الله. 

(؟) في النسخ جميعها: ((وشهد)) بالواو» وما أثبتناه هو الصّوابُ الموافق لما ِي "جامع الفصولين"» وانظر ما قاله "ابن 
عابدين" رحمه الله في المقولة 3١١5١5؟].‏ 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر ني الاختلاف بين الدّعوى والشهادة وثي احتلاف التاهدين إلخ .١1/١‏ 

(5) المقولة [553؟١١]‏ قوله: ((يليق به)). 

ود "ظ": كتاب الرقفن ‏ قضل:فيما يتعلق بوقق الأولاة 0/7/ات وقيها: ((الاستيسات)) بدل (والدسعيمان)): 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاخدلاف بين الدّعوى والشهادة وفي احتلاف التاهدين إلخ .158/١‏ 


حافية ابن عابدين ممامستهيم ‏ اكزلة . محبية فصل قينا على يوقت ولد 


المت 0 0 مإقراره به يب 
اق 20000 ا 0 121101 


زحدء؟/ (قوله: تقبَّلّ لاتفاقهما) أي: لد كلا دييينا مهل علي لقيو أن .فول أشيهها: 
((دفعها عوضا)) .معنى ((باعها))» والاحر شهدَ على الإقرار بذلك» والإقرار بالبيع يصلح لإنشائه 
وبالعكسء قال في "جا مع الفصولين”©: ((اذعى شراءً وشهدَ ميهي عر امد افر كه 1 
لذن لوقل الشراء ع للإقرار وللابتداءء فقد اتفما على أمر واحد)). ' ! لم قال” 2 : ((لو ادعى العههة 


وشهدَ أحدهما به والآخر بالإقرار به لا تقبّلُ)) اص. أ و أحدهما شَهِدَ بفعل و الآخر بقول. 
مطلب: الموام ضع التي يكون فيها المسّكُوت كالقول 


يا (قوله: ا منها ين وثلاثين) ا كرت البكر عند استعثمار ولنهنا قبل 
الترويج. ١‏ سكوتها عند فبض مُّهرها. * سكوتها إذا بلغت بكرا فلا يار لها بعده. 


(قول "التتارح": السّكوبت كالنطق إلخ) الأولى أن يقول: ليس السّكوت كالنطق إلآ ف مسائل إلخء 
وعبارة "الأشباه": لا يُسسَبُ إلى ساكت قول» ثم قال: ((وخرّج عن القاعدةٍ مسائلٌ منها إلخ)). اه "سندي". 


(قوله: سكوت البكر عند استثمار وليها قبل التزويج) عبارة "الأشباه": ((قبل التزويج وبعده)). 
(قوله: سكوتها غتد قبضص ن مهرها) أ ا ع دعواها به لرضاهاء لكن فَيْدَهُ شارح "الأشياه'"' 


بالبكرء وقال 00 د إذن بقبض ال ا اله وج عن المهر)). 


.١1١51/١ "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة وفي اختلاف الشّاهدين إلخ‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عثر في الاخثلاف بين الدُعوى والشّهادة وف اختلاف الشاهدين ١114/١‏ بتصرف. 

59) "الأشباه والنظائر" : الف الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا 0 
اكت قؤا ‏ ضي 1ه ناوالا كرام 





الجرء الغالك عشر ‏ الع سس سسل سد 48لا ل فصل فيمايِتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


«اواخ ساسع هد و هو ه عدم مس ع« عا.عه مع معما ع.ر عدمامعم عم ممعم مه و هوام مه عم عورا م م مهس مع مج برع و 35ع د م ع همه م هقمع معاعج ممه عميوام وا جمم ع م برجو يعم مامه دو 


بدافيت أن لاقع رد دزو كهنا ابوه شتك حميد. ه سكوت المتصدّق عليه قبولٌ لا 
ا ديت الاك عند قبض الموهوب له أو التصادّق عليه إذث. السك الو كيل 
قبول ويرتد بردّه. رد الْقَرّ له قبولٌ ويد برَدُه. 5- سكوت 00 أو 
الولاية قبولٌ وله رَدُه. ٠١‏ سكوت الموقوف عليه قبولٌ ويرتدٌ بردم وقيل: لا. -١١‏ سكويت 
التبايقين في بيع التلجدة حين قال صاحة: قد بدا! لي أن أجعله ببعاً صحيحاء والتلجئة: أن امهيا 
على إحيار الب كاد لي لك باراتسيف: 1 سكو الاك القديم حين ميم مال بن الغافين 
رضى. 8 كوت الأشتري بالخيار حين رأى العبة بيع ويشتر عرق في اننا تفوت ات 
البائع بالخيار. +1 سكُوت البائع الى لع ود المع احيق رأق المتدتزي فض البيخ ذا 
قطف تحيها كان اليم أوافامداء :6 كرك رع بالبيع. 00 
حين رأى عبد يبيعٌ ويشتري إِذّ في التجارةء أي: فيما بعد ذلك التصرفب لا فيه. 10 لو حَلفْ 
المولى لا يأذنُ له فسَكت حَيث في ظاهر الرّواية. ا اسكوت القن وانقياذه عند ببعه أو رهده أو 
دَفعِهِ بجناية إقرار به إن كان يقل مخلافب سكوته عند إحارته أو عَرضيه ليع أو ريه أي لأن 
الرّهنَ محبوس بالدين ويُستوفى منه عند الهلاك فصار كالبيع. ١5‏ لو حَلْفَ لا يُنزلٌ فلاناً في داره 


5 


١ 


(قولهُ: حَلفت أن لا تتروّج فروّحها أبوها فسكتت حَيعْت) لأنه 0 رضاها بالقول» "عماديّة". 
ل : وفي المع وامستشحل تمساألة لةِ الفضوليٌ المشهورة) قة لا يَقَعْ علية الطلاق مع إجازته 
بالفعلٍ ؛ فكيف يَحنث هنا مع الشكرت!؟. 


زقولة: فبكوات اموات فهر لمرو ار يَقبض الموهوب بحضرة الواهبي؛ ''شرح". 


(قولة: هد لاني ع أو فاسدا) في 'السسيلة الما در سل ماس (زقلت: هو في 
الصتيع قود "لصاوي وطاه الرواكة شه أن لا يكون إذنا بالقبض وله أنا يستردٌة)) اه.. 
(قولة: لوكت 5ق ناكا و دارو وك كارن نار تكن كنك لا تفار 1 بننينا 


إلخ) لأنّ فلانا إِنْ لم تكن مِلْكَهُ يكفي المنمُ بالقول لبر ' اشرح". 


)١(‏ في "ب": (لأذن))» وهو خطأ. 





عرهع ع6 


5 1 د 5 2 و 5-9 3 
حاشية ابن عايدين ا 1 ٠6لا‏ لل فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 


ءّ 


وهو نازل ف دار و فْسَككتَ حَيث» لا لو قال: أخترّج منها فأبى الخروجَ فسَّكّت» أي: لأ التزول 

اعد فلتوايه كم ااتدا بخلافب المروج فاه اانفصأل من داخم إلى خخارج. كرت 
الرّوجٍ عند ولادةٍ لمرأة و تهتئته إقرارٌ به فلا يَمِلِكُ نفيّه. ١١‏ سكولت الأولى عند ولادةٍ أم ولده 
إقرارٌ به؛ أي: بمفلافب سكوته عند ولادة قِنتِه. 11 السكوت قبل البيع عند الإخبار بلعب رضّى 
بلعب إن كان المُخيرٌ عَدلاً لا لو فاسقا عندَه وعندهّما: رضّى ولو فاسقا. #7 سكوت البكر 
عند إحبارها بترويج الول على هذا الخلاف. 4 1- سكوتة عند بيع زوجه أوا ' قريبه عَتمارا قار 
أنه ل وويايه د شود اعرد رجن عار فلينظر المفتِي 0-0 
لاختلاف التصحي جاي "اسار للك لمر علين ار نه فيد ان عاو 
0 0 
كر نويه عرض أوذا كنض اف ف الستروي وفانا وق و موا أي 
نه الأحنبي - كاجمار مثلاً - لا يحل سكوثه مُسقطا لدعواة مُحردٍ رؤية البيع» بل لا بد 


و و نت الزّوج عند ولادةٍ المرأة و: تهنعته إقرارٌ به إلخ) هما مسألتان» فإنّ سكوتةُ أكثرٌ من 
يومين في مسألة الو لادة إقرارٌ با! روا متخي امار 

(قولة: سكوت المولى عند ولادةٍ أمّ وده إقرارٌ به إلخ) أكثر من يومين» وكذا بعد التهعق» "شرح". 

(قوله: : واحتررٌ بالبيع عن نحو الإجارةٍ والرّهن) لأنّ البيع نبْتَ على حلاف القياس» فلا يُقَاسُ عليه 
غيرُهُ ولأنّ الإنسان يَرْضَّى بالانتفاع بمِلَكِهِ ولا يَرْضّى مخروجه عنه. اه "شرح". 


)١(‏ في "ب": ((أر)) بالراء» وهو تصحيف. 

)١(‏ في "م": ((سمرقندى)). 

م1 لك 5 

(4) انظر شرح "العينى عل الو" اب عن ا 
(ة) "ملتقى الأبخر": مسائل شتى بتصر قب 


الجزء الثالك عشر ‏ ا سس سس افلا لس فصل فيمايتعلّق بوقف الأولاد 


«ا#او ا و ساس واس هس ابن اه ها و ها هي واس عاأواس ع د و »م واأومع « اج مام هد مهاس ه» هساقاه ها هاه به واه ها و و شاه واه هاه هاه وشاع ها 4 وادواه هدي ع جاع ه هاه وه هاه وا اه و م م م راع وق 4ع م ا. 


من سكوته أيضأ عند رؤتهِ تصرّف المشتري فيه زرعا وبنائّ بخلاف الرّوحةٍ والقريب فإن مجرّة 
ل لا حدٌ شريكي العنان قال للآخر: إلى أشتري هذه الأمة لنفسي 
خاصّة فسكت الشتريلك لا تكونٌ لهماء أي: مامه الْماوَضَةٍ فلا باد من النطق. 
سكوات الموكل حين قال له الوكيلٌ بشراء معين: أرية شيرا اقبي امتراة كاة له 


واس 


لل ار الك 


لكوت ور لمر العائل إذاار نايلع وري ات ولد شكر غيه روي غير بكر رد 
ل ل 0 
لا يكوث إذنا لكف عدي كويك الف الا لك عارك إذا حدّمّه بلا أمره ولم ينهِه 
حَيث. 7١‏ ذَفعَت في تجهيزها لبنتها أشياءً مِن أمتعة ا ا الاسترداد. 
اد أتفقت الأمُ في جهازها ماهو ماد مسحت الأبالء بعد ن الم ايام جازية وعليها 
لي ولم يشترط ذلك للمُشتري لكل تسلّمها وذَهَبْ بها والبائع ساكت كان ممنزلة اسيم فكان 
اللي 8 «القترات على الشبخ راوسا قن يرل رك عله 2 الأصح. رق 7/1517 
مو كون الذي فالشولة هدر يه لكات اوقا الا تس ال قن يكون إتكارا وله 
كار يدن عد "الثاني" كمالو قال: د ولا 0 وبا ضاخ الحو "7 
العام كوت ار كي عند سواله عن الششّاهدٍ تعديلٌ. /اد سكوت الرّاهن عند قبض المرتهن العَينَ 
لوال اه مُلخصا مع زيادات. 0 


(قولة: سكوت ولي الصِّيّ العاقل إذا رآهُ ييح ويشتري إذث) بهم منه' أن الوصي والقاضي ليسا 
كلك وجو الوق فس كدر ادق ي". بل الفاهرن: أذ للراة بالولي نا يعم الرضي والقاضي: 

(قوله: لكنْ اعترض بها في "الأشباه" العا لو او لل له ل كن لان إلخ) 
قال "الحَمَوي": ((يُمكنُ حَمْلُ ما هنا على الإتلافب الممكن نَذَاركة)). "سندي". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنّ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا نسب 
ساقت قول صام/ !-. 
"الس" كات الدعوف م 





حاشية ابن عابدين مسسس يي م 86 يتك فقيل نيها على يوتف الأرلاد 


قلمت: وزاد في "تنوير البصائر" مسألتين 

(الأولى): ال 0 5 ري كقوله لساكن دارو: 
كن بكذا اوالاً فانتقن فسَكت لَرِمَه الْسمّى» وذكرةُ الولف في الإحارة. 

(الثانية): مسكوت د قبولٌ دلالة» قال المولُفْ في "بحره””"2: ((سكوتة عند 


ني 


وضعه بِينَّ يديه فإنه قَبولٌ دلالة))» انتهى. (وزادَ عليها في "زواهر الجواهر" مسائل) 
منها عند قوله: الرابعة والعشروكل: سكونة عند بيع زوحته فقال: وكذا يسكوتها 
2 1 "ال 1 : ا سَ 

عند بيع زوجها؛ لما في البزازية : ((الفتوى على عدم سماع الذعوى 2000 


51# (قولة: ورا ق* اتنوير البصائر") أي ““تقاشية "الأشناة والنظائر 8 الغ 0 
4 01؟5؟] (قولة: كقوله لساكن داره) أي: 5 بإعارة أو غصبٍ مئلاً. 

ه1١77‏ (قو كر المؤلّف) 2 2 "ال" 

الحييظة (قولة: قال المؤلف إلخ) يان لمولفة (اسحوت الودّع)). 

180110 (قوله: 0 قبول دلالة) أ م بالتعدذي. 


0 
ص 
ا 


ا 





(14١؟؟ا|‏ (قولة. عند قوله) أي: قول ماحية: ‏ الأشياة : 
5 (قول: ليما في "لبرازية'”©) أي: في آخر الفصل الخامس عْشْر مين كتاب عبر 
إذا باع عقارا وامرأنة أو ولذه حاضر ا إك أذ قال بعد حكايته انختلا'قب ار 0 
((ون القماوى يَأمَلُ الميِي في ذلك؛ فإ رأى الْدَعِي المّاكت الحاضر ذا حِيلةٍ أفنى بعدم 
السماع. لكنّ الغالبَ على أهل الزّمان الفساد فلا يفتي لبها احتارة أئمة وا اه 


لول لشارح ": كقوله لساكن دارو إلخ) ثم هذا في جانب المستأحرء ويكوثٌ في جانب الأحير 
كتول الدع الا أرقي عيكك الأنيكنا كماءف' لخر او "ساح "الأ قيع ءا ادي" ا 
لمودِعَ بالكسر يصيرٌ مُودِعا بمجرّد وضع متاعِه عند أحدٍ بدون قولء وذَكَرَ ما يفيدُ ذلك. 
03 "اليبس ”: رديه ا 


وم "الأشياء والنظائر” : الف نّ الثاني : الفوائذ ص7 7-. 
6 "البرازية”: 491-575« ؤهامي "الفتاوي الهندية ): 





الوه الثالك عشن 0 تس سسسسشة 9898# حت “فصل فيما يُتعلّق بوقف الأولاد 


اقرب والأوح»» انهى. وصحع "فاضي عاد" أبن منغ مأل عد 
00 ان تف" د هلا اجو نل اونا كن لق ها ف ف نياك ا او 1 ا اي ل وق وناو ع وبق ل امم و ا ا ل ا 0 


1000000 ل ل ع في حضورهما كما يعلم ثما 
نقلناه”'' عن "البزازية"» فا 

0 (قوله: فَليْتأمٌل عند الفتوى) ا شين تالاقب التصحيح بأن ينظرَ في الماعي هل 

9 مراع 0 2 اس 2-5 3 5 0 234 لم 4 
هواذو جيلة او 0 لكن قدمنا ((اك المتون على عدم السماع)), ووججحهه: فيا تقلناة” “انقفنا عن 
"البرازية" من غلبة الفساد: 

لوا لاير د كاده شيماد ا لا ريح نم بعل عاذ بالصّلاح وعدم التر, وير» تأمل. 

مم (قوله: 000 الخار عند تصرفب المشنتاى) أق وعند البيع. بك ‏ غثا البيع 
فقط لا يَمنِعْ دعواة فلاف الرّوحة والقريب كما قدمناه' '» وليس لهذا مدة محدودة: وأمًا عدم 
عا الى وا شير عشرة سنة إذا ترركت بلا عُذرٍ فذاك في غير هذه الصُورق مع أنه 


9 


مع سلطاني فيكو القاضي العو عد افق ولولادنك ال مي بام عم , ظرحة 
وثلاثون سنة على ما ثقاه م واد الصويط"” وؤقية عدم سسّماعها إذا ترركت 


. مس 0 1 0 3 اع اس 3 
هذه الله بلا عُذر)) كما أوضحتة في تيع جامد حم إل مك لم تسمع دعواة لمانع 
ا لي وا الم اي هنا 
سي ضوع ايه يد الررار يك سيره 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدّعوى والبينات ‏ باب ما ييطل دعوى المدّعي قبل القضاء أو بعده *"/ د 4 4. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(") المقولة ]١5١ 1١9‏ قوله: ((عدّ منها سبعة وثلاثين)). 

(:)المقولة [15١؟1]‏ قوله: ((لا بي "البرازية )). 

(د)المقولة ]12١١51‏ قوله: ((عد منها سبعة وثلانين)). 

(5) لم نعثر عليها ف "مبسوط السرحسي". 

(0) "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة": كتاب الدّعوى 7/1. 


)8 "البو يو" كتانب أدب القاضي ي - نوع في علم القاضي إلخ ١1‏ (هامم "الفتا الوتدية 7 





عع 


خاشية ابن :عابلاين سكت 205854 بببحب. قصل فبما تحلن يوقت الأولاة 


وَعَزِيماهُ ل: "البرَّازَي"”'' وهكذا ذكرهُ في "تنوير البصائر" معزيَاً إليهاء 
فَالعَجَب مِن صاحب "الجواهر الزواهر م صدر كلام 'الإرارقة” ودوك 
الآعر؟! ومنها: لو تزوّحَت من غير' كفء ء فسَكت الولي حتى وَلْدَتْ كان 
را رضي "ريلني "7 

ومنها: ما في "المحيط": ((رجل زوج رجلا بغير أمرهٍ فهنأه القومُ وقبل التهيقة 
فهو رضّى؛ لأن 1 التهدئة دليلٌ الإحازة)) 0ك 


لق (قولة: وعتهاة 0 رارف مآع عَرَا ما في متفرّقات ال" 

مم (قولة: فالعَجَبْ من صاحب "الجواهر الرواهر" إلخ) أي: لشي 'صالح ابن 
صاحب "تنوير الأبصار". 

والحاصل : أنه ف رار" دك 0 المسألة المائقة آنفاء كت كر هذه. ِ إل صاحب 
'زواهر الجواهر" أرادَ الاستدرالة على "الأشباه" بزيادة صور ا فقا ”عن البزارية" الشال 
الأولى ورك هذه مع أنها مذكورة في "البزازية" فكأنه نظرَ إلى أل العبارة ترك آخحرها. 

قلق شي اموت بان ما دراك ونه لك رتسام كور ان "اسان ال ينان انا 
ايده والعشرون, والمقصود الريادة على "الأشباه". 

(08 (قول: لو تررحت من غير 3 إلخ) هذه مبيّة على ظاهر الرّواية» وأمّا على 
و" لطي "هي با ناج وي التكاح "0 

رحكمكى ار ل اميم دلب التخار م الى :دلب عل النضاتر ه وقد الترويج 
كان رضّى و إحازة. وبهذا يَظَهَرٌ أنه لا يَلرَم أن يكوث قبولٌ التهنئة بدون قول» فافهم. 


"البوارية د ننه في نكاح البكر 4/ 7؟١.‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
)١(‏ في 'و": ((بغير)). 
مع “نين طوتي": قانن الكاه ب يان ال ا الأكفاء ١548/7‏ بتصرف. 


(4) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلة فق بوقف الأولاد ا" 


اط القالى عشخت شصييي :فقولا يليت :فصل فيما يتعلق بوقث الأولاة 


وفنا أذ كاله لك التو "رولك فبانا ىق" الطهيرية""" 3 زرو فال 
بن العم للكبيرة: إني أريدٌ أن أزوّحَكِ مِن نفسي» فسكتت فزوّحها جار))» ذكره 
الولف في "بحره '"'" مين بحث الأولياء. 
ومنها: ل أهل العلم والصّلاح قْ التعديل كماي نهد "البح" 
له 0 ل كه امد 
اا ل ا ل 0 فاحتاج إلى تعديلٍ وكان 
لمر كى 57 فعادّه القاضي وسأل” 2 الهو د يدام 
متك وتان اناق وذ مذكيا النشال الميد ل اناد اسل وو دي 


المع 


سد ووو ا الو بو اي ل ل / ا : 
امكيف 01 قلت: قد عد هده فى لل" ١‏ معزيا لشهادات "شرحه 3 1 


/7911؟] (قولة: هيات أن الوكالة تت بالصريح إلخ) الأول السرع ل م الريك 
2 بالصريح. امد ا بالصريح تبت حرفم وهي أوضح. 
والمراد بالو كالة: التوكيك كما يفيذه انمي رلا فقد عد مِن جملة المسائل المزيدٍ عليها وهو 
سابع منها ((سكوت الوكيل قبولٌ))؛ واقّادُ به: التوكل لا التوكيل تأمّل. 


)١(‏ في "و": ((كما تنس لصريح تنبت بالسكرت)). 

0 "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الخامس ف معر قل الشهود والو كالة 2 النكاح ونكاح السعرلة‎ ١ 

هه "البحر": كتاب النكاح - فصل: لت العم أن بتروّج بنك 0 إلخ م ١‏ 

(4) "البحر": كتاب الشّهادات 5/9. 

(د) الليث بن مسافر (مساور) القاضي الحدفي. ("الجواهر المضية" ؟/7؟). 

(5) في "ط": ((وسأله)). 

0 "الأشباه والنظائر": لفو الأول: القواعد الكلية النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثالية عشرة: لا ينسب إلى 
بدا كك قو مضا امو 

89 "البحر": 07ت 5. 





حاشية ابن عابدينق. ‏ ل اقل بمعحييه قصل قينا تعلى بوقف الأازلاد 


فكيف يكون”'' زائدة؟! نعم زادَ تقيبده بكونه ((من أهل العلم والصّلاح)) 
فعدّها من الزوائد. ْ 

ومنهاء لو أن العييد اد هد اللو و الو ل متاح عم الله 
الخروجٌ لها؛ لأنّ المّكوت ,عنزلة الرّضى كما في جمعة "البح" . 

ومنها: ما ف "القنية'”'' بعد أن رقم بعلامة (رقع» ررعت)): ((ولو رفت إليه 
بلا جهاز فله أن يُطالِب .ما بَعتْ إليها 100 


0000 قر حي كر إلخ) احتلفت د في هذه العبارة. فالذي في أغلب الدسخ: 
((فكيف يكوث أن فيه تقيبدة بكونه من أهل العلم , والصلاح فعدّها مب: ن الو والحيو يه 
((لكون) باللام» و((نعدها)»» النون بدل الفا وعليه فقولة: ((لكون)) علة لقوله: ((نعشّها)) 
والمعنى: كيف نعدّها ين الزُوائد؛ لأحل كونه فيد الركي بكونهِ مِن أهل العلم والصّلاح. 

وحاصله: الاعتراضٌ على صاحب "زواهر الجواهر" بأنّ قول "الأشباو”١-:‏ ((سكوت 
مركي عند السّوال عن الشاهدٍ تعديلٌ)) - ميد بكونه من أهل العلم والصّلاح» فلا يكون بريادة 
هذ اليك اذ عليه عسبالة اعرف وف بعض النسخ: وإفكنن كر ره اران رذ أذ قيال كيه 
تقيبدة بكونه من هل العلم والصّلاحء فعدّها من الرّوائد)) اه 00 اعقذار لا اعتواش . 

(085 (قولة: بعَلامَةٍ رشع ررعت)) الأول بالقاف وا سين الهم : رمرٌ للقاضي 
'عبد الحبّار" والقاني بالعين المهملةٍ والتاء: رمرٌ ل "علاء الدب شنار اه "س"7. 

)١(‏ في "م": ((تكون)) بالتاء» وانظر كلام "ابن عابدين" رحمه الله. 
(؟) ((مولاه)) ساقطة من "ط". 
(5) "البحر": 155/9. 


5 "لقيو : كتاب النكاح - باب ثيما تعن قف بلتجهير اليذامت وبنات الأعستان والعروس و اندب 


(د) في "م": ((تكرن)). 
(7) "الأشباه والنظائر": الفن ١‏ الأول: المواعد الكلية ‏ النوع الثاني يفاعي القناعنة نانيع عله رس إل 
سكن قول دا اا 


ار نذا 


1 1 -. 0 ا 
(0) حم : كتاب الوقف ق1/775. 


اكه الثالث عفن .جحت انالا يم اقفبل فنها على يونت الأرةة 


مِن الدّنانير؛ وإن كات الجهارٌ قليلاً فله المطالبة ما يليقٌ بالمبعوث في غُرفِهم؛ 5 
الى ناذا ل كك قا ين كله السدركاة هذا لوو سراي لسعو ري 
لا ما يُحَدَ لهاء ولو سكت بعد الرّفافم زمانا يُعرَفْ بذلك رضاهً لم يكن له أن 
لعاف نين العو نا ل مح له ب 

ومنها: إذا أبراً فسكت صحّ ؛ ولا يحتاج | لى القبول» هكذا ذكرّه " "الى هارة"30) 
ق“الاحبارات ىق كتانب الافراد 798 د10 1 001 


ا (قولة: ف الدناتيو أن : الني 55 الرَوجٌ ِ 0 ا الروجة 0001" ان 
الجهاز وف الما ل قورت الدميشيناة كما فدمداء "قسن '' تحقيقهٌ في بابي المهر 
عي ا ل ل م 
الثاني له. المطالبة بالجهاز لا في الأوّل؛ فافهم. 

1ك (قولةُ: ((نج) ) بالتون والحيم كما رأيتهُ في نسخة مُصخَّحةٍ مِن "القنية'”*' وهو: 


#بررتع 


0ك نحم الأئمَّةِ الحكيمي . وبعد هذا الرمز: (( يفتى بأنه))» ويوجد في بعض نسخ 


'الشتارح": ((نع» بالفاء 5 وبعدةُ: ((يعني)) مُضارعٌ عنى» وهو تحريف. 
مييق | (قولة: لو كت إلخ) شو امود هر د كر هاده المسألة. 
اللي أقرلة: ومنها: إذا راة م لله فشمل فبائر الديوقة وقَيّدَه 8 اشاب 
)١(‏ في أب واواواد: 0 يتحذه الرّوجٌ))» وما أثيتناه من "ط" هو الموافق لعبارة "القئية'» ويؤيده ما يأتي بعده 
من قوله: ((وإن لم يتخذ له شيت) . 
(؟) لم نهتد لترجمته. 
(69) المقولة (8م٠6٠37؟]‏ قوله: (ضلها عن الدستيمان)). 
(5) المقولة ]١5551[‏ قوله: ((لكن فٍ “النهر" إلخ)). 
(د) "القنية": كتاب النكاح - بات انيما عار يتدييز اللدات .وينات“الأنحات والعروش زازه رن 
(3) "نحم الأئمة الحكيمي"؛ من تلامذة "قاضي حان". ("الجواهر المضية" 41/4 4. "كتائب أعلام الأخيار" 


برقم 515» "الفوائد البهية” صاء 1517-). 


حاشية ابن عابدين جميعجححجعين .ذاه بيده فصل فيما يَتعلّق بوقف الأولاد 


الرّوا يتين» ذ كره ا 56 وهي تعلّمُ ين "الأشباه" أل قات امه لل 
العزيز الوهّابي» وهو أعلم بالصواب ع طقن 2 ومسو متو وه ولد يمسجو وداج لاجو ع0 


ا 50 البدائع'””- , آ غير يدل الصف والمثّلم؛ 52 توقف على القبول. أي 
أن الإبراءء عنهما يوجب نفساحٌ عقيهما. ؛ فلا يََرُِ أحدٌ المتعافتين بها لأنه يُو حي فوات ت القبض 
ال ا الخَمُوئي"0' هنال ثالثة وهي؛ وها لى أن /الطالي الأقير #اليتوفي اعلس افولية 
أو مَوتِه قبل القبول؛ لأنه بول حُكُما)). 

0 (قولةُ: وهي تَعلَم مين "الأشباو””) حيث قال: ((ولو رأى المرتهن الراهن بيع 
ارهن لا يطل ارهن ولا يكو رضى في رواية)) اه. قال "يلعي" ': (روالدمب"" ماروى 
ل عن أصحابنا: أنه رضّى روط ااتس وسناي الطشية الا ل ادك 
8 علم أن البائع في عبارة 'الأشياء" هو الرَاهنٌ؛ وف عبارة اا كمااالا يخي 

لك لحرت لما يأتي: أن الرهنّ لا يبيعة أحدهما ار الآخر)) اه 


٠ ١ 5 . : 5 0 5 1‏ 3 7 
(قوله: أئ: لان لاص ويد رح يتريد اي أنه لو قيل بصحة الإبراء ولزم منه 
أن أحدهما وُحدَ منه إبراءً لفطي» والقاني: رحى له وساكرنة: 


(قولُ: وهي: ما لو أبراً الطب الأصيل فإنّه يتوقف على قَبوله لع تلز وه توقيو على الل 


انفساخ العقد لم بتر افيا به ع الأمر: ل 


8 "تين الفا" : كارن اللأذون 4/5 

(؟) "الأشباه والتظائر الم لفن الثاني: الفوائد - كتاب المداينات صا ١ال.‏ 

(59) 'البدائ ع : كتاب البيوع - فصل: وأما شرائط الركن ه/5١؟:‏ 

4ع الور عيئوف«النطات" لقره الثاني: الفوائد ‏ كتاب المداينات 93/5 . 

(ه) "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا ات أل 
نيا كت تقول عد ا 

وذ "تين اللقاة "4 كاب الأذون هد اما؟ 

(7) نقول: قوله: ((والمذهب)) ليس من كلام "الريلعي" » وإنما هو مفاد كلامه» والله تعالى أعلم. 

(8) لم نعثر عليها في مؤلفات "الطحاوي” المطبوعة التي بين أيدينا. 


2 “كاب الوقك:ق 1/595 بتصرىف: 


الجزء العاك عشر 60 سس سس 9هلا لل فصل فيما يتعلّق يوقف الأولاد 


وقول "الكشياء":ول © بخلف الكر فى إحد وثلاين مسال 6ب 520 


( تعمّة ) 

زاد بعضّهّم: ما إذا استأخرَ أحد الوصيّين أو أحدٌ الورثة بمحضرة الوصيّين من يُحمِل 
الجنازةً إلى الَقبّرةٍ والآرٌ حاضرٌ ساكت. والسّكوت على البدْعَةٍ والمدكّرء فإنه رضّىء أي: 
مع القدرةٍ على الإزالق ولا كفاة الذكار بالفليت: وما لو أوصى لرجحل فشك ل امه 
ورع تي التركة أو تقاضّى دَينه فهو قبولٌ للوصاية كماعَزاة 
ال او 

وزاذ "يري" ا 
أو مولا ويْعَدُ سُكُوتَةُ رضّى» وكذا لو ءَ عد الحجين أ أطت ساك معاء إفساة واوحيرة 
أو ذَبحُها يكونُ السّكوت كالأمر ولالق). 

مطلب: 0 ضبع التي لا يُحلف فها امدكر 
٠‏ (قولة: قو ل و إحدى وثلاثينَ) صوابه لاوس كنا 


يُوحَدُ في , بعض النسّخء وفي بعضيها: 500001 إحدى وثلانين)). 


(قوله: وما لو أوصى لرجحل فسّكت في حياتِه إلخ) فيه: أنه إنما صارٌ وصبًا بالتصرَّف لا 


باللتكوف قله يفلم عذها لاغ تنه ل" أذ لكان تمراده اللاعن دين علي أذ مكرة ارلا وفتي 

بالوصاية كما سبق نظيره. 

)١(‏ ((لا)) ساقطة من النسخ التي بين أيديناء والصواب إثباتها كما نبّه عليه "ابن عابدين" زرحمه الله. 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعاد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد - القاعدة الثالية عشرة: لا يُنْسبُ إلى 
اك ل 241411 

6"الكنباة والنطائر "الف التاتي«القوائد كنات التضاء والتهادات والتعاوق حي دكت وعاونه: رولف 


زر ل . الي ع 21 ل 
المنكر إلا بي إحدى وثلاثين مسألة بيناها في "شرح الكنر" )). 
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ينها ف "ال: لشرح ) قال الشيخ "شرف الدين ' في حاشيته عليها المسماة ب ' تنوير 
البصائر على الأشبا والنظائر'”": (أقول) قال في شرجه'" المحال عليه: ((ثمّ اعلم 
أذ 'المصيّف"7) اقتصرً 8 عدم الاستحلاف عنده على الأشياء التسعق)). وف 
الإوان 17 ادل وعدا ا إحدى وثلانينَ خعطلة. م ريده 
لشاف يي ١‏ امتصار سيد وق تزويج البدت 1ر0 2007 


ل(ه) 


0-4 


مشي (قولة: على ١‏ م بتقديم | المثناة عن المي كالتي بعدها. اه "0ل 
كي اتات "و اكات برو تزه روا يق تكاج الكره كر اراي ررح 
مار أو هي بعد عِذَقٍ رئيء إيلاء أنكره اا ميزه اك ا استيلاد تدعيية الأمنّ ورق؛ 


ل (قولة: بيناها في "الثّر ح" ي: قي "البحر 


رديه وو رلاء بأن ادُعى على مُحهول أنه نه أو اه وبا العكسء وحَّد ولعان. والحاصل: 0 


الى به لتُحليف في الكل إل الحدود) ام. وأفا فادَ أنَّ ما كر ين عدم التُحليف في هذه القسعة 
على قول "الإمام" لاف المفتّى به. 

٠١4‏ (قولة: وق ترويج ابنتع عطفٌ على التسعة أي: ((وَذَكَرَ عدمٌ الاستحلافم في 
تزويج البست)). اه ا أي إذا ادن علية أنه عه ابثته 50 أو 0 وهي ا لد 


(قولة: ل وذك عدم الاستحلافب في ترويج البست) لعدم جريان الاستحلاف ؛ في التكاح ولعدم مِحّةٍ 
إقراره على ابنته بالتكاح عند في في الصّغيرة» والكبيرة بالأولى» وكذا عندّهما في الكبيرة وقتّ الخصومة؛ لأنه كنزلة 


.57/1/١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

89 "الببحر": كتاب النخوئ 5/07 :اه وقيهاة :(والسيعة)) يدل ((التسعة)) وهو خطأ. 

(*) أي: الإمام النسفي ف الكرة انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب في بيان أحكام الدّعرى 9/د7 10-1 
(4) "النانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب اليمين 478/7 - 478 (قامش "الفتاوى الهندية"), 

ومع "الصر": كاب الدعون 4 ١‏ 

)١(‏ في "م'": ((الأشباه)) وهو تحريف. 

00 "-": كتاب الوقف ق1/7794, 

00 انر "الدر" عند المقولة ]١075485[‏ قوله: ((ولا تحليف)). 


(8) "ح": كتاب الوقف ق5798/). 


الخو القائه اعفن عستتحت . ١‏ 180 شتت ١‏ فصل فيما بعلن بوفك الأرلاد 


وفائفناة استخلرة الانذ اق المتدر قوق تزويع الول اسه دنا لبماء وق دفنوف 
لدائن الابضاء فابكرة لا جلف .نوق موف الدب قل اليد وف الدُعوىئ على 
الوكيل لمكا تارصي وفيما إذا كان في يادٍ رجلٍ شيم فادّعاه رجلان كل 
اشتتى ١7‏ ' منهء فأقرٌ به لأحدهما وأنكر للآخر لا يُحلفه 110 


وإلآ زادت على العدد المذ كورع لا 

(قولة: وعندَهُما: يُستحلف الأب في الصّغيرة) يُوحَدُ في بعض النسخ: 
((لا يُستحلفْ))(» والذي في "البحر”2 بدُون ((لا)): وهي الصّواب. 

|5 ١5؟)‏ (قولة: وف ذعوى الذائن الإيصاء) ف دعواه على رحل نلك 0 لمعك فادفع 

01 (قولة: وني دعوى الدّين على الوّصِئّ) أي: دعواةُ على الوَصِيّ الثببدة وصايته بأد 
لي على الميت كذا ولا بيّنةَ للمدّعي فلا يُحلفْ الوصيّ إذا أنكرّ الدَينَ. 1 

5١45‏ (قولة: ف المسألتين كالوصي) أي: إذا ادّعى الذّائنُ على الوكيل بالوكالة فأنكرّهاء 
أو اذّعَى عليه الدينَ وهو ان الركالة فاك فر ان لا لف 2 ع 

0704 (قولة: كل اشترى منه) أي: ادّعى كل منهما أنه اشترى منه ذلك الشيء» وعبنارة 
"البحر"”©2: ((الششراء))» بالمد. 

(44 070 (قولهُ: لا يُحلفه) لأنه لما أ به لأحدهما صارٌ له» فإذا نكل عن اليمين لا يصيرٌ 
لخر فلا جلف لعدّم الفائدة. 


الوكيل» وهو لا تنوه عليه الخصومة فلا يُحَلَفُ. اه من "السسّدي" ا 
والأمة مُطَلقاً من فروع قولهم: ((لا تحليف في تكاح))؛ فلا حاجة لعدّهما مستقلتين, فار ان ا 
ذلك نَظَرأً لما يُوْحِمُهُ قولٌ "الكتر": ((أنكرّةٌ إلخ)). 


)١(‏ في "و": ((الشراء))» وهو الموافق لعبارة "البحر"؛ وقد نبه عليه "ابن عابدين" رحمه الله. 

(؟) "ط": كناب الوقف - فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد */لا/اه. 

(؟) نقول: عبارة "الخانية": ((يستحلف)) دون ((لا)) وهو الصواب» كما ذكر "ابن عابدين" رحمه الله. 
45 "ابيع "كحي ادر 0 


حاشية ابن عابدين تحجتجتتحتتم باللسنيية فيا فيها تخلق يتعلّق بوقف الأولاد 


وكذا لو أنكرَّهُما فَخُلْفَ لأحدهما فتك وقَضّى عليه لم يُحَلْفْ للآخر. وفيما إذا 
دعبا الهبة مع التسليم بن ذي اليلد فأقرٌ لأحادهما لا يُحلْ للآحرٍ وكذا لو َكَل 
لأحدهما لا يُحلفْ للآخر. وفيما إذا اذّعى كل منهما أنه رعية :و قم قافر انه 

لأحدهماء ا ل 5 افيس إذا ادعى أحدهها 


ارهن والقسليمٌ والآرٌ الشّراءَ فأقرّ بالرّهن وأنكرّ البيعَ لا يُحلّفُ للمُشتري؛ ولو 


اذعى ا هدين الاجارة لك الْشمراء؛ ااي السو ل لج اا ار 7 نج ا لاا م 


]57١ 44‏ (قولة: لو لو أنكرهما) اق أنكرَ دعواهما. 

45 95ل] (قوله: 206 لأجذهها) تشديد الام 0 المجيول: أن : طّ القاضي تحليفة 
لأحدهما. 

4 30؟] (قولةُ: عد للآخر) لذن رك اراز به للأوّل. 

(44١؟؟]‏ (قولة: واققجنا اد عن كينا ادر 0 أي : الع كر مان ذا اليد 
هن عندي هذا الشَيءَ وقبضتة منه. 

49 ١؟7]‏ (قوله: فأقرَ ر بالرّهن وأنكر البيعٌ [ع/ق؟5١/|]‏ إلخ) أما لو أقر بالبيع انكر الرقين 
فالطامم أي لحر بوذن أيه كات بالبيع صار مره لسري ف وناك الأقرا يده 
بالرّهن؛ أنه إقرارٌ على الغيرٍء وفائدة 02 التكول الذي هو .عنزلة الإقرار. 

(-00.؟/ (قولة: لا يُحلْفْ للمشتري) لعل وحهّة: أنه لو طَلْبَ تُحليفَه فَكَلَ حتّى صار 
0 انا بالبيع لا كيك له اكد ان الْرنّهنَ يُمكِنه 0-6 ("' وكذا يقال في المسألة بعده, 


(قولة: لعل وجهّة: ممه ا ساس يوه د 
قذ يقال عر اس سر بار ع او ار سور بار سي تأمل. والظا 
اد ويه عدم ترب الفائدة المقصودة دن للك وس الانتفا ع تأمل. 


)١(‏ في "م": ((لا يحف))) وهو خحطأ طباعي. 

اسن 95 زرك لأن ل إذ عرد ملك المرتهن يت م 
الفائدةٌ؛ إذ د أنهما د يسان 0 الاقف ويكفي التحيون احدمال الفائدة 58 فينبغي الرجُوع إلى ما 6 
على قول "الشارح” : ز(لا تخلف للمشتري)) اه. 


اللو القارك هقر «و#_تسشيضي. #8 عتنتب. فصل فنا حيلق يوقك الأولاد 


فأقرٌ بها وأنكرَهُ لا يُحلف لمدّعيه. ويُقَالَ لمدّعيه: إن شينت فانتظر انقضاءً المدّةِ أو فلك 
الرزّه. ن» وإ يكت فافسخ. وفيما إذا اذّعى أحذهها المدمه والقيطة والاتمر الشوائ 
فأقر لأحدهما لا اي وفيما إذا 5 كل منهما الكجارة: فأقرَ لأحدهما 5550 


ولكن هذا بناء على القول بأ 


2 


حبس الرّهن والمأحورء تأمل. 

(قولة. فأقر بها) أي: بالإحارة. وق بعض النسخ: ((فأقرٌ بهما»» أي: بالرهن و 
الصُورةٍ الأولى وبالإجارةٍ في هذه والأولى أولى. 

|9١61‏ (قولة. وأنكرة) 3 أنكر البيع. 

بعهء (قولة: ويقال 0 ه إلخ) 1 : مدعي الشراء في الصورة رتن» وهذا اذا او امرك 
إلا قنااقاتد: هذ الشول؟ لكر فيه أن الكلامٌ فيما إذا الحر واحسن للمُدَعِي 00 لأن الي 
الكطرق فك سعد عزاين لد كال و د فد 

(قولةُ: أو فلك لرلهن) معطوفٌ على لصحي وفيه لف ونشر مشوش. 

هه ؟؟] (قولة: فأقاً لأحدهما لا 0 أن كلا نيما ولع يالك فإذا أقرّ به الأحدهما 
قاو اف رةه كران ا قد ان خاي 


ل بأنّ للمرتهن والمستأجر ة فسح البيعء ولكنٌ ١‏ 1 جب دنا 


روتوك اي على ل ل ا ا ان 2 
ضار ميخم ارات وده الصورة والتي بعدّها هو ما في "البحر" و"الخانيّة'» وخالفة قَّ 

"الوقادنة" نينا شعن اعيظ وي “وال اح اعتهنا الملا ناب وا عن الاج ارقي 
أو استأحرَهُ بألفب فأقرٌ به للمستاحر أ والرنهن ا ل اهن الشراء: عن لي بالله ما باع منهء 
م سان الاك سد شهى الكلاف وإن دكل يشت البيغ »ويح يار للمشتري؛ إن شاء صبر إلى 
أن يُفتلك أو تحضي ا الاجحارة؛ وإن شاع فسخ إن أقرٌ لصاحب الشراء َل فقال 0 أو امسا جر : 
عا 00 احوسكا ميت لاق وباك دامر 

(قولهٌ: وهذا إذا أثبت الشّراءً إلخ) الظَاهرٌ: أنه إذا أثبت الشَراءَ كان مُقدّما على الرّهن» وعلى 
هذا ففائدة هذا القول توه 92 بعد فلك الرّهن أو مده الإحارة لزوال المانع» وقد ذكرَ "الشارح" من 
دعوى الرّحلين: ((أّ بيّنة البيع أولى من بِيّنةٍ ارهن إذا اذّعيا على ثالمتو)). 


خاشية اين عابدين بتكن 18141 ايمحد. فقيل فيها كان بوقك الأولاد 


أو نكل لا يُحلف. اوها ذا" ادعو كل منهما على ذي مضخ العط ني محف ا 
لأحدهما أو حل لأحدهما 2 لثاني. كما لو دعقي 0 وتينفيا الإيداع 

فاق" لأحدهما يُحلّفُ للثاني» وكذا الإعارة؛ وَيُحَلّفُ: ما له عليك كذا ولا قيمتة 
وهي كذا وكذا. وفيما إذا ادعى لبائعٌ رضى. الموكل بالعيب لم يُحلّف وكيلة 21212 


1ده7/ (قولة: أو نكلَ) لأنه منزلة الإقرار 

لاه ١؟؟|‏ رك المي منه ) أ من المعي: 

(قولة: يُحلّفْ للثاني) لأنه لو أقر للثاني بالغصب يُؤاخل به؛ لأنه إقفرارٌ على نفسيه 
فيُحلْفُ رجاءً نكوله» لكن يَلزمُه لاني ضمانٌ المغصوب بامثل أو القيمة لا رد عين ما في يلدِه؛ لأنه 
لور 0 جات رحرركا عبر كا لاز ديد يمد 1 

[69: (قولة: 0 اذعى إلخ) ل بإنكا ر الوديعة ا ل سين لامي 

ل ور ا ب ل يا الحم وفنا 
قن لمانهلييت عن ادي لكان يفي غاضيا: 

ك5 (قولة: رق 3-7 وكذا) التظذاه”: أن اراد ا ع ةر القيمة إذا 
الل ألا ال الات اد وتران ليو مالي ل قيلي لاق رن ال لس انه باسكرلة 
فكرة رايا لقيمة وإنا لم يَق: ولا قيمتةء فتأمّل. 

57 0000 وفيما إذا اذعى البائغ رضَى الموكل إلح) ع1 لو باع أو كيل رجحلل بالشراء سم 
أراد الوكيلٌ رده عليه بعيسم فادّعى البائعٌ على الوكيل أن الموكل رَضِْيَّ بالعَيب لم يخلفت الو كيل 


(قوله: وإن لم يقل: ولا قبمتة) لم يَظهَّرٌ معنى لهذو الحملة» ولم يَظهَرٌ أيضا وحة تحليفه: على أنه 
لم يُكنْ عليه الثوب مثلا؛ إِذِ الذي عليه إثما هو قيمتةُ لا عينة؛ لانتقال الحقّ إليهاء نِعَمّ في دعوى الغطب 
يحلف أنه لا يجب عليه رد العين ولا قيمتها ولا شيء من ذلك. 


)١(‏ في 'و: ((لو)». 
)١(‏ في "و": ((فأقر به لأحدهما)). 


(5) في "ب" و 'م": ((صار)). 
(؛) في”م”: ((بحلف)) بالباء وهو تصحيف. 


اع 6 


الخزء الفالك عفن سسسشستيك 888 نيشتت: فصل فيِما بِتَخَلَي يوقق الأولاد 


وفيما إذا نكر توكيلُّ له بالتىا ذا '. وفيسا إذا اختدف الصّانعُ واللستصِيعٌ في 
امأمور به لا يمينَ على واحلٍ منهماء وكذا لو اذّعى الضانعُ على رجل أنه استصنعٌه 
3 كاك لا جل 

لاو والثلاثون: و اذعى أنه كر مو ار حك د وبال خصومة. 
ناك ل تعلق اللورز اع تر 4 ا هكذا ذكرَ بعضهم وقال 
"الحلواني": يُستحلفُ ف قوله جميعا)) 51 


ل 


لور على المو كل انك رضيت 


0 3 ل 5 (5) 


05:0 (قولهٌ: وفيما إذا أنكرَ توكيله له بالتكاح) أي: لو زوه رجلٌ فأنكر توكيلة؛ لأنه 
في الحقيقة إنكارٌ للتكاحء ارا 

4" (قولة: لا يمِينَ على واحدٍ منهما) أنه لو عَمِلَ ما اتفقا عليه فللمُستصيع أده 
ررك لطاع ير عر روك "او فبرووباف ولام اك 

-- (قولة: تسعد الور 1ه ل كه يارمة الدّفع وهو ضَّررٌ به؛ إذقد 
لا يصدق الكل الوكيل عند حُضوره فِيَضِيعْ عليه ما دف إن هلك عند الوكيل ين غير تعد كما 
ا له 


بالعيبي» و كان :: بل ا كتماسي حرق ومع ا الول 


(قولة: ويحتمّل أن يُرادَ: ما إذا أرادَ الموكلٌ ردَهُ ميس إلخ) هذا الاحتمال لا يناسِب قول 
"الشتارح": ((لم يحلف وكيلة إلخ))؛ وما في "الخلاصة" في تحليف الموكل لا الوكيل. 


)١(‏ ف "و": ((في النكاح)). 


(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ق4١٠/ب.‏ 


(5) صدلا١6/‏ وما بعلها "در . 

(:) المقولة ]17٠797[‏ قوله: ((على الأشياء التسعة)). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة 58597 ؟] قوله: ((ومفاده إلخ)). 
(+) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق يوقف الأولاد ؟//31/1. 





عناشية اب عا بدي 5 دل ل فصل[ فيما يتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


انتهى. وبه عَلِم أن ما في "الخلا صة”' تَسَاهُلٌ وقصُورٌ حيث قال”"2: ((كل بر عو ادر 
زمه إذا أنكره يُستَحلّفُْ إلا في ثلاث منها: مزال وااو وسار 
أن ره بالعيبيء وأراد البائع أن يُحلفه: بالله ما يَعلم أذ رع اعد فين ا ل 


اذاو الورك روك واتفي يم نود اراك اانه نان الع طق الاتو عاذ بعلم 


لكحدثلمم (قوله: انتهى) اق ما قُْ امنا 
00 ؟) 

1510| (قولة: وبه م من كلام "الشرح الحال عليه و هو البحر : 

بمك١1ل/م‏ (قولة: 000 0 لاقتصاره على اسعتناء ((تلاث))» ار وهذه الثلااثت 
تَقلمْن7 ا منها فقط فق المسائل المارة 

١597‏ ؟!]] (قولة: فإذا قد الوكيزا) اق 0 امو كل» الا 

زء/اض ١١‏ 5)] (قوله: الثانية : لو ادّعى على الآمر رضاه) اع رضى الآمرء فافهم. وتصووتينا: 
اشترى الو كيل شيئا فَظْهَرٌ به عَبْبّ فأر اد الآمِرٌ 7 المو كل رده بالعيب ؛ فادّعى الباء ع على الامر: 
أل اميف لكر لحت له أن : لأنّ الرَدٌ به يْيْتْ للوكيل ما دام حياً ولوصيّهِ من بعده) 
لا للمُوكلٍ كما أوضحَهُ في "شرح الوهبانية”"» وتام الكلام على هذه الصّورةٍ فيه فراجعة 


(قولة: وصورتها: اشترئ الوكيل شيعا فظَورَ به عَبِبْ إلخ) وكذلك يدحلٌ ي هدو المسالة ضور 
كثيرة» منها ما سيذكرّة بقوله: ((بالغة زوَّجَها وليها إلخ))» ومنها: ((لو زوّجها رجحل لآخرّ إلخ)). 


.ب/٠١4ق "خلاصة الفتاوى": كتاب القضاء  الفصل السابع في اليمين‎ )١( 

(7) "الخانية": كتاب الدّعوى والبينات ‏ باب اليمين 477/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(5) "البحر": كتاب الدّعوى 9/17 .٠٠١‏ 

(8) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد ؟/لالات. 

(5) صاخ ١م‏ ا 

(3) "ط": كتاب الوقف - فصل فنا تماق برقن الأرلخد # رياه 

() انظر "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الدّعرى ق1/9417- 8غ 7ب بتصرف: 


الحزة الثالك كش اتتححتحستس ©8017 بتتتمت . فضل فيا يتعلق يوق الأولاد 


وإن أقرَ رمّه. الشالئة: الو كيل بقبض الذين إذا ادُعى المديون أن ا أب رأه عن الدين» 
وطَلْبّ بمينَ الوكيل على العلم لا يُحلف» ون أقر ُرمه). انتهى. وزذت على الواحد 

والثلائينَ السسابقة: البائع إذا أنكر قيامَ العيب للحال اين ار وو اف اقة 
لزمّه كما مر في يار العَيّبه والششّاهدٌ إذا أنكرٌ رجوعه لا ييستحلف» 9 قر به اه 


70 (قولة: وإث أقرّ لَرمّه) أي: لَرمَ الوكيل إقرارةُ أي: مُمَتَضَى إقراره» وهو ترلة 
العامة بد ونين رد اه يرم الموكلَ ا ا ف "نور العين". 

ا فول وزذت فلي الراين والثلانينَ المسّابقة) هذا من كلام "البحر ”ا وهو 
تعد انان عا لاه حا الوركويو ا" ري انك الثلاث فيه مسألتان ‏ وهما: الثانية والثالكة - 
ل يل هنما ف اال المتّابقة فتصيرٌ المسائلٌ ثلاث وثلانين. 

زعا ؟؟] (قولة: اقلم إذا أنكر قبام العيب ه للحال) ع لو دعق المشبكر كع إباق العبل متلا 
لم 2 نائعة : على 3 يَأَبقَ عند الشري دي يرهن المشتري؛ /ق17/ب] تتوحّة اشميو 
على البائع» فإن رهن يحلف البائخ: بالله ما بق عندلة. 

(قولةُ: ولو أقرّ بهم أي: بقيام العيب للحال» أي: بأنه َبَقَ عند المشتري لَرِمّه إقرارة 
أي: حكم إقراره رفوه امعان حم فى الك عن الما اق فلك اقب روي اميا اه 
مُجَردٍ إقراره بإباقه عند المشتري يَلرمُةُ؛ لأنه لا بْدَّ من وحوده عند البائع أيضا حتى يَتْبْتَ الرّةُ. 

زلا ؟7| (قولة: كوام ف ان العلا ا و ل يو لكا إن دكت هله المسنائل فق 
كان الدعوق لا هنا. ْ 


(قولة: ولس لمر أل َم الكل ما أقربه وكيلة إلخ) فيه: أن وكيل بض الذد ين يَمِلِكُ الخصومة عند 
ووكيل النصومة يُملك الإقرارٌ عند القاضيء فإذا أقر بشعتة ين دلائه لد الر كل ؛ فلا مانع من إرجاع الضمير إليه. 


15 "ظ” #كدات الرقمن د فك فنا بعلن بوقف الأولاد ؟//الات. 

م "الببع "1 كان ادفو ارا 

(*) "خلاصة الفتاوى": الفصل السابع في اليمين فيما يجري فيه الاستحلاف ويا ل ع 3 انق 1لا ع 
:153 وق نت تخد قن 

)5١‏ "ال كتاب الدعؤيع ا 


حَاشيّة ابن عابدين لمت فصل فيما يتعلّقَ بوقف الأولاد 


ع عا ل ا ا إذا أنكرّها لا يُستحلفُ للقطنع واكك بها مع 
وكذا(" قال "الإسبيجابي": ((ولا يُستحلفُ الأب في مال الصّبيّ ولا الوصِي ف 


5 


اس 


مال اليتيم, ولا المتولي للمسجد والأوقاف إلآ إذا اتعنى عليهم العقاد فيحلفو 
عم التهي:. (قلت: وزِذْتُ على ما ذكرَه مسائل) الأولى: لو ادّعى على رجحل 
شيا وأرادَ ام كس قال لعي هاي هو لابني الصّغير فلا يُحلفْ» ”غ2 


امم (قولة: ضَمن ما 8 بها) أي: بشهادته. 

الا ؟ل] (قولة: والسّارق إذا أنكرها) أي: أنكر السرقة 

1/4 77] (قولة: لا 0 للقطع) قد به لأنه ا لأحل إنباث المال “كها انيد عن 
'عصام" ان بال أمير يلخ عن سارق ينك فقال "عصامٌ”: عليه اليمين. 

(قولة: وكذا قال "الإسبيجابي”") عبارة "البحر””": ((ودَكْرَ "الإسبيجابي”")). 

908 (قولة: ولا يُستحلّفُ الأبُ إلخ) أي: لو جحنى الصبي حناية فأنكرٌ أبوه 0 ين 
ارذالقي اجشجة شعي ان لذ اا فودس ار لاقو لوقه بإذن لمتولى 

41 ١؟"]]‏ (قوله: 37 ادا ادُعى عليهم العقد) أن اذُعى على أحدِهم 5 أجَرَ كنا فر ال 
ل أو الصبي ملا وأنكرَ قار كا إن اذغ الاسسع ار 7712 

3087 ؟] ل الي اها فق "الشرح" المحال عو ال 


سن 


م ]| و قلت) مِن كلام 'الذرقيم الغري 1 "يالك 


(قولُ "الشتّارح": صَمِنَ ما تَلِفَ بها إلخ) وإنا كان إقرارُُ برُخُوع باطل؛ لأن إقرارة به يُحَعَلُ 
جوف منه في الحال. اه "'سندي" 
)١(‏ ف "و": ((ولذا)). 
ل لا 
وم "البحر”< كنات الدّعوى 0ت ١‏ ؟. 
(4) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ؟/لالاد, 


افو الالفقي_ سحعحح صني "أخان تشبحصتح. “تيل نا على يوقت الاولاة 


ْ | ا 0006 م 0 7 0 

وفي "فتاوى الفضلي": عليه اليمين في قولهم جميعاء فإذا استحلف فنكل والماعى أرض 
يقَضى بالأرض للمدّعيء ثم ينتظر بلوغ الصبي, إِنْ صدّق المدّعى كان كما قال» وإن 
كذيّه ضّمِنَ الوالدُ قيمة الأرضء وتومحذ الأرض مِن الماعي وتدفع للصبي» وهذا .عنزلة 


0 و ار رار 


مالو أقد لعاتي لم يُظهر شحوذة وال 000 0 


0 
5 


تيلف (قولة وف "فتاوى الفضلي" إلخ) الذي يَظهر 00 ولذا قدمّه "الشارح 0د 
به غير واحدٍ ف باب الإقرار. اه "سائحاني . 

قلت: د "الأشياو"7 "ا ين قر اطول ووإةا ادع علية :قينا باطلة فاطياة نع اليمين: أن بَقِرَ 
به لابنه أو 25 وقٍِ الغا: ني خلاف)) أه. ومقتضاة: أنه لا حلاف ف الأول» وهو مبايرن ن لقول 
"الفضلي": ((عليه اليمييُ في 1 ل في "جامع ال ران بعض المشايخ 
رك بين الصغير والأجنبي فعا للجيّل #وتتد يع فرقو يكيان إقرارَة للغائب ا على 
تصديقه فلا يُملِكُ العينَمجرّدٍ الإقرار فلا تسقط اليمينُ» بخلاف إقراره للصّغير)). 

زعى١‏ 5ل (قولة: وللسعن أرض) خبلة ا والظاه”: 8 م قيلٍ» وق بعض ا 
((أرضا))؛ وف بعضيها: («والتعى عليه أرض))» وكلاهما تحريف. 


ليفط ره في لبايك 1 قمد الأ رض) أي : الدع : وام 


41/1 (قولة: رسعوار كليم د سور تصنذيقة) خملة لم 0 
إلخ)) صفة ل((غائبي))» ويوجحَد في بعض السلخ بعد قوله:(( لغائبي)) ما نصّه: ((أي رجحل اذى 


على ١‏ : 0 ملكي ء فقال المدّعى عليه: هو لفلان الغبائت مثلاً لم يَظْهَرْ حُحُودُهُ ولا 
يد إلخ» والظاهر: 5 هامش” ليقت ال 


)١١‏ "الأشباه والنظائر 5-0 الخامس: اليل ا ادغو مدر 
)١(‏ "جامع الفصولين” الفصل اشنا ميد ل صشر في الستوت و متعلقه ١‏ 1 5 بتصيرف, 
(5) في "م" : ((الولد))؛ وهو تحريف. 


11 ١ 


(4) "ح": كناب الوقف ق7079/] بتصرف. 





ع/5 6 


عاشي زو صابقية سحتحتتة ‏ الله سسب .اففيل قينا فلن يوقت الأولاد 


لعج للد ا كد انلق سا يت لمدراى ا وير جد سرد 
"المصنف": ((ولا يُستحلّفُ الأب في مال الصبي))؛ لأنه لا أقرّ بها للصبيّ ظَهَرٌ 
الاو فا قوم الثائية : عو اك ترى دارا ة فحضّرٌ الشفيع فأنكرً المئستري 
الشّراء قالَ في "النوازل”: ((ولو أن رحلا اشترى داراء فحضّرّ الشّفِيعٌ فأنكر 


0 


5-2 


رحد ؟؟/ (قولة: ل بم عمة ار ال مُحَلق الحدعي» وميم 
ينظ قَدُومُ الغائب» فإل فياف الَْعِيَ فيهاء إلا دفع له وضمن قيمتهُ للمُدعِيء "ط 7 

55١49‏ ركه ا كلام "الشرف الغرَّ ا 

506 (قولة: وعلى | لأوّل) أي: القول بعدّم التحليف. 

5:61 (قولّة: إلى قول "المصدف") أي: صاحبب "الأشباو" وهو منا مر"” آنفاً عن 
"الإسبيجابي". 

9 ا وام لير وجهة: أن ل لني د اما الم ء ركنا 
لم يعرف ا بإقرار انع عه قر نحيلا لذفع العو ه01 

و م (قولة: : فأنكر العتر لد لشراء) يعن : وأقر أنها لاينه كسا ذكرَةٌ عمن ا 
واد قد كا ا الشّراءً لا يَدفَعُ عنه التحليف بل ةم فإ ام 


(قولة: لعل وجهة: اق الع لقي قير ايهال المي إلخ) فيه تأْمُلٌ فإن كلام 
"المصدفي" شَامِلٌ لما تحقَقَ أنه ماله ولما عُرف أنه ماله بإقرارو» وتخصيصُة بالأرًا ل لا داعي له. 


(19) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد ؟/4/ات. 
(9) سمه در .ء 
(7) 'ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد ؟0/8/7د بتصرف. 


(4) في "م”: ((إنكار)). 





الشوء القالقاعشس حستتةه 5أم دست . فصل فيما يتعلّق يوقق الأؤلاد 


أو أمر أن الذار للالقة المتعي وليه قله عي على الخد فو لآنة فلن لزمه الأفرار لاه 
فلا يجوز الإقرار لغيره بعد ذلك)). الثالثة: لو كان في يد رجحل غلام أو جارية أو ثوب ادّعاه 
رججلان» اه ال القاضى» فأقر به لأحدهماء م 5 الآخر 0-0 فإل ادُعى ملكا 
مرسلا أو شرَاه مِن حهته لم يكن له أن يحلفه فإن اذعى عليه الغصّب فله تحليفة؛ لأنه لو 
أن "اميتي تعن غلية لمان كنات "لبوا" إل يعد اى تدر ف الات افيه لصّغير 
اراب مان لحم مار البو قرا راض بلا ل ا 
المدذهب. الخامسة: و ادّعى السّارقٌ أنه استهلكَ المسروق» ورب المسروق أ نه قائم عنده.. 


لاما 


كما ذكروةُ فى كتاب الشفعة. 
(قولة: أوأقرَ أن الدارم الصّوابُ العَطفْ ب «الواو)) لا ب ((أو)) لما علمت. وق 
"جامع الفصولين"7©. ((ادعى شفعة بجوار فقال خحصمة: هذه الذَّارٌ لابني هذا الطفل صَّحّ صّح إقرارة 
لاببه؛ إذ الدَارُ في يدِهء واليدٌ دليل الملك فكان مرا على نفسيه فص وليس للشفيع ليده :بالله 
ها آنا ششبعياة لأن |1 قرارٌ الأب بالشّفعةٍ على اين لم يَجْرْ فلا يُفيدُ التحليف وهذا من جملة كن 
السصونات: ولو برهن التي على الشراء كان الأب حصلما لقيامه مُقامَ الاببن)). 

(5.5 1 (قولة: الثالئة) 0 عن قرا ل زر روا اتاد ويام ع 2 
فادَّعاهُ رجلان كل الشراءً منه))» نعَمُ ف هذه زيادة الدعوى ف املك 0 9 "الرواهر". 
دعق ]]//١‏ اه "ح"0. 

إكفدكلن| (قوله: فالقول للانتب بلا يمين) أن ال فيال الصبي؛ ولا 0 ىُِ مال 
الع 6 2 

(قولة: مُكرّرة م قول "البحر" إلخ) كما أن مسألة الشفْعةِ داعلة في كلام "اللصنفي"» أو في الأولى التي قبلّها. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل املاس عقت بن حاط دو سلة 1/1 تسرك 
0 امار فم؟ ار 
() "ح": كتاب الوقف ق7784/). 


سكا اسم در 





خاكية ابن عابدي تتتصصيية *2855 ا وششيين “نفل قتماا بعلن بوففالأولاد 


فالقول للسّارق ولا يمينَ عليه قال "أ, ع العم في "النوازل": وز مك "ادو 
القاسم" عن السّارق إذا استهلك ل ا 
لكأن فس رفن يدك شيك ابيبيلكة نا قبل القطع وبعد القطعء » قَيِلَ له: فإن قال 
اسار قد هَلكَء وقالَ صاحب المال : لم تستؤلكة وهو قائمٌ عندك هل يُحلف؟ 
قال: بحيب أن يكوت الفسول 2 النيناز قو ول حون قلي )ادس :: 


52 لرحل شيا وأراد الرجوعً؛ فادَّعى الموهوبٌ له.هلاك الموهوب فالقولٌ 


قوله ولأافن عله كبنا ق"اللاوو”7" وعيرها 12111711100 
7 0 (قولة: فالقول للسّارق ولا بين عليه) الفزاه” : أن عه لبوق إذة كتانيق الل غوف 


مقالتطي الالتر كاقه جلا عله لعز لمالا تلط طن التعروقيزناً لوو لكر .+ 
مضموناً عليه ون سقط الضّمانُ بالقطع بعد» تأمّل. 

رمف كلم ل ويستوي حكمة) وهو عدم الضمان. 

(قولَهُ: فيما استَهلكة قبل القطع) بع قَطِمَ بعد الاستهلاك» أمَّا لو استهلكة 

: 1 فإن قال لمتارق:: ا هذا مم ل الاستدلال على المسألة» وعبر 
ا ا بر ستهلاك لأنه لا فرق بينهّماء ولأنه لازم الاستهلاك. 

00 (قولة: ولخ عاين لاسي الك بن واب كنان الي 01 


(قولة: الأنه ينكر الرّد إلخ) لا يصدح علة لعدم اليمين كما هو ظاهر. 





(1) "الخانية”: كناب الهبة - فصل في الُحوع عن الهبة 707/6 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
م أي صاحب ال انظر ال 0 كتاب الهبة باب الرجوع 5 الهبة ا 18". 
(0) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما ب فلن يوقت الأر لاد ؟/8لات بتصرف. 


الجوءالقالتة عقن سكب #1 تحت. فصل فيها على يؤقق الأولاد 


المتابعة: ادع عخلية أنك وَصِيّ فلان الميت انكر لا يُحلّف. الثامية: ادعتى عاية: 
أنكَ وكيلُ فلان؛ فأنكرَ أنه وكيلٌ فلان لا يُحلْفء وهما في 'البزازية م التاسعة: 
قال الواهب: اشتر طت ل لم تشترطه فالقولُ له بلا يمين. 


م اتن تقر 


العاظر :اشرق العبك شيناء فال البائع: أنت مَحَجَورَء وقال العبد: أنا مأذون 
فالقولٌ له بدون” اليمين. الا إذا افخوق عمد عي هيد فقال أحدقنا: 
أنا مَحَجورٌء وقال الآخر: أنا وأنت مأذون لنا فالقول له بلا يمين. الثانية عشّرة: 
باع القاضي مال اليتيم» فرده ارق طبه تي نان الناكي 7 رات ييه 
المرزلات ساقس , كنار الى رودل لريعر الى قزرا لسن 
يحلقه؛ تقر فلمرويجي ا دوو كدان كر فيد فيه الثالشة عَشَْرَةَ: 
راتت الا لع الوب ا ل ل بت 1111 


(قولة: الستّابعة) تقدّمت هي والثامنة في جملةٍ الإحدى والثلاثين المارق أفاده "لح" 


1# (قولة. فالقول له بلا عين) أن الأصلّ في الهبة أن تكون بلا عوّضء "ط"2. 

(قولة. لافرد ويدرد اليمين) لعل وجهة: أن إقدامٌ البائع على بيعِهٍ اعترافٌ منه 
الإذن فلا تسمع 0 اجافطية و كذا شال ها د 

بمتلكلى (قولة: فقال القاضي: أب أي منه) أ من ذلك العيب 

953 ازقولة: لذن قرلة فلن وتسل الك )اقيه: 00 | القولي يحتاج إلى الدّعوى, 


(قولة: وي أن الحكُم القولي يمنا ج إلى الدّعوى إلخ) فيه تمل وذللك أن فِعُْلَ القاضي حك 
وهذا منه؛ ولي من الحكم القوليّ المتوقف علد تقرف كناكو اوور ع1 


3ع البزازية": كناب أدب القاضي ‏ الفصل السابع في اليمين وفيه ثلاثة أنواع إلخ ١97/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهنديةا ). 
(9) في "و : (ربلا)). 

(؟) «القاضي)) ساقطة من أو. 

(4) ف "ك": ((طع بدل.((ح))» والمسألة في "حم" و"ط"”» انظر "اح ': كتاب الوقف ق1/84؟/لك وط": 5 لات نقلاً عن اح 
دع "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما قاد برف الا لاد د مم 


4 : ل 2 8 2 
حاشية اين عابدين بيت اق بعصي "فقتل فيط يلق يوقت الأولاد 


أو كبيرة بككرأء ولو اعقلف الأب والزوجٌ في بكارتها ولا بينسة روج والقمّسَ من 
الفاضي تحليفه على العلم بذلاك: عن اع سس" 
0 ا ف ا كال وكيل بقبض الدّين “ذا اذى المديو دان ساي 


الدين أبراة وأنكر لز كل أي 0 و يا وكذلك كنا فق "زف ' ا 


2 ار 


الرابعة عشَّرَة: اشترق ا فادّعى أن هنا زوجاء فقال - [ كان لها رؤ : 
عندي'" فطلقها قبل البيع» أو “قات فالقول ل ل ف 'السراجية ال 
والله تعالى أعلى وهذا اسورد امن ترام هذا الكتاب» كذاقي حاشية ا شباه" 
درفت الغرّي" 2 رقليت ايوق حاشيتها للشيخ "صالح" زَادَ سبعة 
فقو 1 لاقب عقر رودل للق «شليمدن اللقا مل و وا 00 


والار ا اقم ا لازنإ ل م لين 

0730 (قولة: أو" كبيرة بكرا أمّا لو كانت كبيرة تيا إن الأب الجن له د امورهنا 
مِن الرّوج بلا إذنها. 

امم (قولة: على العِلّم تلك 

994 (قولة: نا أذ لها روحم أئ: لِيَرُدها على البائع بنِيا نيا ر العيب؛ أن ذلك 
عليه منفعة وهي المعوقاعة ها 


"1 ”شرح أدب القاضي”": الباب الثالث والثمانون ف المطالبة بالمهر  الخلاف في الدُخول‎ )١( 
"الظهيرية" كناشة | النكاح  الفصل السابع ئُ المهور نب‎ 232 
قي النسخ جميعها: ((لها زوج عبدي)): وما أثبتناه من "الفتاوى الستراحية" أوضح.‎ )1( 


١ 


255 “الفتاوق المراحية .2 “كات البيع ‏ باب الرد بالعيب ؟10/9/75١-١86١‏ (هامش فتاوى قاضيخان ). 


(د) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد 378/5 . 
0 ا و 11 


(5) نقول: في النسخ جميعها: ((لو اانا الناة كما شعي ل ل 


ير 


بقولهما: روا لو وكا نحن والدي واف "لكات 00 ير يك لييح قيحر أن 


0 5 


الحو العاللة عفن يسيم 8182 بحسحين . فصل فيبا تفلن بوفف الأولاد 


وقالَ: هو اذعى هلو الدَارَ نفسيه قبل شهادته فاك قاراة سي ل ابجمع 
الفتاوى" :اناوس عسة: إذا كانت التركة مُستغرقة بديون جماعة بأعيانهاء جاه ريم 
آخحرٌ وادّعى ديناً إنفسيه فالخصمٌ هو الوارث» لكنه لا يُحلف؛ أيه اتعيقن الو أ هله ا 
فلم يحلفن كي لفاري الشارعة عكر : ل لل 
اك إتزا رهن لجل لاما اوري قال الدري ‏ : نعم ان 2 

يُحلفْ على نفس الحق "بجمع الفتاوى . الثامنة عشَرة: دفمَ لخر مالا ثم اختلفاء فقال: 
قبَصْلتُ وديعة» وقال الدَافغ: بل العف الات الذض عله قال 'القاضي" “الول ف 


11 


المال؛ لأنه أقرّ بسبب الصسّمانه وهو قبض مال الغير؛ ججمع الفتاوى ا 


(قولةُ: وقال) أي: المدّعَى عليه» ((هو)) أي: الشَّاهدُ. 

0 (قولة: فاق بهام أ ادع أنه أقرّ بها. 

991 (قولة: وإنما يُحلْفُ على نفس الحق) أي لأنه قد يكود أقرّ كاذباء قفي 0 
با جلف على الإقرار إضرار به» ثم لا يخفى أ نه لا فائدة في ذكر هذه المسألة؛ انا 
وإنما لود نيم برا عريد 

ةلمم (قولة: ل ترات أي : ا أو 0 جب ا بالهلاك. 

4 (قولة: اف الدع عليهة) بل يكون ؛ اقول للدذافع» ول ((قال القاضي)) ان 


(قول "الشارح" : لأنه أقرٌ يسبب الصتمان إلخ) فيه: أن الآيدذ إها أقرّ بالقبض وديعة وهو ليس سبي له 
وخر "الصنف" قبيل إقرار امريض ما نصنّه: ((ولو قال لآر: أذت منلكٌ ألفا وديعة فهلكّت. وقال الآعر: بل 
عَصِباً ضهن ال لأقراره بالأخنره وهو سسب الضَّمانء وف قوله: أعطينيه وديعة» وقالَ الآخرٌ: بل غصبدهُ مني 
لا يضمن لإنكاره الصّمان)) اهض. فالظام” : كا 2 كذلك بعد جعل موضوع ع المسألة: أن الماك دَفمَ ع لآخر 
مالا إلخ؛ نعم الإقرار بابض كالإقرار بالأحدٍ فيوجب الضّمان» والإقرار بالتّفع كالإقرار ارقا يه 
ا "الرّيلعئ" » ولو قال اتخدنها وفيت برقان:1اللظ ينها فالقوك الخد 4 لاد وين اند جم راذنا 
والأخدذ به لا يكونٌ سبباً للضّمان إل باعتبار عقدٍ المعاوضقء فالمالكُ دعبو وذللك يُنِكِرٌ فالقولٌ له. اه منه أيضاً. 
(قولةة كم لا يقن الدلا فقدة ي وككر نهدو لاله إلخع لبت الهلا مخلت على االو افر اي 
أركة واقييو واو الساا ساق قي قل ماقت رع اقم المجاتن السساو ا 


حاشية اين عابدين تمصو اتات م عجبجج جح نضا تا تعلن يوقت الأولاة 


التاسعة عشّرَة: رجحل قدّمٌ رجلاً للقاضي وقال: إن فلان ببنّ فلان الفلانيَ توفي ولم 
و و ا 0 ا 
يس على ما بصي لأبه مي الاب وهل 0 لل دون 
"الإمام "» والثاني قولهماء وقال الوا : الصحيح قول الشاني 22 
ا ومنها نيه" المسسرون لو اذعتن عليه ألف درهم فقال المدّعَى عليه 
لللقاشن ا ماقو كان دق عل عقون ل عر عقاول ولف ااا لاح افير 
00 ذلك فأبرأني عن هذه التُعوى» فحلفه أنه لم يرئتي منهاء إن لق بحلية له 
ماله علي شيء احتف فيه والّحيح: ل 0 'ولوالجية . 
ولي : لو أد ترك اذَعَى على رجحل ان وي ل اعرف فيه للقاضم و 
, 1 طم ا 
لحكم المسألة طُّ 

(قولة: بل يرهن الابن عليهما) أي: على ا ا 0 

115 (قولة: وقيل: يُستحلف على العلم) أ اي: على أنه ما يَعلمُ أني ابنة. أنه مات. 

131 (قولة: لمكم قو لثئي) في بعض النسخ' («القسول الشاني))؛ وهي أولى؛ دن 
الثانىّ قولَهُما لا قولٌ " أبي يوسف' 'فقط. وحيث كان الصّحيحٌ التحليف فلا فائدةً في استثناء هذه 
المسألة» و كذا التى بعدها. 

4 (قولة: ثم خحرَج من دعواه ذلك') أي: مِن نفس دَعواهٌ معنى أنه تركهاء أو من 
مكان دعواه تلللك: 

5115 7] (قوله: والصحيح: أنه) أي: مل 2 على دعواه» أي: دعوى المدَعَى عليه 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع الدّعوى وفيما لا تسمع إلخ ق4 57ب بتصرف. 
أي من "الولواجحية" : وانقلر كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع الدُعوى وفيما لا تسمع إلخ قد ؟5/أ بتصر فب 


)”7ط كعانية الو فظن كفن افيما نعل برقن الأ لاد 001/1 


(5) في "الأصل": ((من ذلك)). 


الزن اللالنق عقي . ..كسسحصس ديم ©8015 مصخيين عفقنا فيه شان نوف الاولاد 


وأراد استحلافة على السَّبب لا يُحلف على السَبّب. (فائدة) قلست: وبهذه” ' مع ما 


قبلها صارت اثنتين وخمسين”'») فليُحفظ» وقد أفادَ الإامامُ "الحلوانى": أنّ الجهّالة 


أنه أبرأة عن العزى كنا 8 على دعوى التخليق؛ "جامع 00 أي: على دعواة أن 
المدعى حَلمَني عي هذه 0 عل فلات القاضي. 


7 (قولهُ: وأرادٌ استح دعل اليم أي: سب الضمان وهو الخرق لا يحلفه على 
ع بأن يقول: وألله فنا حرفة 0 بإذنه أو على ملكه. ثم باعَهُ له مَخرُوقا ولا بيسة 


!1 وااز 1 


له ا لا ضّمان له عليه بهذا الخرقء أفاده "ط 

ال (قولة. فائدة) سقط من بعض ني النسخ) وهو العلا . 

7 (قولة: وبهذه” ' مع ماقبلها حببارت التو 7 "يون كل : بل هي ا 
وحمسون: في "الخانيية””" ((إحدى وثلانون)» وزادٌ في "البحر”2 ستة» وفي "تنوير البصاء "00©: 
((أربعَ عشرة))» وفي "الرُواهر”: ((سبعة)). له "اح" '. 

فلتت هي يدون كريناةة الثانية ة والنالئنة م لشلاث النبي اقتصرّ عليها 
58 ال" كب ريخ" فج زر فيانة احيالة الاده د دين وستين. وزذت ٠‏ عليها ساني 


مسائل من "جامع الفصولّين" : ((الشاهد لو أنكرَ 0-0 لا ل المدّعَى عليه لو قال قل 


)١(‏ في "ب" وام و"د": ((وبهذا)). 

(؟) في "و" زيادة: ((مسألة)). 

(') "جامع الفصولين": الفصل الخامى عشر ف التحليف ومتعلقه ٠٠١ 1١99/١‏ بتصرف. 
(4) "ط": كتات الوقف - فصل فيما يتعلقٌ يوقت :الأو لاد /1/7ت. 

(ه) في "الأصل" و"ك" و"1" و"ب": ((وبهذا)). 

(5) في "ب": ((اثين)). 

وما "افاي" "كابة اموق والنا كى دياك العو 6707 وما هده (خايى "العارى اليددية ): 
(8) "البحر": كتاب الدُعرى 7509/07. 

(5) في "ك": ((الأبصار)). 

)٠١(‏ ع | كتتاب الوقف ق1/7079. 

)١١(‏ المقولة [1/7١؟7؟]‏ قوله: ((وزدت عنى الواحد والثلاثين)). 


حاشية ابن عابدين واكك 5 14م ١‏ فصل فيما يَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


تمنع الاحكلكف افا اا إذا 3 القاضي وصي اليتيم أو قِيمَ 5 ولا يدعي 
دا مشلؤى إن لد كر ار نطق واليتيمء واللة تعالى أعلم. وقول "الأنياء : 
القاضى إذا قَضَى ف جحتَهّدٍ فيه نَفَذَ قضاؤًه إلا في مسائلٌ إلخ) أي: فيض فيها حكمُ 
الحاكمء قال "ابن ا" الشيخ "صالح بن محماء بن غيند الله" ىق نحاشه علبهنا 
المسماةٍ ب:"زواهر الجواهر في التفسير على :الأشباو والنظائر”: ((وقد ظَفِرْتُ بمسائل 
الود مضي اننكل و لمن لكر العاف 570 


شاه وأراد تحليف المتعِى: ما يُعَلمُ أنّه كلاب لا يُحلّْفم)) ”". (( اذعى عليه عِبقَ أميه أو طلاق 
زوجته» قيل: ا وقيل: لا ونام عند الفنتوى. ادعب امرأة وقال كا قينا وهنا 
رت لأحدهما وأنكرّت للآخخر لا تحَلّفُ له وفاقاً. وكذا لو لم تقِرٌ ولكن خُلَفَتْ لأحدهما 
فكلا لا تحَلّفْ للآخر. اله وحيا 2 فادّعى الروجٌ رضاها وأنكر اال يم 
0 وكذا لو زتها رخا لآعمر ثم تعسو ارأة به فأنكر لا يُحَلفُ. اعى كل منهُما أنه 
في يده ولا ببّدة؛ وأراد أَحَدُهُما تحايف الآخر: اللونيا تعلس أنه يدف نما كف 
وقيل: لا' لفن لا لع 1 واد للقررى العالمين. 

كلمن (قوله: تَمَعٌ الاستحلاف أيضيام" قما لو دعن :على لتر يكة يان 0 

[4؟١؟ثمم‏ (قولة. إلا إذا 6 القاضي إلخ) 3 قُْ "الأشباه 0 غير هاتين: ((الأولى: إذا 
ادّعى المؤدٍع عا على المودّع عواه توا ون ا نا ا 01 اوه رت سير 


١ 0 


الثالئة: 5 دعوى العف الرابعة: 5 دعوى السّرقة)) أط. 


مطلب: القاضي إذا قَصَى في مُجَهادٍ فيه نقد قضاؤه إلا في مسائل 
(158؟/ (قولةٌ: قو 0 ل الاشياة لك : القاضي إِذا قَضَى إلخ) عبارتةُ مع زيادة تفسير للتوضيح: 


ا 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر ف الا وساف 5/1 تضرف 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر في التحليف ومتعلقه 7٠١4/١‏ بتصرف. 

(*) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشتّهادات والدّعاوى ص 1١58‏ بتصرف. 

85 "القبيه": كاب القضاو هاباب الامتعلاك 1/1713 

وق "الأشباه والتظاتر": الع القان + الفوائن د كناب «القطاءوالتعهاداك والاعاء عب لل 1ه 





اه 


اقم الفالك تعر > لستسسميين. -2434 سسسستتينت. :قصل فعا تعلق يوقت الأزلاد 


» هشاعم هاشاقفعه عسدكه هاه همد هد هو قاع هاه هاه هه .اه دنهو له 4ه قاف م فققفقافق ده قله نمه »واي و مد لاو رم فقفقاع اديور ورعقامه 6ع فق هو يع هه لأ عمعامه قماع هابر ناخ م م 4 مه 


54 
5 


(«القاضي إذا قَضى في مُجِتَهّدٍ نفد قضاوٌةُ إل في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم النفاؤ: لو 
قضّى بيُطلان فقو بط 1نهم) أنه تخلادا لم فال: يد ا سنينَ وهو في المصر 
0 عكر سر دقف لاط ال ' رقع إلى آخخر لعدوسف الي 
غلن شه كما ف "اللنانيو”. 

قلت : والظاه” : 5 ليس اراد فد هذا الم لقول بطلان الحق في الآخرة؛ بل بطلان لدعو به 
ير ل ل 0 وزع حون ات فريك على لاون 
9 ملق , 5 7 2 ا 5 ءِ 
الدعوى كما تقدم ' في مسائل السكوبت مِن عدم سماع الذعوى إذا سكت عند بيع القريب أو 
فتنبّه لذلك. قال”': ((أو بالتفريق للعجز عن الإنفاق غائبا على الصّحيح لا حاضرا))؛ أي: فإنه إذا 
ا ال ١‏ 
حَكمّ شافعي على الرَهٍ وج الحاضر بالفرقة عجره قو شه م كت عوونة بخلاف الغائب؛ دن 
> © زا .در : 2 ا ١1‏ 0 8 2 610 
عجره غير معلوم فلا يَنفذ في المسّحيح كما ثي "الذخيرة ؛ لظهور مُجازفة الشُهودٍ وقدمنا 
مام و ا فافهم. قال: ا أبيه أو ابنِه لم يُصِحَ عند 


(قولة: 2000 ليس على إطلاقه إلخ) فيما قالَهُ نر ناد الفول اكور النظرٌ في عدم 
سماع الدغوئ علية لْطبِي ثلاث سنين لا لقيام القرينة المذكورة. 
)١(‏ في "م”: ((إذا)). 
راتفا" “كاي الدعري و البناتو ب لضا قينا يُقَضى في المجتهدات 8/5 د41 (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
(©) قوله: مسرا باجم ولعله سقط من قلمه كلمة ((به)) ما لم يجمل من باب الحذف 
والإيصالء فليتأمّل اه مصحّح ل 
49 امتخؤلات در . 
(د) نقول: ستتكرر كلمة ((قال)) في هذه المقولة. والقائل هو صاحب "الأشباه". 
(1) المقولة ]١7077[‏ قوله: ((نعم لو أمر شافعيا)). 


حاف امن اليه تت :0352 متحتمد: فصل فيما يتعلق يوقق الأولاد 





ع 2 


7 اي يَنفذ؛ لأنّ هذا النصّ ظاهرٌ والتأويل فيه سائغ» قال: ((أو بصحّة نكاح أم 
مرنيّته أو بنتهاء): أي: على الخلا السابق» انان 7" في غبارة "الزّواهر" الفقني الحالي, 


ا 5 ل لت جا بك ل ع ل 1 | 8 


)١(‏ المقولة ]57١55[‏ قوله: ((لم ينقض عنده ححلافا للثاني)). 
(؟) روى مالك ويحبى بن سعيد الأنصاري وسفيان بن عيينة ومعمر وعبيد الله بن عمر ويونس وإسماعيل بن أمية وعبد العزيز ابن 
((أن رسول الله يل نهى عن متعة النساءء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية يوم خخبير)) . 
قال البرار: وهذا لا نعلمه يروى عن عبد الله وحسن ابني محمد عن محمد ابن الحنفية عن علي إلا من هذا الوجه اه. 
وف رواية جويرية عن مالك» ويحبى عن عبيد الله وغيرهم زيادة وهي: ((أن عليا قال لابن عباس (قٍ رواية): 
[لفلان] إنك رجل تائه [نابه]...)). وفيٍ رواية ابن نمير عن عبيد الله: ((أن عليا سمع ابن عباس يلين في المتعة فال مهلا يا 
ابن عماس...)). تحرف ف كتاب عبد الوهاب عن يحى الأنصاري ((نبير)) إلى ((حنين)) عند النسائي. 
أحرجه مالك في "الموطأً" 47/١‏ في النكاح ‏ باب نكاح المتعة» والبخاري )45١(‏ في المغازي ‏ باب غَزوةٌ خيبر 
و(د311) في التكاح ‏ باب نهي النبي يل عن نكاح المتعة أخخصيراء و(3377) فق الذبائح والصيد ‏ باب لحوم الحمر 
الإنسية» و(1471) في الحيل ‏ باب الحيلة في النكاح؛ ومسلم )١407/(‏ (70) (71) (37) في النكاح ‏ باب نكاح المتعة؛ 
والترمذي )١١7١1(‏ في النكاح ‏ باب تحريم نككاح المتعة؛ و(1794) ف الأطعمة ‏ باب لوم الحمر الأهلية: والنسائي في 
'المجتبى" 5/5 5١/0/0551‏ ولادى والكبرى (35147) و(ى؛ دد) و(9؛ دد) في التكاح ‏ تحريم المتعة: وابن 
ماجه )١971(‏ ف النكاح ‏ باب النهي عن نكاح المتعة» وأحمد ١147 1/4/١‏ وابنه عبد الله ٠١/١‏ [وقال:(عبد الله عن 
علي) مرسل]ء والطيالسي :.)١١١(‏ والحميدي (77)) وسعيد بن منصور (285/4) و(449)) وعبد الرزاق (809770) [ولم 
يذكر المتعة] و(1077١)»‏ والشافعي في "احتلاف الحديث" ص 7د ف النكاح ‏ نكاح المتعة ‏ ذيل "الأم"» وابن أبي شيبة 
789/7 ف النكاح ‏ نكاح المتعة وحرمتهاء 251/5 في الأطعمة ‏ في الحمر الأهلية» والدارمي :)5١517(‏ والطحاوي في 
"شرح المعاني" 4/7 07ت 7ء والبزار ف "البحر الزحار" (151) و(؟15) و(517). و أبو يعلى (317)) وابن حبان 
(5140)و(5١5)‏ و(55١5)»‏ وابن شاهين في "ناسخه" (5147) و(458) و(559)) والطسبراني في "الأوسط" 
(1455*)» و"الصغير" »١70/١.‏ وابن الجارود (5917)» والدارقطني فٍ "العلل" 1١51١١5 2١١5/54‏ والبيهقي في 
"السنن” 5.1/97 307؛ والخطيب ف "تارف" 1ن لاا 8ق لووك :35 وابن عبد الير ف 
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التمهيد" 99/57/٠١‏ 98 346. وقد اختلف على مالك وسفيان ومعمر ويحيى الأنصاري هما لا يؤثر ق أصل 
الحديث؛ انظر "علل الدارقطني" .1١1-137/5‏ 

وك للك وسار دو ريه كبر بن الحارث وعبد العزير بن ععمر وعبد الملك وعبد العزيز ابنا سبرة والزهري وغيرهم 
عن الربيع بن سبرة بن معبد النهني عن أبيه أن رسول الله يي أذن بالمتعة ثلاثاء وفيه قصة ثم -حرمها وقال: ((من كان عنده- 


الجزء الثالك عشر للنسشسيسم 9530م بسب فصل فيما يتعلق يوقف الأولاد 


- من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فايخحل سبيلها))؛ إلا أنه اختلف على الربيع؛ فبعضهم يقول: (عام الفتح)» وبعضهم يقول: 
(حجة الوداع)؛ وبعضهم يطلق» وبعضهم يقول: بين الركن والمقام» أترحه مسلم »)١507(‏ والنسائي ف "المجتبى" 
5, والكبرى" (. دده وأحمد ”د . 4» والطحاوي في "شرح المعاني" "د ”ء والطبراني (5371): وأبو نعيم 
في 'المستخرج" (73537)» والبيهقي 2507/7 وابن عبد البر في "التمهيد” ٠١97087٠١‏ من طرق عن الليث عن الربيع 
به» وذكر القصة بتمامها ولم يذكر تاريخهاء قال أبو عبد الرحمن النسائي ف "الكبرى”: هذا حديث صحيح: وكذلك رواه 
عبد العزير بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سَبّرة عن أبيه به إلا أنه قال: إن حجة الوداع)» قال البيهقي: وكذلك [أي 
مؤرّحا بحجة الوداع]» رواه جماعة من الأكابر» كابن جريج والذوري وغيرهما عن عيد العزيزء وهو وهم منه. فرواية 
الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح اه. أخرحه مسلم »)١105(‏ وابن ماجه »)١19717(‏ والطبراني 
2037 والبيهقي 7٠١7/7‏ كلهم من طريق ابن أبي شيبة 790/7 عن عبدة بن سليمات (ح)؛ وقال: (إقائما بين الركن 
والباب))» وأخرجه مسلم )١40(‏ عن عبد الله بن ثمير مطلقاً (ح)» وأخرجه عبد الرزاق (4014١)؛‏ وعنه أحمد 
”/؛ 4٠‏ 5١4ء‏ والطيراني )15١4(‏ عن معمر (ح)؛ والطبراني (1815)» والبيهقي 7٠١/7‏ عن أبي نعيم (ح): 
والطبراني (7315) و(73117)) وابن شاهين في "ناسخه" (477) عن القوري (إلى يوم القيامة) (ح)» والطبراني 
(5515))».وابن شاهين فٍ "ناسخه” (179) عن بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز (ح)» وابن شاهين (474) 
و(57) عن ابن +جريج (إلى يوم القيامة) (ح)2 والطبري [النساء؟؟] 339 :وام اللبارو 055 يواد جتان 
)4١49(‏ عن وكيع (فلما قضينا عمرتنا) وزاد إلى يوم القيامة (ح)؛ والدارمي :)5١95(‏ والبيهقني 2707/7 7١4‏ عن 
جعفر بن عون (ح)» والطحاوي ف "شرح المعاني" ١5/7‏ عن أنس بن عياض (ح)» والطبراني )53١4(‏ عن الحميدي 
(840) عن سفيان بن عبينة (ح)» وأحمد 7د ١‏ 4» والنسائي في "الكبرى" (47 د5) و(547ه)؛ والطبراني (5318)؛ 
والطحاوي في." شرح المعاني" 257/1 وابن حبان (44١4)؛‏ وأبو نعيم في "المعرفة "(33/8)» وابن عبد البر ٠١5/٠١‏ من 
طرق عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد: ( فإذا هو ينهى عن المئعة أشد النهي ويحرمها أشد التحريم) (ح)؛ وأخرجه أبو نعيم 
ف "المستحرج" (5735) عن أبي نعيم وعبدة ووكيع وإسماعيل بن زكريا (ح)» وابن شاهين (5178) عن نوح بن أبي 
مريم عن عثمان اي كلهم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزير عن الربيع بن سّبرة به. وقال: (حجة الوداع): وأخرحه 
النسائي في "الكبرى" 4١‏ د) عن خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال حدثنا يحبى بن سعيد أبرني عبد العزيز بن عمر 
ابن عبد العزيز حدئني رجحل من بني سبرة عن أبيه قال سمعت رسول الله يقول في حجة الوداع: ((إن الله قد حرم المتعة 
فلا تقربوها - يريد متعة النساء - ومن كان على شيء منها فليدعها )). 

ورواه بشر بن المفضل ووهيب عن عُمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله يل ... فذكر القصة 
ثم قال: ((فلم خرج حتى حرمها رسول الله يق)) أحرجه مسلم )١105(‏ (50), وأحمد ”رد . ؛» وابن حبان ))4١48(‏ 
وابن سعد في "الطبقات" ١44/7‏ مختصراء وأبو نعيم في "المستخرج على الصحيح”" (7787) و(37514)» والبييهقي 
١0‏ 5”» وقال: (فتح مكة). ورواه الحسن بن محمد بن أعين والحسين بن عياش الْرَّقي عن معقل بن عبيد الله عن إبراهيم 
ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سَبرة عن أبيه ((أن رسول الله طَله نهى عن المتعة)) مطلقاء أخرجه مسلم 
)١10(‏ (58)» والنسائي ل "الكبرى" (32144)؛ وابن حبان (4130)) والطبراني في 'الكبير" (د5575) و(55757)؛ 


جم 


و"الأوسط" (554831) وابن شافين ف "تاسححه" 859 4) و(/ا" 4)) وآبو 00 "المستخخر ج" (95517) - 





حافئة ان عابدية مسح ند “45 يحجتت: تهزز فنا لز يرقف الأرلذد 





والبيهقي .”٠7/7‏ قال الطبراني: لم يروه عن معقل إلا الحمسن» كذا قالء زاد النسائي والبيهقي: ((ألا وإنها حرام من 

يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شينا فلا يأذه)). ٠‏ 

ورواه يعوب ويحبى بن آدم وزيد بن الحباب كلهم عن إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبييه عن 
حده قال: ((أمرنا رسول الله ييه بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم تخرج منها حتى نهى عنه)). أخرجه مسلم )١105(‏ 
(١؟)؛‏ والطبراني (/5313)» وأبو نعيم في 'المسترج" (73157)» والبيهقي 2707/7 وابن عبد البر في "التمهيد” 2٠١7/٠١‏ 
وأخحرجه ابن شاهين في "ناسحه" (40 4)» والبيهقي 7٠١7/17‏ عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا حرملة ابن عبد العريز 
بن الربيع بن سَبّرة حدثني أبي عن أبيه عن جده (ح). وأخرجه مسلم »)١15057(‏ وأبو نعيم في "المستخرج" (75517)) 
والبيهقي 7١7/7‏ عن يحبى بن يحيى عن عبد العزيز بن الريبع بن سَبرة بن معبد سمعت أبي يحدث عن أيبه سَبرة ((أن النبي 
يي - عام فتح مكة ‏ أمر أصحابه بالتمتع من النساء ...)) فذكر القصة ... قال: ((فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا يل بفراقهن)). 

وأخرجه الطبراني في "الأوسط” (1175) عن سلمة بن صالح عن أبي فروة عن الربيع بن سّبرة عن أببه ((نهى يلل 
عن متعة النساء)). ثم قال: لم يروه عن أبي فروة إلا سلمة بن صالح؛ ورواه الزهري وله فيه أقوال» فرواه عمن الربيع وعمن 
عمر بن عبد العزيز عن الربيع» وعن رجحل عن أبيه فرواه ابن علية وعبد الرزاق وحماد ويريد بن زريع عن معمر عنه. 

وأخرحه أحمد 4/5 .4» ومسلم )١105(‏ (55)) وأيو داود :)7١371(‏ والنسائي في 'الكبرى" (35145)) 
وعبد الرزاق »)١4074(‏ وابن أبي شيبة /784(عام الفتح )» وابن أبي عاصم ف "الآحاد والمناني" (75719).؛ والطبراني 
(5379)) وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" صة ل و"المستخر ج" (5753)) والبيهقي 4/7 7٠١‏ عن معمر عن الزهري عن 
الربيع بن سَبرة عن أببه ((أن رسول الله يلل حرم متعة النساء )) مطلقاء وأخرحه مسلم (505١)؛‏ وأبو نعيم ف 
"المستخر ج' (17770) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن الربيع بن سبرة عن أبيه أنه 
أخبره ((أن رسول الله يله نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساءء وأن أباه تمتع ببردين أحمرين)). 

وأخرجه ابن حبان (41147) عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الزهري عن الربيمع عن أبيه قال: (( أذن لنا 
رسول الله يد في المنعة عام الفتح...)) في قصة ((فأقمت معها ثلاث ثم نهى يل عنها ففارقتها)). إلا أن سعيد بن منصور 
أخرجه ف "سننه" (847) عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الربيع بن سَبّرة عن أبيه به. وأخرحه مسلم )١103(‏ 
)١14(‏ عن عمرو الناقد وابن مير (مطلقا) (ح» وأحمد 9د .4ع والشافعي في "الأم” ف نكاح المتعة والمحلل (ح))» 
والحميدي (817)» وان الجارود (/19) عن ابن المقرئُ ومحمود بن آدم (ح)» وأبو يعلى (د47) عن أبي خيئمة (ح)؛ 
والحميدي (817)؛ والدارمي (97١؟)‏ عن الفريابي (ح)» وأبو نعيم في 'المستخرج" (7554) عن الحميدي وعلي بن 
المديني ويحبى المّاني (ح)» وابن عبد البر في "التمهيد" ٠١7/٠١‏ عن حامد بن يحبى (ح) كلهم عن سفيان بن عبينة عن 
الزهري عن الربيع بن سر الجهني عن أبيه ((أن النبي كل نهى عن نككاح المتعة))» زاد الفريابي: (عام الفتح)؛ وأخرحه 
الطبراني (73771)» والباغندي ف "مسسند عمر بن عبد العزيز” (44)) عن عقيل بن خالد الأيلي» و(557) عن بحر السقاء 
كلاهما عن الزهري به (عام الفتح) . 

وأخرجه مسلم )١107(‏ (707)» وأبو نعيم في "المستخرج" (7777) عن ابن وهب أخخبرني يونس قال ابن شهاب أخخحبرني 

عروة بن الزبير ... [ينقل النص] قال ابن شهاب: وأخبرني الربيع بن سَبرة أن أباه قال ((قد كنت استمتعت ف عهد البي 6 
امرأة من بني عامر يبردين أحمرين؛ ثم نهانا رسول الله يلدِ عن المتعة))» قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سَبْرة يدث - 


اللوء العالغ اعفن يحب 855 بجححصس فصل فيما يتعلن توق الاولاد 
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يخوازها”". قال: ((أو بسُقوط المهر بالتقادمم)؛ أي: بأن لم تخاصم رَوجَها فيه حتى مضت 


و 


مدة طويلة ثم اصمتة بطل حقها في الصداق» والقاضي لا يُلتفت إلى خصومتهاء "شرح أدب 


ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس» وأخحرحه الطبراني في "الأوسط" )١8١5(‏ و(7917). والخطيب في "تاريخه" 


5 من طريق أيوب بن موسى عن الزهري به. وأخرحه النسائي في "الكبرى" (د4 33): وأبو نعيم في "مسند أبي 
حنيفة" ص75 عن جرير بن حازم سمعت ابن إسحاق يحدث عن الزهري عن عمر بن عبد العزير عن الربيع بن سبرة عن 
أبيه ((أن رسول الله يد نهى عن المتعة يوم الفتح)). قال العلائي ‏ "جامع التحصيل": وذكر البخماري أن ذلك خطأ من 
جرير بن حازم؛ وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 77/5 عن عبد ال رمن بن مغراء عن محمد بن إسحاق عن عمر عن الربيع 
ابن سَبرة عن أبيه... به (عام الفتح)» ثم قال: رواه إبراهيم بن أبي عبلة عن عمر مثله وهو من حديث عمر عن الربيع - 
عزيز» ورواه عن الربيع امدم الغفير. 

ورواه عبد الصمد ومسدد عن عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة 
النساء» فقال رجحل يقال له الرييع بن سَبرة: ((أشهد على أبي أنه حدّث أن رسول الله 8 نهى عنها ف حجة الوداع)). 

أخر جه أحمد 5/7 4٠‏ وأبو داود ))٠١375(‏ ومن طريقه البيهقي 5/7 .5١‏ وابن عبد البر ف "التمهيد" 54/٠١‏ ١٠غ:‏ 
وأخرجه الطحاوي 77/7 عن مسدد (ح)؛ وابن عبد البر ٠١7/٠١‏ عن سليمان بن حرب كلاهما عن حماد بن زيد عن 
يوت عن الزهري ((أن رسول الله يه نهى عن متعة الدساء يوم الفتح)): فققلت: من سمعته؟ فقال: حدثني رجحل عن أبيه 
[عند] عمر بن عبد العزيز» وزعم معمر أنه الربيع بن سّرة» وأحرجه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" صاء 4 علن عبيد الله 
بن موسى عن أبي حنيفة عن يونس عن أبيه عن الربيع عن أبيه ... به ثم قال: ويونس هذا ابن أبي إسحاق فيما قيل» ثم 
أخجر بحه ص55 707١-7‏ عن عبيد الله بن موسى واللخارود بن يزيد والهياج عن أبي حنيفة عن يونس كن اب إسحاق عن 
أبيه عن الربيع... به» وقال الدارود ف حديثه يونس بن عبد الله. 

وأرحه الخنطيب في "تاريخه" 77/14 عن مسعود بن جويرية حدثنا المعافى بن عمران حدثنا أبو حنيفة عن 
موسى الجهني عن أبيه عن الربيع بن سبرة عن أبيه ((أن رسول الله للك نهى عنها يوم فتح مكة - يعني نكاح المتعة)) 
ثم قال: هكذا قال: عن موسى الجهني وهو وَهُمء إنما يحفظ هذا عن أبي حنيفة عن يونس عن أبيه وهو يونس بن 
عبد الله بن أبي فروة المدني» وقد رواه عن أبي حنيفة على الصواب زفر بن الهذيل والقاسم بن معن وعبيد الله بن 
موسى وأبو عبد الرحمن المقرئْ وغيرهم اه. 
أما رجوع ابن عباس فقد أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" )١71١4(‏ عن سفيان عن جابر الجعفي قال: رجع 
لبو خبائن عن التعة والصرك: 

وحابر وإن ضعفه جماعة فقد قواه الثوري ثم هو حجة عند المخالف فقد وثقه الغضائري والكشي والحلي 


وغيرهم كما فْ معجم "ثقات التبريزي" صاد؟ رقم .)١45(‏ 2 


حاشية ابن عابدين مسبم ميات 5ل ومتتتت: فقيل فيها تعلق يوقفة الأولاد 


- ولم ينقل أنه أفتى بالعة مطلقاً وإن فهم ذلك عنه خخطأء فقد أخرج البخاري (3113) ف النكاح ‏ باب نهي 

رسول الله عن نكاح العنة احيرا والطحاوي في "شرح المعاني" 737/9 والبيهقي 1٠١5 25١4/07‏ 
والإسماعيلي كما فْ "فتح الباري" 7١4/8‏ عن شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء 
فرخصء فقال له مولى له: إما ذلك في الحال الشديد» وف النساء قلة أو نحوه؛ ققال اين عباس: ((نعم)). 

وأخرجه مسلم )١505(‏ (707) ف النكاح ‏ باب نكاح المتعة ....2 والبيهقي 07د ٠١‏ من طريق يونس عن 
. ابن شهاب أخحبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة» فقال: وززة ناا أعوئ اللهاتلرييج كها أعس 
أبصارهم يفتون بالمتعة)) يعرض برجل [ابن عباس] فناداه فقال: ((إنك للف جافي فلعمري لقد كانت المتعة تفعل ني 
عهد إمام المتقين)) [يريد به رسول الله ] فقال له ابن الزبير: ((فجرد بنفساكء فوالنه لمن فعلتها لأرجمبك 
بأحجارك)). قال ابن الشهاب فأخبر ني خالد , بن المهاجر بن سيف الله أنه ينما هو جالس عند رجل [ابن عباس] 
حاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمر بها فقال له ابن أبي عدر الأفدارئ 'هياذ! قال: ((ما هي؟ والله قد فعلت قن 
عهد إمام المتقين)). قال ابن أبي عمرة: ((إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميقة والدمْ ولحم 
الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها)). 

وف رواية للبيهقي (قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمض ذلك عليه 
أهل العلم» فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول: 

أقول للشيخ لما طال محخلسه يا صاح هل لك ف فنيا ابن عباس 
فز للق ناعم خحؤد مبتلة تكوان مدو اله نكي عتصضددن التكاسن 
لكا كاد أهل العلم لها قذراء ولها طحن نل مهالا عهار» 

وهذا كله يدل على أن ابن عباس أراد أصل الفتوى بالمتعة ل ل 
الضرورة؛ وأن العلماء من الصحابة ب عليه ذلك ولو في حال الضرورة؛ فالخلاف ف هذه الصورة حصراء أر 
أنه روجع ف إطلاقه الفتوى بذلك فرجع إلى الفتوى بها ف الضرورة» وأصحابه الكيون يفنون عنه ذلك مطلقا 
بين أصحابه البصريون والكوفيون 0 تفيده بالضرورة» ويؤيده ما أحرجه الطبراني »20٠0١701(‏ والفاكهي 
في "أخبار مكة" )١71١5(‏ عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال عن سعيد بن جبير عن اببن عباس (ح) والحجاج 
مدلس؛ ققد أخخرجه الخطابي كما ف "نيه التي" ا عن الحجاج عن أبي حالد عر المنهال به 

وأخرجه البيهقي 7٠١5/7‏ عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة (متروك) (ح): والمقدسي ف اللحريم 
المتعة” صل 1١8١‏ عن أبي شهاب كلاهما عن المنهال بن عمرو عن سعيد أنه ذكر لابن عباس ما يقول الما 
والشعراء ف فتياه» فقال ابن عباس سبحان الله وإنا لله وإنا إليه راجعون» لا والله.ما هذا أردت» وما بهذا أفتيت 
إن المتعة لا تحل إلا لمضطر.-ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزيرء زاد أبو شهاب (ولا يجوز إلا بولي وشاهدينء 
والسلطان ولي من لا ولي له) وذكر أنه قام في الناس قائلاً بذك يوم عرفة؛ وأبو شهاب وقع ف المطبوع 
(الحطاب) ولعله الحناط عبد ربه بن نافع وهو ثقة. والحجاج صدوق مدلس. ِِ 


القو هلاتق عون رسيي 5822 يسسيين فصل فيا تلن يوق الأولةذ 


م # م » ا« 6 «اج ود واه هد وه ١62‏ ماقام هو مقع شامقه 6 6د هاور م داقاهاهده هاه عا هد فداه رو ددغ وفقامفع هاه عهعقاها عد قماقاءع 5ع 6 64 6م م مقاع ماع عم مع ماع مقعم د قايء عاد 


ا 1ك حو ااه 2 ١‏ م 3 ا 3 5 
القضاء” '. فلو قضى عليها ببطلائه لم ينفذ. قال: (لاو بعدم تأحيل العبين)), 5 


"ان 


001 0 200 ا 1 85 ىن عل همان 5 9 م 
لقاض أبطله وأجل الزوج خولاء حانية ” '. قال: ((او بعدم صحة الرجعة بلا رضاها))» أي: لمخالفته 


8 ص 5 


لقوله تعالى: ل يلين أَحنَبروهِنَ ف [البقرة: +880. قال: ((أو بعدم وقفوع| الاستساتي عسي 
أو بعلم وُقوعها قبل لدعو أو يعدم الوقوع على الحائض» أو 0 0 قا زاد 0 الواحدة 


| . : ا 0 
- قال ابن حجر في "فت الباري" 4/3 ١7؟:‏ وأخرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع في 'كتاب الغرر من الأخبار” 
بإسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة» لكن ليس ف آخره قول ابن عباس المذكور....؛ ثم قال فهذه 
أخخبار ينوي بعضها بعضا اه. وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة” (17/17) عن ليث عن سعيد بن جبير به 
ول اعدلس: » فقّد أخرجه البيهقي 1/< 7>١‏ عن سفثيان عن ليث عن خثنه عن سعيد بن حبير عن ابن عباس نجوه. 
وأخرحه الفاكهي )١7١17(‏ عن عبد العزيز بن عمر عن إبراهيم بن ميسرة ععن ابن عباس موه وقال 
البيهقي: وروي ذلك عن القاسم بن الوليد عن اب بق حينا ن:ويذلك تعلى أن قول ابسن عبك:المر 1+ 257 هد 
الآثار كلها عن ابن عباس معلولة؛ لذ من بها حجة من جهة الإسنادء كد عييهن الفلشاء اس 000 
فالأسانيد صحيحة إليه» إما مجموع الطرق كما ذكره ابن حجر أو أصالة؛ فقد أخرج البخاري ومسلم وغيره 
عنه ما بقتضي التقيبد في حال 0 
قال ابن حجر في الفتح: وحاصلها [أي الروايات عن ابن عباس] أن المتعة إنماريحص فَيها .بسبب العربة في 
حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود [ كنا نغزو مع رسول الله ل وليس لنا شيء» فقلنا ألا نستخصي؟؛ : 
فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن يدكح المرأة لاني ة وأخرج البيهقي [179 5ع من حديث أبي ذر بإستاد 
حسن ((إنها "كانت المتعة الحرينا وخحوفنا)) اه, ظ ظ 
وأحرج الترمذي (51١١)؛‏ والبيهقي 2305/17 عن الثوري عن موسى بن غُبّيدة الرّبذي عن محمد بن 
كعب عن ابن عباس قال: ((إنما كانت المتعة أول الإسلام» كان الرحل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتروج 
المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه» وتصلح له شيئه» حتى نزلت إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أعانهم» الآية قال ابن عباس: فكلّ فرج سوى هذين فهو حرام)). 
قال ابن حجر في "الفتح": إسناده ضعيف» وقال في "الدراية" 38/7 ولا يصح فإن موسى بن عبيدة ا 
(01) "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد”": الباب الثاني والأربعون ف القاضي ترفع إلبه 5-6 قاض آحر إلخ 1370397-57 
(7) "الخانية": كناب الدّعوى والبّنات ‏ فصل فيما يقضى في المجتهدات 459/7 بتصرف هام "الفتاوى الهنا-ية ). 


2 8 خم نض ير ص 5 
حاشية ابن عابدين د 1“ د لل فصل فيمايتعلق بوقف الأولاد 


4 0 00 0 / 9 2 
لأنَ المراد به الطلقة الثالثة» فمَن قال: لا يقع سْمِ أو تَقَعْ واحدة فقد أست الل ل لاوج الاوك 


يع 
بدون الزّوج الثاني وهو غجلافٌ الكتاب فلا نفد 5 بى "شرح أدب القضاء”2. 
قلت: فما ذكرَ في "الفتاوى" المنسوبة إلى "ابن كمال باشا" مِن وقوع طلقَة واحدةٍ لا يُعوَّلُ عليه ومن 
أفتى به مِن أهل عصرنا فهو جاهل جا م في إفناء طويل. قال: ((أو بعدم وقوعه على 
الموطوءة عَتيه')) عبارته في "البحر”: ( ((أو بعدم ُقوع الاق ف طيْر جامْعها فيه)). 
قال' ©: : ((أو بنصف الحهاز لِمَّن طلقها قبل الوطء بعد الْْرٍ والتجهبز))؛ أي: لو طلقها قبل 


الدُحول بعدما قبَضت المهر وتمهّرت به فقضّى القاضي للرّوج بنصفي الحهاز لرأيه أن الرّوجَ بدتفع 
امه رق بتصرّفها فيه» فصار كأنّ الرّوجّ اشتراهُ بنفسيه وساقة ليها ثم طلقها قبل الدحمول فله 
نضفة لع ينهدا لأنه قضاء فلاف لض ؛ لأنه تعالى عل له نصف المفروض ٠‏ أي: الع د 
رق 15/أ]. والجهاز غير 0 فلا 0 اه. لحم م "حاشية ال" : عد "د20 


قال: ((أو ااا 0 اق اناوس مود رت أ قال في ' م 
أدب القضاء” و نه: أن الرّحل ل م وقد قفا لاط 


أبيه 1ك الصّلكٌ؛ لأنّ الابنَ حليفة اميت في جميع الأشياء» لكنّ هذا قولّ مهحور إلخ)). 


(قولة: لأن المراد به الطلقة الثالثة إلخ) حيث كان المرادُ به الطلقة الثالشة لم يكن القائلٌ بعدم 
ا شى ع أو يعدم ما رد على الو احدة عنالفا للاية؛ فلم ف المتحالفة» فتأمّل. 
)١(‏ "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد" : الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ 1737/77- 178 بتصرف. 
89 انظ يريالة أجواية فدمد كن انيدل مقووة" 001 كاوها بعد صمو "عسو ع روات ابر عايدين : 
05 أ عَقِبْ الوطء في طهر كما في اعبدعون الا اا 
(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ل ظ) 
(د) لم نعثر على هذا الكلام في "غمز عيون البصائر"؛ مع أن ما سبق من كلام وما سيأتي عقب هذا الكلام هووامن 

"غمز عيون البصائر"» فلعلّ هذا الكلام في حاشية أخرى على "الأشباه". 

)3 "المحيط / لبرهاني" : كتتاب القضاء ‏ الفصأ ل التاسع عشر ف القاضي في فى المجتهدات :اق م 
(/) قال في "غمز عيون البصائر" ؟/ ؟8": (لأقول: صواب العبارة ‏ كما ف "أدب قاض" اماف وبشهادة على خط أبيه)). 
)20 "شرح أدب القاضي' : الباب الثاني والأربعرن ف القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ لوسر 


لدو ال الفصمي ‏ حتححييت. لالش حبصيكتن نفل فيا على بوفنت الأاولاة 


© ماع ه 6# هاه «د ساقم ة: قه هه اه قاع ود قا ووع 5« 5ه وه ام واه »هدو م رو و ج م عم ويه مه مر سوم وه همه هه وعم ود ماه م م هسه ع قدقعه هم هم و قاعم م مامع وو قم هع عم ينوا بم . 


قلت: وزاد في 'البحر ا بعد هذه المسألة: ((أو بشاهدٍ وبمين» أو في الحدود والقصاص 
ير أو كما في ديوانه اه وقد ني وبشهادة شاهد على لد لم يك ما فيه إل 
أنه يعرف خخطه وخخاتمّه أوبشهادةٍ مّن سهد على قضيةٍ مختومةٍ من غير أن تقر عليه وبقضاء المرأة 
قُْ 20 قوّدِ)) اه. لكن صرح 0 ل بنفاذه ف هذه المواضع؛ ان خلاف 
قُِ الأول د أمقطها:رة "الأشناء" لينةا ابواللة تال اغيم نال زراوق سكام 
بقعل)). أ 0 فيما فيه القسامة بالقتلء لياه 50 شرح أذت القضاء”"أ ٍ 
((ما قالَهُ بعض العلماء: إذا كان بين المدَعَى عليه والقتيل عَدَاوَةَ ظاهرة ولا يُعرَفُ له عَدَاوةَ على غير 
المدعى عليه لعن على ور عرو اس بن ا لالاس سان رن عن قر فإذا 


و2 


حَلْفَ قَضّى له بالقصاصء وهو حلاف السنة وإجماع الصّحابة'''» بل فيه الدّيْة والقسامة عندنا)). 


ع 


)١(‏ "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضى وغيره ١7/1‏ بتصرف. 

5١‏ "جامع الفصولين" : الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه إلخ "7/١‏ بصي فذ 

(5) "شرح أدب الفاضي”": الباب الثاني والأربعون ف القاضي ترفع إليه قضية إلخ 4,7 7 ١اوما‏ بعدها. 

(؛) تئمة كلام أبي بكر الرازي الخصّاف: والدليل عليه أن أول من قضي بالقود بالقسامة معاوية ؛ فلم يكن عنتلفا بين 
العيعانة فكان القضاء مخالفا للاجما ع اه. 

وهذا كله مشكل قال ابن عبد البر في "التمهيد" 771١/7‏ : قال أبو حنيفة لا يستحق بالقسامة قود خللاف 

قول مالك» وعلى كلا القولين جماعة من السلف» وعن الشافعي روايتان» والحجّة من جهة الأثر ف إسقاط القوّد ف 
القسامة حديث أبي ليلى عن سهل عن النبي 5 قوله: ((إما أن يُدوا صاحبكى وان عرق قنز دوس اول مد 
ذهب إلى هذا في قوله: دم صاحبكم دية صاحبكم؛ لأن من استحق دية صاحبه فقد استحق دمّه؛ لأن الدّية قد تؤحذ 
ف العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم اه. والأحاديث والآثار عن النبي يل والصحابة والنابعين مختلفة» وف اذّعاء 
الإجماع على عدم القود نظرء فقد أخرج البخاري في '"صحيحه" (5835))» وابن ابي شيبة 410/1 والبيهقي 
8 و1758 عن إسماعيل بن عُليّة حدثنا الحجاج بن أبي عثمان الصواف حدثني أبو رجحاء مولى أبي قلابة 
حدثني أبو قلابة أن عمر متحي العردر ا د سغيوره اوها اماق الم 0 
ف القسامة؟. قالوا : نقول: القسامة القود بها حقٌّ وقد أقادت به الخلفاء . فقال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ 
ونصبني للناس» فقلت يا أمير المؤمنين! عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب؛ أرأيت لو أن حمسين منهم شهدوا - 





ناش ابن عابدين ... ببست 858.6 جحنت: “فصل فيما يتعلى يوقت الأولاد 


على رجل حصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: اوقلت اإرايك الور ال سيت نيت تيدر 
علق ونقل ململ امشيزق لكت نط ولع نوو شاللا نانك سا كل رفول الله ك3 الجا قط ولاق 
إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل ....[فذكر لهم حديث العرنيين فحدثهم به وأنهم ارتدوا وقتلوا ..] 
فقال عنبسة ابن سعيد: جكت بالحديث على وجههه والله لا يزال هذا الجنذ بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم» قلت: 
وقد كان ف هذا سينة من رسول الله يللة؛ دحل نفر من الأنصار فتحدثوا عنلده» فرج رجلٌّ منهم بين أيديهم فقتل فخخرجوا 
بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في اللام» فرجعوا إلى رسول الله يي ...[فذكروا له ذلك وقالوا: نرى أن اليهود قتلبه 
فأرسل إلى اليهود: ((آنتم قتلتم هذا؟)) قالوا: لا. قال: ((أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟)) فقالوا: ما يبالون أن 
يقتلونا أجمعين ثم يتتفلون قال: ((أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟) قالوا: ما كنا لنحلف» فوداه من عنده. 

قلت: [أبر قلابة] وقد كانت مُذَيل خلعوا خليعا لهم في الحاهلية» فطرّق أهل بيت من اليمن بالبطحاء» فانتبه له رجل 
منهم فحذفه بالسيف ثقتله؛ فجاءت هذيل فأحذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بال موسمء باك 1 سكيم قال: إنهم قد 
حلعوه. فقال: لوقي مكيوة تقر هليل نا خلرم )قال :كتمع سيم تسيفة وأريهون زعت وقدم لهم من الشام فسألوه 
أن يقسم فافتدى بيمينه منهم بألف درهم فأُدخلوا مكانه رجلاً آحر فدقعه إلى أخي المتتول فقرنت يذه بيده فانطلتا 
شريو الذرن اتيك إن كنوا د طعا ادرقيب لغبلا ادع االو قا اج اوس الغار عل الخيمن اللمن 
اقسموا فماتوا جميعاء وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أي المقتول» فعاش حولاً ثم مات. 
قلت [أبو قلابة]: و لدعي للق رن مراف فاك كاد بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر بالخمسن الذين 
أقمسيوا فمحوا من الديوان رفع [منع الشام» والحديث عند مسلم )١511(‏ ا قطان حي العرنيين. 
فارخ خرن "فنسابازئ 200/0" لوطي رتمنه شمر بوسولتهالاتتهاد اللاكور بل أت فادينةه الكنهها 
مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمر. 

وأخرج عبد الرزاق (18717) عن معمر عن أيوب حدثتي مولى لأبي قلابة قال: دخل عمر بن عبد العزيز 
على أبي قلابة وهو مريضء فقال: لفلف النه نا آنا تلكية ل سعية نا افق سوا د 
المشافة .فل كر ووه صر كايق أبن شيية على ضبدرء. 

وأخترج عبد الرزاق فٍ 'اللصنف" (13701) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن القسامة من الدم لم تزل 
عل فين ريقلا نالقسع ناته أل الكل راسد انين الك اقداتي عع مجع عكاوقة كانومه بر امد ون عند 
العرى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الرهري ومعاذ بن عبد الله بن معمر التيمي وعقبة بن معاويه الليثي» بقتل إسماعيل بن 
هَبّار فاختصموا إلى معاوية إذ حي ولم يُقِم عبد الله بن الزبير بيّنة إلا التهمة» فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم 
وعلى أوليائهم؛ فأبوا- بنوا زهرة وبنو تيم وبنو الليث ‏ أن يحلفوا عنهم؛ فقال معاوية لبني أسد: احلفواء فقال ابن الزبير: 
غة لش علق العلاقة بيع سيق «ذأى بمناوية أن يقسهوا نإلا عل .وادحدة .وال ان لين أن 3 سو إل على انلق 
فردها على الثلاثة الدين ادعى عليه فحلفوا ب نيا بون ار كن والقافه فبرئوا» فكان 555006 القسامة. ع 





او القالف كين . ستستحع ست 454:6 عشتسنيك: : فصل فييا يتعلق يوق الأو لاد 


نم ادعى ثي إمارة مروان عطاء بن يعقرب مولى سباع قتل أنحيه ربيعة على ابن بلسانة وصاحبيه؛ وكانوا 
لعا فكانا دان أ لياوع أذ عفنيه وللود وفع زرا وعد اتيحانييي كي اليو معاورن فاج حلف 
مرواك عبد الله بن سباع وابنيه محمد وعطاء ابني يعقوب عند منبر النبي ول عريين عي لدزووةة علبي م دفع 
إليهم ابن بلسانة وصاحبيه فقتلوهم ؛ وقضى عبد الملث .ممثل قضاء مروان ثم ردذنث القسامة إلى الأمر الأول. 

فلوو كان طعي هدلت قل ذلرق عو المعردي فرنانن السونب ازعو الله بين الريير “فال للعاوية ١‏ عن 
نخلف عليهم نأبى عليهم؛ وقال: أقسموا على واحد فأبى عبد الله بن الزبير وأبى معاوية » فردّد معاوية الأيمان . 
فكان يحدث بهذا يختصره اختصارا وذكر ابن جريج عن ابن شهاب مثله. 

ومنه يعلم أن فول النصّاف: ((إنَّ معاوية أول من قضى بالفود في القسامة)) لا يصحء والله أعلم. 

فروى مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة أن سهلاً أخبره ورجالٌ من 
را د 

وروىيحيى بن سعيد الأنصاري وسعيد بن عبيد ومحمد بن إسحاق وحبيب بن أبي ثابت عن بُشير بن 
يسار عن سهل بن أبي حثمة؛ وبعضهم زاد رافمٌ بن ديج وسويدٌ بن النعمان نحو حديث أبي قلابة على لاف 
بينهم في الألفاظ وبعضها يغير المعنى نشير منها إلى ما يؤثر في حكم القود إن شاء الله تعالى. 

أما حديث مالك عن أبي ليلى عن سهلفأخرجه في "الموطأ" 4107/٠‏ - وعنه الشافعي في "الأم" 4./1: 
وعنه أحمد 8/4 والبخاري »)1/١97(‏ ومسلم ))١779(‏ وأبو داود (4371))؛ والنسائي في "المجتبى" 8/ت/ 
و"الكبرى” (1917) و(14114): وابن ماجحه (7719)» وابن الجارود في "المنتقى" (79159): والطحاوي في 
"شرح المعاني”" 2193-1١38/*‏ والطبراني (3570). 

وف رواية أن سهلاً أخبره عن رجال من كبراء قومه ... أن رسول الله يل قال لحويصة ومُخيصة وعد الرحمن: 
(( إِمَا أن يَدُوا صاحبكم وإمّا أن يُؤذنوا بحرب)) وفيه ((أَوَ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟)) نحو رواية أبي قلابة. 

أما حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشّير بن يسار عن سهل وغيره؛ فرواه حماد والليث وبشر بن 
المفضّل وعبد الوهاب الثقفي وسفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وأبو أويس هكذا مسندا ؛ ورواه مالك وهشيم 
وسليمان ابن بلال وغيرهم عن يحبى عن يشير مرسلاء وف رواية هشيم وسليمان دلائلٌ على الوصل واضحة. 

فأخرجه البخاري في صحيحه" )5١45(‏ و(19 31). و"الأدب المفرد" (739)» ومسلم »)١179(‏ وأبو 
داود (370) - وعنه البيهقي 1١9 -17١8/8‏ والنسائي في "المجتبى" 348/48 و"الكبرى" (19417)) وأحمدء 
وابنه ١17/4‏ وابن الجارود في "المنتقفى" ))8٠0(‏ والطبراني في "الكبير" (51717) و(351719)» والدارقطني 
٠١5/‏ من طرق عن حماد بن زيد بهء وألفاظهم متقاربة» فرواه يونس وخلف وعارم وسليمان بن حرب عن 
حماد ((أتستحقون - استحقوا ‏ قتيلكم أو قال: صاحبكم بأكان خمسين منكم)) وقال أعمل بن عيدة: عن ولاو كر 
كلمة معناها يُقَسِم مسون منكم ))» وقال عبيد الله القواريري عنه: ((يقسم حمسون منكم على رجحل منهم 


فيُدفع بِرّمّتهد... )), قال أبو داود: ورواه عبدة عن يحبى كما قال حماد. 3 


حاشية ابن عابدين س سد 56م الس فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 


وأخرحه مسنم »)١779(‏ والترمذي »)١4117(‏ والنسسائي في "المجتبى” 98م » و"الكبرى" (15913)) 
والبيهقي ١١/8‏ من طرق عن الليث عن يحيى عن بُشير عن سهل قال: وجسبت أنه قال: وعن رافع بن خحديج 
كلفظ الجماعة عن حماد دون القواريري. 

وأخرجه الطبراني (47/8 4) عن معاوية بن صالح (ح)» والترمذي )١177(‏ عن يزيد بن هارون (ح) والدار قطني 
2٠١ 56‏ والبيهقي 4 عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه 000 ييى عن بشّير عن سهل به؛ ولفظ معاوية: 
((أنلفون حمسين أنه قاتل صاحبكم)) » ولفظ أبي أويس: (لأنّ شير بن يسار مولى بني حارثة وكان شيخا كبيرا فقيها 
وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة رجالاً من أصحاب النبي يلك منهم راقع بن ديج وسهل بن أبي حثمة ولو 
بن النعمان حدثوه عن القسامة ...)) نحو ما سبق ,معنى حديث الليث وغيره. 

رواه سفيان عن سهل وحده أحرجه أحمد ١/4‏ (ح)؛ ومسلم )١١719(‏ عن عمرو الناقد (ح)» والنسائي ف 
"المجتبى" 9/8١1ء‏ و"الكبرى" (19159) عن محمد بن منصور (ح)» وعبد الرزاق في المصنف )١18533(‏ (ح)»؛ 
والحميدي  )407(‏ وعنهما الطبراني ف 'الكبير" (05175)» والبيهقي 1١19/8‏ » وابن عبد البر في "التمهيد" 
0 عن الحميدي (ح)» والطحاوي في "شرح المعاني" عن يونس (ح)» وابن الجارود (73) عن ابن المشفرئ 
1 والشافعي قُِ "الأم" 5غ وعنه البيهقي كلهم عن سفيان بن غعيينة عن يحيى به إلا ا حالف 
الجماعة في لفظه؛ فرواه عنه أحمد ويونس ومحمد بن منصور وابن المقرئ: ((أفتقسمون حمسين بمينا أن اليهود قتلته؟)) 
وزاد أحمد [قيل لسفيان : في الحديث: ((وتستحقون دم صاحبكم)) ؟ قال هو ذا.] 

وعلّقه البخاري بعد حديث حماد بن زيد وأبو داود كذلك» ثم قال: ولم يذكر ابن عيينة الاستحقاق. ولم 
تسق مسلم والشافعي وعبد الرزاق لفظه. إلا أن لفظ الحميدي عنه: ((فتحلفون حمسين 0 وتستحقشون 
صاحبكمء أو دم صاحبكم)) على الشك مع الاتية أج ‏ اطتحاب) مقا ةؤوالله علد 

وأخرجه البخاري (707؟) مختصرا و(117/1) عن مسدد (ح)) ومسلم )١775(‏ عن عبيد الله القراريرئي 
(ح)» والنسائي في "المحتبى" 2٠١-3/8‏ و"الكبرى" (191717) و(1918) عن عمرو بن علي وعن إسماعيل بن مسعود 
(ح)» والدارقطني في "السئن” 8/7 ٠١4-1١‏ كلهم عن بشر بن الْفْضل عن يحيى به قال أبو داود: ورواه بشر ومالك 
عن يحبى بن سعياد قال فيه: ((أتحنفون خمسين عيناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟)) ولم يذكر بشرٌ دما. اه 

وهذا صحيح من رواية مسدد والقواريري إلا أذ عمرو بن علي قال: عن بشر ((دمّ صاحبكم)). 

وكدلت لم يذ كر عبد الوهاب بن عبد المحيد الثقفي عه ميم : ((23 صاحبكم)) أخخر بجه النسائي 5 
المجتبى ١٠١/8‏ و"الكبرى" (5919)» والشافعي في "الأم" 40/7: وعنه البيهقي .١١8/8‏ 

قال النسائي: أرسله مالك» أخرجه في "الموطأً" 278/7 وعنه عبد الرزاق في "المصنف" (18754)) والدسائي في 
'المجتبى" :١11١/4‏ و"الكبرى" (1570)؛ والطحاوي في "شرح المعاني" 917/7 1١98-1‏ عن يحبى بن سعيد عن بشي بن 
يسان أنه أعفينة أن عي الله بن سهل ومخيصة بن مسعود نخرجا إلى خخيبر ... ا ا داود عب مالك» 


وكذلك أخرجه عبد الرزاق )١873/(‏ مختصرا عن أبن جريج عن يحيى بن سعيد وغيره عن بشير بن يسار مرسلا. - 


مالفال هق يممعنييتت 788052 معححتب .كفل نيا يك رفت الأولؤد 


وأخحرحه مسلم .)١579(‏ والطحاوي 7٠٠١-1١949/9‏ عن سليمان بن بلال وهشيم عن يحيى بن سعيد عن 
بشير ابن يسار وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله يل أنه قال لهم ((تحلفون خمسين ...)) قال 
البيهقي: ولم يذ كرا سهلا ولا رافعا اه. وهذا متصل معنىئّ وإن لم يسم الصحابي, وما يدل على اتصال حدايلتث 
هشيم أيضا قوله في آحر الحديث ((أخبرني سهل بن أبي حثمة قال: لقد ركضتني فريضة من تللك الفرائض))» 
وهكذا روأه الجماعة عن يحيى» ورواه محمد بن إسحاق حادثني بشير بن يسار عن سهل حصوه: وقال: ((تسمودت 
قاتلكم؛ ثم تحلفرن عليه خمسين عيناء ثم نسلمه إليكمء وهذا لفظ القواريري عن حماد» وقال فيها البيهقي: ورواية 
الجماعة كما مضى فالعدد أولى بالحفظ من الواحد. 

أخر جه عن محمد بن إسحاق ‏ أحمد ا والدارمي (5755)» والبيهمي ك3 من طريق إبراهيم بن 
سعد ويزيد بن زريع عنه بذلك» وأحرجه بن عبد البر 7١7-507/77‏ من طريق أحمد بن محمد بن أيرب حدثنا 


را رمد 


أيضا يشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة .. فذكر القصة إلا أن البيهقي أخرجه ١75/8‏ عن يونس بن يكير 
عن ابن إسحاق عن الزهري وبشير بن كيسان مولى بني حارثة عن سهل ... به» وف رواية ((أبي كيسان)) فإن 
كان يسار يكنى بأبي كيسان فهي قريبة من الصواب؛ وإلا فتصحيفٌ والله أعلم. 

وقال النسائي: وحالفهم سعيد بن عُبيد الطائي؛ أخرجه البخاري (7858)) ومسلم (1773)» وأبو داود 
)١15(‏ مختصراً و(276 1)) والنسائي في "المجتبى" ١١/8‏ و"الكبرى”" (1971). وابن أبي شيبة 2417/7 وابن 
خزبمة (7784) والطحاوي في "شرح المعاني" 2139/4/7 والطبراني في "الكبير" (3575): والدارقطني 21١١/7‏ 
والبيهقي في "السنن" ١/8‏ 2107 وابن عبد البر 7١9/77‏ من طرق عن سعيد بن عُبيد عن شير عن سهل تحوه إلا أنه 
قال لهم: ((تأنون بالبينة على من قتل » قالوا ما لنا بينة» ...)) وليس فيه عرض الأبمان على المدعين. 

قال النسائي: لا نعلم أنّ أحدا تابع سعيد بن عُبيد الطائي على لفظ هذا الحديث عن بشير دن كنال" عند 
ابن عبيد ثقة » وحديثه أولى بالصواب عندنا والله أعلم ؛ بينما قال البيهقي : قال مسلم رواية سعيد غلط ويعيى 
أحفظ منهء وغيرٌ مشكل على من عقل التمييز من الحفاظ أن يحيى بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد» وأرفع منه 
شأنا في طريق العلم وأسبابه فهر أولى بالحفظ منه. قال ابن عبد البر في رواية سعيد: هذه رواية أهل العراق عن 
بشير في هذا الحديث» ورواية أهل المدينة عنه أثبت إن شاء الله» وهم به أقعدء ونقلهم أصح عند أهل العلم» وقد 
حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ضعّف حديث سعيد بن عبيد هذا وقال: الصحيح عن بشير بن يسار ما رواه 
يحبى بن سعيد اه. وعقب البيهقي على قول مسلم السابق فقال: وإن صحت رواية سعيد فهي لا تخالف رواية 
فين مزح نهد أده قد إزيد جالكة الأعان اسع اللرك كنا امكو عن رن معي وقد يظال السة كما بق ده 
الرواية ثم يعرض عليهم الأيمان مع وجود اللوث كما ف رواية يحيى بن سعيد ... اه. وبنحوه قال ابن حجر ف 
"لفن ”284010 وه كر وكوها ارول ررض اين التر كنا هذا التاريل, ًّ 





حاشية أبن عابدين ب 4585 .يلحت فقيل نيما يتعلى يؤقك الأرلاد 


قال البيهقى في "المعرفة": وروينا عن عمرو بن شُعيب ما يوافق هذا التأويل اه. أحرجه النسائي في "المجتبى" 217/8 
و"الكيرى" (315757) والبيهقي في "المعرفة" )١007(‏ عن عبيد الله بن الأخنس (ح)ء وأخرجه ابن أبي شيبة 54١١/5‏ ) 
والدارقطني ١١ ١/7‏ عن حجاج كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن مخيّصة الأصغر أصبح قتيلاً على 
أبواب خيبر؛ فقال رسول الله يق ((أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته)) قال: يا رسول الله كلا من أين أصيب 
شاهدين» وإما أصبح قتيلاً على أبوابهم !؟ قال: ((فتحلف حمسين قسامة؟) قال: يا رسول الله كيف أحنف على مالم 
أعلم ؟ ... فقسم رسول الله يل ديته عليهم وأعانهم بنصفها. 

تال اساي ماحد تاج موز بن شعيب على هذه الرواية. 

بينما أخرحجه أبو داود (8377))» والبيهقي ١١77/8‏ عن أبي عمرو ‏ الأوزاعي ‏ عن عمرو بن شعيب عن 
رسول الله يك ((أنه قتل رحلا بالقسامة رحلا من ني نضر بن مالك .... )) مرسلاء قال البيهقي في "العرفة"' 
1-1-1 : :وكل امن نطر فيما سوق حذيث سهل بن أبي نحسة؛ تماق حديك سهل .هذه القصة غلم أن 
سهلاً أحفظ لهاء وأحسن سياقاً للحديث من غيره» وحدينه متصل أبداء والمتصل أولى من غيره إذا كان كل ثقة. 

وأرج الطبراني (3774)» والدارقطني ١١١/7‏ من طريق عمر بن محمد بن الحسن حدثنا قيس عن حبيب 
ابن أبي ثابت عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة نحوه .... وفيه: ((فقَال بينتكمء قالوا: ما لنا بينة» قال: 
نأعانهم؛ قالوا: إذن يقتلنا يهرد ثم يحلفون» قال فأعائكم أنتم» قالوا لم نشهد, فوَدّاه رسول الله ي)). 

وأخرج أبو داود (43374) - وعنه أبن عبد البر 7١١/717‏ - عن هششيم عن أبي حيان التيمي حدثنا عَبَاية بن 
وناعة ع راكع بن خحاد بيج قال: أصبح رجحل من الأنصار مقتولاً بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي يق فذ كروا ذلك له 
فقال: ((لكم شاهدان يشهدان على [من] قتل صاحبكم ؟ )) قال ابن التركماني: إسناده حسن. 

وأخحرجه أبو داود (؟43) عن محمد بن سلمة (ح) » وابن عبد البر 77//71 7١8‏ عنه وعن إبراهيم ابن 
سعد (ح): والشافعي في "اختلاف الحديث" في "ذيل الأم' صاء 5ه قال: وف كتاب عمر دحي اله 
محمد بن إسحاق عن محمد بن إيراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي أحد بني حارثة ‏ قال محمد بن 
إبراهيم: وايم الله! ما كان مول غلم مله لكيه كان مر مد فالنمنا كان الشأن هكذا 1 عملت والله 
- أُوْهَمٍ الحديث؛ إن رسول الله وله كتب إلى يهود: ((إنه قد ود بين أظهركم قنيل فادوه))» فكتبوا يُحلشون بالله 
سين هيدا منا قتلناء' وله غلمنا له تافل قال الشافى :«ققال ل قائل #بهاقتعلة أن ساعد ديع ان بحبيد ؟ رأئ 
الموافق لحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه] قلت: لا أعلم ابن بجيد سمع من النبي 3 وإذا لم يكن 
سمع منه فهو مرسل » فلسنا ولا إياك نثبت المرسل» وقد علمت سهلاً صحب النبى ل وسمع منه وساق الحديث 
نيناقا ل ينه إل الأثباتك فأخحذت به لما وصفث.... اه. 

قال ابن عبد البر: ليس قول عبد الرحمن بن بُجيد هذا ما يرد به قول سهل لأن سهلاً أخبر عمًا رأى وعاين 
وشاهد حتى راكضته منها ناقة؛ وعبد الرحمن بن بجيد لم يلق النبي كل ولا رآه ولا شهد هذه القصة» وحديثئه 
مرسل وليس إنكار من أنكر شيئاً بحجة على من أثبته اه. 0 


الجزة القاك عم لظ سيت 8##تيتب.. فضل فيما يَتَعلَق يوق الأوالان 
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قال: (لأو بالتفريق بين الرَوَين بشهادة المر ضعة» أوقضى لولده))؛ أ" ل قضاء لنفسيه من 
وججحهء ا لو قضّى بشهادة الابن لأبيه أوبالعكس ففيه حلاف بين الصّحابةة' لدسييه 
ا 9 وسفن ناء علن ران الإجماع المتأخوة لا يُرفع الخلااف السابق 
عندة؛ وعدد "محمّيا: لا يذ بنءً على أنه عه عند فلم يكن قضاءً في فصل مُحتهلو فيه. قال 
((أو رَفِعَ إليه حكم صبي أوعبدٍ أوكافر))؛ أي : ألو طن دك اوام را لذ سد راد 
حتميو اد قال: ((أو الحكمٌ حجر سفيو))» يعني : لو حَجَرَ القاضي على سفيه فأطلقة 
ا حاز وبَطْلَ قضاءً الأول فليس لقاض ثالتر أن يُنفذَهُ؛ لأنّ الأَوّلَ ليس قضاءً بل فتوى لدم 
المقضريٌ له ولئن كان قضاءً فنفسهُ مُحتَهدٌ فيه فلا يكون حُجة ما لم يُمضيِهٍ قاض اجر كفنا 


لاو تر سال ور بور فامن أخرء هذا حاصل 
ما في "شرح أدب القضاء”" من باب الحجر. 


5 وأرجحه أبو داود (457) عن الحسن بسن عليء وعنه البيهقي 2171/8 وابن عبد الْبّر 7007/71 عن 
عبد الرزاق [نٍ المصنف (4 1815)] أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال 
من الأنصار أن النبي يك قال لليهود وبدأ بهم: ((يحلف منكم خمسون رحلا)) فأبوا» فقال للأنصار: ((استحقوا))» قالوا: 
ل ل ل ا ل 
هذا وأحرجه عبد الرزاق أيضاً (18770) عن عبد الله بن سمعان [متروك» اتهمه أبو داود وغيره بالكذب] أخبرنا أبو بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن رهط من الأنصار أن عبد الله بن سهل قتْل بخير ..... فذكر نحو حديث يحبى بسن سعيد » 
وقيها ورا قاهون هبسن عن مني ربخلا أن يهزه قله فتعهترن يذلاك :+ قال أبن بكر اوالعيرتى سور بق أبن اقمية 
الأنصاري لقد رأيت ذلك العقل ...)) نحوه. 

وأخرج ابن أبي شيبة 4١54/7‏ عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والزهري أنهم كانوا يُقِيِدُون بالقسامةء 
وعن أبي بكر وعمر وإبراهيم وقتادة أن القسامة توجب العمل لا الدم . والله أعلم. 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة 57/5 8-5” ف البيوع والأقضية ‏ شهادة الولد لوالده» وعبد الرزاق 547/8 - 744 عسن 
الحسن وشريح والشعبي وإبراهيم النجعي: ((أنه لا تحوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه)). وعن عمر بن عبد 
العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أنها تحموز. 

إلا ما أخترحه عبد الرزاق )١3 49/١(‏ عن ابن أبي سبرة [متروك] عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بسن 
ربيعة قال قال عمر: ((تحوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه إذا كانوا عدولاً....)). 
(؟) "شرح أدب القاضي": الباب الثالث والثلاثون ف حجر الفساد 401//7- .5١094‏ 


حاشية اب سا بدي بتحنميين : 805 يبحت فقيل فيها نجل برقت الأرلاد 


© مع # + #5 595 ؟ 596+ 6 5ه 9596 وه © نوه ونش اهو قفاو :2 جو و م هم واه م مم فقن ماداهقه #» 6ه هاقه ممه ود # قمع هه مع و هم ل هع هس هع »د مه هه هم 6ع درم .م م موه 





وبه عَِمَ أنه كان عليه أن يقول: أوالحكم بحجر سفيهِ أبطلة قاض آخخر» فإنه حينقذ لو رفع إلى 
الث لا يُنفذه. أمّا لو أحارَهُ الثاني لم الثالث تنفيذةٌ؛ فافهم. قال: ((أو بصحَّةٍ يبع نصيس المتّاكت 
# ل م ام م أ 0000# 9 11 زا) عي , 
اح لمعب ا واي كر مسر ا البحر أي: لو باع 


تَ 


8 


2 و 1 يز 2 حن ال ل عِ 5 
الستّاكت نصفه وقَضى القاضي به ثم اختصموا إلى آخحر فإنه ييطله؛ لأنّ الصّحابة”'' اتفقوا على أنه 


.1177/17 “البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 
وان أن قنينة ل "لفاك" 16 لاه لبيوع  العيد يكون بين‎ .٠ 0 (؟) أخرج الطحاوي ف "شرح معاني الآثار‎ 

الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ‏ وعنه البيهقي 77/48/٠١‏ عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الر<من بن يزيد 
اناري رون اعرد واااو لجيه لاس زرو ياوا ادر وا ر سراي اندر لكايو در 
فقال عمر: ((أعتقوا أنتم ويكون:عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب ف مثل ما رغبتم فيف أو يأخذ نصيبه)). 

والظاهن م قؤله أن ل ل يأذ العوض»؛ ومع 
أن ظاهر هذا الإسناد الصحة إلا أنه يخشى من عنعنة الأعمش 

وروأه الحجاج وهو صدوق فيه ضعف ومدلس 5 فهي متابعة. 

أخرجه أبن أبي شيبة أيضا 5/؟ 9٠‏ عن يزيد بن هارون عن حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان لي غلام 
بجوو ا سر ار ور د الك الصاو ((لا تفسد على شركائك فتضمنء ولكن 
تربص حتى يشبوا)) وعن يزيد عن حجاج عن إبراهيم عن الأسود عن عمر مثله» وقال الببهقي: حجاج لا يحتج به. 

وهذا وإن كان فعلاً وسؤالاً عن راقعة لا تفيد يسار الأسود من إعساره إلا أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فٍ الأقوال. 

وأخخرج عبد الرزاق )١7777(‏ عن معمر عن أبي حمزة عن النخعي ((أنّ رحلاً أعنق شركاً له ف عبد وله شركاء 
يتامى» فقال عمر: يتنظر بهم حتى بيلغوا فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن)) ومراسيل النخعي جيدة. 

وكذلك أخترج ابن أبي شيبة - وعنه البيهقي 747/٠١‏ عن أزهر السمان عن ابن عون عن محمد [ابن سيرين]: ((أن 
عبدا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى عمرء فكتب أن يُقَرَمَ بأغلى القيمة)) وابن سيرين لم يدرك عمر. 

وأخر ج عبد الرزاق )١1517179(‏ و(171775١)‏ عن معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب قال لرجل له 
نصيب في عبد: ((لا تفسد على أصحابك فتضمن)). ابن شبرمة لم يدرك عمر ‏ معضل -. 

وأخخرج ابن أبي شيبة أيضا عن أبي معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: 
((كان ثلاثون من أصحاب رسول الله يك يُضَمُمُونٌ الرحل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسراً). 
هذا كله لا يفيد ماذكره "الخنصاف" من الإجماع, ركان العوات :هد أذ الندالة عاض على حسب تريح 
صحّة الاستسعاء أو عدمه بين "أبي حنيفة" وأصحابه و"الشافعي” وغيرهم من الفقهاء» وكلامٌ "محمد" في "الجامع 
الصغير” نْ هذه المسألة صريح ني عدم نقض قضاء القاضيء فلينظر فْ أولوية ترججيحه. والله أعلم . 


لال 


الجوء الثالك عشر 6200 لسسسسسسم هلم لب فصل فيما يُتَعلّقَ بوقف الأولاد 
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ا 0 استدامة الرق فيه كما ف شرح أدب القضاء” '. قال: ((أو 0 انا صقي عَسْدا)) 
أل تعد "الثاني" وهو الأصحء وقالا: 000 "خزانة الأكمل". قال: : «أو يع أم الولد 
على الأظهر. وقيل: ينهذ على الأصح)» اع لأظهرُ عدمٌ التفاٍ عند م ا لأنه 2202 
المكضاة : 0 وقَعَ لاما 7 حْ على 3 خوارة وبه تفع الخلافف لسار غيدة كينا فين وعندهما: 
ل 0 ١‏ قرررة), 5 3 ا 
لا يرع ينف البيعٌ» وذكر "' سرعدي : ((أن الأكثر على عدم التفاذِ)). وقدّمنا هام الكلام 
عل ذلك ياب والحين فر أججعة فإنه مهم. قال: (اوعطاد 37 عَفُو المرأة ع الع اليا ل ل 
رفجيا أو أبوها عدا فقس عن القائل فأبطلة من لا بوى لأنساء حقَا ني القصاص. لم فسل ١‏ القوّد 
رفع م إلى قاض آخرٌ فإنه لا يُنفذه ويَحكمٌ بصحَّة العفو وبُطلان القَوَدِ؛ لمحالفته للجُمهورء وإِن كان 
5 امود فالقاضي الثاني ا 00 بشي ع) لكن ذك 5 ل القضاء” © ((أن هذا ١‏ الفصيل 
ع دين ل النتاوية احوعه انود 11 812 «لقانة السام لو عاما - لأنه قل تحف عون 
نودعس كال وسار زر بسسوسميد سلاهى) ورا فاو له ار ال" 
للمُشتريٍ إن استحقت الدَارٌ [؟/ق14١/سم‏ المشتراة من يدك فأنا ضامنٌ لك استتخلاصها بالبيع أو 
اله بلقنا الناف في الصماث باط ؛ يي اليس د عدر ين ا بكنى والائا” 


ا يَصِح لم 1-6 1 قياس 100 فالقضاء ده باطل 3 وفسر ابو يو سف ا الخلاص 


0 


بالرجوع بالشمن عند الاستحقاق. فهو #البدرك لك والعهدة واحد عند حييناء وحينئدٍ فالقضاء به 
صحيح. وإذا رفع إلى آخخر 0 "شرح أدب القضاء 0 ا ((أو بزيادة أهل الْحَلَةٍ 


217-1179775 "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأربعون في القاضي رفع إليه قضية قاض آخر إلخ‎ )١( 

(؟) تقدم لفريجه في حديث: ((أعتقها ولدها)) 1179/١١‏ 

)ا هده المفولة: 

سنو كات البيو ع - باب البيو ع الفاسدة 7١1/ت‏ بتصر قب 

(د) المقولة ]١7١١5[‏ قوله: ((لم ينفذ)). 

و" قري افيه العاجة + لناب الثاني زا لأ زيقوة القاضي ترق اهتقد ا غم إليخ 11/188 13181 
(0) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأربعرن ب القاضي ترفع إليه قضية قاض ع ةا 


حاف ارو اين بوجت :1495 ٠‏ ممحكت: “لعل فيها تعلو يوقت الأرلكة 


»الهاج الو وه هه ساس ع. »شاع ود ها وال ساس و ه ا ود نس اسع و و سام ماع ند هد ها هاهاه © هام ران > مام عم وج + وو وا هاعم كارع هاو ه قاع موه ج اوفع وهو و برع م م هد مده سجس مسمس ع > م .ع 





ا الإمام مر ن أوقاف المسجد)) أى: سراد ده ال لفط د و لان 


ع الفصل الأول من كتاب الوقمر ((أنه يحوز للقاضي اد رمرم الإمام إذا كان 
صل السحة ونه أو كان فة ير اها تقيًا)). قال: ((أو جل العم انا جرد عَقَدٍ 
الثاني))» أي: بلا دول 00 أسعيدٍ بن انان 0 مُخالفْ للآثار المشهورة”" 


(قولة: أي إذا كانت بلا مُوجسي إلخ) ما قدمّه لا يُعارضْ ما هنا؛ لأنه في زيادةٍ القاضيء وأهل 


المخلو دلا يمذكرة ولد قن ماسر ااه نام 


)١(‏ المقولة [759١؟]‏ قوله: (( يحو الرّيادة من القاضي إلخ)). 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (1983١))؛‏ وابن المنذر: وابن أبي شيبة كما في "فتح البارني" 74 7/8د. 
قال سعيد: حدثنا هشيم أخبرنا داود بر واي هيد عن سعلم بن امسن قال: و(أما الساس ففولون سي 
يجناشعهاء و آمّا أنا فإني أقرل: إذا رحو 0 نوناد دلق اك ليا ناد بان انكر خنيا الأول 
قال ابن حجر ثٍ 'فتح الباري” : إسناده صحيحء قال ابن المنذر: ((وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا 
طائفة من الخوار ج» ولعلةالء ول شيف فأحذ بظاهر ا لي ل 0ك 
كه عروة والقاسم لامر ومترطارم خمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جاءت امرأةٌ رفاعة الفرّطي إلى العبيي 
ف فقالت: كنت عند رفاعَة فطلقر ي فبت طلاقي: ؛: فتزوججت تيد الرحمن ب ن الزبير: وإنَّ ما معه مل كذية القوية تسم 
رسول الله ييي.. فقال: أثر يدين أن ثر بجعي إلى رخاعة ؟إ. لا حتى تذوقي 0 ويدوق 000 
وألفاظهم متقاربة؛ والروايات صارلة قط وبعضهم لا يسمي أصحاب القصة. 
فرواه هكام والزهرئ عن عروة بن الزير عن غائشة ...نف أحريعه أشن ا وى بص وال كال وى 
والبخاري (555983) في الشهادات واراب حي السني ور في الطلاق - باب من طلق . 22 
إذا كال تارقيلة و وض #قورات افيا ثانا و7959 2) ف الأباس بات الأواز انيعد ب» و(5084) فق 
الأدن ديات الس والسعافة ونعلك 9 ليق النكاح اباي لا تل الطقة فون اطننهاء نز والترمدي 1047م 
في التكاح ‏ باب من طلق امرأنه ثلاثاء والنسائي 5/ 3 في النكاح ‏ النكاح الي ل ناس انا لعفي 15 
0248-5 ف الطّلاق الطلاق للتي تكح زوجا ثم لا يدل بهاء وطلاق البتت. وباب ! عاول تلسلية ثلاناء وانيد 
داج رذ راي البكاع تياب لحل يطلى يراق تلذنا ..؛ وغبد الرزاق (١1١١1ي‏ والدارمي (1075؟؟)» 
(377؟75)» والطبري [البقرة - .]57٠‏ والبيهقي في "السنن” لال #للء “الال وغيرهم. 
ورواه عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عنها ..ب أخرجه أحمد 2197/5 والبخاري 
513 اوساو 0 لفان از ل واجائكك ف “لوي 07 ارد والطتوقي لقره و ا 


وأبو معان 115153 زفي يووابن حيّان )5530١()51199‏ والبيهقى 7/ 69 351 3077/4 وغيرهم. - 





الجزء الغالك عشر 0 لس س سس ا لالم بل فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 
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تالالس اسل[ 7 0 5 ا ل" 0 1 0 0 ُ الت أت 
كماقي القنية'”''. نعم في قضاء الفتح”'' عن "الفصول": ((إذا طلقها الثاني بعد الدخول ثم تزروجها 
3 3 8 سل لاس 1 م 2 3 5 ع رك ان َ" 15 5 00 3 0 
انيا في العدة ثم طلقها قبل الدحول فتروحها الأول قبل انقضاء العذة وحكم بصحته نفذ؛ إذ للاحتهادٍ 


0 
- 


: 7 5 5 0 7 ا ل ل لي 06 سك 
فيه مُساغ, وهو صريح وله 1 06 الذينَءامنواًإذاتة 7 موّمِدَتٍ ثم طّلْفَتَموشُنْ |4 


الأحزاب: 45] الآية. وهو مذهبُ "زُقر)) اه. وقدّمنا(" الكلامٌ على هذه المسألةٍ في الطّلاق» 
فْراجَعْةُ. قال: ((أو بعدم مِلكِ الكافر مال المسلم بإحرازه بدارهِم)). أي: دار أهل الحرب؛ 
أنه 3 يسيك فيه اخولاف بان الصحاية كما في "فتح القدير”27, كان لكا نه الي 
لإجماعهم. قال: ((أو بببع ورهم بدرهَمّين يدا بيار))» أي: لو قَضَّى ببيع الفضّةٍ بالفضّةٍ 
مُتفاضيلاً مع التقابض كما هو قولٌ "ابن عباس" لم بي وناك اوشاع اي" 


تٍْ ورواه أبو معاوية عن الأعسشس عبن ابراهيم عون سوه عنها..به أخر جه أحمد / 5 قن ا داود 
(5909) ف الطلاق ‏ باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوحها ..؛ والنسائي في "المجتبى" 56/ 45 1ء و"الكبرى”" 
(5700)» والطبري [البقرة -770]» واين حبّان (15١4)؛‏ وغيرهم. 

وأخترجه البخماري (38175) من طريق أيوب عن عكرمة ((أدّ رفاعة طلق امرأته ... قالت عائشة: و عليهها 
. ك2 5 5 1 > اس 8 5 50 2 # ع 
خمار...)) صورته صورة المرسلء إلا أن قوله: ((قالت عائشة))» يدل على أنه متصل لا مرسل والله اعلم. 
ورواه حمّاد بن سلمة أحبرنا على بن زيد عن أم محمد عنها ... نجوه أخرجه أحمد 1 5 واب سعد ل" 
وروي من طرق عن ابن عباس وابن عمر ,.معناه والله اعلم. 
"القدية "كاب الوق د بات :فين نحل للمدرين والمتعلم والإمام والمؤذن من الأوقاف إلخ ق 864/أ؛: وكلامه 
3 5 ءٍِ 0 
ينتهي قبيل: ((قال: أو بحل)). 

6 "الفتح : باب كتاب القاضئ إلى القاضى ‏ فصل آخخر 5؟.. 

(9") المقولة 4٠٠1‏ د ]١‏ قوله: (إأبطله المصنفُ مما يطول)). 

(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر 595/5. 

(ت) وقد رجع ابن عباس عن الإفتاء بالصرف لا أخبره أبو سعيد الخدري وغيره ما سمعوه من النبي يي ف حر مته. 
فقد أخرج أحمد 1/ 4/8» ١تء‏ عن يزيد بن هارون ووكيمء وابن ماحه (/3؟١)‏ ف التجارات ‏ باب من قال 
لا ربا إلا بالنسيئة» عن حماد بن زيد كلهم عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء (ح) وأحرجه الطبراني 
(د د 4) من طريق الربيع بن صّبيح عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي وغالب القطان عن أبي الحوزاء قال: ((سمعت - 


خاشية ابن عابدين بسحي 1882 يحي نانفل نينا على يونت الود 


رح عبات تن بالعتراتي ولعت نه عتن و نافيك يد زجا باثي لكي الدارفمع غرة اله لاقت اك لقت لاد ساق 

قد أفتيتني اثيين بواحد فلم أزل أفتي به مدل أفتيتني» فقلت: إنه بلغني أنك رجعت» قال: نعم فقلت له: ولم؟ فقال: إنما 
هو رأي رأيته» حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله يلد نهى عنه. فتركت رأبي إلى حديث رسول الله 38)). وف 
رواية معروف: ((فصاح 00 هذا يأمرني أن أطعمه الرباء فقال ناس حول إنا كنا نفعل هذا بفتياك؛ قال ابن 
عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر كان اللبي يلد نهى عنه. فأنا أنهاكم عنه)). 

وأخرج مسلم )١3914(‏ في البيوع ‏ باب بيع الطعام مثلاً.مثل» وأحمد 3 من طريق عبد الأعلى وأبي سعاوية 
عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصّرف» فلم يريا به بأساء فإني لفاعدٌ عند أبي 
جد هتدح ولد شوم لماو لبو نضا الدع نلق اق يشاك فقا ني انيد الكو نهنا سم م ل 
الله يك جاءه صاحب نخله بصاع من مر طيّب؛ وكان ثمر النبي يف هذا اللون» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
((أنى لك هذا؟))؛ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصّاعء فإِنّ بعر هذا في السوق كذاء وسيعْرَ هذا كذاء فقال 
رسول الله يك: ((ويلك أرييت» إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعةٍ» ثم اشتر بسلعتك أي ثمر شدت)). 

قال ابوسفية فالحمر اليس أحى انا مكوفد و اه لفق بالقدوية» كال 1 اداتيك رن مج يعد كيدان وله 
أت ابن عباس» قال: فحدثني أبو الصهباء أنه عينا ل ابن عباس عنه ,ممكة فكرهه. 

وأحرج مسلم :)١3514(‏ وأحمد ل٠ر 5٠‏ وأبو عوانة (3475) و (3470)» وأبو يعلى )١711(‏ من طريق سعد بن 
إياس الجريري (ح)؛ وأخرحه أحمد "/ لاء هد والطححاوي في "شرح المعاني": 5/ 58: عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه 
(ح): كما أخرجه مسلم من طريق أبي قرّعة الباهلي كلهم عن أبي نضرة نحوه. لكن لم يذكروا إلا المرفوع مختصراة. 

ورواه سفيان بن عبينة وشعبة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح سمعت أبا سعيد الخادري يُعدث أن 
الدرهم بالدرهمء والدينار بالدينار مثلاً عثل» ليس بينهما فضل» فقلت 5 سعيد: فإن ابن عبان لتق ند باساء فقا 
أبو سعيد: قد ليت ابن عباس فقلت له: أبرني عن هذا الذي تقول؛ أشيء وجدته في كتاب اله أو شيخ سمعته مسن 
رسول الله يكِ؟ فقال: ما وجحدته ف كتاب الله ولا سمعته من رسول الله يلك ولأثتم أعلم برسول الله يل مني» ولككن 
أب ني أسامة بن زيد أن رسول الله يق قال: ((الربا في النسيئة))» لم يرفعه إلا الحميدي عن سفيان. 

أخرجه البخاري (1118) و (51179) ف البيبوع ‏ باب بيع الدينار بالدينار نَسَاءٌ وعيد الرزاق 
))١4345(‏ وأبو عوانة (1؟ 3) وغيرهم عن ابن جريج (ح)؛ وأخرحه مسلم (5395١)؛‏ والنسائي 7ا/ ١‏ 
وابن ماحه (1751؟)؛ وأحمد ه/ )٠٠١‏ عبد الرزاق (145147)» والحميدي (744)) والبزار في "البحر الزخار" 
(5549)» وأبو عوانة (478 3غ الطبراني (50 5)» والبيهقي د/ 238٠١‏ وغيرهم عن سفيان بن عيينة فذكره. 

وأخر جه ابن عدي ؟/ ”ع والحاكم 5 والبيهقي 0 طريق أب زهير عات بن عبيد الله 
العدوي قال: سئل لاحق بن حميد أبو محلز وأنا شاهد عن الصرتء فقال: كان العا ري نا رقنا 
من عمره حتى لقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله حتى متى تؤكل الناس الربا» أما بنغك 
أن رسول الله يل قال ذاث يوم ..:فذكر نحوه: - 


الجزء الغالث عشر | سس 0 19آلم د ل فصل فيما يتعلّق يوقف الأولاد 


جم » #9 > مداه «ا > اج بج امام بام جاع م بج ع م مدع م .مهس .ا © > ف و .م مت واس وس ده هه هه ساس نس عد وس وه ا« واج ب وم بم اس اج ماع ب« م م بمج ماع بم اجاج ع م م بج ع ممم عم ع م م بعس م همه 


قال: ((أو بصحَةٍ صلاةٍ المحدث))» أي: لو قال: إن صَلَيْتُ صلاة صحيحة فأمرّك بادك 
فرعف في أثناء صلاته وقَضّى قاض بِصِحَّيها وبأنه صار أمرٌ المرأةٍ بيدها فللحتفي إبطالة؛ 
لعدم وُحودٍ الشّرط المأوذٍ مِن قولِهٍ عليه الصّلاة والسَّلامٌُ: «رمّن قاءً أو رَعَفَ في 
صَّلاتِهِ فليّصرف وليّتوضّاً وليّبن على صلابَه ما لم يتكلم »'')؛ كما في "حاشية الأشبا" 


7 وأرج الطبراني (4 ت4) وأبو يعلى (1770) من طريق مغيرة بن مقسيم عن عبد الرحمن بن أنعم أن أبا 
سعيد الندري لقي ابن عباس فشهد على رسول الله يل أنه قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة...)): فقال 
ابن عباس: أتوب إلى الله عز وجل مما كنت أفتي به» ثم رجع. 

وأخرج الطبراني أيضاً (438) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية ‏ العوئٍ ‏ قال: قال أبو سعيد لابن 
عباس مه إل الله عز وجلء فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء قال: ألم تعلم أنه يِقِهِ نهى عن الذهمب بالذهب 
والفضة بالفضة» وقال: ((إني أحاف عليكم الرَّما))؟: قلت لعطيه: وما الرَّما؟» قال: الزيادة والفضل بينهما. 

وأخرج أيضا (439) من طريق سالم بن عبد الله أبي غياث العتكي سمعت بكر بن عبدالله المزني يحدث أن ابن 
غبار خاء دن الدينه ال وك و ندع ند تتجمة اللو الى ليف لعافال ورا ريا الافي ولخلة بان نالف ف نا كان 
نبة يدا بده إن الزبا ف النسبية))) نطارت كلمة ف أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقض الموسمء دخل عليه أبو سعيد 
الندري: فقال: يا ابن عباس أكلت الربا وأطعمته؟ قال: أوفعلت؟» قال: نعم قال رسول الله يَلة: ((الذهب بالذهب 
...) حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس وجكت معهء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((يا أيها الناس إني تكلمست 
عام أول بكلمة من رأبي؛ وإني أستغفر الله وأتوب إليهء إن رسول الله يله قال: ((الذهب بالذهب...)). 

وأخرج الطبراني أيضا (437)؛ (427) من طريق امثنى بن سعيد سمعت أبا الشعفاء سمعت ابن عياس 
يقول: ((أستغفر الله وأتوب إليه من الصّرف)). 

وأخر جه عبد الرزاق )١454(‏ من طريق النوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد [بن أبي زياد 
الصّاص] قال: (( كنت مع أبن عباس بالطائف فرجع عن الصّرف قبل أن يموت 1 

7 رواه إسماعيل بن عَيّاشُ عن ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يلد أنه قال:‎ )١( 

فذكره ومن ابن جريج عن أبيه عن النبي يل مرسلاً. 

أخحرجه ابن ماجه )١771(‏ في إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في البناء في الصلاة ومحمد بن الحسن في "الحجة على 
أهل المدينة": /١‏ 259 وابن عدي 5517/١‏ ودت/2250» والدارقطني 5414/١‏ ١ء‏ والبيهقي 2١17/١‏ من طريق إسماعيل 
ابن عياش يذه وأعرحه ابن عدئى 817/1 نس الشفك الآ أنه قال عن :ابن غباين يدل غائعة :وخبالفه عبد اللرزاق 


وأبو عاصم وتحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الوهاب فرووه عن ابن حريج عن أبيه أن رسول الله يا مرسلاء - 


تحاكمة ابن عابليك ليم 8562 سبنيينة. كفنا قما تعلى بوقث الأولاد 
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عن "تنوير الأذهان””"2, فتأمّل. قال: ((أو بقَسامّةٍ على أهل مَحَلَةٍ بتلف المال))» أي: 
ل ان إنسان في َمل فى بطتساتهم بلقّسامة قياساً على الفس فهو باطل؛ 
لمخحالفته للإجماع, فللثانى أن 0 كا 5 شرح أذنك ا قن قال: ((أو 0 الهذفب 


(قولهُ: كما في "حاشية الأشياه": عن "تنوير الأذهان"» فتأمّل) لعلة يقد ل أذ اتدل ل 11ل كور ضير 
ذا 30 5 7 ل 3 و واي 2 
تام؛ فإن الحديث المذكورٌ غير صريح في انتقاض الطهارة .ما ذكرء وعلى فرطيه لا يَتِم إلا إذا كان مشهورا. 


- أخرجه عبد الرزاق (4 ؟3)؛ وابن عدي 2,505 والدارقطني 2١55 »١5 4/١‏ والبيهقي 6137 1 كليس عن 
أبن جحريج عن أبيه عن النبي يلل مرسلاً. 
قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسلء وأمًا حديث ابن جريج عن ابن أبي 
مُليكة عن عائشة ويرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء» وقد جعل الحفاظ هذا الحديث من منكراته: قال أبو حاتم: 
هذا خطأء وقال ابن معين: حديث ضعيف» وقد اضطرب إسماعيل بن عياض في هنذا الحديث» ا يرويه عن ابن 
عن ابن أبي مُليكة عن عائشة كما تقدم تخريجه؛ ومرة يرويه كما رواه الحفاظ عبد الرزاق وغيره عدن ابن جريج 
عن أبية و أخر جه ابن عدي في "الكامل" د ة”, والدارقطني ١/5‏ من طرق عن البماعيز ين عبان عن ابن 
جريج عن أببه عن النبي يلد مرسلاء ورواه أيضا عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله قَلله: ((إذا 
رعف....)) الحديث» أخرحه ابض ما ابن عدي د/540,» والدارقطني ١/137ء‏ من طريق إسماعيل به. 
قال أحمد: إسماعيل بن ما روى عن الشاميين صحيحء وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. 
0 وهاذ معان ارك أخخر جه الدارقطني أردد١‏ من طريق سليمان 
به وسليمانٌ بن أرقم مترولكُ الحديث كما قال الدارقطني وغيره؛ ورواه سليمان بن أرقم عن عطاء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يهُ: ((إذا رعف أحدكم .....) الحديث بمعناه. أخخر ججه الطبراني »)١١71714(‏ والدارقطني 
عه امم من طريق محمد بن سلمة عن سليمان بهء وهو متروك الحديث اهم. ولكن روي مداخ علي 
وابن عمر وسليمان موقوفا بأسانيد صحيحةٍ جياه والله أعلم. 
)١(‏ "تنوير الأذهان والضمائر" لمصلح الدين مصطفى بن خير الدين الرومي» المعروف بيجلب (ت5١١٠اه)‏ " شرح 
الأشباه والنظائر" لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن جيم المصري (ت0٠917ه).‏ ("كشف الظئون" 9448/١‏ 14 
و١ءت‏ "التعليقات السنية" ص »-١‏ "هدية العارفين" 159/7). 


(؟) "شرح أدب القاضي”: الباب الثاني والأربعون ف القاضي ترفمٌ إليه قضية قاض آخرٌ .1717-١57/7‏ 


الاق االكسفو ٠‏ تمسيمتق. ١‏ #اللبييت قمر نهنا هعاذا واقت لوو 
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بالتعريض)) أي: كقوله لت بِزَادء وقال به ال رضى الله تعالى عنه؛ وهو 
. 2 
قو توي ”عي رده في ال 101 ا روطن :الله قال عع 1لا شك داف ارة الفرا و يع للك 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١7017/7(‏ عن معمر (ح)؛ والبيهقي 557/8؟» عن ابن أبي ذئب كلاهما عن ابن شهاب 
الزهري عن سالم عن ابن عمر ((أن عمر ظه كان يضرب في التعريض الحد)). 
قال ابن كثير في "مسند الفاروق" 310/7: قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه 
أن رجلا قال لرججل: والله ما أنا بزان ولا ابن زان» فرفع إلى عمر ذه فضربه الحد تاماء ثم قال: هذا إسناد صحيح. 
وأخرج مالك في "الموطأ" 8591/٠‏ في الحدود ‏ باب الحد ف القذف والنفي والتعريضء وعنه البيهقي 
4 إبف الحدود ‏ باب من حد ف التعريضء وابن أبي شيبة 419/5 ف الحدود ‏ من كان يرى ف التعر 
عقوبة» عن بحبى بن سعيد (ح)؛ وابن حزم في "المحلى" ١١/1/7؟‏ عن وكيع عن الثوري كلهم عن أبي الرجال 
محمد بن عبد الر حمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحم وو سار اتن د ين لطا ا 
أحدهما للأخر: ما لي ات ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب نقق فال قائل: مدح أباه وأمه 
وقال احرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن تحلده الحدء فجلده عمر بن التطاب ذه الحد تمبانين )+ 
وفٍ رواية يحيى بن سعيد ((فضربه))؛ وأحرجه ابن حزم في "المحلى" 777/1١١‏ عن ابن وهب عن مالك وعمرو 
بن الحارث عن أبي الرجال... به وأخرجه عبد الرزاق »)١71705(‏ وعنه ابن حزم في "المحلى" 271077/١١‏ عن 
ان رع الجر ابن أبي مليكة عن صفوان وأيوب عن عمر وه أنه حد في التعريضء وأخرحه ابن حزم 
في 'المحلى" 7/١١‏ عن ابن وهب سمعت معاوية بن صالح يحدث عن كثير بن الحارث عن القاسم مولى 
عبد الرحمن أن عمر بن الخنطاب 2ه جلد في التعريضء وقال: ((إن حمى الله ل حا 1 
(؟) قال ابن كثير في "مسند الفاروق" :١50/7‏ وقد ذهب إلى هذا الأثر طائفة من العلماء» وهو وحجوب الحد على 
من عرض بغيره في القذف» وهو منزع قوي يعضده قول أمير المؤمنين اه. 
وقال به عثمان بن عفان وأبو هريرة» وعمرو بن العاص وابن عباس وسمرة ومسلمة بن مخلد وابن المسيب وإبراهيم 
النخعي وعروة وعطاء والزهري» بعضهم يقول بالحدّء وبعضهم يقول بالتعزير» فايس هو بقول مهجورء والله أعلم. 
(*) لم نحده صريحا عن عليء إلا أن البيهقي أخرجه في "السئن" 2751/8 من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة 
عن عبد الملك بن عمير عن أصحابه (ح)» ومن طريق أبي يعلى حدثنا عبيد الله الفواريري ثنا أبو عوانة عن عبد الملك 
عن شيخ من أهل الكوفة قال: سمعت عليا يقول: إنكم سألتموني عن الرجل يقول للرجل: يا كافرء يافاسق» يا حبيث: 
يا حمارء وليس منه حدء وإنما فيه عقوبة من السلطان» يعزر الوالي بها رأى؛ فلا تعودوا فتقولوا)). 
بل أرجه ابن حزم ان "المحلى" 777/1١١‏ عن وكيع عن جابر عن طريف العكلي عن علي قال: من عرض لنا 
عرضنا له بالسوط)). 


حَاشية ابق عابدين ممشعتككي, ١‏ ©4216 .تمت “قفل نينا تمان يرقف الأو لود 


8ه © شه عش هه شقن مامه يمال عع ع هس شعن هع سعم د وان ساس هاه هأ هماه .اهس مك 86خ 2 كاوهي هاج هاه هه 46 هه ١:41:<‏ قاع ده » وهام هه ذرام هن قفاو فو م مده عم و6 مع + ورا مه هه هه + 


الور يرل التدياةة كمافي "شرح 9 التعحاءا” تق ررادجاك موق مسق 
البَععض)) أي: في مريض أعتق بعض عبيده بغير عَينِهِ لكن ا "الخصّاف" في "أدب 
القعان""؟؟ مفاذق لك شرق "توي )الأذهان "عن "فيط" "1 وزانه زبيده لاله مكتية “فيه 
وعن "أبي يوسف": لا يَنفذْ؛ لأنّ استعمال القرعةٍ نوع قِمَارِ)). قال: ((أو بعدم تصرّف المرأة 

في مالها بغير ال 8 الكل))؛ أي: بي كل هذه المسائل. هذا ما حرّرتهٌ من 
لمر ولو ال رارع 1005 ب كل "نتيا" يداك يت 


نع كن اماد اللي الي 0 
مطلب: ما خالف شَرط الواقف فهو مُخَالفٌ للنصّ والحكم به حُكمٌ بلا دليل 
وذكرق "زيم "07 أيغا عقن نك عن "اليك "زرا القضباء يمه عد 
الحفّة إذا كان شكما لآ وليل عليه وما غنالق قرط الواقت فكو تخالفة لاض وهو 
حُكُمٌّ لا دليلَ عليه سواءٌ كان نص في الوقفه نصّأ أو ظاهرا)) اه. وهذا مُوافِقٌ لقول 
مشايخنا كغيرهم: الوا لوي نور نّ الّارع فيَحبُ اتباعُهُ كما صرح به في ' شرح 


المجمع" 5 "المصنف" اه 


.١38 31١ "8/9 "شرح أدب القاضي”: الباب الثاني والأربعون ف القاضي ترفمُ إليه 2 قاض آععر‎ )١( 

(؟) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الحادي والأربعون ف القاضي ترفع إليه تضية قاض ممالا يحب عليه إنفاذها 
اا 

6 نميا البرزهنافي" : كتاب القضاء ‏ الفصل اتاسع عش ل القاضي ف المجتهدات 4 لق ١٠6/ا.‏ 

85" البراقية 2 كناب ادي القاضي ‏ الفصل الرابع فيما يتعلو بقضائه إلخ ‏ نوع ف غلمه ١1/71١75/14‏ إهامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) لم نعثر عليها فق نسححة "التائر ححانية" التي يون أ 

(15) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 4/1 .١‏ 


() كتاب الأقضية 7/9ت4. 





ممع 


الخوةالثالة عضن . ملع تسحميي 837 حشنحتب: فصل فيبا يتعلى بوقف# الأول 


الأوّل: ما لم يختلف مشايخنا فيه» والثاني: ما اختلفوا فيه والثالث: ما لا نص 
فيه عن "الإمام" واحتلف أصحابنا فيه وتعارضّت فيه تصانيفهم. 
(فمن القسم الأول) ذا باع دارا وقيضها المتدرئ» واستحقت انه 1 


مطلب: المراذ بأصحابنا أئمّسا الغلاثة وبالمشايخ من لم يُدرِك "الإمام” 

(1919] (قوله: الأوّل: ما لم يُخعلف مشاضنا فيه أي: في نقضية» وكذا هو مرجع العتمير 
بعده وأراد بالمشايخ "الإمام' وصاحبّيه؛ وأراد بالأصحاب في قولِه: ((واحتلف أصحاينا فيه)) 
ا ند 

قلس: لكنّ المشهور إطلاقّ ((أصحابنا)) على أمينا الثلائة 'أبي حنيفة" وصاحيّيه كما 
كر لل قير 3 الوهنانة ”7 :وأما ((المشايخ)) ففي 5 "التهر "عن العلامة تامع اران 
المراد بهم ف الاصطلاح من لم يدرك "الإمام")). لرق7155] . 

لمم (قولة: والثالث: ما لا 8 فيه عن "الإمام ) قن 6 فيه ظاهر يعتمّد عليه 
فلا يُنافي قولهُ الآنيّ ف القسم الثالث: ((إذا حَكُمّ بالشتّاهدٍ واليمين في الأموال ثم رفع إلى حاكم 
رع كاده قط عند "الثاني" » وعن "الإمام": لا))» أفاده "ط"27. 

مطلب: قضايا القضاةٍ على ثلاثة أقسام 


َ4١؟")‏ (قوله: وتعارضّت فيه تصانيفهم) أي : تصانيف الأصحاب .معنى: أهل المذهيب» 


تر 


قال في "جامع الفطولين"277: ززتضايا القضاة خلى ثلاثة أقسناء: الأول: شكمة خلا 
ل #8 ١‏ 5 راع و َ 
نص وإجماع» وهذا باطل» فلكل من القضاةٍ 


ره 


الال ين انوي جار حٍ عم بي قر 
نمضه إذا رفع إليهء وليس لاحدٍ دسجي فم 


)١(‏ "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد 381-3802/7 بتصرف. 
)7١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق١!١/ب.‏ 

ممع "النهر" اق جد اي 

(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما بتعلقٌ بوقف الأولاد 381-380/7. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه 75/1١‏ 


حاشية ابن عابدين مهد كل بد فصل فيما يُتَعلّقَ بوقف الأولاد 
ع را را لف يي سكا لضي سوم ل 
ولمع ' والبناء» لس م رفع لقاض آخر أبطله. ورم برد الثنمن 
0 اجتف ا أو عَرْساء ميمه بقيمة ذلك مع الفمن. (ومنه:) حاكم 
قَضّى ببطلان شفعة الشّريك» ثم رفِعّ لقاض آحرٌ فإنه يَنَفضُةُ يقبت الشفعة للششّريك؛ 


لثاني: حُكمُهُ فيما اختلف فيه؛ وهو يَنفْذ وليس لأحدٍ تقضّةُ. والثالث: حُكمُهُ بشّيء يَتعيّنُ فيه 
الخلاف بعد حك فيه أن يكوث اللقلاف و اتشين للك عقيل: نفل وقيل: 50 إمضاء 
ا ا كالقاضي الثاني إذا حَكمْ في مُختلّف فيه فليس للثالث”" نقضة فلو أبطلة 
الثاني بَطْل ولسن اموا أن تع ما 0 وسيأني” ' تمام الكلام على هذه الثلاثة قُِ 
كتابي القضاء إن شناء اليه ب 

اسلف (قولة: عدر على البائع رَدُها) ل التدري. 

(19] (قولة: في المواضع) أي: المساكن» و((الخنطة))» أي: المحَلة َحَلَة و(«الدرْع)) أي: عددٍ 
الأذرع. اه "سم" 0 

وى قر كقول: "عتما البتى") هذا حلاف ما في "الزُواهر"» فإِن الذي فيها: ((أن 
"مُئمان البتي" قال: إذا رفع إل قاض آخخر أبطله إلخ)). 

0 فلو أمضاة يصيرٌ يصير كالقاضي الثاني) سباني لودق كنات القضاء 2 ٠قول‏ سسا" 


((وإذا ره إليه حكمٌ قاض في هذا القسم إلخ)) ما نصّة: ((فإذا رُفِعَ إلى الثاني فأمضاء يَصيرٌ كأن 
القاضى الثانى . حَكمَ قي فصل , مجتهد فيه فليس إلخ)) اه. وبهذا نصح عنارته 5 


)١(‏ في "و": ((والأذرع)). 

(؟) في النسخ جميعها: ((البْستي)) وهو تصحيفء والصواب: («(البَتِي))؛ وهو: أبو عمروء عثمان بن مسلم, وقيل: أسلم؛ وقل 
سليمان بن جر موز التي البصري(ت”7: ١ه))‏ فقيه البصرة من أبعي حنيشة. (تيديك العيلييي"” انام ل أعلام 
النبلاء" 48/5 ك2 "توضيح المشتبه" .)"1501/1١‏ 

(؟) في "م”: ((للثاني)) وهو تحريف. 

(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد 281/5. 

(ه) المقولة [194؟50؟] قوله: ((ولو محتهدا فيه)). 


(5) "ح”: كتاب الوقف ق70794 إب. 





الكو الثالة اعفن سسمسبح يف 8544 جتحي فصل فنها علق يرقف الأولاذ 


لمخالفته لنصّ الحديثي. (ومنه:) المحدودٌ في قذفي إذا قضّى”'' بعد شوتف ثم رَفِعْ 


؟"١؟"]‏ (قولة: لمخحالفته نص الحديث) هو ما ورد: أنه عليه الصّلاة والسلام: ركان ِقَعيِي 
بالشفعة ف كا لدع وحائط)7) فلا 0 تخلافب 0 ل الل 0 

06 (قولة: إذا قَضَي بعد أبوته) في بعض النسسخ: ((بعد توبته)) أي: بعد أن تاب» وهي 
أظهرٌ؛ لأنّ القضاءً بشيء لا يكوث إلا بعد توه عند القاضي: نك كن ين لستغي بويد 


- 


في 'الزو اهر" عا واطائقكة ال" ا و0 يهنا 


)١(‏ في "و" زيادة: ((بشيء)). 
(؟) رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن حابر ظَيه به . 
أخر جه عبد الرزاق (45017١)؛‏ والشافعي ؟/د1: وابن أبي شيبة 155/٠١‏ وأحمد 9//ا.” .٠1م‏ 
و15" والحميدي (5/ا؟5١),‏ والدارمي )5558١‏ ومسلم 53 )ف الشاقاة يات الشفعة؛ وأبو 
داود (517؟) في البيو ع والإاجارات ‏ باب الشفعة» وابن ماجه (؟5535) ف الشفعة ‏ باب من باع رياعا فليؤذن 
تدريكهة والنشاتي اق الكو عبات الشركة اق التخبر نواعم يارت د كر الشقية الكو 
والطحاوي »١5١/5‏ وابن الجارود (541)) والدارقطني 714/5 ؟», وابن حبان (3178) و(37109)» والبيهقي 
5 من طرق عن أبي الزبير عن جابر ذه به. ورواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر َه قال: 0 
رسول الله يه الشفعة تويك ارد عاد 5 » وعبد الرزاق (8991 0١‏ وأحمد 2557/18 وعبد ابن 
حميد »)٠١8(‏ والبخاري (7١؟5؟)‏ في البيوع ‏ باب بيع الشريك من شريكه و(4 ١؟5)‏ في البيوع ‏ باب بيع 
الأرض والدور العروض مشاعاً غير مقسوم؛ و(5751) في الشفعة ‏ باب الشفعة فيما لم يقسم (د48؟) ف 
الشركة باب الشركة في الأرضين وغيرهاء وأبو داود (5314) في البيوع ‏ باب في الشفعة؛ وابن ماجحه 
(51959) ل الشفعة ‏ باب إذا وقعت الحدود زباغا قلا شفعة والترمذي )١770(‏ كتاب الأحكام ‏ باب ما ججاء 
إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة؛ والنسائي 371/107 ف البيوع ‏ باب ذكر الشفعة وأحكامهاء وابن 
الجارود (515415)» والطحاوي 2157/4 وابن حبان (3184)؛ والدارقطني 5775/4» والبيهقي ٠١5/5‏ و١١‏ 
من طرق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما به ورواية النسائي 
(51/0) من طريق صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن النبي يد مرسلة. 
6 "عل" كنات الوقن تفضا فيها عن برق الأولاد ؟/1مه. 
(؛) لم نعثر عليها في مظانها من حاشيته "فتح المعين". 





عاق ابو اديه ْ 45 فصل فيما يَتعلّقٌ بوقف الأولاد 
لص ع ع الي ليس عرىم | لل ام ع 3 1 2 م 
(ومنه:) ما لو حكم أعمى' "ثم رقع بن لم يرة نقضه؛ لأنه ليس من أهل الشهادة, 


والقضاءٌ فوقها. (ومنه:) إذا حَكمّ بشهادة الصبيان؛ ثم رُفِعَ لآحرّ نقضّه؛ لأنه 
كالمجنون؛ وكذا ما أذّاه النائم قي نومه. (ومنه:) الحكمٌ بشهادةٌ النساء وحدهن 50 





قلس: والصّواب: قبل توبته؛ لأن الكلام يما م لا د اده وعدا اين كذللقة لما 
في "شرح أدب الفضاء”“: ((وأما لحدودٌ في القذف إذا قضَّى قبل التوبة فالقاضي الثاني يِل 
قضاءَُ لا محالق حتّى لو نَفَذَه ثم ْم إلى قاض ثالثو فله أن ينَقْضَه؛ لأنّه لا يُصلّحُ قاضياً بالإجماع: 
فكان القضاء الثاني نه للإجماع ا ا ا رذ اديه لوي د قضاوٌه عندنا 
لكنْ لقاض آخرٌ أن يفده حتى لو نفذّه ثم رْفِعَ إلى الشو ليس للثالث أن يُطِلة)) اه.. 

0194 (قولة: ومنه: ما لو حَكمٌ أعمّى إلخ) في "جامع الفصولّين7": ((ولو أمضى حُكمٌ 
الأعمى نفذ؛ إذ ف أهليّة شهادته حلاف ظاهرٌ؛ ولو رُفِعَ حُكمٌهُ إلى قاض لا يّرى جوارٌ قضائه 
أبطلة؛ إذ نفس الحكم مُجتهّدٌ فيه)) اه. 

وحاضلة: أنه ون القشبع الثالك ون الأقسام (لارة1؟» آنفا عنن "جاع الفصولين":فيتوقق 
على إمضاء قاض ثانء فإنْ أمضاهٌ الثاني نَقَدَ فليس لثالث إبطاله؛ وإن أبطلهُ الثاني بطل فهو نظي 
حكم المحدود 2 التوية: وعلمت ما فيه. 

ره ١؟؟]‏ فول لأنه ليس من أهل الشتّهادة) عِلة لمان ا 0 

لي (قولة: وكذا ما ذاه النائم في نومه) يعني : إذا أُذّى النائم ها فَقَضَى بها ورضع 
اناق اع اي ا 

)١(‏ في "ط": ((بشهادة أعمى)). 

(؟) "شرح أدب القضاء": الباب الحادي والأربعون ف القاضي ترفع إليه قضية قاض آحر إلخ .1١١7-١١١/9‏ 
(؟) "جامم الفصولين": الفصل الثاني ف القضاء في المجتهد فيه .715/1١‏ 

(4) المقولة [١5؟]‏ قوله: ((وتعارضت فيه ل 

(ه) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ؟/51/ه. 


الجزء الثالث عشر 02-2 2 فصل فيما ي: تعلق بوقف الأولاد 


في شيجاج الحمّام ورَفِعَ لآخر لا يُمْضِيهِ. (ومنه:) الحكمٌ يإجارة المديون في دَينِهِ لا ينفذ. 


(ومنه:) القضاء بخط شهود أموات لا ينفذ. (ومنه:) القضاء بجواز بيع الدراهم بالدنائير. .. 


/ا”71] (قولة: ف شيجاج الحمّام) قال الساو اك ف الهاداك: لا 0 
ا الصّبيان فيما يَقَعٌ في ملاعب ولا ماد لنساء فين يَفَعٌ ف لاما واد ا 
اجاح لنع الشتراغ كا عا ويد وتيا ل بان و نايد 15 ريا كان 
االتعيي تسافا إليهم لا إلى التشرعء "بزازية”' و"صغرى" و"شرنبلاليّة"”. لكن في 
"لماو ي "7 :للم ا الننساء ف القتل ف الحمّام بكم الدَيَة؛ لعل يدر الندم اهء فليتبه 
عند الفتوى)). اه 

4١؟؟]‏ 3 ومنه: الحم بإجارة لمديون ةا كم للدائن بأن يوجر 0 
0 دينه من أحرته | لا ينفذ؛ مُخحالفته ؛ لفوله تعالى: «وإناانه عور كُنْظِرَه إكَ ا 8 
قر » نعم قالوا: كار كاوه عي وا عو و ا الجا كم | بدففع الفناضل . هذا 


ا 


1]! 


وقد 60 "الشّارح" مِن عبارة الو هر اه ل اه وهي قولة: ((ومنه: إذا قال لحل 
لامرأته: كلي أو اشربي - يُريدُ الطّلاق ‏ فَقَضَّى عليه القاضي بذلك وفرّق بنهُماء ثم رُفِعٌ إلى 
عرق ١55‏ /سع من لا يراه تقض 

ى١؟؟]‏ (قولة: ومنه: القضاء خط شهوة أموات) لذن المساهيد له بيد 6 نطقّه بالشهادةق 


فالحَكُمٌ بالخط حُكمٌ بلا شهادةٍ فهر باطل. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [57931] قوله: ((لا إلى الشرع)). 

)١(‏ في "م”: ((وحمّات)) وهو تحريف. 

و8 "البزاقية ١‏ كناب الدهافات - نوع آحر في الشهادة على النفي بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 
5 "العتزتاكلية" + كناك الشيادةاد زان القبو ل وعدعة 0/7 يوعوت وعاية “الدور والغورو )1 

(ه) "الحاوي القدسي" : كناب التهاقات ق» 15ب 

وب الام أكاني الوقلت د فصل قا عدن ورقتك :الراك ايف 


عع هع 


عاشية أيه اندي ل احن -17 . .يي :فقيل فيا دلق يونت الارلود 


لسيئة. (ومنه:) القَضاء بشهادة أهل الدمّةِ في الأسفار في الوصيّة رفعكنا يراه 
نقضّه. (ومنه:) إذا قضّى بشيء ثم رفغا" لحر فقطّه ولع لين وبحة الت أمضى 
التقض” '". (ومنه:) إذا باع رحلٌ من آخرٌ عبداً أو أمة» ومضَى على ذلك مدّة؛ ثم ظهَرٌ 
ب عنة ال و1 الناق وده نولم اننا 153 يان كان تويهودا بعيكدة رةه كتاف علو 
البائع» ثم رفع حكمٌةٌ لآحر فإنه يُطِلُ ارد ويُعيدٌه للمُشتري. (ومنه:) إذا حَكمَ بتتحريم 
شف المر امرأةٍ التي لم يدل بهاء ثمَّ رفع لحاكم آخخرَ أبطلَ حكمّه الأول المخالفقه لنص: 

وَوَبَبْحَكُمْ للق ف حُجُورصك 4 الآية [النساء: 5 ل اا ا 


الي (قوله: لسسيثة ) وكذا مع النفاضل كما 000 





9143م (قولة: نقضّة) ول شهادة لكافر على مسلم. 
01 (قولة: أمضى النَقَض) عبارة "الرواهر": ((ثمَ رفِعَالتقض إلى آخرَ أمضى النقض)) اه#. 
اع 1 بالق ده بأ عَلِمّ الناقض أن الحكم الأول باطل, فَعَدَّ هذه هنا بالنظر 
إلى هذاء تأمّل. 

0330-0 (قولة: م ظَهر فيه عيب قي ف ' شرح أدب القضاء"07) بالحنون: فإنَّ بعضهم 
ا 1 ارا إنما يكو ين نقصان يتمكنُ بن أصا الملموايكرنا رو فيه اداج 

4 71؟] (قولة: التي لم 0 بها) م للمراةة: 
ز4١؟5]‏ (قولة: الآاية) تمتها لين يسا يكم ألدق د ارين ذإن ل تكووا 116 


بهرك فَلاجْسَاحَ عَلِتَحكُمْ © [الساء: ؟1]. 


وقول "الشارح": قِ الأسفارق الوصية أي: وضية المسلمين. 





)١(‏ ف 'و": ((قرفع)). 

(؟) ف "و": ((نقضه)) 

(1) ل "و": ((به بيئة)) بزيادة ((به)). 

(5) المقولة [72١5؟]‏ قوله: ((قول "الأشباه": القاضي إذا قضى)). 

(5) "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأربعون ‏ ف القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ ١717/7‏ 1174. 


الجزء الثالك عشر دع سمه 4480م د ل فصل فيمايِتَعلّقَ بوقف الأولاد 


(ومن القسم الثاني): إذا عسل الأقيننا و هن قوليِن 85 0 لاس بأحد 
َوليْهم وتركوا الآخرَ فِحَكمَ القاضي بالمتروك لم يُنقض عنده» خلافاً ل"الشاني". 
(ومنه:) إذا وطِىّ أمّ امرأته وحَكُمَ ببقاء التكاح: نم رْفِعٌ لآحر يَرى خحلافه لم 
بطل ” ثم إن الزوج جات تهد سعةع ل و الي 


9545م (قولة: لم يُنَقَضْ عند ناذه لذ "الثاني") كذا في 'الزواهر'. ويَظِهَرٌ لي أ العيادة 
تفوت و ال ان عق عند ميقا رات )1 يعوا لا مو + وهي: أن 
الإجماع اللاحقّ هل يَرفمٌ الخلاف السّابق؟ فعندَهٌما: لاء وعند "محمّه": نعم. فإذا حَكمَ بالقول 
الروك أي: الذي تركة أهل ويا 0-0 حُكمُهُ لعدّم ارتفاع الخلاف السابق, 
ب ولعتو مسوة 1 ينقض لارتفا ع الخلاف فكون حكيا تغالف 
5-2 وعالة عا قديناةا'" عن اكتيناةة الابن لأبيه أو بالعكس» ومن مسالة 0 فتدبر. 
75347 (قولة: ومنه: إذا َطِىء أ ا إلخ) في ' أشرح أذين :القضنء"7 لووط 
مرأيّه أو بنتهاء فخاصّمَتَُ زوجتة إلى قاض يرى أذ الحرام لا يُحرمُ خلال سما يها رجه 


أم امرأ 


م| 


(قولة: ويَظَهرٌ لي أن العبارة مقلوبة إلخ) بل يَظهَرُ أن هذو مسألة أخرى غير المسألةٍ لصوي فإ موضوعها 
اختلافُ أصحاب المذهبي على قرلين نم ترك أحذهما والعمل بالآرى لا في خلافب سابتي وإجماع لاحتي. 

(قوله: فخاصمته زوجتة إلى قاض يرى أن الحرامٌ لا يُحرُمُ الحلال إلخ) قال "الرّحمني": ((قلت: رقع في 
بعض نسخ "الذّر": ((وذكر أن ذلك لا يُحرَمُها مطلقام)» ومعناة: وذَكرَ "الحاكم" أن ذلك أي: تفريق ثشاني 1 
لا يحرمها يطااةا اثاة ذ حكم الفاضي الأوّل» م مر الإطالاق بعدم الفرق بين العالم والجاهل» و وك في بعط ب اتح 
(روذكرٌ ذلك مطلقا) بحذف قوله: ((لا يُحرّمُها/))» ومعناة: ذَكَرَ "الحاكم" ذلك أي: أن الثاني يُفرّق بينهما 


٠. 0‏ : . 5 عام ص 006 5 9 75 2 0 ص 
مطلقا من غير ذكر خحلافيء وماد هذا: أن للفاضي الثاني أن يطل حكم الأوّل؛ وهذو النسسّخة هي التي أراها 


)١(‏ في "و": ((الصحابة)). 
)١(‏ المقولة ]55١5-5[‏ قوله: ((قول "الأشباه": القاضي إذا قضى)). 
(*) "شرح أدب القاضي": الباب الحادي والأربعون ف القاضي ترفمٌُ إليه قضية قاض آخرّ إلخ .١١5-117/7‏ 


0 ب" حقو ل ل موده ده 
حاشية أبن عابدين لمحتتو 1 6م حمحيميندة فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 


هاه وهم ا« -«. ا ع« امس وه 9ل مالاو هو ع لي وام اج ساو واو > قاو .ا واوا اما هد هه مد وا زواع ©»# هجاوا واس جا م ا« و هج ساس واه جح جاع وى يي واج و واع ا مامه .و ها م ها .ىا واء وام + 


ثم رفعتةُ إلى قاض يرى أن ذلك يُحرمُها على زُوجها فليس للثاني أن يطل قضاء الأول؛ لأن 


هذا مما احتلف فيه الصّحابة؟'' والعلماء فإذا قضّى نفذ قِضَاؤةُ بالإجماع, فإذا قضى الثاني بخلافه 
كان قضاؤة مُخالفا للإجماع. 1 هل يحل للزوج المقامُ معها؟ فلو جاهلا وقضَّى بالمرأة له حَلَّ بلا 


شبهة» لا لو قضّى بتخريها ولو عالماء فإنْ قضى عليه بأن كان هو لا يَرى تحريّها والقاضي قصّ 


بتحريها نفذ القضاء عليه فلا يحل له المقام معهاء إن قَضَى له بأنْ كان هو يُرى تحريّها وقضى 


فيوانا : القن سدق الك الوائى لها 1 عن "الواقعات" السلحة الأولى» تأمل. م كت قوله: دو الظاه)) 
من "الزواهر" أو من "الشارح"» ((أنّ ذللك)) أي: جوارٌ إبطال حكم الأول ((مذهبَة))؛ أي: "الحاكم')) اه. 
ومعلوم أن 'الحاكم" جمع د ل العا 


)١(‏ تتمة كلام الصدر الشهيد: ((والأحاديث فيه مختلفة)). 

فيه حديث ابن عمر وعائشة مرفوعاء وعن ابن عباس وغيره موقوفا. 
فقّد روى إسحاق بن محمد لوي حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر عن النبي ي: ((لا يرك الحرام اللال)). 
أخرجه ابن ماجه (د١١7)‏ ف النكاح ‏ باب لا يحرم الحرام الخلال» والدارقطني 57//7: وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 
257/١‏ والخطيب في "تاريخه" 187/17 » والبيهقي في "السئن" 178/7: و"المعرفة"” .)١587/7(‏ وعبد الله العمَري 
ضعيف» وإسحاق هذا هو: ابن محمد بن إسماعيل صدوقء, وظنه ابن الموزي ابن أبي فروة المتروك وهذا حطأء قال ابن 
حجر ف "الفتح" :١97/5‏ وإسناده أصلح من حديث عائشة. 

وروى المغيرة بن إسماعيل والهيثم بن اليمان عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت: سئل رسول الله يل عن الرجل يتبع المرأة 008 أينكح ابنتها؟ )أو يتبع الابنة 5107 أينكح أمها؟: فقال رسول الله 
(<لا يحرم الحرام الخلال: إنما يحرم ما كان بتكاح)). 

أحرجه الطبراني في "الأوسط" (581) و(5 477 وابن حبان ان "المجحروحين" 98/7 - 99 » وعنه ابن لوزي 
ي "العلل امتناهية" )٠١11(‏ » والدارقطني في "السنن" 4777/8 2736 وابن عدي في "الكامل" 170/5 والبيهني في 
'السئن” ١75/37‏ وبعضهم برويه عن المغيرة بلفظ ((لا يفسد ...)). 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري الاعتمان [ولا عنه إلا المغيرة بن إسماعيل] تفرد به عبد الله بن 


نافع اه وبنحوه قال ابن عدي وزاد: وعثمان عامة أحاديثه مناكير» إما إسناده أو متنه منكرء قال البخاري سكتوا عنه» - 


الحوءالقالة عش تسمتيمهم. 8050 يسنيحم: - فصل فيما يتعلى يوقت الأولاد 


8 © قهشداهة د ةع هدقع سدامفاقمذ هاه هه شسدهعام د ماهم وهأ همه ه عمد وهس 4 4ه 35“ 4 قث قاهسه سمس قاقمه4 شساهسه هج 4ه 4 هسهسد هه عه ع هشه هقد اع ساقع عد عع وقهعه ع ع عدوي وس نو ماه ه سيل لعاإنواه م.م 


ا ل "“كذلاك» و عندهما: يدل)) اه تلعضاء ورايت الي مدر 


العلماء عند قوله: ((فإذا قَضَى نفل قضاوه 0 هيا نصة: الود قي "الواقعات ادرف : 


0 6 


ار 
> إد و 


نفاذ القضاء مُختلفُ فيه عند ' أبي يوسف" : لا يفك وللثاني أن - وفك كام عن 


وليس للثانى ذلك. فكان التفاذ المجمَعٌ فير كوه على لاد انه تكد شا رار لم اعد 





3 وقال النسائي: متروك الحديث» وسأل ابن أبي حاتم ف "العلل" 4١8/١‏ أباه عن حاديث المغيرة بن إسماعيل عن عمر بن 

حمد الزهري عن ابن شهاب ... فذكره؛ فقال أبو حاتم : هذا حديث باطلء والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا هما بجهولان اه. 

وأغلب الظن أن عمر تصحيف عن (عثمان) لأنها تكتب ف خمط النساخ (عثمن) فيقرؤوه الراوي (عمر) 
فلم يعرفه أبو حاتم والله أعلم. 

قال البيهقي ف 'المعرفة : وهذا لا يصح وعثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه. إتما هو قول الزهري عن 
عق آهل الع لك وقال اق "لبد" تفرد به عثمان هذا وهو ضعيف قاله يحبى ب معين وغيره من أثمة الحديث» والصحيح 
عن ابن شهاب الزهريي عن على مرسلاً موقوفاً عنه وعند بعض العلماء حديث عبد الله العمري أمثل وائله أعلم . 

وأخرجه عن يحبى بن أيوب - صدوق ‏ عن عقيل عن ابن شهاب وسكل عن رجل وطئ أم امرأته قال: قال علي: 
((لا يحرم الحرام الحلال))» ثم أخرجه أيضاً من طريق محمد بن فليح عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه سكل عن الرحل 
يفجر بالمرأة أيتزو ج ابتتها ؟ قال: قد قال بعض العلماء :((لايفسد الله محللا مراع )). 

وأخرج عبد الرزاق )١717017(‏ عن معمر قال : قلت لابن شهاب :ما تأثره عن النبي يَ؟ فأنكر أن يكون 
حدثه عن النبي يلة؟ ولكن سمعه من أناس من الناس. 

وهذا الذي ذكره الببهقي هنا علقه البخاري ف "صحيحه" بعد حديث :)31١5(‏ وجوزه ابن المسيب وعروة 
والرهري؛ وقال الرهري: قال علي لا تحرم؛ وهذا مرسل. أي منقطع. ظ 

وأخرج ابن أبي شيبة 4/7 7١‏ في التكاح مارح ب ا والبيهقي ف "السئن" 2154/10 و"المعرقة" 
لت ا د ل ل عن يَعمّر عن ابن عباس قال: ((حرمتان تخطاهما ولا يُحَرْمُها ذلك عليه)) 
وقال يُحبى ابن يعمر: ما حَرمَ حرام حلالاً قل فبلغ ذلك الشعبي فقال : بل لو أذت كوزا من حمر فسكبته في حب 
ماء لكان ذلك الماء حراماء وكان من رأي الشعبي أنها قد حرمت عليه » وهذه الزيادة ((فبلغ ...)) عند عبد الرزاق 
هلا اؤرلد: وكات لمن يقول مكل قول الدعري: 

وأحرجه عبد الرزاق )١7773(‏ عن معمر عن قتادة قال : سكل ابن عباس عن الرججل يزني بأم امرأته» قال: ((تخطى 
حرمة إلى حرمة» ولم يحرم عليه امرأته)). 

وأخرجه سعيد بن منصور (11/19) حدثنا هشيم أخبرنا بعض أصحابنا عن مطر الوراق عن عطاء عن ابن عباس في 
رحل فحر بأم امرأته » قال : ((تخطى حرمتين, لا يحرم الحرام الحلال)). 9 


تخاشية ابرق عا لاير سبييييى- :هق بيت ...فقيل فيا على يوقت الأو لاد 


وكأن ذكر عطاء هنا غلط » فهو يرى حرمة ذلكء والله أعلم. 

قال البحاري بعد حديث (د١٠3):‏ وقال عكرمة عن ابن عباس قال: ((إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته)). 

وأحرجه البيهقي ١7/4/37‏ من طريق مسلم بن إبراهيم حدئنا هشام حدئنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. 

وقال ابن حجر ف "الفتح": وإسناده صحيح. ثم قال البيهقي: وروا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن 
سعد عن عطاء عن ابن عباس. 

وقول ابن المسيب وعروة والزهري أخخرجه كذلك ف "السئن” لسعيد بن منصور (١771١)؛‏ والمصنف” لعبد الرزاق 
ركذن وو اوم وجة ب م 

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/7 ١‏ عن ابن علية عن يزيد الرّشك سألت سعيد بن المسيب عن رجحل يفجر بأم امرأتف 
فال ١‏ أما الأم فحرام وأما البنت فحلال. 

وقال البحاري: ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه: وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه من اين عباس اه. 

قال ابن حجر في "الفتح" قلح :وصله التوري :بن "بجامعة" من طريقهة ولقلةة ران ربحلا قال + ركه اتات أم 
امرأته فقّال ابن عباس: حرمت عليك امرأتك وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهم بلغ مبالغ الرجال)). 

وأخرج عبد الرزاق 71159 )١‏ عن عثمان بن سعيد عن قتادة رع وابن أبي شبية م حدثنا علي و نهر عن 
سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين ف الرجل يقع على أم امرأته » قال : ((تحرم عليه امرأته)). 

وأخترج ابن أبن ةط 1 والدارقطني عار و5515 من طريق ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقسة عن عبد 
الله قال: ((لا بنظر الله إلى رحل إلى نظر فرج امرأة وبتتها)). 

قال الدارقطني وتبعه البيهقي: هذا موقوف وليث [ابن أبي سليم] وحماد [ابن أبي سليمان] ضعيفان اه. والذي أعلمه 
أنهما صدوقان في الحملة والله أعلم. 

وأخرج ابن أبي شيبة 4/7 ٠٠١‏ حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هانئ قال قال رسول الله 5 ((من 
نظر إلى فرج امرأة لم تمل له أمّها ولا ابتنها )) ... ورواه غيره عن حنجاج عن أم هانئ قال الببهقي : وهذا منقطع وبجهول 
وضعيف» والحجاج غير محنج به فيما يسنده فكيف هما يرسله اه ولذا قال ابن حجر ف "الفتح" : م 

وأخرج عبد الرزاق )١717177(‏ عن الثوري عن جابر التعفي عن الشعبي قال عبد الله :(( ما اجتمع حلالٌ وحرام 
إلا غلب الحرام على الحلال)). قال سفيان وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابتتها أو أمهاء فإذا كان ذلك فارقها. 

قال الببهقي: وجابر [الجعفي] ضعيف» والشعبي عن ابن مسعود منقطع, وما روتي عن الشعبي من قوله اه. وقد تقدم. 

وقال البحاري: ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق: يعرم عليه وقال أبو هريرة: 
((لا تحرم عليه حتى يُلرّقَ بالأرض) يعني حتى يجامع. 

وأترج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة هذا القول عن عطاء وبماهد؛ والشعبي وإبراهيم والحكم وحماد 
وطاوسء والحسن وجابر بن زيد» وابن المسيب في رواية وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وعروة. 

انظ "مصنف عبن الزراق" 10751 إل 07053 ومصسة ابن أبن شيية" 1/2 ماو "اسن" 


لسعيد بن منصور من )١9571(‏ إلى .)١975(‏ 





الثوء الغاللة قعل ٠.‏ جسححيح 455 يمت قبل فيا يتعلن يؤقتن الأرله 


ذفان وا بير سوقاف ران لقعي ل لج "ور له لاون الأبي 00600 
رع الله عا ترود كر "الاك" في "التق" فده حل وَطئ : مر رةه 
ذلك لا يُحرّمهاء ثم رفع لآخر فرّقَ بينهماء وذكر ذلك مُطلقاء فالظاهرٌ: أن ذلك 
مذهبه أو قول "الإمام ؛ لمخالفته تقر : ول تكحوا فك [النساء: ؟]ع وهو الوطع.. 


براق سدي ع لان كرو لوف ار 

اكلم (قولة: وإ عالما ع له المتهام) أي: إن عالما متها 526 لها وَقَضَى له بالجل. 

49 1؟؟] (قولة: م يلك تلن أي: بلا حكاية خحلافب. 

[715؟] (قولة: فالظاهر ؟ أن الك مذهة اى :مدهي ماحب كن 

11 (قولة: أو قول "الإمام") قد علمت أنه قول "أبي يو سف". 

تلفق (قولة: لمالفته ع ولا تكحواك) أي: ما نكم أبناق كج 55 النساء» وهذا 
ا يصلخ دليلاً على ما قبلَهُ» بل إنما يصلحٌ دليلاً لمسألة ذَكرها في 0 للفو 0 
(«(ولر قضّى بحواز نكاح مَرنّةِ الأب للابن» أو الابن للأبه لا يَنعقِدُ عند "أبي يوسف"؛ إذِ الحادثة 
1 عليها بق 'الكناب" ان 


(قولٌ "الث رع" انسح الي ولي ع نان ميد ابروا ا مل 0 
الفقية يترا أيهُ ويأخذ .ما قَضّى له القاضي: وه دراقق لاقل االتلم من "العمنادنة" و "اعاتتة" : 
خاذي لبق :دغواة العالفة لوا سان ١‏ 

(قولة: قد عَلِمْتَ أنه قولٌ "أبي يوسف") نَعَمَ عَلِسًا ذلك ا رآه بالهامشء ولم تَعلَمْ منه قول 
"الإمام"؛ وعَلِمنا من عبارة "الشّارح": أنه يقول ك:"أبي يوسف": ((بعدم نفاذٍ القضاء))؛ وعلى ما 
3م ارد اسقاد مُجِمَّمٌ عليه. 
)١(‏ في "و": (دلا يحل)). 


(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهّد فيه .5/١‏ 
'ط": كتاب الوقف ‏ فصل قيما يتعلق بوقف الأولاد ؟/381د. 


حاشية ابن عابدين لسسس 84م لل فصل فيمايَتِعلّقَ بوقف الأولاد 


(ومنه:) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطاء ووافق قول مُجتهد 2 رفع لاخر أفضناة عد 
"الإمام" وقالا: يُنقضّه؛ لأنه غلطء 0 لبون نيه ور ل إذا حبس 


م و اإراماه اا جظره 
ك وة 


لا يكوث حَبْمنهُ حَجْرا عليهء وقال "القا : حجر فلو > به ثم رفع الآخبر 
للم ون د الاك حك الثاني 0 طروي 2 الثالث:).. 
مطلب في قضاء القاضي فلاف مذهبه 

1م (قولة. ومنه: إذا قضى بخلافب مَذْهبِهٍ و إلخ) في قضاء لسر ((لو قضَّى ني 
الُحتهدٍ فيه مُخالفا ري ناما قد عند وق العايدٍ رواينان» وعندَهّما: يف الوكدن 
واختلف لترجيخ: قال 9 في "الفح" ': ركه الآن أن يفتى بقولهما؛ أن التارلة لمذهبه عَمدا 
١‏ يفعل إلا وى باطل» وأا الناسي فلن اعد ما قله لََحكُمَ دهي لا.كذهب غيريء هذ 
كله في القاضي الُحتهد. كا مله ماو ل ع نهنا 'أبي خنيفة"؛ فلا يَمِلِكُ المخالفة 
فيكونُ معزولاً بالنسبةٍ إلى ذلك الحكم)) اه. وسيأتي”" مام الكلام على هده المسألةٍ في كناب 
“/ق1١/‏ القضاء إن شاء الله تعالى. ظ 

9984؟] رك وقال "الاسم | بن مَعن": حيو أي #اللبيين احج 01 , 

قلت: و"القاسم" هذا مِن أصحاب ' أبي حنيفة ااركن الس افد ادنر 
الحسو" كناان "طفات يد قاد "00 

550 (قولة: فلو غك الثاني) أي الحاكم الثاني 5 حجر فل ولا يتفض مفادة: 


)١(‏ القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله الهُدَليء القاضي الكوق زتد0١ه).‏ ("الجواهر المضية" ١/5‏ /اء 
"شدرات الذقين" # ون "الفواقق البهية" عن 0184 

(5) في "و": ((ينفذ)). 

(5) في "و": ((ولم ينقتض)). 

(5) "البحر": باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/17. 

(د) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 7917/7 بتصرف. 

(1) المقولة [7*55؟] قوله: ((لا ينفذ مُطْلقا إلخ)). 

(90) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلي بوقف الأولاد 387/7. 

(8) "الجواهر المضية ف طبقات الحنفيّة": 708/7 


لزه الفالفشضش عحتديسيتيت #635822 شحج “قفر نيما شل يفف الأرلاد 


ذا كم بالشاهد واليمين 2 الأموال. 0 رفع 0 رق ااه 80 عند انا 
وعن "الإمام": لا؛ لاختلافب الآثار” '. (ومنه:) إذا قَضَّى بشهادة الأب لابنه 252507 


أن هذا من القسم الثالث من الأقسام التي قدَّمناها””) عن جام الفصولين' 
! 0 1 02 3 
استسسة (قوله: إدا حَكم دَالشناهدك واليمين) قال كُْ "جامع الفصو لامر كت كر 2 


١ 5 1 ١ 0 7 0 7‏ 11 7 7 ع 
بعض المواضع أنه ينفذ» وق بعضيها: لا ينفذك. وقي أقضية اجتامع 0 أنه يتوقف على إمضاء 


ار 
قاض 0 


7511/7 (قو 0 وعن "الإمام': لا) تفده 2 أن هذا القسم لا نص فيه عن "الإمام'» وعدم جوابة. 


)١(‏ المقولة ]55١548[‏ قوله: ((وتعارضت فيه تصانيفهم)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه 70/١‏ 
(77) "الجامع ا لصغير": صدة 59-. 
(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 87١/١‏ د. 
)هت يم در | 
فاروض جسالف ين عر وفبة للقيو عمير عر طلتمة بر وائن عن وائل ين هر قال كنين عند رسول الل كل داناء 
رجلان يختصمان ف أرض فقّال أحدهما: إن هذا انتزى على أ أرضي - يا رسول الله في الجاهلية فقال: بينتك؛ قسال: 
ليبس لي بيئة» قال: حينه» قال: إذا يذهب بهاء قال: ليس للك إلا ذلكء» قال: فلما قام ليحلف» قال رسول الله يَنيق: 
((من اقتطع أرضا ظلماء لقي الله عز وجل يوم القيامة» وهو عليه غضبان)). وفٍ رواية ((مُعرض)). 
اخررجه ملم (4لم في الإقاد - باب وغيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاحروٌ بالنارء را. بو داود (د1؟9) ف الأبمان 
والنذور ‏ باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالآ لأحد و(775) في الأقضية باب الرجل يجلف على علمه فيما غاب 
عنهء والترمذي )١40(‏ في الأحكام ‏ باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والنسائي في 'الكبرى" (39894) 
في القضاء ‏ التوسعة للحاكم أن لا يزجر المدعي» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (5770)» والطحاوي ف "بيان 
المشكل” (1؟؟5) و(د5555). وابن حبان في "صحيحة" (7/4. د)» والطبراني ))١7(/57‏ والدارقطني 2511/6 
والبيهقي من طرق عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة به. 
وأخرحه أحمد 9117/4 ومسلم (119) والنسائي ف "الكبرى" (38940)) والطحاوي في "شرح للعاني" 41/4 2148-١‏ 
وآبيان المشكل" (377)؛ والطيالسي (3؟١٠)»‏ وابن الجارود (5 »)٠٠١‏ والطبراني ف "الكبير" 50/71 ؟) و( 7)؛ والبيهقي 
ف "الكبرى" 01719/٠١‏ 771 من طرق عن أبي عوانة وإبراهيم بن عثمان عن عبد الملك بن عمير عن علقمة به. 
ويخالفه ما روى سليمان بن بلال وعبد العزير بن محمد الدَرَارَردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي 


صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن اننبي يي ((قضى باليمين مع الشاهد)). 5 


نكاقية أبن عابني سيت «*#فقم بت قصل فعا على يوقت الأزلاذ 


أخر جه أبو داود (7710) في الأقضية ‏ باب القضاء باليمين والشاهدء والترمذي )١7517(‏ ف الأحكام ‏ باب اليمين مع 
الشاهد» و"العلل الكبير" (/ات7) كما ف ترتيبه للقاضي ‏ وابن ماجه (5754) في الأحكام ‏ باب القضاء بالشاهد 
واليمين» والشافعي ف "الأم" 7د د ”7 وعنه الخطيب في "الكفاية” ص؟؟ ,كل وأبو عوانة (5015) و(17١70)‏ و(501) 
و(2014).: والطحاوي في "شرح المعاني" 5/4 »١4‏ والبيهقي 1514/٠١‏ وابن عبد البرّ ١41/5‏ من طرق عن عبد العريز 
الدَرَوَروِتي عن ربيعة به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب. 

وأخرحه أبو داوود (75711): والطحاوي 454/5 ١ء‏ وابن الجارود »)٠٠١/(‏ وأبو عوانة (75017) و(4١301)‏ 
و( 601١‏ وابن حبان (7/7. دع وسُحنون في 'المدونة” 5 والبيهقني 1و ذكره الخلتى في الأرشاد 
صم 1١‏ من طرق عن سليمان بن بلال عن ربيعة به. 

قأل عي لمرو ل رفع للق شيل هال الخرقن وتيقا وطو طبع :ننه .طن نام تورلا السمطلم قال عبن لدو 
وقد كان أصابت سُهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه» فكان سهيل بعد يدنه عن ربيعة عنه عن أبيه. 

قال ليهات :فلقيق تسياذ فالنه عن بهذا اللذليوك انقال هاعرت فقلك لهة إن ربيعة أخبرنى به عناك قال: فإن 
كان ربيعة أخبرك عني فحدّث به عن ر يبعة عني . 

قال ابن عبد البر <©إ نسيان سهيل له لا يقدّح في شيء منها لأن العدل إذا وو كي ال دن قله عد 
يتصل لم يضر الحديث أن ينساه أحده جع لآق الحيكة علط عن احَفل لبن النسيان بحمجة. 

لكن قال ابن أبي حاتم في "العلل" 4737/١‏ : قبل لأبي يصح حديث أبي هريرة عن النبي يك في اليسين مع الشاهد؟ 
فوقف وقفة؛ فقال: دك الفرار رو ما ول - يعني قوله قلت لسهيل فلم يعرفه». قلت: فليس نسيان سهيل ا 1 
حكى عنه ربيعة» وربيعة ثقة» والرجل يُعدث بالحديث وينسىء قال: أجل: هكذا هو؛ ولكن نم نر أنه يتابعه متابع على 
روابثة؛ وقةبروى عن سيل جماعة “كيرة لبن عند أحد منهم هذا الحديث» قلت: إنه يقول بخبر الواحاد؛ قال: أحل غير 
أني لا أدري لهذا الحدي بث أملا عن أن هريزة عر يةهبوهذا أل امن الأصول لم ا 

هذا وأخرجه أبو يعلى (177) عن الصّلت بن مسعود (ح)» وأخرجه الإسماعيلي في "معجمه" (119) وعنه 
السّهمي ف "تاريخ جرجان" )١1١77(‏ عن أحمد بن أبي بزة حدثنا مؤمّل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة (ح): وأخرجه 
ابن عبد المر ف "اليد "فن الملك وقد حماد؛ وعن اب الماك كلهم عن ربيعة عن سهيل به 

وقال: غريب من حديث حماد لا أعلمه روي عن حماد بن سلمة بغير هذا الإسناد» وهو غير محفوظ من حديث حماد 
ابن سلمة والله أعلم. 

وأخر جه البيهقي ١59/6٠‏ عن يعقوب بن حميد حدثنا محمد بن عبد الر حمن العامري ‏ مدني - 2 سمع سهيل 
ابن أبي صالح من أبيه به. لكن يشير إلى احتمال حطأ ربيعة فيه؛ ما أترحه الطبراني )١١73(‏ عن بكر بن حضف عن ابن 
أبي الوزير (ح)» والحاكم ف الجددك” عبان عن سريج بن النعمان الجوهري قالا حدثنا عبد العزير الدراوردي حداثني 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المرى عن أبيه ((أن النبي 6 قضى باليمين مع الشاهد)). 

قال ابن عب الى أبر: ورواه زهير بن محمد عن سهيل عن ا ن زيد بن ثاببتء وهو خطأء والصواب ع ن أبيه عن أبي هريرة. 

أخرجه الطحاوي فٍ "شرح المعاني" 54/4 :١‏ والطبراني (5305)» وأبو عوانة (5013) وابن عدي 371/5) 
بوتا تخاقع "العلل" 1011 /اكده/ 21 وابو تع ل "ادلي رار 1 وار فون 1ك - 





القوء الفالق فس سم 889:33 ممست فصل فيما يَتَعلق بوقف الأولاد 


من طرق عن ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله ٍ مثله.. 
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: إنما هو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ييه وعثمان بن الحكم ليس بالمثقن اه. 
وقال ابن عدي: لم يقل (...عن زيد) غير زهير وعن زهير عثمان وعن عثمان ابن وهب ورواه جماعة عن ابن وهب ورواه 
ربيعة الرأي ومحمد بن عبد الرحمن بن راد وغيرهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وهو أصوب. قال أبو نعيم: تفرد به 
عثمان عن زهير من حديث زيد بن ثابت» قال الطحاوي: منكر؛ لأن أبا صالح لا نعرف له رواية عن زيد؛ ولو كان عند 
سهيل من ذلك شيء ما أنكر على الدراوردي ما ذكرتم عن ربيعة؛ ويقول له: لم يحدثني به أبي عن أبي هريرة ولككن حدثني به 
عرة ازيد ين ثابت مع أن عثمان بن الك ليبن بالذي ينبت مثل هذا زرواقة لع وقال ابو عم رهيز بن محمد عندلهم سيئ 
الحفظ كثير الغلط لا يعتج بهء وعثمان بن الحكم ليس بالقوي. والصواب من حديث سهيل عن أببه عن أبي هريرة. 

هذا وزاد يعقوب الدورقي عند الترمذي (ح)» وأحرجه أبو عوانة (107) عن الحميدي (ح)؛ والدارقطني 
14 » وابن عبد البر في "التمهيد" ١48/١‏ عن الصلت بن مسعود كلهم عن عبد العزيز الدَرَاوَرْدي عن ريبعة قال 
أخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد ((أن النبي ييه قضى باليمين مع الشاهد)). 

وخالفهم الشافعي ٍ "الأم" 54/1 وعنه الببهقي 171/٠١‏ - عن الدراوردي عن ربيعة عن سعيد بن عمرو بن 
شر حبيل ابن سعيد بن عبادة عن أبيه غن جده قال: وجدنا قي كتب سعد... نحوه. 

قال الشافعي: وذكر عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن أبيه قال: وحدنا في كنب سعد بن عبادة أن 
النبي :أ أمر عمرو بن حرم.. فذكره. ‏ م 

وأخرجه أحمد ‏ كما في "أطراف المسند" ١١/5‏ وغيره ‏ حدثنا يعقوب أخبرنا عبد العزير بن المطلب عن سعيد بن 
عمرو بن شرحبيل عن جده أنه قال: كتاب قد وجدته ف كتب سعد بن عبادة ((أنّ شُمارة بن حزم شهد أن رسول الله 
له قضى باليمين مع الشاهد)). 

وأخرجه البخاري ف "تاريخه" 456/5 وابن قانع في 'معجمه" 559/5: وأبو غُوانة (5074)؛ وابن عبد البر 
5و9 والخطيب ف "تلخيص لمنشابه'" 57 عن معن بن عيسبى وعبد الله بن محمد وأبي بكر بن أبي أويس كلهم عن 
عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أن النبي .. فذكره. 
قال الباري: وعن أبي أويس: عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن التبي ل. 

قال ابن عبد البر: وذكر ابن وهب في "موطنه” عن سليمان بن بلال عن ريبعة أخبرني إسماعيل بن عمرو بن قيس 
ابن سعد عن عيادة عن أببه أنهم وجحدوا في كتاب سعد بن عبادة... فذكره. 
وأخخر بحه أحمل د/د/؟ حدثنا أبو سلمة الخراعي (ح) »ء والطبراني في "الكبير" (3775) عن القعبني وعن إسماعيل بن أنتي 
أويس (ح)» والبيهقي ٠‏ عن مُعَلَى بن منصور كلهم عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن إسماعيل بن عمرو بن 
قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتب سعيد بن سعد بن عبادة أن عمارة ابن حرم شهد.... فذكر مثله. 

وأخترجحه عبد بن حميد (70)؛ وأبو عوانة (5075): وابن قانع في 'معجمه" 549/5 والطبراني (311): 


وأبو نعيم ف "المعرفة" (57١5)؛‏ وابن عبد البر 48/7 ١‏ عن ابن أبي أويس عن سعيد. ... ِ 


حاشية ان .عابدين سس 6848م سس قصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 


قال انفاعيد الرق "التحييد" ال ا آن: اوماقو ع م رازه رم ا 
سعيد بن مرو بن شر حبيل بن سعد , بن عبادة أنه وحد في ك كتب آبائه: هذا ما ما رفع أو ذكر عمرو بن حرم والمغيرة بن شعبة 
قالا: (إبيدما من عند رسول الله 8 دحل رجلان ون ا شاهد له على حى فجعل رسول الله يد يتين 
ل ا وأخخرحه البيهقى ١17١/٠١‏ عن ابن وهب... به. ومع أن ابن حبان وثق سعيد 
بن عمرو وأباه وجده إلا أنهم يُجهل حالهم ثم ما رووه وجادة. وأخرجه ابن أبي شبيية 57/2 4١3‏ حدثنا ابن غَليَة 
عرو شوان ع ريعة كلك لد فياذة شاهد وبين الطالب قال: وجد في كتب سعد. 

وروي من وار عن أبي هريرة. أخرجه ا د عدي فق 
'الكامل" 7/7د": وأبو نعيم في "الحلية" 27١7/4‏ والبيهقي اك ازوية عبدالير ق"السييود 1 و 
حمد بن مبارك ري حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن [الحزامي] عن أنبي اد عن الأعرج عن أبي هريرة فذكره مرفوعاء قال 
ابن عدي: وهذا الحديث لا يعرف إلا لمحمد بن مبارك عن لغيرة: وقد روى أيضا معه عن المغيرة عبد الله بن بافع» ثم أخخر جه 
عنه وروى عمن أحمد أنه قال: ليس فق هذا الباى يعن قصى باليمين مع الشاهد سريف أصح مو هنا 

وقال البيهقي ال و"المعرفة" 8 :591/١‏ وهذا 0 كنا قال وعبارة اد يست صريية بهذا 
فالمغيرة وإنْ وثقه ابن حبان؛ وقال أبو داود: رجل صالح, غير أن ابن معين قال: ئيس بشيء: وقال النساني: ليس بالقوي. 

قال أبو عمر: انفرد المغيرة بن عبد الرحمن برواية هذا الحديث عن ا الزّناد سعدا لمجا علدا 

والصواب ما رواه مالك في "موطبه 'عن أبي الرّناد أن عمر بن عبد العزيز كتج ال عو ليزه عي الاين وهو 
عامل بالكوفة أن أقضي باليمين مع الشاهد؛ وأحرجه عنه الشافعي في "الأم' 5/7 د 5 والنسائي في "الكبرى" (3011)) 
والبيهقي 4777/٠١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 30/5 وم/د ١‏ 5؛ والنسائي في "الكبرى" (73017) عن يحبى بن سعيد من 
حمد بن عجيلان عن أبى الزناد... نحوه. 
وقال ابن عبد البر: قال ابن المبارك: وحدئنا الدراوردي عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عب. العزيز وشريحا 
قضيا باليمين والشاهد, وأحرجه الدارقطني ١١3/14‏ - وعنه البيهقي 177/٠١‏ من طريق أبي بكر بن ابي سَبرة عن أبي 
الزناد عن عبد الله بن عامر قال: حضرت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقضون بالشاهد مع اليمين. إلا أن ابن أبي 
سبرة رماه أحمد بالرضع وضعفه غيره. 

قال البيهقي : رلرزية ماحق لي بكرريم وعثمان رضي الله عنهم ضعيفة. 

وأخبر جه اللستالى فق الخبرى " (د١50)‏ عن محما ب ن راقع حدئنا أبو | بكر برا أن أويس حادلني سايمان بن بلال عن 


محمد ابن عجلان عن ثور عن أبى الرّناد عن ابن أبى صفية الكوق أنه حضر الب 00 


وأخرحه ابن عدي 70/7 من طريق محمد بن شبويه الخراساني عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي 


شريرة... ب وقال: أبن بويد شعيف يشب الأحاذيرة ويسرقهاء والحديث بهذا الإإسناد باطل , 
قال اين حجر في "قتح الباري" د7417/5: وق الباب عر: ن حو من عشر ين من الصحابة فيها الحسان والضعاف؟ 


قال ابن عبد البر: وق اليمين والشاهد اكز متوائرة حسان ثابتة متصلة أصحها إسنادا و عستي حديث ابن عباس وهو 
حديث لا مطعن لأحد ف إسناده ولا حلاف بين أهل المعرفة بالحديث أل رجاله ثقات. قال ابن حجر في "التلخيص”" 


الجزء الثالث عشر ش يتين قصل قينا على بوقك الأولاه 


كذا قال. ومع ذلك قال في "فتح الباري" حديث صحيح لا ارتياب في صحته قال البزاز: قْ الباب أحاديث حسان أصحها 
حديث ابن عباس . 
سعد الك عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أذ رسول الله 3 قضمى بشاهد 
وتمين. قال عمرو ف الأموال خاصة. 

.أخرحه مسلم )١7١7(‏ ف الأقضية ‏ باب وجوب الحكم بشاهد وبمين» وأبو داود (57048") ف الأقضية ‏ باب 
القضاء باليمين والشاهد» وابن ماجحه (57070) في الأحكام ‏ باب القضاء باليمين مع الشاهد. والنساني في الكبرى 
60501١19‏ وأحمد ١ت‏ الاو75 و48" والشافعي في "الأم" واي أبي أ شبيبة 5 ولمندءغعءوابن 
الجارود »)١٠٠١7(‏ والعقيني 1717/7» وأبو يعلى :)531١١(‏ والطحاوي 1114/4 واببن عدي 45875: وأبو عرائة 
(5003) و(0٠3501)‏ وابن الغطريف ب 'جحرئه" (17)؛ والبيهقي ١٠/170ء‏ وابن عبد البر في 'التمهيد” 150-1148,5. 
من طرق عن زيد بن الحباب وعن عبد الله بن الحارث المخزومي كلاهما عن سيف أخبرني قيس بن سعد به. 
قال علي بن المديني: حالف تحيى بن سعيك عن سيف بن سئيمان ققال: كان عندنا ثابعا من يقصسدق ويحفظ: 
وعقةة 5ك فا ارآيت اجفظ كته قال الشاي هذا إمناد جد وسيق لد وفيس كك قال البيهيس + قبس 'ثقة البيت 
عند أهل النقل؟ 

قال ابن عدي: سيف حديثه ليس بالمنكر وأرجو انه لا بأس بهء ولا أعلم روى هذا الحديث عنه [قيس بن سعد] غسير 
هذين الرجلين عبد الله بن الحارث وزيد بن الحباب؛ وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن اسن عباس» محمد بن 
مسلم الطائفي روى عنه عبد الرزاق وداود العطار به ومنهم من رواه عن داود عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس. 

قال الطحاوي: أما حديث ابن عباس فمنكر؛ لأن فيس بن سعد لا نعلمه يحُدث عن عمرو بن دينار بشيء؛ فكيف 
يمتجون به قِِ مثل هذا؟!) ونفل الدوري 35-7 حيى بن معين قال: حديث ابن عباس ليس ممحفوظ. 

روى العقيلى عن إبراهيم بن سئليمان [مصري من أصحاب الحديث] قال: سيف كذاب: شهد عندي شاهدان على 
يحسرى ابن معين وابن نمير أنَّ سيف بن سليمان كذاب» ثم عَقَبِ العقيلي بقوله: فإن صم عنده هذه الرواية عن يحيى واب 
ين فا جر ح أولى؛ وأحسن شيء ف الباب عندنا حديث سيف هذاء وسائر الروايات فيها لين. اه. 

وأظن هذا الجر ح اجائر لكرنه ا فلنا روايته وشليه بدعنه. 

قال الترمذي ف "العلل الكو كمال تر 0 الت ونا - يعني البخارني ‏ تمن هذا الحديث فقال: لم 
يسمعه عندي عمرو من ابن عباس. قال الزيلعي في "نصب الراية": قال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث 
و سمع من جماعة من أحعحابه فلا ينكر أن يكرا سمع منه 58 وسمعه من بعض أحححابه عنة, 


ف ماس 


قال الشافعى: قال لى حول به لقص لو غليك "أن سوق رن نلسات وى رفن ادن “ققاتف يا أباتعني اليد اذا 
31 ااء ك3 قال الشاه 3 تكدعد شام نالع * ما رن أ ١‏ اال ضية ١‏ 5 ' أذذا ا كن 1 1 41 ا 
قسادنه قسل () غعى . حا يب ابن عباس بنك من رسوال 2 ا برد جل من 0 العيم مكلد عو لي بحم ' يها خيراه 
أن معه ث مما يشهلهة. 
مع لل خيرات ل 5 
قال النسائي: وروي هذا اللوووة ينك بن مسلم الطائقي عن عمرو عن أبن عباس به و محمد بن مسلم ليس بذل»ك 


1 2 5 5 1 1 5 7 1 05 0 9 0 , 8 و لسر 0 3 
القوي ورواه إتسناك صضعيهفب فقال: عن مرو بن دينار عن جمد بل بي هر سل وو هارولد احديث ولا جحو بالضعنفاء ح- 





حاشية ابن عابدين 2-1-3 4 مهست فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 


على الثقات. قال البيهقى: وقد 5000 هذه الرواية عبد الرزاق وأبو حذيفة كلاهماع: ن حممل بن مسلم مسلم الطائفي 
عن عترو بن حار عن ابن عبان 

أخرجحه أبو داود (703"): والطبراني :)1١١١85(‏ وأبو عوانة (2165): والبيهقي ار ان عا ١100‏ 
عن عبد الرزاق وأبى حذيقة عن الطائفى به. 

قال الب لبيهقي: وخحالفهما من لا يحتح بروايتهم عن محمد بن مسلم فزادوا ل إسناده طاو ساء ورواه بعضهم من وججه 
أخخر عن شمرو فزاد قْ اسناده بحاي بن ريك ورواية النشّات ؟ تعلل برواية ! ضعتاء. 

قال ايء ن حجر ل ف التلخيص 5ت ؟ ؟: أما رواية عصام البلخى وغيره ثمن زاد فيه يبن عمرو وابن عباس طاوسا فهم ضعفاء. 
أخر ج الدارقطني >1١:‏ من طر يق عبد الله بن محمد بن ربيعة حدثنا محمد بن مسلم عن مرو بن دينار عن حناوس عن 
ابن عباس 2 به ثم قال: حالفه عبد الرزاق وله يذ كر طاوساء وكذلك قال سيف: عن قيس عن عمرو بن دينار عن ابم 
عباس . وعيد الله بن مُممك بن ربيعه بن قدامة أسشلد الضعفاء» قال الدارقطني وترواك: 

وأخرجه الشافعي ني "الأم" 5/5 55 وعنه البيهقي - أعمربيا اعنم كن عمدد' امتروك )عر ونبيعبة من 
عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن ع عن ابن عماسم ن ووجل أخخر - سمّاه له يحضرني 5 كر اشلمه من أصحاب النسي 22 ((أن 
رسول الله يق: قضى باليمين مع الشاهد)). وأحرج ابن حبان ف “المجروحين" 23127/١‏ عن أبي بشر أحمد المروزي 
ل ن ابي عليخة عن أبن عباس. .. ورده عليه ابن جزيعة. 
عن أبيه عن حابر أن النبي يمه قضى باليمين مع الشاهدء قال جعفر: قال أبي: وقضى به على بالعراق. ولم يتابع عبد 

أخجر جه أحمد "ار ابو الارعته تق ال كاه وذكره في "العلل الكبير" هنا ري رت 5 وا 
ماحه (559؟5) وا شافعي في 'الأم و واين الجمارود »)١٠٠١١8(‏ والطحاوي فقي شرح المعاني 1 
والدارقطني 117/5 والمٌقيلي 1/5/ا: والبيهقي :1700/٠١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 173/6 قال عبد الله بن أحمد: 
كان أبي قد ضرب على هذا الحديث أي من المسند قال: ولم يوافق أحدٌ الثقفي على (جابر) فلم أزل به حتى قزأم على 
حر ال ال ا 1 ىق : 
وكتب عليه (صح). وسال الترمذتي البخخاري عنه في "العلل الكبير" بعد ذكره الروايات فقال: أت يي الرو ايأت أصسح؟ قال 


م 


أصحه عن جحعفر عن أبيه مر سسلع وسأل ابن أبى حاتم قٍ ١‏ 3 5 أباه وأيا زرعة عن حديث عبد الوهاب فقالا: 
أخطأ عبد الوهاب ف هذا الحديث إنما هو عن «حعفر عن أبيه أن النبى ك2 مرسلا. 

قال الطحاوي: اما الحفاظ مالك وسفيان الثوري وأمثالهما فرووه مرسلا” ولم يذ كروا فيه جابراء وأنتم لا ختجون 
بعبد الوهاب فيما يُخائف فيد الفرري ومالك. قال البيهقي ف المعرفة 531/15: وهذا الحديث لم يحتج به الشافعي [حيث 
َال روى عبد الوهاب وهو ثنة في أبواب الصلاة ولم يدا كره ف القضاء] ف هذه المسألة لذهاب بعض اخفاظ إلى كونه 
غلظا وقال البخاري كما في 'علل الترمذي : وتابعه إبراهيم بن أبي حية وهو ضعيف ذاهب الحديث. 

أرجه أبو عوانة (5071) وابن حبان ف "المجروحين" 2٠١5/١‏ وابن عدتي ١/1728؛:‏ والبيهقي .170/٠١‏ وابن عبد 


البر ال من طريق إبرأهيم عن ججعفر عن أبيه عن جابر قال النبي 0 أثاني حبر يل فأمرني باليمين مع الشاهد. وقال: - 


لوه القالك عقن سننسسشييكنة: ]85 جتحميت “غيل فيما على يوقت لأولاد 


إن يوم الآر بعاء يوم تحس مستمرء قال أب ل ل ل جعفر بن 2 [والأصح] 
فيه مرسلاء وقال فيه جماعة عن جعفر عن أبيه عن جابر واحتلفوا على ألوان إلا أن المنكر فيه قوله ((يوم الأربعاء...)): 
وَضَعْفُ إبراهيم بين على أحاديثه ورواياته اه وقال البخاري منكر الحديث؛ وقال ابن حبان: يروي عن هشام وجعفر 
مناكير وأوابد يسبق إلى القلب أنه المعتمد لها. 

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2455/5 من طريق عاد بن يعقوب حدئنا السري بن عبد الله بن يعقوب عن جعفر 
عن أبيه عن ججحابر... به كما روى عبد الوهاب. 

وأخخر بحه القطيعى 2 'زياداته على فضائل الصحابة" (:١١)سمن‏ طريق محمد بن سلميان حداشا سايق عا متعفر. 
وأحرجحه أبو الشيخ ف "طبقات أصبهان" (/80/9)؛ وابن حبان في "المجروحين" 2170/١‏ قالا: حدثنا أبو بشر بإسناده إلى 
عبد الله بن الوليد العدني عن هشام بن سعد عن جحعفر به» وأحرجه الخطيب في "الموضح”" 2١57/7‏ وابن سمعون الواعظ 

"أماليه" (ق13/|) من طريق سهيل بن زبْعلة عن عبد العزيز الأويسي عن محمد بن جعفر سن أبي كثير عن جعفر به 

وأحرجه أبو الشيخ في "طبقاتد" (87/4): وابن حبان في "المجروحين" ١10/١‏ عن أبي بشر المروزي (متروك يضع الحدييث 
ويسرق الأسانيد) بإسناده إلى علي بن موسى الرضا عن أبيه جعفر به. وأخحرجه الطبراني ف "الأوسط' 07543 وأبو الشيخ 
في "طبقاته" (87)» وابن عبد البر ١77-1١15/7‏ من طريق أبي همام عبد | لله بن عبد السلام. وعبد السلام بن سميع 
حدثنا عبيد إلله بن عبد المجيد الحنفي حدتنا عبيد الله بن عمر عن ججحعفر يه. 

قال ابن عبد البر: ورواه تحمد بن عيسى بن سميع عن عبيد الله مثله سواء» لكن قال الطبراني: لم بروه عن عبيد الله بن 
عمر إلا غبيد النه بن تيد المجيد تفرد به عبد السللام أه. والصواب ما قاله الطبراني أن نحمد بن عيسى بن سميع إنما رواده عن 
عبيد الله بر< عمر عن ججعفر عن أبيه عن على بدل (جابر) أحرجه الدارقطني 2517/5 هكذا وستأتي الروايات عن سيدنا علي. 

قال البيهقي: وروي عن حميد بن الأسود وعبيد الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك 
توضولك وقال الدارقطني نٍ "العدل' 37/7: ورواه عبد الوهاب والسري وميد ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وعبد الور 
ابن عبد الله ابن سنان وغيرهم عن جعفر عن أبيه عن جابر وكذلك روى أبو ضمرة أنس بن عياض عن جعفر عن أبيه - 
بجا واعفلك به قرو به تاذ أرضا و كان مح ب سماد را ايها كا اديع اووهاوعه أغرة ارد لان امن 
من الثقات حفقلوه عن أبيه عن جابر والحكم يوجب أن يكون القول قولهم بأنهم زادوا وهم ثقىات وزيادة الثقة مقبولة اه. 

قال ابن عبد البر ا ' وقد أسندةاى. ن ججحعفر جماعة حفاظ وزيادة الحافظ مقبولة فمم: :اسيل عبيد الله بم: صمر 
وعبد الوهاب الثقفي ومحمد بن عبد الر<من بن راد المدني وبحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي حية اه. 
وف هذا تجوزء فهو صواب لو سلم أنهم ثقات أو أن الرواة عنهم ثقات فالطرق إليهم ما بين واهية ومظلمة في الأغلب؛ 
والله أعلم. 

قال العقيلي: وقال مالك وابن جريج وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن المطلب والدراوردي ويحميى بن سليم 
وإمسخبل بن حعفر وأبو ضمرة ويحبى بن سعيد القطان وعبد العزير بن أبي حازم عن جعفر عن أبيه عن النبي 7 خحوه 
مرسلاء ولم يذكروا جايرا اه. وبنحوه قال الدارقطني ف "العلل 33/9 وزاد: : وعمر بن محمد بن زيد العمري وعبد الله 


ابن جعفر وغيرهم .... ثم قال: واكذلك رواه خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر.... اه. 3 


انه اوطين. ‏ بمسسييت . 7 بيست قل نا قر 


أنجر بحه مالك قف "الموفل]" ع ونه الشافعي 9 "الأم' /ددى وعنه البيهقفي عون وابن وهب ل 
'موطفه" وعنه سحنون في "المدونة" 4/5 75 وأبو عوانة (51077)) العا 4 واليهقى في "الكبرق” 0173/1 
قال ابن وهب أخبرني مالك وعمر بن محمد ويمبى بن أيوب (ح)» أحرجه الترمذي (د4١١),‏ والببهتي ٠‏ عن 
اموا حص وص لطا ااهل اوج لكاي موس كد أبيه عن النبي يتلا مرسلا. قال السترمذتي: وهذا 
أصح وهككذا روى سفيان الثوري عن جعفر ع مريت قال البيهقي: زاد إسماعيل وأن عليا قضى به في العراق. 

وأخخرجه ابن أبي شيية دأ/. 75 و8//د ٠‏ 5: عن وكيع (ح)» والطحاوتي 5/4 ١‏ عن أبي نعيم كلاهما عن سفيان الثوري به. 

وأحرحه الشافعي في "الأم" */دت ؟ - وعنه البيهقي 1177/٠١‏ عن مسلم بن خالد (ح» وأخرجه سحنون في "المدونة" 
57 عن أنس بن عياض قالا: حدثنا جعفر بن محمد سمعت الحكم بن عُتيبة يسأل أبي - وقد وضع ينه على جدار القبر ليقوم - 
أقضى رسول الله يل باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم وقضى بها على بين أظهركم. قال ستلم: قال جعفر: في الدي كاف 
لودو اس كنا ورقها تي 0 وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار يدا عن محمد بن على ا 

وأخخربحه سحنون ف "المدونة' 4/7 ” عن ابن وهب عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن محمد بن عني عن البي يللا. 

وأخر جه الشافعي 7/دد ". وابن أبي شيبة 570//5؛ عن ابن عيينة عن خخالد بن أبي كرعة عن جعفر مرسلاء ومن 
طريق الشافعي أنخر بحه البيهقي 0 ثم قال: هكذا رواه جماعة عن جعفر بن محمد مر سلا ورواه عبا الوهاب 
وهو من الثقات موصولاً انتهى باختصارء وسيأتي عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن محمد بن علي مرسلاً أخترجه البيهقسي 
»©2٠‏ وأخخرحه البيهقي: ١76‏ مء طرق عباد بن يعقوب حادتنا نا إبراهيم بن أبى يحيى عن بحعفر عن اي رياه بع 
وزاد وقضى بذلك أبي على عهد عمر وعن الشافعي كما فٍ "الأم' قوله: وذكر إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين 

ل 7 عبا كر صن لد وقدمنا أن الإرسال هو الواتة اذى ألم يراق 
مالك غيره إلا أن عثمان بن خخالد المدني رواه عن مالك عن جعفر بن أبيه عن جابر.. بد. 

أخر جه ابن عدي 0 7 : وابن حبان ف "المجروحين" :77/3/١‏ وابن عبد البر 173/7 من 
طريق صالح بن أبي زيد الدباغ» والحسين بن أبي زيد قالا حدثئنا عثمان به. قال ابن عدي هذا في الموظأ مرسإلٌ؛ وقد حدث 
به جماعة ضعفاء عن مالك فأوصئوه منهم عثمان بن خالد وحبيب كاتب مالك اه. 

قال ابن حبان: هذا حديث خطأ إنما هو عن جعفر عن أنه 0 وقال عبد الوهاب: عن جابر. 

وعشثمان: كال البخاري: ضعيف عنده مناكير» وقال الحاكم: منكر الحديث 

وأخرحه أبو عمر بن عبد البر 1737//7: من طريق إسحاق عن حانم العلاف حدثنا يحبى بن سايم عن جعفر عن أبيه 
عن جابر بد؛ قال أبو عمر وروى هذا الحديث عن يُنبى بن طلم انا عد ارهاض الوراق فاحطأ فيه جعله عن يحيى بسن 
سليم تمن بدعفر عن أبدعرة ن علي وإنما شبه عليه لأن في الحديث (عن بحعفر عن أببه قال وقضى بها علي بين أظه ركم يا 
أهل الكوفة). وأحرحه أبو بكر محمد بن إبراهيم في "نوادره" (ق47/ب) من طريق يحيى بن سليم به. 

قال 00 وروى عبد العزير بن أبي سلمة ويحبى بن سّليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
على عن النبى ا ونقله ل "العلل الكيي ١‏ عن البخار ي. وكال الدارقطني فق "العلل" مرج 8 : ورواه عبيد الله 0 
عمر ويحيى بن سليم الطائفي ويحيى بن محمد بن قبس أبو زكير وزيد بن الحباب عن الثوري فقالوا عن جعفر عن 


مد عن أبيه عن علي لو" الح طالب. 2-6 





اناك عقر سين 85# مشحيتت. قصل فيعا يتعلن يوقت الأولاد 





أخر جه الدارقطنى 7١7/4‏ عن شبابة حدثنا عبد العزيز بن أبى سّلمة عن جعفر عن أبيه عن على أن البي يي قضى 
بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق) وقضى به علي بالعراق. هكذا رواه الدوري عن شبابة» ورواه أحمد بن محمد بن 
الصباح بن شبابة عن الماحشون عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي به أخرجه الببهقي على الوجهين» وأخخر جه 
الدارقطني .5١5/4‏ وعنه البيهقي ا عن شيبان عن طنحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على أن رسول الله َلك 
وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يتضون بشهادة الشاهد الواحد وبين المدعي قال جعفر: والقضاة يفضون بذلاك عندنا البوم 
أه. وطلحة بن زيد: قال أبو حاتم والبتحاري والنسائي وابن حباك: منكر الحديث واتهمه أحمد بالوضع. 

أنجر بجه الصيداوي قَّ ا" س1 ؟ 5 من طريق أبى فروة حدثنا محمد بن سليماك عن يزيك بن أبراضيم اللمعتري 
عن جعفر عن أبيه عن علي نحوه. وقال الدارقطني بي "العلل" 34/1: رواه الحسين بن زيد بن علي وتحمد بن عبد الر حصن 
ابن رداد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي» وكذلك روي عن سليماك بن بلال واختلف عنه. 

قال: ورواه أبو أويس عن حعفر عن أبيه عن جده عن النبي 8 اه. 

أخرجه البيهقي 170/٠١‏ عن إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن جعفر عن أببه عن حده فذكره وزاد 
وقضى بذلك علي. 
وأخرحه البيهقى ١7١/١٠‏ عن عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان عن ربيعة عن محمد بن على أن رسول الله به قتضى 
باليمين مم الشاهد الواحد؛ قال البيهقي: وكذلك رواه حسين عن جعفر؛ ثم أخرجه ٠٠‏ عنه عن جعفر عن أبيه 0 
ده بهء ثم قال: وعلى بن الحسين جد جعفر بن محمد وإن لم يدرك علي فهو أقرب بالاتصال من رواية محمد بن علي عن 

5 و ا 2 5 
على وقد رواه غير حعفر عن محمد الباقر على الإرسال. 
وأخرجه ابن عبد البر 40//7 ١‏ من طريق البرّار عن بشر بن معاذ حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رّدّاد عن جعفر عن أبيد عن 
+حابر يف قال آبو عيد» هكذا ذكره البزار وذكره الدارقطنى على وجهين فقال حدثنا أحمد بن المطلب حدتنا القاسم بن 


2 
55 5 7 . 1 9 . 7 . ع 5 ا و 1 
زكريا المقرىّ لحتنا يشير بن معاد حدثنا ابن رداد اخخبر ني ججعقر عن أبيه حَ داج عن على مرقوعا يك هاا قال: (خعدر 


أبية عن ججحده عن على) و جعله عن ججعقر قال: وحدننا أحمد بن المطلب أيضا حدثنا القاسم حدثنا ابن رَذَادِ عن مالك ع 

وقد اضطرب فيه قال ابن عدي: عامة ما برويه غير محفوظ فقد أخرج حدينه في "الكامل" 190/5- ١3١‏ عن 
القاسم أبن اللسث حدتنا بشر بن معاذ حدينا ابن رداد حدتني سهيل عن ع عن 95 هريرة فد كره. لم قال اين عدي وهذا 
قد رواه الدراوردي عن ربيعة الرأي عن سهيل ثم نسيه سهيل فكان يقول حدثني رببعة عني - حدثني أبي: عن أبي هريرة - 
وقد رواه ابن رَذَّاد عن سهيل أيضا قال أبو عمر: أصح إسئاد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس » وأما حليثف أبى هريرة 


اما حديث عمرو بن شعيب فتك انخر جه ابو عوانة (51059)) من طريق ينا من المتركأ ف ان أ الوقن : بادا 


- “سيا سي اما ب 607 

ل 

ل وح تارك 2 اا 0 ا 0 
الرزاق انخبرنا أبن جريحج اخبرني عمرو بن شغيب عرد انيه عن ده ثائره غرة لنب 


يا 


عت انه كاك يمضي باليمين 


عبد 
مع الشاهد الواحدء وأخرجه العقينى 2515/4 وابن عبد البر 7/٠13ء‏ والبيهقى 177/٠١‏ عن مطرّف بن مازن (ح) عه 


٠‏ كا # 2 و 3 ع 
حاشية ابن عابدين يي نه كم 7 7+ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 


وأخترجه الطبراني في "الأوسط” »)1١77(‏ وابن عبد البر 3/7 »١‏ والبيهقي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عُمير 
قالا: حدثنا ابن ريج عن عمرو به وأخرجه الدارقطني 7١7/4‏ عن إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني محمد بن عبد الله 
الكناني عن عمرو بن شعيب به. 

قال الطبراني: لم يروه عن عسرو [إلا ابن جريج ولا عن ابن حريج] إلا محمد بن عبد الله؛ تفرد به النفيلي. كذا قال؛ 
وقال البيهقي: ومطرف ومحمد ابن عمير لبا بالقريين وهو بإرسالة شاهد كا تقدم اه قال الهينمي في "المجملع" 7/4 ١؟:‏ 
فيه محمد بن عبد الله وهو متروك اه. قال عنه النسائي: متروك» وقال البحاري: منكر الحديث» وقال يحبى: ليس بثقة. ولعل 
الكناني هو ابن عمير فما أظنه إلا هو. 

وأرجه الشافعي في "الأم' ”,د د ”,0 وعنه البيهقي 2177/٠١‏ وابن عدي .717١/8‏ عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن 
عمر بن شعيب أن اللبي يَف ثم قال البيهقي: وهذا مرسل» ومسلم الرني أوثق منهما على ضعف فيه؛ والذي تقدم عن الحجاج 
عن ابن ريج عن و ات وأرجه العقيلي 5 عب ن الحجاج عن ابن جريج بد ثم قال: وهنا أولى : 

وروى جويرية بن أسماء حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل (رجال) من أهل مصر عن شرق نك أن 
ابي كلل أجاز شهادة الرحل ومين الطالب. 

أخرجه ابن ماجه (779/1) ف الأحكام ‏ باب القضاء بالشاهد واليمين؛ عن ابن أبي شيية 5750/5؛ وابنٌ عبد البر 
١77‏ عن يزيد بن هارون (ح)» وابن قانع في "معجم الصحابة" 7١14/١‏ » وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (53375) 
(57730©) عن الطبراني في “الكبير" (7717) عن مسدّد وعن سهل بن بكار (ح)» وأبو عوانة (10701) عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث» وابن عبد البر ١31/5‏ عن عبد الله بن محمد بن أسماء وعن يحيى بن حماد وعن مسملم بن قئيية (ح) وابن عدي 
عن أبى الحجاج النضر بن الخارث [يسرق الحديث] كلهم عن جويرية به وق رواية عبد الله بن أسماء عن رجحل من 
ا ل 'تارينه" 5١١1/5‏ عن موسى ثنا جويرية ثنا عبد الله بن يزيد عن سَرّق عن 
النبي كل ... مر سلء قال البوصيري ف "الزوائد": التابعي بجهول» أ مبهم]ء فإن كان ابن البيلماني فهذا يدل على أنه وأه, 

وأخخرج ابن عدي 5" من طريق الحنيني قال ذكره حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة عن أبيه عن 
حده قال: قضى ((ر سول الله يق باليمين مع الشاهد وقضى بها على بالعراق)) قال ابن عدي: والحسين بن عبد الله ضعيف 
منكر الحديث وضعفة بيد على حديثه 

وأخرجه أبو عروالة وا كر خودي بن باعل رج او ابن قانع في 5“معجمه” 407/١‏ 5: والحاكم ف 


"معرفة علوم الحديث" ىدة/ا ١م‏ 0 عدر قالا: حدثنا شعيث بن عبد للد بن زر يبب. بن العلبة عن أبيه 
عن جلدم أ النبي ار 


قال الحاكم: هذا رب ان تعليةا وليس ف رواة الحديث يسمى بهذا الاسم غيرة. 

وأخرجحه ابن عدي 7١١ 7١9/5‏ عن أبي اليمن ياسين بن عبد الأحد وتحمد بن عمرو بن نافع عن علي بن الحسن 
السامي حدثنا عباد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي يقد ... فذكره. 

وأخرجه ابن عدي 5١٠١/5‏ ؛ وابن حبان في "المجروحين" ١١14/7‏ عن أحمد بن سعيد بن ابي مريم قال : قيل ليحيى 
ابن معين إن على بن الحسن السامي يروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ... الحديث» وكان حرج إليه ليكنب 
عنه فرجع وقال: قد كفيتموه. قال ابن جابر: السامي لا يحل كتابة حديئه إلا على جهة التعجبء وقال أبو اليمن: دخلت ‏ - 


الجزء الغالث عشر 0 ا 18لهم د لل فصل فيمايَتعلّقَ بوقف الأولاد 


أو عينه 1ق رهم لكخر لا يراه أمطفاة عن لكان" بويقصة عفد "عمو" وميه إذا 
توج الرّاني بابنته مِن الزنى» وحَكُمَ الحاكم بحلّ ذلك» ثم رُفِعَ لمن لا يراه أبطله؛ م 
يستشْيعة الناس» ذكره ف "شرح الطحاوي”. (ومنه:) رجل أعتقّ عبدا ثم مات الْعتِقُ ولا 
وارث له ثم قضّى القاضي يراه للمُعتق» ثم رع الحاكم آخرّ نقضّ ربكا مالاليت 
لمال عند "أبي يوسف". وهو الصّحيحٌ؛ لقوله عليه الصّلاة والسسلامٌ: («إنما الولاءُ لمن 00 


0-0 5 


مه ١1؟ل)‏ (قولة: ل ئّ و انام ) أ اه أ ١‏ نيعا لأنها 16 01 ولغة 
لوجوو الحرقيّة وإنما قَطُمَّ التّرعٌ نسبتها إلبه فقطء إذ الحريّة لذ تعفى بالرتى» ثم إنه لم يذكر فيه 
جلافا ومقتضى عَدَّهٍ مِن القسم الثالمش وحودٌ اللنلافف فيه. 

١69‏ ؟1] (قولة: ك هنانك المعيق) لحي التاء» والذي اد يا ولاه 

(قولة: ((إنما الوّلاءٌ لِمّن أعتق)) ) أن ((إنما)) تفيدٌ قصرّ الوَلاءَ على من أعتق؛ 
وين أحكام الوّلاء الإرث. 


ٍِ أنا وابن معين على على بن الحسن » فسمع منه هذا الحديث فلما خرج قال : يكفيني من هذا الشيخ هذا الحديث ‏ أي قٍ 
الحكم عليه ولذلك قال ابن عدي: وأحاديثه كلها بواطل ليست محفوظة: ليس لها أصلء وبنحوه أخرج العقيلي ١١/7‏ 
عن أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال: ذاكرت يحبى بن معين يوماً وهو .مصر عن أبي مودود عن سليمان بن يسار عن ابن 
عمر ... فأعجب بحيى من هذا الحديث؛ وقال لي أفلنيه عمن كتبته ؟!... قال: فصرت معه إلى عبد المنعم بن بشيرء فسأله 
أن يخرج له أصل كتابه فاعتل عليه في ذلك الوقت ووعده مخرجه بالعشي» قال احمد: فلما اجتمعنا للمصير إليه بالعشي 
ذكرت ليحبى بن معين حديث ابن عمر أن النبي 6 قضى باليمين مع الشاهدء فقال لي يحبى: ما تلق الله من هذا شيف 
قنت: إنه عبد الله بر عمر العمري قال: عنس هذا سج سني تلبق ى اسه الاق ريده عي 
عبد المنعم؛ قال: كفيتنا المؤنة ارحعوا بنا فرجع ولم يكتب عنه اه. فسأل بعضهم ابن أبي مريم أن يحدئه بهذا الحاديث فأبى 
وقال لا أحدث عنه؛ فقال له: إنما نريد أن نعلم أنه ضعيف فحدثنا عند ذلك. 

وأخر جه ابن عدي ادا عن أبي حذافة أحميد بن إسماعيل المدني حدينا مالك عن نافع عن ابن عمر به ثم قال: هذا 

الحديث عن مالك بهذا الإسناد باطل» وروي عن حبيب كاتب مالك هذا اللحديث» وحبيب أضعف ف أي خذافة لم يذكره 
عن مالك غير أبي حدافة هنا ولفل نحييا شر فيه عدت عن غاللة لاوطا" وتيت عت رعن غرف لبط لاد 

)١(‏ في ط": (الحده)). 


1 "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلق يوقف الأو لاد‎ )5١ 


عمهع 


حاشية ابن عابدين ليت 85529 ميت ”فم فنما تعلى يو كفك الأ لاد 


أعتق)'”'"» ولا يَلزِمُ مولى الموالاة؛ لأنه مُستحّق بالعقدء وهو قائم بهماء فاستويا كالزوجيّة». 





2 


00 شرارااءع ضٍِ مره رس ّ 5 9 5 ع 7 1 
مم (قوله: ولا يلزم) ا لا ابلزمنا أن تقول "مول الموالةة كداللكه امن :ابه يكو 


: 0 000 خم عم هاس رام امه 5 5 > 4 -- د ل د ل م 5 , 8 
(قوله: أي: لا يلزمنا أن نقول: مولى الموالاة كذلك إلخ) يعني: لا يقول قائل: بأنكم منعتم العتيق 


من الإرث؛ لأنه عجلاف الحديث فما بالكم في توريث مولى الموالاة؟! إلخ» "سندي". والله أعلم» وصلى 
الله على سيدنا دوعن اله وصحبه وسلم. 


)١(‏ هذا حديث مشهورٌ روته عائشة؛ وعنها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وفيه قعسّة بُريرة. والروايات فيه 
مختصرة ومطولة. 

فرواه القاسم بن محمد وعروة والأسود وعَمّرة وأبمن المي وأبو سلمة عن عائشة به. 

أما "الاي قروا عله ممصي لعز و روط بد أن ضيه التق زا ننائة ون وب كو لفاس نا 

أخر جه أحمد 5 دع . تاك وان الاك لاك /ا56”ء 3509 والبخاري (7/8ت ؟) فق الهبة ‏ باب قبول الهدية» 
و(3097) في النكاح ‏ باب نفرة عيث الفنن واو ديق الطلاق ‏ باب ايكون يم الأمة طلاقهاء ومسلم 
)١5٠ 4(‏ في العتق ‏ باب بيان أن الولاء لمن أعتق» والنسائي 15 ةبق الطلاق د بان عيان الأسة: وان 
ان 003,33 قالطلا ديات خيار الأمة» وصحّحه ابن خزيعة (514149)) وابن حبان (1779)) وغيرهه. 

ورواه الزهري وهشام عن عروة بن الزيير عنها به. 

ا أحجد تأرط الى علا 3ك 0303 18ل الاىء والبخاري )5١314(‏ بي البيوع ‏ باب البيع والشراء 
مع النسساء » و .)5١348(‏ ياب (فاافعرظ ف النواع طروط لا عن وخد مو اكات دياب وغول من تمروط 
المكاتب» و (7715) ل الشروط ‏ باب الشروط في البيع» ومسلم :)١3١5(‏ وأبو داود (5974): (33720") في العنق ‏ 
باب بيع المكاتب؛ والترمذي )5١74(‏ في الوصاييا ‏ باب الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت» والدسائي 5/ 2١514‏ 
٠ 0‏ 703 في البيووع ‏ بيع المكاتب؛ وابن ماجه )7517١(‏ في العتق ‏ باب المككاتب» وصحّحه ابن حبان (471797). 
ورواه الأعمش ومنصور والحكم كلهم عن إبراهيم عن الأسود عنهاء وبعضهم يرويه بلفظ: ((إنما الولاء لمن 
أعطى الثمن أو لمن ولي لدعي !لحري اعون كو وتان ولاق كوه تاه توتلاو ساس ارصع م 
في الزّكاة ‏ باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ و )١577(‏ ف العذشق ‏ باب بيع الولاء 
وهبعة؛ .و (31/117) .ف كفازات الأخان د بات إذا اعنق فى الكفارة و 3190333 ف الفرائض نبت الولاء كن أعتق 
90ت انيد مير انهه السائبةا بوره ا كناك إذا سس ”عل وديتض او وا الك وثرياتن سا كرك النبياء مر 
الولاء؛ وأبو داود (59515) في الفرائض ‏ باب ف الولاء؛ والترمذي )١١1557(‏ ف البيوع ‏ باب اشتراط الولاء 


والوسن فين لله تيان :مكاي رداك 3 


الجزء الثالث عشر م 2 772 7 ام لهسم فصل فيما يُتَعلّقَ بوقف الأولاد 


فاغتدمٌ هذا المقامًّ» فإنه مِن جَوَاهر هذا الكتابيء واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ 
بالصسّواسيء وإليه المرحعٌ والماب» تم النصف الأول محمد الله تعالى وعَوْنِهِ وحُسئن 


توق وصلى الل على سئينا مر" وعلى إله وصحيو وسل"© 


2 ور م[ 2< ير 

إرثة مِن أحد الحانيّين فقط كما قلنا في ولاء العتاقة؛ لأنه ‏ أي: الولاءً المفهوم من مول الموالاة 
ا 6 0 لقره ميم ا 2 10 ا م 
مستحق بالعقد؛ لال صورته: أن يغقد رحلان مجهولا النسب عقد الموالاة بينهما على أن من 


لر 


مات منهما قبل صاحبه عن غير وارث وَرَنه الي وهذا العَقَدَ قائم بهماء أي: وحد منهماء 
فيتوارثان به مِن الطرقين؛ بخلاف ولاء العتاقة؛ فإنّ سببّهُ الإعتاق» وهو قائمٌ بالمعيتي فقط كالرُوحيّة 
فإنها مِن أسبابه الميراش والإرث ثابتٌ بها مِن الطَرقَين؛ لقيام عََدِها بهما معا فيتوارثان بها وإن 
2006 مكدذار الأرنك دهها ع حر وهي تفضيل الرّوج على الززوحة 0000 وكونه قَوَاما 
عليهاء والله سبحانه أعلم. 

كلثم (قولة: فاغتنم هذا المقام) أي: ٍ به بلا مُشْقَة كما في "القاموس"؛ 056 للد 


- ورواه مسلم 29لا ١٠٠اي‏ وأابن ساجه (غ/ا١5)‏ والترمدي ات ))١‏ وغيرهم دون هذه الريادة. 
ورواه ابن عيينة ومالك وجعفر بن عون عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها. 
أنخر يخنه أجل 3 0 والبخار ص (1<5) 2 الصا باب 2 البيع والتجراع 5 المسجدء والنسائي 
في "الكبرى" (54037)) والحميدي .)55١(‏ وقال البحاري: قال علي : قال يسى وعبد الوهاب عن صمرة أخوهء 
وقال جعفر بن عون عن يحيى سمعت عمرة سمعت عائشة رضي الله عنها. 
لكن لخر جه مالك 2 "امول" ١‏ املاء ومن طريقه الشافعي كينا ق “تله 


ايحت واللشتاوي :11م 
وابن حبان (5775)» والبيهقي ٠١‏ 557: وغيرهم من طريق مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة أن برئرة. 

قال الشافعي: لم تقل عن عائشة» وذلك مرسل. أي صورته صورة المرسل وإلا قد ثبت وصله من رواية 
الثقات كما ذكره البخاري. 

وأخرجه العا رقي 31و جه كينع 'طريق عيث الواتعه ار اعرد المكي عن اقاق عادقية اقل كرنة. 

وأخترعده أحجن 0 ١؛‏ عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنها نخوه. 

وللحديث طرق أخحرى من رواية ابن عباس وابن عمر أعرضنا عن ذكرها حشية الإطالة. 


(1) من ((نم النصى)) إلى ((وعنى آله وصحبه.وسلم)) ليس فٍ "و". 


0 "القاموس' : 


مادة ((غنم)). 


م © © م هم »> مقع :#5655096 و وه همع ها رو د م مره تنم ممم واع م رمرم عم م مع وم معانو ه عم مد وار وام و 6« 6 م اسع ع عرس واس و م ها شافاء كافاع جر. 


عنم م بالكيير غنما تالف ٠»‏ وبالفتح , ورا نح واي وغنمانا بالضم: الفو بالشّيء بلا 
مشقة)) أهد.. ,و والاغتناء اقناكن بون انوي و اللا يلاه سوقان امالوويو لةاللمة عن اها على بودي 
وصلى اللهُ وبارك وسّلم على عبادِه ورسوله معطم » وعلى آلِهِ وصحبه ومّن في سيلكه اننظمء لاسيّما 
إمامنا الأعظى 2520 ل 5 وأصحابة 00-7 مذهبه المحكم وأتباعهم ذوو الام الأفحيء 
والْصدفُ ذو الفضل 31 » والتتّارحٌ الذي أتقنَ مسائله ووالدينا ومٌشايخينا وأهالينا ومّن 


ل ال ا د عر مل 


التو ينا 5 واكقره. جا رَبوَزِع قن أَسَْيِعْمَتَكَ1 َل أَنْسَمَتَ عَلنَ وَعَلَ والِدَىَ وَأَنَأَعَمَلَ 
صَلِحَانرَضَه وَأصَلِح لى فى دريو لونم انيت » الأحقاف: 15]» وتَقبّل مني هذا 
العمل وبلغني في إكمالهِ غاية الأمل, جتني فيه عن الخطأ والخلل؛ واجعلةُ سببا لغفران الذنبٍ 
والزّلل ولحسن الختام عند انتهاء الأحل؛ و كمد الفزون لايق 
نَجَر” هذا الحرءُ على يدٍ جابعه أفقر العبادٍ إلى رحمة رب العلمين» "مُحمّد أمين بن عُمر 

عابدين' 2 عفر الله تعالى له ولوالديه والمسلمين آمين لثلااث عَشْرة له 0 مِن شعباك لكر 
سنة 48 ١7‏ تسع وأربعين ومائتين وألفي من هجرة النبي العم 1" . 

انتهى يفضل الله ومنه الجزء الثالث عشر 

ويليه الجزء الرايع عشر وأوله كتاب البيوع 


)١(‏ قوله: ((ووالدينا)) مقتضى قوله: ((وأتباعهم ذوو إلخ)) أن يقول هنا: ووالدونا إلخ بالرّفع: إلا أن يمل معطوفا 
على ما قبل لاسيّما على ما فيه اه مصحّح "ب". 

(؟) في "الأصل": ((قال مؤلفه رحمه الله تعالى: بجر ...)). 

وق "الأصل" : زرو نِم الولف رحِمّه الله ذلك بختمه الشّريفي حَمعَنا الله وإِيَّاهُ ف مُستقرٌ رحمده الواسعة آمين؛ 
يقولٌ كاتبها: نقلتها من مُسرَّدةٍ المولف رم حمهُ الله تعالى آمين بقلم الفقير إليه سبحاله. الراحي كرَمُه وفضلةُ 
رااان كد و رونارة كوا لدعب لسرا لاك عد ين سي من خمالام ا 


د كاف 


الوك الثالك عي . ستمس دم جحنكهه الم ل الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين يا أو | ألم 
الاسكدراكقات على المطبوعة البولاقية ا ا ل سا2 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية الا ا لانم وي 00 كولل 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات . .. ا ا ل 1 





اعرع افق «ملحجحجةعنيت ‏ الويو ‏ لي يمك الافعدرا كاه 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى* 





0 سبقت الإشارة اق مقدمة هذا الكئاب عند الحديث على تو ليق النصوص 5 إلى ال العلامة ابن شابدين رمه الند كال متعم 


١ 20‏ 5 52 0 وه ١‏ . 4 ييه ١‏ 575 8 و 5 3 2 5 
بامانة صلمية با وحذق كبير ل قله عق كدب الملسب: أو ف تشريرد للمسائل العلمية. لكب الله تعال ابي العحصمة 
2 


ا واكبر وا ا يه 5 مم لد 0 5 5 0 5 ا 12 2 : ١‏ 8 0 9 انمه 1 5 
إلا لكنابه؛ فجال تمك استدرا كات اشرنا الى مواضعها 5 اللجداول الآانية. نضعها بعل ايذدصي امل الئ : «الفقه للمدارسة 


خم يت الو وي د م 2 3 0 الوق كد د 3 د 1 
والبحث والاأطلااع. شا كرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مبني عنى دليل وتعنيا : والنه الموفق لتهيه انب. 





اعلؤة لكالا صني " «ممستدسحمسيية ب ستخ دين القزرا ٠.‏ مس ساُسسييوجي 0 الانخةك اكات 
























































حاشية ابن عابدين - 1 5 الاستدراكات 

















افع الكالل قققى . اتحجحجصييتت و يي مسا الاسكدراكات 
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الجزء الثالث عشر لامر 1 0 الامعدر اكات 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات 

















فهرس الموضوعات 


اكد ناتك فهىي «١‏ ست نيبحت حع تعن نان 





مطلب 8 5-0 ل الإجماح لع أ ناي وك وف مو ور واي فكع هل نرق 4ه #ق افيف لفاس “م نهار تامار مب لمك جه 


* 8 صر 
مطل فنا كيك ال انه ردة لا يحكم بها 


عام جا واع وا واج هداع عارا هو . ا م قاع سد و م واع عا شاه » 


شرائط صحة الردّة ل 


حكم قتل المرتدٌ قبل عرض الإسلام عليه 1 5771111 


مطلت فق أن الكفار خمسة أضئافب وها يشترط في 
مطلبث: الإاسلامٌ يكون بالفعل كالصّلاة جماعة 


0 


ا 


ف » ها عاو ع هج عاج * مماع قا« م > ماقام م. , 


لا يُفتى بكفر مسلم أمكن حَمْلَ كلامه على محمل حسن م ا 
لا يُفتى بكفر مَنْ كان في كفره خلافٌ ولو رواية ضعيفة 52522005 


. هر : 
فطليجااق عممكواعره متشي دير" مسلم واأواو د هاو هده 66 »م فال واودا ع .م امسا ع يدوا مياه واماه موا يه 


مطلب: توبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس 


«اه © هشاه شاه هاس سا فاه شهدا اه هاه 6م ها ها عه هاه ها هاه 


ل فهرس الموضوعات 


7 


مصشل سب 
مطلب ف اهل الاهواء إذا ظهرت بدعتهم للا اميت ا 0 


مطلب: جملة من لا يق اذا نارق ا ا ا 


ع سإفاس واس ولو سد اه ها هشاع هاراه سه عداو ه شاع سد ها شاع ع .و عا مدن ماس ندعم 


م عه اه هه عداعاعادواه د نا“ادواع وأشادعاع ساواسم د لناعاء شاع شام 


وى © ها قاواء عداو شاه هام 4ه ؤاه د وا4 عاه مقع جه عا راع ود مدهو عا عام هاه شام 


مطلب ف معنى درو يس درووايسا ينات 


مالعا ع اماع هع م و شاع ماقاع هاه عع مد » قاع ونام اإورالد ماج » والر د م / 


« اه اماو > ووه ك1 هاه ع و جاو وا واو فاكد رده عارا و ها .م »د فاو واه م 


المةءالقالة سق ..تلست٠س”-”-نين.‏ ال الجممبويتكتت. أنهرسل الؤجنوعات 


مطلي: الإمام يصير إماما بالمبايعة أو بالاستخللاف شن قبله 100000 
١‏ 5 شٌّ ر 
تتطلب فيما يستحق به الخليفة العرل تا بكهة جوت اام قي لابو رف ا ل رم ا رع 


مطلب 5 وحوبب طاعة الإإمام ع اذاف ل و ا ل يضر اتج دو أن جه واسو نا كا قا رز بدك افا “4 شارك هد ود اد 


حكم ما لو بَغوا لأجل ظَلْمِ السّلطان 31216ز2د2ز23ز2د000000052 100 


حكم بيع السلاح من أهل الفنة 11111110000 
و 
١‏ . 2 005 .2 4 

مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه وف اماك فاه اجا 6 وال ل ا مالع ماع ا ا أن 


5 
00 
5 
تاب ١‏ 
9٠‏ ينا 
فاع وهمقا فاه فقاو واه و هءاراه »اما فافاهاة فار و مام ده مدو و فافاه 6ه مه هد يه ماه م و مايه ها ماه مان وم 
وأواءا و و ماواه فعا و هواو ما واه و و مام ووو ده هو ماو مه ةماه م عو موا م د نونو 


فالعاع هود عده مس ع ع © عون مام هد جا ها واه سا هاس ووه و اس وع ب اه ساعد ها عد هد واس واوا ساء سا .و جا .و ا وث ل 


حكم ما لو اذَّعت اللقيط امراة ذات زوج 09-5 هطش( 


حكم ما لو اذّعى اللقيط ذم يا 00000ظ1! 
حكم ما لو وُجَدَ مع اللّقيط مال ع 0 


حاشية ابن عابدين ب السسششسسس لمم لس سس فهرس الموضوعات 


ار 
٠.‏ قََ . . .0 أ 2 أو 
مطلب فيمن مات في سفره فباع رفيقه متاعه 000 5 





مطلب فيمن وحد حطبا في نهر أو وحد حورا أو كمثرى ال 
فطلي القن بشيها و قال من أده :فهو اله الم ا الو م 
| ُ 


مطلب: له الأذ من نثار السكر في العرس الا 


مطلب أخحذ صوف ميتة أو جلدها 0 ال 
1 مير عن 
مطلب سرق محعبه ووجل مثله أو دو نه 1 1 1 1 ا ل 


كنات الآابق م 


6# « « ا » 6# و عاج ع ع« اج مد م فوع ماقام رامع كا واو واو اذاه ود ”١م‏ شاع هاي فاوف4 ه 4 فاه هم ام مداع قاع راد 5 هد مه ما هم ؟ 


تعر يف الإياق 0 10111000000 ا ا 
حكم أخذ الآبق ا ل 


نفقة الأبق كنفقة لقطة 58 


«اماع عع جا و رم لقع سمأو اواج +جاواعج هاع- افاج رد م هاو وا جه و جاه د و عدار م ها و افاي رواج جد و5 4 م6٠‏ 


كتاب المفقود ا ا 1 1[ اا 


تعريف المفقود لغة وشرعا عر لاف ل اب و ا و 1 


القرء القال عقي شيوج 777-7‏ 000557 اللستس ا توتحيحتين , الوريت الرطوعاك 


0 
مطلب: قضاءُ القاضي ثلاثة أقسام ل 
لقي اق الأقاء نكري اللي رجه المقتواد 0 
كايه الشركة 


2 


7 1 15 1 
مطلب: اشحناط الربح متفاوتا 0 قلا ف اشتراط المتسران حا د 


مطلب فى شركة الْمفاوضّة 717111710100*ظظ21 
1 00 0 يد 4 اق لس ا ا 
مطلب فيما يقع كثيرا في الفلاحين و نحوهم نما صورته شر كة مفاوضة. 


0 


يطابيك: يه تصح الشركة عال عائب ولا ا إل لمن ار عابي نكن اولان سدت رن جا و 01 


خافن افاي مس يمد :له بيتوي 7انوضي التطروعاك 


مطلب: اشتركا على أنَّ ما اشتريا من تحارةٍ فهو بيننا نه كف و ل رويك د دقع بودن ءا 
مطلب: بملك الاستدانة بادك شريكة ما ل الوب دك و ا 


مطلب: أقر .مقدار الربح ثم اذعى النطا و لو اوت ا 


فصل في الشركة الفاسدة 5100 
عات ليها و دان اسان واككبياو ل بعل الماون كوو ينهم بالسرية 
مطلب: من المسائل التي يرجح القياس فيها على الاستحسان ا 
ما يُبِطلّ شركة العقد ا ا 


مطلب: إذا قال الشَّرِيِكُ: استقرضت ألفا فالقولٌ له إن المالٌ في يده.. 


[2 


مطلب: دفع ألفا على أن نصفه قرضُْ ونصفه مضاربة أو شركة 0 
مطلب مهم فيما إذا امتنع الشريكُ من العمارة والإنفاق في المشترك.... 
مطلب في الحائط إذا خرب وطلب أحد الشريكين قِسمته أو تعميره... 


كباب الوقف 





ه » #» 69 ها قوقع قو وا واد قف قف ع همه عه واه هاوس ع هاه سا هاه واأوداو هع ماعاع د هع« هاه« عه ماه ع« سد و م وشاع مع مداه 


عاك هد ده فاه هع عداو هدو رو وخ 4 6ه بج هاه و هم شاو هوداهشاهداي واو بو ا هاعد و وعداو رار و وأ راج جا 


7 


27 


سس ارام 


مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدّهم لم يجر ل 


مطلب ف وقف المرتد والكافر اش معن ار ا وقد شم توح و ال ا 
طلسي شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع 10110« 
يرول عن الموقوف بار بعة و ا دوك الو 2 لايك مدق وها ا او لس ةا ا لد 


5 
١ 5 


مطلب مهم: فرق "أبو يوسف" بين قوله: موقوفة وقوله: موقوفة على فلان. 
اليه العاييك 0 00 اثفاقاً 00 
مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن و 
بكالنجو بجع جح كوظي: الوا وات رويد اجر ايه 5206 
مطلب في التهايؤ في أرض الوقفي بين الع 00 
مطلب فيما إذا ضاقت الدار على ال 





مطلب: لو كان في القِسّمة فضلٌ دراهمَ من الواقف صم لا من الشّريك.. 


مطلب: إذا وّقف كل نصفي على حَدَةَ صارا وقفين 5771111 


مطلب ف أحكام المسحد نك ا ا ل 


الجزء الثالث عشر حسم لوب عل تست 58م 0 عبج محصين فهرس الموضوعات 


حاشية أبن عابدين مدب مياجب لج اد مر 


مطلب في حرمة إحداث الخلوات في المساجد 


مطلب: فيما لو خرب المسجد أو غيرة ا 


5 #» *ع« وهس بج 4ه 4 ل ود ذ د قاع قاهاهة عهد هماه ماع عدم ع-ده 


١ 0 2 5 0‏ 
مطلب ف نقل أنقاض المسجد ونحوه لسعاي ا م مسا اا ع اه 





نفلل قيما إذا "كات 3 المسألة ولاك مضصححان 0 

مطلب في وقف الذراهم والدنانير عه وق كل فاع لت لهاع موده ل عاق شد لاوا هلح أ مرحم عشاخ 

مطلب في التعامل و العرّف 0 

مطلب: متى ذكر للوقف مصرفا لا بذ أن يكون فيهم تنصيص عنى الحاحة. 
! سم 2 1 . 

مطلب في حكم الوقف على طلبة العلم 1 





ر ضَِ 
مطلب: عمارة الوقف على الصفة التى وقفه 0100 
تلك بد 





اللو لقالة عش ٠‏ تسج يج نو اللا نكمم بيج الورسن فدات 


مطلب فيمن لم يُدرّس لعدم وحود الطلبة ل سيد 0 قا 








مطلب: لا يَملِكُ القاضي التصرف في الوقف مع وحود ناظر ولو من قبله. 4/٠‏ 
مللت: عر له الاستغاول: لآ علك السك ب العكسن ك0 0 
مطلب: 2 الدار تك االإطلاق ّ# ٍْ على الاستغلال يا على 1 5 2ك امه 





عاشةاو علس لجسسمحيصيتة له 


: «” إأدار. 2 مه ١:‏ ! 


مطلب: الناظر المشروط له التقريرٌ مقدَّمٌ على القاضي 50700 
مطلب: للمفروغ له الرجوع .مال الفراع اا و اووس الا م اليا 


مطلب في اشتراط الغلة لنفسه ان و جسواد اا ل 


مطلب في الوقف على تعس الواقيف اي ا فاه قف لتر عقا 416 وار 0 20 


مطلب ف استبدال الوقف وشروطه ال جوم ا و 
مطلب في اشتراط الإد حال والإخراج 2000 





)ا 


استبقاء العمارة بعد فراع مدة الإجارة باجر امل مثيم مامه 





مطلب في الوقف إذا انقطع ثبوته 1100 
انين الوق ره 000 
مطلب في وق الرَّاهن ايض المديون رت ل مر مج ا كود 





م ما امام 


ماع فداه 


»+ ما مم 


ممعم 


ل فل 2 


م امام * 


> ع و .م 


«٠ سمامج‎ > 


شااجدا ع هسه هاه هجام ه6اهاة ع هه ه46 مقع + ه د« هد هد مام م هداز مار عه 


مطلب في إطلاق القاضي بيعٌ الوقف للواقف أو لوارثه ه22 
ب: بيع الوقف باطل لا فاسد ا و 1 


عام عم 


م .ام ده 


هام وام 


ل لى فى 4 


مهام -. 


الجزء الثالث عشر 105 


مطلب في وقف ره ل 


فهرس الموضوعات 


فصلٌ: يُراعى شرط الواقف في إجارته إلخ 


و« اقاهافا وداه هد يف 


فصل: راعى شرط الواقف في إجارته إلخ 
مطل أرط اليتيم وأرط ينف الخال 1 


مطلب فق الإحارة الطويلة بعقود 


معد + 


مطلب فى لزوم الإجحارة المضافة : 


مان ل نع عاو ارك لدي أعرة الكل الا روه 
مطلب 3 استئكجار الدار ا بدود أحرة لمحل 


اماف فا هاعد 5 »© عمدردا ما مدو رمد عم نعم 


واه قاع و عه ه 


مطلب ف دعوى الموة 


وام قاء 


في إيجار الموقوف عليه إذا كان معينا 





ماقاع عاد قافا عدا ع و جد م افراع ماع ع ر لجاع مم 


: إذا كان الوقف على معين فيل: عر ان يكن 


220000 و و 0 جات 
ا الت 
اأرض ألو كف قن ارات 
م ا ا ل لاقت 
ا ددنت 
ا وسيم كاتا ات 

ا ١‏ "الات 


# ماج م ماهد »د ه» عومد ماه عام عا عم 


ه ا عه م ع > عه روماه هاما عمأعاء عاعاه. 


فاقا ع #» ا عو ف عام » عاهاؤناء عم قاع عا تاعمد فاه 


#اعاقافاعاقا4 «. ا »د هه شسافاه > .هارا ء وا .ا تم 


لبه ادا اد ا لى لعم قا حب ١‏ 5 حيانة لق ل م لبر ا ان و لت الم 42134 ل 1ه ده 
مطب: 0-6 المتشر دار الوفنن م الات 
0 7 7 2 
0 1 5 1 لو 5 000 5 3 ١‏ ف 0 ١‏ 5 د د 
مصضلب : المواضع الني تقبل فيها الشهادة حسبة بلا دعوى ات 
0_6 ا 9 واس امل 7 
فتكلان: ان شافك احتية ا بد ال يلعق “ما يكيل نه عومد ات 
٠.‏ 1 5 5 ا 5 ١‏ 
مطليب قل كو الفتوى على قول ابى يوسف ال مهاه 
: ب" لظ ا ل 
مطلب في دعوى الوقف بلا بال الواقف وبلا بيان أنه وقف وهو يلحه. كلمت 
مطللى ُِ المهادة على الوقف بالعتا مع ع ا ور ليان 8 ذل ون ورروي قر امد كدي هر از حو فوا وان ون جم كربا تج 


5 
حَّ 
َ 

3 
١ 
: 


00000 1 


1+ +ع : | 


0ق 


قر 


: ولاية 5250-6 ا 


0 او اء اقم ١‏ 5 , ا 5 0 
أدا اورت المدرس و خواه يعصى. بعر ما باشر 5 لزلا”تب الوهفسص ععى الت ب2. 


المتومافر يسيع انا لعزل عن الوظيفة وما لا يسئحق. 


الأفضلّ في زماننا نصب اللمتولى بلا إعلام القاضى و كذا وص الي 


35م 


حكه الوقف القديم المجهولة شرائطة ومصارفة لجنو او حي 12 
ا العدول والقضاة لا يقضى به 3900 
لا يعتمّد على الخط إلا في مسائل 0 


القووج :اك ارقا ١‏ للؤائني كو بها ا 100 


في الامام والمؤذن إذا مات أثناء السنة 110011 


سر - 0 


7 
اما فنانك من له شيىء من الصر والحب يستحق تنصببه 2100011 


هاا اذ اقيض اللعلوء وغاني كيل قاع ليده 100005 


فنا ذا قرط المعو ا اتات لها مسف ا 10 


فيما إذا أجر اليك رن ا 


إلى الواقف 2 لوصيه 3 للقاضي 2000 


: التولية كارع طن بك سسائر الشرائط لذن فيها التغبير 0 حدر 5 
بخلاف باقى الشترائط 


ساس 64 #اهشد هده هام واو م نلكو وه وا راو و واو مد م باع فارا هج وود م هع هو + . جوقاقاع .م م هو 


لسر 
ا 
ر 


خم 1 


الجزء الثالث عشر عبس مج بسب اعقو ا ع نتن ويل. قفري المورضوشات 


مطلب ق الفرق بين تفويض الناظر النطر فى صححنه وبين فراعه عنه. , 


7 1 سر 7 00 م “و في‎ 5 ١ 2 3 2 ١ 
مطلب: شرط الواقف النظظر لعبد الله لو لزيك 56 لعب الله ال يفوض_ ترججا أخحم‎ 
06 مطللف للواقف عدأ الناظر 1ه جه دن طرق هذا مواق حي طفق حر ع و قل كع نيع ل وك د ةاورلل 5 لان لاو‎ 

0" م 
معللبف 0 كر الواقسب ايو ه امام 2 حر ١!‏ الناضر لسك وي 7 له لاع ل ا “ا عا م 
مطل قيم بامكان في أنها هقف ابت ف ا با 
' اب 
5 5 #4 

ا ' 5 5 املسم 0 ١‏ ل : 3 3 05 مه 0 
مطلب: من سعى ف نقض ما تم من جحهته فسعيه مردود علي إلا بي تسع مسائل 
نطيت: نا ِ عمارا لهم ادعى أزل وثف ار ا ا م و6 ف ل تر ا رب قا الا ا 14 4 


فروع مهمه حدتنت للفتوى 20 
مطلب: وقف بيتا على عتيقه فللا والباقي على عتشائه هل يدخحل فار معهم ا 


0 » 3 3 5 ' 8 5 : 
ما وققف النتصف على أبنه رياب والنضيتك على أمراته لم على او لاده 


ا 


حدم 


مع 


حاشية أبن عابدين متتو 85 حضني سص سيان فهرس الموضوعات 


مطل :* مفهوم التصنيف حجة كود د لك متوا"ها امه قار هاما قد موف 4 فور اي ١‏ اتن كل اق ول 1155 ها اصجيرة امارد أن 0 
مطلبف لا يعتبر المفهوم في الوقف 11 ااا ااال 
لا ا ل عرف الناس والمعاما يك العدمات مدا حم كيين 017 


00 له 


مطا 5 قّ زيادة القاضى 6 معلوم الإمام 1 ا ل 
: 2 5 
مطلب: للسلطان مخالفة رم إذ ةفاك الو قعل مره بيت الخال 1 


مطلب 9 2 دك العام ظر للمستاجر بالعمارة ا ااا ا ا 3 


مطلب 2 جعل النظر أو الريع لغيره هاه 6ه هشاع ه اهماع »ا ود ذاه عورد فاع و اوهس ع 5 #©د قا > »د عاءد ا جاعم م مه 5 ١‏ 3 
مطلن: 0 يكفى 207 الناطن بورك الا مداق ووو نك انا 


مطلب: 6 الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمناخن: اس قفا مايه 


006 الواقف: ((على الفريضة الشرغية) وات ااي ال 


اللو ءالقالك عسن. ‏ بتججححق ٠‏ قله وكير 


1 00 1 0 01 7 0 
مطلب فيما لو اشترى دار الوقتي نو عور أو غرس فيها 21001011 
مطلب: إذا هدم المتشرى أو" الممقا ع : ذا الوقت مين 5 


3 0 1 عاو . يع‎ . ١ 
مطلب ف الوقف إدا انقطع نبوا نه نظ كشوي وم سدم عد د‎ 


2 
مطلب: لا تحليف على حق مجهول إلا في سيت و ا 


2 


مطلب في قبول قول المتولي قي ضيا خ الغلة وتفريقها 00000 


ار اعااعل 


مطلب: دار و و ب 2111111 


مطلب في تحرير حكم يفنا رةه اكوا من ا 200 


نكاالي نويد ل عد ومسي رفانت اه ل وها مد ا 0 


مطلب في أحكام الوقف على فقراء قرابته 0 


2 5 لعن 2 
'! مطلب: إذا قال ما دامت عزيا فتزو- رثاو ظلقيث2 2 ينقطع 2 حمها 


مطلب فيما إذا قضى بدحول ولد الينت و ا 


. 2 م 4 
مطلب: اك 0 أنه من الدرية م خصه 2 0 


مطنب ف إقالة انور 158 00 


7 المي جه 0 الشجر 0 1 1 0 1 1 1 5 1301010101 ااا 


مطلب: إنما يَحِلَّ للمتولي الإذنٌ فيما يزيد الوقف به نخيراً.... 
مطلب في حكم بناء المستأجر في الوقف بلا إذن 
ل ب في حكم بناء المتولي وغيره في أرض الوقف فو ب 


#أساع ا »ا ا« ورفاع ماعا ع جاع دقام م م 


1 0 0 0 0 ف 3 03 


6ه ماقاهم قاع ه 


هاه عقافشام عدرا هم ور 


فقايت تيمن يعوا 000 من العوايد العرفية ا 


عاهاف هم فاه ماه 


فعاو معام رام اي 


ماع هماقالاع ماود .ع 


ف :سنا ا 4 "هنا 1ل ١‏ * 


عام مع م م مام 


عارام د م عا واه نام 


م م عام عومد جع هم 


شاع وامام ماع م 


٠اع‏ ا راعج م م عد م 


* ماع عام م مم 


ع 
5 
0 


ل 
8 
و1 


حاشية ابن عابدين مختسيسصبس روصم مين ا ارق ”عبتت حيدم فهرس المو ضوعات 


!! 0 
مقبلسبه. ادا صار عير الأرشك 1 لعنا ل ل 
557 57 لان فت التصرف د هن عد له واكك :لامو جو ولو اسع هل جفايفة ع لوده اعنتيف” فقرهة ع فرق لزه 81400 رطا وده 3 يل 


7 
سيو اس 


مطلب: إدا كان للفخذ -- ل لعي احدهما بعر ص الواقف و “قن د ديق قا ف يه 3 ا 


لاني ننم 431 غلى كاذ وائلاف اولادي :اله مور 0 


2 32053 3 5 مر . ا . - 
مطلب: إذا تقدم القيد يكون لا قبل العاطف م ا 


١ ١ !]‏ : ا , ! ا / 
مصشلسب.» له عمقل 5 لكلات 2 0 َك الأخير كنا ف 5" ها هترحق له ايف انك يهن يهن قبي “الا مقا فد لله العام 8 0 
م 5 
يري ا ا الاي د ل الك اثثفانا م اع ا 7 
ام المشمق سد 52 - 1207 228 اط ت 2 2 2 ا 5 7 


مطلب ((عنى أن من مات عن ولد)) من قبيل العر 02د 


مطلب 8 حر ير الكلام على دخحول أولاد اليقات ور و 0 
ع ار 5 3-7 
5 3 00 0 رك 0 0 00 ا ا 
ملب مهم ل مسالة ((السبكي)) الواقعة 8 الاشبأه في نض الفسمة 


١ َّ 1‏ 002-087 35 5 
والذر جحة أ- لجعلية ا 


فصل فيما يتعلقُ بوقف الأولاد 


معن لو قال: علي أولادي بلفظ الجمعء هل يدحا كا البطون؟ و لاا 
مطل ا على او اده 52-0 ا 0 


الخزء الثالث عشر -5 فهرس الموضوعات 


مطلب: قال: للذكر شين قوسد الوذ كر ل أو زنات لقعي 
مظلب مهم قيينا لو تقرط عو ضيب من ماك لاعن ولق لآ عل 'طبقة:: 


00 


مطلب قٍ السنن والعَقببٍ والآل والجدس وأهل البيت والقرابة والأرحاه م 
تفللن» يعر قفد" القراية" اللكيرمة والاقرب فال درس 0 


و وه 0000 0 

في المواضع التي لا يُحلّفُ فيها الْمَكِرُ 00 

57 معو وي به 0007 
ملك نيا عالق قرط الوانك قهو عبائك عدر بولك بورك بين 


1 5 كر كر 
مطلب: المراد بأصحابنا أئمتنا الثلاثة وبالمشايخ من لم يدرك "الإمام . 


مطلب: قضايا القضاة على ثلاثة أقسام اا 


مطلب في قضاء القاضى عخلاف مذهبه ا 000 


